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أرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى ١-1737‏ 


كاتنت: 


يت الله شيخ هادى آل راضى 


نشرت فى الطباعة: 


اي مدرسه فتماهت 


رقمى الناسن؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 















































آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 7-١1‏ ا ا ا ا ان 
اشاره عند شد انان دضككة ذ كاده جم د ةع دمدت تنوه حم هت د هه دممة انح مه دمج تم دمحم تدمع حسعمه وطت ع مم من طردح سم ده مط رقع مه دق مره دهت مرك أرق دن دف كرنكة دم ده وتكع مه مف خرشهه دمت ا 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا 1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول 00 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول ان 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول مدا مك ف لو دم ا ا ا 3 1 ا 3 ا 1101 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول اا اا 0 
الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان. بحث الأصول لم م ا 0 و وام اداه ص لط وداه ع ا اك ا د جد د و 1/1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول المت ا ات ا قا اا 10 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول مانس دون اد عه ناث ند ند لبا ماد د ل رثن نهذ دنانا مد لل لتر دسل لاد ل 2د 2 ]21 
الأصول العملته / تنبيهات العلم الإجمالى/ قاعده الميسور بحث الأصول م ل لش اا ا 1/1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ قاعده الميسور. بحث الأصول حير ل ا ا 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ قاعده الميسور. بحث الأصول ا 000 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول لاص ااا ا 06 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول و ا تت 5 2 3 106 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول ا ا ا ع د 0817 
الأصول العملتيّه / قاعده الميسور بحث الأصول ل 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور. بحث الأصول م ا تئر ل م اميم ام مص ات دارم اا ا لاا 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور. بحث الأصول لعا م اي ا ص ا ل م ا 1 101 
الأصول العملته / قاعده الميسور. بحث الأصول درت د مل ملظ دار خا د د ملا ل داب لاب ل لا عارك دابل ترام ال لا او لسار الاي اك باد اا دياااو 10 
الأصول العملتّه / قاعده الميسور. بحث الأصول #ندة وكتن انان كي ادن ونيو طاح كيان زدية وكطن اط خف دون فتن تنك دوف وك الح كسك ؤدية كه انود ديه دود 1لا 
الأصول العملته / قاعده الميسور. بحث الأصول ال جراد ويه توي حاو يايد يلد لاد يايد لاناباد دبي د تياد اي اع نياياد يح يلب ساد لخ ايد عاياباد ع ياي به لت اراد يواد يراد ع ايع ال دوواد ناب 2 118980 
الأصول العملته / قاعده الميسور. بحث الأصول كودع دم يده ظقد ع ويد «ندط د د يدعم ع1 در يدح لكا عاد قاد د عات د باح لإ عاد يد دعلا رو كا اك اع ا دع لاد ا عا 160 
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ل العملتّه / قاعده الميسور. بحث الأصول بدن 
ل العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول 7-8 0 00 ااا 00 
ل العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول م شي ص5 .شا م2 24 2 د عا 
ل العملتيّه / قاعده الميسور بحث الأصول ع ل ا اي ا ا ا اا ا ا 0 
ل العملتّه / قاعده الميسور بحث الأصول لع اما .22م سات عاتامم ا اتا ما للم ب را 
ل العملتيّه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول :>----7777 000000000000000 ااا 00 
ل العملتّه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول م لت صاش تش كا اتات اا ات ريا دايا 8 
ل العمليّه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب . بحث الأصول ع ا ا ا ا و مل لون اح وا 3 ل ا ا 11 
ل العملتيّه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول م ل ات ا تا اس .مات تائم مما ام تو 1 
ل العملتّه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا 
ل العملته /! مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول م مم لت الام ام العامة 832 511 
ل العملتيه / مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول لي م بي را فو د اكت ا ل د ع د ل نك 21102 
ل العمليّه / مبطليه الزياده فى الواجب . بحث الأصول ا 1ل 
ل العملته / الزياده فى الواجب بحث الأصول 0 
ل العملتّه / الزياده فى الواجب بحث الأصول وح ص ار تي اي ا اا ا اا ل ار م 511 
ل العملتّه / الزياده فى الواجب بحث الأصول دم ا 3 1 تال 23 217 د 3 كناد ا ور 1 
ل العملته / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو ا اا 0 
ل العملته / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو مص اد ات ا ل ا ا اا اك ا 1 11 
ل العملته ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو لحم ا 2 2017 
ل العملته ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - ا ا دن 
ل العملته ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - ا ا ا ا ااا اا ااا ا ل 
ل العملتّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - اذ أده اذ دادع اقب ف نم دن تاد عد ره كنت و ددن قن وإظنان 31 قثا تند ادق ذه قن 3 لق ددن اذ دل ذش لذت 13 1121/2 
ل العملتّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو اده اماه وال وان ماعن لمان مركا لما حلأ كوو م رك او ةباقرل ودع قو موادا 11 
ل العملتّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - ل ا يشا ا اي اما ف لمم ابا عه نا عاب اا أ رح 171/2 
ل العمليّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو عمد عدق ف ا لط فة طرنه عد وقة قو لذ مق تدع دع ود ة قله الل نل اطع ده عفرل فق ا دق 3 لان عه فق ف له ال فق بلج عط ممع ف ]1 
ل العمليّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصو د د دجن دل يي حالاايا لاد يناك ايعان اا يي حاد جل حال ياي الا يال عاد يناك بي عاد ايا لاحي ادج الال حا اا دلا عا تال 816 
































الأصول العملتّه /! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا ب ا ام و ب ا ل ا ا د ا ل ا ا د ا 110 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول مع ع ا ا ع موا ا اه ل اه ل ل ات د ا اتا ا لد كم اباد عاد ا 1 11911 
الأصول العملتّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا ا 3 11 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا ا ا ا ين 
الأصول العملتّه /! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول اللاو ا ل و ل كك ا و لوطت وم ود الو ل 
الأصول العملتّه /! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول عي و عسو وف م د ا 2 لو ا لو لس ا وفوا ل 111/0 
الأصول العملتّه /! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول م ا 7 لضام ص لص مت 8612 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول وا ا ا ا و تك ا ررك لاعت كي ك3 ا دف كف 2 2 1 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا رن 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ولك اياج اش لاد قات دا ل اياي 3 لياح ياك قر لاع عا اد علد اك را دماح ع لك سا 71 ل ااا ونم دادر ل لات 16 ج0131 ]1 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول م ا ينين 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ل يي ال و ا 0 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول بكار يو امي حا وا ص ا باصي و دك الما كاب ميتي 01/1 
الأصول العملتّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - مح ات ل تكح كينا ممت دا مد اط شان لج واة 1 فاع صما شويع خاة تقح دعر ذمة طخل ف انح شم ف 3 111 
الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - ا ا ين 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول و ا لكوي رح م ملم ولط و عا لو ود ع فقي وقد متم ملق كد 0/8 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا 0 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول لص ا ا وا لا ا لاك وا توا لوا و واد و ا 
يجب القضاء دون الكفاره فى موارد (المورد السادس) بحث الأصول -دت--7ت000000000000000737777ا0اا0اااااااا ااا 0 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا ا ا اا ا ا 
الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول - ا ا وين 
الأصول العملتيّه ! شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ل 
الأصول العملته / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول انا تن انا ماح اناما الاح احا دعاك اع عاناعان انان ناا داعا نع ااه أ انا ححا اا ناح حا ساد ا اح تعن ااا لاح جام حال ا ااا ]1819 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ا ا ل ا 6 21 د 36 ل ا 3 دض ل 1 
الأصول العملتّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول عاح ع ل ل ا ا ل ا عاك 1 1 
الأصول العملته / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول ااا ااا 
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ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتيه ! شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 











ل العمليه بحث الأصول خنا نع نانوك تاراطا ناد فك تطح عبان وك تان جاع ةد فك لان اع باد وك نان حا اد 8ب نانج وابالا عاك نان اع نان وب نان ناج ال عاك نان جاع كل و ا ندنا حا ءاج ع6 
ل العمليه بحث الأصول لخ جا د مفو طو ‏ عسساة مح عق للد ع بح عي جات دنه عا لجع عند عام ساد عله م اموه عاد عل مجع علد ع ل د ا 6101 
ل العمليه بحث الأصول ا م تل ك6 
ل العمليه بحث الأصول - اااي 0[ [ [  [‏ ا 
ل العمليه بحث الأصول - 2032 اماع مول عدو ة دل وه جاه مدي جنع 3ع عع انفض 235 64 3 مده امف دنه ا بعوا ول كه مقا داه 21 15 162 
ل العمليه بحث الأصول - عي حا ما م امد ممع ل ناد 2 لودو مق 52 د20 و3 جا جد د مد طمن اا د ا 1621 
ل العمليه بحث الأصول - 0101 اا 
ل العمليه بحث الأصول ص لس تي تية عع كرد سي يد ةعم لاع 
ل العمليه بحث الأصول ا ا ل كم ال لا 6 
ل العمليه بحث الأصول ا ص تسم مش ص اتصئ تم اا ات 86 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول اا مب ل ل ارا ساب ا اعم لوقام ا 315 537 
ل العمليه بحث الاآصول ا ا ا ا اا د دار ا يا ا كراد ولا لا ماد ان وى اد ود اعد اك دارع اد د 011 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول حعيو اي ص اد ا ا اي ضاي ل ا تاه لدبي ااا 1 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول ا ا 0 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 7 21000 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول متخا قا لح ط جا لد ما ل ملو ادا لاق ع وك د دك ارو لالد لوقه د له دالا 0 11م 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول م ا ل با لواو اا دواد وأع عن جاع كا لحا حاوأك داعو عد جامد جاو ات اا 49:61 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 5ط واه ماعن انلع ةن لاد مام ولع دجا 3 دلا دواع طح لاج دهاع ند لا مداع قبن و ‏ د ا 3 د 10-2 17ل 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 77 شظظ15!' 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول ا ا مات يات واه ملا شاط دما 6ه 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول ع مي لما ل اي ا قي و جاه بار بات ل 021 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول 7777777-93 ااا 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول لقو لط 5 فوب داك ان شاف ا ددا وان الف جه ادا مانن وا و بان ا د ا و 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول م ل 6 ا 15 و 26 27 ا 6 ا 1ل ل ا 01/1 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول ا //01ه 
ل العمليه/ قاعده لا ضرر بحث الأصول و ع ا ا 8 01 
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ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتيّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
ل العملتّه / شرائط جريان الأصو 
ل العمليّه / شرائط جريان الأصو 
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الموضوع: الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ إطلاق الجزئيه لحاله النسيان. 


فى ها عضى تكلمنا عن مسأله إطلاق الجزثيه لتحاله النسيان: وأ ذليل العريه هل هو مظلق بلحاظ حاله تسباق الجرف أر ل ؟ 
تكلمنا عن ذلك مفصّلا» وكان الكلام فى إطلاق دليل الجزئيه لحاله النسيان وعدمه؛ وماذا يترتب على هذا الإطلاق ؟ وتبين بأنّ 
الإطلاق إذا تغ فى دليل الجزئيه يثبت أن الجزء جزء حتى فى حاله نسيانه» مما يعنى أن المطلوب من الناسى هو المركب» هو 
الفعل التام» وأن ما عدا الجزء المنسى ليس مطلوباً؛ لأن الجزء جزءٌ حتى فى حاله النسيان» وعليه: فيسقط وجوب المركبء باعتبار 
نسيان جزئه وعدم التمكن من الإتيان به بالنسبه إلى الناسىء وإذا سقط الأمر بالمركب؛ حينئذٍ لا أمر بباقى الأجزاءء فالناسى إذا 
جاء بالناقص» أى جاء بسائر الأجزاء وتركك الجزء المنسى لا يكون ما فعله صحبحاء ولا يُحكم بصحه العمل حينثل. هذه مرحله. 


فى المرحله الثانيه تكلمنا عن أنه إذا لم يكن لدليل الجزئيه إطلا-ق» فهل يمكن التمشكك بإطلاق دليل الواجب لإثبات عكس 
النتيجه. أو لا يمكن ذلكك ؟ 


إذا كان دليل الواجب المركب له إطلاق يثبث وجوب الواجب حتى فى حاله نسيان جزئه إذا كان له مثل هذا الإطلاق؛ حينئذ 
يفكن المنه كيه لاثياك ووب باقى الأسزاء ماعنذا الخزم الم تنسكا بإظاخق دلبل الؤاجهبه ذليل الرائجن يقول: 

مثا العاف والجهة |3 اقرقينا اند كان له إطلاق ست سويب التبالا م ع اق حال تسسات 
بعض أجزائها؛ حينئذٍ يُتمسكك به لإثبات وجوب الباقى؛ فإذا جاء الناسى بباقى الأجزاء يكون ما جاء به صحيحاً ومبرءً للذمّه. 


فتثبت عكس النتيجه التى تثبت على تقدير إطلاق دليل الجزئيه» إطلاءق دليل الجزئيه يثبت به وجوب المركب وعدم وجوب 
الأمجواء الناقه ما عدا الجر المع سيف أد عات حه وغ قاد و عن الأتناة لتر كن جو جيه الببدا نكبيقط الاين 


وجوب الباقى . 
ص: ١‏ 


ثم تكلمنا فى المرحله الثالثه» وهى ما إذا فرضنا عدم تماميه الإطلاق, لا لدليل الجزئيه ولا لدليل الواجب, تكلمنا حينئفٍ عن 


مقتضى الأصل العملى, وأنه فى المقام ماذا يقتضى ؟ 


هذه المراحل الثلاثه التى تكلمنا عنها فى تلكك المسأله بنفسها (فى الجمله) تجرى أيضاً فى هذه المسأله الجديده التى نتكلم 
فيها اليوم إن شاء الله تعالى؛ والتى تُعنونها بعنوان(إطلاق الجزئيه لحاله التعدّر). لو تعدّر الإتيان ببعض الأجزاء لسبب ماء فيقع 
الكلام فى أن دليل الجزئيه هل هو مطلق يشمل حاله تعذر هذا الجزء ويدلٌ على أنَّ هذا الجزء المتعذر جزءٌ من المركب حتى 
مع تعذره؛ والواجب هو المركب حتى من هذا الجزء المتعذر. وحيث أنه لا يتمكن من الإتيان بالواجب المركب 

بحسب الفرض __لعدم تمكنه من الإتيان ببعض أجزائه بالفرضء فيسقط وجوب المركبء ولا أمر بالباقى. هذا إذا 
كان هناكك إطلاق لدليل الجرئيه لحاله التعذّر نظير الاطلاق الذى تمسكنا به لدليل الجزثيه بلحاظ حاله النسيان» كل منهما يشت 
به سقوط الأمر بالمركب وعدم وجوب الباقى مما عدا ذلكك الجزء المنسىء أو الجزء المتعذّر. 


أيضاً يقع الكلام على تقدير عدم وجود إطلاق فى دليل الجزئيه؛ ننتقل إلى الإطلاق فى دليل الواجب نفسه. نفس الواجب هل له 
إظلاق تيمل كل الخالات »بحن حالة تعندى عضن أحزائهة .وول الدليلن على :وجوت هذا الفعل حتئ ل تعدذر بعض أجرائه إذا 
كان له إطلاق من هذا القبيل لا إشكال فى أنه يتعتّن التمسكك بهذا الإطلاق لإثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذرء فإذا جاء 
امكل بالناقص وترك الجزء المتعذر يصح منه العمل؛ لأن المطلوب منه فى حاله التعذر هو ما عدا الجزء المتعذر, فإذا كان 
هذا هو المطلوب منه وجاء به يقع صحيحاً. وإذا لم يتم كلا الإطلاقين» لا فى دليل الجزئيه ولا فى دليل الواجبء فينتقل البحث 
إلى الأصل العملى؛ ما هو مقتضى الأصل العملى فى المقام ؟ 


ص: ” 


ومن هنا يظهر أنْ حيثيات ونكات البحث (فى الجمله) واحده فى كلا المقامين» وهى أن هذا البحث يتركز فى شمول دليل 
الجزئيه لحاله النسيان وحاله التعذر. أن الواجب على المكلف هل هو ما عدا مورد العذر ؟ أعمٌ من أن يكون العذر من جهه 
النسيان» أو يكون العذر من جهه العجزء البحث واحدء أنه إذا تعذر الإتيان بجزءٍ من المركبء سواء كان تعذره من جهه النسيان» 
أو كان تعذره من جهه عجز المكلف عن الإتيان بهء عندما يعجز المكلف عن الاتيان بجزء المركبء هل يجب عليه الباقى أو لا 
؟ إطلاق دليل الجزئيه يقول لا يجب عليه الباقى؛ لأن الجزء جزء حتى فى حال النسيان أو فى حال التعذر بمعنى عدم القدره. 
وهذا هو معنى إطلاق دليل الجزئيه. بينما إطلاق دليل الواجب يقول يجب عليه الإتيان بالباقى؛ لأنّ الواجب له إطلاق يشمل كل 
الحالات» حتى حاله نسيان الجزء؛ وحاله عدم القدره على الإتيان به. حيثيات البحث ونكاته واحده. وحتى فى الأصل العملى(فى 
الجمله)؛ نقول هذا فى الجمله؛ لأن هناكك فوارق بين البحثين؛ ولذا لا ندخل فى تفاصيل النكات المتقدمه فى البحث السابق فى 
هذا البحثء وإِنّما يُشار إلى فوارق اساسيه بين البحثين لابدٌ من ملاحظتها: 


الفارق الأموّل: فى البحث السابق طرحت شبهه. وتُعر عنها بالشبهه؛ لأنها غير ثابته على ما تقدّم؛ وهى شبهه استحاله تكليف 
الناسى بالناقصء أن الناسى للجزء يستحيل تكليفه بالفاقد لذلكك الجزءء وعُلل ذلكك باعتبار أن الناسى لا يلتفت إلى كونه ناسياء 
فهو غافل عن كونه ناسياء وإلا بمجرّد أن يلتفت إلى كونه ناسياً يخرج عن كونه ناسياً ويدخل فى موضوع المتذكرء فلا تشمله 
الأشدله المختصه بالناسى؛ وعدم التفاته إلى كونه ناسياً هو الذى دعاهم إلى القول باستحاله التكليف بالناقص؛ لأنّ التكليف 
بالناقص يختص بالناسى وموضوعه هو الناسىء والناسى لعدم التفاته إلى كونه ناسياً لا يرى أن هذا الخطاب موجه إليه؛ لأنه لا 
نلقفت إلى كوته تاساء هوق يحتقك آنه موجه إلى غيرء4 لأنه ور تقنية خقل كراء :ولن| قالوا باستحاله كلت الباسى الناقض. 


ص: ” 


وقد تقدم طرح هذه الشبهه هناك, وتقدم أيضاً أنها غير تامّه لكن لو ته تمت هناك, فهى لا تتم فى محل الكلام؛ لوضوح أن 
العاجز يلتفت إلى عجزه هو عاجز عن الإتيان بال ركوع ولا يتمكن من ذلكك. وبالتفاته إلى عجزه لا يخرج عن كونه عاجزا بينما 
الناسى بالتفاته إلى نسيانه يخرج عن كونه ناسياء وبالإمكان أن بُخاطب العاجز عن الركوع فى الصلاه مثا 

بالاقن واف تكلت اناق “هي عليكة الآتاياقى الأحراية ولا ميجدون قن هذاء ولا امقتعالة فى تكلين 
العاجز بالناقصء والمقصود بالناقص ما عدا الجزء الغير المقدور عليه لا استحاله فى تكليفه بذلكك حتى لو تمّت هذه الشبهه فى 


الك تاس 


الفارق الثانى بين البحثين: يظهر هذا الفارق بلحاظ بحث الأصل العملى المتقدم فى تلكك المسأله عندما قلنا تنتهى النوبه إلى 
الأصل العملى ونفترض عدم تماميه إطلاءق دليل الجزئيه وعدم تماميه إطلاق دليل الواجب المركب تصل النوبه إلى الأصل 
العملى. هنا أيضاً يوجد فارق بين البحث السابق والبحث الذى نتكلم عنه. وهذا الفرق هو أنه تقدم سابقاً فى تلكك المسأله وجود 


صورتين: 


الصوره الأسولى: أن يكون النسيان مرتفعاً فى داخل الوقت. هو جاء بالصلاه الناقصه نسياناً ثم ارتفع نسيانه فى داخل الوقت. 


والوقت باق. 
الصوره الثانيه: إذا استمر النسيان إلى نهايه الوقت وارتفع بعد خروج الوقت. 


هاتان صورتان يختلفان فى بعض الحيثيات على ما تقدم. بالنسبه إلى المكلف فى الصوره الأولى يحصل له علم إجمالى بوجوب 
الفعل التام بعد ارتفاع النسيانء او وجوب الجامع بين الفعل التام بعد ارتفاع النسيانء أو الناقص قبل ارتفاعه؛ من أين نشأ هذا 
العلم الإجمالى ؟ نستذكر المطالب السابقه حتى نطبقها على محل كلامنا هذا العلم 
الإجمالى ينشأ من إطلاق دليل الجزء وعدم إطلاقه. على تقدير أن يكون لدليل الجزئيه إطلاق يشمل حاله النسيان» الواجب على 
المكلف هو الفعل التام؛ لأن الجزء جزء حتى فى حال نسيانه» فالمطلوب هو المركبء فيجب على هذا المكلف الذى جاء 
بالصلاه ناقصه فى حال النسيان مع فرض ارتفاع عذره فى داخل الوقت كما افترضنا ذلككء فيجب عليه أن يأتى بالفعل التام. 


ص: ؟ 


وعلى تقدير عدم وجود إطلاقى لدليل الجزئيه ونفترض أنه تم إطلاءق دليل الواجب؛ حينئفٍ الواجب على المكلف هو الجامع. 
صحيح أن دليل الجزئيه ليس له إطلاءق لحال مثل هذاء ومعنى ذلكك أنه إذا جاء بالناقص يكفيه الناقص؛ لأن الجزء ليس جزءاً 
فى حاله النسيان» إطلاق دليل الجزئيه يقول الجزء جزء فى حال النسيان» لكن إذا لم يكن لدليل الجزئيه إطلاق فَأنْ إطلاق دليل 
الواجب يقول يجب الإتيان بالواجب حتى إذا نسيت هذا الجزء؛ فيكون الواجب هو الناقصء لكن هل الواجب هو الناقص وحده 
؟ بحيث أن هذا المكلف يجب عليه الإتيان بالناقصء أو يجوز له أن ينتظرء فإذا ارتفع العذر فى داخل الوقت يأتى بالتام» فمن هنا 
يكون الواجب على تقدير عدم إطلاق دليل الجزئيه هو الجامع بين التام بعد ارتفاع النسيان وبين الناقص فى حال النسيان» هو 
مُخْير إِمَا أن يأتى بالناقص فى حال النسيانء أو يأتى بالتام بعد ارتفاع النسيان فى داخل الوقت كما هو المفروضء هذا صار علماً 
إجمالياً ما بوجوب التام» أو بوجوب الجامع, وهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الكلام الذى طرحناه هناكك 
بأنه هل يناط جريان البراءه لنفى وجوب التام(الأقل) بجريان البراءه بكبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ؟ بحيث إذا 
قلنا بأن البراءه تجرى فى تلكك الكبرىء فتجرى فى المقام, وإذا قلنا بعدم جريانها كما هو أحد الآنراء أن الأقل والأ-كثر 
الاستقلاليين تجرى فيه البراءه» أمّرا الأقل والأ-كثر الارتباطيين لا تجرى فيه البراءه» إذا قلنا بذلكك. فهى لا تجرى فى المقام؛ هل 
الأمر هكذا ؟ قلنا لاء إن البراءه تجرى فى المقام على كل حالء ولا يُناط جريانها بجريانها فى تلكك الكبرى. 


ص: 6 


بمعنى أننا حتى لو قلنا بعدم جريان البراءه فى تلكك الكبرى الذى يعنى منجزيه ذلكك العلم الإجمالى ووجوب الاحتياطء حتى 
إذا قلنا بذلكء فى محل الكلاام نقول بجريان البراءه» ولا يُناط جريان البراءه فى المقام بجريانها فى تلكك الكبرى؛ للنكته 
المتقدمه وهى أن مثل هذا العلم الإجمالى غير منجز؛ لأنه علم إجمالى حصل بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء» ومثل 
هذا العلم الإجمالى لا يكون منجزاً بقطع النظر عتما نختاره فى تلكك الكبرى. 


وكون هذا العلم الإجمالى حصل بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء واضح لأن العك الالجمالق يتشسكل اللثانتى :يعد 
التفاته إلى نسيانه فى داخل الوقتء أمّا قبل التفاته فلا يتشكل لديه علم إجمالى. 


إذن: أحد طرفى العلم الإجمالى خرج عن محل الابتلاء» جاء به المكلف؛ لأن المفروض أنه جاء بالناقص فى حال النسيان. مثل 
هذا العلم الإجمالى الذى خرج أحد أطرافه عن محل الابتلاء لا يكون صالحاً للتنجيز حتى إذا قلنا بعدم جريان البراءه فى تلكك 
الكبرى. فى تلكك المسأله قلنا أن البراءه تجرى على كل حال ولا يّناط جريانها بجريانها فى تلكك الكبرى. هذا فى مسأله النسيان. 


أمّا فى محل الكلادم فالقضيه تختلفء والسبب أن هناكك فرقاً بين المقامين» فى باب النسيان قلنا أن العلم الإجمالى لا يبحصل 
للمكلف إلا بعد الالتفات وبعد خروجه عن حاله النسيان, فأنه بعد خروجه عن حاله النسيان هو قد جاء 


بحسب الفرض بأحد الطرفين وخرج ذلكك الطرف عن كونه محل الابتلاء؛ ولذا قلنا أن العلم الإجمالى لا أثر 
له؛ لأمنه علم إجمال بطرفين أحدهما خارج عن محل الابتلات. بينما فى مسألتنا يحصل العلم الاجمالى للمكلفت من أول الأغرء 
العاجز عن الركوع مثا فى الصلاه؛ قبل أن يأتى بصلاه ناقصه هو يعلم كا 31 اناد 


عليه إِما التام على تقدير إطلاق الجزئيه لحاله العجزء أو الجامع بين التام بعد ارتفاع العجز والناقص حال وجود العجز على تقدير 
عدم إطلاق دليل الجزئيه. إذن: هو من البدايه يعلم إجمالاً بوجوب إما التام أو وجوب الجامع؛ هذا علم إجمالى يدور أمره بين 
الأقل والأ-كثر الارتباطيين» وكل من طرفيه داخل فى محل الابتلاء حين حصول العلم الإجمالى كلا الطرفين داخل فوعفخل 
الابتلا.ء وليس أحدهما خارجاً عن محل الابتلاء حتى يقال بأنّ هذا العلم الإجمالى لا يصاح للتنجيز لخروج بعض أطرافه عن 
محل الابتلاء؛ فحينئذٍ يناط جريان البراءه فى المقام بجريانها فى كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» فإن قلنا بجريان 
البراءه فى تلكك المسأله كما هو الصحيح؛ فحينئذٍ تجرى البراءه فى محل الكلام. 


ص: 8 


إذن: النتيجه النهائيه هى أن البراءه تجرى فى محل الكلام كما تجرى فى باب النسيان. هذا كله فى فرض الصوره الأولى؛ وهى 
صوره ما إذا ارتفع النسيان أو العجز فى داخل الوقت. 


أمَا فى فرض الصوره الثانيه وهى فيما إذا فرضنا ارتفاع النسيان أو العجز فى خارج الوقت» فى تلكك المسأله فى باب النسيان قلنا 
إذا ارتفع النسيان فى خارج الوقت؛ حينئذٍ المكلف يعلم علماً إجمالياً أن الواجب عليه إما التام على تقدير إطلاق دليل الجزئيه. 
وإمّا الناقص على تقدير عدم إطلاق دليل الجزئيه» والمقصود بالتام هنا هو التام فى خارج الوقتء أى القضاء؛ لأن المفروض 
استمرار النسيان إلى نهايه الوقتء الوقت انتهى» فالآن هذا المكلف بعد التفاته إلى نسيانه على تقدير إطلاق دليل الجزئيه يجب 
عليه القضاءء يجب عليه الإتيان بالفعل التام فى خارج الوقتء وهو عباره عن القضاءء وعلى تقدير عدم إطلاق دليل الجزئيه يجب 
عليه الإتيان بالناقص؛ وحينثدٍ لا يوجد جامع هنا؛ لأن النسيان فرض مستوعباً لتمام الوقتء فالأمر يدور بين وجوب التام بعد 
خروج الوقتء أو الناقص فى داخل الوقت فى حال العذر وفى حال النسيان» و هذا من دوران الأمر بين المتباينين لا من دوران 
الأنمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؛ ولا مجال حينئذٍ للقول بجريان البراءه فيه لإدخاله فى تلكك الكبرى السابقه» لكن قلنا هناكك 
أنه فى باب النسيان هذا العلم الإجمالى ليس له اثر؛ لأنه علم إجمالى حاصل للمكلف بعد خروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء؛ 


لأنّ هذا العلم الإجمالى فى باب النسيان حصل للمكلف بعد الالتفات» والمفروض أن الالتفات 
حصل بعد خروج الوقتء فحصل له هذا العلم الإجمالى وقد جاء بأحد طرفيه فى داخل الوقتء وجوب الناقص فى داخل الوقت 
هو امتثله وجاء به بحسب الفرض ‏ ه فيكون علماً إجمالياً مردداً بين متباينين» صحيح» لكن 


لكون أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء لا يكون صالحاً للتنجيزء فلا أثر له فتجرى البراءه حينفٍ لنفى وجوب التام فى خارج 
الوقت. أى تجرى البراءه لنفى وجوب القضاء. هذا فى باب النسيان» فى محل كلامنا لا يتم هذا الأمر لنفس النكته السابقه» فى 


محل كلامنا العاجز يلتفت إلى عجزه من البدايه» من أول الأسمر هو يعلم أنه عاجز عن الركوع فى الصلاه __مثلًا 
فيتشكل له علم إجمالى ....._ على تقدير استمرار العجز إلى آخر الوقت  .-‏ يأنه إما 


يكن عله الأقاةتوالناء :فق خارت الزلاته الأه المفروفن لحرا اندو )ل كواب الرتكة هس إماسع جل النماة على قير 
إطلاق دليل الجزئيه» وإما يجب عليه الناقص فى داخل الوقت على تقدير عدم إطلادق دليل الجزئيه. علم إجمالى دائر بين 
متباينين» كل منهما داخل فى محل الابتلاء حين حصول العلم الإجمالى؛ مقتضى القاعده أنّ هذا العلم الإجمالى يكون منجزاً. 


ص: “ا 
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ذكرتاقى آخبرالدوس الشابق أفاكن ضوزه استعرار الحجر إلى فياه الزقث وارعفاغه بعد انتياء الور فق فى هده الصورة قلنا 
الظاهر أن هناكك علماً إجمالياً يدور بين المتباينين ومقتضى القاعده أنه يكون منجزاًء وذلكك لأن هذا العاجز يعلم من بدايه الأمر 
أنه إما أن يجب عليه الناقص فى داخل الوقت على تقدير إطلاق الجزئيه لحاله العجز. وإما أن يجب عليه القضاء على فرض 
استمرار العجز إلى نهايه الوقتء فيجب عليه التام بعد خروج الوقتء فأمره يدور بين الناقص وبين التام» ولا يوجد أقل وأكبر كما 
فى الفرض السايق حيث أن الألمر كان يدور بين التام وبين الجامع بين التام والناقصء, وهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
بينما هنا فى فرض العجز مع افتراض استمرار العجز إلى نهايه الوقتء أمره يدور بين الناقص فى داخل الوقت ومع العجز على 
تقدير إطلاق دليل الجزئيه» وبين التام فى خارج الوقت على تقدير عدم إطلاق دليل الجزئيه» فيجب عليه الإتيان بالتام فى خارج 


الوقت. قلنا أن هذا العلم الإجمالى يدور بين متباينين والظاهر أنه يكون منجزاً. 


نعم» قد يقال: على بعض المبانى فى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيهء هذا العلم الإجمالى لا يكون منجزاًء وهو 
المبنى الذى يرى أن منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه إنما هى باعتبار تعارض الأصول فى الأطراف؛ والأصول 
إنما تتعارض فى الأطراف حيث يكون جريانها مؤدياً إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ حينئدٍ تتعارض الأصولء وبالتالى يتنجز 
العلم الإجمالى؛ لأسن منجزيه العلم الإجمالى إنما هى باعتبار تعارض الأصولء وأما إذا فرضنا أن تنجيز العلم الإجمالى لا يرتبط 
بتعارض الأ-صولء أو قلنا أن تنجيز العلم الإجمالى يرتبط بتعارض الأصولء لكن تعارض الأصول لا يتوقف على ما ذكر من أنها 
تؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه لا نتتكلم على هذا المبنى» وإنما على المبنى الأول. قد يقال على المبنى الأول أن العلم 
الإجمالى فى المقام لا يكون منجزاً؛ لأمن جريان الأ-صول لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى محل الكلام لعدم 
تمكن المكلف من المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى فى محل الكلام؛ وذلكك بأن يقال: أن المكلف فى المقام إن جاء بالأقل فى 
داخل الوقت فى محل الكلادم فهنا المخالفه كما هو واضح على تقديرها تكون مخالفه احتماليه ولا توجد مخالفه قطعيه؛ بل 
هناك موافقه احتماليه. وأما إذا لم يأتِ بالأقل فى داخل الوقتء ولم يأتِ بالأقل فى حال العجز المفروض استمراره إلى نهايه 
الوقتء وجاء بالأكثر فى خارج الوقت حينها أيضاً تتحقق الموافقه القطعيه للعلم التفصيلى لوجوب القضاء حينئذٍ؛ لأن القضاء على 
تقدير عدم الإتيان بالأقل فى داخحل الوقت يكون واجباً على كل حال يكون معلوماً بالعلم التفصيلى» وموافقته موافقه للعلم 
التفصيلىء؛ من لا يصلى فى داخل الوقت إطلاقاًء من لا يأتى بالأقل فى داخل الوقت يجب عليه قضاء الصلاه» ويكون وجوب 
القضاء فى خارج الوقت معلوماً بالتفصيلء وموافقته تكون موافقه للعلم التفصيلى؛ ومخالفته» أى تركك القضاء فى خارج الوقت 
أيضاًء تكون مخالفه للعلم التفصيلى لا مخالفه للعلم الإجمالى. إذن: أين المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى ؟ لا يوجد مخالفه 
قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء وإنما هناكك مخالفه احتماليه على تقدير الإتيان بالأقل والاكتفاء به وعلى تقدير تركك الأقل 
والأ-كثر معاء يعنى ترك الأ-كثر مع ترك الأقل فى داخل الوقتء هذه مخالفه لعلم تفصيلى وليست مخالفه للعلم الإجمالى 
المفروض فى محل الكلام؛ ومن هنا لا تكون المخالفه العمليه القطعيه لهذا العلم الإجمالى ممكنه؛ فلا يكون جريان الأصول فى 


الأطراف موجباً لتعارض الأصول؛ لأن جريانها لا يؤدى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه بناء على هذا المبنى. 
ص: / 


وبعباره أخرى: يمكن بيان هذا المطلب ببِيانٍ آخرء فنقول : فرضنا أن المكلف يعلم من البدايه أنه يجب عليه الأقل فى الوقت»ء أو 
الأكثر فى خارج الوقت» هذا هو العلم الإجمالى المطروح فى المقام الذى قنا أن أمره يدور بين المتباينين» العاجز عن الركوع 

مثلاً- يعلم بأنه إما أن يجب عليه الأقل فى داخل الوقت على تقدير عدم إطلاسق دليل 
الجزئيه؛ إذ لا تكون الجزئيه مطلقه حتى فى حاله التعذرء فيجب عليه الإتيان بالباقى على ما ذكرناه فى الدرس السابق. أو يجب 
عليه الإتيان بالأكثر فى خارج الوقت. فى الفرض الذى نتكلم فيه على تقدير إطلاق الجزئيه؛ إذا كانت الجزئيه مطلقه وتثبت كون 
الشىء المتعدّر جزءً حتى فى حاله تعذّرهء معناه أنه يجب على المكلف الإتيان بالمركب التام» وهو عاجز عنه فى داخل الوقت 
يجب عليه الإتيان به فى خارج الوقتء فأمره يدور بين الإتيان بالناقص فى داخل الوقت وبين الإتيان بالتام فى خارج الوقت. هذا 


هو العلم الإجمالى. 


وجوب الأ-كثر فى خارج الوقت يكون طرفاً للعلم الإجمالى على تقدير الإتيان بالأقل فى داخل الوقتء وأما على تقدير تركك 
الأقل فى داخل الوقت يكون وجوب الأ-كثر فى خارج الوقت معلوماً بالتفصيل وليس طرفاً للعلم الإجمالىء الميزان فى كون 
الشىء طرفاً للعلم الإجمالى هو أن يكون محتما وإلا إذا كان معلوماً بالتفصيل لا يكون طرقاً للعلم الإجمالى» طرفيه الطرف 
للعلم الإجمالى هى بأن يكون محتملك احتمال فى هذا الطرف واحتمال فى هذا الطرفء احتمال أن الواجب هو الناقص فى 
داخل الوقت» واحتمال أن يكون الواجب هو الأكثر فى خارج الوقتء لكن وجوب الأكثر فى خارج الوقت إنما يكون محتمال: 
وطرفاً للعلم الإجمالى على تقدير الإتيان بالأقل» يعنى هذا المكلف إذا جاء بالأقل يحتمل أن يكون الأكثر واجباً عليه فى خارج 
الوقتء لاحتمال أن يكون دليل الجزئيه مطلقاً يشمل حاله العجز والتعذر. لا نستطيع أن نقول أن طرف العلم الإجمالى هو وجوب 
الأكثر على تقدير ترك الأقل» هو ليس طرفاً للعلم الإجمالى» هذا معلوم بالتفصيل» وجوب الأكثر فى خارج الوقت على تقدير 
تركك الأقل فى داخل الوقت معلوم بالتفصيل ولا يكون طرقاً للعلم الإجمالى المفروض فى محل الكلام. إذا صار هذا واضحاً؛ 
حينئذٍ معنى ذلكك أن طرفى العلم الإجمالى فى محل الكلا-م هما عباره عن الأقل أو الناقص فى داخل الوقت, وعباره عن التام 
والأ-كثر على تقدير الإتيان بالأقل فى داخل الوقت؛ هذا هو الطرف الثانى للعلم الإجمالى» وجوب الأكثر على تقدير الإتيان 
بالأقل. على تقدير الإتيان بالأقل يحتمل أن يكون الإتيان بالتام فى خخارج الوقت واجباً عليه بناءَ على إطلاق الجزئيه وكون 
الناقص غير مأمور به وليس واجباً أصللاء يكون الواجب التام لا يقدر عليه فى داخل الوقت فيأتى به فى خارج الوقت, وأما الإتيان 
بالأكثر والتام فى خارج الوقت على تقدير ترك الأقل فى داخل الوقتء فهو معلوم بالتفصيل؛ وليس طرفاً للعلم الإجمالى»؛ فطرف 
العلم الإجمالى الثانى هو عباره عن وجوب الأكثر على تقدير الإتيان بالأقل. 


ص: 4 


الآنن نأتى إلى مسألتنا: مثل هذا العلم الإجمالى هل يمكن مخالفته القطعيه ؟ نقول لا؛ لأن مخالفه الطرف الأول للعلم الإجمالى 
تكون بترك الأقل؛ ومخالفه الطرف الثانى للعلم الإجمالى تكون بترك الأ-كثر فى خارج الوقت على تقدير الإتيان بالأقل. 
وهذان لا يمكن الجمع بينهماء يعنى ترك الأقل وفعل الأقل لا يمكن الجمع بينهماء وبالتالى لا يتمكن المكلف من مخالفه هذا 
العلم الإجمالى مخالفه عمليه قطعيه؛ لأن المخالفه العمليه القطعيه لهذا العلم الإجمالى تستلزم الجمع بين تركك الأقل فى داخل 
الوقت وبين فعله» وهذا غير ممكن؛ وهى إنما تستلزم هذا الجمع؛ لأ-ن مخالفه الطرف الأول للعلم الإجمالى إنما تكون بتركك 
الأقل فى داخحل الوقت. ومخالفه الطرف الثانى للعلم الإجمالى تكون بتركك الأكثر فى خارج الوقت على تقدير فعل الأقل, ولا 
يمكن للمكلف أن يفعل الأقل وأن يترك الأقل فى داخل الوقت حتى يكون قد خالف مخالفه قطعيه» ومن هنا يمكن أن يقال 
عدم تمكن المكلف من المخالفه القطعيه لا يوجب تعارض الأصولء بناءٌ على هذا المبنى الذى أشرنا إليه أن تعارض الأصول 
إنما يكون بإداء جريان الأ-صول فى الأ-طراف إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» فإذا لم يكن جريان الأأصول مؤدياً إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه لعدم التمكن منها وعدم القدره عليهاء فلا مانع من جريان الأ-صول وبالتالى لا يكون العلم 
الاجناك متجرا عل : هذا الستن. هذا انتضاء من البحف السابق: 


بعد ذلكك نتكلم عن أن هذا الذى ذكرناه بلحاظ الأدله العامه. وما تقتضيه الأدله العامهء وتبين أن الأدله العامه تقتتضى جريان 
البراءه فيما إذا ارتفع التعذر فى داخل الوقت وتقتصى الاحتياط فيما إذا ارتفع التعذر فى خارج الوقتء هذا ما تقتضيه الأدله 
العامه» لكنه قد .دعى وجود أدله خاصه تدل على وجوب الاتيان بالأقل؛ وحينئذٍ يقال بأن هذه الأدله الخاصه؛ لو تمت» فيجب 
الأخذ بها والا-لتزام بأن من يتعذر عليه الإتيان بأحد أجزاء المركب الواجبء يجب عليه الاتيان بالباقى بحيث يكون تكليفه 
الشرعئ فى حال التعذر هو أن بأتى بالتاقضء رسا عدا الجرء التتعدي هذا الذق كنا نشته عن طريق'التفسككف بإظللاق دلبل 
الواجبء إِنّ إطلا-ق دليل الواجبء إذا تم» يثبت أن الواجب واجب على كل حال وفى جميع الحالات بما فيها حاله تعذر بعض 
أجزائه» مع ذلكك الواجب واجبء وهذا معناه وجوب الناقص, وجوب ما عدا الجزء المتعذر, هذا الآن يحاول إثباته عن طريق 
أدله خاصه يُستدل بها فى محل الكلا.م؛ هذه الأدله من خلال تتبع كلماتهم يظهر أنها أربعه» استّدل بها على أن الواجب عند 
تعذر بعض الأجزاء هو الإتيان بالناقص وتكون هذه هى الوظيفه المفروضه على المكلفء فيجب عليه أن يأتى بالناقص: الدليل 
الأول: الاستصحاب والدليل الثانى: قاعده الميسور. الدليل الثالث: حديث الرفع. الدليل الرابع: هو عمومات الاضطرار. استّدل 
بكل واحدٍ من هذه الأمور على أن الواجب عند تعذر بعض الأجزاء هو الإتيان بالناقصء ولا نحتاج حينئذٍ إلى التمسكك بإطلاق 
دليل الواجب. 


٠١ ص:‎ 


الذتيل الأنول: الاستضكحات: استدل بالاستضبحاتب علن أن مقتضى الاستصضحات هو وجرت الأتيان بالباقى عثد تدز يعض 
الأجزاء؛ وحاصل فكره الاستصحاب لابدٌ فيها من افتراض أن المستصحب لابلٌ أن تكون له حاله سابقه» نستصحب وجوب الأقل؛ 
أو وجوب الناقص الذى كان ثابتاً فى الزمان السابق» لابدٌّ من افتراض أنه كان هناكك يقين بوجوب الأقل قبل التعذرء فعندما 
عدر اه الأتدراء نفك أن ونهزت الأفل النتدى كاندنانا سابنا باقي» أو ارتفع ؟ بتعذر بعض الأجزاء هل يرتفع هذا الوجوب 
الذى كان ثابتاء أو لا ؟ فنستصحب بقاءه. وجوب الأقل الذى كان ثابتاً قبل التعذر» إين كان ثابتاً سابقاً ؟ المقصود به هو وجوب 
الأقل فى ضمن وجوب المركبء فى ضمن وجوب المركب كان الأقل واجباً فيما إذا فرضنا أن المكلف دخل عليه الوقت وهو 
قادر على الإتيان بكل الأجزاءء. ثم تعذر عليه الإتيان ببعض الأجزاء؛ فنستطيع أن نقول: بعد دخول الوقت كان يجب عليه الإتيان 
بالمركبء هذا التكليف تنجز عليه وأصبح فعلياًء الآن بعد تعذر بعض الأجزاء يشكك أن هذا التكليف ارتفع, أو لا ؟ التكليف 
بالأكثر يرتفع بالعجز عن بعض الأجزاء قطعاً لعدم القدره فلا تكليف بعد العجز بالمجموع المركب من الأجزاء بما فيها الجزء 
المتعذر» لكن التكليف بالباقى بما عدا الجزء المتعذر الذى كان موجودا فى ضمن التكليف بالمركب سابقاًء هذا يشكك المكلف 
بأنه باق أو ارتفع ؟ فإذا كان الجزء جزءٌ حتى فى حال التعذر فهو مرتفع» ولا تكليف بالباقى. أما إذا كان الجزء ليس جزءً فى 
حال التعذر تسقط جزئيته فى حاله التعذرء فالتكليف بالباقى يكون على حاله» فيشكك المكلف فى بقاء التكليف بالباقى وعدمه 


فيستصحب بقاء هذا التكليف الذى كان ثابتاً سابقاً. 


١١ ص:‎ 


من الواضح أن فكره الاستصحاب هذه تكون واضحه جداً فى فرض ما إذا كان العجز طارئا فى أثناء الوقتء لا نفترض العجز من 
البدايه» إذا دخل عليه الوقت كما مثلنا وهو قادر على كل الأجزاء» فأصبح التكليف فعلياً 
ومنجزاً عليه» بعد ذلكك يطرأ العجز فى أثناء الوقتء فتأتى فكره الاستصحاب بالبيان الذى ذكرناه؛ أنه دخل عليه الوقت ووجب 
عليه تمام الأجزاء» عجز عن هذا الجزءء وسائر الأجزاء كان وجوبها ثابتاً سابقاً الآن نستصحب وجوب باقى الأجزاء ما عدا الجزء 
الب 


وأما إذا فرضنا أن العجز كان قبل دخول الوقتء قبل أن يدخل الوقت وقبل أن يتنجز التكليف وقبل أن يصبح هذا التكليف فعلياً 
فى حقه كان عاجزاً عن الركوع, هنا لا يمكن حينثفٍ أن يُستدل بالاستصحاب؛ لأنه ليس هناكك يقين بوجوب الأقل فى زمان 
سابق» وجوب الأقل ليس له حاله سابقه لا قبل الوقت ولا حين دخول الوقت. أما قبل الوقت» فواضح لأنه قبل الوقت ليس هناكك 
وجوب لهذا الفعل بحسب الفرض؛ لأ-نه مؤقت بوقت معين» ليس هناك تكليف فعلى فى حقه قبل الوقت» وحين دخول الوقت 
وجوب الأقل فى ضمن الأ-كثر مشكوك من أول دخول الوقت؛ لأنه حينما دخل الوقت هو عاجز بحسب الفرض؛ لأننا نفترض 
أن العجز موجود قبل دخول الوقتء دخل عليه الوقت وهو عاجز عن الركوع؛ هذا ليس لديه يقين بوجوب الأقل فى ضمن 
الأكثرء وإنما لديه شكك فى أنه هل يجب عليه المركب أو لا يجب عليه المركب ؟ وبعباره أخرى: هل يجب عليه الأقل أو لا 
يجب عليه الأقل؛ على تقدير يجب عليه الأقل وعلى تقدير آخر لا يجب عليه الأقل» على تقدير أن يكون دليل الجزئيه مطلقاً 
لحاله التعذر لا يجب عليه الأقل. 


١١ ص:‎ 


فإذن: لا يمكن أن تكون للمستصحب حاله سابقه مع افتراض أن التعذر موجود قبل دخول الوقت» المستصحب الذى هو عباره 
عن وجوب الباقى» أى وجوب سائر الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر. متى نستطيع أن نقول أن باقى الأجزاء وجبت على المكلف فى 
زمان سابق ؟ هذا إنما نستطيع أن نقوله حينما يدخل عليه الوقت وهو متمكن من كل الأجزاء؛ فيصبح التكليف بالمركب فعلياً فى 
حقه. ففى ضمنه تجب عليه الأسجزاء الأمخرى. هذا الجزء واجب وهذا الجزء واجبء تمام الأسجزاء واجبه. فنستطيع أن نقول 
بالتقريبات الآ-تيه» بأن الأقل كان واجباً ولو وجوباً ضمنياًء ما عدا الجزء المتعذر كان واجباً سابقاً ولو بالوجوب الضمنىء الآن 
يشكك فى أنه هل بقى هذا الوجوب أو ارتفع؛ يستصحب بقاء الوجوب, لكن هذا عندما يحرز وجوب الناقص ويتيقن به فى زمان 
سابق» ولا يقين بوجوب الناقص فى زمان سابق إلا فى ضمن الأمر بالمركبء ولا يقين بالأمر بالمركب إلا مع فرض دخول الوقت 
وهو متمكن من كل الأ-جزاء» أى فى فرض طرو العجز فى أثناء الوقت لا قبل ذلكك, أما مع كون العجز قبل ذلك. فهنا لا يوجد 
يقين» قبل الوقت يوجد يقين بالعدم. حين دخول الوقت هو شاك فى أنه ماذا يجب عليه» هل يجب عليه المركبء أو يجب عليه 
الأقل» من حين دخول الوقت مشكوك. فلا يقين سابق بوجوب الأقل عليه حتى يستصحب. ومن هنا يُشترط فى جريان هذا 
الاستصحاب قبل أن ندخل فى تقريباته أن نفترض طرو العجز فى أثناء الوقت» 
ونُخرج من هذا البحث ما إذا كان العجز سابقاً على الوقت وكان العجز موجوداً قبل الوقت. ونفس الكلام يقال فى ما إذا كان 
العجز مقارثاً لدخول الوقته لا فزق بين أن يكوة العجز متقدماً على دخول الوقت» أوبمقازناً لدخول الؤقكة على كل الفرضين 
لا يقين بوجوب باقى الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر ليس هناكك يقين» وإنما من البدايه هناكك شكك فى وجوبهاء فلا يقين سابق 
حن حرق الانتسحات: فالقرط الأول لجرران الآنتسحات هر أن ركوة العدار عاد ف انام الوفت. 


١ ص:‎ 


بالنسبه إلى هذه النقطه هناكك كلام يُذكر فى بحث الاستصحاب عاد ولا يُذكر هناء الشيخ الأنصارى(قدّس سره) أيضاً أشار إليه 
فى الرسائل» وحاصل هذا الكلام هو أنه قد يقال: أن هذا الكلام الذى ذكرتموه صحيح, لكن حينما نفترض أن المستصحب 
حكماً جزئياً ويكون الاستصحاب استصحاب حكم جزئى الذى هو وظيفه المقلد الذى يرتبط بالأمور الجزئيه التى ترتبط بالمقلد 
نفسه. استصحاب الحكم الجزئى الثابت لهذا المكلف وذاك المكلف مثلاً هذا كدر ف 
جريانه فعليه التكليف وتحقق شرائطه خارجاء وإلا استطيع استصحابه؛ لأنه حكم جزئى مرتبط بهذا المكلف. افتراض أنه لابد أن 
يكون الموضوع متحققء والشرائط متحققه خارجاً حتى يكون هذا الحكم الجزئى فعلياًء فإذا شك فى بقائه بعد ذلكك يجرى فيه 
الاستصحاب. وأما إذا لم يكن الموضوع متحققاًء أو لم تكن الشرائط المعتبره فى فعليه ذلكك التكليف الجزئى متحققه؛ حينئذٍ لا 
يقين سابق بذلك التكليف الجزئى حتى يقال أننا عندما نشكك فى بقائه نجرى فيه الاستصحاب؛ لأن الاستصحاب يحتاج إلى 
يقين سابق» المستصحب هو الحكم الشخصى الجزئىء الحكم الجزئى لا يكون فعلياً إلا إذا تحقق موضوعه خارجاً وتحققت 
شرائط ذلك التكليف فى الخارجء إذا وجد زيد وتحققت شرائط التكليف خارجاًء يكون هذا الحكم الجزئى المرتبط به فعلياً فى 
حقه. فإذا شككنا فى بقائه نمتصحب هذا الحكم الجزئى. هذا صحيح. يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً وتحقق الشرائط 
خارجاء لابدّ من ذلككء ثم يُشكك فى بقائه لأى سبب من الأسباب إذا شككنا فى بقائه» اختلت بعض الأمور التى نشكك فى أنها 
دخيله فى فعليه الحكم أو ليست دخيله. قهراً نشكك فى بقاء التكليف فيجرى استصحاب بقاء ذلكك التكليف. وأما إذا كان 
المستصحب حكماً كلياً وليس حكماً جزئياًء حكم كلى الذى هو وظيفه المجتهد لا وظيفه المقلد. المجتهد يفترض الحكم 
الكلى ويفترض تحقق موضوعه. ويفترض تحقق جميع شرائطه ثم يفترض اختلال بعض الشرائط التى يُشكك لأجل اختلالها فى 
بقاء ذلكك الحكم الكلى؛ فيستصحب بقاء الحكم الكلى؛ استصحاب الحكم الكلى لا يتوقف على فعليه الموضوع خارجاًء ولا 
يتوقف على تحقق الشرائط خارجاً؛ بل يجرى حتى مع عدم تحقق الموضوع والشرائط خارجاًء يكفى فى جريان مثل هذا 
الاستصحاب فرض الموضوعء وفرض تحقق الشرائط» كما يجرى المجتهد استصحاب حرمه الوطء بالنسبه إلى الحائض التى 
انقطع عنها الدم قبل الاغتسال» المجتهد يستند فى الحكم بحرمه الوطء إلى هذا الاستصحابء؛ وهو استصحاب حكم كلى؛ يجرى 
المجتهد هذا الاستصحاب حتى مع عدم تحقق الموضوع فى الخارج» وحتى مع عدم تحقق الشرائط فى الخارج» يفترض امرأه 
حائضاً ويفترض تنجز الحكم بحرمه الوطء بالنسبه إليها ثم يفترض اختلال بعض الشرائط فيقول يجرى استصحاب حرمه الوطء 
التى كانت ثابته سابقاً على هذا الفرض والتقدير» هذا لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً ولا على تحقق الشرائط خارجاً؛ بل 
يجرى من دون تحقق الموضوع والشرائط. وكأنه يراد أن يقال أن مقامنا من هذا القبيل» فهو لا يتوقف على تحقق الشرائط 
خاوجاء فييكق أن عرض سؤاء كان العدز خس] فى اناف الوقت: أو تحضن قا الوقت أى خضل 'مقازنا لدخول الوقت: 


١ ص:‎ 
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كان الكلا-م فى الاستصحابء حيث أنه استّدل على وجوب الإتيان بالأقل فى حاله تعذر أحد أجزاء المركب بالاستصحاب» 
وكما بيِنا أن الاستصحاب إنما يُتصور له وجه فيما لو فرضنا أن التعذر حصل فى أثناء الوقت؛ ....... حينئلٍ يمكن أن يقال أن 
وحورث الأمجراء الأحرف غ الجر العدق كان أبقا تاها بالشريات الآانه افإذا ندر ان الأحرلدفي انا لفك مكل أذ 
يقال بالشريات الأقه أن هذه الأحزاء الباقه بعد عدر أحد الأجداء كانت واحف والآن كنا كان لأن وجورت هذه الأجزاء 
كان فطيا ومعدققا فى زمان سابق مزعو ومان دغول الرقهه والمتروقن اله سشكو بن كل الأعزافوو أن ]ذا فرصنا أن المدن 
كان موجوداً قبل الوقت. لا يتم جريان الاستصحابء وهكذا لو كان التعذر حاصلا بالتقارن مع دخول الوقتء لا يمككن إجراء 
هذا الاستصحاب؛ لأن هذا الاستصحاب لابدّ فيه من فرض اليقين بالمستصحبء ومع كون التعذر قبل الوقت لا يقين بوجوب 
الأقل» فلا يقين بهذا الوجوب الذى يتعلّق بالأقل فى ضمن المركب؛ لأنه إذا كان التعذر قبل الوقت ودخل الوقت وهو غير قادر 
على أحد الأجزاء. لا يوجد عنده يقين بوجوب الأقلء لا قبل الوقت؛ لعدم دخول الوقت وعدم فعليه التكليف قبل دخول الوقتء 
ولادحين دخول الوقت؛ لأنه عاجر عن أحد الأجزاءء وتحتمل غلى أساس هذا الحجز أن سقط غنه الأمر بالمر كب يتمامةة فاة 


يبقى وجوب للأجزاء ما عدا الجزء المتعذر فى زمان سابق» ولا يقين بذلكك فى زمان سابق حتى يجرى فيه الاستصحاب. 
ص: ١6‏ 


قد يقال: أن هذا إنما يتم عندما نريد استصحاب الحكم الشخصىء الحكم الجزئى» حينئدٍ يأتى هذا الكلام؛ لأن استصحاب 
الحكم الجزئى يتوقف على تحقق الموضوع؛ ويتوقف على تحقق الشرائط خارجأء حتى يكون الحكم الجزئى متحققاً وفعلياً وثابتا 
فلابدٌ من فرض تحقق الموضوع وجميع الشرائط» فيتم هذا الكلام ويقال إذا كان التعذر قبل الوقت فهذا معناه عدم تحقق جميع 
الشرائط المعتبره فى فعليه التكليف. لكن عندما يكون المستصحب هو الحكم الكلى الذى يكون استصحابه من وظيفه المجتهد. 
فى هذه الحاله لا يتوقف جريان الاستصحاب على تحقق الموضوع وشرائط التكليف خارجاً؛ ولذا المجتهد يُجرى 
كبياة كان الموس السايق استصحاب حرمه الوطء فى المرأه الحائض التى انقطع عنها الدم 

وقبل الاغتسال؛ فيحكم بحرمه وطئها اعتماداً على استصحاب حرمه الوطء حتى مع عدم تحقق الموضوع خارجاً وعدم توفر 
الشرائط ختارضعاء وعكد| استضحهاب تجاشه الماء النغين بالتحاسه التق ؤال عده التغير من قبل ثنسة مثا 
المجتهد أو من يجرى استصحاب النجاسه ويحكم بتجانته هذا الماء اسكاداً إلى استصحاب النجاسه؛ ولو مع 

عدم تحقق الموضوع خارجاً وعدم توفر الشرائط خارجاًء فيتعترض على ما ذكرناه بأنه فى المقام المبتصحب ليس هو الحكم 
الجزئى» وإنما هو الحكم الكلى» الوجوب الشرعى الثابت للأقل؛ يعنى للأجزاء الأخرى ما عدا الجزء المتعذر. هذا حكم شرعى 
يمكن استصحابه ولا يتوقف جريان الاستصحاب فيه على تحقق الموضوع خارجاً ولا على تحقق الشرائط خارجاً فيجرى فيه 
الاتتسحاية سواه كا التعدن حاضيا بعد دخول الوقت» أو كان ناضلا قبل +خزل الوقكء أو كان عقارب لدبعول الرقة: قن 
كل هذه الحالاءت لا مانع من جريان استصحاب الحكم الكلى؛ لأن استصحاب الحكم الكلى لا يتوقف على تحقق الشرائط 


خارجاً؛ بل ولا يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً. أشير إلى هذا الإشكال فى بعض كلمات السيد الخوئى(قدس سره). 


١8 ص:‎ 


والجواب عن هذا الإشكال واضح: وهو أن هناكك فرقاً بين استصحاب الحكم الجزئى وبين استصحاب الحكم الكلى» استصحاب 
الحكم الجزئى الذى هو وظيفه المقلد يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً وتحقق الشرائط خارجاً عندما يُراد استصحاب الحكم 
الجزئى؛ وأما استصحاب الحكم الكلى, فهو وإن كان لا يتوقف على تحقق الموضوع والشرائط خارجاًء لكنه لا إشكال فى أنه 
يتوقف على فرض تحقق الموضوع والشرائط خارجاء بمعنى أن المجتهد لابد أن يفترض تحقق الموضوع والشرائط؛ ثم يفترض 
اختلال بعض الشرائط التى توجب الشكك فى بقاء الحكم أو ارتفاعه» ثم يجرى الاستصحاب مبنياً على ذلكك الافتراض. هذا لابد 
منه» فى مثال استصحاب حرمه الوطء, المجتهد لابد أن يفترض امرأه حائض, بناءً على هذا الفرض يقول أن حرمه وطئها تكون 
حرمه ثابته وفعليه» ثم يفترض اختلال بعض الشرائط بأن انقطع الدم وقبل الغسل» وهذا يوجب الشكك فى بقاء هذه الحرمه» فهو 
يجرى استصحاب حرمه الوطء مبنيه على فرض تحقق الموضوع والشرائط للحكم الشرعى وفرض اختلال بعض الشرائط الموجبه 
للشكك فى بقاء الحكم أو ارتفاعه» ثم يجرى الاستصحاب مبنياً على هذا الافتراض. هذا لابد منه وإلا لو لم يفترض المجتهد 
امرأه حائضاء بأن افترض امرأه طاهره؛ لا يمكنه إجراء الاستصحابء ولا يمكنه إثبات الحرمه لهاء وتحقق الحرمه بالنسبه إليها إلا 
على نحو الاستصحاب التعليقى الذى هو ليس محل كلامناء نحن نتكلم عن الاستصحاب التنجيزى لا عن الاستصحاب التعليقى. 
عندما لا يفترض كون المرأه حائضاًء فحرمه الوطء لا تكون فعليه فى حقها إلا على نحو التعليق» ويقال هذه المرأه الطاهره لو 
حاضت لحرم وطؤهاء إذن: هذه قضيه تعليقيه» ونحن نتكلم عن استصحاب تنجيزى وحكم فعلى تنجيزى» حرمه وطء المرأه لا 
تكون فعليه حتى يمكن استصحابها إلا إذا فرض المجتهد تحقق الموضوع خارجاً وتحقق الشرائط خارجاً ويفترض بعد ذلكك 
اختلال بعض الشرائط» فيقول: يُشكك فى بقاء هذا الحكم؛ فيجرى استصحابه مبنياً على هذه الفروضء الصحيح أنه لا يتوقف على 
تحقق الموضوع خارجاًء لكنه يتوقف بلا إشكال على افتراض تحققه. وافتراض تحقق الشرائط كافتراض اختلال بعض الشرائط 
التى تكون موجبه للشكك. 


1١ / ص:‎ 


حينئذٍ نأتى إلى محل الكلام: صحيح أن الاستصحاب هو استصحاب حكم كلىء لكن هذا الاستصحاب لا يمكن إجراؤه إلا إذا 
فرض تحقق الموضوع والشرائط» يعنى لا يمكن إجراء استصحاب الوجوب الثابت سابقاً للأجزاء ما عدا الجزء المتعذرء إلا إذا 
فرضنا سابقاً كون التعذر بعد دخول الوقت» إذا كان التعذر بعد دخول الوقت» معتاه أثنا افترضنا مكلفاً دخل عليه الوقت وهو 
متمكن من كل الأجزاء» فافترضنا مكلفاً قادراً على الإتيان بجميع الأجزاءء ودخل عليه الوقت؛ حينئذٍ يكون الحكم فعلياً فى حقه. 
فيجب عليه الإتيان بذلكك المركب ويكون وجوب المركب التام فعلياً فى حقه وقلنا أن وجوب المركب التام يستبطن وجوب 
الأجزاء الأخرى ما عدا الجزء الذى سيتعذر بعد ذلككء لكن الحكم الذى يستبطن وجوب الأجزاء يكون فعلياً حينئ» ثم يُفترض 
اختلال بعض الشرائطء والشرط الذى يختل فى محل كلامنا هو تعذر بعض الأجزاءء تعذر بعض الأجزاء بعد ذلكك يجعلنا نشكك 
فق :131 الوتحوت الفارة لكر ادها نايس دعول لوقت وكيب كان السكلت ينيك من كل الأخاء ةا لجرب الذجراء 
ماعدا الجزء المتعذر هل يرتفع بارتفاع الأمر بالمركب التام أو يبقى ؟ فنشكك فى بقائه» فنستصحب بقاءه. وأما إذا لم نفترض 
التعذر أثناء الوقتء لم نفترض مكلفاً دخل عليه الوقت وهو قادر على كل الأجزاء؛ وإنما افترضنا التعذر قبل دخول الوقتء وأن 
المكلق حينم ول عليه الوقت.هو غير قافر :على جزء مق أجزاء :هذا المركت هنا لا يقين وجوت الأجراء سابقاء لأنه لا يفي 
بوجوب مركب؛ لأنه منذ البدايه عاجز عن الإتيان بالمركب التام؛ فلا يكلف بالمركبء وإذا لم يُكلف بالمركبء فكيف نقول 
بأننا على يقين من وجوب الأجزاء سابقاً؟! فى أى زمان سابق نقول نحن على يقين من وجوب الأجزاء ؟ قبل الوقت ؟ لا معنى له 
حين دخول الوقت؟ المفروض أنه عاجز عن الإتيان بأحد الأجزاء؛ فلا يمكن حينئذٍ أن يقال بأن هذا يجرى فيه الاستصحاب, هذا 
بالضبط من قبيل ما إذا فرضنا امرأه طاهره هذا لا يثبت لها الحكم بحرمه الوطء إلا على نحو القصيه التعليقيه» أو فرضنا ماءً لم 
يتغير بالنجاسه» هذا لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه إلا على نحو تعليقى» أى لو تغير لكان نجساًء ونحن نتكلم عن استصحاب 
تنجيزى فى محل الكلام» فالصحيح أن جريان الاستصحاب فى المقام يتوقف على افتراض حصول التعذر فى أثناء الوقت؛ حينئلٍ 
يكون للاستصحاب صوره. بقطع النظر عن المناقشات والتقريبات الآتيه. 


ص: 18 


أعترض على هذا الاستصحاب باعتراض وارد؛ فيحتاج إلى جوابء وهو أنه ماذا تستصحبون ؟ نفترض فى فرض المسأله وهو ما 
إذا كان التحدر كام قن قاع ترفك لك جنا يع على شوى مقن ور زبعوني اللوزاء معد ادر المسدى من مسية رخات 
المركب التام» هذا الذى نحن على يقين منه سابقاً بدخول الوقت» دخل عليه الوقت وهو متمكن من كل الأجزاء وجب عليه 
المركب التام» فى ضمن وجوب المركب التام هناك وجوبات ضمنيه تتعلق بالأجزاء, فالأجزاء ما عدا الجزء المتعذر كان وجوبها 
المتيقن سابقاً هو وجوب ضمنىء ما نريد إثباته بالاستصحاب هو الوجوب الاستقلالى للأجزاء الباقيه بعد التعذر, ولا نريد أن 
نثبت الوجوب الضمنى لأنه لا ينفعناء الوجوب الضمنى يزول بزوال الأمر بالمركب التام باعتبار تعذر بعض الأجزاءء فإذا تعذر 
بعض الأ-جزاء فالمكلف ليس قادراً على الإتيان بالمركب التام فيرتفع وجوب المركب التامء وإذا ارتفع وجوب المركب التام ير 
تفع الوجوب الضمنى للأ-جزاء. فإذن» الوجوب الضمنى يرتبط بوجوب المركبء هناكك وجوب ينبسط على الوجوب المركب 
وكنشا ميس وتجوناق فنمية عد الأجزاف فإ ودر يعض ) الأخزاء تيفل لاتركون هنا كك«:وعرت ضع لجر اذ لأن الوحوب 
للمركب ارتفع» فإذن: ما نريد إثباته بالاستصحاب والذى ينفعنا فى محل الكلام هو الوجوب الاستقلالى للأجزاء ما عدا الجزء 
المتعذر؛ وحينئٍ ينشأ الأشكالء وهو أن ما كنا على يقين منه غير ما نشكك فى ثبوته ووجوده. ما كنا على يقين منه هو الوجوب 
اليش 'للكجزاءمينها قا شك فيه وتريك 'إقاته الاستس حا :هق الرحوت الاشتفلالن 'لاكجراء' الأحرئ .ما عنذا الجزء المقعدو 
وهذا معناه أن القضيه المتيقنه غير القضيه المشكوكه وفى مثله كيف يجرى الاستصحاب ؟! 


١9 ص:‎ 


وبعباره أخرى: أن ما نريد استصحابه ليس له حاله سابقه. ماله حاله سابقه لا نريد إثباته بالاستصحابء وما نريد إثباته 
بالاستصحاب ليس له حاله سابقه» فكيف يجرى هذا الاستصحاب ؟! 


فى مقام الجواب عن هذا الإشكال طرحوا تقريبات للاستصحاب حاولوا فيها التخلص من هذا الإشكال ومعظم التقريبات تحاول 
التخلص من الإشكال بأن تحوّل مجرى الاستصحاب من الفرد إلى الجامع؛ وكأنهم بتحويل مجرى الاستصحاب من الفرد إلى 
الجامع يمكن التخلص من الإشكالء كأن الإشكال مبنى على استصحاب الفرد» يعنى ماذا تستصحب ؟ الوجوب الضمنىء أو 
نسميه الفردى ؟ أو الوجوب الاستقلالى؟ الوجوب الاستقلالى ليس له حاله سابقه الوجوب الضمنى نحن نعلم بزواله وارتفاعه 
وارتفاع الأأمر بالمركبء فمثل هذا الاستصحاب لا يجرى؛ لأن أحد الفردين له حاله سابقه لكننا نعلم بارتفاعه» والفرد الآخر 
يُشكك فيه» لكنه ليس له حاله سابقه فلا تجتمع شرائط الاستصحاب فى فرد واحد حتى يجرى استصحابه. هذا الإشكال. 


فإذا حوّلنا مجرى الاستصحاب ومركز الاستصحاب من الفرد إلى الجامع» كأنه يرتفع هذا الإشكالء ولذلك نرى التقريبات فى 
هذا المجال ويراد التخلص بها من هذا الإشكال: 


التقريب الأسول: أن يقال أن نستصحب الجامع بين الوجوب الضمنى الوجوب الاستقلالى؛ الجامع معلوم سابقاًء فالجامع يتحقق 
ونعلم بوجوده ولو بوجود فرد من إفراده» ولا إشكال أن الوجوب الضمنى كان موجوداً سابقاًء إذ.» الجامع أيضاً موجود سابقاً 
ونعلم بتحققه سابقاًء ويشكك فى بقاء الجامع؛ لأننا شك فى عدوت الوجؤت الأستقلال: الأجزاء الناقبه ماعدا الجره المتعدار. 
هذا تصوير الاستصحابء جامع الوحوت متش سايق قحي الركرت الضمنى» والآلن نشكك فى ارتفاعه؛ لأننا نحتمل أنه 
عندما يرتفع الوجوب الضمنى للأسجزاء يحل محله وجوب استقلالى للأسجزاء» فنستصحب جامع الوجوب الأعم من الوجوب 
الضمنى والوجوب الاستقلالى» وهذا الجامع تتوفر فيه شرائط الاستصحابء من اليقين السابق والشكك اللاحق فيجرى استصحاب 


وجوب الجامع. 


ص: ”3 


اعترضوا على هذا التقريب: 


الاعتراض الأول: اعترضوا عليه بأن هذا من استصحاب الكلى من القسم الثالث» عندما نستصحب الكلى الذى يدور أمره بين فرد 
يُعلم بارتفاعه بعد حدوثه وبين فرد يك فى حدوثه من البدايه» أنا أعلم بوجود إنسان كلى جامع فى المسجد فى ضمن زيد 
وأنا أعلم بأن زيد خرج من المسجد. لكن احتمل أنه عندما خرج من المسجد دخل عمرو بحيث أن المسجد لم يخلو من 
الجامع (الإنسان) فالجامع يدور أمره بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث من البدايه» وهذا يُعبر عنه بالقسم 
الثالث من استصحاب الكلى تقريباً بالاتفاق واستقر الرأى على أن الاستصحاب لا يجرى فيه لعدم توفر أركان الاستصحاب فى 
مثله. وما نحن فيه يكون من هذا القبيل» أنت تعلم بكلى الوجوب الذى هو وجوب الجامع فى ضمن الفرد المعين الذى هو 
الحو الضمنى» وهذا قد ارتفع قطعاً لتعذر بعض الأ-جزاءء ويشكك فى أنه حين ارتفاعه هل حدث وحوف: اسعقلالك تعلق 
بالأجزاء لما عدا الجزء المتعذرء أو لا ؟ فيكون من استصحاب الكلى من القسم الثالث وهو باطل ولا يجرى بلا إشكال. 


الا-عتراض الثانى: ما هو المقصود من استصحاب الجامع ؟ مع قطع النظر عن أنه من استصحاب الكلى من القسم الثالث» لكن ما 
هو المقصود من استصحاب هذا الجامع بين الوجوب الضمنى والوجوب الاستقلالى للأجزاء ما عدا الجزء المتعذر ؟ 


تاره نفترض أن الغرض من استصحاب هذا الجامع هو إثبات الفرد» يعنى إثبات الوجوب الاستقلالى» فإذا استصحبت الجامع, 
لابد بعدها من إثبات الوجوب الاستقلالى للأجزاء ما عدا الجزء المتعذر كما هو المطلوب,. فإذن: يكون الغرض من استصحاب 
الجامع هو إثبات الوجوب الاستقلالى لهذه الأجزاء. فإذا كان هذا هو الغرض؛ فحينئدٍ يكون الأصل مثبتاً ولا يجرى مثل هذا 
الاستصحابء لوضوح أن ترتب الوجوب الاستقلالى لهذه الأجزاء على استصحاب الجامع ترتب عقلى وليس ترتباً شرعياً؛ لأن 
الجامع له فردان» ضمنىء واستقلالى؛ فإذا ارتفع الضمنى قطعاً ليس هناك حل إلا أن يتحقق فى ضمن الاستقلالى» لكن هذا 
تركن عقلن : والافيات الحاظة ركوق اص ينا 


ص: 5" 


وأما إذا كان الغرض من استصحاب الجامع هو إثبات الجامع فقطء ولا ينزل من الجامع إلى الفرد حتى يكون أصلا مثبتاء وإنما 
الغرض فقط هو إثبات جامع الوجوبء وإثبات أن هذا الجامع الذى استصحبناه يكون منجزاً. إذا كان هذا هو الغرضء فالجواب 
هو أن هذا الجامع لا يكون منجزاً على المكلفء هذا لو كان معلوم بالعلم الوجدانى يكون منجزاًء فضلا عن أنه يثبت 
بالاستصحابء لو علم المكلف وجداناً بهذا الجامع بين الوجوب الضمنى والوجوب الاستقلالى؛ هذا لا يكون منجزاً مع العلم 
الوجدانى به فضلا عن الاستصحاب؛ لأمنه جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيزء هو جامع بين الوجوب الاستقلالى 
الذى يقبل التنجيز» وبين الوجوب الضمنى الذى لا يقبل التنجيز» باعتبار أن فرض الوجوب الضمنى مع فرض العجز عن بعض 
الأ-جزاءء فأننا نفترض العجز عن بعض الأجزاء فلا ينفعه الوجوب الضمنىء الوجوب الضمنى إنما يقبل التنجيز مع فرض القدره 
علين 5 الأجر اده سد يكو هذا الوجوبة اسن مرا كسنين :أن تلفت وعدت تكفا ق' لفقا والمو اندم لك هذا 
عندما يكون المكلف متمكناً من كل الأجزاءء فال ركوع يكون وجوبه الضمنى قابلا للتنجيز» والسجود وجوبه الضمنى قابلا للتنجيز 
.....وهكذاء أما مع العجز عن بعض الأفراد وسقوط الأمر بالمركب نتيجه لهذا العجزء الوجوب الضمنى لا يكون قابلاً للتنجيزء 
فالجامع الذى يراد إثباته هو جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيزء ومثل هذا الجامع لا يكون قابلاً للتنجيزء فلا معنى 
لأن يقال بأننا نريد استصحاب الجامع وإثباته لإثبات كونه منجزاً؛ لأن مثل هذا الجامع لا يكون قابلاً للتنجيز. هذا هو التقريب 
الأول للاستصحاب. 


ص: "3 


التقريب الثانى: هو نفس فكره التقريب الأول تقريباء لكن فقط بإبدال الوجوب الضمنى بالوجوب الغيرى» بأن يُستصحب جامع 
الوجوب الأعم من الوجوب النفسى والوجوب الغيرى؛ والتقريب هو نفس التقريب السابق؛ فيقال: بعد دخول الوقت وقدره 
المكلف على الإتيان بجميع الأجزاء يكون وجوب المركب عليه فعليء هذا الوجوب النفسى الذى يتعلق بجميع الأجزاء يكون له 
وجوبات غيريه تتعلق بكل جزء من هذه الأجزاء؛ فحينئذٍ تكون الأجزاء واجبه بالوجوب الغيرى بناءَ على أن الأجزاء تكون واجبه 
بالرحويه ال ف اقسدة هذه الأصر لو ما عدا الع الكعتز سابنا كانت بواضه الوسري الفبرق فالآة هذ الرجوي القبرق 
ارتفع بلا إشكال بارتفاع وجوب المركب التام» لكن نحتمل حدوث وجوب نفسى لهذه الأجزاء بعد تعذر بعضهاء فتأتى نفس 
الفكره السابقه أن جامع الوجوب كنا على يقين منه سابقاً فى ضمن الوجوب الغيرى والآن نشكك فى بقائه لأننا نحتمل أنه بزوال 


الوجوت الغيرى عن الأجراء حدث وجوب تفسى يتعلق بالأجزاة فتسعصحب كلى الوجوبه نفس الفكرة السابقة: 


هذا أيضاً يرد عليه ما تقدم من أن هذا من استصحاب الكلى من القسم الثالث بالبيان المتقدم نفسه بلا فرق بينهماء ويرد عليه 
أيضاً أنه يبتنى على فكره تعلق الوجوب الغيرى بالجزء؛ وهو محل مناقشه والمتأخرون لا يرون أن الجزء يتصف بالوجوب 
الغيرى» الجزء يتصف بالوجوب الضمنى لكنه لا يتصف بالوجوب الغيرى» فأصل فكره أن الجزء واجب بالوجوب الغيرى هى 
فكره محل كلام ومناقشه. 
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الوجه الثالث من وجوه تقريب الاستصحاب فى المقام: ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدس سره) فى الرسائل» )١(‏ حيث يقول أننا 
نستصحب فى المقام الوجوب النفسى الاستقلالى الثابت سابقاء لا أن الاستصحاب يتوجه إلى الجامع كما قيل فى الوجهين 
السابقين» فى الوجهين السابقين كان يُفترض أن الاستصحاب يكون لجامع الوجوب. فى هذا الوجه يقول نستصحب نفس 
الوجون النفسى الاستقلالى الدع كان ثابما سابقاً عندها كان المكلش قادراً على جميع الأجزاء؛ وكانت جميع الأجزاء واجبه 
بالوجوب النفسى الاستقلالى» يقول الشيخ(قدس سره) بأننا ننتصحب هذا الوجوبء وذلكك باعتبار المسامحه فى تحقق 
موضوعه؛ هناك مسامحه فى تحقق موضوع هذا الوجوب باعتبار أن العرف يرى أن المركب التام الذى تعلق به الوجوب النفسى 
الاسقفلذكن نانتا والناقسن عن عدر مدهو الآك ان هداة أمراة معدا بالنظر العرق المساميض + وإن كان بالنظر الدق هذا 
غير ذاكك؛ لكن بالنظر العرفى المسامحىء؛ هذا يعتبر نفس ذاكك وليس شيئاً آخرء هذا الموضوع الذى هو الموضوع الشرعى 
للوجوب إذا تعذر منه جزءء العرف لا يرى أنه يتبدل فيكون شيئاً آخرء وإنما هذا هو ذاكك بالنظر العرفى المسامحى. 


ص: ذا 
-١‏ فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج *: ص .58١‏ 


وبعباره أخرى كما يصرح الشيخ(قدس سره): عدر عقن الأجراء منظز العرك »تعر من الحالات الطارئه على الموضوع الواحد» 


وجود الجزء المتعذر وعدم وجوده ليس مقوّماً لذات الموضوع بحيث أنه بانتفاء الجزء ينتفى الموضوع ويتبدل إلى شىءٍ آخر 
وإنما هو من الحالات التى تتبادل على الموضوع الواحد. هذا الموضوع الواحد مره يلتحق به هذا الجزء المتعذر ومره لا يلتحق به 
هذا الجزء المتعذر, لكن الموضوع يكون موضوعاً واحداً بالنظر العرفى المسامحىء فإذا كان الموضوع واحداً وكان الباقى بعد 
تعذر ذاك الجزء متحداً مع المركب التام الذى فُرض وجوده سابقاً؛ حينئفٍ ينتفى الإشكال ويجرى الاستصحاب؛ لأن القضيه 
المتيقنه تكون متحده مع القضيه المشكوكه. فنلتفت إلى هذا المركب بعد تعذر الجزء ونقول: هذا كان واجباً بالوجوب 
الاستقلالى النفسىء والآن كما كان» لا نستصحب جامع الوجوب وإنما نستصحب الوجوب النفسىء لكن بإعمال مسامحه فى 
موضوعه باعتبار أن العرف يرى أن تعذر جزْءٍ من الأجزاء لا يضر فى صدق المركب؛ بل يكون نفس المركبء ولعلّه يشهد بهذا 

كما يقولون--_أن الحكم على الأجزاء بعد تعذر بعضها بنفس الحكم السابق يُرى بنظر العرف 
إبقاءَ للحكم السابق وليس أنه حكم آخر ثبت لموضوع آخر مماثل للحكم السابق؛ بل هو إبقاء له» كما أن ارتفاع الحكم عن 
الباقى بعد التعذر يعتبر ارتفاعاً للحكم السابق» هذا النظر العرفى يستلزم أن يكون بقاء الحكم إبقاءَ للحكم السابق كما أن ارتفاعه 
هو ارتفاع للحكم السابق؛ لأن العرف يرى الوحده. وحده الموضوع متحققه فى المقام؛ فحينئٍ يجرى الاستصحاب ولا يواجه 
المشكله السابقه. 


هذا ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدس سره). ومثّل لذلكك بمسأله استصحاب كريه الماء الذى أذ جه وق ريس تدك ف رقا 
عفان لامكال طندى :ف ألا درس استميناي الك بن لوقه اننا ع يبر قرع 0ه تتفم ماين نل اختلف لان 
الما اذى كنا تتحك بكديته يقبا سابقاً كآن هق الماء تإخنافة القند ان الناقض الماحرة منهه رينما الآن تحكم يكوه ماد أخد مته 
مقدارء بالدقه هذا غير ذاكك؛ لكن بالنظر العرفى المسامحى العرف يرى أن الموضوع واحد, وأخدٌ هذا المقدار لا يؤثر فى بقاء 
الموضوع ووحده الموضوعء فيكون الموضوع واحداًء فيِشار إلى ذا لماه انق ١‏ لتك قدا وال مذ كان ا الا 
كانء مع أنه بالدقه ليس كذلك. وما نحن فيه من هذا القبيل» هذا المركب التام تعذّر منه جزءء بنظر العرف هذا التعذر لا يعنى 
تعدد الموضوع؛ بل يبقى الموضوع واحداً ويقال هذا المركب قبل تعذّر الجزء كان واجباً بالوجوب الاستقلالى النفسى والآن 
كما كان. 


ص: فا 


أعترض على هذا التقريب: بأنّ هذا إنما يتم فيما إذا كان الجزء المتعذّر غير مقوّم للموضوع؛ حينئذٍ هذا يكون له وجهه لابدّ أن 
نفترض أن الجزء المتعذّر فى محل الكلا-م ليس من الأجزاء المقومه للموضوع. وإلا فواضح أنه بزواله يزول الموضوع وينتفى» 
وما يوجد بعد ذلكك هو موضوع آخرء فلا تتحقق وحده الموضوع, ولا تكون القضيه المتيقنه هى نفس القضيه المشكوكه؛ بل 
هى غيرها. إذن: لكى يتم هذا الوجه لابدّ من افتراض أن الجزء المتعذّر ليس من الأ-جزاء المقومه للموضوعء فيأتى فيه هذا 
الكلا-م؛ من الممكن تعذّر جزء من الموضوع ليس أساسياً فى الموضوع ولا مقوماً له» فيمكن دعوى أن العرف يرى أن تعذّره 
وزواله لا يضر فى وحده الموضوع وبقائه» فيجرى الاستصحاب على هذا الأساسء وبناءً على هذا؛ حينئذٍ إذا كان الجزء مقوماً 
للموضوع لا يجرى الاستصحاب بشكل واضح؛ لأنه إذا كان مقوماً للموضوع؛ فبانتفائه ينتفى الموضوع؛ لأنّ هذا مقتضى كونه 
موا سورع فد نتف البوشيوعتد حك النايكا له بكرن معنا وركرة المكاى يوت سك الى فرشو بد نتورنةا 
ياشكا فى البقاء تق تجرى فيه الاتتطبحاب+ فالانتضحاتٍ إنما يجرى حبتما يكون الفك فى" البقاءة وعندما يكوق الجر 
المتعذّر مقوماً لا يكون هذا شكا فى البقاءء عندما يكون الجزء المتعذر مقوماًء فبتعذره ينتفى الموضوع. وبانتفائه ينتفى الحكم 
الذى كان ثابتاً له سابقاء والشكك إنما يكون شكاً فى ثبوت حكم آخر لموضوع جديدء و هذا الشكك ليس شكاً فى البقاء» فلا 
كع اينات 


إذن: لابد من فرض أن الجزء المتعذر غير مقوم للموضوع. 


الشىء الآخر أن هذا الوجه أيضاً لا يتم فى ما إذا فرضنا أن المتعذّر هو معظم الأجزاء بقطع النظر عن كونه مقوماً أو غير مقوم. 
وهذا يدخل فى محل الكلادم فنحن لم نفترض أن المتعدّر هو جزء واحد من الأجزاء» إذا تعذّرت بعض الأجزاء؛ سواء كان 
المتعذّر جزء واحد؛ أو كانت أجزاء متعدده» فإذا فرضنا أن المتعذدّر كان هو معظم أجزاء المركب؛ حينئذٍ لا يتم هذا الوجه فيه. 
هنا لا مجال لدعوى المسامحه العرفيه فى الصدق العرفى بأن الموضوع باق ومحفوظ, وأن وحده الموضوع التى هى شرط فى 
جريان الاستصحاب متحققه فى المقام عندما يتعذّر معظم أجزاء ذلك المركبء هذا الكلام إنما يتم فى حاله ما إذا تعذّر جزء 
واحد من الموضوعء وكان ذلك الجزء غير مقوم؛ حينئدٍ يمكن أن تُذكر هذا الوجه فى المقام ويُبنى على جريان الاستصحاب 
على أساس المسامحه العرفيه بالبيان الذى تقدم. 


ص: 36> 


إذن: نستطيع أن نقول أن الجزء المتعدّر إذا كان مقوماء فهذا الوجه لا يتم» وكذلك الجزء المتعذّر إذا كان هو عباره عن معظم 
الأسجزاءء فهذا الوجه أيضاً لا يكون تاماً. ومن هنا نستطيع أن نقول: لكى نجرى الاستصحاب فى محل كلامنا لإثبات وجوب 
الاق ين الآ راع :تعد القتدن لافسن مسن إلخراق ان السعدى لس نقوها اتواتضع لانن أن تحوز :د لك حص يحكها حرا 
الاستصحاب على هذا الأساس بنحو يكون الشكة ف وعدوين الأوزات الأعرئ تعدا الدد المعدياكا ف اللقاءه أو إيكوة 
شار لول سحا در انا رذ سورع ةرجشك كنا مد عو ز نامرون تاكارك لعل انلقو 
للموضوع وينتفى الموضوع بتعذره, أو لا ب: ينتفى؛ فحينئفٍ لا نستطيع أن نجرى الاستصحاب؛ لأننا لا نحرز أن الشكك شكك فى 
البقاء حتى يجرى الاستصحاب ويكون مشمولاً لأدله الانتصحاب. إذن: لابدٌ أن تحرز أن الجزء المتعذر لبس مقوماً للموضوع؛ 
حينثفٍ نحرز توفر أركان الاستصحاب وتحقق شروطه؛ وحينئذٍ يمكن إجراء الاستصحاب فى ذلكك المورد. ومن هنا يقال: أن 
إحراز أن الجزء المتعذر مقوم للموضوعء أو غير مقوم له هذا ليس متاحاً لناء فى المركبات الشرعيه التى هى محل كلامناء 
الصلاه ونحوهاء ليس متاحاً للمكلف أن يحرز أن هذا الجزء المتعذر مقوم أو أنه ليس مقوماًء هذه مركبات شرعيه اعتباريه؛ 
حينئفٍ أمرها بيد المعتبر من دون أن يرد لنا بيان من قبل الشارع يدل على أن هذا مقوم و هذا ليس مقوماً ولو باعتبار الآثار 
المترتبه على كل واحدٍ منهاء والأحكام المترتبه على كل واحد منهاء بحيث نفهم من ترتب حكم معين شرعاً أن هذا الجزء مقوم. 
ومن ترتب حكم معية آخر أن هذا الحرء ء ليس مقوماًء من دون ورود بيانٍ من قبل الشارع يبين أن هذا مقوم وهذا ليس مقوماً 
حا يا ميد ونا جا ويوو ا علا جل لتر ١‏ كك م لاوط لض للم حر انه يك 
الجزم بأن هذا الجزء ليس مقوماً بالنسبه للموضوع الذى هو عباره عن المركب التام الشرعى حتى نجزم بجريان الاستصحاب 
لإثبات هذا الحكم الشرعىء لا طريق لنا لذلكك. نعم إذا بن لنا الشارع ذلكك نتبع البيان» لكن فى حاله عدم وجود البيان ليس 
متاحاً لنا أن نعرف أن هذا الجزء المتعذر ليس مقوماً. هذا نقوله فى باب المركبات الشرعيه عندما يكون موضوع الحكم الذى 
يُراد استصحابه هو من المركبات الشرعيه. نعم؛ هذا فى المركبات العرفيه لا يتم؛ لأنه فى المركبات العرفيه لنا طريق لمعرفه أن 
هذا مقوم و هذا ليس مقوماً؛ لأنه مركب عرفى وأمره بيد العرفء فيمكن حينئلٍ إذا تعذر جزء من المركب العرفى يمكن فرض 
أن المكلف بحكم كونه إنساناً عرفياً يستطيع أن يميز بين الجزء المقوم؛ فلا يجرى الاستصحاب وبين الجزء غير المقوم, فلا مانع 
من جريان الاستصحابء هذا يتم فى المركبات العرفيه» ويمكن 7 تمييز المقوم وغير المقوم على هذا الأساسء ومن هنا يختلف 
محل الكلام(استصحاب الوجوب الاستقلالى الذى يدعيه الشيخ الأنصارى(قدس سره)) فى محل الكلام الوجوب الذى كان ثابتاً 
سابقاً» اسنتصحاب هذا الوجوب فى محل الكلاءم يختلف هذا المثال عن مثال استصحاب كريه الماءء العنايه المبذوله هناكك 
يمكن أن تؤدى إلى النتيجه؛ لأسن الموضوع للكريّه الذى هو الحكم المستصحب هو موضوع عرفى وليس أمراً شرعياًء فيمكن 
افتراض أن العرف يدرك أن أخذ مقدار قليل منه بالنظر العرفى المسامحى لا يغير» لكن هذا لا يصح فى المركبات الشرعيه. 
كيف يمكن لنا أن نجزم بضرس قاطع بأنه عندما تتعذر القراءه مال فى الصلاه. نقول بأن 
القراءه ليست من الأسجزاء المقومه للصلاه ؟ أو فى مثال آخر؛ لأن الصلاه لها أحكام خاصه وهناك بعض الأدله من قبل الشارع 
قد تمّزء بقطع النظر عن البيان الشرعى لا يمكن للمكلف أن يحكم بأن القراءه ليست من المقومات حتى يجرى الاستصحاب فى 
محل الكلام؛ ومن هنا إحراز الشرط الذى لابدّ منه لكى يجرى الاستصحاب فى محل الكلام لا يخلو من صعوبه. 


ص: لا 


السيد الخوئى(قدس سره) حاول أن يجيب عن هذا الإشكال: وذكر ما حاصله(فى كلا التقريرين) )١(‏ إذا فرضنا أنه ورد بيان من 
الشارع على أن هذا الجزء مقوم وهذا ليس مقوماًء فالمسأله واضحه. وعندما لا يرد بيان من قبل الشارعء فالظاهر أن الشارع أوكل 
النظر إلى العرف فى معرفه ما هو الجزء المقوم لهذا المركب وما هو الجزء غير المقوم له» والعرف يستطيع أن يميز بين المقوم 
وغير المقوم؛ ليست هناك مشكله؛ العرف حتى فى المركبات الشرعيه إذا لم يرد بيان من قبل الشارع يستطيع أن يميز بين 
الأحداء التقوهد والاجداء ظير المقوسةة كإذا احور احرف بينظرة العرق المسامكن أن هذا الجزه لسن مقوما قحرى التضصعانه ولا 
توجد أى مشكله ثم هو يذكر بأن العرف عندما يوكل إليه الأمر .-. _كمافرض من قبل الشارع, 
فأن تحديده يكون على أساس كمّىء فذكر أنه إذا تعذر جزء من عشرينء فهذا بنظر العرف ليس مقوماًء لكن عندما يتعذر 
نصف المركب, عشره أجزاء تتعذر من عشرين» أو ثلث المركبء فى هذه الحاله العرف لا يحكم بأن هذا الموضوع باق وأن 
الوحده لا تنثلم ولا تختل بتعذر نصف المركب او ثلثه» الظاهر أن هذا المتعذر مقوم للموضوعء فلا يجرى الاستصحاب. هذا 
خلاصه ما ذكره فى المقام. 


يلاحظ على هذا الكلام: 


أولاً: أن الجزء المتعذر فى محل الكلام(المركبات الشرعيه) حتى إذا لم يكن مقوماً بنظر العرف مع ذلك لا يجرى الاستصحاب؛ 
لأن هذا الجزء سلمنا أنه غير مقوم للموضوعء لكن لا يمكن إنكار أنه دخيل فى ثبوت الحكم بأى نحو من أنحاء الدخاله. 
بالنتيجه هو دخيل فى ثبوت الحكم. وإلا لو لم يكن دخيلاً لما كان واجباً بوجوب ضمنى حاله حال سائر الأجزاء الأخرى؛ ولذا 
شمله الحكم كما شمل سائر الأسجزاء وانبسط عليه الحكم كما انبسط على سائر الأجزاء. إذن: هو دخيل فى ثبوت الحكم فى 
محل الكلام» وإن لم يكن مقوماً. بناءَ على هذا عندما نفرغ عن كون الجزء المتعذر وإن لم يكن مقوماً يكون له دخل فى ثبوت 
الحكم؛ حينئذٍ لا إشكال النتيجه الطبيعيه لذلكك أنه باختلال هذا الجزء وتعذره ينتفى ذلكك الحكم الذى كان ثابتاً سابقا فى 
الحكم الثابت سابقاً نحن لا نستصحب كلى الوجوبء نحن لا نطرح الوجه الأول أو الوجه الثانى» نحن نستصحب الوجوب 
الاستقلالى النفسى: أ هذا الفرد من الوجوف تستصحه: هذا القرد الذع كان ثابعا سابقاً تريد استصحابه فى .هذا الوجه الثالك» 
هذا الفرد لا إشكال فى أن الجزء المتعذر دخيل فى ثبوته» وإلا لا يمكننا أن نقول أن هذا الجزء المتعذر لا علاقه له بالمسأله ! 
إذن: لماذا صار جزءً من الموضوع ؟ لماذا صار واجباً وجوباً ضمنياً ؟ إذن: هو لابد أن يكون دخيلاً فى ثبوت الحكم, وله مدخل 
فى ثبوت الحكم بأى نحو من الأنحاء؛ فإذا فرغنا من ذلكك؛ حينئفٍ بتعذر ذلكك الجزء وسقوطه لابدّ أن يسقط ذلك الفرد من 
الحكم الذى كان كنا سيط عله يفل سائر الأجزاء؛ وحينئذٍ إذا شككنا فى ثبوت حكم لهذا الباقى بعد التعذر؛ حينئذٍ سوف 
يكون شكاً فى ثبوت حكم آخر غير الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً وإن لم يكن الجزء مقوماًء ولا علاقه لذلكك بكون الجزء مقوماً 
أو غير مقوم» هذا الجزء سابقاً كان دخيلاً فى ثبوت هذا الحكم لهذا المركب التام المركب من عشرين جزءًء هذا الفرد من 
الحكم سوف يرتفع بتعذر بعض الأ-جزاء حتماء فإذا ارتفع لتعذر بعض الأ-جزاءء؛ فالشكك فى ثبوت حكم للباقى بعد التعذر لا 
يكون شكاً فى البقاء» وإنما يكون شكاً فى ثبوت حكم جديد لهذا الباقى. حتى لو افترضنا أن هذا الباقى ليس الجزء مقوماً له 
لكن شخص ذلك الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً يزول؛ لأن الجزء المتعذر دخيل فيه؛ وله دخل بنحو من الأنحاء فى ثبوت هذا 
الحكم., فإذا زال أو تعذر هذا الجزء لابدٌ أن يزول ذلكك لمكو والشك ديل لكر كرف نكا ون لقاب قشرياة الاستصحاب 
حيدل كر مشكلة. وهذا لا رقف كما ذكرنا على أن ركو الجوى انعد متوها 


للواجب أو غير مقوم للواجب. 
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من جهه أخرى: هو ذكر أنه إذا لم يرد بيان من قبل الشارع, فالأمر أوكل إلى العرفء والعرف هو الذى يحدد ما هو المقوم وما 
هو غير مقوم. يمكن أن بُردعى فى المقام بأنه لا يوجد مورد لم يرد فيه بيان من قبل الشارع على تحديد الجزء المقوم وغير 
المقوم؛ فليس هناكك مورد يمكن فيه فرض ما ذكره من أن الأمر أوكل إلى العرف فى تحديد أن هذا مقوم و هذا غير مقوم» 
كل الموارد وارد فيها بيان شرعىء إما بيان بكون الشىء مقوم, وإما بيان بكون الشىء غير مقوم, لا أقصد بذلكك أنه ورد دليل 
خاص يقول هذا مقوم وهذا غير مقوم؛ وإنما نعلم ذلك من الآثار ومن الأحكام الشرعيه الوارده من قبل نفس الشارع. 


بيان ذلكث: فى بعض الحالات يرد بيان من قبل الشارع يدل على أن هذا مقوم وهذا غير مقومء إذا لم يرد بيان يقول فيه هذا مقوم 
وهذا غير مقوم بصراحه. فى هذه الحاله نقول أن إطلاق دليل الجزئيه إذا تم وقلنا سابقاً أنه فى حد نفسه تام 

يقول أن هذا الجزء جزء حتى فى حاله التعذرء و هذا معناه أن الشارع يحكم بأن هذا الجزء المتعذر هو جزء 
مقوم للموضوع ومقوم للمركب بحيث أنه بانتفائه ينتفى المركب وينتفى وجوب المركب؛ لأنه مقوم للمركب ولا يجب الاتيان 
بالباقى؛ لأنه مقوم للمركبء فيُفهم من إطلاق دليل الجزئيه إذا تم أن هذا الجزء مقوم؛ ولذا يسقط وجوب المركب بتعذر بعض 
أجزائه بناء على تماميه إطلاق دليل الجزئيه» وإطلاق دليل الجزئيه بيان من قبل الشارع يؤدى إلى أننا نحكم بأن هذا الجزء مقوم. 
إذا غضننا عن وجود إطلاق فى دليل الجزئيه؛ فحينئٍ ننتقل المرحله الثانيه التى تقدم الحديث عنها؛ حينئذٍ نقول: نتمسكك بإطلاق 
دليل الواجب المركب الذى يقول بأن هذا واجب فى جميع الحالات حتى لو تعذر بعض أجزائه. هذا يؤدى إلى وجوب الإتيان 
بالباقى» ممما يعنى أن هذا الجزء ليس مقوماً لذلكك المركب الاعتبارى الشرعىء فالشارع يقول إذا تعذر هذا الجزء يجب الإتيان 
بالباقى» فيفهم منه أن هذا الجزء ليس مقوماًء فلنفترض عدم وجود إطلاق فى دليل الواجب ولا فى دليل الجزئيه؛ حينئذٍ تصل 
النوبه إلى الأصل العملى؛ والأصل العملى بيان من قبل الشارع؛ والأصل العملى كما تقدم سابقاً هو عباره عن البراءه عن التعيين 
فيما لو ارتفع العذر فى داخخل الوقت؛ لأننا قلنا أن الأأمر يدور بين الأقل والأ-كثر الارتباطيين بالبيان الذى ذكرناه سابقاً؛ لأن 
المكلف يعلم بأنه يجب عليه الإتيان بالتام بعد ارتفاع العذر, أو يجب عليه الجامع بين الناقص حين التعذر والتام بعد ارتفاع 
التعذرء فتجرى البراءه لنفى التعيين بناءً على جريان البراءه فى دوران الأأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين: فتجرى البراءه لنفى 
التعبين» أى لا يُشترط الإتيان بالتام» فيجوز للمكلف الاكتفاء بالناقصء ونتيجته هى أن هذا الجزء ليس مقوماً. هذا إذا ارتفع العذر 
فى داخل الوقت. 


ص: 0 


أما إذا ارتفع العذر فى خارج الوقتء فقلنا هنا يحصل لدينا علم إجمالى دائر بين المتباينين ويكون منجزاً؛ لأن المكلف حينئذٍ 
يعلم بأنه إما يجب عليه الإتيان بالناقص فى داخحل الوقت, وإما يجب عليه الإتيان بالتام فى خارج الوقت الذى هو عباره عن 
القضاءء يعنى إما يجب عليه الإتيان بالناقص إداءًء أو بالتام قضاءًء وهذان أمران متباينان العلم الإجمالى ينجز كلل منهماء فيجب 
على المكلف الإتيان بالتام» ولو فى خارج الوقت مما يعنى أن الجزء مقوم للمركب. فيمكن أن :.دعى بأنه لا يوجد مورد خالٍ 
من بيان من البيانات الشرعيه التى تبين» ولو باللوازم أن هذا مقوم أو غير مقوم؛ فلا يوجد مورد أوكل فيه الشارع الأمر إلى 
العرفء وبهذا حينئل يمكن أن نقول أن الأمر ليس منوطا بنظر العرف بالبيان الذى ذكرناه؛ مضافاً إلى أن ما يظهر من أن الملاكك 
فى التحديد العرفى هو الكمء كأنه يأخذ الكميه بنظر الاعتبار» واحد من عشرين يكون غير مقوم؛ ونصف من عشرين يكون 
مقوماًء بينما الكيف له دخل أيضاً بالنظر العرفى» بلحاظ المركبات العرفيه الكيف له دخل فى تحديد أن هذا مقوم أو ليس مقوماً 
وليس فقط الكم. والعمده فى مناقشه ما ذكره السيد الخوئى(قدس سره) هو الوجه الأول؛ وهو الذى يرى أنه حتى لو لم يكن 
الجزء مقوماًء فهو دخيل فى ثبوت الحكم بنحو من أنحاء الدخاله» وهذا يستلزم زوال الحكم وارتفاع الحكم بتعذره» فالشكك لا 
يكون شكاً فى بقاء الوجوب وإنما يكون شكاً فى ثبوت وجوب آخر وفرد آخر من الوجوب. 
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كان الكلام فى الوجه الثالث الذى نقلناه عن الشيخ الأنصارى(قدس سره) فى الرسائل» )١(‏ وكان حاصله إعمال العنايه العرفيه 
فى الموضوع بدعوى أن وجود الجزء المتعذر وعدمه من الحالات المتبادله على الموضوع, فوحده الموضوع تكون متحققه فى 
القضيه المتيقنه والمشكوكه. فيجرى الاستصحاب. 


أورد عليه _والمورد هو المحقق العراقى(قدس سره) .-_بأن هذا إنما يتم فى ما لا يكون الجزء 
المتعذر من الأجزاء المقومه للموضوع. أما إذا كان الجزء المتعذر مقوماً للموضوع ؛ حينئذٍ يُقطع بارتفاع الموضوع لتعذر ذلكك 
الجزء؛ ومع القطع بارتفاع الموضوع؛ حينئفٍ لابد أن يكون الشكك فى الحكم بعد ارتفاع الجزء المتعذر لا يكون شكاً فى البقاء 
حتى يجرى الاستصحابء وإنما يكون شكاً فى حكم إضافى؛ لأنه بتعذر الجزء ارتفع الموضوع قطعاًء فالحكم لو ثبت بعد ارتفاع 
الجزء لا يكون بقاءً للحكم السابق» وإنما يكون حكماً جديداً فإذا شككنا فى الحكم هذا الشكك ليس شكاً فى البقاء حتى 
يجرى فيه الاستصحابء وإنما هو شكك فى ثبوت حكم جديد, فلا يجرى الاستصحاب. 


إذن: لكى يجرى الاستصحاب لابدّ من إحراز أن هذا الجزء المتعذر ليس من الأجزاء المقومه للموضوع. ومن هنا قد يقال: أن 
إحراز ذلكك مشكل بالنسبه إليناء فى المركبات الشرعيه لا فى المركبات العرفيه» إحراز أن هذا الجزء المتعذر مقوم فلا يجرى 
الاستصحابء وأن هذا الجزء المتعذر ليس مقوماًء فيجرى فيه الاستصحاب بناء على الوجه الثالث الذى ذكره الشيخ 
الأعظم(قدس سره) هذا ليس أمراً متيسراً لناء فإذا شككنا فى الجزء المتعذر أنه مقوم أو لاء لا يجرى هذا الاستصحاب؛ لأن إجراء 
الاستصحاب يتوقف على إحراز وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه. ومع الشك فى أنَّ هذا الجزء المتعذر مقوم لا يمكننا إحراز 
وحده الموضوع ووحله القضيه المتيقنه والمشكوكه. 
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نعم» 15 اعرونا الى لسن توما حينئنٍ يكون هناك مجال لإجراء الاستصحاب بالعنايه التى ذكرها الشيخ(قدس سره). هذا هو 


نحن نتكلم: أولاً فى أصل الإيراد» ونتكلم ثانياً فى ما قُرَعَ على هذا الإيراد مما نقلناه عن السيد الخوئى(قدس سره) حيث ذكر بأن 
معرفه كون الشىء مقوماً أو غير مقوم هو أمر موكول إلى العرف حيث لا يرد بيان من قبل الشارع» فيكلها إلى العرفء والعرف 
هو الذى يحدد. وذكر هو طريقه نقلناها عنه فى الدرس السابق. 


أمَا بالنسبه إلى اصل إيراد المحقق العراقى على كلام الشيخ(قدس سرههما). بالنسبه إلى اصل الإيراد واضح من كلام المورد أنه 
يجعل الميزان فى جريان الاستصحاب بناءً على الوجه الذى ذكره الشيخ(قدس سره) وعدم جريانه هر "كز الحم السدى توما 


أو عدم كونه مقوماًء واضح من الإديراد أنه يرى أن الجزء إذا كان مقوماً لا يجرى الاستصحابء وإذا لم يكن مقوماً يجرى 
الاستصحاب. هذا الميزان بهذا الشكل يمكن أن يلاحظ عليه بأنه ليس من الصحيح أن نقول كلما كان الجزء غير مقوم يجرى 
الاستصحاب. هذا الكلام ليس صحيحاً؛ لأنه فى بعض الأحيان قد يكون الجزء غير مقوم ومع ذلكك لا يجرى الاستصحابء فهذه 
الضابطه ليست تامه» والملا-حظه على الثانيه(كلما كان الجزء غير مقوم يجرى الاستصحاب) هذا ليس صحيحاً؛ لأنه فى بعض 
الأحيان قد يكون الجزء غير مقوم للموضوع ومع ذلكك لا يجرى الاستصحابء وذلكك حينما نفترض أنّ هذا الجزء المفقود 
دخيل فى ثبوت الحكم لموضوعه حدوثاً وبقاءً قد نفترض أن الشىء المتعذر كلامنا ليس فقط فى الأجزاءء 
وإنما الأ-جزاء والشرائط وكل ما يدخل فى محل الكلام إذا كان دخيلاً فى ثبوت الحكم للموضوع حدوثاً 
وبقاءً فى هذه الحاله لا يجرى الاستصحاب حتى لو كان هذا الشىء المتعذر ليس من الأجزاء المقومه للموضوع؛ للقطع بارتفاع 
الحكم بتعذر ذلكك الشىء وارتفاعه؛ لأن المفروض أنه دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاى فإذا ارتفع هوالت فاق عله القاءة 
بطبيعه الحال أن الحكم سوف يرتفع» فلاشكك فى البقاء حتى يجرى الاستصحابء الشكك لا يكون شكاً فى البقاء؛ لأننا نقطع 
حينئٍ بارتفاع الحكم على فرض أن يكون هذا الشىء المتعذر دخيلاً فى الحكم حدوثاً وبقاك فى هذه الحاله؛ بالرغم من أن 
الشىء المتعذر ليس مقوماً لا يجرى الاستصحاب لعدم تحقق الشكك فى البقاء الذى هو شرط فى تحقق الاستصحابء فإذا فرضنا 
أننا شككنا؛ الشكك حينئذٍ بعد ارتفاعه لابدٌ أن يكون شكاً فى حكم آخر وليس شكاً فى بقاء ما كان حتى يجرى فيه 
الاستصحاب بالرغم من عدم كونه مقوماً. هذا إذا لم يكن الجزء مقوماًء قلنا لا ملازمه بين كون الجزء غير مقوم وبين جريان 
الاستصحاب؛ بل قد يجرى الاستصحاب وقد لا يجرى. 
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وأمًا إدا كان الجزء مقوماًء هو قال بعدم جريان الاستصحاب. صحيح لا يجرى الاستصحابء لكن عدم جريان الاستصحاب هنا 
ليس لأجل العله التى لم بجر فيها الاسنتصحاب فى الفرض السابق؛ فى الفرض السابق كان لا يجرى الاستصحاب باعتبار عدم 
كون الشكك شكاً فى بقاء ما كان فى حاله ما إذا كان دخيلا فى الحكم حدوثاً وبقاء هنا الشكك ليس شكاً فى بقاء ما كان فلا 
يجرئ 'الاستضحاب» عتندما يكون الشئغ مقوماً لاد يجرى الاستصحاب» لكن فى بعض الأخنان يكون الشكك شكا فى البقاء 
بالرغم من كون الشىء مقوماً كما إذا فرضنا أنه دخيل فى الحكم حدوثاً ونشكك فى دخله فى الحكم بقاءً فى هذه الحاله قهراً 
يُشكك فى البقاء؛ لأنه على تقدير أن يكون دخيلاً فى الحكم بقاءً فالحكم مرتفع بارتفاعه» وعلى تقدير أن لا يكون دخيلا فى 
مرحله البقاء» وإنما هو دخيل فقط فى مرحله الحدوث؛ فحينئذٍ الحكم باق بالرغم من ارتفاعه؛ أذن هناكك شكك فى بقاء الحكم 
السابق» عندما نفترض أن الشىء دخيل فى الحكم حدوثاً وبّشكك فى دخله بقاءً الشك فى البقاء متحقق, لكن هنا لا يجرى 
الاستصحاب؛ لفقد شرطٍ آخر من شروط الاستصحاب الذى هو وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه.؛ يعنى حينما يكون الجزء 
مقوماً سوف لن نحرز وحده الموضوع بالرغم من أن الشكك شكك فى البقاء فى حاله ما إذا أحرزنا كونه دخيلاً فى الحكم حدوثاً 
وشككنا فى كونه دخيلا بقاءً هنا لا نحرز وحده الموضوع؛ ليس بإمكاننا أن نشير إلى هذا ونقول هذا كان حكمه كذا والآن 
حكمه كما كان مع كون الجزء مقوماً للموضوع؛ لأنه بانتفاء الجزء المقوم ينتفى الموضوع المركب. ويكون الباقى بعد انتفاء 
الجزء المتعذر المنتفى غير الموضوع المركب الذى ثبت له الحكم سابقاً. إذن: هذا الباقى بعد التعذر غير المركب التام قبل 
التعذرء هذا غير ذاكك؛ لأ-ن الجزء مقوم, فتنثلم وحده الموضوع ولا يمكن إجراء الاستصحاب من أجل عدم وحده الموضوع 
وعدم وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه. ومن هنا يظهر أن عدم جريان الاستصحاب فى الحاله الأولى وهى حاله ما إذا كان 
الجزء غير مقوم مع افتراض دخله فى الحكم حدوثاً وبقاء» عدم جريانه باعتبار عدم تحقق الشكك فى البقاء الذى هو شرط فى 
جريان الاستصحابء بينما عدم جريان الاستصحاب فى الحاله الثانيه التى فرضناها والتى هى أن يكون الجزء مقوماًء لكنه دخيل 
فى الحكم حدوثاً قطعاً ويُشكك فى دخالته فى الحكم بقاءَ» هنا الشكك فى البقاء موجود, بُحرز الشكك فى البقاء» لكنه لا يجرى 
الاستصحاب لعدم وحده القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه. ومن هنا يظهر أن الميزان الحقيقى لجريان الاستصحاب هو مهما 
كان القن المتعد و عرد كان أررشرط هر أن قال أن هنا القي + المسدد: كان هده 
الجهه المفقوده من جهه التعذر أ لد كاي إن كان الشىء المتعذر دخيلا فى الحكم 
حدوثاً وبقاءً» فلا يجرى الاستصحاب. سواء كان الجزء مقوماً أو غير مقوم؛ لأنه ينتفى الحكم بانتفائه فى مرحله البقاء فلا يجرى 
الاستصحاب من دون فرق بين أن يكون الجزء المتعذر مقوماً أو لم يكن مقوماً. وأمَا إذا فرضنا أنه لم يكن دخيلا حدوثاً وبقاء 
وإنما كان دخيلا فى الحكم حدوثاً مع الجزم بعدم دخله بقاءً هنا لا يجرى الاستصحاب مطلقاًء يعنى سواء كان الجزء المتعذر 
مقوماً أو لم يكن مقوماً لوضوح أننا فى هذه الحاله نعلم ببقاء المستصحب باعتبار تحقق تمام ما له دخل فيه؛ لأن المفروض أن 
هذا الشىء المتعذر دخيل فيه حدوثاء وفى مرحله الحدوث المفروض وجود هذا الجزء المتعذر. إذن: تحقق تمام ما له دخل فى 
ثبوت هذا الحكم وبقائه» فإذا تعذر هذا الجزء؛ حينئذٍ يكون هذا الحكم باقياً من هذه الجهه يمكن أن نجزم ببقاء المستصحب 
ولا يكون هناك شكك فى بقاء المستصحب ونحتاج الاستصحاب. 


ص: زذضر 


وأننا إذافومننا الفرض الثالث أن الشىء المتعذر كان دخيلاً فى الحكم حدوثاً قطعاً 
وشكك فى كونه دخيلاً فى الحكم فى مرحله البقاء. هذا الفرض هو الذى يقع فيه الكلام؛ لا يجرى الاستصحاب فى هذا الفرض 
إذا كان مقوماً هنا يجرى التفصيل بين المقوم وغير المقوم الشىء المتعذر إذا كان مقوماً؛ 
حينئذٍ لا يجرى فيه الاستصحاب وإن تحقق فيه الشكك فى بقاء ما كان باعتبار أن هنا لا وحده للقضيه المتيقنه والمشكوكه؛ لأن 
الجزء مقوم._-__بحسب الفرض __وينتفى المركب بانتفاء جزئه المقومء بحيث لا يستطيع 
العرف أن يقول أن هذا كان كذا والآن كما كان. وأمَا إذا كان غير مقوم؛ حينئذٍ يجرى الاستصحاب بناءً على العنايه العرفيه التى 
ذكرها الشيخ الأنصارى(قدس سره) فأن الشكك فى البقاء موجود بحسي القزمن لأننا نفك 
فى كونه دخيلاً فى الحكم فى مرحله البقاء؛ وواقعاً يُشْك فى بقاء الحكم. هذا من جهه. وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه؛ وإن 
كانت غير متحققه بالدقه. لكن بإعمال العنايه العرفيه التى ذكرها الشيخ الأنصارى(قدس سره) إذا تمّت؛ حينئذٍ يمكن إجراء 
الاستصحاب. هذا هو الميزان فى جريان الاستصحاب وعدم جريانه» وليس الميزان هو كون الشىء مقوماً أو عدم كونه مقوماً. 
ومن هنا يظهر أن التفصيل بين المقوم وغير المقوم فى جريان الاستصحاب وعدم جريانه إنما يصح فى خصوص ما إذا شككنا 
فى دخل الشىء المفقود بقَاءَ مع إحراز دخله حدوثاً.هذا الكلام كله من ناحيه عامه. 


الآدن نأتى إلى محل كلامناء فى محل الكلام جزء من أجزاء الصلاه تعذرء السوره تعذرت أو الركوع تعذر 

فرضاً فأصبح المكلف غير قادر على الإتيان بها فى هذه الحاله. هنا هذا يدخل فى أى ضابط من الضوابط 
المتقدمه ؟ هذا الجزء المتعذر هل هو دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاء ؟ أو هو دخيل فى الحكم حدوثاً فقط مع عدم دخله فى 
الحكم بقاءً ؟ أو أننا نعلم أنه دخيل فى الحكم حدوثا لكننا لا نعلم هل أنه دخيل فى الحكم بقاءً أو غير دخيل ؟ هذا مهم جداً 
حتى نطبق الميزان السابق عليه إذا كان دخيلا فى الحكم حدوثاً وبقا لا يجرى الاستصحاب حتى لو كان مقوماًء ونقول بضرس 
قاطع لا يجرى الاستصحاب؛ لأنه دخيل فى الحكم بقاء» فير تفع الحكم بتعلاره وارتفاغة؛ ولا يكون الشكك شكا فى البقاءء قبل أن 
نأتى إلى وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه. الشكك ليس شكاً فى البقاءء فلا يجرى الاستصحاب. 


ص: 55 


وأمًا إذا كان دخيلاً فى الحكم حدوثاً وشككنا فى كونه دخيلا فى مرحله البقا؛ حينئفٍ يأتى التفصيل السابق؛ حينئفٍ نأتى إلى 
قضيه وحده الموضوع. إذا قلنا أن العرف يُعمل عنايه هنا؛ فحينئلٍ تُحرز وحده الموضوع عرفا وتتم أركان الاستصحاب وشروطه 
فيجرى الاستصحابء وإذا قلنا أنه لا يُعيدل عنايه؛ لأن هذا مقوم, فلا يجرى الاستصحاب. ما هو الصحيح فى المقام ؟ الحكم 
الذى ثبت على هذا المركب سابقاً الشارع أوجب على الصلاه» والصلاه مؤلفه من عشره أجزاء كما ببنها الشارع» يعنى أوجب 
علي عشره أجزاء؛ هذا المركب التام؛ كل جزءٍ من أجزائه كيف يكون دخيلا فى الحكم ؟ هل هو دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاءً 
؟ أو أنه دخيل فى الحكم حدوثاً ؟ الصحيح أنه دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاء بمعنى أن هذا الحكم الثابت لهذا المركب التام 
من عشره أجزاء ينتفى بانتفاء أحد الأسجزاء؛ وحينئنٍ يكون الحكم الثابت للباقى بعد انتفاء أحد الأمجزاء ثابتاً لمركب آخر 
المركب من عشره أجزاء غير المركب من تسعه أجزاء؛ لأسن الحكم يكون كل جزء من أجزاء المركب فى موضوعه دخيلاً فيه 
حدوثاً وبقاةً» كما أنه فى مرحله الحدوث يكون دخيلاً فيه» وينبسط عليه الوجوب الضمنى وعلى كل جزءٍ من الأجزاء. كذلكك 
هو يكون دخيلاً فى مرحله البقاء» انتفاء هذا الوجوب الضمنى لهذا الجزء فى مرحله البقاء يستلزم انتفاء كل الوجوبات الضمنيه 
بالنسبه لباقى الأسجزاء مما يعنى انتفاء الوجوب الذى كان ثابتاً سابقاً للمجموع المركب؛ لأسن المفروض فى محل الكلام أن 
الأجزاء مترابطه» هناكك جهه ارتباط فيما بينها» فالوجوب الضمنى لأحد الأجزاء عندما يرتفع بسبب ماء هذا معناه لا يبقى وجوب 
مق نبت لخ رك لبننا بوره مقا د لوكو الشت الات سفلون الارق النن فاسان أرقا كو 
وهذا معناه أنه يكون دخيلاً فى ثبوت الحكم حدوثاً وبقاءَ. ومن هنا بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ لا معنى للتفصيل بين ما إذا كان 
مقوماً وبين ما إذا لم يكن مقوماًء كان مقوماً أو لم يكن مقوماً هذا دخيل فى الحكم بقاءً ويرتفع الحكم بارتفاعه؛ وحيشدٍ لا 
يكون الشكك شكاً فى بقاء ما كان حتى يجرى فيه الاستصحابء وإنما إذا ُرض وجود شكك فى الحكم, فهو شكك فى حكم 
جديد آخر لا-علاقه له بالحكم السابق ولامجال حينئدٍ للتفصيل بين المقوم وبين غير المقوم؛ على كلا التقديرين لا يجرى 
الاستصحاب لعدم تحقق الشكك فى البقاء. هذه هى الملاحظه التى تلاحظ على هذا الإيراد الأخير. 


ص: عم 


ومنه يظهر الإ-يراد على أصل الوجه الثالثء الوجه الثالث جىء به لغرض التوصل إلى التمكن من إجراء الاستصحاب فى محل 
الكلام والذى هو تعذر أحد أجزاء المركب» ويستصحب الوجوب الاستقلالى أو الوجوب النفسى الذى كان ثابتاً سابقاً باعتبار 
إعمال عنايه فى الموضوع بنظر العرف أن هذا هو ذاك. والإيراد عليه واضح. وهو أن هذا الكلام قد يكون فتعيدا ! لكو عدا 
نكزة القرظ:الككر لتدرساة الاستصحات وهل أ الفكه يكون سكا قن قادها كان وهذا إعاركون عندقا يكون القتينء 
المفقود والمتعذر دخيلا فى الحكم حدوثا ويُشْك فى دخالته فى مرحله البقاء» وما إذا كنا نعلم بدخالته فى الحكم حدوثاً وبقاءً 
لا تصل النوبه إلى الكلا-م فى أن الموضوع واحد أو ليس واحداً؛ لأنن الشكك ليس شكاً فى البقاء» وإنما يُعلم بارتفاع الحكم 
السابق» وعلى تقدير ثبوت حكم آخر بعد التعذرء فهو حكم آخرء هذا غير ما كان سابقاًء فلا يكون الشكك شكاً فى البقاء. الشيخ 
الأنصارى(قدس سره) يريد تطبيق هذا على محل الكلام؛ طبعاً بضميمه الإيراد لابدّ أن نقول أن مقصوده فى الأجزاء غير المقومه. 
حتى فى الأجزاء غير المقومه نقول أن هذا الكلام غير تام بهذا المعنى كبروياً قد يكون تاماً إذا تحققت شروطه لكن تطبيقه فى 
محل الكلام غير واضح؛ لأن الجزء المتعذر دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاءً ومع كونه دخيلا فى الحكم حدوثاً ونفاء عرف 
الاستصحابء وإن لم يكن ذلكك الجزء المتعذر مقوماًء وإن كان تبذل فيه العنايه العرفيه إذا لم يكن مقوماًء لكن الشكك ليس 
شكاً فى البقاء. 


هناك مطلب ذكره بعض المحققين لا بأس بالإشاره إليه؛ أيضاً يدخل فى محل الكلاسم؛ لمنع جريان الاستصحاب فى محل 
الكلام الذى هو تعذر جزء من أجزاء المركبء بينَا عدم جريان الاستصحاب باعتبار أن الشكك فى البقاء غير متحقق؛ لأن الجزء 
هو دائماً دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاءَ. هو يذكر بياناً آخر لمنع جريان الاستصحاب فى محل الكلام؛ خلاصته: مسأله المسامحه 
العرفيه إنما تصح فى موضوعات الأحكام ولا تصح فى متعلقات الأحكام, والسر هو أن ارتباط موضوعات الأحكام بالأحكام 
يكون بتوسّرط المتعلقات» عندما يقول(أكرم العالم)» أو(قاسد المجتهد)» هذا الموضوع الذى هو(العالم) و(المجتهد) ارتباطه 
بالحكم الذى هو الوجوب يكون بتوسّدط الإ-كرام فى الأسول؛ وبتوسط التقليد فى الثانى؛ يقول: ارتباط الموضوع بالمتعلق هو 
ارتباط تكوينى واقعى لا جعلى» فى هذه الحاله هنا بالإمكان أن يقال أن العرف يحدد نوع هذا الارتباط بين الموضوع والتتعلق: 
فقد يقول أن هذا الارتباط متحقق. وقد يقول أن هذا الارتباط غير متحقق, هنا هناك مجال لإعمال هذه العنايه العرفيه» ويُمثل 
لذلكك يقول: هناكك فرق بين مسأله(أطعم العالم) وبين (قلمد العالم) العرف هنا يتدخل, (أطعم العالم) يرى العرف أنه فى هذا 
المثال الموضوع هو ذات العالم» وجهه علمه لا ربط لها بالإطعام» فيصير موضوع الحكم هو ذات العالم» العرف هكذا يرىء وأما 
جهه العلم فليست دخيله فى المتعلق الذى يرتبط الموضوع بالحكم بتوسّطه. فإذا كان الموضوع هو ذات العالم» فإذا زالت جهه 
العلم؛ حينئفٍ بالإمكان إجراء الاستصحاب؛ لأن العرف يرى أن الموضوع باق؛ لأن الموضوع الذى ثبت له الحكم سابقاً ليس هو 
العالم بما هو عالم» وإنما ذات العالم» وهى موجوده؛ فإذا شككنا فى بقاء الحكم. فبالامكان إجراء الاستصحاب مع إحراز وحده 
الموضوع بإعمال هذه العنايه العرفيه. أمّا فى مسأله(قأمد العالم) فالكلام يختلف, فالعرف يرى أن جهه العلم دخيله فى ارتباط 
العالم بالتقليد النابت له الوجوب. إذن: الموضوع فى المثال الثانى هو العالم بما هو عالم» هذا هو موضوع الحكم الثابت سابقاً 
فإذا زالت جهه العلم؛ حينئذ العرف لا يرى جريان الاستصحاب؛ لأنه يرى أن هذا الموضوع الذى زالت عنه حيثيه العلم غير 
الموضوع الذى ثبت له الحكم سابقاًء هذا غير ذاكك حتى بنظر العرف؛ ولذا لا مجال لجريان الاستصحاب. يقول: بالنسبه إلى 
موضوعات الأحكام يمكن أن يُتصور جريان هذه العنايه العرفيه» ويمكن أن يُفصّل بين نوعين من موضوعات الأحكام بحسب 
النظر العرفى المسامحى. وأما فى متعلقات الأحكام, بالنسبه إلى متعلقات الأحكام يقول: الأ-مر ليس هكذاء ارتباط المتعلق 


بالحكم ارتباط جعلىء ارتباط الحكم بمتعلّقه ارتباط مجعول من قبل جاعل» أى شىء كان هو الجاعل ولو كان هو العرف. 
بالنتيجه هذا الارتباط ارتباط جعلى اعتبارى» وهذا الارتباط الجعلى يتقدِّ د بالجاعل» والعرف أيضاً يتقدِد بالجاعل نفسه» العروف 
هنا لا يُعمل عنايات بالنسبه إلى متعلق الموضوع, إذا فرضنا أن الشارع أوجب الصلاه قال(صل) هنا لا يوجد موضوعء يوجد فقط 
متعلق» والصلاه مؤلفه من عشره أجزاء. صلء يعنى يجب عليكك هذه العشره أجزاء التى حددها الشارع» وارتباط هذه العشره 
أجزاء بالحكم ارتباط جعلى محدد من قبل الشارع؛ هنا العرف لا يتدخل ويقول مع فقد أحد هذه الأجزاء هى نفس المركب 
الذى أوجبه الشارع علي هنا لا يتتدخل العرف؛ لأن القضيه جعليه» والجاعل نفسه هو الذى يحددها والعرف يتقتيد بهذا الجعل» 
فلا نستطيع أن نقول عند تعذر أحد أجزاء المركب العرف يعمل عنايه ويقول أن هذه التسعه أجزاء الباقيه هى نفس العشره أجزاء 
التى تعلق بها الحكمء لا مجال لهذه العنايه العرفيه» وبالتالى لا يمكن إجراء هذه العنايه العرفيه فى محل الكلام؛ لأن الغرض من 
كل هذه المحاولات هو تطبيق هذه الوجوه التى تذكر فى محل الكلام. هذا الوجه الثالث لا يمكن تطبيقه فى محل الكلام لهذه 
النكته التى ذكرهاء وهى نكته تستحق العنايه. 


ص: عار 


هذا كله ما يرتبط بأصل الوجه الثالث والإيراد عليه وتبن أن الصحيح أن هذا الوجه الثالث ليس تامّاً فى محل الكلام؛ كبروياً قد 
يكون تامأ عندما نفترض أن الجهه المفقوده هى دخيله فى الحكم حدوثا ويّشك فى دخلها بقاء الوجه الثالث يكون تاماً؛ لأن 
الشكك فى البقاء نحرزه حينئظٍ» فتبقى مسأله وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه. فتَّبِذل هذه العنايه» فيكون له وجه. ويتم حينئظٍ» 
لكن تطبيقها فى محل الكلام غير صحيح. 
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ذكرنا الميزان فى الدرس السابق» وهو الميزان الذى ينبغى على أساسه أن بُحكم بجريان الاستصحاب وعدم جريانه» وقلنا بأن 
الاستصحاب إنما يجرى بناءَ على إعمال العنايه العرفيه فى ما إذا لم يكن الشىء المفقود دخيلاً فى الحكم حدوثاً وبقا؛ حينئذٍ 
تمك إغسال العنابة الغرفه لاجراء الاستصحات» وأنا إذا كان دخيلاً فى الحكم حدو ا وبقاء: فهنا لا جر الأستصيات لا 
مجال لإعمال العنايه؛ لأن الشكك ليس شكاً فى البقاء؛ لأن معنى أنه دخيل فى الحكم بقاءً أن الحكم ينتفى بانتفائه» فإذا شّك, 
فالشكك حيفٍ يكون فى حكم آخر وليس فى بقاء ما كان» وهنا لا يجرى الاستصحاب. هذا الذى ذكرناه فى الدرس السابق» 
وقلنا بأنّ هذا يمكن تطبيقه فى محل الكلاءم لإثبات عدم جريان الاستصحاب. باعتبار أنْ الجزء المفقود فى محل الكلام هو 
دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاه شخص الحكم الثابت سابقاً للمركب التام المؤلف من عشره أجزاء ينتفى بانتفاء أحد الأجزاءء 
ودخالة ليد الأجراء فى لبوك الحكم للمركب ثابته فى الحدوث والبقاء» فعندما ينتفى الجزء فى مرحله البقاء» فالحكم السابق 
ينتفى حتماء والشكك يقع فى حكم آخر ولاشكك حينئذٍ فى بقاء ما كان حتى يجرى الاستصحاب. 


ص: و 


قد يُستشكل على ما ذكرناه: بأنه بناءٌ على هذا الكلام حينئذٍ ينبغى أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب عند الشكك فى كريه الماءء 
عفدما يود من الماة ادق كان كرا هاقا مدا وتفك فى كتعه يفف اعد ذلك البقدان قه يقال ضاة على هذا الميؤاة 
المذكور؛ حينئذٍ لا يجرى الاستصحاب فى هذا أيضاً؛ باعتبار أن نفس الكلام يقالء أن الكرّيه التى كانت ثابته سابقاً كانت ثابته 
للمجموع قبل أخذ هذا المقدار منه. وقبل النقص. فإذا أخذنا مقداراً منه» يعنى أخذنا جزءً منه؛ حينئذٍ تنتفى تلكك الكريه التى 
كانت ثابته سابقاء ومع انتفائها كيف يجرى الاستصحاب؟! لأن الشكك لا يكون شكاً فى البقاء» بالضبط كما فى محل الكلام؛ فى 
محل الكلام قلنا إذا تعذر بعض أجزاء المركب؛ حينئفٍ يتعذر إجراء الاستصحاب؛ لأنه بمجرّد تعذر أحد أجزاء المركب نقطع 
بانتفاء الحكم الشابت سابقاًء فلا شكك فى البقاء» فلا يجرى الاستصحاب. نفس هذه الفكره تطئق على مثال الكريه هنا أيضاً 
أخذنا من الماء الذى حكمنا بكريته سابقاً مقداراً منه. الكريه التى كانت ثابته سابقاً كانت ثابته للمجموعء فإذا أخذنا منه مقداراً 
تنتفى هذه الكرّيه؛ وحينئذٍ كيف يجرى الاستصحاب ؟! والحال أنه لا إشكال عندهم فى جريان الاستصحاب فى مثال كرّيه 
الحاقة و إغمال الكثايه الورفه لاجراء الانتسيحات: 


مكو الجراتب عضن هذا الأشكال: بآن الاستسبحات فى مال الكديه يواء ك3 اشتصحا را حكيا أو كان اتتسيهاا موضوعاء 


وسواء استصحيبنا عدم الانفعال الثابت سابقاًء باعتبار أن عدم الانفعال من أحكام الكرّيه؛ أو استصحبنا الكرّيه؛ باعتبار أن الكرّيه 
موضوع لعدم الانفعال» على كلا التقديرين هذا الاستصحاب يمكن تصوره فى المقام على نحوين: 


ص: وخر 


النحو الأمول: نفترض أنْ الماء كان كرّاً سابقاًء بمعنى أنه كان بالغاً ذلك المقدار المحدد من قبل الشارع سواء كان تحديده 
بالمساحه, أو بالوزن ....الخ» ثم أخذنا منه مقداراً بحيث نعلم بأنه نقص ذلك المقدار المحدد شرعاً وحينئذٍ نشكك ويقال نجرى 


استصحاب عدم الانفعال الذى كان ثابتاً سابقاًء أو نجرى استصحاب الكرّيه التى كانت ثابته سابقاً. 


النحو الثانى: نفترض أننا أخذنا منه مقداراً بحيث لا علم لنا بأنه نقص عن المقدار المحدد شرعاًء أخذنا من هذا الماء مقداراً 
حيث تحمل أنه تقض عن المقداز الميحده شرعاء وسباك احالف مقابله أنديقى عل بهاله؛ أئ بقى الكر كرأ :فينتاكق 
احتمالان فى هذا النحو احتمال أن يكون قد نقص عن المقدار المحدد شرعاً واحتمال عدم النقص. 


هذان فرضان يمكن فرضهما فى المقام الفرض الأول هو من قبيل ما نحن فيه» فى ما نحن فيه يُفترض أنّ المركب التام الذى 
ثبت له الوجوب تعذر منه جزء؛ هذا المركب التام الذى هو الصلاه من عشره أجزاء نقص منها جزءء هذا قلنا أنه لا يجرى فيه 
الاستصحاب؛ لأن الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً كان ثابتاً للمجموع المركب من عشره أجزاءء وعند انتفاء أحد الأجزاء أو تعذره 
ينتفى ذلكك الحكم جزماًء ومع انتفائه لا مجال لإجراء الاستصحاب لعدم الشكك فى المقام. النحو الأول فى مثال استصحاب 
الكريه هو من هذا القبيل؛ لأننا فرضنا أن الماء الذى كان بالغاً المقدار المحدد شرعاً أخذنا منه مقداراً قليلاء فنتقص عن ذلكك 
المقدار, هنا نمنع من جريان الاستصحاب سواء كان يراد استصحاب عدم الانفعال» أو يُراد استصحاب الكرّيه. على كلا 
التقديرين هذان أمران منتفيان حتماً عندما ينقص الماء عن الكريه ونعلم بأنه نقص عن الكريه» الشارع حكم بكريه الماء الذى 
يبلغ حداً معيناء وحكم بعدم انفعال الماء الذى يبلغ حداً معينء إذا نقص عن ذلك فسوف ينتفى ذلكك الحكم ولا مجال لإجراء 
استصحابه» فيكون النحو الأول من قبيل ما نحن فيه ولا مشكله حسب الظاهر فى المنع من إجراء الاستصحاب فيه. بينما فى النحو 
الثانى لا مانع من إجراء الاستصحاب؛ لأن النكته التى منعنا على اساسها من إجراء الاستصحاب فى النحو الأول وفى محل الكلام 
لا تجرى فى النحو الثانى» فى النحو الثانى الماء كان كرا أخذنا منه مقداراًء لكننا نشك فى أنه هل نقص عن الكريه؛ أو لم 
ينقص عن الكرّيه ؟ هل بقى كرأ أو لم يِبقّ كرا ؟ هنا الشكك فى البقاء» ولا جزم عندنا حينئذٍ بانتفاء الحكم الذى كنا على يقين 
منه سابقاً سواء كان الحكم هو عدم الانفعال؛ أو كان الحكم هو الكرّيه. لا جزم لنا بانتفاء هذا الحكم ؛لأننا لا نعلم بأن ما 
أخذناه أوجب النقص فى ما حكم الشارع عليه سابقاً بأنه كر أو حكم عليه بعدم الانفعال فنشكك فى بقاء الحكم؛ ونشكك فى 
بقاء الكرّيه؛ حينئذ يقال: أنه يمكن إجراء الاستصحاب بناءً على العنايه السابقه. فيقال بأنّ هذا الماء بعد أخذ مقدار منه. وإن كان 
هو غير الماء الموجود سابقاً قبل أخذ هذا المقدار منه بالدقه؛ لكنه بالعنايه العرفيه هو نفسه. فيقال: هذا كان كرَأء والآن كما كان؛ 
هذا حكم الشارع عليه بعدم الانفعال» الآن نشكك فى أن هذا الحكم الشرعى بعدم الانفعال ارتفع عنه أو لا ؟ فنستصحب عدم 
الانفعال. هنا لا مانع من جريان الاستصحاب. ولعلّه يمكن حمل كلامهم على هذاء أن المقصود بذلك هو هذا. على كل حال 
كان المقصود هو هذا أو لا كان كلالمهم عاتراً يشمل كلا النحوينء بناءَ على ما ذكرناه» إجراء الاستصحاب فى النحو الأول 
كرون متكا هذا بالنسه إلى الرحة العالق: 


ص: 8 


يبقى ما ذكره السيد الخوئى(قدس سره) من أنه لا طريق لنا لمعرفه المقوّم من غير المقوّمء وأن هذا ليس متاحاً لناء وأنه لابدّ أن 
يرد بياناً من قبل الشارع» هو ذكر أنه إذا ورد بياناً من قبل الشارع فلا مشكله, وأما إذا لم يرد بياناًء فالأمر موكول إلى العرف. 


قلنا أن هذا يلاحظ عليه نفس الملا-حظه السابقه. الظاهر أنه ناظر إلى مسأله الصدق العرفى للوحده المعتبره فى الاستصحاب» 
وحده القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه. وكون الموضوع واحداً هذا أمر موكول للعرفء فالعرف هو الذى يقول بأن هذا 
الموضوع واحد أو متعدد» بحسب ما يراه العرف بحسب نظره المسامحى. مسأله الصدق العرفى للوحده المعتبره فى باب 
الاستصحاب تقدّم سابقاً أنه وحده لا يكفى لإجراء الاستصحابء بحيث أنه فى كل موردٍ العرف يرى أن الموضوع واحد يجرى 
الاستصحاب؛ بل هناكك شيئاً آخر قبل أن نصل إلى مرحله أن الموضوع واحدء أو متعدد لابدّ من إحراز أن الشكك شكك فى 
البقاءه هذا لابدّ من إحرازه» وهذا كما قلنا يتوقف على أن لا يكون الجزء المفقود دخيلاً فى الحكم حدوثاً وبقاىّ وإلا إذا كان 
دخيلاً فى الحكم حدوثاً وبقاءً» فلاشك فى البقاء حينئذٍ. قبل أن نصل إلى أن هذا الموضوع واحدء أو أن هذا الموضوع متعدد. 
المسأله ليست بهذا الشكل أنه كلما يرى العرف أن الموضوع واحد هذا يكفى وهو الميزان فى جريان الاستصحابء كلاء هناكك 
قوء أخراانقا لأك اه مااتحظتة. هذا اليه إلى الوتحة الفالك: 


الوجه الرابع: هو أن نستصحب الوجوب الاستقلالى بنحو مفاد كان التامّه» ويُراد بذلك استصحاب الوجوب الاستقلالى النفسى 
بقطع النظر عن متعلقه. هذا هو المقصود بمفاد كان التامّه. فيقال: كان وجوب سابقاً ثابتاً وموجوداً فى الخارجء والآن نشكك فى 
ارتفاعه بعد التعذر» فيجرى استصحاب الوجوب بنحو مفاد كان التامه لا بنحو مفاد كان الناقصه. وقلنا أن المقصود بالاستصحاب 
بنحو مفاد كان التامه يعنى استصحاب الوجوب بقطع النظر عن متعلقه كما صرّحوا بذلككء ومثّلوا لذلك باستصحاب وجود الكر 
خارجاً لإثبات كريه الموجود, هذا من قبيل استصحاب وجود الكر بنحو مفاد كان التامه. هنا نستصحب الوجوب بقطع النظر عن 
متعلقه» هذا يُستصحب الوجوب فيقال: كان الوجوب موجوداً سابقاً بلا إشكالء ولا يمكن إنكار وجود الوجوب سابقاً قبل 
التعذر, الآن بعد التعذر يُشْك فى أنّ هذا الوجوب الذى نقطع بوجوده سابقاً ارتفع» أو لا يزال باقياً ؟ فتيستصحب هذا الوجوب 


المتيقن سابقاً بنحو مفاد كان التامه. 


ص: اضرا 


استشكلوا فى هذا الوجه: بن الوجوب لا يمكن أن يوجد من دون متعلق» من دون فرقٍ بين أن يكون ذلكك فى عالم الجعل أو 
فى عالم الفعليه» على كلا التقديرين لا يُعقل وجود الوجوب من دون متعلق, لابدّ له من متعلق لابدٌ من متعلق لذلكك الوجوب 
حتى فى عالم الجعل لابدٌ من فرض متعلق» غايه الأمر أن متعلق الوجوب هو أمر ذهنى, لكن بالنتيجه لابدٌ من وجود متعلق, فإذا 
كان لابدّ من وجود متعلق؛ حينئذٍ هذا المتعلق لا يخلو إِمّا أن يُراد به المركب التام الذى كان ثابتاً سابقاء كالصلاه المركب التام 
من عشره أجزاء يراد به المتعلق هذا. يعنى بعباره أخرى نستصحب الوجوب لهذا المركب التام الذى كان ثابتاً سابقاً. وبناء على 
هذا الكلام لا يُعقل فرض وجوب من دون متعلق له. فلابدٌ من متعلق. إذن: هذا الوجوب الذى يراد استصحابه فى المقام ما هو 
متعلقه ؟ إذا قلت: أن متعلقه هو المركب التام الذى كان ثابتاً سابقاء فهذا قد تقدم سابقاً بأن هذا منتفٍ حتماًء بعد تعذر أحد 
الأسجزاء هذا الوجوب الذى كان ثابتاً للمركب التام إذا فرضنا أن المتعلق هو المركب التام من عشره أجزاء 

هذا الوجوب الذى كان ثابتاً للمركب التام منتفٍ قطعاً بتعذر بعض الأجزاءء فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه 
لانتفائه حتماً. وأمّرا إذا أريد بالمتعلق هو الجامع بين المركب التام والمركب الناقص. فنستصحب الوجوب المتعلق بالجامع بين 
المركب التام والمركب الناقصء يعنى إذا أريد بالمتعلق لا المركب التام الذى كان ثابتاً سابقا وإنما أريد به الأعم من المركب 
التام والمركب الناقص بدعوى أن هذا الجامع قطعاً هو متحقق سابقاً فى ضمن المركب التام؛ ويُحتمل تحققه بعد التعذر فى 
ضمن المركب الناقصء فنستصحب الجامع الذى كنا على يقين منه سابقا نستصحبه لإثباته فى محل الكلام. 


ص: ين 


إذا كان هذا هو المراد بالمتعلق» فجوابه تقدّم؛ لأنّ هذا يرجع فى الحقيقه إلى أحد الوجهين السابقين, الأول أو الثانى الذى هو 
استصحاب الجامع, وقلنا بِأنْ هذا يبتنى على القول بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء ولا يقال 
به؛ لأنه يُراد استصحاب الجامع المتحقق فى ضمن فردٍ لإثباته فى ضمن فردٍ آخرء يعنى الجامع المتحقق فى ضمن فرد يراد إثباته 
فى ضمن فردٍ آخرء الجامع تحقق فى ضمن فردٍ وارتفع ذلك الفرد قطعاً وإنما يحتمل حدوث فرد آخر لهذا الجامع ينحفظ به 
الجامع» هذا هو استصحاب الكلى من القسم الثالث الذى لا يجرى فيه الاستصحاب بالاتفاق. 


هنذا الأنزاد:فن السقيقه لسن" إيرادا على الواه» لأن الوحه يتعرمن: حتشقا أن الأسعسسحات هو اتتفيحات بحر عفاد كان التامةة 
يعنى استصحاب الوجوب بقطع النظر عن متعلقه» غير ملحوظ المتعلق فيه. هذا الإيراد يقول إن كان المتعلق كذاء فيرد عليه كذاء 
وإنما الجواب هو أن فرض الاستصحاب من دون متعلق ليس فرضاً مقبولاً فى محل الكلادم؛ بل لابد له من متعلق» فإذا كان 
المتعلق لابدّ منه؛ حينئدٍ يأتى هذا الكلام أن المتعلق إن كان هو المركب التام؛ فيترتب عليه كذاء وإن كان هو الجامع بين 
المركب التام والمركب الناقصء فهذا يبتنى على القول بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى. 


هناكك إيراد آخر يرد على هذا الوجه. وهو أنه على تقدير جريان الاستصحاب. لا يمكننا أن نثبت به وجوب الباقى بعد التعذر 
يعنى الأ-جزاء الباقيه بعد الجزء المتعذر لا يمكننا إثبات الوجوب لها بهذا الاستصحاب؛ لأن إثبات وجوب الأجزاء الباقيه بعد 
التعذر باستصحاب الجامع؛ هذا من الأصل المثبت, ما نستصحبه هو عباره عن الوجوب بمفاد كان التامه» والانتقال منه إلى إثبات 
أن هذه الأجزاء الباقيه بعد تعذر هذا الجزء هى الواجبه: هذه انتقاله تتوقف على القول بحجيه الأصل المثبت؛ لأن هذا ليس هو 
مفاد المستصحبء ليس هو نفس المستصحبء وإنما هو من اللوازم التى تترتب على بقاء الوجوب بمفاد كان التامهء بقاؤه خارجاً 
لازمه ثبوت الوجوب للأجزاء الباقيه بعد التعذرء هذه انتقاله عقليه تكوينيه يتوقف القول بها على الالتزام بالأصل المثبت. 


ص: اع 


الوجه شاه نوس د كر فى عقرر الك المضقق الناعض اتلس مسرهانقن قراقق لصولل إكار كر المسقق النافس قلس سر 
كلام طويل نذكرهء يقول أن جزئيه الجزء المتعذر فيها احتمالان: 


تاره نفترض أنها مختصه بحاله التمكن والاختيار» وأخرى نفترض أنها مطلقه, ثابته حتى فى حال التعذر. هذان فرضان ثبوتيان» 
على تقدير الفرض الأول وهو أن تكون جزرثيه الجزء المتعذر مختصه بحاله التمكن والأخمارء بحيث إذا تعذر الجزء تسقط 
جزئيته» فلا يكون جزءً من المركبء وإنما يكون المركب مؤلفاً من تسعه أجزاءء والجزء العاشر فى حال تعذره يخرج عن كونه 
جزءٌ من المركب» فى حال التمكن موجود؛ وفى حال التعذر هو ليس موجوداًء يقول: بناءً على هذا الفرض؛ حينئدٍ يكون 
التكليت الناتى بل فرك مدر احد الكح اوهو شين التكلوك :الت كاة موجودا فى السافه بس أن التكليف الياقى هو 
عين التكليف بالكل الذى كان موجوداً سابقاً لا أنه تكليف جديد يحدث ويتعلق بالباقى بعد ارتفاع التكليف السابق» وإنما هو 
عين ذلكك التكليفء غايه الأمر أن هذا التكليئ الواحد الموجود سابقاً وإلى الآن هو موجود بعد التعذرء هذا التكليف الواحد 
كان يتعلق بدائره أوسعء فأنه كان ينبسط على تمام الأجزاء التى هى عشره سابقاً أما الآن بعد التعذر تتضيق دائره متعلق التكليف 
ويخرج الجزء المتعذر عن هذه الدائره ولا ينبسط عليه التكليف, بسبب التعذر لا يرتفع التكليف السابق ويحدث تكليف جديدء 
وإنما التعذر يوجب تقليص الدائره التى كان ينبسط عليها الوجوب سابقاًء سابقاً كان التكليف ينبسط على دائره وسيعه الآن بعد 
التعذر ينبسط على دائره أضيق. هذا هو الفرق بينهماء وإلا التكليف نفس التكليف وعين التكليف وليس شيئاً آخرء التعذر لا 
يوجب ارتفاع التكليف السابق وحدوث تكليف جديدء وإنما التكليف نفسه يبقى ولا يتغير إطلاقاً وإنما دائره انبساط التكليف 
حينئنٍ تكون دائره ضيقه وتكون دائره وسيعه بحسب التعذر وعدمه, ويُمثل لذلككء يقول: هذا نظير البياض الذى كان منبسطاً 
على الجسم الطويل وصار قصيرا فالبياض هو نفس البياض السابق ولم يحدث بياض جديدء غايه الأمر انبساط هذا البياض 
تقلص»ء كانت وسيعه؛ الآن أصبحت ضيقهء يقول ما نحن فيه من هذا القبيل» الوجوب الاستقلالى والوجوب النفسى الذى كان 
ثابتاً سابقاً بالتعذر لا يرتفع ويحدث مكانه وجوب جديد, وإنما تتقلص دائره انبساطه. هذا الذى يذكره. 


ص: زذرا 


.084 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 


وأما إذا كانت جزئيه الجزء مطلقه ثابته حتى فى حاله تعذر بعض الأجزاء؛ حينئذٍ لا إشكال فى عدم بقاء التكليف بالباقى؛ بل 
يرتفع التكليف بالباقى بارتفاع التكليف بالكل؛ لأمنه لا يُعقل التكليف بالكل بعد فرض تعذر بعض الأجزاءء هذا تكليف بغير 
المقدورء وإذا ارتفع التكليف بالكل يرتفع التكليف بالباقى؛ وحينئدٍ لا مجال لإجراء الاستصحاب. بينما على الأول لا مانع من 
إجراء الاستصحاب. يقول: هذه فروض ثبوتيه» فإن قام دليل على أحد الفروض نعمل به أما إذا لم يقم دليل على أحد الفروض» 
لا الفرض الأول ولا الفرض الثانى وشككنا فى إطلاق الجزئيه أو اختصاصها بحال التمكن والاختيار؛ فحينئذٍ نشكك فى بقاء 
التكليف ببقيه الأ-جزاء الذى يتمكن منه المكلف ويجرى الاستصحاب؛ لوضوح أنه على الفرض الأول التكليف الثابت سابقاً لا 
زال باقياه وإنما تضيقت دائرته» فعلى الفرض الأول التكليف يكون باقياًء وعلى الفرض الثانى التكليف لا يكون باقياً. إذن: نشكك 
فى بقاء التكليف الذى كان ثابتاً سابقاً ويجرى استصحابه. يقول فى ذيل كلامه أن المستصحب فى المقام هو شخص التكليف 
النفسى الذى كان متعلقاً بالأجزاء قبل التعذر» والتعذر إئما يكون منشثاً للشكك فى بقاء هذا التكليف بالباقى» لاحتمال اختصاص 
الجزئيه بحال التمكن. 
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كان الكلام فى الوجه الخامس الذى نقلناه عن المحقق النائينى (قدس سره):حاصل هذا الوجه لإجراء الاستصحاب هو يصرّح بأن 
المستصحب هو الوجوب النفسى الاستقلالى الثابت سابقاًء يقول: بأن شخص الوجوب الاستقلالى المتعلق بالمركب التام هو 
الذى نستصحبه. ويحل مشكله أن ما يراد إثباته ليس هو نفس ذلكك الوجوب الاستقلالى المتعلق بالمركب التام» ما نريد إثباته 
هو وجوب استقلالى متعلق بالباقى من الأجزاء بعد تعذر بعض الأجزاءء وهذا الوجوب الاستقلالى للباقى غير الوجوب الاستقلالى 
المتعلق بالمركب التام. هو يريد أن يحل هذه المشكله عن طريق الوجه الذى ذكرهء وحاصله: وجوب الباقى بعد التعذر على 
ادير قوت واتما هر نفس الرعوب السناق ولس غرووظلى ادير وحوية الاقن بعد العند اذى هر مق غل ‏ اخضاصض 
جزئيه الجزء المتعذر بحال التمكن والاختيار» السوره جزء من الصلاه إذا تمكنت منهاء أما إذا لم تتمكن منها فهى ليست جزءً 
أضيلا وتكرن المذاكه هيا زمعره عيتهه اناد عل يفتك القدير نفب الباق يفك التعذي هو يقول» وجوت الباق بعك الععد راعلن 
تقدير اختصاص جزئيه الجزء بحال التمكن وعدم إطلاقها؛ حينئذٍ وجوب الباقى هو نفس الوجوب السابق وليس شيئاً آخرء على 
هذا التقدير لا نستطيع أن نقول أن وجوب الباقى يرتفع ويحل محله وجوب آخر متعلق بالباقى» كلاء وإنما وجوب الباقى على 
هذا التقدير هو نفس الوجوب السابق ماهيه وحقيقه. نعم يختلفان فى ما ذكرنا من سعه الانبساط وضيقه؛ سابقاً كان هذا 
الوجوب ينبسط على عشره أجزاءء الآن ينبسط على تسعه أجزاءء» لكن هو نفسه وليس شيئاً آخر. هذا على تقدير اختصاص جزئيه 
الجزء المتعذر بحال التمكن والاختيار. 


ص: رذ 


وأما على التقدير الآخر المحتمل فى المقام وهو أن تكون جزئيه الجزء المتعذر مطلقه الثابته حتى فى حال تعذره. بناءَ على هذا 


قلنا يسقط الأمر بالمركب وتمام أجزائه وتمام وجوباته وترتفع؛ لأن الجزء جزء من المركب حتى فى حال تعذره؛ والمكلف لا 
يتمكن من الإتيان بمركب من عشره أجزاء؛ لأسن المفروض أنه عاجز عن الإتيان بالجزء العاشر إذن هو عاجز عن الإتيان 
بالمركبء فالوجوب المتعلق بالمركب يسقط بلا إشكال. 


فإذا شككنا فى إطلاق الجزئيه أو تقيبدها بحال التمكن, فهذا معناه أننا نشكك فى أن التكليف الثابت سابقاً هل هو باق أو مرتفع 
؟ باق على تقدير أن تكون جزئيه الجزء ثابته فى حال التمكن فقط وتسقط فى حال التعذرء فالوجوب السابق الثابت للمركب 
التام يكو ناقنا على هنذا الفنيز النايه القن ذ كرها الميزر] الساقق (قندس سره) ومن أواهذا فس الرجرت الساق: زإننا 
يختلفان فى سعه الانبساط وضيقه. إذن: التكليف السابق باق على هذا التقدير» وعلى التقدير الآخر يكون مرتفعاً. إذن: نشكك فى 
بقاء التكليف السابق وارتفاعه» فيمكن استصحابه. هذا هو ما يُفهم من كلامه» ويبدو أن هذا الوجه الذى يذكره هو محاوله 
للفغتت :عت" الأشكال الباق الذئ 3 كرتاف وهو أن الفك يعد تعدو انعد الأخراء لبن شكا فن النقاعد كانه يويك أن مقول: 
إشكالنا كان أن الوجوب النفسى السابق المتعلق بالمركب التام يرتفع بتعذر أحد أجزائه حتماً ولا يجرى استصحابه لعدم الشكك 
فى البقاء. كأنه فى هذا الوجه يريد أن يتغلب على هذا الإشكالء كأنه يريد أن يقول: فى المقام صحيح. إذا لاحظنا الأمور 
بظواهرها كما تقولون الوجوب النفسى المتعلق بالمركب التام يرتفع حتماً بتعذر بعض أجزائه» لكن يقول من الممكن أن نفترض 
حصول الشكك فى البقاء بهذه العنايه التى ذكرها وهى دعوى أن الوجوب الذى يتعلق بالباقى على تقدير ثبوته واقعء يعنى على 
تقدير عدم إطلاق جزئيه الجزء المتعذر واختصاص الجزئيه بحال التمكن؛ وجوب الباقى هو نفس الوجوب السابق. نعم على 
التقدير الآ-خر يرتفع. إذن: نحن نشكك فى بقاء الوجوب النفسى السابق المتعلق بالمركب التام» فصار لدينا شكك فى بقاء ما كنا 
على يقين منه» فيتوفر هذا الركن من أركان الاستصحاب؛ وحينئبٍ يمكن إجراء الاستصحاب بدعوى أن الوجوب على أحد 
التقديرين بعد التعذر لو كان هناك وجوب فهو نفس الوجوب السابق» على هذا التقدير الوجوب السابق نفسه باق. نعم» على 
التقدير الآخر يكون مرتفعاًء فإذا شككنا فى التقديرين» فنحن نشكك فى الوجوب السابق وارتفاعه» يعنى الشكك فى البقاء موجود؛ 
وحينئذ يجرى الاستصحابء كأنه يحاول أن يثبت أن هناك شكاً فى البقاء؛ ولذا اعترض على نفسه: بأنه بناءٌ على هذه الفكره 
التى تقول أن وجوب الباقى لو كان ثابتاً على تقدير عدم إطلاق جزئيه الجزء. هذا الوجوب هو نفس الوجوب السابقء بناءً على 
هذه الفكره الاعتراض سوف يقول له: حينئذٍ لا فرق بين أن يكون المتعذر جزءً واحداً من المركب من عشرين جزءء أو يكون 
المتعذر هو معظم الأجزاء. لو فرضنا أنه تعذر على المكلف الإتيان بجميع أجزاء الصلاه ما عدا التشهد. يقول الفكره التى نقولها 
لابد من تطبيقها هنا فى المقام؛ ولا-زمه أن نلتزم بجريان الاستصحاب؛ لأن الفكره يمكن تطبيقها فى المقام؛ لأن هذا التشهد 
المتمكن منه الباقى فى مثالنا السابق الباقى كان ١9‏ جزءء بينما الآ-ن صار العكس.ء الباقى هو جزء واحدء هذا الباقى الذى هو 
التشهد فى المثال لو كان واجباً بناء على أن جزئيه الأجزاء المتعذره مخصوصه بحاله التمكن منهاء أما فى حاله التعذر» فأصلا لا 
كو جراد لر كان الكقهد وانج] بهد خلد اسار الأسراد لكان وحزه نطو عين اوحرف السارؤ» قاذ لشككا فى ينال ارا رفاغ 
لأننا نشكك فى إطلاق الجزء أو اختصاصه بحاله التمكن والاختيار؛ حينئذٍ يكون هناكك شكك فى البقاء» فيجرى استصحاب 
الوجوب السابق» الوجوب السابق الثابت للمركب التام» هذ نستصحبه ونثبته» فنستدل باستصحابه على وجوب التشهد. ونقول أن 


وجوب التشهد ليس هو شيئا آخر غير الوجوب السابق» وهذا مما لا يلتزم به أحد. 


ص: عع 


يجيب عن هذا الاعتراض: أن الأ-مر وإن كان كما ذكرتموه. لكننا نمنع من إجراء الاستصحاب فى حاله تعذر معظم الأجزاء 
لسبب آخرء ليس من جهه عدم تحقق الشكك فى البقاء» وإنما نمنع من ذلكك لعدم وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه أصال لا 
5-5 وحده موضوع. عرفا القضيه المتيقنه غير القضيه المشكوكه؛ عندما يتعذر جزء واحد من عشرين جزء هنا نقوم بإعمال 
العنايه العرفيه» ويقال بنظر العرف تعذر هذا الجزء لا يمنع من وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه. هذا الذى كنا على يقين منه 
الآن نشكك فيه فالقضيه المتيقنه هى نفس القضيه المشكوكه. عندما يتعذر معظم الأجزاء ولا يبقى إلا التشهد هنا لا يمكن أن 
تعمل العنايه العرفيه ونقول أن الموضوع واحد بنظر العرف وأن القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه واحده بالنظر العرفى؛ ولذا 
نمنع من جريان الاستصحاب فى هذا المثال. 


أقول: هذا الكلا-م كله يعنى لعله ظاهر فى ما قلناه من أنْ الوجه الذى قاله هو محاوله لإثبات أن الشكك فى محل الكلام شكك 
فى البقاء بإعمال هذه العنايه ولا فرق بين الوجوب الذى يتعلق بالاجزاء الباقيه بعد التعذر على تقدير ثبوت هذا الوجوب وبين 
الوجوب الذى كنا على يقين منه سابقاء حقيقه لا فرق بينهما؛ ولذا مثّل بمثال البياض» يقول البياض المنبسط على الجسم الطويل 
إذا قصر الجسم الطويلء فالبياض الباقى نفس البياض السابق وليس بياضاً جديداًء ارتفع البياض السابق وحلٌ محله بياض جديد؛ 
بل هو نفس البياض السابق» الوجوب فى المقام أيضاً من هذا القبيل» قضيه الوجوب هى قضيه اعتباريه هو قاسها على قضيه 
تكوينيه من قبيل البياضء فأن البياض الباقى بعد قصر الثوب هو نفس البياض الثابت السابق الذى كان منبسطاً على كل أجزاء 
الجسم عندما كان طويلا. 


ص: مع 


هذا الشىء الذى يقوله يؤكد كما قلنا أن المستصحب هو شخص التكليف النفسى المتعلق بالمركب التام سابقاًء الوجوب النفسى 
الاستقلالى الذى كنا على يقين منه. والمفروض تعلقه بالمركب التام» هذا هو المستصحب. وهذا هو ظاهر كلامه, فأنه يصرّح 
بأن المستصحب هو شخص الوجوب النفسى المتعلق بالمركب التام؛ لكن تلميذه المرحوم الشيخ حسين الحلى(قدس سره) طرح 
احتمالاً فى عبارته غير هذاء طرح احتمالا فى عبارته بأنّ المقصود ليس هو استصحاب الوجوب النفسى الاستقلالى المتعلق 
بالمركبء وإنما المقصود هو استصحاب الوجوب النفسى الضمنى المتعلق بهذه التسعه فى ضمن الوجوب الاستقلالى المتعلق 
بالمركب التام؛ لأ-نه كما هو واضح أنّ التكليف إذا كان يتعلق بعشره أجزاء هو ينحل إلى وجوبات ضمنيه بعدد الأسجزاءء 
والمستضحب هو الوجوب الضصمتى المتعلق بالتسعه أجزاء الباقيه بعد التعذر عندما كان المكلف متمكن من كل الأجراء؛ لأنه لذ 
إشكال أذ الاجر اه السعه لبا وحرف قب شن السفنتكس هوهذا الرجوت الفنس عندما كان المكلت قاذرا وسكا من 
كل العشره أجزاء» كما هو على يقين من وجوب نفسى متعلق بالمجموع المركب هو أيضاً على يقين من وجوب نفسى ضمنى 
متعلق بالتسعه بعد تعذر الجزء يشكك أن هذا الوجوب النفسى الضمنى المتعلق بالتسعه الذى كان على يقين منه هل ارتفع لتعذر 
بعقن الأجرل أو لا يوال باقياء فبجرى استصحاب هذا الورجوب الضدتي الذئ كان متيقنا مئه: 


لكن الظاهر من عبارته الموجوده فى فوائد الأ-صول (1) أنه ينص على أن المستصحب هو شخص التكليف النفسى المتعلق 
بالمركب التام. ذكر أن هذا التكليف المستصحب يكون باقياً بعد التعذر على تقدير» ويكون مرتفعاً على تقدير آخر كما بينَاء 
يكون باقياً على تقدير أن تكون جزئيه الجزء مختصه بحال التمكن والاختيار» ويكون مرتفعاً على تقدير أن تكون جزئيه الجزء 
مطلقه وثابته حتى فى حال تعذر الجزء. إذن: لدينا احتمالان» احتمال بقاء التكليف, واحتمال ارتفاع التكليف. هذا فى الحقيقه 
كل واحد منهما مبنى على تقدير» بقاء التكليف مبنى على تقدير أن يكون جزئيه الجزء المتعذر مختصه بحاله التمكن والاختيار» 
بمعنى أن الوجوب النفسى عندما تعلق بعشره أجزاءء هذا الجزء جزئيته من هذا المركب التى تعلق به الوجوب مختصه بحاله 
التمكن والاختيار من البدايه» فإذا تعذر, لا مشكله. فيثبت الوجوب على الباقى» إذن» وجوب الباقى بعد التعذر هو مبنى على 
افتراض أن جزئيه الجزء مختصه بحاله التمكن والاختيار من أول الأمرء كما أن ارتفاع الوجوب أيضاً مبنى على تقدير آخرء وهذا 
التقدير هو إطلادق الجزئيه» أن جزئيه الجزء من المركب من أول الأمر جزئيه مطلقه وليست جزئيه مختصه بحال التمكن 
والاختيار» مطلقه حتى فى حاله تعذره هو جزءء وهذا يؤدى كما قلنا إلى سقوط التكليف بالمركب التام لعدم القدره عليه» وهذا 
معناه أن الوجوب المستصحب الذى هو الوجوب النفسى المتعلق بالمركب التام هو وجوب مردد بين أن يكون مطلقاًء وبين أن 
يكون مقيداً بحاله التمكن؛ هذا الوجوب النفسى مردد بين فردين» بين أن تكون جزئيه أجزائه من المركب مختصه بحال 
التمكن وبين أن تكون جزئيه كل جزء من أجزائه جزئيه مطلقه وثابته حتى فى حال التعذر. إذن: نحن نستصحب وجوباً نفسياً 
مردداً بين فردين» ونريد باستصحاب هذا الوجوب المردد أن نثبت أحد الفردين» يعنى نريد بهذا الاستصحاب أن نثبت وجوب 
الباقى الذى هو متفرّع على افتراض أن الوجوب الثابت سابقاًء وجزئيه الجزء فى هذا الواجب المركب مختصه بحاله التمكن, 
وهذا لا يخلو من مثبتيه» الوجوب النفسى الثابت سابقاً للمركب التام حيث أنه مردد بين فردين من الوجوب. ولا نعلم أن هذا 
الوحوب كبك كان ثاها سابقاء هالتردد وجوه مخ البتاابة:ولسن الآن مخديك التردد هو السذاه هنذا الوجوب التعاق بالعادره 
أجزاء لا نعرف كيفيه تعلقه بالعشره أجزاءء هل الجزء كوم اننا من المر كن وجزثيته ثابته مطلقاً حتى فى حاله التعذر ؟ أو أن 
الجزء جزء فقط فى حاله التمكن والاختيار ؟ إذن: الوجوب الذى نريد استصحابه هو وجوب مردد بين فردين» أو نوعين من 
الوجوب النفسى الاستقلالى المتعلق بالمجموع المركبء ونريد باستصحاب هذا الوجوب أن نثبت أحد الفردين» وهذا لا يخلو 


.22٠ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج . ص‎ -١ 


فنالا دراه ذ كرتقن كلحانة#المتحةق النافي (قدس سه وعلة الار دعل هذ] الرصة هو اله قباس الات الخصترار على الامد 
التكوينى» هذا غير واضح. يعنى قياس الوجوب الذى هو عباره عن اعتبار» قياسه على بياض الجسم هو قياس غير واضح. الأمر 
الاعتبارى ليس فيه قابليه أن ينبسط ثم ينقبض» بحيث نقول أنه انبسط على كل الأجزاء سابقاً وبعد ذلكك انقبض واقتصر على 
الباقى من الأجزاء بعد تعذر أحد الأجزاء ليس فيه هكذا قابليه. الأمر التكوينى ممكن أن ينبسط على كل أجزاء هذا الجسم 
الطويل؛ ثم ينقبض بعد ذلكك ويتقلص» ويختص البياض بالباقى من الجسم بعد أن صار قصيراء لكن الوجوب لا مجال لفرض 
ذلك فيه الوجوب اعتبار يتحدد بنفس الاعتبار» من البدايه كيف حصل الاعتبار ؟ هل اعتبر الكلء أو اعتبر البعض ؟ ولا نستطيع 
أن نقول هذا الاعتبار فى البدايه عندما أعتبر وجّعل كان منبسطاً على جميع الأجزاء العشره؛ ثم بعد ذلكك بتعذر أحد الأجزاء 
جره والتكدن امن كوي تقلضن هذا الورجونه وكتار مقتصرا على لتحي هذا 
القياس على البياض هو قياس مع الفارق» الوجوب ثابت ومحدد عندما يُنشأء عندما يُعتبر هذا الوجوب هو محدد وواضح ولا 
يتغيرعت ا هو عليه فإذا تعلق بالكل يبقى متعلقاً بالكل إلى الآخرء وإذا تعلق بالتسعه أجزاء يبقى متعلقاً بالتسعه أجزاء إلى آخره 
هذا الوجوب .-_بحسب الفرض تعلق بالكلء بالعشره أجزاءء بتعذر أحد الأ-جزاء لو ثبت 
وجوب للتسعه. فهو وجوب آخر غير الوجوب الذى ثبت سابقاً وليس هو نفس الوجوب السابق؛ بل هو شىء آخرء ولا ننساق 
وراء هذا التمثيل بالبياض؛ لأنّ قباس ما نحن فيه على البياض الذى هو أمر تكوينى هو قياس مع الفارق» نحن لدينا اعتبار» وهذا 
الاعشان عد اسن إتقانة وتجطلة كيقك' انما الكتح هذا الأعنان؟ إذاافرفيها آنه أشامبية| الشكل مشيطا على" كل الأجوايئ 
اعتبر المركب التام مؤلفاً من عشره أجزاءء هذا يبقى ثابتاً إلى يوم القيامه ولا يتغير ولا يتبدل ولا ينقبض ولا ينبسط» هو يبقى كما 
هو ثابت إلى آخره؛ فإذا تعذر بعض أجزائه وفرضنا ثبوت وجوب للباقى» فهذا الوجوب يكون غير الوجوب السابق؛ ولذا نرجع 
إلى ما قلناه سابقاً من أنه بتعذر بعض أجزاء المركبء الوجوب السابق الذى كان ثابتاً للمجموع المركب يرتفع حتماًء والشكك 
ليس شكاً فى البقاء» وإنما هو شكك فى حكم جديد. 


ص: ا 


هذه هى الوجوه الخمسه. وهى عمده الوجوه المذكوره فى المقام» ونستطيع أن نقول: أن الإشكال الذى أثرناه قبل طرح هذه 
الوجوه يبقى على حاله؛. الإشكال كان هو: كيف يمكن استصحاب الوجوب السابق؟ الوجوب السابق الذى نحن على يقين منه 
هو الوجوب المتعلق بالمجموع المركبء بينما الوجوب الذى نريد إثباته بعد التعذر هو وجوب متعلق ببعض الأجزاء لا بجميع 
الأجزاءء وهذا الوجوب غير ذاكك الوجوبء فكيف يمكن إجراء الاستصحاب ؟ وتبين أن كل هذه الوجوه ليست ناهضه لتجاوز 
هذه المشكله. وهى أن الوجوب السابق الذى نحن على يقين منه غير ما نريد إثباته» ما نريد إثبات هو وجوب متعلق بمركب من 
تسعه أجزاء؛ بينما الوجوب الثابت سابقاً هو وجوب متعلق بمركب من عشره أجزاء؛ وهذا غير ذاك؛ فكيف يمكن أن نجرى 
الاعميحات © وهدم الوكدوه القى د كرية اله كيم الحوياق الاعصيحاة: 


لكنه بالرغم من ذلكك إذا فرضنا أن هذا الإشكال يستند على أن الوجوب الذى يتعلق بالتسعه الذى نريد إثبات الاستصحاب 
يحتاج إلى جعل واعتبار خاصء ولا يكفى فيه نفس الجعل والاعتبار الموجود سابقاً والذى نحن على يقين منه. بناءَ على احتياج 
كل واحد من الوجوبين المتيقن والذى تراد إثباته إلى جعل واعتبار خاص وإلى دليل خاص؛ حينئدل تبقى هذه الشبهه مستحكمه. 
أمنا إذاافزظينا أنه بالأمكاق أن تكسن “اله الأرك والدليل ادال على الوحرن سافا تك به لاثات السنا نه اللعدارة 
وذلكك بأن نفترض أن الدليل على الوجوب الاستقلالى المتعلق بالمركب التام ليس هو وجوباً مختصاًء الدليل لا يدل على 
وجوب الصلاه المؤلفه من عشره أجزاء فقطء وإنما فيه مرونه» هذا الدليل يدل على وجوب المركب التام من عشره أجزاء فى 
حال التمكن منهاء وبنفس الوقت يدل على وجوب الباقى عند العجز عن أحد الأجزاء؛ ويُصاغ الدليل بشكل بحيث يشمل كلا 
الفرضين» فرض التمكن من كل الأجزاءء ويدل على وجوب جميع الأجزاء» وفرض العجز عن بعض الأجزاء وييدل على وجوب 
الباقى. إذا فرضنا أن الدليل بهذا الشكل أصل المشكله ينحل. 


ص: 6 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / إطلاق الجزئيه لحاله النسيان بحث الأصول 
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فاتنا أن ننبه على أنْ الوجه الخامس الذى نقلناه عن المحقق النائينى(قدس سره) ذكره فى مباحث الاستصحاب وليس فى محل 
الكلام. 


نرجع إلى الوجه الخامس قليلاً» قلنا بأن هناكك تفسيرين لهذا الوجه التفسير الأول الذى طرحناه وقلنا بأنه يبتنى على أن يكون 
المستصحب هو الوجوب الاستقلالى النفسى الثابت للمجموع المركب» وهذا ما تقدم. 


نقلنا عن المرحوم المحقق الشيخ الحلّى(قدس سره) أنه فشر كلام أستاذه بتفسير آخرء )١(‏ حاصله: أن المستصحب هو الوجوب 
النفسى الضمنى الثابت للأسجزاء» لنفترض أن المركب مؤلف من عشره أجزاءء وجزء واحد متعذر. التفسير الآدخر يقول أن 
اسيك هو الوجويه التقبي اتيت القارك للتسعة الدى كان موجودا سابعا نيعا كان الجر العاشر مقتدورا السكلت» 
لكن كان موجوداً فى ضمن الوجوب الاستقلالى النفسى لمجموع الأجزاء» فى ضمن هذا الوجوب كان هناك وجوب ضمنى 
نفسى ملق بالشعة حرا السصيهي عر اليصوب التفسى القيي الحعلق بالسبعة أخولة فتقال أن الشبيد كانت واه سارقاء 
والآن كما كانت, بعد تعذر هذا الجزء العاشر نشكك فى أن هذا الوجوب هل ارتفع» ألا زالدياقا © ضيح وجوت القسيفة 
المققن نابقاء هد اظاهر كلانه وقول أن هراد البيحقق النائيق (قدسن مره) هو غنةاء ولس استعهنات الويعون الاستقلال. 
المتعلق بالمجموع المركب من عشره أجزاءء وإنما هو استصحاب الوجوب الضمنى المتعلق بالتسعه أجزاءء؛ وٌدعى أن هذا 
الوجوب متّحد مع الوجوب الذى يراد إثباته للتسعه بعد تعذر الجزء العاشرء هذا الوجوب الذى يراد إثباته للتسعه بعد تعذر الجزء 
العاشر هو نفس الوجوب الثابت للتسعه فى ضمن وجوب الكل وليس شيئاً آخر غيره» ومن هنا يمكن أن يجرى الاستصحاب إذا 
شككنا فى بقاء هذا الوجوبء وتكون أركان الاستصحاب كلها متوفره. هذا هو التفسير الثانى للوجه الخامسء ويمكن جعل هذا 
التفسير الثاتى للوجه الخامس وجها ساذسا لتقرين الاستضيحات: 


ص: 4ع 


.680 ص‎ .٠١ أصول الفقه» آيه الله الشيخ حسين الحلى» ج‎ -١ 


هذا الوجه هو نفس ما ذكره المحقق العراقى(قدس سره»» (1) ["]يذكر هذا التفسير الثانى للوجه الخامس بعنوان وجه مستقل 
لتقريب جريان الاستصحاب فى محل الكلام» يقول: المستصحب هو الوجوب النفسى الضمنى المتعلق بالتسعه أجزاء؛ فُستصحب 
نفس هدا الوجوب الذى كنا على يقين منه سابقاً حيث يُشكك فى ارتفاعه؛ أو بقائه» فيستصحب. ويلتفت إلى هذه النكته؛ يقول: 
وإ كان هن الاشميفدايه: كان الراحوث القيفق التسلق بالعنهه اكراء السة ساضاء أن الشصيا نه ]ناته يعن عدر 
أحد الأجزاء يستلزم تغير فى حدّه ليس تغير فى نفس ماهيه الوجوب, حدّ الوجوب يتغير» فرضاً يتحول من كونه وجوباً ضمنياً 
إلى كونه وجوباً استقلالياًء إذا استصحبنا هذا الوجوب المتيقن سابقاً وأثبتناه بعد تعذر أحد الأجزاءء سوف يكون وجوب التسعه 


الباقيه وجوباً استقلاليًء يقول: يتغير حدّ هذا الوجوب المستصحب؛ وحينئذٍ يتبدل بحدٌّ آخرء وهذا لا ضير فيه؛ لأن هذا نظير مسأله 
استصحاب بقاء مرتبه من الأّون المتحقق فى ضمن اللُون الشديد المقطوع ارتفاعه. إذا شّكك فى ارتفاع تلكك المرتبه أيضاً 
المرتبه الضعيفهء أو بقائهاء فيمكن استصحاب تلك المرتبه الضعيفه من اللُون المتحققه فى ضمن المرتبه الشديده؛ عندما ترتفع 
المرتبه الشديده قطعاً ونشكك فى بقاء المرتبه الضعيفه: لا مانع من استصحاب المرتبه الضعيفه من اللون عندما نشكك فى ارتفاعها 
وبقائها. ويقول: ما نحن فيه من هذا القبيل» وإن كانت هذه المرتبه التى يُراد إثباتها بعد اليقين بارتفاع المرتبه الشديده من اللُون 
يكون لها حدّ آخر غير الحدّ الذى كان ثابتاً لأون الذى كنا على يقين منه؛ لأنه يتبدل من مرتبه شديده إلى مرتبه ضعيفه. هنا 
أيضاً الحدّ يتغير» سابقاً كنا على يقين من وجوب التسعه فى ضمن الكل» بينما الآن نريد أن نثبت وجوب التسعه وحدهاء لا فى 
ضمن الكل. هو يركز على أن هذا تغيّر فى حد الوجوب لا فى نفس الوجوبء ومن هنا لا مانع من إجراء هذا الاستصحاب وهو 
يستقرب جريان هذا الاستصحابء ويقول: لا بأس بجريانه ولا مانع منه» وإن كان فى الجمله لا فى جميع الموارد. 


ص: لله 


.558 نهايه الأفكار, المحقق العراقى» ج”؛ ص‎ -١ 


هذا التفسير الثانى لكلام المحقق النائينى(قدس سره) وإن كان يظهر من بعض عباراته» لكن التفسير الأول أيضاً يظهر من بعض 
آخر من عباراته» يعنى التفسير الأول ليس بذلك البعيد وإذا لم أكن مشتبهاً اتخطر أن المحقق العراقى(قدس سره) فى تعليقته 
على فوائد الأصول استشكل على المحقق النائينى(قدس سره) فى هذا الوجه الذى ذكره؛ بينما هو فى نهايه الأفكار أختار هذا 
التفسير الثانى» مما يعنى أنه فهم من كلام المحقق النائينى(قدس سره) فى فوائد الأصول تفسيراً آخر غير هذا التفسير الذى اختاره 
فى نهايه الأفكار وتنا قال: أن هذا الوجه وجه جيد ولا بأس به. فالظاهر أنه يفهم منه التفسير الأول» وهو يستشكل على المحقق 
النائينى(قدس سره) فى ما ذكره فى فوائد الأصولء بينما هو يختار التفسير الثانى. إذن: هو يستشكل عليه لأنه يفهم من عبارته 
التفسير الأول أن المستصحب هو عباره عن الوجوب الاستقلالى النفسى المتعلق بالمجموع المركب. 


على كل حالء سواء كان هذا هو مقصود المحقق النائينى(قدس سره»» أو كان مقصوده شيئاً آخرء وإن كنت استقرب بعد التأمل 
فى عبارته أن مقصوده هو ما يذكره الشيخ حسين الحلى(قدس سره) وهو استصحاب الوجوب النفسى الضمنى الثابت للتسعه 
سابقاً بدعوى أن هذا هو هذاء وقد يكون هذا ينافى ما ذكره من مسأله الانبساط والانقباض؛ هذا يناسب التفسير الأول؛ لأن 
السو كأ معط فلي كن الامسات رتغ تو لعزم الناشدة تلص وك من تقر الشال الى تعره لمتحي 
العراقى(قدس سره» لم يمثّل له باللأون» وإنما مثّل له بالجسم الطويل الذى له لون خاصء يقول بعد تقلص هذا الجسم الطويل 
نستطيع أن نقول: هذا الأُون الذى كان ثابتاً سابقاًء الآنن هو نفسه ليس شيئاً آخرء لم يتبدّلء غايه الأمر أنَّ الجسم كان طويل 
وتقلض: فنظهن أثة تسكن تفتيرا كلانه "يونين اللفسيرية :علق كل حال هذا الرخه الأخين يكن وبعها سادساً مشقلا. 


ص: 0 


هل هذا الوجه تام أو غير تام ؟ 


ما يلاحظ على هذا الوجه أنه من جهِه أحسن من الوجه السابق فى أنه قد لا يتوقف على المسامحه التى يتوقف عليها الوجه 
الخامسن أ التقيكين الأر ةلوجه العايس نه عرقق على "عمال ساتطة لأنمتاكعة تان اهالص 4ن السايق كنا 
لسوت ودرا شب اسيقاكلا سكلا يتياه جر انه اوقها هاا زو لل أن امه لعن عدار نعل الا جر اهو بوتوي قرس | ادل 
متعلق بتسعه أجزاءء فهناكك تفاوت فى متعلق الوجوب», هذا يحتاج إلى إعمال مسامحه. وإلا لا يكون الموضوع واحداء هذا 
يحتاج إلى إعمال مسامحه بأن نقول أنّ هذا هو نفسه وليس شيئاً آخراء كما أنه من جهه الوجوب أيضاً يحتاج إلى مسامحه. 
الوجوب السابق كان وجوباً نفسياً استقلاليًء بينما ما نريد أن نثبته هو وجوب ضمنى وليس وجوباً استقلالياء فلابدٌ من دعوى 
الوحده وأنْ ذاكك الوجوب هو نفس هذا الوجوب حتى يجرى الاستصحابء وأن المتعلق هناكك هو نفس هذا المتعلق بالنظر 
العرفى حتى يجرى الاستصحاب. ومن هنا قد يقال: بأن التفسير الثانى للوجه الخامس لا يحتاج إلى هذه المسامحه؛ لاتحاد 
الوتحوف ومتعلق "اعرف :فى 'المؤارة رنة لأننافر التفيين الثاتى تين استطيمحاب الونعوت الععكق المتعلق بالشبعه وهدا هو تفش 
هاثرنن إكاتة بعد تخذر أحف الأحراض :]دن ننس هناك اخكلفه يرن اما كنا على يقح منة ونين :ها تؤفك :إثباثة بعد التعد نر حك 
نحتاج إلى إعمال مسامحه؛ ليس هناكك اختلاف. لا فى الوجوب نفسه. ولا فى متعلق الوجوب. الوجوب نفسه هو المتيقن وهو 
اللنائ ترمد :إثنانه وهو الوتجوت النقسئ الفنيض المصلق +التشعة والمتعلق | لقا :نفييه وفق الشتعة هن |الفبنه كنا على كفين بش 
ونريد إثباته فى محل الكلا-م؛ ولذا لا يحتاج إلى مسامحه. فهو أهون من التفسير الأول للوجه الخامسء لعله لذلكك اختاره 
المحقق العراقى(قدس سره) لأنه ليس فيه أى مسامحه. 


ص: ذه 


لكن يعكق: أنايقال7 31 هذا الوكزت الفسي الفتمق الكفو ماقا فن قيمن وجوت الكل هذا الركرت الف الضهق اق 
انكقبالاً »امال ال سكون وعدت السعة قوط لتقو ةغل العدر م الناشدر عدا الكجعنال امت اهمال أن تكون حرق 
الجزء العاشر من المركب جزئيه مطلقه ثابته حتى فى حال التعذر. وهذا معناه أن وجوب التسعه مشروط بالقدره على الجزء 
العاشرء وإذا عجز عن الجزء العاشر يرتفع هذا الوجوب؛ لأنه وجوب مشروط بالقدره. فمع عدم القدره على الجزء العاشر يسقط 
هذا الوجوب ولا يكون هناكك وجوب للتسعه. فإذن: بناءَ على إطلاق الجزئيه لحال التعذر يكون الوجوب الضمنى للتسعه المتيقن 
سايكا متفروطا بالقنه زو عل الخد الماقت وف مقا له روجلد اجعيال لخر وهو | سكو ورين تيده مطانا بره كاج القوره 
على الجزء العاشرء وجوب التسعه ثابت سواء كنت قادراً على الجزء العاشرء أو لم تكن قادراً عليه حتى فى حال العجز عن الجزء 
العاشر وجوب التسعه يكون ثابتاء الذى قلنا أن لازم هذا أنه بالتعذر يبقى وجوب التسعه ثابتاً. 


إذن: الوجوب المستصحبء وهو الوجوب النفسى الضمنى للتسعه المتيقن سابقاً فيه تقديران» ويتردد بين تقديرين له على أحد 
التقديرين يكون هذا الوجوب مرتفعاً قطعاً وهو تقدير إطلاق الجزئيه» تقدير أن يكون وجوبه مشروطً بالقدره على الجزء 
العاشرء فأنه عند تعذر الجزء العاشر يرتفع هذا الوجوب قطعاً ولا يبقى وجوب للتسعه؛ لأننا فرضنا أنه مشروط بالقدره على الجزء 
العاشرء فمع عدم القدره على الجزء العاشر يرتفع هذا الوجوب قطعاً. إذن: على أحد التقديرين هذا الوجوب مرتفع قطعاً. على 
التقدير الآخر وهو تقدير إطلاق دليل الجزئيه» وأن وجوب التسعه ليس مشروطاً بالقدره على الجزء العاشر؛ لأنّه وإن كان جزءً» 
إلا أنه جزء فى حال التمكن» وفى حال العجز لا يكون جزءً من المركب أصلا؛ فيكون وجوب التسعه مطلقاً من ناحيه القدره 
على الجزء العاشرء بمعنى أن التسعه واجبه سواء كنت قادراً على الجزء العاشرء أو لم تكن قادراً عليه. بناءٌ على هذا التقدير يكون 
وجوب التسعه ثابتاً قطعاً وباق قطعاً فيدور أمر المستصحب بين تقديرين؛ على أحد التقديرين هو مرتفع قطعاء وعلى التقدير 
الآخر هو باق قطعاً. بناءٌ على هذا حينئذٍ نجرى الاستصحاب فى ماذا؟ نجرى الاستصحاب فى الوجوب الضمنى المتعلق بالتسعه 
على ذاكك التقدير؟ وهذا غير جائز لأنه مرتفع قطعاًء ولا معنى للاستصحاب فيه أو نجريه على التقدير الآخر ؟ هو باق قطعاً ولا 
نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لإثباته. فلابدٌ أن يتجه الاستصحاب إلى الأعم من هذين التقديرين» يعنى نستصحب الوجوب 
الضمنى النفسى المتعلق بالتسعه الأعم من هذين التقديرين؛ لأننا إذا أخذنا أحد التقديرين لا يمكن إجراء الاستصحاب؛ لأن 
الوجوب على أحد التقديرين مرتفع قطعاًء وعلى التقدير الآخر هو باق قطعاًء ولا معنى لإجراء الاستصحاب فيه. إذن: بناءَ على هذا 
الكلام لابدّ أن نستصحب الوجوب النفسى الضمنى المتعلق بالتسعه الأعم من هذين التقديرين» ويكون أشبه باستصحاب الكلى. 
استصحاب الجامع بين الوجوب على ذاك التقدير والوجوب على هذا التقديرء هذا الوجوب هل يمكن أن ينفعنا فى محل 
الكلام ؟ هنا قد يقال: لا ينفع فى محل الكلام؛ لأن هذا الجامع الأعم الذى نريد استصحابه هو جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما 
لا يقبل التنجيزء ومثل هذا الجامع كما اشرزناساةا حتى لو علمنا به وجداناً لا ينفع ولا أثر له 
فضلا عا إذا أثبتناه بالتعبد الاستصحابى» الجامع إنما يمكن استصحابه عندما يكون قابلا للتنجيز على كل حالء أما إذا كان يقبل 
التتنجيز على أحد التقديرين» وهو تقدير أن يكون وجوبه وجوباً مطلقاًء بمعنى أنه ليس وجوباً مشروطاً بالقدره على الجزء العاشرى 
على هذا التقدير يكون وجوب التسعه ثابتاً وقابلا للتنجيزء بينما على التقدير الآخر هذا الوجوب ليس قابلا للتنجيز؛ لأنه وجوب 
مشروط بالقدره على الجزء العاشرء والمفروض أن القدره على الجزء العاشر قد انتفت؛ فحينئذٍ هو ينتفى. إذن: بعد العجز نريد 
استصحاب هذا الكلى» والحال أنه كلى بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز» ومثل هذا الكلى أو الجامعء العلم الوجدانى به لا 
يكون تفكدا ولأ مكوة سعيرا لني فقيل عه ]150 كان كابنا بالاستسيهاب: هذا إذا كان الفرق مق الاعسيحات هو إثنات 


الجامع والكلى. 


ص: إؤذه 


وأما إذا قيل: أن الغرض هو استصحاب الكلى المقصود به استصحاب الوجوب الضمنى المتعلق بالتسعه أجزاء الأ.عم من 
التقديرين المذكورين. قد يقال: نستصحب هذا لإثبات أحد التقديرين» وهو تقدير أن الوجوب مطلق وليس مشروطاً بالقدره 
على الجزء العاشر» فينتتج وجوب التسعه بعد العجز عن العاشر؛ هذا حينئذٍ يكون الأصل بلحاظه أصللا مثبتاً. هذه هى الملاحظه 
على هذا الوجه وإلا من دون هذه الملاحظه هذا الوجه فى الجمله لابأس به فيكون وجهاً سادساً من وجوه تقريب الاستصحاب 
فى محل الكلام. 


الآن نتتقل إلى ما ذكرناه فى الدرس السابقء فى الدرس السابق قلنا أن السيد الشهيد(قدس سره) بعد أن أجاب عن الوجوه التى 
ذكرها للاستصحابء قال: حينئذٍ يرجع الإشكال كما كان فى السابق» وقلنا أن الإشكال يقول: كيف يجرى الاستصحابء والحال 
أن المتيقن غير المشكوكك؟ المشكوك الذى نريد إثباته بالاستصحاب هو وجوب استقلالى للتسعه وهذا لم نكن على يقين منه 
سابقاًء فكيف يمكن إجراء استصحابه ؟ المتيقن غير المشكوككء ما كنا على يقين منه هو الوجوب الضمنى للتسعه: أو بعباره 
أخرى: وجوب استقلالى للعشره؛ لكن لم نكن على يقين بوجوب استقلالى للتسعه؛ بينما نريد إثبات وجوب استقلالى للتسعه 
وهذا غير ذاكك» فكيف يجرى استصحابه؟ وكل التقريبات السابقه كانت هى محاوله للجواب عن هذا الإشكالء فإذا لم تتم تلكك 
التقريبات يبقى الإشكال على حاله. 


السيد الشهيد(قدس سره) ذكر بأنْ هذا كله مبنى على افتراض أن وجوب التسعه يكون بجعل خاص به فى مقابل وجوب الكل» 
وجوب الكل يكون له جعل خاص وخطاب خاص ووجوب الناقص فى حال التعذر أيضاً له جعل خاص به فيرد هذا الكلام. 


ص: م 


وأمّا إذا فرضنا أنه يمكن فرض جعل واحد يتضمن كلا الأمرين بأن يكون الوجوب وارداً على الأعم من التام فى حال القدره 
والتائقي تن مدال امهو زهت امن مدكه ونين أب ا جات لا برك اكول أن هذا في القايس كارا قلنائبا ذا ذا 6ه هنذا 
هو الثابت خارجاً؛ فحينئذٍ لا داعى لكل هذا الكلام؛ لأن لدينا دليل اجتهادى يدل على وجوب الناقص فى حال التعذرء ليس هذا 
مقصوده. وإنما مقصوده إذا تعذر الجزء العاشر نحن نشكك فى أن الجعل المتيقن سابقاًء هل هو جعل وارد على خصوص 
المركب التام كما كنا نطرح سابقاً أو هو جعل على الأعم من التام والناقص ؟ نشكك فى هذاء إذا شككنا فى هذا؛ فحينئذٍ يكون 
الشكك شكاً فى البقاء؛ حينئل نحن نشكك فى بقاء وجوب الباقى؛ لأنه على تقدير أن يكون الجعل الثابت سابقاً جعلا وارداً على 
المركب التام تعبيناء فهذا بالتعذر يرتفع؛ لأن المركب التام بعد تعذر أحد أجزائه غير مقدورء والمفروض أن الجعل توجه نحو 
المركب التام تعييناً؛ فحينئذٍ هذا يسقط بالتعذر فالوجوب الذى كان ثابتاً يسقط على تقدير أن يكون الجعل وارداً على المركب 
التام. أما إذا فرضنا أن الجعل السابق ليس وارداً على المركب التام تعبيناًء وإنما وارد على الأعم من المركب التام فى حال القدره 
والناقص فى حال التعذرء هو اساساً وارد بهذا الشكل؛ حينئذٍ وجوب التسعه يكون باقياً قطعاً؛ لأن الجعل وارد على الأعم من 
الناقص والتام» الجعل كما يوجب على التام عند القدره يوجب علي الناقص عند التعذر, على تقدير أن أقطع بهذا؛ حينئذٍ أقطع 
بوجوب الباقى ولا نحتاج إلى الاستصحاب, عندما اشكك ولا أعلم بكيفيه الجعل فى السابق احتمل أن الجعل فى السابق هكذاء 
واحتمل أن الجعل فى السابق يرد على المركب التام فقط تعبينء واحتمال أنه ورد على الجامع بين التام والناقصء وعلى تقدير أن 
يكون وارداً على الجامع بين التام والناقص؛ حينثئذٍ هذا الحكم الذى أريد إثباته هو نفس الحكم المجعول بالجعل السابق وليس 
شيئاً آخر غيره» هو وجوب التسعه عند تعذر الجزء العاشر هذا كان ثابتاً بالجعل السابق» هو نفسه وليس شيئاً آخر. نعم على هذا 
التقدير؛ حينئذٍ يكون الثابت هو نفس السابق» فإذا شككنا بهذا النحو أو ليس بهذا النحو نستطيع أن نقول: أن الشكك فى بقاء ما 
كان على أحد التقديرين؛ هذا الشىء الذى لم يكن موجوداً سابقاً بناء على عدم تماميه الوجوه السابقه كما هو يرى كنا نقطع بأن 
النشكر كة قير تعقوو ألنا: لو" العا وحوح التسحة بعد تسدن الوه الما شمر فيد ويحرت؟ لخن عتما كان أثابها سايفا الا 
نستطيع القول أن هذا غير ما كنا على يقين منه سابقاً؛ بل احتمل أنه هو نفسه فيكون الشكك شكاً فى البقاء؛ وحينئذٍ مبدثياً لا مانع 
من جريان الااستصحاب. 


ص: زه 
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كان الكلام فى هذه المحاوله للتخلص من الإشكال الأساسى فى محل الكلام» وكان حاصلها أن الإشكال مبنى على افتراض أن 
وجوب الباقى يحتاج إلى جعل وخطاب جديد غير الخطاب والجعل الذى يُجعل به وجوب المركب التام المجعول سابقاً 
والخطاب السابق يتضئّن جعل وجوب التام؛ وجوب الباقى يحتاج إلى خطاب جديدء ومن هنا ينشأ الإشكال بِأنّ وجوب الباقى 
ذا متك هه بود سار اج لأ دراة كن يك فى كزين مدر والقش سكا فى :1 التكليتك المرسريف ماقا ونم ف اكت 
فى تكليفٍ جديدٍ» فإذا فرضنا فرضاً أن وجوب الباقى يكون بنفس الجعل السابق وبنفس الخطاب السابق» بمعنى أنّ الخطاب 
السابق يتضمّن أمرين؛ وجوب التام فى حال التمكن ووجوب الناقص والباقى فى حال العجزء هو بنفسه يتضمّن كلا الأمرين» إذا 
تم هذا وثبت بالدليل؛ حينئذٍ لا نحتاج إلى الاستصحاب؛ بل يمكن إثبات وجوب الباقى بعد التعذّر بنفس الخطاب السابق» 
ويكون هذا دليلا على وجوب الباقى. لكن عندما لا يكون هذا ثابتء وإنما محتملاء لا نعلم أن الجعل فى الخطاب السابق هل هو 
وارد على الأ-عم من النام والناقص حتى يكون التكليف بالباقى باقياً وثابتاً بعد التعذر ؟ أو أن الجعل فيه ثابت لخصوص التام 
شنا عت لآ يكرن التكليف بالباقى يافياً وثاهاة ذا شنككنا فى ذلكك يفول فى هذه الخاله لآ برد الأشكال الساق؛ لأن الشكك 
هو شكك فى بقاء نفس التكليف السابق على أحد التقديرين» وهذا كلام صحيحء الشكك هو شكك فى بقاء ما كان سابقاً؛ لأن 
المفروض أن الجعل السابق يتضمّن وجوب الأقل عند التعذر, فإذا ترددنا وشككنا فى كيفيه جعل الوجوب السابق؛ حينئذٍ نحن 
تحدمل بقاء نفس ما كان ثابثاً أولاً؛ لأنْ ما ثبت أولا إن كان يتضمن فقط التكليت بالأكثر تعبيناء فلا بقاء لهذا التكليف. وأما إذا 
كان التكليف وارداً على الأشعم فيكون وجوب الأقل باقياً. فإذن: نحن نشكك فى بقاء نفس ما ثبت أولاً على أحد التقديرين. 
وكأنه يريد أن يقول أن هذا يندفع به الإشكالء وإنما يرد عليه إشكال آخر كما سنبينه. 


ص: 4ه 


قبل أن نبين الإشكال الذى أورده عليه» نقول: هذا يمكن فرضه حتى بلا حاجه إلى هذا الكلام؛ يعنى بنفس افتراض أن وجوب 
الأقل الثابت سابقاً إذا كان مشروطاً بالتمكن والاختيار. هذا أحد التقديرين السابقين, لا نعلم هل أن وجوب الأقل مطلق بلحاظ 
القدزه على الجزم العاقين أو بمقد بالسكن منهوالقتدره علية# غلى الح القديرين» وهو أن يكون مشروطا بالقدره على البزه 
العاشرء على هذا التقدير وجوب الأقل يكون ثابتاً. 


بعباره أخرى: جزئيه الجزء هل هى مطلقه؛ أو مشروطه بالتمكن ؟ على تقدير أن تكون جزئيه الجزء مشروطه بالتمكن» إذن هى 
كاف فى مال السكن وسينط قفن حال العلار وسق تقر ذل جرفنة اللدره ف حال التعدن أن الافى ركوة واهاء ى دما 
نقول أنْ جزئيه السوره من الصلاه مخصوصه بحال التمكن منهاء والدليل يدل على ذلكك,ء ويستفاد من الجعل السابق هذا المعنى» 
فلنفترض هذاء وهذا أحد الاحتمالين» أنْ جزئيه الجزء ثابته فقط فى حال التمكن: يعنى هذا ليس جزءٌ فى حال التعذرء ومعنى أنه 
ليس جزءً هو أن الباقى يكون واجباً. إذن: نستطيع أن نقول أن وجوب الباقى هو نفس ما ثبت أولاً على أحد التقديرين. كيف 


يقول هنا فى المقام بأنَّ ما ثبت وجوب الباقى بعد تعذر أحد الأجزاء هو عين ما ثبت سابقاً على أحد التقديرين الذى فرض أنه 
تقدير أن يكون وجوباً متعلقاً بالأعم من التام والناقص؛ على هذا التقدير وجوب الباقى بعد التعذر هو نفس ما ثبت أولآًء فيكون 
الشكك شكاً فى البقاء. نفس هذا الكلام نستطيع أن نقوله من دون هذا الكلام الذى ذكره؛ لأننا اساساً كما 
قلنا سابقاً__نحتمل الإطلاق ونحتمل التقييد» نحتمل أن جزئيه الجزء جزئيه مطلقه ثابته حتى فى حال التعذر 
الذى يؤدى إلى سقوط الواجب بتمامه» ولا يبقى حتى وجوب الباقى» ونحتمل أن جزئيه الجزء مخصوصه بحال التمكن, وأما فى 
حال التعذر فتسقط جزئيته» لا يكون جزءٌ من المركبء فيكون المركب هو الباقى» معناه أن المركب فى حال التعذر يتألف من 
فنع احراءة وف حال التيكة هق السوره تالت نتن شو أعز اه لكو يفن تحال تعدو السوره عالت مق معه أجزاءا دن 
ودوك اناك بعد الفعدى هو نفين ماقت أو لاهل: اعد التقد ري فالفكك وكر ةنهك فن التقاء و فاه ذه | السو الذي فرهية 
هو مطروح سابقاًء غايه الأأمر أننا لم نقتنع به لكنه هو بنفسه مطروح سابقاً؛ بل هو مطروح لحل هذا الإشكالء وأنَ الشكك فى 
المقام يكون شكاً فى البقاء وليس شكاً فى تكليضٍ جديد. 


ص: /ام 


على كل حال هذا الذى ذكر يرد عليه ما تقدم سابقاً وهو أنه فى المقام أن الوجوب المستصحب أيضاً يكون مردداً بين 
تقديرين» وكيفيه جعل الوجوب يكون مردداً بين احتمالين» احتمال أن يكون الجعل وارداً على خصوص المركب التام تعييناء 
والحتمال آخر أن يكوة الجعل وارداً على الأعم من التام والناقص» هذان احتمالان فى الجعل الذى كان ثابتاً سابقاً بلا إشكالء 
هذا محتمل:وهذا تعمل أنضاء ع اسن 'الاجتمالية يكوت ودوات الباقق تعن التعذى هو نيدن النانك سابقاء وعلى التقد ير الألشر 
يكون غيره» يكون وجوباً آخراً وتكليفاً جديداً. إذن: بالنتيجه, التكليف بالأقل بعد التعذر هو نفس التكليف السابق, وباق حتماً 
على أحد التقديرين» وهو منتفٍ حتماً على التقدير الآخرء إذا كان الجعل ثابتاً سابقاً للأعم فوجوب الأقل بعد التعذر هو نفس 
الوجوب الذى كان ثابتاً سابقاًء وهو باق قطعاًء إذا كان الجعل ثابتاً للتام فقط تعييناء فوجوب الباقى بعد التعذر يكون تكليفاً 


جديداً وخطاباً جديداً وهو ليس ما ثبت سابقاً. 


إذن: على أحد التقديرين وجوب الباقى يكون ثابتاً قطعاًء وعلى التقدير الآدخر يكون وجوب الباقى منتضٍ قطعاًء فيأتى الكلام 
السابق فيه» وهو أن المستصحب يدور أمره بين تقديرين» على أحد التقديرين يكون المستصحب منتفٍ قطعاًء وعلى التقدير 
الآدخر يكون المستصحب باق قطعاًء فيدور أمره بين ما هو منتٍ قطعاً وبين ما هو باق قطعاً. أى بين ما هو معلوم الانتفاء وبين ما 
هو معلوم البقاء. قلنا فى هذه الحاله لا يمكن إجراء الاستصحاب فى المستصحب على أحد التقديرين؛ لأنه إِمَا معلوم البقاء على 
أحد التقديرين» وإما معلوم الانتفاء» فلابدٌ أن يتجه الاستصحاب إلى الكلى الأعم من التقديرين» إذا توججه الاستصحاب إلى 
العم من التقديرين يأتى عليه الإشكال السابق» وهو أنه إذا كان الغرض من ذلك هو إثبات الجامع» فتقدم بأنْ هذا الجامع لا 
يجرى فيه الاستصحاب لعدم كونه قابلاً للتنجيز؛ لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيزء على أحد التقديرين يقبل 
التنجيز عندما نفترض أن الجعل تعلّق بالأ-عم, أمرا إذا كان الجعل متعلقاً بخصوص الم ركب التام تعييناً؛ فحينئذٍ هذا لا يقبل 
التنجيز» وفى هذه الحاله حينئذٍ لا يمكن أن يجرى الاستصحاب لإثبات الجامع. وأما إذا كان المقصود من إجراء الاستصحاب فى 
الكلى هو إثبات أحد التقديرين» فهذا يكون أصلا مثبتاً. هذا تمام الكلام فى الاستصحاب. 


ص: 6 


كواهقنا 'بظير أن الخو القن + كبرق لأنهر اه الامستسحاي هر تاقفن لذداك رجرب الاق يعن عدي اعد الأجران داذ شتف 
الاستصحاب؛ بل أكثر من هذا يمكن إجراء الاستصحاب بشكل ينتج عكس النتيجهء أى يثبت عدم وجوب الباقى بعد التعذر, 
كاز أنه قل بناقا عدم كوو لامر مطزيا» اق نطواي الأمر جل الحزى تاذل مما نل نامدا ذا الالال لض 
مطلوبا على نحو الاستقلال سابقاً فى حال التمكن من جميع الأ-جزاء وإلا لو كان الأقل مطلوباً لكانت جزئيه الجزء لغواً. إذن: 
نحن نعلم سابقاً عندما كان المكلف متمكناً من جميع الأ-جزاء نعلم بعدم مطلوبيه الأقل التمنعة الأخواء 

على نحو الاستقلال» وبعد تعذر أحد الأجزاء نشكك فى أن عدم المطلوبيه هذه هل تبدّلت بالمطلوبيه ؟ هل 
صارت التسعه أجزاء مطلوبه على نحو الاستقلال بعد تعذر الجزء العاشر» أو لا ؟ نستصحب عدم المطلوبيه التى كانت ثابته سابقاً؛ 
إذ لا إشكال فى أن الأقل لم يكن مطلوباً على نحو الاستقلال» حتماً فى حال التمكن من الجزء العاشر الأقل ليس مطلوباً على 
نحو الاستقلال» وهذا ينتج عدم وجوب التسعه بعد تعذر الجزء العاشر؛ لأننا قلنا أن المقصود إثبات الوجوب الاستقلالى للتسعه 
بعد تعذر الجزء العاشرء وهذا مما يُعلم عدمه سابقاًء فيجرى الاستصحاب. غايه الأمر أنّ هذا الاستصحاب يتوقف على عدم تماميه 
الوجوه المتقدمه لإثبات الاستصحاب الذى يثبت به وجوب الباقى بعد التعذرء إذا لم تتم الوجوه السابقه كما هو المفروض؛ 
حينئذ يمكن أن يقال أنّ الاستصحاب يقتضى العكس. أى عدم الوجوب الاستقلالى للأقل بعد تعذر الجزء العاشر. 


ص: 04 


((قاعده الميسور)) 


الأمر الغاتى: الذى استدل به لأثبات وجوت الجزء العاشر هو قاعده المسوو: اسثدل بهذه القاعده على وجوت الباق بحد تعدو 
الجزء أو الشرط أو القيدء اى شىء كانء وادّعى أن هذه القاعده مستفاده من أخبار» والأخبار التى ادُعى استفاده القاعده منها 
ثلاثه: 

الروايه الأولى: الروايه النبويه المرويه فى طرق العامه عن أبى هريره؛ الروايه معروفه ويذكرها الشيخ وغيره» يقول فى الروايه: 
(خطبنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج, فحيجواء فقال رجل 

فى بعض النسخ قام إليه عكاشه وسراقه بين مالكك أو كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث فقال 
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): لو قلت نعم لوجبت, ولما استطعتم وفى بعض النسخ " لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذرونى ما تركتكم., فإنما هلكك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء, فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه) )١(‏ 

محل الشاهد: العباره(فإذا أمرتكم بشىء, فأتوا منه ما استطعتم). 

الروايه الثانيه: مرسله صاحب(عوالى اللثالى)» عن أمير المؤمنين(عليه السلام) ومضمونها(الميسور لا يسقط بالمعسور)» أو فى 
بعض النسخ(لا يُتركك الميسور بالمعسور). 72 

الرواتة القالفمة مرسيلة أخري ترويها انها صاحب(عوالى اللثالى) عن أمير المؤمنين(عليه السلام)» بمضمون(ما لا يدرك كله لا 
ترك كله). (*) 


ص: 9 


-١‏ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئىء السيد محمد الواعظ الحسينى» ج 1 ص /ا/ا8. 
35 عوالى اللثالى. ابن أب جمهور الأحساق: ج 2 ص /م. 


*- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور الأحسائى, ج؟. ص28. 


هذه هى الأخبار الثى قيل أنه يُستفاد منها قاعده تر عنها ب__(قاعده الميسور) ومفادها أن المركب من أجزاء عديده بتعذر 
بعض أجزائه لا يسقط الباقى» وإنما يجب الإتيان به هذا مضمون القاعده» فيّستدل بها فى محل الكلام على وجوب الباقى بعد 


تعدو يعض لارام 


هذه الروايات كما هو واضحء سنداً ليست تامهء الروايه الأولى روايه عامّيه لم تروّ من طرقنا أصللا؛ بل هى من طرق العامّه وراويها 
ابو هريره. الروايتين الثانيه والثالثه مرسلتان لصاحب(عوالى اللثالى)» ومن حيث السند حالهن واضح. نعم» المحقق النائينى» وكذا 
المحقق العراقى(قدس سرههما) قالا أن اشتهار هذه الأخبار بين الأصحاب يغنى عن التكلم فى سندهاء والظاهر أنهم يبنون على 
تماميه سند هذه الروايات باعتبار اشتهارها ب بين الأصحاب. 


هذه الدعوى فى الحقيقه ليست واضحه لا كبرى ولا صغرى. أما كبرى؛ فلأنه غير معروف أن اشتهار الروايه بين الأصحاب 
يكون جابراً لضعفها السندى, مسأله العمل بالروايه والاستناد إليها فى مقام العمل هو الذى فيه كلام؛ وأنه يجبر الضعف السندى, 
أو لا ؟ أما نفس اشتهار الروايه بين الأصحابء فغير واضح أنه يجبر ضعفها السندىء يعنى غير معروف أن اشتهار الروايه يجبر 
الضعف السندىء وإنما عمل الروايه واستناد المشهور فى الفتوى إلى روايه هو الذى وقع الكلام فيه أنه جابر لضعفها السندى أو 
1 أما مده اشكهان الزوا دين 'الأصحابت كما هو ظاهر عبارتهم من دون فرض العمل 
بها والاستناد إليها فى مقام العمل» هذا لا يجبر الضعف السندى. هذا من ناحيه كبرويه. 


وأما من ناحيه صغرويه» فلا نعلم كيف يمكن تحصيل الاشتهار. نعم» هذه الروايات ذُكرت فى كلام المتأخرين» وإلا الروايه 
الأخؤكن | كات الست روي هه كر قا :و لك موصرهو ف كمنا المدرقيية والرو اندرو الفافة والقاليه اكيبا للبم مو ضودة فن كنا 
الحديثيه؛ وحتى الكتب الحديثيه التى ليست بتلكك الدرجه من الاعتبار كالكتب الأربعه» أيضاً ليست مذكوره فيهاء لا فى 
المحاسن ولا مسائل على بن جعفر أو قرب الأسناد» وإنما فقط مذكوره فى(عوالى اللئالى)؛ وهذا كتاب حسب تعبير الشيخ 
الأنصارى(قدس سره) طعن فيه من ليس دأبه الطعن فى كتب الأصحاب. فبالنسبه لشهره الروايه» ما هو المقصود بالشهره ؟ هل 
تعتى الشهه تن المتاضرية؟ فرضا هل العامة (قدسن سنرة) ذ كن هذا المضدمون ؟ أو أن المتاخزين ذكزوا هذا التفتيون ؟ هذه 
ليست هى الشهره المقصوده. وإنما الشهره شهره تدو, بن الروايه فى الكتب الحديثيه الأساسيه. بينما هذه الروايات لم تذكر هكذا 
ولينى الها نك القافتفصهرورا الحبالد عبن وأفيحة نعم» يمكن أن يْفْسَر كلامهما بأن المقصود هو العمل والاستناد إلى هذه 
الروايات فى مقام الفتوى» اشتهار الروايه بين الأصحاب يعنى اشتهار استنادهم إلى هذه الروايات فى مقام الفتوى. اشتهار العمل 

بين الأصحاب بهذه الروايات؛؟ حينئذ يكون جابراً لضعف السندء لكن إذا : تمت هذا الدعوى كبرى وصغرى. أها كتووا فخلة تمرك 
أنجا ل 32 أن العمل يجبر ضعف السندء أو لا ؟ بقطع النظر عق الكتوق «مسكرويا أرفاً المنالداغين وامفقة: »لم يُعلم أن 
الأصحاب استندوا إلى هذه الروايات فى مقام الفتوى وفى مقام العمل» هذا غير واضح أصلا. باعتبار أن مجرد أنهم أفتوا على ما 
يوافق مضمون هذه الأخبار هذا لا يعنى استنادهم إلى هذه الأخبار فى مقام الفتوى حتى يكون هذا الاستناد جابراً للضعف 
السندى» خصوصاً إذا لاحظنا أن فتاوى الفقهاء فى ذلك مخصوصه فى باب الصلاه» فى باب الصلاه لهم فتاوى أن تعذر أحد 
الأسجزاء لا يوجب سقوط الباقى؛ بل يبقى الباقى ويجب الإتيان بالباقى عند تعذر أحد الأجزاء. وهذا المطلب مسلّم فى باب 
الصلاه؛ ولذا يخرج باب الصلاه عن محل الكلام» والسر فى ذلكك أن باب الصلاه فيه روايات خاصّه تدل على أن الصلاه لا 
تتركك بحال وأمثالها روايات عديده تدل على أن تعذر أحد أجزاء الصلاه لا يوجب سقوط وجوب الباقى؛ بل الباقى يجب حتى 


إذا تعذرت بعض الأجزاء؛ فالفتوى بوجوب الباقّى فى باب الصلاه هو الموجود فى باب الصلاهء وهذا لا يُعلم أنهم استندوا فى 
الفتوى إلى هذه الروايات لوجود أدله خاصه فى باب الصلاه تدل على وجوب الباقى» فصغرى الاستناد» وصغرى العمل بهذه 
الوو ]ناف ليس رراضضا: 


ص: ا 


السيد الخوئى(قدس سره) له كلام فى هذا المقام» بقول: لسن وأافيا أن الأصححات اضر ا تقاعده السيوو فى غيز بان الضلاة: 
نعم» فى باب الصلاه أفتواء لكن قلنا هناك أدله خاصه فى باب الصلاه بهذا المضمونء والفتوى لا تكون دليلا على استنادهم إلى 
عد الأعاد حت ركرق هذ الابفاف جار | الفعق السشدى 


على كل حالء الكلا-م يقع فى الدلاله» والكلام طويل فى دلاله هذه الأخبار على قاعده الميسور. الكلام يقع فى دلاله الروايه 
الأولى وهى الحديث النبوى(إذا أمرتكم بشىء, فأتوا منه ما استطعتم). 


الاستدلال بهذه الفقره على قاعده الميسور بأن يُدّعى بأن الذى يّفهم من هذه العباره (إذا أمرتكم بشىء. فأتوا منه ما استطعتم)» 
(من) للتبعيض» (ما) أسم موصولء وإذا كانت(ما) موصوله فتكون مفعول به ل__لفعل (فأتوا)» و(من) تبعيضيه 
متعلقهب___(استطعتم)» فيكون معنى العباره(إذا أمرتكم بشىء فأتوا ما استطعتم منه) و(من) التى للتبعيض تكون قرينه على أن 
الشىء المأمور به مركب له أبعاض وأجزاءء» يقول: إذا أمرتكم بمركب له أجزاءء فيجب عليكم الإتيان بالأ-جزاء التى تتمكنون 
منهاء فأتوا ما استطعتم من هذا المركبء إذا تعذر جزءء فيجب عليكم الإتيان بالباقى. الاستدلال بالروايه مبنى على هذاء كأنه 
يُفترض أن(من) تبعيضيه وليست بيانيه ولا بمعنى الباءء وإن(ما) أسم موصولء لا أنها ظرفيه مصدريه ._كما 
باق وأن المراد بالشىء هو الكل الذى له أجزاء لا الكلى الذى له أفراد» وكأن الروايه تقول: البعض الذى 
تستطيعون من هذا المركب يجب عليكم الإتيان به وإن تعذر عليكم غيره؛ فيُستدل بها فى محل الكلام. 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / قاعده الميسور. بحث الأصول 
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الكلا-م فى الروايه الأسولى: الشيخ الأنصارى(قدس سره) فى الرسائل يُفهم من كلالمه أن الاستدلال بالروايه مبنى على أن 
تكون(من) فى هذه الروايه للتبعيضء وأنّ كونها بمعنى(الباء) كما قيلء أو كونها بيانيه» يقول هذا مخالف للظاهر جداً وبعيد 
جداً؛ بل فى ذيل كلا.مه ذكر أن المناقشه فى ظهور(من) فى الروايه فى التبعيض هى من اعوجاج الطريقه فى فهم المحاورات 
العرفيه» أو شىء من هذا القبيل. )١(‏ 


الذى يمكن أن يقال هو أنه لا شيعن التوقئ فى ظهور هذه الجمله فى قاعده الميسورفيما إذا اججمعت هذه الأمور الدلاثه الى 
ذكرناها فى الدرس السابق. بمعنى أن(من) تكون للتبعيضء ويّراد ب__(الشىء) المركب ذو الأجزاء. و(ما) أسم موصول. إذا 
اجتمعت هذه الأسمور الثلا-ثه تكون هذه العباره ظاهره فى قاعده الميسور؛ لأن المعنى يكون هو إذا أمرتكم بمركب له أجزاءء 
فأتوا ما استطعتم منه؛ لأننا قلنا أن(ما) أسم موصول مفعول به ل__فأتواء يعنى فأتوا ما استطعتم من هذا المركب من أجزاء؛ يعنى 
فأتوا الأجزاء المستطاعه؛ فتدل على وجوب الباقى عند عدم القدره على بعض أجزاء المركب. 


الذى يظهر من عباره الشيخ فى الرسائل أنه يكتفى بظهور (من) فى التبعيض للاستدلال بالروايه» بمجرّد أن يثبت أن(من) 
تبعيضيهء هذا يكفى للاستدلال بالروايه» ويظهر منه عدم تماميه الاستدلال بالروايه على الاحتمالين الآخرين فى(من) أن تكون 
بمعنى (الباء) أو تكون بيانيه» ويظهر منه أيضاً بطلان الوجهين الآخرين» فيتعيين أن تكون(من) للتبعيض» وهو يرى أن هذا يكفى 
للاستدلال بالروايه. هذه أمور يمكن أن تفهم من عباره الشيخ على اختصارها. 


بالنسبه للأمر الأول: وهو أنه يكفى للاستدلال بالروايه كون(من) للتبعيض؛ فلعله باعتبار أن هناكك ملازمه بين كون(من) لتبعيض 
وبين أن يكون المراد بالشىء هو المركب ذو الأجزاء لا الكلى ذو الأفراد» وكذلكك هناكك ملازمه عرفيه بين كون(من) للتبعيض 
وبين كوخ (ما) موضوله لامصضدرية. يعتى هذه الأمور العلدثه التى قلنا أنها عند الجدماعها لا إشكال فى أن العياره #دل على (قاعده 
الميسور) كأنّ الشيخ يرى أنها مجتمعه بنفس افتراض أن (من) للتبعيض. لأن كون(من) للتبعيض يلازم أن يكون المراد بالشىء 
هو(المركب ذو الأجزاء) وأيضاً يلازم أن تكون(ما) أسماً موصولا لا مصدريه ظرفيه. 


ص: وف 
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بالنسبه للأمر الأول: لعلّه واضح. يعنى افتراض أن(من) للتبعيض يلازم أن يكون الشىء هو المركب ذو الأجزاء؛ وليس الكلى ذو 
الأفراد؛ لأنه لو أريد ب___«الشىء) الكلى ذو الأفراد» يعنى الطبيعه التى لها أفراد» يعنى سوف يكون المعنى: لو أمرتكم بكلى 
له أفراد» فأتوا ما تستطيعون منه؛ أو فأتوا ببعضه المستطاع, هذا الشىء لا يمكن الالتزام به بمعنى إذا أمرتكم بكلىء أو بطبيعه لها 
أفراد» يجب عليكم الإتيان بالأفراد التى تستطيعون من ذلكك الكلى أو من تلكك الطبيعه المأمور بها. هذا فى حد نفسه لا يمكن 


الالتزام به؛ بل هو مخالف لصدر هذه الروايه» صدر هذه الروايه صريح فى عدم وجود تكرار» هى وارده فى الحج الذى هو من 
قبيل الكلى الذى له أفراد وليس الكل الذى نتكلم فى أجزائه وعدم القدره على بعض أجزائه كما سيأتى» وهى صريحه فى أنه لا 
يجب تكرار الحجء هو سأله: أفى كل عام يا رسول الله ؟ فأجابه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ووبخه. فهى صريحه فى عدم 
وجوب التكرارء بينما هذا التطبيق سوف يؤدى إلى وجوب ما يُستطاع من الأفراد على غرار ما يُستطاع من الأجزاء إذا قلنا أن(من) 
للتبعيض؛ حينئذٍ #دعى أن هذا يلا-زم كون (الشىء) هو الكل ذو الأجزاء. فتكون العباره واضححه. أنه إذا كان الكل له أجزاءء 
فيجب عليكم أن تأتوا بما تستطيعون من أجزائه» وتعذر بعض الأ-جزاء لا يُسقط وجوب الباقى. هذا إذا طبقناه على الأفراد 
وافترضنا أنَّ(الشىء) يراد به الكلى الذى له أفراد» هذا سوف ينتج وجوب ما يُستطاع من أفراده» وهذا لا يمكن الالتزام به مضافاً 
لمخالفته لصدر الروايه الدال على عدم وجوب تكرار الحج بينما هذا المعنى يؤدى إلى وجوب تكرار الحج. فى كل سنه تستطيع 
أن تحج. نعم إذا لم تستطع لا يجب عليك, لكن حينما تستطيع أن تحج فى السنه الأولى وفى السنه الثانيه .....وهكذا. وهكذا 
بالنسبه إلى كل طبيعى يجب الإتيان بالأفراد المستطاعه والمقدوره على غرار وجوب الإتيان بالأجزاء المقدوره من الكل ذو 
الأجزاء. ومن هنا يكون افتراض كون(من) تبعيضيه كأنه يلازم كون(الشىء) هو الكل الذى له أجزاء, لا الكلى الذى له أفراد. 


ص: ع 


وأما الملاسزمه بين كون(من) تبعيضيه وبين أن تكون (ما) أسماً موصولاً لا مصدريه ظرفيه» فهذا أيضاً قد يدعى فيه أنه لو 
كانت(ما) مصدريه مع كون(من) للتبعيض كما هو المفروض؛ حينثفٍ يكون المعنى: إذا أمرتكم بشىءء مهما كان هذا الشىء, 
سواء كان كلء أو كلى؛ فأتوا بعضه ما دمتم مستطيعين؛ وهذا ليس عرفياء التقيبد بالاستطاعه يناسب الأمر بالإتيان بالكل ولا 
يناسب الأأمر بالإتيان بالبعضء ليس هناك محالء وإنما القضيه عرفيه» بمعنى أن المناسب هو أن يقول __مثلا 

إذا أمرتكم بالصلاه. فأتوا بها ما دمتم مستطيعينء أو إذا أمرتكم بالصلاه فأتوا بها ما استطعتم فتكون دليلا على 
اشتراط الاستطاعه والقدره فى امتثال الأحكام؛ لكن غير مناسب أن يقول: إذا أمرتكم بالصلاه» فأتوا ببعضها ما استطعتم من دون 
أن يتقدم ذلك افتراض عدم القدره على الكلء مباشره يقول: إذا أمرتكم بالصلاه؛ فعليكم الإتيان ببعضها ما دمتم مستطيعين» 
هذا غير مناسبء التقييد بالاستطاعه يناسب الأمر بالإتيان بالكل ولا يناسب الأمر بالإتيان بالبعض؛ حينئظٍ يثبت ما هو الوجه فى أن 
الشيخ اكتفى فى كلاامه بالتركيز على هذه النقطه. أنّْ(من) للتبعيضء وقال: أن هذا يكفى فى مقام الاستدلال بها على قاعده 
الميسور فى محل الكلام, باعتبار أنه يرى التلازم بينها وبين أن تكون(من) للتبعيض وأن يراد ب__(الشىء) الكلء وأن يُراد 
ب__(ما) اسم الموصول لا المصدريه كما قيل. 


أما عدم تماميه الاستدلال على الاحتمالين الآخرين فى(من) واحتمال أن تكون بمعنى الباء» واحتمال أن تكون بيانيه» هذا يُفهم 
من كلام الشيخ يقول: أن (من) للتبعيضء فتدل على المطلوبء يهم منه أنه على تقدير أن تكون بمعنى الباء أو بيانيه؛ فحينئذٍ 
هى لا تدل :على المطلوت» هذا أيضاً يمكن أن فشر على أساس أنه إذا كانت (فق) عق الباء» فحيشل تكو الججمله أجبيه كن 
محل الكلام؛ ولا يصح الاستدلال بها على قاعده الميسور» سوف يكون المعنى هو: إذا أمرتكم بشىءء فأتوا به ما استطعتم؛ لأننا 
قلنا أن(من) بمعنى الباء؛ حينئفٍ يتعين أن تكون(ما) مصدريه. ولا معنى لأن نقول أنْ(ما) أسم موصولء عندما نفترض أنْ(من) 
بمعنى الباء تكون العباره هكذا: إذا أمرتكم بشىءء فأتوا به و(ما) لابد أن تكون مصدريه. يعنى» ما دمتم مستطيعين» فتدل على 
اشتراط الاستطاعه والقدره فى امتثال التكاليف. وهذا أجنبى عن محل الكلام» فلا يصح الاستدلال بها حينئذٍ فى محل الكلام 
وهذا واضح. 


ص: 44 


وأما إذا قلنا أنّ(من) هنا بيانيه» أيضاً نفس الشىء؛ لأنّْ المعنى حينئذٍ سوف يكون: إذا أمرتكم بشىء. فأتوه ما دمتم مستطيعين» 
هنا أيضاً (ما) لابد أن تكون مصدريه ولا معنى لأن تكون اسماً موصولاً مفعولاً به ل__ فأتواء وإنما تكون مصدريه ظرفيه» 
والمعنى هو إذا أمرتكم بشىء فأتوه ما دمتم مستطيعين» وهذا ليس فيه دلاله على أكثر من اشتراط القدره فى امتثال التكاليف 
وهو أجنبى عن محل الكلادم. ومن هنا لا يصح الاستدلال بالروايه بناءَ على هذين الاحتمالين الآخرين فى(من). هدا توجيه ما 
يُفهم من كلام الشيخ من عدم تماميه الاستدلال. 


وأما إبطال الاحتمالين الآخرين؛ لأن الشيخ يبنى على دلاله الروايه على قاعده الميسورء ويرى أن دلالتها متوقفه على أن تكون 
(من) للتبعيضء وأن لا تكون بمعنى الباءء وأن لا تكون بيانيه» فيحتاج إلى إبطال الاحتمالين الآخرين» يمكن أن يقال: أن إبطال 
الاخسالى: ركزة بيذ الشكا :كرون )سس الناه لبن ثانا عن ساق بحتاكة ترققيشن كرواين )مق الباده مت ابسن 
من معانى(من) أن تكون بمعنى(الباء)؛ وهذا لا ينافى أن تأتى فى مورد معين بمعنى الباءء كما أن كون (من) بيانيه» هذا لا 
إشكال فى ثبوته ولا يمكن النقاش فى أصل ثبوت أن(من) قد تكون بيانيه» لكن إراده البيان منها فى محل الكلا.م خلاف 
الظاهر. بهذا أو ما يشبهه كما سيأتى يمكن أن يقال أنّ هذا يكفى فى إثبات كون المراد ب__(من) بمعنى الباءء أو بيانيه 
خلاف الظاهر كما ذكره الشيخ فى كلامه. هذا غايه ما يمكن أن يقال فى مقام تقريب كلام الشيخ, أو تقريب الاستدلال بهذه 
الفقره. 


السؤال الذى يبقى» ويلح علينا هو مسأله أننا نلاحظ أن افتراض هذه الفقره كما يراها الشيخ يخالف مورد الروايه: يعنى أن مورد 
الروايه هو الحج, والرسول(صلى الله عليه وآله) قال: إن الله قد فرض عليكم الحجء فقال له هذا الرجل: أفى كل عام يا رسول الله 
؟ (!) فالسؤال عن وجوب تكرار الحج؛ أو عدم وجوب تكراره؛ يعنى هل يجب عليهم الإتيان بالحج فى السنه الأولى» والحج فى 
السنه الثانيه والحج فى السنه الثالثه ؟ ومن الواضح أن الحج فى السنه الأولى وفى السنه الثانيه بالنسبه إلى الطبيعه التى هى الحج 
هى أفراد لتلكك الطبيعه وليست أجزاء من مركبء وإنما المأمور به طبيعه وكلى له أفراد» هذا مورد الروايه وليس المركب الذى 
له أجزاءء ويجب أن لا نغفل عن هذاء فإذا حملنا هذه العباره (إذا أمرتكم بشىء» فأتوا منه بما استطعتم) (1) 0 وهى قيلت فى 
مقام الجواب عن السؤال» وفى مقام توضيح جواب لهذا السائل. سلّمنا بكلام الشيخ أن (من) ظاهره فى التبعيض وتنجمع كل 
الأمور المعتبره فى قاعده الميسور فتدل على قاعده الميسور. كيف يمكن تطبيق هذا على مورد الروايه ؟ أصلل يلزم من هذا أن 
يكون الجواب أجنبى عن السؤالء السؤال فى وادٍ والجواب فى وادٍ آخرء فالجواب عن قاعده الميسورء مركب من أجزاء تعذر 
بعض أجزائه» فيقال له: يجب عليكك الإتيان بالأجزاء الباقيه. أين هذا من محل الكلام ؟ فحينئذٍ نحن بين أمرين: 
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ما أن نقول: نأخذ بقرينيه المورد ونحمل(من) على خلا-ف ظاهرهاء صحيح أن ظاهرها التبعيض كما يقول الشيخ» لكن نحن 
مجبورون أن نحملها على خلاءف ظاهرهاء فتتحمل على أنها بمعنى الباءء أو بيانيه» فإذا حملناها على هذا؛ فحينئظٍ لا يصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام؛ لأنه حينئذٍ يكون مضمونها اشتراط القدره فى امتثال التكاليف. 


وإما أن نقول: نأخذ بظاهر(من) وهو التبعيضء لكن نفسّر التبعيض بتفسير يشمل حتى مورد الروايه» يعنى يشمل الكلى الذى له 
أفرادء والكل الذى له أجزاءء وبذلك نكون قد حافظنا على ظهور الروايه فى المدعىء وأيضاً فى نفس الوقت يكون المورد 
داخل فى ذلككء ويكون الجواب جواباً عن السؤال وليس الجواب أجنبياً عن السؤالء فيفر التبعيض بتفسير عام يشمل كلا 
مثهما. هذه الطريقه الثاثية إذا قث جيده؛ لأننا تكون حافظنا على الظهور الذى من الضصعن 
إنكاره» وأيضاً يكون هذا جوابا عن السؤال فى المورد» فهو يشمل حتى مورد الروايه. 


المحقق الأصفهانى(قدس سره) ذكر مطلباً يمكن أن يُفهم منه هذا المعنى: يمكن أن يُفسر التبعيض بمعنى يشمل حتى الجامع 


الذى له أفراد ولا يختص بالكل الع كي الذئ له أجراء: الموجود فى نحاشيعه أن كلمه(من) ليست 
للتبعيض بعنوانه» وكأنه يريد أن يقول أنّ كلمه(من) ليست للتبعيض بعنوان التبعيض حتى يُستشكل فى شموله للكلى الذى له 
أثراة ولسمك له اجواءة والساهق حسب اصطلاحه أنّ(من) لمجرّد اقتطاع مدخولها 


عن متعلقه السابق. نعم هذا فى بعض الأحيان يوافق التبعيض فى ما إذا كان المقتطع منه كلا له أجزاءء فيتم اقتطاع جزء منهه هذا 
الاقتطاع لا-زمه بطبيعه الحال التبعيض» لكن ليس بالضروره أن يكون كل اقتطاع هو ملازم للتبعيض؛ بل يمكن افتراض الاقتطاع 
بالنسبه إلى الكلى الذى له أفراد» باعتبار أن الكلى والطبيعه التى لها أفراد تحتوى الأغراد وتشملهم» وحسب تعبيره أن الفرد 
منشعب من الكلىء فكأن الكلى هو يحوى هذه الأفراد» فإذا اقتطعنا بعضاً من أفراده» هذا يصدق تستعمل (من)»؛ فتكون مستعمله 
فى معناها الحقيقى؛ لأن (من) تدل على اقتطاع مدخولها الذى هو البعض منه. عن متعلقه غايه الأمر متعلقه يختلفء تارءٌ يكون 
كل وله أجزاء فتقتطع أجزاء وتدل على وجوبهاء فتدل على قاعده الميسورء وتاره يكون كلى له أفراد» فتقتطع أفراداً منه فلا 
تدل على قاعده الميسور. 210 


ص: ل 


78187 نهايه الدرايه فى شرح الكفايه. المحقق الأصفهانى, جع ص‎ -١ 


هذا الكلا-م مره يكون المقصود به هو دعوى الإجمال فى الروايه» وأن الروايه فيها احتمالان؛ لأن (من) للتبعيض» هذا صححوح» 
لكنها ليست موضوعه للتبعيض بعنوانه» وإنما موضوعه للاقتطاع» وهذا الاقتطاع كما يناسب الكل الذى له أجزاءء يناسب الكلى 
الذى له أفراد» ويصح الاستدلال به على الأول ولا يصح الاستدلال به على الثانى» مره يُطرح هكذا. 


ومره يطرح بعنوان أنّ(من) موضوعه للأعم؛ ومعناها عام» كما يشمل الكل الذى له أجزاء كذلكك يشمل الكلى الذى له أفراد. 
يعنى لا يدعى الإجمال وإنما يدعى أن(من) موضوعه للتبعيض لا بعنوانه» وإنما موضوعه للاقتطاع» وهذا معنى يشمل اقتطاع 
الأجزاء من الكل كما يشمل اقتطاع أفراد من الكل» يشمل كلا منهماء ويكون الغرض من هذه الدعوى إثبات إمكان الاستدلال 
بالروايه فى محل الكلادم؛ لأن (من) لها معنى عام يشمل كلا منهما. طبعاً هو عبارته لا توحى بهذا الأخيرء وإنما يبدو أنه يريد 
الأحكبال الأو لوه هر يريك أن يفول يحدرة إجمال قن الزوايةة ولس وافها المقصود مه لكو يقرينه المورد هو متينى إل 
أنه يحمله على الكلى الذى له أفراد لا على الكل الذى له أجزاءء لكن بقرينه المورد» فيجعل المورد قرينه على أن الاقتطاع فى 
الروايه هو اقتطاع أفراد من الكلىء بقرينه مورد الروايه الذى هو الحج الذى هو كلى له أفراد وليس كلا له أجزاء. 
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ف الدوس السائق نقلنا كلام البحقى الأصقيات (قدش سرة)ة و كان اما هو دعرق أذامه) لست مرشرعه للشعيضن 
بعنوانه» يعنى ليست موضوعه للتبعيض بالمعنى الذى لا يناسب الكلى وفرده» وإنما هى موضوعه لمعنى يناسب الكلى وفرده. 
كما يناسب الكل وجزئه» وهو الاقتطاع» تدل على اقتطاع مدخولها عن متعلقه» وهذا المعنى كما يناسب الكل والجزء. كذلكك 
يناسب الكلى والفرد باعتبار أن الكلى أيضاً له نحو إحاطه وشمول بأفراده؛ لأسن الكلى يشمل ما يُستطاع من أفراده وما لا 
يُستطاع, المُستطاع من أفراده يكون مقتطعاً من هذا الكلى» فيصدق الاقتطاع بهذا المعنى حتى على الكلى وفرده. 


ص: 2 


يظهر من هذا الكلام أنه لا يرضى بفكره أن التبعيض بمعناه الخاص يصدق فى باب الكلى وفرده» يرى أن التبعيض بعنوانه كما 
عبر» مختص بالمركب مع أجزائه. غايه الأمر أنه يوسّع ويقول أن(من) موضوعه للاقتطاع» لكن التبعيض بعنوانه يختص بالمركب 
مع أجزائه» فلا يشمل الكلى مع أفراده» وإن كان يظهر من عباره للسيد الخوئى(قدس سره) أن الفرد بعض من الطبيعه» كما أن 
الجزء بعض من الكل ومن المركبء الفرد أيضاً بعض من الطبيعه؛ ولذا يقول: كما أن(من) فى قولنا (اشتريت الكتاب نصفه) 
للتعفن: كذلكه حيما تقول (لآ أملكه مق السغان إلا وااخدا) 13 غنا أبفاً للسعيضنء:وفى الخال الأرك الععقن يلحاظ الأجواء 
وفى المثال الثانى التبعيض بلحاظ الأفراد» كأنه لا يرى أن التبعيض الذى هو معنى(من) يختص بالكل مع أجزائه؛ بل يشمل حتى 
الكلى مع أفراده. على كل حال يظهر من المحقق الأصفهانى (قدس سره) أنه لا يرى ذلكك, لكنه ذكر ما ذكره كما بِينا. 


هذا الكلادم الذى ذكره المحقق الأصفهانى(قدس سره)» أول ملاحظه عليه: هو أنه ليبس هناك وضوح فى أن (من) موضوعه 


للاقتطاع» المصرح به هو أنها موضوعه للتبعيضء ودعوى أنها موضوعه للتبعيض لا بعنوانه» أى التبعيض بمعنى عام يشمل الكلى 
وأفراده تحتاج إلى إثبات» الظاهر من كون(من) تبعيضيه أنها موضوعه للتبعيض بعنوانه الذنى .._ بحسب الفرض 

لا يصدق إلا على الكل وجزئه» ولا يصدق على الكلى مع أفراده. على كل حال هذه الدعوى غير واضحه. 
ويمكن التشكيكك فيها. 


الشيع الأخخر الذى تمكن أن يقال هو: ما هو المقصود بهذا الكلام ؟ تاره يكون المقصود به إثبات إمكان شمول هذه الفقره 
لمورد الروايه الذى هو الكلى مع أفراده, مورد الروايه هو الحج فى هذه السنه والحج فى السنه القادمه. والتى بعدها و.....هكذاء 
السؤال عن تكرار الحج فى السنين» فهو بمثابه الكلى مع أفراده» إذا كان الغرض من هذا الكلام هو إثبات إمكان شمول فقره 
الاستدلال للمورد باعتبار أن (من) لها معنى ينسجم مع الكل وجزئه» وينسجم مع الكلى وفرده؛ إذا كان هذا هو المقصود. فهذا 
وحده لا يكفى لإثبات الشمول للكل وجزئه وللكلى وفرده حتى يقال أن الفقره تشمل المورد وفى نفس الوقت تدل على قاعده 
الميسورء هذا لا يمكن؛ لأنه إما أن يُراد بها الكلى وفرده» فتشمل المورد فقط ولا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام على 
قاعذه النيسووء أو أنها تكون متختصه بالكل وجزته» فلا تكون:شامله للمورد؛ لأنن الى تع هو أن معتى امن) يناب الكلى 
وفرده ويناسب الكل وجزئه» صرف المناسبه لا يُعيّن أن (من) يراد بها الكل وجزئه حتى يصح الاستدلال بهاء بل يمكن أن يقال 
بقرينه المورد لابد أن تحمل على المعنى الذى يناسب المورد والمعنى الذى يناسب المورد هو الكلى وفرده؛ وحينئذٍ لا يصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام, فإذا كان المقصود من هذا الكلام هو إثبات صحه الاستدلال بالروايه فى محل الكلام على قاعده 
الميسور باعتبار أن لها معني يناسب كلاً منهماء وإن كان لا يتعتين بالكل وجزئه؛ فجوابه أن قرينه المورد تعتّن حمل(من) على 
المعنى الذى يناسب المورد»ء والذى يناسب المورد هو الكلى وفرده» ومعه لا يصح الاستدلال بهذه الروايه على قاعده الميسور. 


ص: 4 


.006 موسوعه الامام الخوئى. ج ا ص‎ -١ 


وأما إذا كان الغرض شيئاً آخر ...__كماهو ظاهر عبارته.__هولا يريد إثبات ذلكء وإنما يريد 
إثبات أن الفقره تشمل كلا الموردين» يعنى تشمل مورد الروايه وتشمل محل الكلاهم» الكل وجزئه والكلى وفرده بالإطلاق» 
باعتبار أنّ(من) يراد بها معني عام شامل لكل منهماء شامل للكلى وفرده وشامل أيضاً للكل وجزئه؛ فيصح الاستدلال بها تمشركاً 
بالإطلاق, إذ المراد بها معنى الاقتطاع, والاقتطاع يشمل كلا منهماء وكأنه يقول: الروايه تشرع الاقتطاع مطلقاء سواء كان اقتطاعاً 
من الكل بلحاظ أجزائه» أو اقتطاعاً من الكلى بلحاظ أفراده» إذا أمرتكم بشىءء فأتوا منه ما تستطيعون (1)» بلحاظ الأفراد 
صحيح. وبلحاظ الأجزاء أيضاً يجب عليكم الإتيان بالأجزاء التى تستطيعونهاء فيصح الاستدلال بالروايه على قاعده الميسورء كما 
أنها تشمل المورد» فهى تعم كلا الأمرين الكلى وفرده والكل وجزئه؛ فيصح الاستدلال بها وتشمل المورد. 


إذا كان هذا هو الغرض» فجوابه: 


أولاً: لعله أشان إلية'قن غبارفه أنّ هذا يتوقف على الاللتزام بأنّ وجود القدر المتيقن فى مقام 
التخاطب لا يمنع من الإطلاق» وأما إذا قلنا بِأَنْ القدر المتيقن فى مقام التخاطب يمنع من الإطلاق؛ فحينشذٍ لا يصح التمسكك 
بالإطلاق فى المقام؛ وذلكك لوضوح أن المتيقن بلحاظ المورد هو الكلى وفرده لا الكل وجزئه. وهذا القدر المتيقن فى مقام 
التخاطب بلحاظ المورد يمنع من التمسكك بالإطلاق. نعم, إذا لم نلتزم بذلككء وقلنا أنْ القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يمنع 
من التمسكك بالإطلاق يصح هذا الكلام. إذن: هو يتوقف على الالتزام بأنّ وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يمنع من 
التمسكك بالإطلاق. 


ثانياً: إِنّ شمول الفقره لمورد الروايه» مع فرض أنَّ(من) للتبعيض فيه لازم باطل لا يمكن الالتزام به» واشرنا إليه سابقاء وليس فقط 
افتراض أنّ(من) للتبعيض لازمه أنه يجب تكرار الحج فى كل سنه بالمقدار الممكن, وعدم الاكتفاء بالحج لمره واحده؛ باعتبار 


أنْ معنى الجمله بناءَ على هذا الكلام سوف يكون: إذا أمرتكم بشىءٍ أعم من أن يكون كل أو أن يكون 
كلى ‏ فأتوامنه__من للتبعيض بحسب الفرضء والتبعيض يراد منه معنى يشمل حتى الكلى 
وفرده._مااستطعتم. يعنى يجب عليكم الإتيان بالمقدار المستطاع من ذلكك الشىء, فإذا كان الشىء كل» 


فيجب عليكم الإتيان بأجوائه المسعطاعه وهى قاعده الميسونء أها إذا كان الغئء كلى له أقراف فكوة معت الروايةة قف 
عليكم الإتيان بأفراده المستطاعه, فإذا استطاع فى أول سنه يجب عليه الحج. وإذا استطاع فى السنه الثانيه أيضاً يجب عليه الحج. 
نعم» إذا لم يستطع لا يجب عليه الحج, لكن الأفراد التى يتمكن منها ويستطيع الإتيان بها تكون واجبه حينئذ» على غرار الأجزاء. 
كنت أن الروايه عتتلينا ملك الكل وسكت ولت غلى ورب اللجزاء المسسغطاعت إذا شيلك الكل وافرافه اكيبا قل على 
وجوب الأفراد المستطاعه. وهذا معناه وجوب التكرار» وعدم الاكتفاء بالحج مره واحدهء وهذا مما لا يمكن الالتزام به فى حدٌ 
نفسه؛ لأنه خلاف الإجماع والأدله. ومن جههٍ أخرى هو خلاف صدر الروايه؛ لأنّ صدر الروايه صرّحء وقال السائل: أفى كل عام 
يارسول الله ؟ قال: ويحك. لو قلت نعم» لوجبء ولو وجب لما استطعتم () (220, _وفى بعض النسخ 

ولو تركتم لكفرتم. إذن: هو ينفى وجوب تكرار الحج فى صدر الروايه» فكيف يثبت وجوب تكرار 
الحج فى الفقره التى جاء بها فى مقام الاستدلال على ما ذكرء فإذن: لا يمكن الالتزام بشمول الروايه للمورد مع كون (من) 
تبعيضيه؛ لأن هذا يلزم منه لازم لا يمكن الالتزام به. 


.16 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى, ج 5, ص‎ -١ 
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بناءٌ على هذا الكلا-م؛ حينئذٍ قد يقال: لابدٌ أن يراد ب___(من) معني آخر غير التبعيض؛ لأننا نواجه مشكله فى التبعيض» 
التبعيض بمعناه الحقيقى لا ينطبق على المورد وإخراج المورد مستهجن عرفاًء فحمل(من) على التبعيض بمعناه الحقيقى فيه هذه 
المشكله. وحملها على معني عام كما ذكر فيه هاتين الملاحظتين» أولاً: لم يثبت أن المراد به هذا المعنى» وثانياً: إِنّ تطبيقها على 
المورد فيه لازم باطل لا يمكن الالتزام به فتبتين مما ذكرناه: أن حمل (من) على ظاهرها وهو التبعيض بعنوانه 

كما عبر المحقق الأصفهانى(قدس سره) فيه مشكله. وهى أنه لا يمكن تطبيقه على المورد. هذه هى المشكله 
التى تواجهنا. 


قد يقال فى المقابل: من الممكن أن نفسر الفقره فى الروايه بتفسير آخر يختلف عتما تقدّم سابقاًء وذلكك بالتركيز على هذه 
القضيه ذكروا بأن الفعل(فأتوا) الاتيان لا يتعدى إلى المأنى به بنفسه» فلا يقال(أتيت الكتاب)» إذا كان الكتاب مأتياً به وإنما 
يقال(أتيت بالكتاب)» فهو يتعدّى بالباء ولا يتعدى إلى المأتى به بنفسه. بناء على هذاء (ما) فى الفقره حينئفٍ لا تكون أسماً 
موصولك وذلكك لما تقدم من أنْ(ما) إذا كانت موصوله تكون مفعولاً به ل (فأتوا)» وهذا معناه أنّ(فأتوا) يتعدى إلى 
مفعوله بنفسه من دون باءء والمفروض أن هذا غير جائز؛ لأأنْ الإتيان لا يتعدى إلى المأتى به إلا بالباء» مع وضوح أنّ(ما) إذا 
كانت مفعولاً به تكون مأتياً به» إذن: لابد أن تكون (ما) فى الفقره مصدريه. إذا كانت(ما) فى الفقره مصدريه؛ حينئفٍ ينتفى 
احتمال كون(من) بيانيه؛ لأننا سوف نقع فى نفس المحذور؛ لأنّ لازم كون(من) بيانيه هو أن يتعدّى الفعل إلى المأتى به بنفسه. 
(فانو | جنم حيعى :فأئوة [ذ| كانت زم أنافه ويد على ما < كرهن أن الأتيان علق "إلى الماك فالتا موتعريقل بره ادال أن 
تكون(من) بمعنى الباء» و(ما) ليست هى المفعول به» وإنما تكون ظرفيه مصدريه؛ حينئذٍ يكون معنى الجمله كالآتى: إذا أمرتكم 
بشىءء فأتوا به لأن (من) بمعنى (الباء)» فتعدّى الإتيان إلى المفعول به بواسطه الباء على القاعده. فأتوا به فى ظرف الاستطاعه؛ أو 
ما دمتم مستطيعينء بناءٌ على هذا المعنى حينئذٍ تكون القاعده أجنبيه عن محل الكلام» ويمكن أن يُفهم منها أن هذه إشاره إلى 
أن كل تكليفء مهما كان هذا التكليف لا يلزم امتثاله بأكثر من القدر المستطاع» والمقصود بالاستطاعه فى المقام كما هو واضح 
ليست الاستطاعه العقليه» وإنما المقصود بالاستطاعه هى نفس الاستطاعه المذكوره فى صدر الروايه عندما قال:(لو قلت نعم 
لوجب, ولو وجب لما استطعتم) والمقصود بلو وجبء هو الحج فى كل عام؛ ومن الواضح أن الحج فى كل عام مقدور عقا 
وليس محالاً عقلك فالمقصود هو الاستطاعه العرفيه» يعنى الاستطاعه التى ليس فيها مشقه وحرجء وهذا هو المناسب لما تقوله 
الروايه(ولو تركتم لكفرتم)؛ إذ من الواضح أن التركك غير المقدور لا يوجب الكفرء إذا كان المقصود بالاستطاعه هى الاستطاعه 
العقليه» (لو وجب لما استطعتم) أى لكنتم غير قادرين عقلك ما معنى أن يقول(لو تركتم لكفرتم) ؟ الكفر لا يترتب على غير 
المقدور عقلاء وإنما يترتب على غير المقدور عرفا بمعنى(إذا قلت لكم يجب عليكم الحج فى كل عام فيه مشقه وحرج عليكم: 
ولو أوجبت ذلكك. لما استطعتم) يعنى لكان فى ذلكك حرج ومشقه عليكم, ولو تركتم لكفرتم؛ يعنى لو أوجبته عليكم, وبعد أن 
أوجبه عليكم ويثبت فى الشريعه؛ حينئبٍ تركه يؤدى إلى العناد والتمرّد. والعناد والتمرّد قد يؤدى إلى الكفر بمعنى من معانى 


الكفر. 


ص: ا/ا 


فإذن: المقصود بالاستطاعه فى صدر الروايه لا يراد بها الاستطاعه العقليه» وإنما يراد بها الاستطاعه فى مقابل المشقه. هناكك 
تكليف مستطاع مقدورء يعنى ليس فيه مشقه. وهناكك تكليف غير مستطاع؛ يعنى فيه مشقه وحرج. الظاهر أنْ المقصود 
بالاستطاعه فى فقره الاستدلال هى نفس الاستطاعه السابقه» عندما يقول(فأتوا منه ما استطعتم) هو هذا المعنى الذى ذكرناه فى 
قوله(إذا أمرتكم بشىءء فأتوا به فى ظرف الاستطاعه؛ أو ما دمتم مستطيعين) يعنى قادرين عليه بلا مشقه وبلا حرج» يجب عليكم 
الإتيان به» أنا لا أكلفكم ما هو أكثر من المقدار المستطاع لكم, أنتم لستم ملزمين بامتثال التكاليف بأكثر من المقدار المستطاع» 
فيكون هذا هو معنى هذه الفقره؛ وبناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ تكون الروايه أجنبيه عن محل الكلام. ويمكن أن تشمل المورد 
وحتى الكل مع جزئه» ولا مشكله فى هذا؛ لأ.ن هذا معنىٌ عام وواسع؛ هو ينظر إلى عدم تكليف المكلفين بالامتثال أكثر من 
المقدار المستطاع. أما كيف يتحقق الامتثال ؟ وما هو المقدار المستطاع الذى يجب معه الامتثال فى نظر الشارع ؟ هذا متروكك 
لدليل التكليف نفسه؛ ماذا يقول دليل التكليئ؟ مره يكتفى دليل التكليف بفرد واحدء وهو إذا كان الواجب مأخوذاً على نحو 
صرف الوجود. ومرّه دليل التكليف يقول لابد من التكرارء كما إذا كان الواجب هو مطلق الوجود. هذا يختلف باختلاف دليله» 
فلابدٌ من ملا-حظه الدليل» كل تكليشٍ سواء كان بكلى» أو كان بجزئى, كلى على نحو مطلق الوجود؛ كلى على نحو صرف 
الوجود, الشارع لا يكلفنا به فوق القدر المستطاع. وأما أنه كيف يتحقق الامتثال» فهذا تابع لدليل التكليفء فالروايه حينئذٍ تكون 
فى مقام تأسيس هذه القاعده وتكون أجنبيه عن محل الكلام» ولا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام الذى هو عباره عن قاعده 
المسضوة» 


ص: 07 


ذكرنا أن السيد الخوئى(قدس سره) )١(‏ ذكر عباره يّفهم منها أنه لا يرى بأساً فى تطبيق التبعيض بمعناه الحقيقى على الكلى 
وأفراده؛ لأسن التبعيض يصدق حتى على الكلى مع أفراده» فضلا عن الكل مع أجزائه» ويقول أن الفرد بعض من الطبيعه؛ فيمكن 
أن تكون(من) تبعيضيه إذا آمنا بهذه الفكره؛ وحينئذٍ نتخلص من الإشكال السابق وهو عدم انطباق الوارد على الموردء فيقول أن 
الوارة ينطبق على المورد؛ لأن(من) للتبغيض بعنواته» والنعيض بعنواثة يشمل كلا الموردينة وتكون قى الرواية حيتقل إشاره إلى 
أنه يجب الإتيان بالأجزاء المستطاعه من الكل» ويجب الإتيان بالأفراد المستطاعه من الكلى؛ وحينئذٍ إذا تمسكنا بإطلاقها يصح 
الاستدلال بها على محل الكلام لإثبات قاعده الميسور. 


كلام السيد الخوئى(قدس سره) ليس واضحاً كفايه فى ما هو مقصوده من هذاء ولعله لا يريد هذا المعنى» وإنما يريد أن يثبت 
فقط إمكانيه أن تكون(من) للتبعيض بلحاظ الأجزاء وللتبعيض بلحاظ الأفراد» لكن قلنا أنّ هذا وحده لا يكفى فى محل الكلام؛ 
لأنا تحصن أن الشعيضن إذا ضحت فكره أن التبعيض بعنوان يصدق بلحاظ الكلى وأفراده 

بلحاظ الكلى وأفراده بقرينه المورد؛ وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بالروايه. لعل هذا هو مقصوده. وهذا كلام صحيح, بمعنى أنه إذا 
قلنا بأن(من) تصلح أن تكون للتبعيض بلحاظ الكلى وفرده» وللتبعيض بلحاظ الكل وجزئهء ونحن نعيّن أن المراد بها هو التبعيض 
بلحاظ الكلى وفرده بقرينه المورد؛ وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بها فى محل الكلاءم. هذا كلام صحيح. لكن أصل فكره أن 
التبعيض يمكن أن يصدق بمعناه الحقيقى بلحاظ الكلى وفرده؛ وأن الفرد بعض من الطبيعه بحيث يكون حاله حال الكل وجزئه 
كنبا ان الحدم يحض مخ الثر كن القره يعقى بهن اللبيعة هنذا لسن :و اقيحاء لقره لبن ايحقيا فخ الطيعةه و امناو مداق 
للطبيعه؛ الجزء ليس مصداقاً للكل» وإنما هو بعض من الكلء؛ نعم» بضرب من المسامحه يمكن فرضه كما فرضه المحقق 
الأصفهانى(قدس سره)» لكنه خلاف الظاهرء الفرد ليس جزءً من الطبيعه» هو فرد من الطبيعه ومصداق لها وليس جزءً من الطبيعه» 
بينما الجزء هو جزء من الكلء ومن هنا شمول التبعيض للكلى وأفراده مشكلء والإشكال السابق باق على حاله؛ وحينئذٍ هذا الذى 
ذكرناء أخيرا إذا تم تنحل به المسأله. بمعنى أنّ الروايه تكون أجنبيه عن محل الكلام؛ 
ولا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام. 


ص: رف 
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تين مما تقدم أن المشكله التى تواجه الاستدلال بالروايه على قاعده الميسور هى مسأله التطبيق على مورد الروايه» باعتبار أن 
الاستدلال بالروايه مبنى على افتراض أنَّ(من) للتبعيض والتبعيض لا يلائم الكلى وفرده الذى هو مورد الروايه» وإنما يلائم الكل 
وجزئه» ومن هنا حمل الروايه على قاعده الميسور لا يمكن حينئنٍ تطبيقه على مورد الروايه» وهذا مما لا يمكن الاللتزام به 
لوضوح أن السائل سأل الرسول(صلى الله عليه وآله) سؤالاً محدداً عن أن الحج هل يجب فى كل عام يا رسول الله ؟ ولابدّ أن 
يكون الجواب جواباً عن هذا السؤال» وحمل الروايه على أنها فى مقام بيان قاعده الميسورء كأنه يكون الجواب لا-علاقه له 
بمورد السؤال» هذه هى المشكله التى تواجه الاستدلال فى هذه الروايه. 


الذى يمكن أن يقال: أن الروايه فيها احتمالات كما لعله اتضح مما تقدم» وفى كل هذه الاحتمالات هناكك مشكله. يعنى بعض 
الاحتمالات يصح الاستدلال بالفقره على ضوئها على قاعده الميسورء لكنها تواجه المشكله السابقه وهى أنْ تطبيقها على المورد 
غير ممكن» وبعض الاحتمالا.ت بالعكسء يعنى يمكن تطبيقها على المورد ويمكن أن تكون جواباً عن هذا السؤال» ولكن لا 
يُستفاد منها قاعده الميسور. إذن: الاحتمالاءت التى لا يُستفاد منها قاعده الميسور لا فائده فيها فى المقام؛ لأسن الغرض هو 
الاستدلال بالروايه على هذه القاعده؛ والاحتمالات التى يمكن الاستدلال على القاعده على ضوئها تواجه المشكله السابقه. 


الذى يمكن أن يقال كتلخيص لما تقدمء أو كبيانٍ لما تقدم هو: نحن لا يمكن أن ننكر كون(من) لها ظهور فى التبعيض. نعم 
يمكن أن يُصار إلى غير ذلكك إذا دل عليه الدليل واقتضته الضروره؛ لكن بشكل عام مهما أمكن إبقاء(من) على ظهورها فى 
التبعيض لابد من الاللتزام به؛ حينئفٍ يقال: نأتى إلى (ما) التى هى أسم موصول. (ما) إن كانت اسماً موصولاً وقلنا بعدم إمكان 
تعدّى الفعل(الإيتاء) إلى مفعوله بنفسه هذه المشكله التى ذكرناها فى الدرس السابق 

إن الإتيان لا يتعدى إلى المأتى به بنفسه؛ وإنما يتعدى بالباءء» إذا تجاوزنا هذه المشكله بشكل من 
الأفنكالة وتنا أنه فكي أن وها مس لابه للإتيان بطريقه من الطرق» ولو بتقدير نزع الخافض 
. غعغعمنمننسشملا. _ بأن يكون الإتيان فى الواقع متعدياً إلى(ما) بالباءء لكنه تّرع. إذا قلنا 
بإمكاة دي هذا الفعل إلى الموصول وسمكن أن تكرق ها أسيما مرمو لل تسل كر مسن الحدله وافريحاء إذا أمر تك 
بشىءء يعنى بمركب له أجزاءء فأتوا ما استطعتم منهء ومن الواضح أن هذا يكون فيه دلاله على قاعده الميسور؛ لأن(من) تبعيضيه. 
و(ما) أسم موصول مفعول به ل_-__(فأتوا)» يعنى فأتوا ما استطعتم من أجزائه. هذا يمكن أن يكون له مفادان» يعنى يمكن أن 
يدل على وجوب جميع أجزاء المركب عندما تكون كلها مقدوره. كما أنه يدل فى الوقت نفسه على وجوب الاتيان بالأجزاء 
المقدوره عند تعذر الأجزاء الأخرى؛ وهو قاعده الميسور يعنى إذا أمرتكم بمركب فأتوا بما استطعتم من أجزائه؛ فإذا كان هو 
مظعا مق كل الأجراف فبجن عليه الأتياق: بكل الأجراءة لكن فى نفس الوقك أرفا تدل على أنه |5| دو غليه عقن الأجراءة 
وكاق قادراً على الأثاث بالفقن الآخر فب غلته الأقان بالعقن الآخر وهو قاعده المسون .هذا تكله هن الشكلة البايقةة؟ 
لأنه لا يمكن تطبيقه على مورد الروايه؛ لأن تطبيقه على مورد الروايه بنحو من الأنحاء المتقدمه بأن نتصور للتبعيض معن يشمل 


2 


حتى الكلى وفرده مثلا مشكله هذا التطبيق هى أنه يقتضى التكرارء فأنْ معنى شموله للكلى 
وفرده يكون هكذا: إذا أمرتكم بكلى له أفراد» فأتوا ما استطعتم من أفراده. على غرار الأجزاء. فكما كنا نقول فأتوا ما استطعتم 
فخ احالف هنا أ شيا نقول فأتوا ما استطعتم من أفراده» وهذا معناه التكرار» يعنى معناه أن الحج يجب على المكلف فى السنه 
الثانيه إذا كان قادراًء وهكذا فى السنه الثالئه» وهذا مما لا يمكن الالتزام به؛ لأنه منافٍ لصدر الروايه التى هى صريحه فى عدم 
وجوب تكرار الحج والاكتفاء بالحج فى سنه واحده. فإذن: افتراض أ زليو ) فيضي ون رها) أرما موضولا الدق شقن ينه جو 
أنه يشمل الكل وأجزائه. أما شموله للكلى وأفراده» فهذا غير واضح إذا تصورنا أن التبعيض له معني عام يشمل الكلى وفرده 
والكل وجزئه. لكنه يواجه هذه المشكله. وهى مشكله التكرار والإتيان بالأفراد الممكنه من الحجء أو من غير الحج فى الأمثله 


الأخرى. 
ص: ؟/ا 


وأما إذا كانت(ما) مصدريه ظرفيه» بأن لم نقبل السابق وقلنا بأنْ فعل(الإيتاء) لا يتعدى إلى مفعوله(المأتى به) بنفسه. ولازم 
كون(ما) أسماً موصلا أنّ الفعل يتعدى إليه بنفسه وهذا لا يمكن الالتزام بهء فيكون هذا قرينه على أن(ما) ليست أسماً موصولا 
حتى نتخلص من هذه المشكله؛ وإنما تكون(ما) مصدريه ظرفيه. بناءَ على هذاء إذا كانت(ما) مصدريه ظرفيه؛ حينئلٍ(من) لا 
تكوان يبائيه» 'يغنى الحتمال كولها بيائية يكون معفياة لأله حيهذ سوق تعود نفس المشكله؛ لأنْ(فأتوا منه) تعنن (فأتوه)» فيكون 
الفعل قد تعدّى إلى المأتى به بنفسه. فنقع فى نفس المشكله فلابدٌ من استبعاد كون(من) بيانيه» فيدور الأمر بين أن تكون(من) 
بمعنى الباء..._ إن ثبت هذا _ وبين أن تكون تبعيضيه. إذا كانت بمعنى الباء» وثبت أنّ(من) تكون 
بمعنى الباء؛ حينئذٍ سوف يكون مفاد الجمله هو(إذا أمرتكم بشىءء فأتوا به ما دمتم مستطيعين)» وهذه فيها دلاله على اشتراط 
القدره والاستطاعه فى امتثال التكليف؛ وحينئذٍ تكون أجنبيه عن قاعده الميسور ولا يصح الاستدلال بها على هذه القاعده؛ لكن 
هل يمكن تطبيقها بهذا المعنى على مورد الروايه ؟ نعم» يمكن تطبيقه على مورد الروايه» لكن بافتراض أن التكرار غير مستطاع؛ 
لأننا قلنا أن القدره والاستطاعه لا يُراد بها القدره العقليه حتى يقال أن التكرار مقدور عقلاء وإنما المراد بها قدره واستطاعه من 
نوع آخر» وعترنا عنها إن صح التعبير .--_بالقدره العرفيه» إما أن نجعلها فى مقابل العسر 
والحز يك القد ور كن اذى عدر با ل ا أن نجعلها قدره فى مقابل المشقه التى تحصل أزيد من المشقه التى 
يقنضيها أصل التكليئفء. هذه المشقه التى هى أزيد من المشقه التى يقتضيها أصل التكليف يُعبر عنها بغير المقدور. على كل 
حالء إذا افترضنا أن التكرار غير مقدور وغير مستطاع باعتبار أن فيه مشقه وكلفه وحرج. أو فيه مشقه أزيد مما يقتضيه أصل 
التكليفء أصل التكليف يقتضى الاتيان بالحج فى سنه واحده. هذه المشقه لابد من تحمّلهاء وما زاد على ذلكك مشقه زائده» 
فيُعبر عنها بالمشقه الزائده والفعل الذى يلزم منه المشقه الزائده بالفعل غير المقدور وغير المستطاع. إذا افترضنا إمكان أن يكون 
تكرار الحج غير مستطاعء؛ فالروايه تكون جواباً عن السؤال وتدل على عدم تكراره والاكتفاء بمره واحده. فتنطبق على مورد 
الروايه. 


ص: ,2 


وأما إذا كانت تبعيضيه كما هو الظاهر» فالمعنى يكون (إذا أمرتكم بشىءء فأتوا ببعضه ما دمتم قادرين) )١(‏ ؛ حينئٍ» إذا قلنا بأنَ 
التبعيض لا يلائم الكلى وفرده كما استقربناه» فتختص الروايه بالكل وجزئه؛ وحينئذٍ يكون المعنى (إذا أمرتكم بمركب له أجزاء. 
فأتوا ببعضها ما دمتم قادرين) لأن(من) تبعيضيه. و(ما) موصوله؛ و(الشىء) هو المركب الذى له أجزاء. هذا المعنى لا يدل على 
قاعده الميسور إلا بإضافه قيد وهو تعذر البعض الآدخر من الأجزاءء بحيث يكون مفاد الجمله هو(إذا أمرتكم بمركب وتعذر 
عليكم بعض أجزائه» فيجب عليكم الإتيان بالبعض ما دمتم قادرين عليه). أما إذا كان غير قادر على الكل يسقط عنه الوجوب. 
لكن إذا تعذر بعض الأجزاءء وهذا قيد لابد منه حتى تدل الجمله على قاعده الميسور. وأما إذا لم نضف هذا القيد؛ فحينئذٍ يكون 
معنى الجمله(الواجب عند الأسمر بالمركب هو الإتيان ببعضه عند القدره) وهذا لا يمكن الاللتزام به هذا لا يُفهم منه قاعده 
الميسورء وإنما يّفهم منه الأمر بالإتيان ببعض المركب عند القدره عليهء وهذا ليس مرادنا حتماء ولا ينبغى الالتزام به. على كل 
حال حتى إذا قلنا أن الجمله حيتفل فيها دلاله على قاعده الميسورء لكنها لا تنطبق على الموردء لما قلناه سابقاً من أن التبعيض لا 
يلائم الكلى وفرده» ومورده الروايه هو الكلى وفرده فالروايه حينئذٍ _ن تنطبق على موردهاء فيرجع الإشكال السابق. 


وأما إذا قلنا: أن التبعيض يكون متصوراً وله معنى عام يلا-ئم الكلى وفرده والكل وجزئه كما يقول السيد الخوئى أو كما يقول 
المحقق الأصفهانى(قدس سرهما)» بأى معنى كان؛ حينئذ» هذا المعنى هل ينطبق على مورد الروايه ؟ يعنى هل يمكن أن نقول 
أن ما قاله الرسول(صلى الله عليه وآله) فى ذيل الروايه هو جواب عن السؤال ؟ حتى إذا افترضنا هذا المعنى العام الذى على 
ضوئه يكون مفاد الجمله(إذا أمرتكم بشىء اى شين كانه سواء كاف كليا له أفراف أو كان هر كنا له اجزاء 

فأتوا ببعضه ما دمتم قادرين. ونضيف إليه القيد السابق الذى قلنا لابد من تقديره» عند تعذر بعضه. سواء 
كانت أفراداً أو أجزاءً؛ فحينئذٍ يجب عليكم الإتيان بالبعض الآدخر ما دمتم قادرين عليه. بناءَ على هذاء هذا ينطبق هذا على 
المورد؛ فيرجع الإشكال السابق الذى يقول أن انطباقه على المورد يستلزم وجوب التكرار؛ لأنه يقول عند تعذر البعضء فالبعض 
الباقى الذى يكون مقدوراً يجب عليكك الإتيان به فى باب الكلى وفرده الحج فى السنه الثانيه مقدور للمكلفء فإذا كان مقدوراً 
للمكلف يجب عليه؛ وفى السنه الثالثه إذا كان مقدوراً أيضاً يجب عليه. وهذا ليس فقط لا يمكن الالتزام به» وإنما هو خلاف 


صريح صدر الروايه من أن الحج لا يجب فى كل عام وإنما يجب مره واحله. 


ص: ”,> 


.65١9 موسوعه الامام الخوئى. ج215 ص‎ -١ 


نطرح احتمالاً طرحه السيد الخوئى(قدس سره) وهو أنّ(من) زائده؛ يعنى(إذا أمرتكم بشىءء فأتوه حين استطاعتكم)؛ وهذه إشاره 
إلى اشتراط الاستطاعه والقدره فى امتثال التكليف» وهذا لا علاقه له بقاعده الميسورء ولا يصح الاستدلال به على قاعده 
الميسورء وهذا واضحء وهل تنطبق على المورد أم لا ؟ يأتى فيه الكلام السابق من أنه يمكن تطبيقها على المورد بالفرض السابق 
وهو أن نفترض أن تكرار الحج غير مقدورء فإذا كان تكرار الحج غير مقدور وغير مستطاع معناه أن الروايه تدل على عدم 
وجخورت النكراق واللاكفاء باللتره الواحدة فيكو عتوارا عق سوال السائل. 


من هنا يظهر أنه على بعض الاحتمالات يصح الاستدلال بالفقره على قاعده الميسورء لكن تطبيقها على المورد مشكلء وإخراج 
المورد مستهجنء وعلى بعض الاحتمالات الأخرى يمكن تطبيقها على المورد؛ لكن لا يصح الاستدلال بها على قاعده الميسور. 
على كل حال يبدو أن الاستدلال بالروايه على قاعنده الميسور مشكل. الأقرب فى تفسير الروايه هو أن نلاحظ صدر الروايه؛ 
فصدر الروايه لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار؛ لأن من الواضح أن ما ذكر فى صدر الروايه كأنه مقدمه لبيان حكم المسأله التى سل 
عنه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)» هو سُئل(أفى كل عام يا رسول الله ؟»» الذى يظهر من الروايه من سكوت النبى (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن جواب السائل ثلاءث مرات» إعراضه عنه ثلاءث مرات» ثم وبخه وقال(ذرونى ما تركتكم., فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثره سؤالهم) )١(‏ هذه كلها مقدمه» وبلا فصل يأتى بعده(إذا أمرتكم بشىيء فأتوا منه ما استطعتم)» واضح أن هذا 
لابد أن يكون جواباً عن سؤال السائل؛ لأن كل ما قبله كان مقدمه؛ على الأقل نقول لم يرضٌ بهذا السؤال» ووبخه على سؤاله. 
الذى يّفهم من الجمله حتى تكون جواباً واضحاً عن هذا السؤال هو أنّ كل أمر يصدر من الشارع المقدس.ء فامتثاله بحسبه. 
هناك قواعد مقرره هى تقرر كيفيه امتثال الأمر فى أنه كيف يكون امتثال الأمر بالطبيعه المأخوذه على نحو العام الاستغراقى ؟ 
وكيف يكون امتثال الأسمر بالطبيعه المأخوذه على نحو العام المجموعىء أو امتثال الأمر بالمركب كيف يكون؟ .... وهكذا. أن 
امتثال الأمر يكون بحسب ذلك الأمرء بمعنى أن الشارع إذا أمر بشىءء فعلى المكلف الإتيان بذلكك الشىء بالنحو الذى يقتضيه 
ذلك الأسمرء وأنه لا حاجه إلى التكلف ولا حاجه إلى تكلف المشقه والعسرء وإنما يجب عليكم امتثاله بالمقدار المستطاع» 
تكلف أكثر من المقدار المستطاع مرفوض وفى ذيل الروايه قال (وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) مقابل (إذا أمرتكم بشىء» فأتوا 
به ما استطعتم). يُفهم من الروايه أنّ هناكك فرقاً بين النهى وبين الأمر» النهى يقتضى ترك المنهى عنه» وهو يتوقف على تركك 
جميع أفراده» أما الأمر بالشىء» فيكفى الإتيان به مره واحده. الإتيان به مره واحده عبر عنه بهذا التعبير» بأنّ هذا هو القدر 
المستطاع للمكلف. وما زاد عليه فيه مشقه» سواء كانت المشقه بمعنى العسر والحرجء أو بمعنى أزيد مما يقتضيه أصل التكليف». 
وأنا لا أطلب منكم امتثال التكليف الذى يكون فى امتثاله مشقه أزيد مما يقتضيه أصل التكليف من مشقه؛ حينئذٍ يكون هذا 


جواباً عن السؤال. 


ص: /7 


.٠١8 مختصر تفسير ابن كثير» محمد على الصابونى» ج١2 ص‎ -١ 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمله / قاعده الميسور. 


ذكرنا كلام صاحب الكفايه(قدس سره) فى الكفايه؛ وقلنا أنه تُسب إليه أنه يذهب إلى الاحتمال الأول فى تفسير الحديث 
الشريفء وهو أن مفاده النهى وإنشاء للحكم وليس إخباراً وإنما هو إنشاء ونهى ابتدائى. قلنا: أن نسبه هذا الرأى له ليست 
واضحه؛ لأنه ناقش فى دلاله هذا الحديث؛ واحتمل أن المراد بالحديث هو ما نقلناه عنه» وهو عدم سقوط الميسور بما له من 
الحكم الذى هذا المعنى يستلزم شمول هذا الحديث للواجبات وللمندوبات» أى شىء كان 
هو الحكم السابق, الروايه تدل على عدم سقوط ذلك الحكم بتعذر بعض الأجزاءء فيبقى الحكم كما كان فى السابق» وجوباًء أو 
ندبء وبناء على هذا؛ حينئدٍ لا يتعيين أن نقول أنه يذهب إلى الاحتمال الأول؛ لأنّ هذا الذى ذكره ينسجم مع الاحتمال الثالث» 
وحتى مع الاحتمال الثانى أيضاء تكون الجمله خبريه محضه تُخبر عن عدم السقوطء إما عدم سقوط الحكم. أو عدم سقوط 
الميسور عن العهده؛ على كلا التقديرين» هذا أمره راجع إلى الشارع» فهى تخبر عن عدم السقوط. ومن الواضح أن الإخبار عن 
عدم السقوط يعنى الإخبار عن بقاء ذلكك الحكم فى العهده. فإذا قلنا بقاء ذلك الحكم وتجاوزنا المشكله السابقه؛ حينئذٍ تشمل 
الواجبات والمستحباتء إذا قلنا بقاء الميسور فى العهده هنا؛ حينئنذٍ قد يقال بأن هذا يوجب الاختصاص بالواجبات» ولا يشمل 
المستحبات؟ لك العيدده تاسن الوخوت ولا ثتاشب الاستهيات: لكن غلى كل حال لا ينضن أذ يكون ضاحب الكقابه(قدس 
ميره) قد ذهب إلى الامال الأول قسبه الاحتمال الأول إلبه لست واضعة: 


اذى #افحفل على الاحتمال الأول النهن لانك أن عاق بفعل المكلش» وها يكرق داعا فحت اغهاره وجودا وعدماء حيييل 
تعقل فاق النهن بده أمااما لذ يكرق فيلا المكلت» وما لآ يكون دالا عدت اسان المكلت؟ حيفل لاتعقل تعلق التهن به وف 
المقام حرف السلب دخل على السقوط مما يعنى أن النهى يتوجه إلى السقوط إذا فشرنا الحديث بالنهى الابتدائى» ومن الواضح 
أن السقوط ليس فعللاً للمكلفء سواء قلنا أن المراد به هو سقوط الحكمء أو سقوط الميسور عن العهده. على كلا التقديرين» 
سقوط الحكم وعدمه. سقوط الميسور فى العهده وبقاء الميسور فى العهده هذه أمور ترتبط بالشارع» المكلف ليس قادراً عليها 
أصلاء ليس قادراً على إبقاء الحكم أو سقوطه هذه أمور ترتبط بالشارع وليست أفعالاً للمكلفء وبالتالى لا تقع تحت اختيار 
المكلفء. فلا معنى لتعلق النهى بها. 


ص: 1,8 


نعم» لو كان حرف السلب داخلاً على الإسقاطء أمكن أن يقال يُفترض تعلق النهى به» كما إذا قرأت العباره(لا يُسقّط الميسور 
بالمعسور) فيكون متعلق النهى هو الإسقاطء والإسقاط غير السقوطء الإسقاط يمكن أن يقال بإمكان تعلق النهى به» ونفس 
الكلام يقال إذا كانت الروايه كما هو الموجود فى المصدر على ما نقلء أن الجمله ليست هى(الميسور لا يسقط بالمعسور) (0), 
وإثمنا الجذله ف إلآء تشركك الميسون بالمتسيور): فالتنى ركو موجيا إلى تر كك المسو روتكف التعمور عورا المكلفك: 
فيمكن تعلق النهى بتركك المعسورء لكن لا قراءه(يُسقّط) يمكن الاللتزام بهاء لوضوح أنها خلاف الظاهر جداًء ولا هذه القراءه 


أنشاء:فالظافن أنه غير كابقةالمعروك والمشهوار أن المسوو لآ سقط بالسبتورة ومو هنا يكو ةحمل التق فى نهثاة الفقره عل 
أنه نهى محض ونهى ابتدائى يكون خلاف ظاهر هذه الجمله. 


فا شضانا إن أن امنا تعن الخيله علق النوى )نمدا اليكل كنا ستول الامال الأول الآ ريعب له فيد مكاة حدايا عن 
معناها وعلى ظهورها الأولى» هى جمله خبريه و(لا) نافيه» فتّحمل على كونها جمله خبريه» فتأويلها وحملها على النهى الابتدائى 
لا موجب له بعد إمكان حملها على الإخبار وإبقاء النفى على واقعه وظاهره؛ وهذا أمر ممكن كما يُّفهم من الاحتمالين الآخرين» 
أن يكون النفى نفياً باقباً على ظاهره ولا داعى حينئدٍ لرفع اليد عن هذا الظاهر وتفسيره بتفسير هو خلاف الظاهر بأن نفسّدر النفى 
بالنهى» هذا لا موجب له إلا إذا اضطررنا إلى ذلكك لا بأس» لكن حينما لا نضطر إلى ذلك كما هو محل الكلام؛ حينئذٍ لا داعى 
لهذا الحمل ولا داعى لاستظهاره من هذه الجمله. هذا بالنسبه للاحتمال الأول. 


ص: 27> 


.791 أنوار الهدايه؛ السيد روح الله الخمينى» ج ؟» ص‎ -١ 


أما إشكال صاحب الكفايه(قدس سره) على هذا الاحتمال» )١(‏ وهو التنافى بين ظهور الجمله فى الشمول للمستحبات من جهه. 
وبين ظهور لا يسقط فى النهى والوجوب والإلزام؛ لأن مقتضى ظهور(لا يسقط) فى الإ-لزام هو اختصاصه بالواجبات؛ لأسن 
المستحبات لا إلزام فيهاء مقتضى شمول الحديث للمستحبات هو أن لا يراد الإلزام ب(لا يسقط)» هذان ظهوران متنافيان» 


ويُستشعر من عبارته فى البدايه ترجيح ظهور الروايه فى الشمول للمستحبات, فكأنه يقول لابد من رفع اليد عن الظهور الثانى. 
قة على الاكتمال لو سلينا الاتحفمال الأول هذا الاشكال هل هو وارد أو لا ؟ 


سكن الجرات عه اراق يقال؟ أن شمول الرواه للاسفعاظ إتناهر بالأظلاق» لبن تدرا شيا كاري الأطلذق: لقظل(المينهورن) 
مطلق أعم من أن يكون واجباًء أو مستحباًء ولا موجب لتقييده بخصوص ما إذا كان واجباً. إذن: هو نتيجه إطلاق 
الموضوع(الميسور)» فشمول الروايه للمستحبات ناشئ من إطلاق لفظ(الميسور). 


فى محله كر أنه إذا تعارض ظهوران من هذا القبيل» يعنى الموضوع له ظهورء والمحمول له ظهور آخر يكون معارضاً لظهور 
الموضوع, هناكك ذكر بأنه يقدم ظهور المحمول على ظهور الموضوع, بمعنى أن المحمول يُجعل ظهوره قرينه على التصرف فى 
الموضوع وتقييده وحمله على ما لا ينافى ظهور المحمولء لعلّه من هذا القبيل ما ذكره الشيخ فى بعض المباحث أنَّ جمله(لا 
تضرب أحداً) (1) ظهور الضرب فى كونه ضرباً مؤلماً للمضروب يستدعى تقيبد (أحد) بخصوص من يتألم بالضربء فلا تشمل 
من لا يتألم بالضربء لابد من تقييده بهذا الشكلء وإن كان (أحد) يشمل من يتألم بالضرب ومن لا يتألم» لكن الضرب لما كان 
ظاهراً فى الضرب المؤلم لابد حينئذٍ من تقييد الموضوع وتخصيصه بالنحو الذى يلائم ظهور الموضوع فى كونه ضرباً مؤلماً» فلو 
قيل(لا تضرب شيئاً) هذا يشمل حتى الجماد لكن ظهور(يضرب) يوجب تقييد الموضوع. دائماً المحمول إذا كان له ظهور 
يكون قرينه على التصرّف فى الموضوع ومنع شموله لما ينافى ظهور المحمول. أيضاً يمكن .__على تأمّل 

أن نجعل الآيه الشريفه من هذا القبيل( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآدخر ) » ثم يقول وبعولتهن أحق بردّهن) () جعلت أحقيه الزوج بالرد قرينه 
على التصرف :قن النظلقات وحملها على شصوص الرتعفياث, مر هذا القبيل إذا فرقها أن :دلبل الانتضصحاب كاق عاقا ف حول 
نفسه» يعنى يشمل الشكك فى المقتضى والشكك فى الرافع» لكن كلمه (النقض) الوارده فى الحديث الشريف تصاح أن تكون 
قرينه على تقبيد هذا الموضوع بخصوص ما إذا كان الشكك فى الرافع لا ما إذا كان شكاً فى المقتضى. الظاهر أن هذه قضيه 
مسلمه. أن ظهور المحمول يُجعل قرينه على تقييد الموضوع. ما نحن فيه من هذا القبيل» تعارض ظهورانء (الميسور) له إطلاق 
يشمل الواجبات والمستحبات بإطلاقه» إذا سلّمنا أن(لا يسقط) ظاهر فى النهى» وظاهر فى الإلزام الذى بحسب الفرض لا يشمل 
السجماة؛ سوفل تج قره على كقيية (النيشور) بها إذا كان نسورا من واج الما إذا كان مسورا عد فض هذا 
يمكن أن يقال فى هذا المجال. 


ص: / 


:/١ كفايه الأصول: الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 
."١5 تعليقه على معالم الاصولء الستّد على الموسوى القزوينى» ج؟؛ ص‎ -" 


*- البقره/السوره”, الآيه.578. 


بالنسبه إلى الاحتمال الثانى: الاحتمال الثانى يقول لا ننكر كون الجمله للنفى» وكونها جمله إخباريه. لكن هى نفى يُراد به النهى, 
جمله خبريه يراد بها الإنشاء» لكنها تبقى جمله خبريه؛ من قبيل(يعيد الصلاه) ومن قبيل(يسجد سجدتى سهو) )١(‏ .....وأمثال هذه 
الأمثله. الاحتمال الثانى نُسب إلى السيد الخوئى(قدس سره) أنه اختار هذا القول» لكن يبدو أنه لم يختر هذا القول ولم يذكره 
فى كلك الشريرية» بل لعلدافى أحتد تقريريه بظهر هته أنه يكار الاعمال العالك, على كل حال ميراء كان تختارة أو لآء.هذا 
الاحتمال يبقى خلاف الظاهر. هذا الاحتمال إنما يُصار إليه فى مثل(يعيد الصلاه) وفى مثل(يسجد سجدتى سهو) وأمثال هذه 
العبائر الذى يكون حملها على أنها خبريه محضه. هذا فيه محذور كونها خلاف الظاهرء باعتبار أنها جمله صادره من الشارع, 
والشارع ليس من شأنه الإخبار عن إعاده المكلف أو سجوده سجدتى سهوء أو عدم سجوده. ليس من شأن الشارع الإخبار عن 
أفعال المكلفين؛ ولذا قالوا أنه حيث أن هذه الجمله خبريه» وليس من شأن الشارع الإخبار عن أفعال المكلفين» نقول أنها جمله 
خبريه يُراد بها الحكم والإنشاء والنفى أو الوجوب أو ما شاكل ذلكك. إذن: إنما يّصار إلى الاحتمال الثانى حينما نواجه شيئاً من 
هذا القبيل» أما إذا لم نواجه شيئاً من هذا القبيل» إذا كان الإخبار عن هذا الشىء مرتبطاً بالشارع, لا نستطيع القول ليس من شأن 
الشارع ذلك كما فى محل الكلام» (لا يسقط الميسور) هو إخبار عن السقوطء سواء كان سقوط حكم. أو سقوط الميسور عن 
العهده. على كلا التقديرين هو أمر مرتبط بالشارع» ومن شأن الشارع أن يُخبر عن سقوط الميسور أو عدم سقوطه. أو أن يخبر 
عن سقوط الميسور عن العهده؛ أو عدم سقوطه عن العهده؛ هذا شىء من شأن الشارع وليس شيئاً خلاف شأن الشارع؛ يعنى 
الموجب الذى جعلهم يحملون(يعيد) على هذا الاحتمال الثانى غير موجود فى محل الكلام» الجمله خبريه» إخبار عن السقوط, 
أو إخبار عن عدم السقوطء لا مشكله فى أن الشارع يُخبر بأن حكم الميسور لا يسقطء الذى مرجعه إلى التعبد ببقائه» أو أن 
الميسور نفسه لا يسقط عن العهده. الذى مرجعه إلى التعبد ببقاء الميسور فى العهده. فهذه أمور مرتبطه بالشارع ومن شأن الشارع 
الإخبار عنهاء والجمله ظاهره فى الأخبار ظهوراً أولياً ولا داعى لرفع اليد عن الظهور الأولى لهذه الجمله وحملها على شىء هو 
خلاف ظهورها الأولى» هذا إنما نحتاج إليه فى مثل (يعيد الصلاه) وفى مثل(يسجد سجدتى سهو)» وأما فى محل الكلام فلا 
موجب لهذاء فتبقى الجمله خبريه على ظهورها الأولى وتدل على المقصود كما سيأتى. فمن هنا يظهر أن أقرب الاحتمالات 
وأظهرها هو الاحتمال الثالث الذى تقدّم. 


/١ ص:‎ 


-١‏ منتهى المطلب» العكلامه الحلى» ج 2 ص ”077 طّ ق. 


الاستدلال بالروايه يمكن تقريبه على كل الاحتمالات الثلاثه» بقطع النظر عن صحه هذا التقريب, أو لاء كما سنتعرض له» لكن 
ممكن أساسا تقرييه غلن كل الاتمالات التادتة: 


إذا قلنا بأنه نهى» وأن مفاده حكم إلزامى» تاره نقول وجوب الباقى» وتاره نقول النهى عنه؛ حينئذ تكون داله على وجوب الإتيان 
والعيشوق الك مفقط) بس" لمن عن تر كصداو :]| جات للإتيان به» الميسور لا يسقط بتعذر وتعسر بعض معسوره. ما دام بعض 
الأسجراء مقدوره. فهى لا تسقطء فتكون واجبه. يجب الإتيان بها ويحرم تركهاء فتدل على وجوب الإتيان بالميسور عند تعذر 


بعض الأجزاء. 


وعلى الاحتمال الثانى أيضاً نفس الكلا.م؛ لأنها إخبار يُراد به الإنشاءء نفى يراد به النهى» فإذن: بالنتيجه هناكك نهى عن تركك 
الميسور بلسان عدم الإسقاط أو عدم السقوطء بأن هذا يُنهى عن سقوطه. أو إسقاطه فأيضاً يدل على لزومه بالنتيجه الميسور لا 
يسقط بالمعسورء بمعنى أن الميسور لا يسقطء والغرض منه النهى عن سقوطه والإلزام بالإتيان به؛ فحينئذٍ يجب الإتيان به» وتعذر 
بعض الأجزاء لا يسقطه عن ذلكك؛ بل يجب الإتيان بالميسور. 


على الاحتمال الثالث المسأله أيضاً واضحه باعتبار أن إخبار الشارع عن عدم سقوط حكم الميسور مرجعه إلى التعبد ببقاء 
حكمه؛ فإذا كان الحكم هو الوجوب. فيكون الإتيان بالميسور واجباًء وإذا كان حكمه الاستحباب يكون مستحباً. إذن: تدل على 
قاعده الميسور فى الواجبات» وإذا كان مرجعه إلى الإخبار عن عدم سقوط نفس الميسور عن العهده أيضاً هى تدل على 
الواجبات بلا إشكالء بمعنى أن الميسور باقٍ فى عهده المكلفء وقلنا أنه يقال أن المناسب للعهده هو الواجبات؛ لأ-ن 
التسعداك لأ ابي الو لعاف سيهن كرون هنذا والادهك التقضوق لأساوحن انيت وجرت السيسوواف الراتحاكه أن 
المركب الواجب إذا سقطت بعض أجزائه. هل يجب الإتيان بالباقى» أو لا ؟ 


ص: ,م 


الاستدلال بالروايه على قاعده الميسور يواجه إشكالاً مطروحاً فى كلامهم: وحاصله هو احتمال أن الروايه مختصه بغير محل 
الكلا-م» يعنى بالعام الانحلا-لى إذا تعذر بعض أفراده من قبيل(أكرم كل عالم)» أو(أكرم كل العلماء) ولا تشمل المركب ذا 
الأسجزاء إذا تعذرت بعض أجزائه. على هذا الاحتمال؛ حينئذٍ تكون أجنبيه عن محل الكلا.م. هذا الاحتمال طرحه صاحب 
الكفايه(قدس سره) )١(‏ وهو الإشكال الأول الذى أووةة غلى الاستدلال بالروايه فى محل الكلام, لكنه لم يذكر وجه هذا 
الاحتمال ومنشأه. هناكك أمر آخر أيضاً مذكور فى بعض الكلمات» وهو احتمال أن تكون الروايه مجمله؛ ولا نعلم أنها ناظره إلى 
العام الانحلا-لى بلحاظ أفراده حتى تكون أجنبيه عن محل الكلام ؟ أو أنها ناظره إلى المركب ذى الأجزاء بلحاظ أجزائه حتى 
يصح الاستدلال بها فى محل الكلا-م؟ بحيث لا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. فتكون مجمله؛ وبالتالى لا يبصح 
الاستدلال بها. على كلا الاحتمالين لا يصح الاستدلال بالروايه. 


بالنسبه للاحتمال الأول الذى طرحه صاحب الكفايه(قدس سره)» منشأ احتمال الاختصاص بالعام الانحلالى بلحاظ أفراده هو 
مسأله أن السقوط فى الروايه مسند ومنسوب إلى نفس الميسورء لكن لا يمكن الالتزام بهذه النسبه وهذا الإسناد؛ لأن الميسور هو 
أجزاء من المركب وهو فعل المكلّفء فرضاً ركوع وسجود...... من الصلاه ولا معنى لإسناد السقوط إليه؛ بل لا معنى لأن يقول 
يسقط فعل المكلفء أو لا يسقط فعل المكلفء أصل لا يجوز هذاء فلا معنى لإسناد السقوط أو عدم السقوط إلى فعل المكلف. 
فلابد أن يكون المسند إليه فى الحقيقه وما نُسب إليه السقوط أو عدمه هو حكم الميسورء فإذن: فى البدايه نعترف بأن ظاهر 
العباره هو إسناد السقوط إلى نفس الميسور لكن حيث أن هذا غير ممكن, فلابد من افتراض إسناده إلى حكمه؛ لأنه هو الذى 
يقبل السقوط وعدم السقوط. حكم الميسور يقبل السقوط ويقبل البقاء» أما فعل المكلفء فلا يقبل السقوط والبقاء؛ حينئذٍ يكون 
معنى الجمله هو أن حكم الميسور لا يسقط بتعذر المعسور من الأجزاءء حكم الميسور لا يسقطء ومرجع ذلكك إلى التعبد ببقاء 
حكم الميسور. أن حكمه الذى كان ثابتاً قبل التعذر باق. هذ معنى العباره. 


ص: / 
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هذا المعنى لا يمكن تطبيقه إلا على العام الانحلا-لى بلحاظ إفراده ولا يمكن تطبيقه على المركب ذى الأجزاء بلحاظ أجزائه؛ 
وذلكك لأنه بإمكاننا أن نقول بأن الميسور من أفراد العام الانحلالى لا يسقط حكمها؛ بل يبقى: وهذا لا مشكله فيه. عام انحلالى» 
سابقاً كان عاماً انحلاليا(يجب إكرام العلماء)» أو (يجب إكرام كل عالم) هذا العالم له وجوبء وذاك العالم له وجوب.... 
وهكذاء فإذا كان عدد العلماء عشره؛ وتعذر إكرام أثنين منهمء باقى الأفراد حكمه السابق هو وجوب إكرامه. ولا ضير فى أن 
نقول أن الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً قبل تعذر تلك الأفراد يبقى ولا يسقطء نثبت بعد التعذر نفس الحكم الذى كان ثابتاً قبل 
التعذر وهو وجوب الإكرام» هذا كان حكمه وجوب الإكرام قبل التعذر والآن باق كما كان فيصح أن نقول بأن حكم الميسور 
من أفراد هذا العام الانحلالى لا يسقطء فينطبق بشكل واضح على العام الانحلالى» لكنه لا يمكن تطبيقه على المركبء وذلكك 
للمشكله السابقه التى تقدمت مراراً وهى أن ما يثبت بعد تعذر بعض الأجزاء من حكم هو غير الحكم الذى كان اا للمتور 
قبل التعذر؛ الميسور من الأجزاء» ولنفترضها تسعه؛ كان حكمها قبل تعذر الجزء العاشر هو الوجوب الضمنىء بينما حكمها بعد 
التعذر هو الوجوب الاستقلالى» هذا ليس بقاءً لذاك, وإنما هذا وجوب جديد غير الوجوب الذى كان ثابتاً لها سابقاً؛ وحينئذٍ لا 
يصح أن نقول أنه يبقى ولا يسقط؛ بل هو قطعاً قد سقطء الوجوب الضمنى الذى كان ثابتاً للميسور من الأجزاء قبل التعذر قطعاً 
قط التقواظ ]لأم الور يتما جنن أن تقول انلا سقط 14 وأو درق وو ودوتك ده كله افون ونون لخن ليزن المذادا 
وبقاءً لذلكك الوجوب الأول. بينما العباره تقول لا يسقط؛ بل يبقى» وهذا لا ينسجم إلا مع الكلى وافراده ولا ينسجم مع الكل 


ص: / 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / قاعده الميسور. 


ذكرثا فى الدرسن السابق أنْ الانتدلال بالرواية على قاعده الميسور يواجه إشكالات» وذكرنا الأشكال الأول مخ .هذه الأشكالات» 
وهذا الإشكال أشار إليه الشيخ(قدس سره) فى الرسائل» وحاصله: أن إسناد عدم السقوط إلى الميسور غير صحيح؛ أن السو 
فعل المكلفء ولا معنى لسقوطه. لذلكك لابد أن يكون المسند إليه عدم السقوط هو حكم الميسور لا نفس الميسور (1) حكم 
الميسور هو الذى يسقط أو لا يسقط ويُحكم عليه بعدم السقوط. يكون معنى الجمله هو: أن حكم الميسور لا يسقط بتعذر بعض 
الأسجزاء؛ الذى مرجعه إلى التعبد ببقاء حكم الميسور. وهذا المعنى لا ينطبق على محل الكلام؛ هذا المعنى ينطبق على العام 
الانحلالى؛ لوضوح أنه يمكن أن نقول أنْ حكم الأفراد المقدوره من العام الانحلالى يبقى ولا يسقط؛ لوضوح أنّ الحكم الذى 
يثبت للأفراد المقدوره بعد تعذر أفراد أخرى هو نفس الحكم الذى كان ثابتاً لها سابقاً وليس شيئاً آخر. فيصح أن يقال أن هذا 
الحكم باق» ويصح أن يُسند عدم السقوط إلى حكم الأجزاء المقدوره؛ فيقال: أن هذه الأجزاء المقدوره حكمها هو الوجوب. 
والآن هذا الحكم باق؛ إذ لا يختلف الحكم بتعذر أفراد أخرى» حكم المقدور هو نفس الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً قبل تعذر 
الأفراد الأسخرى وليس شيئاً آخر؛ فمن هنا يمكن إسناد عدم السقوط إلى هذا الحكم؛ لكنّ هذا لا ينطبق على محل الكلام؛ 
وذلكك للمشكله السابقه وهى أنّ الباقى من الأجزاء بعد التعذر كان حكمه السابق هو الوجوب السمتى: بينما الآن يراد إثبات 
الوجوب الاستقلالى لها. فإذن: لا يمكن أن نقول أن حكمها السابق باقء فلا معنى للتعتّد ببقاء حكمها السابق بلسان عدم 
السقوطء لا مجال لإسناد عدم السقوط إلى حكم الأجزاء الباقيه المقدوره بعد تعذر الأجزاء الأخرى؛ بل لو ثبت حكم لهاء فهو 
حكم آخر مغاير للحكم السابق, فلا معنى للتعتّد ببقاء حكمها؛ ولذا يجب أن يتجه الحديث إلى العام الانحلالى» ويكون ناظراً 
إلى العام الانحلالى عندما يتعذر بعض أفراده. والحديث يدل على أن حكم الأفراد المقدوره لا يسقط ويبقى على حاله» فيكون 
تعدا بقاء حكمهاء وهذا التحد معقول. هذا هو الأشكال: 


ص: 6 


91١ فرائد الأصولء الشيخ الأنصارىء ج 7 ص‎ -١ 
الشيخ(قدس سره) أجاب عن هذا الإشكال؛ ومن خلال البحث السابق أيضاً لعله اتضحت هذه الأجوبه. أجاب عنه بجوابين:‎ 


الجواب الأول: هو مسأله إعمال العنايه العرفيه» فذكر أن الحكم الثابت للميسور من الأجزاء للمركب فى محل الكلام بعد التعذر 
هو نفس الحكم الثابت لها قبل التعذر, لكن بإعمال عنايه عرفيه» صحيح هو غيره دقةٌ؛ لأنه سابقاً كان وجوباً ضمنياً غيرياًء بينما 
الآدن هو وجوب استقلالى» وهذا غير ذاككء لكن بالنظر العرفى هو نفسه؛ ولذا العرف كما يقول الشيخ 

يرى أن ثبوت الحكم للأجزاء الباقيه بعد التعذرء يراه بقَاءَ لحكمها السابق» كما أن عدم ثبوت الحكم للباقى من 
الأجزاء بعد التعذرء يراه ارتفاعاً للحكم السابق» هذا النظر العرفى الذى يرى أن ثبوت الحكم بقاء للحكم للسابق» وعدم ثبوت 


الحكم ارتفاع للحكم السابق» هذا معناه أنه يرى أن الحكم واحد. 


وبعباره أخرى كما يقول الشيخ: يرى أن النفسيه والغيريه والضمنيه من الحالات المتبادله على الوجوب وليست مقومه للوجوب. 
لوعي ورزالا اه لقن سان ل فعاو ون سما دو اقرف وكين الدطادرا ارك وكين غيري وخر كوه 
نفسياً......وهكذاء فهى لا تمنع من بقاء الموضوع بالنظر العرفى» وعليه: يصح أن يقال: أن الحكم الميسور فى باب المركبء لا 
يسقط. ويصح التعبد ببقائه بعد إعمال هذه العنايه. )١(‏ 


الجواب الثانى: لهاذ لاأسكن اساوحم الحترط إلى القن الممرر حلي ترجه عدم الحتوط ل كو المبيورة ترد مد 
الإشكال ؟ كلاء ظاهر الجمله هو أنْ الميسور لا يسقطء عدم السقوط بحسب ظاهر العباره أسئك 
إلى نفس الميسور وليس لحكم الميسورء ولا داعى لهذا التقديرء ويكون المراد من نسبه عدم السقوط إلى نفس الميسور هو أن 
الميسور بات فى العٌّهده. أو أن الميسور باق بلحاظ حكمه. أو أن الميسور باق على موضوعيته للحكم الشرعى ل 
كمنا سيا المعانى التى يمكن تصوّرها فى هذا الباب»ء بالنتيجه لنفترض العهده. الحديث يريد أن يقول أنّ 
الميسور باق فى العهده. ولا مشكله فى هذاء فيمكن إسناد عدم السقوط إلى نفس الميسورء ولا مشكله فى هذا الإسناد» لو كان 
إلى الحكم نقول أن الحكم متعدد. لكن هو يريد أن يقول أن الميسور من المركب بعد تعذر بعض الأجزاء باق فى العهده. كما 
كان سابقا فى المهندى الآلق بعد عدر يعض الأجزاء هو لا بزال ناقا فى العهد» وهذا يدل المركبء ولاذاف التوقت في 
شموله للمركب بلحاظ أجزائه؛ لأسن الحكم ببقاء الميسور ذ فى العينله يمك أن ركرة جابلة السوو هن الاجزاء كنا يمكن أن 
يكون شاملك للسموو مخ الأقراف فيفكن الاستدلال بالحديث فى محل الكلادم إذا حافظنا على ظاهر الجمله وهو أن يكون 
المسند إليه عدم السقوط هو نفس الميسورء فالميسور من الأجزاء يكون باقٍ فى العهده. 


ص: 8م 
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بالنسبه إلى الجواب الأول الذى ذكره الشيخ(قدس سره) المبنى على إعمال العنايه» تقدّم فى بحث الاستدلال على القاعده 
بالاستصحاب. الاستدلال على وجوب الإتيان بالباقى فى محل كلامنا بالاستصحاب تقدّم التعرض إلى ذلك. فى المقام العنايه 
العرفيه التى نبذلها لتصحيح إسناد عدم السقوط إلى الحكم, والتعبد ببقاء حكم الميسورء هنا نحتاج إلى هذه العنايه فى نفس 
الحكم, لابد من بذل العنايه فى نفس الحكم, بأن نقول حكم الميسور قبل التعذر وحكم الميسور بعد التعذر وإن كانا يختلفان 
بالدقه: لكنهما واحد فى نظر العرف بإعمال العنايه العرفيه» فإذن يمكن التعبد ببقاء الحكم السايق للميسور بلا مشكله بعد إعمال 
العنايه العرفيه؛ فى باب الاستصحاب كأن الأمر كان معكوساًء فى باب الاستصحاب كنا نستصحب الوجوب النفسى للمركب التام 
الثابت سابقاًء الشيخ(قدس سره) طرح فى باب الاستصحاب أن لا نستصحب الجامع بين الوجوب النفسى الذى هو التقريب الأول 
أو التقريب الثانى» وإنما نستصحب نفس الوجوب النفسى الثابت للمركب التام ذى العشره أجزاء» نستصحب نفس هذا الوجوب 
النفسى بعد أن تبقى تسعه أجزاء بعد تعذر الجزء العاشرء نستصحبه باعتبار بذل العنايه فى موضوعه. بأن يُدَّعى بأنّ المركب التام 
ذا العشره أجزاءء والناقص ذا التسعه أجزاء هما واحد بنظر العرفء ولا يرى أنّ وجود الجزء العاشر وعدمه شىء مقوم, وإنما يرى 
أنه من الحالاست المتبادله» فالعنايه تكون مبذوله فى الموضوع مع وحده الحكم, وليس هناكك تعدد فى الحكم, نفس الوجوب 
الثابت سابقاً نستصحبه بعد التعذر؛ لكن ببذل العنايه فى موضوعه؛ بأن يقال: أن المركب الواجب للجزء المتعذر بنظر العرف هو 
نفس المركب الفاقد للجزء المتعذر, لكن بالنظر العرفى بإعمال المسامحه العرفيه» العرف لا يرى أن هذا يوجب تبدّل الموضوع 
وتغيره» وإنما يرى أن الموضوع نفسه باق وإن تعذر جزء منه, فالعنايه تكون مبذوله فى طرف الموضوع لا-فى طرف الحكم, 
ومن هنا فى محل الكلام لا نحتاج إلى ملاحظه أن هذا الجزء مقوم» أو غير مقوم, هذا نحتاجه عندما نبذل العنايه فى الموضوع, 
فنقول: أن هذا المركب التام الواجد للجزء المتعذر كيف نقول أنه نفس المركب الناقص الفاقد للجزء المتعذر ؟ إلا إنما يكون 
نفسه بنظر العرف عندما لا يكون هذا الجزء المتعذر مقوماً للمركبء وإلا إذا كان مقوماً للمركبء فحتى بالنظر العرفى يكون 
الموضوع متعدداً؛ لأنه مقوم للموضوع. فإذا انتفى الجزء العاشر ينتفى المركب التام» ويكون هناك مركب جديد آخر غيره؛ فلذا 
كنا نحتاج إلى ملا-حظه أنّ هذا الجزء المتعذر مقوم أو ليس مقوماًء إن كان مقوماًء فلا مجال لإعمال العنايه العرفيه فى جانب 
الموضوع. وإن لم يكن مقوماًء فهناكك مجال لإعمال العنايه العرفيه. هذا الشىء لا نحتاج إليه فى محل الكلام؛ لأنَّ الموضوع هو 
نفس الموضوع حقيقهٌ» هو نفسه حتى بالدقه؛ لأنْ الموضوع الذى نريد أن نسند إليه عدم السقوط ويُعبدنا الشارع يبقائه هو نفس 
الميسورء ومن الواضح أنّ الميسور من الأجزاء قبل التعذر هو نفس الميسور من الأجزاء بعد التعذر» فى باب الاستصحاب تعدد 
الموضوع حقيقةً؛ لأنّ موضوع الحكم السابق هو المركب التام الواجد للجزء المتعذرء بينما بعد التعذر صار الموضوع تسعه 
أجزاء» إذن: اختلف الموضوع حقيقةً» بينما فى محل الكلام الاختلاف يكون فى الحكم. أن الحكم الثابت للميسور من الأجزاء 
سابقاً كان هو الوجوب النفسى الضمنىء بينما الحكم الذى يراد إإثباته للميسور بعد تعذر بعض الأجزاء هو الوجوب الاستقلالى» 
فإذن: الوجوب تعدد فى محل الكلام؛ فترد هذه الشبهه. وهى أنه كيف يُحكم ببقائه» والحال هو غيره ؟! فنحتاج إلى بذل عنايه 
فى نفس الحكم بأن نقول: أن النفسيه والغيريه والضمنيه من الحالاءت المتبادله» والوجوب هو ذات الوجوبء فنفس الوجوب 
الذى كان ثابتاً سابقاً يمكن أن يُحكم ببقائه» وأن يتعّدنا الشارع ببقائه» ولا مشكله فى هذاء وإن كان سابقاً وجوباً ضمنياً والآن 
هو وجوب استقلالى؛ فالعنايه نحتاج إلى بذلها فى نفس الحكم وليس فى الموضوع؛ لأنّ الموضوع هو نفس الميسور ولم يتعدد. 
نعم» لم نغير فى الموضوع؛ لأننا كنا نقول أنّ حكم الميسور يبقى» والموضوع هو نفسه باق بعد تعذر بعض الأجزاءء فمن هنا لا 
نحتاج هنا إلى ملاحظه أنه مقوم, أو غير مقوم؛ لأنّْ العنايه مبذوله فى نفس الحكم لا فى الموضوع؛ حينئذٍ نأتى إلى نفس العنايه 
التى ذكرها الشيخ(قدس سره)» هل هذه العنايه تامّه» أو لا ؟ الظاهر أنها تامّه كما يقول الشيخ(قدس سره» باعتبار أن النظر 


العرقن ساعد على هنذا النظز الحرفق لأ يدقق قن مسألة أن هذ[ الوعوك كان متا :والآن هى وجوت امتقاذل + أوأثة كان 
وجوباً غيريء والآن هو نفسىء هذه التدقيقات لا يلاحظها العرف غير أنَّ هذا كان واجباً والآن وجوبه باق» هذا الميسور نفسه لم 
يتبدّل» كان واجباً سابقا ولا مشكله فى أن يتعتّدنا الشارع ببقاء حكمه؛ لأنّ الحكم بنظر العرف باق» وهذه الخصوصيات لا تعنى 
تعدد الحكم بنظر العرفء فالحكم واحدء فتبذل هذه العنايه فى محل الكلام» والشاهد هو ما قاله الشيخ(قدس سره) من أنه بالنظر 
العرفى يعتبر ثبوت الحكم للباقى من الأجزاء بعد التعذر هو بقاء لحكمه السابق» كما أنه يعد عدم ثبوته للأجزاء الباقيه بعد التعذر 
ارتفاعاً لحكم الميسور الثابت سابقاً. هذا واضح فى أنه مبنى على هذا التسامح بحسب النظر العرفى» فلا يبعٌرد أن تكون هذه 
العنايه عنايه تامّه فى محل الكلام. 


ص: /ا/ 


نعم هنا أيضاً الظاهر لابدٌ من فرض الشكك فى بقاء الحكمء كما لابد منه فى باب الاستصحاب الظاهر فى المقام أيضاً لابدّ منه. 
هناك فى باب الاستصحاب قلنا لابدٌ من أن نفترض الشكك فى بقاء ما نريد استصحابه حتى يجرى الاستصحابء وإلاء لا معنى 
لجريان الاستصحابء فى المقام أيضاً حينما نريد أن نسند عدم السقوط إلى حكم الميسور, والذى قلنا أنّ مرجعه إلى التعبد 
ببقائه» نفس التعبد يبقاء حكم الميسور إنما يكون مقبولا ومعقولاً عندما نفترض الشكك فى بقاء حكمه؛ وإلا إذا فرضنا العلم 
ببقائه» أو العلم بارتفاعه لا معنى للتعتّد ببقائه. إذن: لابدٌ أن نفترض أننا نشكك فى بقاء حكم الميسور الذى كان ثابتاً له سابقاً 
حتى يكون هناك معنى لنسبه عدم السقوط إلى الحكم, أو يكون هناك معنى للتعتّد ببقاء حكم الميسورء ويقال: لا بأس فى 
المقام هذا الشكك موجود فى محل كلامنا؛ لأننا نشكك بالوجدان فى بقاء حكم الميسور؛ لأننا نحتمل بقاءه ونحتمل سقوطه. 
المركب التام عندما يثبت له حكم ويتعذر بعض أجزائه. لا نعلم هل أنّ حكم الميسور يبقى أو يسقط بسقوط الأمر بالمركب ؟ 
فإذن: هناكك شكك فى بقاء حكم الميسور ينشأ من احتمال سقوطه؛ وهو احتمال فى ضمن سقوط المركب بتعذر بعض الأجزاء 
ويحتمل فى نفس الوقت أن لا يسقط بسقوط الأمر بالمركبء وإنما يبقى الشارع يريد من المكلف الإتيان بالأجزاء المقدوره. 
هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال كافٍ فى تصحيح التعتد ببقائه» فمن هنا يظهر أن هذا الجواب تام. 


وأما الجواب الثانى الذى ذكره الشيخ(قدس سره): وهو مسأله أنه لا داعى لإسناد عدم السقوط إلى الحكمء وإنما نأخذ بظاهر 
الجمله ونسند عدم السقوط إلى نفس الميسور لا إلى حكمه. كلام الشيخ(قدس سره) الذى ذكر هذا الجواب لا يظهر منه أنَّ 
مراده من نسبه عدم السقوط إلى الميسور هو بقاء الميسور فى العهده كما فسرنا كلامه به. عبارته عامّه ولا يظهر منها هذا المعنى 
ومن هنا هناك احتمالاءت فى ما هو المراد بنسبه عدم السقوط إلى الميسور» ما معنى عدم سقوط الميسور ؟ وما معنى بقاء 
المو؟ 


ص: /8/ 


الاحتمال الأول: المقصود بعدم السقوط هو عدم السقوط عن العهده, وأنّ الميسور باق فى العهده. 


الاحتمال الثانى: أن يكون المقصود هو بقاء الميسور على موضوعيته للحكم الشرعىء لا يسقط عن كونه موضوعاً للحكم 
الشرعى؛ كما كان سابقاً هذا الميسور موضوعاً لحكم شرعىء بتعذر بعض الأجزاء هذا الميسور لا يسقط عن موضوعيته للحكم 
الشرعى؛ بل يبقى على موضوعيته لذلكك الحكم. هذا الاحتمال طرحه المحقق الأصفهانى(قدس سره) فى حاشيته» وكان يميل 
إليه. (1) 


الفرق بين الاحتمالين هو أنه إذا قلنا بالتفسير الذى ذكره المحقق الأصفهانى(قدس سره)؛ حينئذٍ لا مشكله فى جعل الروايه شامله 
للمستحبات؛ لأنَّ (لا يسقط الميسور) هو عباره عن أن الشارع يريد أن يقول أنّ هذا الميسور باق على موضوعيته للحكم. وهذا 
يختلف باختلا.ف الحكم الثابت له سابقاًء إذا كان الحكم الثابت له سابقاً هو الوجوب. فالشارع يقول هذا الميسور باق على 
موضوعيته للوجوبء وإذا كان الحكم الثابت له سابقاً هو الاستحبابء فالشارع أيضا يقول أن هذا الميسور باق على موضوعيته 
لحكمه بالاستحباب» فلا مشكله فى أن تكون هذه الفقره شامله للمستحبات كما هى شامله للمستحبات؛ لأنّ حكم الميسور سابقاً 
يختلف فقد يكون وجوباً وقد يكون استحباباًء والعباره تدل على أن هذا الميسور باق على موضوعيته لحكمه لا أكثر من هذا. 
بينما على الاحتمال الأول إذا قلنا بالبقاء فى العهده: فالمسأله قد يُتأمل فى شمول العباره إذا فسرناها بهذا التفسير للمستحبات» 
باعتبار. بحسب تعبير المحقق الأصفهانى(قدس سره) ......_أنّ المستحبات لا عهده فيهاء (5) 
والعهده مخصوصه بالواجبات. وفى عباره أخرى(أن العهده تناسب الواجبات ولا تناسب المستحبات)» فإذا آمنا بهذا؛ فحينئذ 
معنى (لا يسقط الميسور) يعنى الميسور باق فى العهده. ويختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. 


ص: 4/ 


784 نهايه الدرايه فى شرح الكفايه» الشيخ الأصفهانى, ج؟؛ ص‎ -١ 
784 نهايه الدرايه فى شرح الكفايه؛ الشيخ الأصفهانى, جع ص‎ -" 


الاحتمال الثالث: أنّ المقصود ببقاء الميسور هو بلحاظ حكمه. هنا لم تُعمل عنايه التقدير كما لو أسندنا عدم السقوط إلى حكم 
الميسور مباشره؛ بل نقول أن عدم السقوط مسند إلى الميسور نفسه» لكن مسند إلى الميسور بلحاظ حكمه؛ وهناكك فرق بين أن 
نسند عدم السقوط إلى حكم الميسورء هذا يحتاج إلى تقدير؛ لأنه فى العباره لا يوجد(حكم الميسور)» وإنما يوجد(الميسور) 
نحن نقول أنْ المسند إليه مقدر وهو(حكم الميسور) وهذا قلنا أنه يحتاج إلى تقدير» لكن عندما نقول أنْ عدم السقوط يُسند إلى 
نفس الميسورء لكن بلحاظ حكمةه؛ وحينئذ لا:يو جد هنا عنايه وتقدير» وأن التقدير خلاف الظاهر. هذا أيضاً يمكن طرحه فى 
المقام» بأن يقال: أنْ الشارع يخبرنا فى هذه العباره ببقاء الميسور بلحاظ حكمه. إذا قلنا بهذا الاحتمال» فالعباره تشمل المستحبات 
وال اكبات؟ لين الشارع يعدّدنا ببقاء الميسور بلحاظ حكمه. وحكمه يختلفء إذا كان حكمه هو الوجوب. فالشارع يعبّدنا ببقاء 


الوجوبء, وإذا كان حكمه هو الاستحباب» يعنى كان جزءً من مستحب؛ فالشارع يعبّدنا ببقاء استحبابه. 


إذن: الاحتمالاءت عديده فى المقام فى ما هو المراد ببقاء الميسور ؟ احتمال أن المقصود هو بقاؤه فى العهده. أو بقاؤه على 
موضوعيته لحكمه أو أن المقصود هو بقاؤه بلحاظ حكمه. هذه هى الاحتمالاءت الموجوده فى محل الكلام» والأقرب منها هو 
الاحتمال الأخير» وبعده يأتى الاحتمال الأول الذى هو بقاؤه فى العهده؛ أما الاحتمال الذى دكره المحقق الأصفهانى(قدس سره) 
وهو مسأله أنه باق على موضوعيته» ففيه هذه المشكله: أن الذى يُستفاد من الروايه هو أنّ تعبير الروايه(لا يسقط) فكأنه هناكك 
جهه استعلاء» تريد الروايه أن تخبر عن عدم سقوطه عن الجهه التى كان فيهاء وهذا يناسب العهده. لا يسقط عن العهده. لكن لا 
يسقط عن موضوعيته لا يبعٌد أنه خلاف ظاهر تعبير لا يسقطء ولا يبعٌد أنْ التعبير(لا يسقط) فيه إشاره إلى أنه لابدٌ أنْ تبقى جهه 
علو ويخبر أن هذا لا يسقط من المرتبه التى كان عليهاء أما كونه موضوعاً للحكم, فهذا ليس جهه علو بحيث يسمح لنا بأن نقول 
أنّ هذا لا يسقط عن ما كان عليه من كونه موضوعاً للحكم الشرعى. 


ص: 9 


هذا كله بالنسبه للإشكال الأول الذى طرحه الشيخ الأنصارى(قدس سره) وبعد ذلكك ندخل فى الإشكال الثانى على الاستدلال 
بالروايه الذى يُستفاد من كلمات السيد الخوئى (قدس سرّه). 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نثلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / قاعده الميسور. 


الإشكال الثانى على الاستدلال بالروايه فى المقام هو ما ذكره السيد الخوئى(قدس سره»» ذكر أن الروايه يدور أمرها بين أمرين» 
بين حملها على المركب إذا تعذر بعض أجزائه؛ حينئفٍ يكون الوجوب المستفاد منها وجوباً مولوياًء باعتبار أنّ وجوب الباقى 
وجوب جديد؛ لأنّ الوجوب الذى كان ثابتاً سابقاً غير الوجوب الذى يثبت للباقى من الأجزاء؛ فإذن: وجوب الباقى على تقديره. 
هو وجوب جديدء وعلى تقدير أن يكون هذا ثابتاء فهو وجوب مولوى ثابت لدليل» وليس وجوباً يدركه العقل حتى يقال أن 
الوجوب المستفاد من الروايه فى مورده يكون إرشادياً؛ بل هو وجوب مولوىء وبين حمل الروايه على الكلى إذا تعذر بعض 
أفراده؛ حينئنٍ يكون الوجوب المستفاد من الروايه» أى وجوب الباقى بعد تعذر بعض الأمفراد من الكلىء يكون وجوباً إرشادياً 
وليس وجوباً مولوياًء باعتبار أن هذا الوجوب يكون إرشاداً إلى ما يحكم به العقل العقل يحكم فى المقام بأنه لا موجب لسقوط 
شىءٍ لتعذر شىءٍ آخر؛ لأنّ المفروض فى الكلى أن الوجوبات بلحاظ الأأفراد وجوبات استقلاليه» كل واحدٍ منها له وجوب 
مستقل» تعذر بعض الأفراد وسقوط بعض الوجوبات عن بعض الأفراد بالتعذر لا يوجب سقوط وجوب الباقى» فوجوب الباقى 
وجوب يدركه العقل ويحكم به. فيكون الوجوب المستفاد من هذه العباره الصادره من الشارع وجوباً إرشادياً إلى ما يدركه 
العقل؛ لأنه لا مبرّر لسقوط وجوب شىءٍ لتعذر شىءٍ آخر وسقوط وجوب شىءٍ آخرء فيكون الوجوب وجوباً إرشادياً وحيث أنه 
لا جامع بين الوجوبين المولوى والإرشادى حتى تكون الروايه شامله لكلا الموردين» للكلى مع أفراده إذا تعذر بعض أفراده. 
وللمركب إذا تعذر بعض أجزائه. لا جامع بينهماء ولا قرينه لتعيين أحدهما فى مقابل الآخر؛ حينئذٍ تكون الروايه مجمله» وتسقط 
عن صلاحيه الاستدلال بها فى محل الكلام. )١(‏ 


ص: ان 


.828 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج؛ ص‎ -١ 


ثم أنه(قدس سره) أورد على نفسه: والظاهر أنّ الإديراد يرتبط بما ذكره أخيراً من عدم وجود قرينهِ لتعيين أحد الاحتمالين» 
فأشكل على نفسه بأنه لماذا لا يجرى الأصل الذى هو أنْ الكلام الصادر من الشارع ظاهر فى المولويه؛ إلا أن يقوم دليل على 
خلا.ف ذلك,. فتّحمل على الإرشاد, وإلا الأصل فى كلام الشارع أنه بُحمل على المولويه» هذا الظهور فى كلام الشارع فى أن 
الأأمر الصادر منه ظاهر فى المولويه» هذا الظهور يكون مربجحاً لأحد الاحتمالين على الآخر يعنى يكون مرسجحاً لحمل الروايه 
على المر كب 'ذى الألسزاة لآق الو حوب يناة على هنذا كتاذ كر يكرق وجويا مؤلوياءبيتنا إذا حبلتاها غلى الكلى قى الأخراذ؛ 


حينئذٍ يكون الوجوب فكوا إوقاديا. 


فإذن: كون الأصل فى كلادم الشارع هو كونه مولوياًء وخطابه والأمر الصادر منه ظاهر فى المولويه يرجح هذا الاحتمال على 
ذاك الاحتمال» وبذلكك يصح الاستدلال بالروايه؛ لأننا عبن أن الروايه تحمل على المركب ذى الأجزاء إذا تعذر بعض أجزائه 


أشكل(قدس سره) على نفسه بهذاء وأجاب: بأنه لا يصح فى المقام التمشّكك بهذا الظهور؛ لأنْ هذا الظهور والأصل إنما يصح 
التمسكك به فيما إذا عُلم متعلق الأمرء ويّشكك فى كونه مولوياًء يعنى أن هناكك حالتين: 


الحاله الأولى: أذ يكوة سعلق الم معلوما ووافيحا ولي قدتردةه لكن تشكه قي انهل أمر به على محل المولوة أو امريد 
على نحو الإرشاد ؟ لكن الموضوع واضح وليس فيه ترديد. فى هذه الحاله يأتى هذا الظهور لتعيين أنْ الكلام صدر منه بما هو 
مولى؛ فيكون الأمر مولوياً. (مثلا»: فى قوله تعالى:(إذا تتداينتم بدين إلى أجل مُسمّىء فاكتبوه). )١(‏ نشكك فى أنّ(فاكتبوه) هل 
صدر من الشارع بما هو مولىء أو أنه إرشاد إلى حون نادو فى قايهالقارى رق رت هله النجالة يأتى الأصل وهذا الظهور 
حنم علينا أن نحمل الكلام على المولويه لا على الإرشاد؛ لأنّ الأصل فى كلام الشارع أن يكون على نحو المولويه» وأنه صدر 
منه بما هو مولى وبما هو ناصح أو مرشد. 


ص: ,4 


.585 البقره/السوره”, الآيه‎ -١ 


الالة الفانية أن تكرن فاق الم مرذدا دو افر على تقدين أن تكون المراديه احد عدن الامردى نكرة الأموس واه 
متطالة دوعن التفدرن الاخر يكو الأمر إرشاكنا لا تحالت كعك ف هناة العوالة لاا بجر هد | الكلوورة :ول بك التيشك ريذا 
العدل ‏ ووحا تم تيع ]لني ٠‏ حفيات لاد روسن ناا تقل الطولق لهالا راق م1 رو ند كرو روا ا لالد 
التسغفاف قن قولة(لا قط المسور المعسون) ماذا اديه ؟ عل انحن الشدتري ةوهو فى .ما ]ذا كان آمرا بالافى دمن الكل ند 
تعذر بعض أفراده» فهو أمر إرشادى لا محاله لكن على تقدير أن يكون أمراً بوجوب الباقى من أجزاء المركب بعد تعذر أجزاء 
أخرى؛ فهو أمر مولوى لا محاله عندما نترّد فى موضوع الأ-مرء هل هو الباقى من الكلى ذى الأفراد» أو هو الباقى من المركب 
ذى الأجراءة على أحد التقديريق. يكو الأمر مؤلوباء وعلن التقدير الآآخر يكوة الأمر إرشادياء بقول: فى هذه الحالة لا يجمل هذا 
الفلوون لامر اتناك أن هذا لمن روافه ناه يناش الشؤلويةة سي نر اذاه اندر كن :نولقي ندل الكلى :3 الأفراده لأ عدا 
الأضبل إتدا جرع عددما شك :ف المولويه والارشادية» :وق فتسل:الكلام الأمر ليس مككداء ابعتى هنذا كون من "قبل بها إذا 
فرضنا أنه أمرنا بشىءء وتردّد هذا الأمر بين شيئين» تردّد بين أن يكون صلاه حتى يكون أمره مولوياًء وبين أن يكون مراجعه 


2 


الطبيب مثلاً بح وكررة أمرن إوشاداحاء قن نه الساله شوك الك خرص هنذا الأصع] رولا 


يمكن إثبات أنه مولوى لإثبات أنّ ما أمر به هو الصلاه لا مراجعه الطبيب. يقول: ما نحن فيه من هذا القبيل؛ ولذا لا فائده فى هذا 
الأصلء فلا ينفع فى محل الكلام. هذا خلاصه ما يمكن أن يقال فى تقريب ما ذكره. 


ص: وك 


هذا الإشكال ذكره فى الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثه فى تفسير العباره» الذى هو أن المقصود ب_____(لا يسقط) هو 
النهى» وليس أنها إخبار فى مقام النهى» وإنما هى نهيٌ مباشره. من قبيل (لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج). )١(‏ فى هذا 
الاحتمال ذكر هذا الإشكال: وكأنه يظهر منه أنْ الإشكال يبتنى على الاحتمال الأولء فيقال: أن هذا النهى هل هو مولوىء أو هو 
إرشادى ؟ إذا كان نهياً عن ترك الباقى من الأفراد فى الكلىء فالنهى إرشادىء وأمًا إذا كان نهياً عن تركك الباقى من الأجزاء فى 
المركبء فيكون نهياً مولوياًء دخل هذا الإشكال فى هذا المقام» وكأنه يظهر من كلامه أنّ هذا الإشكال لا يجرى على 
الاحتمالين الآخرين, بينما الصحيح هو أن الإشكال لا يبتنى على الاحتمال الأول؛ بل يمكن أن يجرى حتى على الاحتمال الثانى. 
صحيح, هو لا يجرى على الاحتمال الثالث؛ لأنّ الاحتمال الثالث يقول أنّ جمله(لا يسقط) هى إخبارٌ محضء إخبار عن عدم 
سقوط الوجوبء أو عدم سقوط الباقى» فهى إخبار محض؛ وحينئذٍ لا مجال لأن يقال أن هذا يتردّد بين أن يكون مولوياء أو 
يكون إرشادياًء هو إخبار وهو إرشاد بلا إشكال وليس فيه مولويه. هذا التردّد إنما يكون عندما يكون هناكك نهى عن شىيء أو 
أمر يشيع شل بتردة بين الإنشائية والمولويه؛ وهذا موسوه فى الالحسمال الأول والاحتمال الثاني ؛ لأثنا فى الاستمال الثاتى 
بالنتيجه وإن فس رنا(لا يسقط) بأنها نفى لكنها نفى فى مقام النهى» من قبيل الإخبار فى مقام الأمرء فإذن: هناكك نهى فى المقام» 
وهذا التهى يقال أنه ترةدييق أن يكوة إرشادياء وبين أن يكو هولوياً. 21 على الاحتمال الغالثع» قهذا النرذه لا يأتىء فهذا 
الإشكال لا يرد على الاحتمال الثالث؛ لكنه لا يبتنى على الاحتمال الأول؛ بل يمككن توجيهه على الاحتمال الثانى أيضاً. 


ص: كن 


-١‏ البقره/السوره”, الآيه/191. 


هذا الإشكال كأنه يبتنى على تسليم أمور حتى ينتج الإجمال فى الروايه وعدم صحه الاستدلال بها: 


الأمر الأول الدى نسي علذ هذا الاشتكال:دعورق أن الوجرف. كوف ]رشاد يا إذا حلا الزواة هن الكلق ذع الأفزاد ذا تزع 
تشقن ان دن هان] لأ بعال كن المعوت قافنا ف كان اميل الروا فلي الب كيك الاس اسه كو الست 
فيها على ما ذكر وجوباً مولوياً. لابدّ أن نسلّم هذا حتى يتم الإشكالء أما إذا لم نسلّمه وقلنا أن الوجوب على كل حالء سواء 
حملنا الروايه على المركب ذى الأسجزاءء أو حملنا الروايه على الكلّى ذى الأفراد. على كل حالٍ هو وجوب مولوى صادر من 
المولى بما هو مولى؛ حينئذٍ لا يتنم هذا الإشكال؛ لأنه لا تردّد حينئذٍ بين المولويه وبين الإرشاديه. وأنه لا جامع بينهما ولا قرينه 
على تعيين أحدهماء فالروايه تكون مجمله. كلات هذا أمر مولوى لا يتردّد بين أن يكون مولوياً وبين أن يكون إرشادياً؛ بل هو 
مولوى على كل حالء سواء حملنا الروايه على الكلّى أو حملنا الروايه على المركبء فإذن: لابدّ من تسليم أن الوجوب على 
تقدير حمل الروايه على الكلى يكون وجوباً إرشادياً. 


الأمر الثانى: أن نسلّم عدم وجود جامع بين الوجوب الإرشادى وبين الوجوب المولوى؛ لا جامع بينهما حتى يكون اللّفظ مستعمل 
فيه» وبالتالى تكون الروايه شامله لكلاً الأمرين» فيصح الاستدلال بها. يقول: لا يوجد جامع؛ بل هذا إِمَا أن يُستعمل فى هذا فقط, 
أو يُستعمل فى هذا فقط. وحيث لا مُعيْنَء فتكون الروايه مجمله. الوصول إلى هذه النتيجه. وهى إجمال الروايه؛ باعتبار عدم 
وجود قرينهٍ على تعيين أحد الأأمرين» هذا يتوقف على عدم وجود جامع بين الوجوب الإرشادى والمولوى يُستعمل فيه اللفظء 
وإلا لكانت الروايه شامله لكلا الأمرين. ش 


ص: كن 


هذه الأمور الثلاثه إذا سلمناها يكون هذا الإشكال وارداً على الاستدلال بالروايه» لكنّ الظاهر أن هذه الأمور كلها ليست مسلمه. 
كلها يمكن التأمّل فيهاء ويمكن المناقشه فيها. 


ما الآمس الأول وهو ماله الملا هدرية غدل الوؤاله على الكلى والأفزاد ورك كوث الرجوي الستتفاد تمن الروابه إرشاذ يا هذا 
الأمر قابل للمناقشه؛ باعتبار أن الميزان فى كون الوجوب مولوياًء أو كونه إرشادياً ما هو ؟ لابدّ أن نحدد الميزان حتى نعرف أن 
هذا الوجوب على تقدير حمل الروايه على الكلّى ذى الأسفراد هل يتوفر فيه ميزان الإرشاديه حتى يكون إرشادياًء أو لا ؟ ما هو 
الميزان ؟ الميزان الذى نعرفه هو أن الوجوب المولوى هو الذى يصدر من المولى بما هو مولى بحيث يكون من شئون مولويته» 
فى مقابل الأ-مر أو النهى الذى يصدر من المولى لا بما هو مولى, وإنما بما هو مخبر أو ناصح وليس من شئون مولويته» هذا 
الثانى نُسمميه بالوجوب الإرشادىء والأول نسمّميه بالوجوب المولوى» هذا هو الميزان فى تعيين أن الوجوب مولوىٌء أو أنه 
إرشادىٌ» فى مقابل أن يقال أن الميزان هو تارءً نفترض أنّ الحكم المستفاد من الروايه مُبيِنٌ فى خطاب آخرء فيكون شاد ياه أو 
لا يكون مُبيناً فى خطاب قبله» فيكون مولوياء هذا الميزان الثانى. كأنّ الكلام فى الأمر الأول مبنئ على كون المواث هن الميراة 
الثانى؟ لأنه فرق دعلا الزواه عن الكل ذى الأفراد إذا تعذرت بعض أفراده؛ وجوب الأفراد المقدوره هو وجوب قد يبن 
فى خطات آخن وهو تقنين الخطابه الذي بأمر بالكلى» تاعتبان أله اتتغراقي اتسلال شحل إلى وحزباك متعدده يده الأفراد: 
اوجرب باق عذايو اي مطا اخرو ونان لائة أن كوة اعت نجوه ويد مدا دياه يكنا فكادا معي لوو[ مان 
الإرفية دق اللجزرء إذا تعد جد عند حينئذٍ وجوب الباقى الذى هو الوجوب الاستقلالى يكون مولوياً؛ لأنه لم يبن بخطاب 
قبله الذى بين سابقاً هو وجوب الباقى فى ضمن المركب كوجوب ضمنىء وهذا الوجوب الضمنى سوزفات روا ل عر 
كالم كتج يط يكن فى الاعرانتوهذا الحدوي الامنشاتك اذى تمان وان الأجزاء هو وجوب جديد لم بين فى خطاب 
سابق» وإذا لم يبن فى خطاب سابق» فيكون هذا الرحوات: وجرا رق كا د دو نم اسع لقان لاد بط الا 
هو أن الوجوب صدر من المولى بما هو مولى» أو صدر منه بما هو مخبرء تارة يقول(راجع الطبيب) هذا صدر منه بما هو مرشد 
وناصحء إذا لاحظنا الأسمر بالباقى من الأفراد فيما لو حملنا الروايه على الكلى, هذا الباقى من الأفراد هل هو أمر إرشادى ؟ يعنى 
هل صدر من المولى بما هو مخبر ومرشدء أو صدر منه بما هو مولى ؟ صدر منه بما هو مولى» ومن شئون مولويته» غايه الأمر أن 
هذا لحري بكوة وهر اكد لأ ار به فى خطاب آخرء لكن كونه تأكيداً لا يعنى أنه ليس مولوياً وأنه إرشادى؛ بل من 
فر ولي إن نر قي نابي وتاك بع لسن شيئاً ليس من شأن المولى؛ الخطابات التأكيديه تصدر من الشارع بما 
هو شارع وبما هو مولي بحيث يعمل مولويته ويُصدر هذا الخطاب للتأكيد فهذا الخطاب تأكيدى وليس تأسيسياًء كون الخطاب 
تأكتنا لاد سق اند ا وشادق "لمن مولونا ‏ وإقنا المراة ف كزثة إرشادرا كنا كاهو أذ رفينهى الخطات نه لأ جا هو مل 
أصلا ليس من شئون مولويته أن يقول: (راجع الطبيب)» هذا إخبار عن وجود مصلحه فى ذلككء أو وجود مفسده فى ذلكك فى 
حاله النهى؛ الخطاب فى محل الكلام إذا حملنا الروايه على أنها ناظره إلى الكلّى ذى الأفراد» الوجوب الذى نستطيع أن نقوله هو 
أنّ هذا الوجوب عند تعذر بعض الأنفراد الأ-خرى هو وجوب بين فى خطاب سابق» فهو خطاب وأمر تأكيدىء لكن كون الأمر 
تأكيدياً هل يعنى أنه ليس مولوياً ؟ هذا غير واضح؛ بل ممنوع؛ لأنَّ الأمر التأكيدى هو أمر شرعى صادر من المولى بما هو مولى. 
فهو أمر مولوى؛ وإن كان تأكيدياً. التأكيديه والتأسيسيه كل منهما خطابات شرعيه مولويه صادره من المولى بما هو مولى وليست 


ا 550 
مولوىء ولا ملا-زمه بين حمل الروايه على الكلّى ذى الأمفراد» وبين كون الوجوب المستفاد منها وجوباً إرشادياً؛ بل يكون أمراً 
مولؤياً علن'القاعده: هذا بالسبه إلى الأمر الأول..ومن هنا يظهر أن الفرق بين حمل الروابه على هذا أو حملها علق هذا هر أنه 
إذا حملنا الروايه على الكلى الخطاب يكون تأكيدياء وإذا حملناها على المركب الخطاب يكون تأسيسياًء وكل منهما يكون 
خطابا مؤلو يا فليس القرق نما أنه إذا تحيلنافا على الأبول يكون الخطات" إرشاة رأ وإذا خبلناها على :الثاني يكن الخطات 


مولويا. 


ص: 8 


وأما الأمر الثانى» الذى هو عدم وجود جامع بين الوجوب الإرشادى والوجوب المولوىء مع التنرّل عن الأمر الأول بأن يلك بأنه 
ذا حملا الرواته على الكلى» فالوجوت وعد إرشادى. هذا الكلام الذى ذكره مرجعه فى الحقيقه إلى دعوى أن شمول الروايه 
لكلا الأمرين» يعنى للكلى والمركبء يتوقف على وجود جامع بينهما يُستعمل فيه اللفظ حتى تكون الروايه شامله لكلا الأمرين» 
والكركعى سهان للح تو معو السام نينا ميكك ننه لانن معفم ني الرححري الأرشااف اق لسري 
المولوى؛ ولا جامع بينهماء فيلزم استعمال اللّفظ فى معنيين. هذا هو المحذور. فلكى نثبت شمول الروايه لكلا الأمرين ولا نقع فى 
محذور استعمال اللّفظ فى معنيين لابدّ من وجود جامع يُستعمل فيه الّفظء إذا وجد جامع يُستعمل فيه اللفظ؛ فحينشبٍ تشمل 
الروايه كلا الأمرين» وفى نفس الوقت لا نقع فى محذور استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. إذن: لابدٌ من فرض وجود جامع حتى 
نثبت الشمولء وإلا سنقع فى محذور استعمال اللفظ فى أكثر من معنى, هذا ما يّفهم من كلامه. ّ 


هذا أيضاً كأنه مبتن على أن حمل الروايه على الكلى ذى الأفراد الذى تنرّلنا وسلمنا بكونه ملازماً لكون الوجوب المستفاد من 
ناا لبقا وسو رعافاء كانه شرن 01 جذذا اللمروالا فا د اناق من انراد لشت اده زه شط الى يدر ار 
إرشادى» كأنه مستعمل فى الإرشاديه. وإذا حملناه على المركب ذى الأجزاء يكون الأمر مستعمللًا فى المولويه» بحيث تكون 
الإرشاديه فى الأوّلء والمولويه فى الثانى داخله فى المعنى المستعمل فيه اللّفظ؛ ولذا إذا لم يكن هناكك جامع بينهما يُستعمل فيه 
اللفظء فسوف نقع فى محذور استعمال اللفظ فى أكثر من معنى؛ لأننا نستعمله فى المولويه وفى الإرشاديه» فكأنه يفترض أن 
المولويه هى جزء من المعنى المستعمل فيه اللفظ» والإرشاديه أيضاً كذلكك؛ فعند عدم وجود جامع يلزم محذور استعمال اللفظ 
فى أكثر من معنى» بينما الصحيح ليس هكذاء الخولوية والار اديه ليما من 'قزوه الى الت تعمل فيه الأمن أو وس تفل اق 
النهى» الأمر مستعمل فى معناه إن كان الأمر صيغه. فهى مستعمله فى البعث والتحريكك بنحو المعنى الحرفى» وإن كان ماده فهو 
يدل على البعث والتحريك بنحو المعنى الاستقلالى» وهكذا بالنسبه للنهى؛ دلالته مقصوره على الدلاله على البعث والتحريكك 
بنحو المعنى الحرفى, أو بنحو المعنى الاسمىء أما كونه مولوياًء أو كونه إرشادياًء فهذا ليس شيئاً موضوعاً له اللفظء صيغه الأمر 
وماده الأسمر ليست موضوعه للإرشاديه والمولويه» وإنما هذه أمور سياقيه تستفاد من كون المتكلم فى مقام التشريع: المولويه 
تستفاد باعتبار أنّ المتكلم فى مقام إعمال المولويه» وليست أموراً موضوعاً لها ال]فظء والمعنى الموضوع له صيغه الأمر أو 
المعنى الموضوع له ماده الأمر حتى نقول أنه عند عدم وجود جامع بينهما يلزم استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى» الأمر مستعمل 
فى كلاد الموردين فى معن واحذه وليس هناك أكثر من معتى واخد استعمل فيه اللفظء هذه مداليل تصديقيه تنيع السباق» 
وتابعه لكون المتكلم فى مقام التشريع؛ أو كونه فى مقام الإرشادء هذه مداليل تصديقيه لا-علاقه لها بالمدلول التصورى 
المستعمل نه اللفظة بل المستعمل :فيه اللفظء"بسى صيفه الأمنة أومافه الأ يوا خيلا الرواية علن الكلى: وأفزادهة أو تحملتاة 
على المركب هو معني واحدء اللّفظ لم يُستعمل إلا فى معني واحد وهو البعث والتحريكك بنحو المعنى الاسمى أو بنحو المعنى 
الحرفى؛ فيما إذا قال(راجع الطبيب)» أو قال(صل) لم يستعمل إلا-فى معنى واحد. كونه إدشاة ا عناة و كانه مولو با هناء هذا 
يستفاد من ظهور حال المتكلم فى أنه فى مقام التشريع؛ أو فى مقام الإرشاد؛ فلا يلزم من شمول الروايه لكلا الأمرين» لا يلزم 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. 
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الموضوع: الأصول العمليّه / قاعده الميسور. 


فى الدرس السابق ذكرنا الإشكال الثانى الذى ذكره السيد الخوئى(قدس سره) على الاستدلال بالروايه فى المقام» وهذا الإشكال 
يتوقف على تسليم أمورء الأ-مر الأول الذى دكرناه هو مسأله حمل الروايه على الكلى ذى الأنفراد يستلزم أن يكون الوجوب 
المستفاد منها وجوباً إرشادياً فى حين أن حمل الروايه على المركب ذى الأجزاء يستلزم أن يكون الوجوب وجوباً مولوياء وهو 
يقول لا يمكن الجمع بينهما ولا مرججح, فتكون الروايه مجمله. 


ركو الف عقا أرق ارس بابي واوا ينها فى 01 المي الى نوعدوي نولل 1ل ران نعو اران 
يصدر من المولى بما هو مولىء أو أنه يصدر منه لا بما هو مولى» وإنما بما هو مخبر» أو ناصح ؟ وكل وجوب يصدر من المولى 
بما هو مولى يكون وجوباً مولوياًء وحيث أن الوجوب إذا صدر من المولى فى مورد الكلى ذى الأنفراد فهو صادر منه بما هو 
مولى» وإن كان هذا الوجوب تأكيدياً؛ لأمنه مبين بخطاب سابق» وهو خطاب الكلى الذى ينحل إلى وجوبات متعدده بعدد 
الأخراد» إن الناقى من الأكراد بعد تعذى بعشن الأفراد» بين وجوبه فى خطاب سابق» فإذا ورد وجوبٌ له من قبل الشارع» فهذا 
الوجوب يكون تأكيداً لما تقدم» لكن مجرّد كونه تأكيداً لما تقدم لا يعنى أله ريق مين لأنّ الميزان فى الإرشاديه كما تقدم هو 
عباره عن صدور الوجوب من المولى لا بما هو مولى؛ والوجوب التأكيدى ليس هكذاء هذا صدر من المولى بما هو مولى؛ لأنه 
يرى مصلحه فى التأكيد فيصدر منه بما هو مولى؛ ويكون هذا الوجوب مولوياً وإن كان تأكيدياًء والفرق كما ذكرنا بين كون 
الوجوب فى باب الكلى أو فى باب المركب الفرق فى الحقيقه هو التأسيسيه والتأكيديه» بمعنى أنه فى باب المركب يكون 
وجوب الباقى وجوباً تأسيسياً لحن تو خطات سابق» بينما فى باب الكلى يكون وجوباً تأكيدياً » وكل منهما وجوب مولوى 


صدر من المولى بما هو مولىء لا بما هو مخبر أو مرشد. إذن: هو وجوب مولوى على كلا التقديرين. هذه هى المناقشه التى 
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لكن يمكن أن يقال: أن الحكم فى المقام المستفاد من جمله(لا يسقط) نتكلم بناءٌ على الاحتمالين الأول 
والثانى على ماذكرنا -_قد بين فى الروايه بلسان(لا يسقط الميسور, أو لا يسقط حكم الميسور بالمعسور)» 


ويّفهم من هذا أن مركز التعبد الشرعى فى الحقيقه يتوه إلى عدم السقوط. كأنّ الشارع يعتّدنا بعدم سقوط حكم الميسورء أو 
بعدم سقوط نفس الميسور عن العهده. أو بلحاظ حكمه على ما تقدّم فى الاحتمالات السابقه» بالنتيجه ما يُعدِدنا الشارع به فى 
هذه العباره هو عدم السقوطء المستشكل يرى أن عدم السقوط هو مما يدركه العقل بقطع النظر عن الشارء؛ لأنّ العقل يُدركك 
أنّ وجوب شىء لا يسقط بسقوط شىءٍ آخر وجوبان مستقلان حتى إذا جمعهما دليلٌ واحد هما وجوبان مستقلان» وجوب 
الباقى ووجوب الجزء المتعدّر وجوبان مستقلان لا معنى لأن يكون سقوط وجوب الجزء المتعدّر موجباً لسقوط وجوب آخر لا 
علذقه لا هه واقع الأم زف ناب النام الاتتحلذلى فى ,بات الكل ذى الأفزاده هذا رفحل إلى وتجرياك تدده مقل ضوع أيام شه 


رمضانء كل يوم له وجوب خاص به. وله إطاعه مستقله وعصيان مستقل» سقوط وجوب صوم هذا اليوم بالتعذر لا يعنى سقوط 
وجوب صوم اليوم الآدخرء فإذن: هذه مسأله يدركها العقلء فإذا كانت من المسائل التى يدركها العقل» فأنها تدخل فى باب 
الأحكام الشرعيه عندما ترد فى مورد الأحكام العقليه تكون إرشاداً إلى ما يدركه العقلء وليس فيها إعمال مولويه» وإنما هى 
حكم شرعى ورد فى مورد الحكم العقلى من قبيل( أطيعوا الله والرسول ) .2)١1(‏ هذا مما يدركه العقل» فالوجوب الشرعى الوارد 
فى الإطاعه وتحريم المعصيه. فى الحقيقه هو إرشاد إلى ما يحكم به العقل. دعوى المستشكل هى أن عدم السقوط فى باب 
الكلى وأفراده مما يدركه العقلء فإذا ورد وجوب الباقىء فالتعدّد بعدم السقوط يعنى إرشاد إلى ما حكم به العقل. لا يوجد فى 
كلاسم المستشكل أن الوجوب هل هو مُبيّن فى خطاب سابقء أو غير مُبيّن فى خطاب سابق» هذا لا يُفهم من عبارته؛ عبارته 
واضحه فى أنه يقول أن وجوب الباقى فى مورد الكلى ذى الأفراد هو وجوب إرشادى؛ لأن الوجوب وعدم السقوط مما يدركه 
العقلء بقاء الوجوب السابق هو مما يدركه العقل؛ إذ لا موجب لسقوطه بسقوط شىءٍ آخرء فهو يرى أن هذا الوجوب إرشادى؛ 
لأنه وارد فى مورد الحكم العقلى؛ والأحكام والوجوبات الشرعيه إذا وردت فى مورد الأحكام العقليه تكون إرشادية. 
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-١‏ آل عمران/السوره” الآيه؟؟. 


لتوضيح المطلب نقول: إدراكك العقل لعدم السقوط يكون واضحاً جداً فى الوجوبات الاستقلاليه التى لا تجمعها أى جهه 
مشتركه» من قبيل وجوب الصوم __مثلا__ووجوب الكفاره» وجوبان مستقلان ليس بينهما جهه مشتركه 
إطلاقاء سقوط هذا الوجوب بالعجز لا يوجب بنظر العقل سقوط الوجوب الآخرء فعدم السقوط هنا مما يدركه العقل بشكل 
واضح جداًء فمن هنا لا مجال لتوهّم السقوط فى مثل ذلكك؛ ولذا هذا المثال لا يدخل أساساً فى قاعده لمجو ا لاد 
در تداق فاعاه الميسور من وجود توهّم السقوط حتى تكون القاعده وهذه الجمله مسوقه لدفع هذا التوهم» فى مثل الواجبات 
الاستقلاليه التى لا تجمعها جهه مشتركه واضح أنه ليس فيها توهّم السقوط حتى تأتى هذه الجمله لتدل على عدم السقوطء فهذا 
خارج عن القاعده أصلاً؛ بل يمكن أن نقول أنّ هذا من توضيح الواضحات. ولا داعى لبيان أمر واضح جداً. 


مرا إذا كانت الوجوبات الاستقلاليه هناك جهه مشتركه تجمعها بالرغم من كونها وجوبات استقلاليه من قبيل أن يجمعها دليل 
واحد. كما فى (أكرم العلماء) و(أكرم كل عالم)» كل فرد من أفراد العالم له وجوب استقلالى لا علاقه له بوجوب إ كرام الفرد 
الآخرء لكن جمع هذه الوجوبات دليل واحد؛ حينئذٍ هناك مجال لفرض أن يحصل توهّم السقوط بتختل أن هذا دليل واحد 
فإذا تعذر بعض أفراده يسقط هذا الدليل الواحدء وهذا يوجب سقوط الوجوبات الأخرى؛ يعنى سقوط وجوب بعض أفراد هذا 
الدليل الواحد قد يحصل توهم أن هذا يوجب سقوط ذات التكليف؛ لأنه تكليف واحدء, فإذا سقط هذا التكليف؛ حيئئظٍ يسقط 
وجوب الباقى» فمن هنا يحصل توهم السقوط فى هذا المثال نتيجه وجود جههٍ جامعهِ تجمع بين هذه الوجوبات الاستقلاليه وهى 
كونها تشترك فى دليل واحد؛ فحينئذٍ يحصل هذا التوهّم. أو أن ندخله فى باب آخرء توهّم السقوط ليس من هذه الجهه. وإنما 
مع جيه لخكاك الأمر يه الى كز لحا قنع ينطقه لمان وا لاسن : راقن يجيه العام الل الناكى يأ نا لقا دان كتوطخ الى ااه 
أولا؟ فقد يقال: بعد أن سقط هذا العام(أكرم العلماء) بلحاظ بعض الأفراد, لتعذر إكرام بعض الأفراد؛ حينئذٍ العام ليس حيجه 
فى هذا الفرد المتعذرء لكن هل هو حبجه فى الباقى؛ أو لا ؟ قد يُتخيل عدم حتجيه العام فى الباقى» ومن هنا يُتوهم السقوط. على 
كل حالء ما دام هناك توهّم للسقوط؛ حينئذٍ يمكن أن يقال: أنّ هذا يدخل فى محل الكلام» وتكون الروايه دالّه على وجوب 
الباقى» وعلى عدم السقوطء وكأنها تريد أن تدفع توهّم السقوطء وإلا إذا لم يكن هناك توهم سقوط الباقى لا معنى لأن يدخل 
ذلك المورد فى مدلول القاعده ومدلول هذه الروايه. هذا المعنى هل يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد من العباره وجوباً 
مولوياًء أو لا ؟ عندما تكون العباره وارده لبيان عدم السقوط ودفع توهّم السقوط فى أمثال هذه الموارد» هذا لا يستلزم أن يكون 
الوجوب فى هذه العباره وجوباً مولوياً؛ بل الظاهر أنه إرشادٌ إلى عدم السقوط وتنبية للمكلف إلى أنه لا تقع فى هذا التوهّم؛ لأنه 
لم يحصل ما يوجب سقوط وجوب الباقى» الذى حصل هو عباره عن سقوط أحد الوجوبات المستقله للتعذرء وهذا ليس موجياً 
لتوهّم السقوط عن الباقى» فالغرض من هذه الجمله هو تنبيه المكلف إلى عدم السقوط؛ بل تنبيه المكلف إلى أن السقوط وهمٌ 
لا أساس له؛ إذ لم يحصل فى المقام ما يوجب السقوط. إذا فسّرنا الجمله بهذا التفسير وقلنا أنها مسوقه لبيان عدم السقوط ولدفع 
هذا التوهم؛ حينئذٍ تكون الجمله إرشاديه وليست مولويه؛ ولم يُعمل المولى فيها مولويته. 
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وبعباره أخرى: لم تصدر من المولى بما هو مولى» وإنما صدرت منه بما هو مرشد ومنبه ومخبرء ييُنبه الطرف المقابل إلى أنه لا 
موجب للسقوط ولا موجب لتوهّم السقوطء فالجمله تكون باقيه على حالهاء والوجوب يكون باقياً على حاله ولم يحدث فى 
المقام ما يوجب سقوط هذا الوجوب؛ فحينئذٍ تكون الجمله إرشاديه» ولا تكون مولويه خصوصاً مع وجود الدليل على وجوب 
الباقى» يوجد دليلٌ يدلٌ على وجوب الباقى وهو نف س(أكرم العلماء»» فأنه دليل على وجوب هذا الفرد وذاكك الفرد......وهكذاء 
فمع وجود الدليل على وجوب الباقى وهو العام نفسه؛ حينئٍ يكون هذا أوضح فى كون وجوب الباقى لو صدر من الشارع التعند 
بعدم السقوط يكون إرشادياً يوجب سقوط وجوبه. قد يُمّل لذلكك كما فى بعض الكتب بأمر يكون إدراك العقل لعدم 
السقوط فيه بمنزلهٍ أخفى» كما لو فرضنا أن الوجوبات المستقله لم يكن يجمعها عنوان واحد كما فى (أكرم العلماء) و(أكرم كل 
عالم) هذا تنبيه للمكلف إلى أن هذا وجب بالدليل السابق» يعنى كما يجمعها دليل واحد يجمعها عنوان واحد» هنا نستطيع أن 
نقول يوجد دليل على وجوب الباقى وهو العام نفسه فيحصل توهّم السقوطء لكن بمرتبه من المراتب» فى هذا المثال توهّم 
السقوط يكون بنحو أوضح كما لو فرضنا أن هذه الوجوبات المستقله كان لا يجمعها عنوان عام» وإنما كان يجمعها عنوان لا 
ينطبق على الباقى» ومن هنا يكون الفرق» فهنا لا نستطيع أن نقول أن وجوب الباقى دل عليه الدليل؛ لأن وجوب الباقى لا يدل 
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عليه الدليل؛ لأسن الدليل دل على وجوب عنوان لا ينطبق على الباقى كما فى مثال (صم شهر رجب) مثلا 

فى هذا المثال مع افتراض أن وجوب صوم كل يوم من أيام شهر رجب وجوب استقلالى ليس مأخوذاً على نحو 
المجموعيه؛ فيجب صوم اليوم الأول ويجب صوم الثانى......وهكذاء لكن هذه الوجوبات المستقله وردت بعنوان (صوم شهر 
رجب»» قد يقال: أن هذا لا ينطبق على الباقى» يعنى إذا تعذر عليه أن يصوم خمسه أيام من شهر رجب لا نستطيع أن نقول أن 
هذا الدليل يدل على وجوب صوم ١5‏ يوم من شهر رجبء الدليل ورد بعنوان(صم شهر رجب) فالتمسكك بهذا الدليل بالنسبه 
إلى الباقى يكون ليس فيه ذاك الوضوح الموجود فى جمله(أكرم العلماء)» فيحصل توهم السقوط بنحو أوضح. بمعنى أنه إذا 
اي عل صو كني أ دوا بتي رحب لخن عدا لكلف | مل رد نمل سكبدر لكوت لانن قاروا ماكر لمر ا 
بقاء هذا الوجوبء وأنه لم يحصل ما يوجب سقوط هذا الوجوب عن الباقى؛ ودفع توهم السقوط. وأيضاً فى المقام نقول: لو ورد 
ما يدل على وجوب صوم الباقى من شهر رجبء ولو بجمله(لا يسقط الميسور بالمعسور) نقول بأنّ الغرض من هذا هو التنبيه على 
عدم السقوطء وإلفات نظر المكلف إلى أنه لا موجب لهذا التومّمء فيكون الغرض منه هو دفع هذا التوهّم وتنبيه المكلف إلى 
عدم السقوط. هذا المعنى يناسب الإرشاديه ولا يناسب المولويه» يعنى لا نستطيع أن نقول بأنّ هذا صدر من المولى بما هو مولى 
بحيث يكون أمراً مولوياً له لوازم» من قبيل أن يكون لهذا التكليف إطاعه خاصه وعصيان خاصء لا نستطيع الالتزام بهذاء له 
إطاعه خاصه غير الإطاعه المستفاده من الدليل العام؛ هذا الأمر بالباقى لا يُحدث شيئاً جديداً بقطع النظر عنهء هو من البدايه كان 
يجب عليه صيام 10 يوم من شهر رجبء أو كان يجب عليه إكرام العلماء الباقين» وإذا خالفه يستحق العقاب, وإذا وافقه يستحق 
التواف هذ الوعوت الحتامد السعاة :هه الأد ونتط) لكتحديت شحنا ديد وذ تكوة لذ ]طاعه بخاطيه وركوة له عصان 
خاصء لازم المولويه هو أنه إذا كان الوجوب مولوياً أعمل فيه المولى مولويته؛ فحينئلٍ مخالفته توجب استحقاق العقاب. وهذا 
الوجوب الذى يُستفاد من (لا يسقط) بعد أن قلنا أن الغرض منه هو التنبيه على عدم السقوط ودفع توهم السقوط ليس مولوياً 
وإنما هو يناسب الإرشاديه ولا يكون مولوياً فى محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه يمكن المناقشه فى كون هذا الوجوب تأكيدياً 
ليس واضحاً أنّ هذا الوجوب تأكيدىء يعنى جاء به الشارع لمجرد التأكيد على الوجوب الذى بين فى خطاب سابقء الظاهر أنَّ 
هذا وجرت زنع العا لغردى انيه إلى عدء (للستروط واف كريس المنقوكة: لا زاحل أنه لبسوك لاعن يكن لاي 
يعنى عندما يقول يجب عليكك الباقى» فأنه لا يريد أن يؤكد ذلك الوجوبء وإنما يريد أن يدفع توهم السقوط إذا لم يكن 


هناكك توهم للسقوطء فهذا خارج عن محل كلامنا؛ ولذا بعضهم ناقش حتى فى مثال (أكرم العلماء) فى محل الكلام» يقول: فى 
مثال(أكرم العلماء) ليس هناكك توهم سقوط أصلا؛ فحينئذٍ لا معنى لأن تكون الجمله شامله لمثله لعدم وجود توهم سقوط حتى 
تكون الجمله مسوقه لدفع توهم السقوط. إذن: الغرض من جمله(لا يسقط الميسور بالمعسور) ليس هو تأكيد الوجوب المبين فى 
خطاب آخرء وإنما الغرض منها هو التنبيه والإرشاد إلى عدم السقوط وبقاء حكم الميسور ومن هنا مسأله كونه تأكيدياً ليست 
واضحه؛ والميزان المعروف فى كون الأسمر إرشادياًء أو كونه مولوياً هو أن أحد الموازين فى كون الأمر إرشادياً هو أن يكون 
الحكم الشرعى وارداً فى مورد الحكم العقلى» كما فى (أطيعوا الله» وأطيعوا الرسول) وأمثال هذه العبائر. ومن هنا يمكن أن 
يقال: الظاهر أن ما ذكره المستشكل من أَنْ هناك ملازمه بين حمل الروايه على الكلى وأفراده وبين كون الوجوب المستفاد من 
القاعده هو وجوباً إرشادياًء الظاهر أن هذا تام؛ لما ذكر من أن عدم السقوط أمر يدركه العقل ويلتفت إليه العقل؛ فحينئذٍ يكون 
هذا الوجوب وارداً فى مورد حكم العقلء أو بالبيان الذى ذكرناه والذى يقتضى حمل الوجوب على أنه إرشادى وهو أن الذى 
يُفهم من هذه العباره أن الغرض منها هو دفع توهّم السقوط؛ ولذا يُشترط فى شمول القاعده لموردٍ أن يكون هناك توهم 
سقوطء وإذا لم يكن هناك توهم سقوط. فالقاعده لا تشمله ويكون الغرض من العباره هو دفع هذا الوهّم والتنبيه وإلفات نظر 
المكلف إلى ذلك, وهذا يناسب الإرشاديه ولا يناسب المولويه. هذا بالنسبه إلى الأمر الأول. 


١ ص:‎ 


الأمر الثانى: ونحن دخلنا فى هذا الأمره وبِينَا مسأله عدم وجود جامع بين الوجوب الإرشادى والوجوب المولوىء وأنه لو كانت 
العباره شامله لكل منهما مع عدم وجود جامع يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» فإذن: لابدّ أن يُستعمل اللفظ فى معنى 
واحدء وبعد فرض عدم وجود جامع؛ وهذا المعنى الواحد لا مجح لأحد المعنيين على الآخرء فتكون الروايه مجمله. هذا ما بِيِنّاه. 
كانت الملاحظه على ذلكك هى أن المولويه والإرشاديه ليست داخله فى ضمن المدلول التصورى الاستعمالى للجمله. وإنما هى 
تدخل فى باب المدلول التصديقى, والمدلول التصديقى لا يدخل ضمن المدلول التصورىء فهى مداليل تصديقيه» ونفس 
المستشكل ذكر أيضاً أن ظهور الأمر فى المولويه ليس ظهوراً وضعياًء وإنما هو ظهور سياقى حالى يُستفاد من ظاهر حال المتكلم 

الشارع أنه فى مقام التشريع والجعلء وهذا يعنى المولويه؛ فإذن: هو ظهور حالى سياقى يدخل فى 
المدلول التصديقى لا فى المدلول الاستعمالى وهذا معناه أن صيغه الأمر مستعمله فى معنى واحد» سواء استعملت فى الكلى 
ولدفو أو انسملت وى كناو اجزاقة وق معو وق ماهر شيك :#5 اللفظ جوع بو انحن قوم عا لسن كنا كك قن قي 
المعنى المستعمل فيه؛ فلا يلزم من شمول الحديث لكل منهما استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى. 


وأمَّا الأسمر الثالث: وهو مسأله عدم وجود قرينه لتعيين أحد الأمرين» وقد يقال: فى المقابل أن هناك قرينه تعتين إراده المركب 
وجزئه. أن هذا هو المراد بالعباره» وبالتالى يصح الاستدلال بالعباره على قاعده الميسور فى محل الكلام, والقرينه الأولى: هى 
التى أشار إليها نفس المستشكلء وذكرناها فى الدرس السابق» وهى مسأله ظهور الأمر فى المولويه؛ أى أن الكلام الذى يصدر 
من المولى له ظهور فى المولويه الأصل فى كلام الشارع أن يُحمل على المولويه» وحمله على أنه ليس مولوياً هو خلااف 
الأصل ويحتاج إلى قرينه. ظهور الأمر فى المولويه يستدعى ترجيح جانب حمل الروايه على المركب ذى الأجزاء فى مقابل حمل 
الروايه على الكلى ذى الأفراد؛ لأسن حمل الروايه على الكلى ذى الأفراد يستلزم أن يكون الوجوب إرشادياء وهذا خلاف هذا 
الظهورء فإذن: هذا الظهور مربجح لحمل الروايه على المركب ذى الأجزاء. 
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الموضوع: الأصول العمليه / قاعده الميسور. 


أما بالنسبه للأمر الثالث الذى تتوقف عليه تماميه الإشكال الذى ذكره السيد الخوئى(قدس سره»» قلنا أنه يتوقف على عدم وجود 
قرينه لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر, والجامع غير موجود, فتكون الروايه مجمله من هذه الجهه. قد يقال هناء كما هو ذكر 
وأجاب عنه: بأنّ الأصل أنّ ظهور الأمر والنهى الصادر من الشارع فى المولويه يوجب ترجيح جانب حمل الروايه على المركب 
ذى الأجزاءء وبالتالى يصح الاستدلال بهاء باعتبار أنْ الأصل فى كلام الشارع يقتضى حمله على المولويه؛ وافتراض أنه صدر منه 
لا بما هو مولى يحتاج إلى إثباتٍ وقرينه» فإذا تردد الأمر بينهما كما هو المفروض فى الإشكال؛ حينئذٍ يقال: توجد قرينه موجبه 
لترجيح أحد الاحتمالين على الآخرء وبالتالى يصح الاستدلال بالروايه. 


وأجاب عن هذا الإشكال بما تقدّم؛ وكان مقصوده هو: أن ظهور الكلام فى المولويه ليس ظهوراً وضعياًء وإنما هو ظهور سياقى 
حالى تابع لظهور حال المتكلم؛ لأنَّ المتكلم عندما يَفترَض أن ظاهر حاله أنه فى مقام التشريع والجعل يكون لكلامه ظهور فى 
المولويه» فهو ظهور سياقى حالى وليس ظهوراً وضعياًء لو كان ظهوراً وضعياً؛ حينئلٍ يمكن تعيين أحد الاحتمالين فى مقابل 
الاحتمال الآخر استناداً إلى هذا الظهور الوضعىء لكن عندما يكون ظهوراً سياقياً مستنداً إلى ظاهر حال المتكلّم فى أنه فى مقام 
الجعل والتشريع؛ حينئذٍ لا يمكن الاعتماد على هذا الظهور والأصل لإثبات إراده هذا المعنى فى مقابل المعنى الآخر. قلنا أن 
محل الكلام من قبيل المثال الذى متّلنا به سابقاً وليس من قبيل(إذا تتداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه). هنا واضح لا يوجد 
ركد الاح ابعر عتد يونا برح ارده فى البوه رودو ماين لاقل أذ الأدر دوقو العولى يمافوتولي» اننا 


هو مرشد ومخبرء الأصل هنا ينفع لتعيين أنه صدر منه بما هو مولى أنّ الأصل فى كلادم المتكلم الشارع 
أكون كلقن عادر متدينا افو هو وانافى مغل الال الساوه هن أت شو وق ت دعقي يتلق الأمر 
بين أن يكون هو الصلاه حتى يكون الأسمر بها مولوياً حتمأء وصدر منه بما هو مولىء أو يكون __مثلا 


مراجعه الطبيب حتى يكون الأمر المتعلق به إرشادياً حتماً. محل الكلام من هذا القبيل؛ لأنّ الموضوع مردّدٌ بين 
الكلى ذى الأأفراد وبين المركب ذى الأ-جزاءء الروايه مردّده بينهماء إن حملناها على الكلّى ذى الأفراد» فالأمر بالباقى إرشادى لا 
نيقالةهوإن حيلناها على الب تكن اذى 7 الأجرانه فالأمر بالاقى هو أمر مر لوس ادليه فكوق نافد دمن قيل النقال القانى» 
فى المثال الثانى أو فى ما نحن فيه هذا الأصل لا ينفع» ظهور كلام الشارع أن ما صدر منه صدر منه بما هو مولى لا ينفع لتعيين 
أحد الاحتمالين فى مقابل الاحتمال الآخرء هو لم يذكر وجهاً لهذاء لكن يُذكر فى هذا المجال أن الوجه فى ذلكك هو مسأله أن 
هذا الظهور لا ينعقد فى حالهِ من هذا القبيل» فى محل الكلام وفى المثال الذى ذكرناه هذا الظهور لا يكون له ثبوت حتى يُستند 
إليه؛ لأمن هذا الظهور كما قلنا ظهور حالى سياقى يعتمد على ظاهر حال المتكلم؛ وفى ما نحن فيه الكلام احتف بما يصلح أن 
كرة قرو على إزاقه لاتق هذا الظيوية وسد« التريهء هن اتسال أن تكوق الروافاطظرة إلى الكل :ذى الأفراه وياد علق 
هذا الاحتمال سيكون الأ-مر إرشادياً لا محاله» إذن: هذا يصلح أن يكون قرينة على أن المتكلم لم يصدر منه الكلام بما هو 
مولىء يعنى يكون قرينهٌ على خلاف هذا الظهور. إذن: كلام المتكلم فى هذه الروايه احتفٌ بما يصلاح أن يكون قرينهٌ على 


خلافه؛ لأ-نه على تقدير أن تكون الروايه ناظرهً إلى الكلى ذى الأمفراد» فالأ-مر إرشادىء بمعنى أنّ المتكلم لم يصدر منه هذا 
الكلام بما هو مولىء وبعباره أخرى: أن المتكلم ليس فى مقام التشريع والجعل حتى يكون ما صدر منه أمراً مولوياًء وإنما هو فى 
مقام الإرشاد» فالظهور فى المولويه الذى يستند إلى ظاهر حال المتكلم سوف لا يبقى حيئئذٍ؛ لأنه يستند إلى ظهور حال المتكلم 
فى أنه فى مقام التشريع والجعلء هذا الظهور لا ثبوت له فى محل الكلام؛ لوجود ما يصاح أن يكون قرينة على خلافه» وهو 
فين اعد الكسمبالى الذية عرةفيعيما الأس اندها فو ناظ إلى الكل .ذى الأقرافه أى الداقان الى المر كي اي الأجراءة 
على تقدير أن تكون الروايه ناظرءً إلى الكلى ذى الأفراد؛ حينئذٍ لا يبقى هذا الظهور؛ لأنّْ هذا الظهور كما قلنا يعتمد على ظهور 
حال المتكلم فى أنه فى مقام الجعل والتشريع. نعم؛ على التقدير الآخر يبقى هذا الظهور. إذن: فى المقام نستطيع أن نقول أن هذا 
الكلا-م الصادر من المتكلم احتفٌ بما يصلح أن يكون قرينة صارفة لهذا الظهور ولا يمكن الاعتماد على هذا الظهور فى مثل 
محل الكلام وفى مثل المثال السابق الذى ذكرناهء بخلاف المثال الأوّل الذى ذكرناه (إذا تداينتم بذنين قاكقيوة ) 100 ليس عتاكة 
تركهه واضخ أنه آم ركقابه اللدين» وشكا متحصي فى انهل متدر منة يماط عولى» أو صندومتة يناه رده فنقول: أ3 
الأصل فى كلام المتكلم أنه يصدر منه بما هو مولى. هذا ما يمكن أن يقرب به ما ذكره(قدس سره) كجواب على الإشكال. 
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قد يقال أيضاً فى هذا الصدد: فى مقام دكر القرائن المعيّنه لأحد الاحتمالين؛ لأنه قال بعدم وجود قرينه» فيكون الكلام مجملا. 
فى مقابله قد يقال أنْ هناك قرينه غير ما تقدّم تقتضى حمل الروايه على المركب ذى الأجزاءء وهذه القرينه هى أن يقال: نفس 
استبعاد حمل الروايه على الكلى ذى الأفراد يكون قرينه على حملها على المركب ذى الأسجزاء» فيصح الاستدلال بها. وهذا 
الاستبعاد ناشئ من دعوى أن وجوب الباقى فى باب الكلّى ذى الأ-فراد هو من الأ-مور الواضحه وبيانها يدخل فى بيان الأمور 
الواضحه البديهيه» وجوب الباقى بالنسبه للكلى ذى الأفراد» باعتبار ما تقدّم من أن وجوب الكلى ذى الأفراد ينحل إلى وجوباتٍ 
مستقلهِ غير مترابطه» ولا ربط لوجوب هذا بوجوب ذاكك فإذا تعذّر إكرام بعض العلماء لا موجب لسقوط وجوب إكرام الباقى. 
فتبيين وجوب إكرام الباقى بعد التعذّر من قبل الشارع يكون من توضيح الواضحاتء بخلاف ما إذا حملت الروايه على المركب 
ذى الأسجزاءء فأنّ وجوب الباقى ليس هكذاء ليس هناكك وضوح فى وجوب الباقى؛ بل بالعكس» بالنظره الأولية سقط وعتوت 
الباقى ولا يبقى» فعندما يتصدّى الشارع لبيان وجوب الباقى» فأنه يكون أعرا مقو ةوسق ل ولس و نات توضيح الواضحات» 
وهذا مكرن قرية م حك الاعتبال حمل الروايه على الم ركب ذي الأسدرارق مقاب تمليها غلن الكلى :دض الأفزاض كر تاق 
الدرس السابق أن هذه القرينه الظاهر أنه لابدٌ أن نشترط فى دخول المورد فى هذه القاعده. لابدٌ أن تكون هناك جهه مشتركه 
بين الميسور وبين المعسورء هذه الجهه المشتركه هى التى توجب توهّم السقوط حتى يكون مفاد هذه الروايه هو دفع هذا 
التوهّم؛ وأنه ل-موجب للسقوط فى المقام؛ فيبقى الأ-مر بالباقى على حاله. إذن: لابدّ من وجود جهه مشتركه بين الميسور 
والصو بص كران قوط المعسرى وجا لتوٌم سقوط وجوب الميسورء وهذا كما قلنا لا يتحقق فى مثل وجوب الصلاه 
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ووجوب الكفاره مثلاا- ليس هناك جهه توهّم أنْ سقوط وجوب الكفاره عند العجز عنها 
يوجب سقوط وجوب الصلاه حتى يتصدّى الشارع لدفع هذا التوهّم وبيان وجوب الباقى وبيان أنْ الميسور لا يسقط بسقوط 


المعسورء لا وجه لذلككء إذن: لكى يدخل المورد فى القاعده لابدّ من افتراض أن هناك توهّم سقوط للميسور بسبب تعذّر 
البعضء إذا اشترطنا هذا فى القاعده. وفرضنا أنّهِ فى باب الكلّى ذى الأفراد يوجد هذا التومّمء ولو باعتبار اشتراكهما فى دليل 
واحد, قد يحصل تخيّل أنْ هذا الدليل الواحد يسقط لتعدّر بعض أفراده» فلا يجب إكرام الاقم ار تمتها رذ عفنا 
أيضاً قد يقال: هذا العنوان الواحد أيضاً إذا تعذّر امتثال بعض أفراده يسقط العنوانء وبالتبع يسقط الأمر المتعلق به. إذا فرضنا أن 
لدينا كلى ذى أفراد» أصلا توم السقوط غير موجود فيه هذا لا يدخل فى القاعده اساساًء وليس الكلام فيه وإنما الكلام فى 
شمول الروايه للكلى ذى الأفراد» أو اختصاصه بالكلى ذى الأفراد فيما إذا كان هناكك توهّم السقوط بالتعذرء هذا شرط لابدّ منه. 
فعندما نشترط هذا فى شمول الروايه للكلى ذى الأأفراد» أو دلالتها على وجوب الباقى فيه؛ حينئذ لا يمككن أن نقول أن هذه 
العباره من باب توضيح الواضحاتء بحيث يكون الكلام لغواً وبلا فائده ولا يترتب عليه أى أثرء كلاء هذه العباره صدرت لداعى 
ولغرض دفع هذا التوهّم الموجود فى باب الكلى؛ وأىّ ضير فى أن نقول أن الشارع يتصدّى لدفع هذا التوهم, فيقول أن الميسور 
من الكلّى يجب الإتيان به إذا تعزّرت بعض أفراده ؟! هذا أمرٌ مقبولٌ ولا يدخل فى باب توضيح الواضحاتء وإنما هناك توهّم 
ولبس وترددء الشارع يريد أن يزيل هذا بقوله أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور لو حملناه على الكلّى ذى الأفراد. إذن: المسأله 
ليست من باب توضيح الواضحات بحيث يكون الكلام لغواً وعبثاً وبلا فائده» ليس هكذاء هناكك توهم السقوط» وهذا موجود فى 
باب الكلّى ذى الأفراد» باعتبارات متعدده وهذا يصحح أن يصدر بيان لدفع هذا التوهم بعنوان أن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
فهذا وحده لا يصلح أن يكون قرينه لترجيح هذا الاحتمال على الاحتمال الآخر. 


١٠١ ص:‎ 


قد يقال أيضاً: أنَّ القرينه على حمل الروايه على المركب ذى الأجزاء؛ وبالتالى صحه الاستدلال بالروايه فى محل الكلام هى 
ظاهر العباره نفسهاء فالعباره ظاهره فى المركب ذى الأجزاء بقطع النظر عن أى شىءٍ آخرء العباره ظاهره فى هذاء وحملها على 
الكلى ذى الأمفراد خلاف الظاهر ويحتاج إلى بذل عنايه حتى تكون الجمله صادقه فى مورد الكلّى ذى الأفراد. وإلا هى بدون 
غك ده أظاهره فى الب كيذ الأجزامة هنذا الظهور ماتخ :من :دعو أذ البمنتفاد من الروايس كن أن ناكف نكا واتهدا له 
ميو ووو وا لز تقول إل لبجم وم هدالق ولا مقط التدترر طم إن لابن أن كو الماسووة ينا وإنيدا 1 
ميسور وله معسورء معسوره هى المرتبه العليا منه» وهى الاتيان بتمام الأجزاء» هذا معسور؛ لأنَّ المفروض تعدّر البعض. وميسوره 
هو الباقئ من الأفراد أو الأجزاف الروانه تقؤل؛ أن المسور من :ذلك الشىء لا سقط سقوط المعسور الذى هو المركنه العليا من 
ذلك الشىء والذى هو عباره عن الإتيان بتمام الأجزاءء المرتبه الدانيه من الشىء التى حبر عنها بالميسور منه لا تسقط بسقوط 
التسيون 331 لايد أن ركو الماموى يمنا دعسو ومسوووه والزؤانة قوال أن الحسرو يس هذا الى لأ مففظ محفوها 
المعسور. هذا هو الذى يُفهم من الروايه» وهذا المعنى لا ينطبق إلا على المركب ذى الأجزاء بقطع النظر عن إعمال العنايه؛ لأنه 
فى المركب ذى الأسجزاء هناكك شىء, ونستطيع أن نقول أن الباقى ميسور من ذلكك الشىء, المأمور به هو المركب كالصلاهء 
وفرضاً تعذّر التشهد عليه» نستطيع أن نقول أن الباقى من أجزاء الصلاه هو ميسور من الصلاه مرتبه من الصلاه ولو كانت مرتبه 
ذاتبة» لأنه ميسور منهاء وهذًا المسور هن الصحلاة لا يستقط سقوط: المعسون :بعك المرقه الغليا الثامة 'للضلاه التق هئ غبازه عن 
الإتيان بجميع أجزائهاء إذا تعسّدر عليكك ذاكك؛ حينئذٍ لا يفوتكك الإتيان به بمرتبته الدانيه التى عبر عنها بالميسورء هذا ينطبق 
انطباقاً حقيقياً وبلا عنايه وبلا أىّ مسامحه. أما إذا أردنا تطبيقه على الكلّى ذى الأفراد» هنا لابدٌ من بذل عنايهء ولا يمكن تطبيقه 
شكال عادض وباك ندل قاف فى .نات الكلن 'ذ الأفراة لئس لتررنا قن ند دز لنا أن تقول التاق تدوز عن لكك القن يده 
كن وو ان فلك لسرن دراه ليا عوك مسقن را اناو امسن معدل الى يه ل بد ال دع اق ونه لكان 
ذى الأفراد نعبر عنه بأنْ هذا الباقى ميسور منه بعباره أخرى: (أكرم العلماء) هو بمثابه أن يقول أكرم هذاء وأكرم هذاء وأكرم 
هذا .......وهكذا. أىّ معنى فى أن نقول بأنّ إكرام هذا هو ميسور من إكرام هذا الفرد» أو من إكرام هذا الفرد ؟ ليس ميسوراً من 
شىء بخلادف الباقى فى المركب ذى الأ-جزاء؛ هناكك شىء مأمور به نستطيع أن نقول أن الباقى ميسور منهء الروايه تقول أنَّ 
الميسور من شىء لد يسقط بتعذر المعسورمنه» هذا لآ ينظبق على الكلى ذى الأفراذ؛ لأننه فى باب الكلى ذى الأفراد:مناكك 
وجوبات متعدده بعدد الأأفراد وليس هناك شىء يجمعهاء وإنما هى وجوبات متعدده بتعدد الأفراد» وليس الباقى ميسوراً من 
شىءٍ حتى نقول أن هذا الباقى ميسور من ذلكك الشىء والروايه تشمله وتدل على عدم سقوطه بتعذر المعسور منه. نعم لابدّ من 
بذل عنايه حتى يصح هذاء والعنايه هى أن نأخذ العام هو الشىء المأمور به ونفترض وحده الأمر بالعام» فإذا افترضنا له وحده؛ 
حينثئفٍ يمكننا أن نقول: أنّ الباقى ميسور من ذلك العام الذى تعلق به الأمر والذى اعتبرنا له وحده؛ حينئظٍ يكون الباقى ميسوراً 
منه» فتكون الروايه شامله له» وإلا من دون بذل هذه العنايه ليس لدينا شىء فى باب الكلى ذى الأفراد يكون الباقى ميسوراً منه 
إلا ببذل عنايه» فإذا قلنا أنّ هذه عنايه» والأصل عدمها؛ حينئذٍ تحمل الروايه على معناها الظاهر الذى لا يحتاج إلى عنايه وهو 
المركب ذى الأسجزاء» فيكون هذا قرينةة على ترجيح حمل الروايه على المركب ذى الأسجزاء فى مقابل حملها على الكلّى ذى 
الأفراد. أما هذه العنايه ما هى درجتها؟ وهل يمكن توجيهها ؟ يمكن أن يقال أنها مفترضه فى نفس المقام» فهذا مطلب آخرء 
لكن بالنتيجه هذه عنايه يحتاجها حمل الروايه على الكلّى ذى الأفراد» لابدّ من افتراض وحده حتى تكون الروايه ناظره إلى هذا 
الشىء الواحدء وتقول بأنّ الميسور منه لا يسقط بالمعسورء ومن دون افتراض هذه الوحده يكون حمل الروايه عليه خلاف 
الظاهر. 


ملخص ما ذكر فى هذا الإشكال: قلنا أن هذا الاشكال يتوقف على أمور: 


بالنسبه للأمر الأوّل الذى يتوقف عليه الإشكالء الظاهر أنْ ما ذكره السيد الخوئى(قدس سره) صحيح, بمعنى أنْ هناك ملازمه 
بق تعمد الروايه.علن الكل ذى الأفراد وبين كون الأ-مر المستفاد من الروايه إرشادياً. الظاهر أن هذا هو الصحيح بناءَ على ما 
ذكرنا من أن الأسمر بالباقى فى باب الكلى ذى الأفراد هو أمر إرشادى لغرض التنبيه على بقاء الباقى وأنه لم يحدث ما يوجب 
سقوطه لدفع توهّم السقوطء وهذا المعنى يناسب الإرشاد. 


وأما الأمر الثانى وهو أَنْ شمول الروايه لكلا الأمرين مع عدم وجود جامع محم اسيك اند حي سسويرو تاتون الا رسكن 
الخدش فيه باعتبار أنه لا يلزم من الجمع استعمال اللّفظ فى معنيين؛ بل هو استضسمال للتقل فى سه 'رالمنشسنى ]ذاقنا شعو 
الزوانةالكلة الأمرين لآث المولو نه والارشاديه لسك هق المدالل النصؤويه الى تعمل 'فنها اللفظ: 


وأما الأمر الثالث وهو عدم وجود قرينه لتعيين أحد الاحتمالين» الظاهر أن هذه أيضاً غير تامّه لوجود ظهور ولو ظهور فى الجمله 
التى تصلح أن تكوق قزينه لتعيين' إزاذه المركت ذئ الأجزاء فى مقائل إزاده الكلى :ذى الأفراة» وه ظهور الجمله بالمعي الذن 
ذكرناه» وقلنا أنّ الجمله فيها ظهور فى هذا المعنى» والمقصود هو أن الميسور من الشىء لا يسقط بسقوط المعسورء وهذا يستلزم 
افتراض شىء هو المأمور به» ويكون الباقى ميسوراً منه. هذا الكلام كله بناءَ على الاحتمال الأوّلء أو الاحتمال الثانى فى تفسير 
جملة(لادسيقط)» الأحبال الأول الندق قرول" أ الحيلحى كيق اعذاتن + أو التصضمال القاتن التدق يفول عي نفك + لكنه سوق 
لبيان إنشاء حكم تكليفى» نفيٌ» لكن يراد به النهى. وأما بناءٌ على ما هو الصحيح فى تفسير هذه العباره وهو أن نفس رها بالتفسير 
الثالك وهو آنا إشباة محم عن عدء السقوطء أصلا لا تستبطن أىّ إنشاء تكليف» هى أخبار عن عدم السقوطء بمعنى أن 
حكم الميسور لا يسقط بتعذر بعض الأجزاء أو بعض الأفراد على الخلاف فى شمولها للأفراد أو عدم شمولها. إخبار محض ليس 
فيها جنبه إنشاءء ولا تستبطن إنشاء تكليفء ولا يُقصد بهذا الإخبار إنشاء تكليفء نهى أو أمر وإنما هى إخبار عن عدم السقوط. 
وبناءٌ على هذا؛ حينئذٍ لا موضع للإشكال الذى ذكره السيد الخوئى(قدس سره) أساساًء وهو أيضاً ذكر بأنّ هذا الإشكال مختصٌ 
بالاحتمال الأوّلء وقلنا أنه لا-داعى لتخصيصه بالاحتمال الأسول؛ بل يجرى حتى على الاحتمال الثانى» لكنه لا يجرى على 
الاحتضال الفالنة؛ لأ العملة كرة يله يرنه والسن قنهنا إتشاء أو:طليا» فلك معش الأن تقول أن هن الجمله ذرة ذه بين أن 
يكون الأسمر فيها إرشادياً على تقدير حملها على الكلى ذى الأفراد» أو مولوياً على تقدير حملها على المركب ذى الأجزاءء هذا 
الكلا-م لا موضع له؛ لأمنٌ المفروض أن الجمله خبريه تخبر عن عدم السقوطء فإذا استظهرنا من الروايه معني يناسب كلا من 
الأمرين لا مانع من شمول الروايه لكلا الأمرين؛ فإذا أمكن تطبيق الروايه على كل منهماء على المركب ذى الأجزاء وعلى الكلى 
ذى الأفراد» يكون للروايه معنى واحد وهو الأخبار عن عدم سقوط الباقى بتعذر لقره وإذا استفدنا من الروايه معنىٌ لا يناسب 
الكلّى ذى الأفراد» وإنما يناسب المركب ذى الأجزاء؛ حينئذٍ تكون الروايه داله على هذه القاعده ولا يرد هذا الإشكال. على كل 
حال على الاحتمال الثالث ليس هناك إعمال مولويه إطلاقاًء إخبارٌ صرف عن عدم السقوط. نعمء لازم عدم السقوط هو بقاء 
الوجوبء لكن هذا شىء آخر ليس معناه أن الشارع هو أنشأ حكماً تكليفياً بالجمله الخبريه؛ بل هو لم يُنشأ حكماً تكليفياً» يعنى 
ليس نفياً تقد به النهى» كلاء هذا الاحتمال الثانى» الاحتمال الثالث يقول أنه إخبارٌ صِرفء إخبار عن عدم السقوطء ولازم عدم 
السقوط هو بقاء الوجوب. 


على كل حال. تبيين ممما تقدّم أن الروايه تشمل المستحبات والواجبات ولا داعى لتخصيصها بخصوص الواجباتء باعتبار ما تقدّم 
من أن مقاف الروايه عو إبقاء ما كان قبيه جدا بدليل الامتميحاب» العسور لآ سقطو .وقلنا لها سقط بلخاظ حكمه: لا سقط 
عن موضوعيته لحكمه. نحن رجٌحنا أنه لا يسقط بلحاظ حكمه. بالدقه يختلف عن هذا أو هو نفسه ؟ هذا ليس مشكله. لكن 
بالنتيجه أنه لا يسقط بلحاظ حكمه. وهذا المعنى ينطبق على الواجبات والمستحبات» ويختلف باختلا.ف الحكم مثل 
الانعسعاب اله عقف اقيق بالعكه) هنا مكلف باعتلاف انسفن شابفاء إن عانتواساء صمي الراسيم اق كان هما 
يجرى استصحاب المستحبء هنا أيضاً يقول(ابتٍ ما كان) هذا الميسور السابق لا يسقط بلحاظ حكمه يعنى يبقى حكمه. فإن 
كان حكمه السابق حو الاسسيات» وكا الكل سعيية ليقن كنب وإن كان راجيا وكات الكل بواجياء قحسل ايها يق 
سكية فالظاهر أن الزوانه تمل الواغنات وتشمل التسمشعاتة بالنسيه إلى شمرليا إلى الكلى ذى الأفراة قلنا أن هذا يحتاج 
إلى إعمال عنايه» إذا استّظهر أنَّ العنايه موجوده؛ حينئذٍ لا مانع من شمولها لهماء وإلا فالظهور الأولى أنها تختص بالمركب ذى 
الأجزاء؛ ومنه يظهر أنه يمكن الاستدلال بهذه الروايه على قاعده الميسور فى محل الكلام. 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور. بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته / قاعده الميسور. 
ذكرنا لحد الآن إشكالين على الاستدلال بهذه الروايه على القاعده . 


الإشكال الثالث: قد يقال أن الروايه لابدّ أن تحمل على الكلّى ذى الأفراد» ولا يصح حملها على المركب ذى الأجزاء حتى يصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام؛ وذلكك باعتبار أن قاعده الميسور هى قاعده ارتكازيه. مرتكزه فى أذهان العقلاء والعرفء لكنّ 
القاعده الارتكازيه ليست فى باب المركب ذى الأجزاءء وإنما هى فى باب الكلى ذى الأفراد؛ لأنّ عدم السقوط فى باب الكلى 
ذى الأنفراد مرتكز فى أذهان العقلاءء: فهى قاعده ارتكازيه فى باب الكلى ذى الأأفراد لا فى باب المركب ذى الأجزاءء وهذا 
الارتكاز نفسه يصرف الروايه إلى مفاده. يعنى إلى المورد الذى فيه الارتكازء وهو بحسب الفرض 

الكلى ذى الأمفراد لا المركب ذى الأمجزاء؛ وحينئفٍ لا يكون لهذا الحديث شمول لما هو خارج عن دائره 
الارتكاز» ومحل الكلام خارج عن دائره الارتكاز؛ وحينئذٍ لا يشمله الحديث, فلا يصح الاستدلال بهذه الروايه فى محل الكلام. 


١٠١317 ص:‎ 


أقول: هذا الإشكال يتم فيما إذا فرضنا أننا ترددّنا فى الروايه» وقلنا أننا لا نعلم أنها هل تُحمل على الكلى ذى الأفراد» أو تحمل 
على المركب ذى الأجزاء ؟ وفرضنا أيضاً أنّ الروايه فى مقام الإرشاد إلى نكتهِ ارتكازيه فى إذهان العقلاء؛ حينئذٍ قد يصح هذا 
الكلا-م؛ فيقال: أن هذه الروايه فى مقام الإرشاد إلى نكته ارتكازيه» والارتكاز موجود فى باب الكلى ذى الأفراد لا فى باب 
المركب ذى الأسجزاءء وهذا يستوجب صرف الروايه إلى غير محل الكلادم؛ يعنى إلى الكلّى ذى الأمفراد لا إلى المركب ذى 
الأجزاءء فيمكن أن يقال أنْ هذا الكلام تام. وأمًا إذا قلنا أنّنا استفدنا من الروايه أنها ناظره إلى المركب ذى الأجزاء بالنكته اللتى 


تقدمت سابقاً وهى أن ظاهر الروايه هو وجوب الإتيان بالميسور من الشىء, فلابدٌ من فرض أن يكون هناك شىء له ميسور 


ومعسورء وقلنا أنّ هذا لا ينطبق من دون غتاية إلا غلى المركب ذى الأجزاء: وانطباقه على الكلى ذى الأقراد بحاجه إلى العتاية؛ 

وحينئنٍ لا معنى لأ-ن يقال أن الروايه ظاهره فى الإرشاد إلى قضيهٍ ارتكازيه» وأنّ الارتكاز موجود فى باب الكلى ذى الأفراد لا 

فى ادال كاذ الأجزات وا إتبااة فل هنذا الاسعطها نر الروانه أضنات لا تكررن فبها :| روتافنو لمسة [وقادهة و إفمااء عل 

هذا الاستظهار الروايه تكون فيها جنبه مولويه كما يقول السيد الخوئى(قدس سره) على ما تقدّم سابقاً. هى ناظره إلى المركب 

الاج اناري تن هدام اكات خرك ازنان وني الرامص أذ بقاء ا لربومبرعه النقوية د كدا هر فال 
لقن أمر نهر كور فن نانك المر عي ذخ الأصسراه زتها هو فوجات الكل نمه الامزاة يكرق أمرا التكاريا. 


إذن: إذا استظهرنا من الروايه أنها ناظره إلى المركب ذى الأجزاء؛ حينئذٍ الروايه ليست فى مقام الإرشاد إلى قضيه ارتكازيه حتى 
يوجب ذلك حملها على الكلّى ذى الأفراد» وبالتالى لا يصح الاستدلال بهاء كلا الروايه إذا كانت ظاهره فى هذا المعنى؛ حينئذٍ 
لا يكون لها ظهور فى الإرشاد إلى قضيه ارتكازيه حتى يكون ذلكك موجباً لصرفها إلى غير محل الكلام؛ بل بناءً على هذا 
الاستظهار تكون ظاهره فى محل الكلام؛ وتكون دالّه على عدم السقوط فى محل الكلام. لكن إذا ترددنا بين الأمرين» وفرضنا 
أن الروايه فى مقام الإرشاد إلى قضيه ارتكازيه؛ حينئذٍ يقال أن الارتكاز موجود هنا لا هناكك, إذن هى ترشدنا إلى عدم السقوط 
فى باب الكلى ذى الأفراد لا فى باب المركب ذى الأجزاء. 


١٠١8 ص:‎ 


حينئلٍ نستطيع أن نقول: أن الذى يتلخص من جميع ما تقدّم بالنسبه إلى الحديث الثانى الذى هو (لا يسقط الميسور بالمعسور) 
أن ما ذكره السيد الخوئى(قدس سره) هو الصحيح. بمعنى أن حمل الروايه على الكلى ذى الأفراد يستلزم أن يكون الوجوب 
المستفاد منها وجوباً إرشادياء وأنّ حملها على المركب ذى الأجزاء يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد منها مولوياً. )١(‏ هذا 
كلام صحيح. لكن هذا كله فى صوره الترددّ» بأن لا ندرى أنها محموله على هذاء أو محموله على هذا ؟ وأمًا بناءَ على ما تقدّم 
من أننا تسعظير عق الرواية أنها ناظره إلن المر كن :ذى الأجراء» وقد ل على يقاء وصوب الميتورة وأن وجوت العسور لا سقط 
بتعذّر بعض الأسجزاء» وجوب الميسور من الأسجزاء فى باب المركب ذى الأجزاء هذه القضيه لابدّ أن نفترض أن المولى أعمل 
مولويته فيها بشكل من الأشكال؛ ولذا يكون الوجوب الذى نستفيده منها وجوباً مولوياً؛ لأنّ من الواضح أن عدم السقوط ليس 
ميد ] بلار كد العقلادء فى باب المركب ذى الأ-جزاء؛ ولم يدّع أحد أنّه فى باب المركب ذى الأجزاء مما يدركه العقلاء» وإنما 
أذّعى ذلك فى باب الكلى ذى الأفراد. إذن: بقاء لجرب وعدم سقوط الميسور ليس مما يدركه العقلاء. ولا-هو قضيه 
ارتكازيه» وليس هناك مجال لتوهّم السقوط بحيث أن الحديث يأتى لرفع هذا التوهّم؛ بل هناكك وضوح فى سقوط وجوب 
الشتون بك منقوظا وجويه الك فى بات الم كي :ان الأسدران دن هنا لابة ان التزاضن أن الققبيه فيها اعمال فولريه: وأ 
المولى أعمل مولويته وحكم ببقاء وجوب الميسورء أو قل: أنّ الشارع فى باب المركب ذى الأجزاء تعتّدنا بعدم السقوط. إذن: 
هناكك تعتّد بعدم السقوطه وتعتد بوجوب الباقى بالرغم من أن القاعده تقتضى سقوطه وعدم وجوبه؛ لكن الشارع قال فى باب 
الراك اناج 11لا اكه بوعرت لاقو ير عر ناك يعدد لوطه رط معان الرععرت وسدرم و13 قاين 
من الروايه أنها ناظره إلى المركب ذى الأجزاءء كما هو الظاهر؛ حينئذٍ الوجوب الذى نستفيده منها يكون وجوباً مولوياًء ومعناه 
التعتّد بالبقاء» والتعتد بعدم سقوط وجوب الميسورء ومن هنا يكون الأ-نسب لهذا المعنى هو الاحتمال الثانى من الاحتمالات 
الثلاث المتقدّمه فى تفسيرالا يسقط) الذى هو أَنّه نفى فى مقام النهى» سابقاً كنا نقول أن الأقرب هو الاحتمال الثالث؛ لأنّ كال 
من الاحتمالين الأول والثانى يحتاج إلى بذل عنايه الجمله الخبريه تُحمل على كونها جمله خبريه. أمَا كونها يراد بها النهى أو 
أتفااعى قينى ء هذا لق الظاهر لكى الآكن فقو لكبداء على تاذ كر تاوضع انا تستظهر هن الرواية آنه فاظره إلى الم ركب د 
الأجزاء؛ وأنّ هناك تعتداً من قبل الشارع؛ وهذا التعبد يعنى الحكم ببقاء وجوب الميسور وعدم سقوطه؛ أنا أعتبدك ببقاء وجوب 
الميسور, بالرغم من أنه يسقط -... _على القاعده _ ء لكن أنا أعتبدكك ببقائه» وهذا يستلزم المولويه 
كما قلناء الأنسب لهذا هو أن يكون الاحتمال الثانى هو الأقرب من الاحتمالات الثلاثه المتقدمه» بمعنى أنْ(لا يسقط الميسور) 
هى جمله خبريه يُراد بها الإنشاءء أىٌ يراد بها التعتٍّد بوجوب الباقى وعدم سقوطه. فهى نفى فى مقام النهى» أو قل: إخبار يراد به 
الإنشاء» هذا أنسب من أن تكون جمله خبريه محضه. على كلا التقديرينء النتيجه هى أنْ هذه الجمله بناءَ على هذا الكلام يصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام . 


ص: 6.9 


.828 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج؛ ص‎ -١ 


الأمر الأول: وهو أن القاعده على تنامفها واسعناذتيائق اديه هل تخ جنا إذا كان المسبوز الاق يعد التعدن هو 
معظم الأسجزاء ؟ فقط فى هذه الحاله هى تدلٌ على وجوب الباقى ؟ أو أنها لا تختصّ بذلك؛ بل تشمل ما إذا كان الباقى بعد 
التعذّر هو القليل من الأجزاء. بحيث أنّ المتعذّر هو المعظم والباقى هو القليل من الأجزاء. 


بناءَ على ما تقدم فى تفسير الحديث وأنّ المراد به هو الإخبار عن عدم سقوط الميسور من الشىء بتعذّر بعض أجزائه أو إخبار 
فى مقام التعتّد بعدم السقوط والحكم ببقاء الميسور بلحاظ حكمه؛ ويكون المعنى هو أنَّ ما يتيسر من الشىء لا يسقط لتعذّر 
الإتيان بتمامه بتعذّر الإتيان بجزءِ واحدٍ من هذه الأجزاءء إذا تعذّر جزء؛ حينئذٍ لا يتمكن المكلّف من الإتيان بتمامه» إذا تعذر 
الإتيان بتمام الأقرديانن شك قتي الأصور واوشيي وحن ملك الإقاة وبا سك مو الكو امهنا ال 
إشكال فى أنه يشمل ما إذا كان الباقى هو المعظم.ء أمَا إذا كان الباقى هو القليل» وكان المتعذر هو معظم الأجزاء فى هذه الحاله 
هل يشملها الحديثء أو لا ؟ نقول: أنْ شمول الحديث لما إذا كان الباقى هو القليل مشروط بأن يصدق على الباقى أنه ميسور من 
الشىء؛ فيكون من سنخه ومن جنسه. لا أن يكون مبايناً له ولو بالنظر العرفى؛ لأنه متى ما كان الباقى بالغاً من القله بحيث يُرى 
مكل" العوط انه متاو للقي والذ يشيلله الخضديع» أنه اتن سيور بن "القن نو يوالها كوت مسو اه السي ولد كو د 
سنخه وليس مبايناً له. يعنى عندما يُرى أنه مباين للشىء؛ فرضاً تعذر عليه جميع أجزاء الصلاه وتمكن من واجب واحدٍ من 
الصلاه» هذا بنظر العرف يُرى أنه غير الصلاه» وليس ميسوراً من الصلاه؛ إنما يكون ميسوراً من الصلاه عندما يكون شاملا لمعظم 
الأ-جزاء ولما هو مقوّم للصلاه؛ عندئذٍ يقال أنه يكون ميسوراً من الشىء, أما عندما يبلغ من القلّه بحيث أنّ العرف يراه مباينا 
للشىء هذا لا يكون مشمولاً للحديثء هذا هو الميزان فى انطباق الحديث على موردء فنحن لا نشترط أن يكون الباقى هو معظم 
الأسجزاءء حتى إذا لم يكن معظم الأ-جزاء» لكن بشرط أن يكون الباقى من سنخ الشىء وليس مبايناً له بحيث يصدق عليه أنه 
ميسور من الشىء, وإلآ إذا كان مبايناً له ولو بالنظر العرفى؛ حينئذٍ لا يكون الحديث شاملا له. 


١٠١ ص:‎ 


الأمرن قات + له شكال فى" أن القدى المعقه نما تكله السيث هودما إذا كان دز أعة لجرا عن دخول الوقتء الكلام يقع 
فى أن هذه القاعده هل تشمل ما إذا كان التعذر من بدايه الوقت ؟ بحيث دخل الوقت وهو يتعذّر عليه الانيان بذلكك الجزءء فهل 
القاعده تشمله أو لا ؟ هذا مطروح فى كلماتهم. وقد أشار إليه صاحب الكفايه(قدس سره) فى حاشيته على فرائد الأصول. ووجه 
هذا الإشكال هو: أنْ عدم السقوطء عندما يقال أنّ هذا لا يسقطء هذا يستلزم أن يكون لهذا الشىء الذى يُحكم عليه بعدم 
السقوطء أن يكون له ثبوت سابق حتى يصح أن يقال أنّ هذا باق ولا يسقطهء وإلا إذا لم يكن له ثبوت سابق لا معنى لأن يقال 
أن هذا لا يسقطء فأنْ معنى لا يسقط هو أنه باق» والبقاء فرع الثبوت. إذن: لابدٌ من فرض أنْ الشىء الذى حكم عليه الشارع بهذه 
القاعده بعدم السقوط لابدّ أن يكون له ثبوت سابق» وهذا متحقق بشكل واضح فيما إذا كان التعذّر بعد دخول الوقت. فرضاً 
ل ليه لانت ور دكن وك عدي اراد قدا باتوعيت أطليه الاك بعلي وجو طن ناركن ناه را اعرف وخا 
العوه دان ووحيت هله كن الجر ون ذلك هدرت عليه القرازف هذا تمكى تطيق اعد رك على هذا المورف شفال: أن 
وجوب الباقى» أى جميع الأسجزاء ما عدا القراءه» وجوبها كان ثابتاً سابقا ولو وجوباً ضمنياً الآن يصدق عليه بأنه باق» وأنه لا 
يسقط» عدم السقوط حينئذٍ يكون بعد فرض الثبوت وهذا الشىء معقولٌ جداًء فتشمله القاعده. 


وأمّا إذا فرضنا أن التعذر كان فى بدايه الوقت» بحيث دخل الوقت وهو غير قادر على القراءه؛ حينئذٍ صدق عدم السقوط لا 
يكون واضحاً؛ لأنه متى كان هناكك ثبوت لوجوب الباقى حتى يقول الشارع أن وجوب الباقى لا يسقطء أو أن الميسور لا يسقط 
بلحاظ حكمه ؟! لم يكن هناكك ثبوت»ء قبل الوقت لم تكن الصلاه الواجبه» وبدخول الوقت ليس لدينا وضوح فى أنْ الباقى 
دكن كو الر اسمو لغله حفط منتفوط الأعز بالمر ك4 زد سعتتار ا | حت الاجر ام مقط لامر لير كي قم رونل كناك وشرنه 
الباقى بهذه القاعده» وهذه القاعده لا يصدق فيها عدم السقوط إلا إذا كان وجوب الباقى ثابتاً فى فتره ماء أما إذا لم نكن نحرز 
ثبوته؛ بل نحرز عدم ثبوته فى فتره ما قبل وجوبه» وبدخول الوقت لا نحرز ثبوته» عدم السقوط لا يكون صادقاً بشكل واضح فى 
هذه الحاله. هذا هو الإشكال الذى جعلهم يبحثون فى أن الحديث هل يختص بما إذا كان التعذر بعد دخول الوقتء أو يشمل ما 


إذا كان التعذر من أول الأمر ومن بدايه الوقت ؟ 


١١١ ص:‎ 


المحقق صاحب الكفايه(قدس سره) فى حاشيته على الفرائد أشار إلى جواب هذا الإشكال» وحاصله: يكفى فى صدق عدم 
السقوط الذى يعنى الحكم بالبقاء» كون الشىء ء مطلوباً على تقدير عدم العجز , يعنى أن يكون متمكناً من جميع الأجزاء. على 
تقدير التمكن من كل الأجزاء لا إشكال أنّ الباقى يكون مطلوباء يقول: هذا المقدار من المطلوبيه ومن الثبوت يكفى لتصحيح 
صدق عدم السقوطء فيمكننا فى الفرض الثانى» وهو فرض ما إذا كان العجز من البدايه» يمكننا أن نجعل الحديث شاملا لهذا 
الفرض» ويصدق عدم السقوط؛ لأنّ وجوب الباقى» وإن لم يكن له ثبوت فعلى فى أى آنٍ من الآنات» ولكنه ثابت على تقدير 
التمكن من جميع الأسجزاء على هذا التقديرء بلا. إشكال بكوةق وجوت النافى تانعاء البطلونه كما عر 
تكون ثابته بلا إشكالء فيقال فى الفرض الثانى: إذا حصل العجز من البدايه بإمكاننا أن نقول أنْ الباقى كان 
مطلوباً على تقدير التمكن من القراءه» وعند العجز عن القراءه هو باق ويحكم بعدم سقوطه هذا المقدار من الثبوت يكفى فى 
صدق عدم السقوط فى محل الكلام. هو فى الحقيقه كأنه يريد أن يقول لا نحتاج فى صدق عدم السقوط إلى وجود المقتضى 
الفعلى للثبوت؛ بل يكفى ثبوت المقتضى التقديرى؛ على تقدير التمكن من كل الأجزاء الباقى له مقتض للوجوب. فيه ملاكك أن 
بكرم و اع الك هذ المقاقين الملا كك للدرت على تقد الكو وق تمدو ربولا يار فاك صرق عدا المفوط ان 
وجود المقتضى الفعلى كما هو الحال فى الصوره الأولى» فى الصوره الأولى إذا كان التعذر بعد دخول الوقت» هناك مقتضى 
فعلى لوجوب الباقى» هناك وجوب بالفعل بعد دخول الوقت إذا كان قادراً على - جميع الأجزاء فيكون الباقى واجباً بلا إشكال 
وجوباً فعلياً. يقول: هذا لا يتوقف عليه صدق عدم السقوط» يكفى فى صدق عدم السقوط أن نقول أن وجوب الباقى كان ثابتا 
على تقديرء والآن كما كان, والآن بعد التعذّر هو باق» فيكون باقياً بعد العجزء ويقال: لا يسقط. فيصح نسبه عدم السقوط إليه. 


١١7 ص:‎ 


إلى هنا أكملنا الحديث عن الحديث الثانى الذى هو(الميسور لا يسقط بالمعسور) )١(‏ وندخل بعد ذلكك فى الحديث الثالث 
الذى هو حديث (ما لا يدركك كله لا يتركك كله) (5) . 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور. بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العملّه / قاعده الميسور. 


الروايه القالئه: (ما لا يدرك كله له يتركك كله) (") ممما يساوي اسكد ل يذه الزوانه قا غلى فاده المسهوره 
بتقريب أنها ظاهره فى المنع من تركك الكل عند تعذر الإتيان بالكل» والمنع من تركك الكل هو عباره عن وجوب الباقى» فمفاد 
الروايه هو (إذا لم تدركك الكلء فلا تتركك الكل) يعنى يجب الإتيان بالباقى» وبهذا تكون الروايه ظاهره فى قاعده الميسور. هذا 
التقريب الاجمالى للاستدلال بالروايه. 


بالنسبه إلى المباحث التى تقع فيها هى نفس المباحث التى تقدمت فى الروايه الثانيه تقريباً مع فوارق» ووجود هذه الفوارق 
يستدعى أن نلاحظ ما تقدم» وأن نبحث فى المقام أيضاً الأمور التى بحثناها فى الروايه السابقه بشكل مختصر. 


بالنسبه إلى اختصاص هذه الروايه بالواجبات وعدم شمولها للمستحبات أيضاً هنا يقع الكلام» كما وقع الكلام فى الروايه السابقه 
من أنها تختص بالواجبات أو تشمل المستحبات ؟ هنا فى المقام التفسيرات الثلاثه التى تقدّمت فى (لا يسقط) الظاهر أنها لا 
تجرى فى المقام؛ يعنى فى(ما لا رٌدرك كله لا يُتركك كله)فالظاهر أنّ(لا يتركك) يدور أمرها بين النهى والنفى فى مقام النهى. 
يع ندور أمرها يرم الاحتمال الأول والتصمال الناق > وأا الأحمال الثالت فهو بعيتده أن تكرن الحبله خيريه بحضة لأن 
التركك وعدم التركك من أفعال المكلفين» وتقدّم سابقاً أنه ليس من شأن الشارع الإخبار عن أفعال المكلفين» بخلاف السقوط 
وعدمه هناكك فى الروايه السابقه» فأنٌ سقوط الوجوب وسقوط الميسور بلحاظ حكمه أو عدم سقوطه؛ هذا شىء مرتبط بالشارع 
نفسه» فلا محذور فى أن يخبر الشارع عن ذلكك لغرض ماء لكنّ الإخبار عن عدم ترك المكلفء أو تركه لشىءٍ ليس من شأن 
الشارع؛ ولذا لابدّ من استبعاد الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثه المتقدّمه. فالأمر يدور بين أن تكون (لا) ناهيه» أو تكون 
نافيه» يعنى إِمّا أن يكون مفاد الجمله هو النهى ابتداءً على غرار (لا رفث ولا فسوق»» وإما أن تكون هى نفى فى مقام النهى, أو 
إخبار #راة به إتشاء الوحوب»على هنذا الأسناس يظون أن الزوانه محتفه بالواجبات ولا تشتمل المستحباة: ياعبار أن عفاد زلا 
يُتركك) ومعناها الحقيقى هو المنع من الترككء وتحريم الترككء سواء قلنا أنْ(لا-) ناهيه أو قلنا أنها نافيه» على كلا التقديرين هو 
منع من التركك الذى يعنى وجوب الإتيان بالباقى الذى يتمكن منه. 


ص: 1١11‏ 
-١‏ كتاب الطهاره. الشيخ مرتضى الأنصارى. ج ١‏ ص/157. طاق. 
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إذن: مفاد(لا يُتركك) هو وجوب الإتيان بالباقى» وحرمه تركك الباقى الذى يتمكن منه من الكل عندما يتعذر عليه الإتيان بالكل» 
ومن الواضح أن هذا المفاد لا ينطبق إلا على الواجبات؛ لأنْ المستحبات لا يمكن أن نقول للمكلف إذا تعذر الإتيان بتمام أجزاء 
المركب يجب عليك الإتيان بالباقى من الأجزاء التى تتمكن منها؛ لأنّ بابه باب الاستحباب» فلا مجال لإلزام المكلف بوجوب 
الإتبان بالباقى» وإنمًا هذا يناسب الواجبات؛ ولذا تكون الروايه مختضه بالواجبات» ببخلاف الروايه السابقه حت قلنا أنها تشمل 
الواجبات والمستحبات» وكان هذا التعميم للمستحبات مبنياً: إما على اختيار الاحتمال الثالث فى (لا يسقط) وتكون جمله خبريه 
مفادها الإخبار عن عدم سقوط الحكم., أو عدم سقوط الميسور بلحاظ حكمه. وعلى كلا التقديرين هى تشمل المستحبات» 
الحكم السابق يختلفء هى تخبر عن أن الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً للأجزاء المقدوره من المركب باقء مفادها إخبار عن عدم 
السقوطء وهذا يختلف باختلاف ما كان ثابتاً سابقاً والروايه تخبر عن عدم سقوطهه فإذا كان الحكم الثابت سابقاً هو الاستحباب, 
فالروايه تخبر عن عدم سقوط الاستحبابء وإذا كان هو الوجوب. فالروايه تخبر عن عدم سقوط الوجوبء فهى تشمل كلا من 
الواجبات والمستحبات بناءً على الاحتمال الثالث المتقدّم. لكن قلنا أنّ هذا الاحتمال لا مجال له؛ لأنْ الأمر يدور بين النهى وبين 
أن تكون(لا) نافيه يُراد بها النهى» جمله خبريه يُقصد بها إنشاء الوجوب. وأمًا أنه ليس بالضروره أن يكون التعميم هناكك مبنى 
على الاحتمال الثالث» وإنما قد يقال: حتى بناءً على الاحتمالين الأول والثانى هناكك أيضاً يمكن أن يقال بالتعميم بادّعاء أن 
النهى هو إرشاد إلى عدم السقوطء فإذا كان النهى على الاحتمالين الأول والثانى» إرشاداً إلى عدم السقوط؛ فحينئفٍ تشمل 
الواجبات والمستحبات؛ لأ-نه إرشاد إلى عدم سقوط ما كان ثابتاً فإن كان الثابت سابقاً هو الوجوبء فهى ترشد إلى عدم 
سقوطه؛ وإن كان الاستحباب, فهى أيضاً ترشد إلى عدم سقوطه. إِمَا أن يكون التعميم هناك مبنياً على افتراض أنَّ(لا يسقط) 
إرشاد إلى عدم السقوط. فيُعمم؛ وإِمّرا بناءَ على ما ذكرناه من أن الروايه ليست هكذاء وإنما هى جمله خبريه يراد بها الإنشاءء 
لكن المُنَأْ هو عباره عن التعتّد بعدم السقوطء على هذا الاحتمال أيضاً الروايه تشمل كلل من المستحبات والواجبات. فإمًا أن 
نبنى على الاحتمال الثالث هناكك. فالروايه تعم كلا الموردين, أو نبنى على النفى والنهى لكنّه إرشاد إلى عدم السقوطء فأيضاً 
تشمل كلا من المستحبات والواجباتء وإمّا أن نبنى على الاحتمال الثانى ونقول أن الجمله خبريه فى مقام الإنشاء لكن المُنشأ 
بها ليبس هو وجوب الإتيان بالباقى» وإنما المُنشأ هو التعّد بعدم السقوطء وإذا قلنا بذلك؛ فحينئذٍ الروايه كما تشمل الواجبات 
هى أيضاً تشمل المستحبات. هذه الأسمور الثلاثه التى على أساسها يُبنى هناكك على التعميم غير موجوده فى هذه الروايه التى 
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مرا الاحتمال الثالث: وهو أن تكون جمله خبريه محضه. فقلنا أنه منفيٌ فى هذه الروايه. وأمّا أنها نهيئّ, لكنّه إرشاد إلى عدم 
السقوطء فلا قرينه على ذلكك؛ قلنا أنَّ(لا يُتركك) مفادها المنع من الترككء يعنى وجوب الاتيان بالباقى» وحملها على أنها إرشادٌ 
إلى البقاء وعدم السقوط لا قرينه عليه فى المقام باعتبار أن النهى هنا لم يرد بعنوان(عدم السقوط) كما فى الروايه السابقه» فأنها 
لو كانت وارده بعنوان (عدم السقوط) فحينئذٍ نستطيع أن نقول أنها نهى» وهذا النهى إرشادٌ إلى عدم السقوطء ولكن فى المقام 
لم يرد النفى أو النهى بعنوان(عدم السقوط). وإنما ورد بعنوان(لا يُترك) وظهوره الأولى هو المنع من التركك ووجوب الإتيان 
بالباقى» وحمله على أنه إرشادٌ إلى عدم السقوط وبقاء ما كان ثابتاً سابقاً حتى تع المستحبات كما تعمٌ الواجبات هو خلاف 
الظاهر ويحتاج إلى قرينه. بناءً على ما قررناه هناككء هنا أيضاً يقال نفس الكلام؛ فهناك كان يمكن أن نلتزم بِأنَّ الجمله خبريه 
فى مقام الإنشاء؛ لكن المُننَّأْ هو التعبد بعدم السقوط؛ لأنْ النفى أو النهى هناك كان وارداً بعنوان(عدم السقوط) بينما هنا لم يرد 
بهذا العنوان» وإنما ورد بعنوان(لا يُترك)» (ما لا درك كله لا يُتركك كله) يعنى يجب عليك الإتيان بالباقى ويحرم عليكك 
ترك الكلء وإذا قلنا هنا أنْ المُنشأ ليبس هو وجوب الباقى» وليس هو تركك الكلء وإنما المنشأ هو التعرد بعدم السقوطء فهذا 
خلاف الظاهر فى محل الكلام؛ ومن هنا يظهر أن الروايه فى المقام تختص بالواجبات. 


بعض المحققين ذكر هنا مطلباً يحاول فيه أن يتحفْظ على ظهور (لا يُتركك) فى الوجوب وعلى عموم الروايه للمستحبات» فيقول: 
أن الروايه تشمل المستحبات» ومع ذلكك لا يُترك ظاهرها فى الوجوب. هذا بناءً على ما ذكرناه لا يصح؛ لأنَّ(لا يُترك) إذا 
كانت ظاهره فى الوجوبء وكان المراد بها هو وجوب الإتيان بالباقى؛ فحينئذ لا تشمل المستحبات؛ لأنّه فى المستحبات لا معنى 
لإيجاب الاتيان بالأجزاء المقدوره؛ إذا ععممناها للمستحبات؛ فحينئذٍ لابدٌ أن لا يبقى ظهور ل___الا يُترك) فى الوجوبء أى 
فى وجوب الاتيان بالباقى وحرمه ترك الكلء فالأمر يدور بينهماء فإمًا أن نعمّمها للمستحبات؛ وحينئذٍ لابدّ من رفع اليد عن 
ظهورالا يُترك) فى الوجوب. ونحمله على الرجحانء وإذا حملناه على الرجحان فلا مشكله فى شمول الروايه للمستحبات. وإذا 
أبقينا(لا يُترك) على ظاهرها وهو الوجوب وحرمه الترك؛ فحينئذٍ لابدٌ أن تكون الروايه مختضّه بخصوص الواجبات. المحقق 
يقول: لا مشكله فى الجمع بينهماء وذلكك بأن يقال: أنّ(لا يُترك) وإن كانت ظاهره فى الوجوب» وأنشأ بها الوجوب والإلزام» 
لكنّ الوجوب ليس هو المراد الأصلى بكلمهالا يُتركك) حتى يُدَعى اختصاص الروايه بالواجبات وعدم شمولها للمستحبات؛ بل 
المراد هو أنّ تعذر بعض الأجزاء لا يسوّغ تركك المطلوب بالكليه» وهو كنايه عن بقاء الأمر الأوّل» ويُمثّل لذلككء يقول: هذا نظير 
الأمر الوارد فى مقام الحظرء أو توهّم الحظرء فالمعنى المطابقى للكلام ليس هو المراد» وإنما يكون المقصود هو المعنى الكنائى» 
فى باب الكنايات هكذاء صحيح هو قال: (وإذا حللتم فاصطادوا) )١(‏ وكلمه(فاصطادوا) مستعمله فى معناها الحقيقى الذى هو 
الوجوبء أى الإلزام بالصيد» لكن ليس هو المراد الأصلىء لا يريد إلزامهم بالصيدء وإنما المراد الأصلى هو رفع الحظر الذى 
كان موجوداً سابقا» وما نحن فيه هو من هذا القبيبل» صحيح أنّ الجمله (لا يُتركك) ظاهره فى الإلزام» لكن الوجوب ليس هو 
المراد الأصلىء وإنما المراد الأصلى بهذه العباره هو المعنى الكنائى لهاء الذى هو بقاء الأمر الأوّل الذى كان ثابتاً سابقاء فإذا قلنا 
أنهتاهو اليش الأضلى بقاء الأمر الأول الذى كان ثابتاً سابقاً قحعيدل مل الواجاك 
والمستحبات بالرغم من استعمال(لا يُتركك) فى معناها الحقيقى وهو الوجوب والإلزام؛ فلا داعى لرفع اليد عن المعنى الحقيقى؛ 
بل تبقى العباره على معناها الحقيقى مستعمله فى الوجوب, لكن هذا لا يمنع من عموم الروايه للمستحبات؛ لأنْ الإلزام ليس هو 
المزاة الأصدلى :نضا المراد الأمدلى هو المعتى الكقائيىء كناهو الخال فى بات الكنا نات عميك فى بان الكنايات لا يكوان 
المدلول المطابقى هو المراد الأصلىء وإنما المراد الأصلى شىء آخرء والمدلول المطابقى للكلام استعمل فيه الّفظ» لكنّه ليس 


المراد الأصلى. 
ص اا 


-١‏ المائده/السورهه. الآيه ؟. 


وعليه: لاا محذور فى أن نلتزم بظهور(لا يُتركك) فى الوجوب واستعماله فى الوجوبء لكن بالرغم من هذا نقول أنْ الحديث 
شامل للمستحبات. والخلاصه هى أن ظهور(لا يُترك) فى الوجوب لا يمنع من شمول الروايه للمستحبات بهذا التقريب. 


يمكن أن يُلاحظ على هذا التقريب: أنّ الموجود فى باب الكنايات وحتى فى الأ-مر فى موارد الحظر, أو توهّم الحظر هو فقط 
استعمال اللفظ فى معناه الحقيفىلكن لبس فيه ظهون فى معتاه الحقيق؛ ولذا لا يمكننا أن تقول أن عباره (زيد كنيز الزهاة) هى 
عباره ظاهره فى معناها الحقيقى. ليس لها ظهور فى معناها الحقيقى» وإنما هى ظاهره فى المعنى الكنائى» الموجود هناك فقط 
استكتال اللفظ :فى معتاه اللحقيقى ولنن كني فلا والتوتعوة ف الأمريقى واو الحظ:(اصنطاد وا )هر اعمال صبيعة الأهر 
فى معناها الحقيقى» لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه الجمله ظاهره فى معناها الحقيقى» أى أنها ظاهره فى الوجوبء كلاء هى 
ليست ظاهره فى الوجوب. وإنما هى ظاهره فى رفع الحظرء وفى باب الكنايات تكون ظاهره فى معنى آخرء الموجود هناكك هو 
الأسكعفيا ل لمن الا لسن الظهورء فإذا أردنا أن نقيس المقام على باب الكنايات» أو على باب الأمر فى موارد الحظر أو توهم 
الحظر لابدٌ أن لا ندّعى الجمع بين ظهور(لا يُتركك) فى الوجوب وبين تعميم الروايه للمستحباتء لا نجمع بين هذين الأمرين كما 
هو موجود فى عبارته» هذا ليس صحيحاً؛ لأنه فى باب الكنايات لا يوجد ظهور فى المعنى الحقيقى, وإنما الظهور ينعقد على 
طبق المعنى الكنائى» فإذا أردنا قياس المقام على باب الكنايات» فالمقدار الذى يصح لنا أن نقوله هو أنّ(لا يُترك) فى المقام 
استعملت فى الوجوبء. واستعمالها فى الوجوب لا ينافى شمول الروايه للمستحبات. هى استّعملت فى الوجوب. لكنٌ الوجوب 
ليس مراداً. بعبارهٍ أخرى: إِنْ الوجوب فقط مدلول تصوّرى استعمالى؛ لكن المدلول التصديقى حتى من الدرجه الأولى ليس هو 
لوقو ارقي قرلا إا لايم الطادر توصي الرسري رإئكا سيد توك رق البظر الشرق . فإذن: الوجوب فى 
هذه التواوة لا يسك ابه لول تضديه] ردول شك رار لا دارفا انا لاب ند حداء المرحره هو اتشعمال الفط فى باه 
الحقيقى. فى محل الكلام إذا أردنا أن نقيسه على ذاكك المسموح لنا قوله هو أنّ(لا يترك) مستعمله فى الوجوب. لكنّ الوجوب 
ليس مراداًء وليس مقصوداً بالتفهيم» ولا-هو مراد جدّى للمتكلم» وإنما فقط استعمل اللفظ فى الوجوبء لكن الوجوب ليس 
مراكم وشو لماع امهو رقا الامن الأول 
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إذا تع هذا الكلام؛ فحينئذٍ لا مشكله فى تعميم الروايه للمستحبات. لا نقول أن ظهور (لا يترك) فى الوجوب باق؛ لأنّ ظهورها 
فى الوجوب إذا كان باقياً؛ فحينئذٍ لا يمكننا تعميم الروايه للمستحبات؛ لأنها حينئنٍ تكون ظاهره فى الوجوبء فكيف يمكن 
تعميمها للمستحبات ؟! وإنما ما يمكن قوله هو أنها مستعمله فى الوجوب وليس أكثر من ذلككء قياساً لها على باب الكنايات. 
فإذا أثبتنا هذا المعنى» وأقمنا الدليل على أنَّ(لا يترك) فى المقام مستعمله فى الوجوبء ولكنّ الوجوب ليس مراداً للمتكلم. 
وإنما المراد الأصلى للمتكلّم هو بقاء الأمر الأول؛ حينئذٍ لا مانع من تعميم الروايه للواجبات وللمستحبات» لكنّ هذه الدعوى 
تحتاج إلى دليلء فأنّ(لا يترك) ظاهره فى المنع من التركء ومعناها الحقيقى هو المنع من التركك. 


وبعبارهٍ أخرى: هذه الدعوى التى تَدّعى فى المقام مرجعها فى الحقيقه إلى منع جريان أصاله التطابق بين المدلول التصورى وبين 
المدلول التصديقىء وما ندّعيه نحن مطابق للظهورء هذا المعنى موضوع للوجوبء فيكون ظاهراً فى الوجوب ويكون الوجوب هو 
المراد الجدّى على أساس أصاله التطابق بين المدلول التصورى وبين المدلول التصديقى» وهذا واضح فى كل كلام ما لم تقم 
قرينه تمنع من هذا التطابق؛ الأصل فى الكلام أن يكون مراد المتكلّم ما يكون الكلام لوك لواف لوسك ا سابي عالة 
التطابق. هذه الدعوى التى ذُكرت مرجعها إلى منع التطابق بين المدلول الاستعمالى وبين المدلول التصديقى» وهذا على خلاف 
أصاله التطابق؛ ولذا يكون خلاف الظاهرء ما هى القرينه على رفع اليد عن أصاله التطابق ؟ عباره(لا يُتركك) موضوعه للوجوب. 
ومقتضى أصاله التطابق أنه هو المراد التصديقى من الدرجه الأولى والدرجه الثانيه. ما هو الدليل على رفع اليد عن هذا الأصل ؟ 
وعلى منع هذا التطابق ؟ نحتاج إلى قرينهِ لكى نرفع اليد عن هذا التطابق» فإذا لم تكن هناكك قرينه؛ فحينئظٍ نقول: بمقتضى ظاهر 
الكلا.م هذا هو المدلول التصورى وهو المدلول التصديقى وهو المراد الجدّىء فيكون الوجوب هو المراد الجدّىء وإذا كان 


الوجوب هو المراد الجدّى؛ فحينئذٍ تختص الروايه قهراً بالواجبات. 


١١17 ص:‎ 


قديقول هو: أنَ القرينه على منع التطابق والتفكيكك بين المدلول التصورى وبين المدلول التصديقى هى نفس إطلااق اسم 

الموصول فى(ما لا رٌدرك». فأنّ مقتضى إطلاقه هو أن يعم المستحبات والواجبات» فعموم اسم الموصول وإطلاقه هو القرينه 

على ما يدّعيه من منع التطابق وأنّ المدلول الاستعمالى التصورى ليس هو المراد الأصلى كما عفر 
فى هذه الجمله؛ فيُفككك بينهماء والقرينه على التفكيكك هو نفس إطلاق اسم الموصول. 


لكن قد تقدّم سابقاً أنّ هذا الكلام قابل للتأمّل؛ لأنه فى أمثال هذه الحالات عادهٌ يكون ظهور(لا يُترك) هو المقدّم على الظهور 
المنعقد للموضوعء وقد تقدّم سابقاً أنّ ظهور المحمول يكون مقدماً على الظهور المنعقد للموضوعء وذكرنا أمثله لذلكك. 
والظاهر أن ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل؛ بمعنى أن المفروض بالعكسء يعنى المفروض أن نقول أن ظهور(لا يُترك) فى 
الوجوب والمنع من التركك يوجب تخصيص اسم الموصول بخصوص الواجباتء يعنى يكون قرينه على رفع اليد عن هذا 
الإطلاق الموجود فى اسم الموصولء لا أن نجعل إطلاق اسم الموصول للمستحبات قرينه على التصرّف فى ظهورالا يتركك) فى 
الوجوب وحملها على هذا المعنى الذى يدّعيه. 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور. بحث الأصول 


0 310010 ع1 0011ملا5 701 دع00 /ع5نلام!ط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العملته / قاعده الميسور. 


كان الكلام فى الروايه الثالثه: وهى قوله(عليه السلام):(ما لا يدرك كله لا يُتركك كله) (1اء تكلمنا فى كيفيه الاستدلال بهذه 
الروايه ودخلنا فى بحث أنها هل تشمل المستحبات أو أنها تختص بالواجبات على تقدير تماميه الاستدلال بها ؟ 


قلنا: أن الظاهر أنها تختص بالواجبات ولا تشمل المستحبات» وذلكك باعتبار أن (لا يتركك كله) لها ظهور فى النهى عن التركك؛ 
لأنّ(ما لا يدرك كله) يعنى يحرم تركه كله؛ بل يجب الإتيان بالبعض المقدورء وهذا لا يناسب المستحبات» وجوب الإتيان 
بالباقى وتحريم تركك الكل (لا يتركك كله) سواء قلنا أنّ( لا ) ناهيه أو قلنا أنها نافيه» على كلا التقديرين هى تدلّ على المنع من 
ترك الكل عند تعذر الإتيان بالكلء إذا تعذّر عليكك الاتيان بالكل بتعذّر الإتيان ببعض أجزائه لا تتركث الكل؛ بل يجب الإتيان 
بالأجزاء المقدوره وهذا المعنى لا يمكن أن ينطبق على المستحبات؛ وإنما يختص بالواجبات. 


١1 ص:‎ 


.28 عوالى اللثالى» محمد بن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الأحسائى. ج؟. ص‎ -١ 


قلنا: أَنْ الجمع بين ظهور(لا يتركك) فى المنع من التركك وبين تعميم اسم الموصول للمستحبات مشكلء فإما أن نلتزم بعموم اسم 
الموصول للمستحبات» فلابدٌ أن نتصرّف فى ظهور(لا- يترككث) فى المنع من التركك, فنرفع اليد عن هذا الظهورء كما التزم به 
البعض وأشار إليه الشيخ(قدس سره) فى الرسائل» حمل (لا يتركك) على مطلق الرجحانء أى رجحان الترككء أو حسب تعبيره 
على مطلق المرجوحيه؛ يعنى مرجوحيه الفعل» فيُحمل على مطلق الرجحان لا على خصوص الرجحان الواصل حد الإلزام بالاتيان 


بالباقى» فلابدٌ أن نرفع اليد عن ظهور (لا- يتركك) فى الوجوب. وإمّرا أن نحافظ على ظهور (لا- يتركك) فى الوجوبء فلابدٌ أن 
نخصص اسم الموصول بخصوص الواجبات. فالأمر يدور بين هذين الأممرين. الاستدلال مبنى على أن نحافظ على ظهور (لا 


يتركك) فى الوجوب. وفى المنع من التركك. ونخصص اسم الموصول بخصوص الواجبات. 


ذكرنا فى الدرس السابق أنْ بعض المحققين حاول أن يقول: لا منافاه بين المحافظه على ظهور (لا يتركك) فى الوجوبء والمنع 
من التركك؛ وفى نفس الوقت نلتزم بشمول اسم الموصول للمستحبات؛ لا مانع من الجمع بينهما بالبيان الذى ذكرناه ولا داعى 
للتكرار. وكان الإشكال عليه هو أنْ الممكن هو الجمع بين استعمال (لا يترك) فى الوجوب وبين تعميم اسم الموصول 
للمستحبات مع كون الوجوب ليس مراداً للمتكلم لا مانع من أن نجمع بينهما كما هو الحال فى الأمثله التى ذكرها نفس هذا 
المحقق: أو الأنمثله التى ذكرناها فى باب الكنايات» هناكك اللفظ يستعمل فى معناه المطابقى» لكن هذا المغنى ليس هو المعنى 
المراد» وإنما المراد هو المعنى الكنائى» فى الأمر الوارد عقيب الحظر الأمر مستعمل فى معناه الحقيقى» (ف__اصطادوا) مستعمل 
فى معناه الحقيقى» لكن هذا المعنى الحقيقى ليس هو المراد» وإنما المراد هو رفع الحظر المتقدم, أو المتوهّم وجوده. هذا هو 
المقصود الحقيقى من الكلام؛ وهذا لا يجعل للكلام ظهور فى الوجوبء وإنما فقط هناك استعمال اللّفظ فى معناه الحقيقى. 


ص: 1 


فى محل الكلام إذا كان المُدَّعى هو الجمع بين استعمال(لا يتركك) فى الوجوب مع عدم إرادته حقيقه» ومع عدم كونه هو المراد 
الأصلى وإنما المراد الأصلى هو إبقاء الأمر الأول لا وجوب الإتيان بالباقى. هذا لا مانع من أن نجمع بينه وبين بقاء اسم الموصول 
على إطلاقه شاملا للمستحبات؛ لأننا نقول: (لا يتركك) مستعمل فى الوجوبء لكن المراد به ليس الوجوبء والمتكلم لا يريد به 
الوجوب, وإنما يريد _حسب تعبير هذا المحقق -_إبقاء الأمر الأول؛ وحينئدٍ لا مانع من أن 
تتتمل الواتجنات ويشتمن التسشحنات؛ لأنن العرعن من (لكد يتركف كله) :هوا أن الأمو لذ كان موتعودا سابقا نيه فق وواهدا 
يشمل المستحبات ويشمل الواجبات. هذا لا مانع من الجمع بينهما. وأمًا أن يقال: نجمع بين ظهور (لا يتركك) فى الوجوبء وهذا 
الظهور يكون حتجه وبين تعميم اسم الموصول للمستحبات. هذا الذى ذكر أنه لا يمكن الجمع بينهما؛ بل نحن إمّرا أن نلتزم 
بالتعميم» فلابدٌ من رفع اليد عن هذا الظهورء وإمّا أن نلتزم بهذا الظهور. ولابدٌ من تخصيص اسم الموصول بخصوص الواجبات. 


إذن: الشىء الممكن هو استعمال(لا يتركك) فى الوجوبء ولا نرفع اليد عنه ولا نقول أنها مستعمله فى معنى آخر؛ بل هى 
مستعمله فى معناها الحقيقى وهو الوجوب. لكنّه ليس هو المراد الأصلى. هذا لا مانع من الجمع بينه وبين تعميم اسم الموصول 
للمستحبات. لكن المشكله فى هذا أنه يحتاج إلى دليل وقرينه» لما قلناه فى الدرس السابق من أنه على خلاف أصاله التطابق بين 
المدلول التصورى وبين المدلول التصديقىء فأصاله التطابق تقول أنْ المدلول التصورى هو نفس المدلول التصديقى مالم تقم 
قرينه على التفكيكك بينهماء أَنّْ المدلول الاستعمالى شىء بينما المدلول التصديقى هو شىء آخرء إذا قامت قرينه على ذلك لا 
بأسء فنلتزم بهذا التفكيك, لكن حينما لا تكون هناك قرينه» فهذا التفكيكك بينهما خلاف الظاهر. ومرجع هذا الكلام الذى 
يقوله» والذى قلنا أنه لو تم يمكن حينئذٍ الجمع بينهماء مرجعه فى الحقيقه إلى التفكيكك بين المدلول التصورى الاستعمالى وبين 
المدلول التصديقى. يقول: (لا يترك كله) مستعمل فى الوجوبء فى المنع من الترككء لكن المنع من التركك ليس هو المراد 
الأصلى؛ بل المراد الأصلى هو شىء آخرء وهو إبقاء الأمر الأول. هذا التفكيكك بينهما أمر ممكن, لكنه بحاجه إلى قرينه ودليل؛ 
وهى مفقوده فى محل الكلا-م» خصوصاً إذا التفتنا إلى أن النهى أو النفى لم يرد فى المقام بعنوان عدم السقوط كما ورد فى 
الروايه السابقه(الميسور لا يسقط بالمعسور)» لم يرد هنا بهكذا عنوان حتى نقول أن هذا إشاره أو قرينه على أن المقصود 
الحقيقى هو عدم سقوط الأمر الأول. أو بعباره أخرى: إبقاء الأمر الأول هنا لم يرد بعنوان عدم السقوطء وإنما ورد بعنوان(ما لا 
يدركك كله لا يتركك كله)» يعنى يجب الإتيان بالباقى» بناءَ على الاستدلال بالروايه. هذا كان الجواب عمًا ذكره بعض المحققين. 


١ ص:‎ 


ذكرنا فى ذيل البحث السابق أنه قد يقال: أَنْ القرينه على هذا التفكيك موجوده. وهى نفس إطلاق اسم الموصول وشموله 
للمستحبات والواجبات» وهو قرينه على أنْ (ما لا يدرك كله) وإن استّعمل فى الوجوبء لكنه لا يراد به الوجوبء وإنما راد به 
ما ذكره من إبقاء الأمر الأول» فيكون إطلاق اسم الموصول هو القرينه. 


قلنا: أن هذا: 


أولاً: تقدم سابقاً أن الأمر معكوسء أو لا أقل نقول: لماذا نجعل هذا قرينه على ذاكك؟ بل يمكن أن نجعل ذاكك قرينه على هذاء 
والصحيح هو أنَّ(لا يتركك كله) يكون هو القرينه على تقييد اسم الموصول بالواجبات لا أن نجعل إطلاق اسم الموصول قرينه 
على رفع اليد عن ظهور(لا يتركك) فى الوجوبء وإنما الأمر معكوس كما تقدم سابقاً. 


ثانيً: أن هذا لا يُحتَم أن يكون المعنى الأصلى المقصود من (لا يُتركك) هو بقاء الأمر السابق كما ذكر حتى لو سلّمنا مقدمات ما 
ذكرء على ما ذكروا هم موجود فى الرسائل وغيرها أنه لو قدمنا إطلاق اسم الموصول والترمنا بشموله للمستحبات» فلابدٌ من 
التصرّف فى ظهور(لا يتركك كله)؛ لكن نتصرّف فيه بأن نحمله على مطلق رجحان الفعلء أو مرجوحيه التركك الذى يناسب 
المستحبات ويناسب الواجبات كما ذكر الشيخ(قدس سره)» لماذا نحمله كما هو ذكر على 
خصوص إبقاء الأمر الأول وعدم سقوطه هذا لا داعى له حتى لو سلّمنا بأنّ اسم الموصول يبقى على إطلاقه. ويكون قرينه على 
التصرّف فى(لا يتركك) لكن هذا لا يقتضى إلا رفع اليد عن ظهور (لا يتركك) فى الوجوب بحمله على مطلق الرجحان؛ وحيائلٍ 
نصل إلى نفس الننيجه التى يريدهاء وهى الحمل على الواجبات والمستحبات؛ لأنه بعد حمله على مطلق الرجحان هذا كما 
يناسب الواجبات يناسب المستحبات. )١(‏ الغرض هو أنه لا تنحصر القضيه بافتراض أنّ المراد الأصلى هو إبقاء الأمر الأول» 
خصوصاً أنّ النهى والنفى لم يرد بعنوان(عدم السقوط).؛ وإنما ورد بعنوان(لا يتركك كله)؛ جمله ظاهره فى وجوب الباقى والمنع 
من تركه؛ فحينئذٍ نقول: إذا اضطررناء فأننا نحمله كما نحمل صيغه أفعل» فقد نضطر إلى حملها على مطلق الرجحان المناسب 
للمستحبات وللواجبات؛ لا أن نحملها على أن المقصود به هو إبقاء الأمر الأول وعدم سقوطه حتى نعمّمه للمستحباتء الأمر لا 
يتوقف على هذا؛ بل بالإمكان حمله على مطلق الرجحان وتعميمه إلى المستحبات. 


1 إن 


"97 فرائد الأصولء الشيخ الأنصارىء ج 7 ص‎ -١ 


ومن هنا يظهر أنْ الصحيح فى المقام بالنسبه إلى مسأله تعميم الحديث إلى المستحبات, الظاهر أنْ الحديث لا يعم المستحبات 
ويختصٌ بالواجبات. باعتبار أن (لا يتركك) سواء كانت ( لا ) ناهيه أو نافيه» لها ظهور واضح فى المنع من التركك وفى وجوب 
الأتياك بالباقىالمقدون عبن عند عضن الأجراءه السئ القع لا قذر كه كله بأوعل: غلك مكيه حص علركن الافاث الباق : 
يُمنع من ترك الكلء فلا يمكنه ترك الكل بحجه تعذّر البعض عليه الحديث يقول: يجب عليك الإتيان بالباقى؛ وهذا لا 
يناسب المستحبات» ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهورء وقلنا أن التمسكك بهذا الظهور هو الذى يكون قرينه على أنْ الحديث 


مختصٌ بخصوص الواجبات. 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور. بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / قاعده الميسور. 


كان الكلام فى أن الحديت الثالك هل يشما الكلى» أواآنه يكنن بالمر كت © هنا كك كلام للشيخ الأنصارى(قدس سره) ذكره 
فى الرساكل فصر بأنة يري أنه ليمك يل الحدايك الشيريق على الكلن ذى الأفراهه يمعتى أله يشقص بالمركن “اذى الأججزاء 
ولا يشمل الكلى ذى الأفراد. والوجه فى ذلكك هو أن حمل الحديث على الكلى ذى الأفراد يستلزم لغويه قوله(عليه السلام) (لا 
ترك كلد لكلو لآن النطى حيعل عو (إنما لأ در كن شوم مق أفر مدقل بع كف شي منها) وهذا لا يمكن الالتزام به إذا 
حملنا اسم الموصول على الكلى ذى الأفراد» فأنه يكون ناظراً إلى العام الأغرادى الاستغراقى من قبيل(أكرم العلماء) فكأنّ 
الحديث يقول(ما لا يُدرك شىء من أفراد هذا الكلى, لا يُتركك شىء من أفراده)» وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ معنى هذا هو 
وجوب الإتيان بتمام الأفراد» والمفروض انّ الإتيان بتمام الأفراد غير مقدور للمكلّف؛ ولذا لا معنى لقوله لا يترك كله. (؟) 


١7 ص:‎ 
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اعتّرض على هذا التفسير بأنْ هذا الإيراد كما يرد على حمل الحديث على الكلى ذى الأفراد» أيضاً يرد على حمل الحديث على 
الدركبن ذى الأجزاء نفس البياة السابق» لأنه تحمل يكو بعى الحديك هو أنه لاتدركك شى ماعن أجزاته لذ بر كت شن بن هرق 
تلك الأجزاءء على غرار الكلى ذى الأفراد. يعنى يجب الإتيان بجميع الأجزاءء والمفروض أن هذا غير مقدور. إذن: ما هو الفرق 
0-7 


أقول: يمكن دفع هذا الإشكال بالتأمّل فى كلام الشيخ(قدس سره». أنْ الشيخ(قدس سره) ماذا يريد بكلامه ؟ إذ أنْ فهم كلام 
الشيخ(قدس سره) ليس أمراً هتناً ولا سهللا. الشيخ(قدس سره) فى هذه الروايه تعض لثلاث إشكالات. لا يهمنا الإشكال الأول 
والثانى منهاء وإنما ما يرتبط بمحل الكلام هو الإشكال الثالث» تعرّض لهذا الإشكال وأجاب عنه. وأثناء جوابه عن هذا الإشكال 
ذكر هذا المطلب الذى فتدر بالتفسير السابق. الإشكال الثالث الذى تعرّض له هو أن المُشكل طرح احتمال أن يكون لفظ الكل 


فى (ما لا ,درك كله) للعموم الأخرادى» يعنى للكلى ذى الأفراد. لعدم كونه حقيقه فى العموم المجموعى وعدم ثبوت كونه 
مشتركاً اشتراكاً معنوياً بينهماء وبناء على هذا الاحتمال؛ حينئذٍ يكون المقصود بالحديث الشريف هو أن الحكم الثابت لموضوع 
عام كما ذكر الشيخ من قبيل(أكرم العلماء)» هذا إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم 
لا ترك موافقته فى ما أمكن من الأفراد» وبهذا يختص الحديث بالعام الأفرادى» يعنى بالكلى ذى الأفراد ولا يشمل محل 
الكلام» فلا يصح الاستدلال بالروايه. فأحد الإشكالات على الروايه هو أنه من قال بِأنْ المراد الك هر الير كت ذى الأجزاء» أو 
ما يُسمَى بالعام المجموعى ؟ بل من المحتمل أن يكون المراد هو العام الأغرادى؛ وبناءً على هذا تكون الروايه ناظره إلى 
العمومات الأفراديه» وتقول إذا ورد(أكرم العلماء) ولم تتمكن من امتثال جميع الأفراد. فلا تتركك امتثال جميع الأفراد؛ بل يجب 
عليكك الإتيان بما تتمكن منه» وأين هذا من محل الكلام وقاعده الميسور ؟! هذا شىء آخر غير قاعده الميسور. 


١7 ص:‎ 


هو أجاب عن هذا الإشكال بأنّ الظاهر من اسم الموصول فى الحديث هو فعل المكلف و(كله) عباره عن مجموعه؛ فأسم 
الموضول ثزاة يه قعل المكلف الواحلة وذكله) عبازؤاعن مجموعة هذا هر الفراد بالحديك والذي أشرنا اله منابنا وهو ماخر 
من الشيخ(قدس سره) ومعناه أنَّ (الكل) ظاهر فى المركب ذى الأسجزاءء(الكل) لا يطلق على الكلّى ذى الأفراد» وإنما يطلق 
(الكل) على ما تركب من أجزاء. الشيخ(قدس سره) يقول: أن الظاهر من الحديث أنّ اسم الموصول يراد به العام المجموعى؛ أى 
المركب ذى الأجزاء لا الكلّى ذى الأفراد. )١(‏ 


لكنه بعد أن يذكر هذا الجواب وهو الجواب الأساسى الذى يبنى عليه فى المقام» يقول: نعم لو قامت قرينه على إراده المتعدد 
من الموصولء يعنى على إراده الأفعال المتعدده من اسم الموصولء من قبيل (أكرم العلماء) الذى هو عباره عن إكرام زيد العالم» 
وعمر العالم وبكر العالم» وهى أفعال متعدده؛ لو قامت قرينه على ذلكك؛ حينئذٍ يقول: كان لما احتمله المستشكل وجه. لكنّ لفظ 
الكل حينئل أيضاً مجموعى لا أفرادى؛ إذ هذا محل الشاهد فى كلامه لو حمل على الأفرادى 
كان المراد.ما لا #ذركف شىء متها أى من الأفراد لا يتركك شىء منها)» يعنى يجب الإتيان بجميع 
الأغراد. وهذا غير معقول؛ لأ-نه تكليف بغير المقدور؛ لأن المفروض هو عدم قدره المكلف على الإتيان بجميع الأفراد؛ لأنّ 
المفروض تعذّر الإتيان ببعضها. وكأنه يريد أن يقول: لو حملناه على المجموعى لا يلزم هذا الإشكال؛ بل صريح عبارته هو أن 
حمل الروايه على العموم الأفرادى يلزم منه هذا المحذورء أما لو حملناه على العموم المجموعى؛ فحينئذٍ لا يجرى هذا الإشكال 
أصللاً. هذه عباره الشيخ(قدس سره). 


ص: ع١‏ 


9 فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى, ج 7 ص‎ -١ 


الإشكال المتقدّم على ما ذكرناه وهو النقض بالعموم المجموعى ليس مبتياً على التأمل فى عباره الشيخ(قدس سره)» يعنى هو 
يقول: إذا حملناه على العام الأفرادى يكون معنى الجمله(إن ما لا يدركك شىء من أفراده فلا يتركك شىء منها) وهذا لا معنى له. 
نفس الكلا-م نطبقه على العام المجموعىء أى على المركبء ما لا يدركك شىء من أجزائه فلا يتركك شىء من أجزائه» وهذا 
معناه وجوب الإتيان بجميع الأجزاء. وهذا أيضاً لا معنى له. الإيراد هكذا كان يقول. 


لكن يمكن تفسير كلام الشيخ(قدس سره) بتفسير آخرء ويكون مقصوده شيئاً آخر يسلم عن هذا الإيراد» وهو أنْ الشيخ (قدس 
نبوو) كاله وي أذ فكول» اد وناك لاوما ريق كدف اندرا الكل فى الققوه اقول رشق فولارجا لاا رك كلما المعدم 
الأفرادى» وبين أن يكون المراد بالكل فى الفقره الثانيه(لا يُتركك كله) أيضاً العموم انادف قافا ويك ب_(الكل) فى الفقره 
الأمولى العموم الأفرادىء يُراد ب-_(الكل) فى الفقره الثانيه أيضاً العموم اراق 111 حك ب _الكل) فى الفقره 
الأسولى) العموم المجموعىء أيضاً يكون المراد ب-_الكل) فى الفقره الثانيه العموم المجموعى؛ وحينئدٍ يتم كلاسم 
الشيخ(قدس سره)» يعنى يسلم عن هذا الإيراد الذى أورد عليه؛ لأنه يقول: إن حملتم اسم الموصول فى الفقره الأولى فى الروايه 
على العام الأفرادى لابدّ أن تحملوا (الكل) فى الفقره الثانيه على ذلكك أيضاًء أى على الاستغراقى؛ وحينئذٍ يكون معنى الجمله(ما 
لا درك شىء من أفراده لا يُتركك شىء من أفراده) أى أن هذا الفرد لا يُتركك. وذاكك الفرد لا يُتركك, وذاكك الفرد أيضاً لا 
ترك وهو معنى الاستغراقى» وهذا لا معنى له؛ لأنّ معناه هو وجوب الإتيان بجميع الأفراد. وهذا غير معقول؛ فيلزم هذا المحذور 
الذى ذكره» بخلاءف ما إذا حملنا اسم الموصول فى الفقره الأولى على العام المجموعىء أى على المركبء هنا أيضاً يمكن أن 
يُفسر كلام الشيخ(قدس سره) بأنه يلازم حمل الفقره الثانيه أيضاً على المجموع المركب؛ وحينئدٍ لا يرد هذا الإشكال على 
الشيخ(قدس سره)؛ لأمنّ معنى الجمله يكون(المركب ذى الأسجزاء إذا تعذر عليك الإتيان بجميع أجزائه وأصبح لا يدركك 
المجموع لتعذر بعض الأ-جزاءء فلا يتركك) أى لا يتركك المجموع وليس لا يتركك كل فردٍ من الأفراد» فالمنهى عنه هو تركك 
الكل لا تركك هذا الفرد وتركك هذا الفرد .....حتى يفيد الاستغراق ووجوب الاتيان بالجميع الذى يعبر عنه الشيخ(قدس سره) بأنه 
لا معنى لهء وإنما المقصود هو إذا تعذر عليك المجموع لا تتركك المجموع, لا داعى لتركك الكل؛ بل يجب عليكك الإتيان بما 
تتمكن منه» وهو عباره عن وجوب الإتيان بالباقى؛ وحينئذٍ لا يرد الإشكال؛ للفرق الواضح بين الكلى وبين المركبء الكلى يعنى 
الاستغراق والشمول للأأفراد. و(الكل) 15 ارفك به العام الاستغراقى الأفرادى فى الفقره الأولى كأنه يراد به فى الفقره 
العاتنهذنك نهنا وهذا لمعف ل لو من الحطلة يكورة نا لذ سار كه سن دين اراق لاد كك شن من أمحزائة قز 
الإشكالء بينما المركب ليس هكذا؛ لأنْ المركب يراد به العام المجموعى؛ وحينئذٍ لا يوجد استغراقى لا فى(الكل) الأولى ولا 
فى(الكل) الثانيه» ويكون المعنى( المركب الذى لا يدرك مجموعه لتعذر بعض أجزائه فلا يُتركك كله) يعنى لا يُتركك مجموعه. 
يعنى يجب عليك الإتيان بالأ-جزاء التى تتمكن منهاء فيصح الاستدلال بالروايه فى محل الكلام. هكذا يمكن أن يُفسر كلام 
الشيخ (قدس سره)؛ وحينئذٍ يسلم من هذا الإشكال الذى أورد عليه. 


١16 ص:‎ 


نعم) الذى يرد عليه هو ما أشار إليه صاحب الكفايه(قدس سره) فى حاشيته. والمحقق العراقى(قدس سره) أيضاً اشار إليه» وهو 
أنه: يمكن حمل الروايه على العام الأفرادى. أى على الكلى ذى الأفراد ولا يلزم المحذور الذى ذكره الشيخ(قدس سره؛ لأَنَّ 
الشيخ(قدس سره) فشر (لا يتركك كله) بالتفسير الذى قال أنه لا معنى له» وهو أن معنى (لا يتركك كله) هو لا يتركك هذا الفرد ولا 
يترك هذا الفرد ولا ذاكك الفرد ......وهكذا كل الأفراد الذى مثاله إلى وجوب الإتيان بالجميع» وهذا غير مقبول. هذا التفسير 
مبنى على أن يكون النفى فى عباره(لا يتركك كله) متعلق بكل فردٍ فرد الذى ماله كما قلنا إلى وجوب الإتيان بالجميع» وهذا غير 
مقبول» هذا هو الذى يُسمَْى بعموم السلبء الشيخ(قدس سره) كأنّه استفاد من الروايه أن مفادها عموم السلب على تقدير أن 
يكون الموصول هو العام الأفرادى والكلى ذى الأفراد»(لا يترك كله) مفادها عموم السلبء يعنى أن السلب يدخل على كل فردٍ 
فردٍ من أفراد ذلك العام» وهذا لا معنى له. هكذا فسّدرها الشيخ(قدس سره)» بينما يمكن تفسير العباره بتفسير آخر مبنى على 
طن اضيرة هبو اامندن ينان وك لاحش اع على المترع لاعن كرك كرك كوه قاد اكد ير ات 
العموم, (لا- يتركك كله) يعنى لا يتركك المجموع. إذا تعذر عليكك الاتيان بكل الأجزاء فلا تتركك كل الأجزاءء وهذا ليس معناه 
تحرف انان بك[ التوات وإننا شعاد ذ عدو كىن :الأجزاء لا يور المكلك آذك كف الذعواء الأخرص الى قر علبهاء 
فيكون مفاده سلب العموم لا عموم السلب. 


أو بعباره أكثر وضوحا: أن الأجزاء التى تقدر عليها لا داعى لتركها إذا تعذرت عليكك أجزاء أخرىء فيكون مفاد الحديث هو 
سلب العموم لا-عموم السلبء ومن هنا يظهر أنه لا مانع من حمل الحديث على الكلى ذى الأفراد كما لا مانع من حمله على 
المركب ذى الأجزاء خلافاً لما يقوله الشيخ (قدس سره) . 


١ ص:‎ 


نعم» الصحيح هو ما ذكره الشيخ(قدس سره) فى جوابه الأول من أنّ الروايه ظاهره فى المركب ذى الأجزاء» هى لا تشمل الكلى 
ذى الأفراد ولا يمكن حملها عليه؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر كما قلنا هو المركب ذى الأجزاء» أو حسب تعبير الشيخ(قدس 
سره) أن الظاهر من الموصول هو فعل المكلف الواحد و(كله) هو عباره عن مجموعه؛ فلا يمكن حملها على الكلّى ذى الأفراد. 
وإنما تحمل على المركب ذى الأجزاءء وكل هذا الشىء الواحد هو عباره عن مجموع أجزائه» فتكون ظاهره فى ذلكك وتحمل 
عليه فعدم صحه حملها على الكلّى ذى الأفراد هو من جهه ظهور الروايه فى المركب ذى الأجزاء. ومن هنا يظهر الملاحظه على 
ما ورد فى كلا تقريرى السيد الخوئى(قدس سره). 


الميد خوك (قنس سدوه) عفدنا مض الى هده السيناته ذ كز نظلا طويل جاعيله هن + أن لف (الكرن) فى الزوايه قنه عون 


اربعه: 
الصوره الأولى: أن يكون المراد بالكل فى الفقره الأولى هو العموم المجموعىء وفى الفقره الثانيه أيضاً العموم المجموعى. 
الصوره الثانيه: أن يكون المراد بالكل فى الفقره الأولى هو العموم الأفرادى وفى الفقره الثانيه أيضاً العموم الأفرادى. 


الصوره الثالثه: أن يكون المراد بالكل فى الفقره الأسولى هو العموم الأ-فرادى أو الاستغراقى كما عبرء وفى الفقره الثانيه العموم 


الصوره الرابعه: أن يكون المراد بالكل فى الفقره الأولى هو العموم المجموعى وفى الفقره الثانيه العموم الأفرادى. )١(‏ 


ثم أثبت بطلاءن الصوره الثلا-ثه الأولى؛ فتتعين الصوره الأسخيره وهى أن يكون المراد بالكل فى الفقره الأولى هو العموم 
المجموعى. والمراد بالكل فى الفقره الثانيه هو العموم الألغرادى الاستغراقى. ورب على هذه الصوره الرابعه أَنْ الحديث كما 
يغمل التركب ذف الأجداء يشما الكلن دق الأقراة أيقباء لأنٌ المراذ هو الاحسال فى الضووه الرابقت يعدى أن المراف بالكل فين 
الفقره الأ.ولى هو العموم المجموعى وفى الفقره الثانيه هو العموم الأ-فرادى الاستغراقى» وذكر بأن مفاد الروايه يكون هو أنه إذا 
ترك مجموعاً لتعذره فلا يجمع فى التركك؛ بل يقتصر على تركك البعض دون البعضء وهذا المعنى يشمل الكلى ذى الأفراد 
المتعدده وتعذر الجمع بينهاء والمركب من أجزاء مختلفه الحقيقه إذا تعذر بعضها. يقول: مسأله أن أفراد الكلى متفقه الحقيقه 
وأجزاء الكل مختلفه الحقيقه هذا لا يؤثر. يقول( ويشمل المركب من أجزاء مختلفه الحقيقه عند تعذر بعضهاء فأن العام إذا كان 
ملحوظاً بنحو العموم المجموعى لا يُفْرَق فيه بين أن كون أجزائه متفقه الحقيقه أو مختلفه الحقيقه كما فى أكرم العلماء). (؟) 
وعليه: كلما كان الواجب ذا أفرادٍ أو ذا أجزاء متعدده وجب الإتيان بما هو المقدور من أجزائه» أو أفراده» فأثبت الشمول لكل 
منهما بناءَ على الصوره الرابعه التى ذكر أنها متعيّنه بعد أن أبطل الصور الثلاث السابقه: | 


١ 7/ ص:‎ 


.6١ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى؛ ج ؟» ص‎ -١ 
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أمّا الصوره الأولى والصوره الثانيه التى تعنى اتفاق المراد ب__(الكل) فى كلتا الفقرتين» إمّا عموم مجموعى فى كل منهماء أو 
عون استعراقق فى كل متؤمناء تولك ةا اال بامنيار 101لا يعقل اللحكم بوجدوب اناما السك المكلف دن جوع أو 
جميعه. ونطبقها |رلا عن الحريها الذى هو العموم الأفرادى» يعنى أن يكون المراد ب__(الكل) فى كلتا الفقرتين العموم 
الأفرادى» يقول: معنى العباره حينئٍ هو(ما لا يدرك كله يعنى إذا لم يتمكن المكلف من جميع أفراد العام الأفرادى فلا يتركك 
كله) وفتّررها بعموم السلب لا سلب العموم؛ وهذا غير مقدور وهو ما قاله الشيخ الأنصارى(قدس سره)؛ ولذا قال: إذ لا يُعقل 
الحكم بوجوب إتيان مالا يتمكن المكلف من مجموعه أو جميعه. ونفس الكلام إذا قلنا أن المراد به هو العام المجموعى؛ لأنه 
نقول: ما لا يمكن إدراك مجموعه لا يترك مجموعه؛ فكيف يكلف بلزوم الإتيان بالمجموع مع أن المفروض عدم قدره 
المكلف على المجموع. 


أما الصوره الثالثه التى ابطلهاء فذكر بأنْ هذه الصوره أيضاً لا يمكن الالتزام بها؛ إذ لا يُعقل وجوب الإتيان بالمجموع مع تعذر 
الإتيان بكل فردٍ فرد. (الكل) فى الفقره الأمولى عموم استغراقى» تعذر الإتيان بكل فردٍ فردٍء ومع تعذر الإتيان بكل فردٍ فرد لا 
المركبء وبنا على شمول الروايه لكل منهما. 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور. بحث الأصول 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته / قاعده الميسور. 
نقلنا ما ذكر فى تقريرات السيد الخوئى(قدس سره) وانتهى بالبيان المتقدّم إلى شمول الحديث للكلى وللمركب. 


يُلاحظ على هذا الكلا-م: أنا لآ رع ميحذورا فى افتراضن إراده العموم المجموعى من الكل فى الفقره الأولى» وكذلكك إراده 
العموم المجموعى من الفقره الثانيه. هو(قدس سره) استبعد هذا كاحتمال فى الصوره الأولى والثانيه» وذكر أن هذا يلزم منه 
وجوب إتيان مالا يتمكن المكلف من مجموعه وكأنه افترض أن مفاد الحديث يؤدى إلى وجوب الإتيان بالمجموع وهذا غير 
بوكو ويك أن الب كوه اجواء ذا مدو مضي العزارهه إذاتعيك معسوعة وهذا هو معنى العموم 
المجموعي فى الكل فى الفقره الأولى(ما لا يدركك كله) مالا يدركك مجموعه؛ أى المركب الذى لا يدركك 
مجموعه لا يترك مجموعه؛ لأنّ الكل فى الفقره الثانيه أيضاً.__ بحسب الفرض _عموم 
مجموعى. المحذور الذى ذكره مبنى على افتراض أن (لا يترك مجموعه) يعنى وجوب الإتيان بالمجموع؛ ومن الواضح أنّ 
وجوب الإتيان بالمجموع غير ممكن؛ إذ المفروض تعذر بعضهاء لكن يمكن أن نقول أن المقصود ليس هذاء ليس وجوب 
الإتيان بالمجموع, وإنما المقصود على غرار ما ذكرنا سابقاً بناءٌ على الاستغراق» المقصود هو حرمه ترك المجموع. وقلنا أن (لا 
يترك) يُستفاد منه النهى» إِمّا نهى» أو نافيه» على كلا التقديرين يُستفاد النهى عن ترك المجموع, وهو لا يلازم وجوب الإتيان 
بالمجموع حتى يكون وجوب الإتيان بالمجموع محذوراً فى المقام؛ النهى عن ترك المجموع: هذا المجموع المركب من أجزاء 
إذا تعذّر عليك الإتيان به لتعدّر بعض أجزائه لا يجوز لكك أن تترك هذا المجموع, ليس معنى ذلكك هو وجوب الإتيان 


بالمجموع؛ بل هذا تعبير عرفى واضح عن وجوب الإتيان بالباقى وبالأجزاء المقدورهء هكذا يفسر الحديث» وهذا ليس فيه 
محذور. أمَا أن نفسر الحديث بناءًٌ على أن يكون المراد من(الكل) هو العموم المجموعى فى الفقرتين, تُفِسَر (لا يتركك كله) بأنه 
يعنى وجوب الإتيان بالمجموع؛ وهذا غير ممكن» فهذا التفسير ليس مستفاداً من هذا الحديث بناءٌ على هذا الاحتمال» فليس 
هناكك مانع من افتراض أن المراد من(كل) هو العموم المجموعى. 


ص: 178 


ومن هنا يظهر أنَّ الصحيح فى المقام هو ما أشار إليه الشيخ الأنصارى(قدس سره)» أساساً هذا الحديث لا يشمل الكلى ذى 
الأنقراده إق] لما ذكرتناه مخ أن «الككل) فى (ما لاد يد ركك كله) ظاهر فى المركب.:ذى الأجزاءة ولأ يطلق(الكل) على الكلى ذى 
الأفراد» إلا بعنايه» ومع عدم العنايه الظاهر من(الكل) هو المركب ذى الأ-جزاءء فحمله على الكلّى؛ بل شموله للكلّى خلاف 
الظاهر. وإمّا لما قاله الشيخ الأنصارى (قدس سره) من أن اسم الموصول هو فعل المكلف الواحدء وأنّ (ما لا يدركك كله) كنايه 
عن فعل المكلف الواحد وليس فعل المكلف المتعدد: و(كله) عباره عن مجموعه؛ عندما يكون الفعل واحداء فكله فى (لا 
يدرك كله) هو عباره عن مجموعه؛ وهذا لا- ينطبق إلا على العام المجموعىء أو المركب من أجزاء ولا ينطبق على الكلى ذى 
الأفراد. (0) هذا هو الصحيح. وإنما كلام الشيخ (قدس سره) الذى ذكرناه سابقاً كان مبتتاً على التنزل عن هذا وافتراض وجود 
قرينه تدل على أنْ المراد هو أفعال متعدده كما ذكرنا فى الدرس السابق» فهذا هو الصحيح. 


هذا عضافاً إلى أن اشوزنا سناقا إلى أن شمنول الحدية للكلى بذ الأفراة لا قبس بالانعتلال «الزوا نه على كاده النيسووة اتنا 
الذى يضر بالاستدلال ويمنع منه هو دعوى اختصاص الحديث بالكلى ذى الأفراد لكن الظاهر أن هذه الدعوى خلاف الظاهر, 
وإنما الأ.عر يدور بين اختصاص الحديث بالمركب ذى الأسجزاءء وبين شموله للكلّى ذى الأفراد وللمركب ذى الأجزاءء وأمًا 
اختصاصه بالكلى ذى الأفراد» فهو خلاف الظاهر جداًء وإن كان يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) فى الرسائل (5) وجود من 
يحتمل اختصاص الحديث به. والإشكال الثالث الذى نقلناه عنه فى الدرس السابق كان هو من المحتمل أن يكون الحديث 
مختصّ ا بالعام الأفرادى» وأنّ كونه حقيقه فى العام المجموعى غير ثابت» فيحتمل المستشكل اختصاص الحديث بالعام الأفرادى 
الذى هو عباره عن الكلّى ذى الأأفراد» كما أنه قد يُستفاد هذا من عباره الكفايه أيضاًء فهو أيضاً يحتمل اختصاص الحديث 
تالكلى ذى اللقراد ديب غبازهه فى الكنا ديحية قال زوأت الغالت المتعبودية هذا الخدية القاتن 

فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الأفرادى). () وذكر إشكالاته على الاستدلال بالحديث. يُفهم 
مه هذه العباره أنه يطرح احفبال اخمضاض الحديت بالكلى: يعنى بالعام الأفرادى. لكن الظاهر أن هذا ضعيفء وهذا الاحتمال لا 
يُصار إليه» لما قلناه عن الشيخ الأنصارى (قدس سره) من أنّ الظاهر من (الكل) هو المركب ذى الأجزاءء ولا يمكن حمله على 
الكلى ولا يشمل الكلى من دون بذل عنايه» ومن هنا فالصحيح هو اختصاص الحديث بالمركب ذى الأجزاء وعدم شموله للكلى 
ذى الأفراد. 


ص: احخردا١‏ 
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# كفايه الأضولء الآخوند الخراساتنى: ض 7/7 


من هنا يتبيين تماميه الاستدلال بهذه النصوص فى الجمله والظاهر أنْ الاستدلال بها تام» على الأقل هذا الحديث والحديث الذى 
قبله» حتى لو ناقشنا فى الحديث الأولء لكن الحديث الثانى والثالث دلالتهما على قاعده الميسور الظاهر أنها تامّه. 


نعم» يبقى الإشكال السندى, وقد تقدّم أن السند غير تام هذه الروايات التى هى مستند قاعده الميسور سندها غير تام على ما 
تقدّمء وتقدّم أيضاً أنَّ جابريه السند الضعيف بعمل المشهور كبروياً ليست ثابته» حتى إذا تمّت صغروياً وافترضنا أن المشهور 
عمل بهذه الروايات وأفتى بمضمونهاء لكن هذا لا يجبر الضعف السندى لعدم ثبوت جابريه عمل المشهور للضعف السندى 
للروايه. 


نعم ما ذكره الشيخ الأنصارى (قدس سره) فى الرسائل قد يُستند إليه للوصول إلى القطع بصحه هذه القاعده. حيث ذكر (قدس 
سره) أنه شاع بين العلماء؛ بل بين جميع الناس الاستدلال بهذه القاعده فى المطالبء ثم قال:(أنْ مقتضى الإنصاف تماميه 
الاستدلال بهذه الروايات؛ ولذا شاع بين العلماء؛ بل بين جميع الناس الاستدلال بها فى المطالب حتى أنه يعرفه العوام؛ بل النسوان 
والأطفال) () أى أن الشيوع بالغ إلى درجه بحيث أنها واضحه جداً عند عوام الناس والنساء والأطفال. 


قد يقال: إِنّ هذه الدعوى إذا تمتء وكان الاستدلال بالقاعده فى مواردها بالغاً إلى هذه الدرجه؛ فحينئذٍ يحصل القطع بصححتهاء 
وأنّ الشيوع بهذه الدرجه لا يمكن أن يكون اعتباطياً ومن دون دليل. إذن: لابدّ أن يكون هناكك دليل استّند إليه فى هذا 
الاستدلال لإثبات مضمون هذه القاعده فى الموارد المختلفه» فيحصل القطع بصحه القاعده حتى إذا فرضنا أننا لم نؤمن بصحه 
سند هذه النصوصء هذا لا يهم؛ لأنّ هناكك أشبه ما هو أزيد من السيره؛ فالسيره إنما تكون حبجه باعتبار أنها تكشف عن وجود 
دليل» وإن لم يصل إليناء لكن بالنتيجه هناكك دليل اعتمدت عليه السيره. ولذلك لا تحصل السيره من دون سبب ومبررء فلابدٌ 
من أن يكون هناكك دليل هو الذى استّند إليه فى شيوع هذه الحاله بين الناس ووصولها إلى ار كه 
الشيخ الأنصارى (قدس سره). 


ص: 1 
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لكن. هذه الدعوى ليست واضحه فى محل الكلام؛ الدعوى هى شيوع الاستدلال بالقاعده لإثبات وجوب الباقى من المركب 
عدن كدق كمن: احزاقة هده الوصو انف :و افعصة وذلكه لآنه مارك يدق اسعزلال النابى “اصوصن فلن إنات وجوت 
البآقن عند تعذد نكن الأجزاء»وكأن هذه الدغوئ*محاوله لأثثاك مبحه ستل التصوض يدعوق' أن هده المسألة لست مسأله 
عمل المشهور بالنص الضعيفء وإنما هناكك تسالم على العمل بهذا النصء والتسالم شىء آخر غير عمل المشهور. فيُدّعى بأنّ 
الشائع أن الناسح ستدلوق بهذه النضوضن للاثيات وجوب الاق عند تعد يعض الأجزاء: إذا كان هذا هو المٌدّعى» فمن الواضح 
أنْ هذه الدعوى ليست تامّه؛ بل لا مجال لاحتمال هذه الدعوى. باعتبار أن هذا الشيوع الذى يشكل ظاهره بين الناس لا يمكن 
أن يستند إلى نصوص ثلااثه محدده؛ ولا يمكن أن يستند إلى غير هذه النصوص لو فرضنا وجودهاء هكذا ظاهره شائعه بين 
الناس بحيث تصل إلى العوام والنساء والأطفال؛ ولا يُتقصد بهذه الدعوى اختصاصها بطائفه وشريحه معينه من المجتمع؛ بل كل 
الناس هكذا يفعلون؛ ويثبتون وجوب الباقى عند تعذر بعض الأ-جزاء استناداً إلى نصوص. هذه الدعوى غير محتمله» فليس 
بالضروره أن تكون النصوص واصله إلى كل الناس حتى يستدلون بها على هذه القاعده؛ لأننا لم نخصص الحديث فى هذه 
الدعوق بخويحه معيده مق :النائن زاتما كز النائن سكدك افترافن أنهذا سمه إلى موصن مهوده كو التزاضي تعد عنداء لأنه 
ليس بالضروره أن نفترض أن هذه النصوص وصلت إلى كل هؤلاء على اختلاف دينهم واختلاف أمزجتهم, وإنما المعقول أن 
يكون المقصود بهذه الدعوى هو أن الناس يعملون بالقاعده على وفق مرتكزاتهم العقلائيه» ما يدركونه العقلاء من أمور يحَتّم 
عليهم العمل بهذه القاعده. إذا كان هذا هو المُدّعىء فهذا الكلام قد يتم فى غير محل الكلام, قد يتم فى باب الكلّى ذى الأفراد. 
لما تقدم سابقاً من أن عدم سقوط الوجوب عن الباقى» وبقاء وجوب الباقى على القاعده مطابق للمرتكزات العقلائيه؛ لأنّ العقلاء 
بحسب مرتكزاتهم لا يرون مبرراً لسقوط وجوب شىءٍ بسقوط وجوب شىءٍ آخرء وجوب هذا سقط للتعذرء فلا موجب لسقوط 
وجوب شىءٍ آخر كما هو الحال فى الصلاه والصوم وفى أى شىءٍ آخرء وجوبان مستقلان لا علاقه لأحدهما بالآخر. وإن كانت 
هذه الوجوبات المستقله يجمعها دليلٌ واحد كما فى العام الأفرادى(أكرم العلماء) مث لكن 
الوجوبات وجوبات مستقله غير مترابطه؛ هو لا يتمكن من إكرام زيدء لماذا يسقط عنه إكرام عمرو ؟! فبقاء الوجوب وعدم 
سقوطه مطابق للمرتكزات العقلا.ئيه» فيمكن أن يقال أن سيره الناس وعملهم جرى على الالتزام بوجوب الباقى عند التعذر فى 
هذه الموارد طبقاً للمرتكزات العقلائيهه هذا قد يتم فى هذاء لكنه لا يتم فى محل الكلام؛ لأن الأمر يختلف. فى محل الكلام 
لدينا مركب من أجزاء له وجوب واحدء تعلق به وجوب واحدء هذا الوجوب الواحد المتعلق بالمركب يسقط بتعذر بعض 
الأجزاء» وإنما نريد أن نثبت وجوباً آخرء فى الواقع والحقيقه نريد أن نثبت وجوباً آخر للباقى من الأجزاء؛ على تقدير أن يكون 
الباقى من الأجزاء واجباء فهو واجب بوجوب آخر غير الوجوب الذى كان ثابتاً سابقاء إذا قطعنا النظر عن المسامحه التى أعملناها 
لإجراء الاستصحابء وأعملناها لإثبات شمول الحديث للمقامء لكن إذا لم تكن هناك مسامحه. الوجوب المتعلق بالمركب 
سقط بتعذر بعض أجزائه؛ ويّراد إثبات وجوب آخر يتعلق بمركب جديد من تسعه أجزاء؛ بينما ذاكك كان مركبا من عشره 
أجزاء. والارتكازات العقلا.ئيه لا تساعد على وجوب هذا 5 هو مركب جديدء هذا يحتاج إلى دليل أو قرينه» فبناء 
العقلاء والناس على إثبات هذا الوجوب فى المقام بدعوى أن هذا يستند إلى ارتكازات عقلائيه» هذا غير تام» وإنما يتم فى 
الكلى ذى الأفراد ولا يتم ف التركب تع الأحراس من هنا تكون دعو أن النقاكد كافة والساء والأطفال: ميحدلون+القاعده فى 
المطالب كما فى عباره الشيخ (قدس سره) هى دعوى غير واضحه. الشىء الذى يمكن 
ادّعاءه هو عمل العلماء بالقاعده فى محل الكلام» صغروياً هناكك كثير من الموارد افتى العلماء بوجوب الباقى استناداً إلى قاعده 
الميسورء وهذا واضح من خلال المراجعه فى الموارد المختلفه» هناك من يُطبق قاعده الميسور لإثبات وجوب الباقى من 


المركب بعد تعذر بعض أجزائه؛ لكن قد تقدّم أن هذا لا يجدى فى رفع الضعف السندى الموجود فى النصوص؛ لأنه لم يثبت 
أ نغيل النشورر بالعزر الطمت كا الضعت السدى ون ها كرون كوك القافدة فك هده لحي 


١ ص:‎ 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / قاعده الميسور. 


فى الدرس السابق نقلنا عن المحقق النائينى(قدس سره) كما ورد فى فوائد الأصول أنه يرى بأنّ قاعده الميسور تجرى حتى على 
تقدير وجود إطلاق فى دليل الجزئيه صرّح بأنّ قاعده الميسور تجرى سواء كان هناكك إطلاقء أو لم يكن هناك إطلاق» وهذا 
يفهم منه أنّه يرى أنَّ قاعده الميسور إِمَا مقدمه على إطلاق دليل الجزئيه» أو أنه أصللا لا تعارض بينهماء لكنه يصرّح بأنه أساساً لا 
تعارض بينهما؛ ولذا هو يرى عدم وجود تعارض بين الدليلين» وعُلل ذلكك فى كلامه بأنّ ما يثبت بإطلاق دليل الجزئيه هو ثبوت 
الجزئيه حتى فى حال التعذّرء وصحيح أنّ مقتضى ثبوت الجزئيه حتى فى حال التعذّر هو سقوط الوجوب السابق ونفيه لكنّ نفى 
الوجوب السابق المستفاد من إطلاق دليل الجزئيه لا ينافى ثبوت وجوب جديد على الباقى بملاك جديد, هو يقول أن الوجوب 
اللمائق بنش بالتملن نلك سوط سدس فى شال التدلاره ولازيه ببقوظ الرتيووت النابق العضاق بالدر كي قرول هذا لجان 
ثبوت وجوب جديد يتعلق بالباقى من الأجزاء بملاكك جديد, فإذا دل دليل على وجوب جديد يتعلّق بالباقى» هذا لا يكون منافياً 
لإطلاق دليل الجزئيه» ذاكك ينفى وجوبء والدليل الآدخر يثبت وجوباً آخر ولا ينبت نفس الوجوب السابق حتى يقع التعارض 
والقاقى بين الدليلية: 


يُلاحظ على هذا الكلام: أنّه قد يكون تاماً كبروياًء بمعنى أنه إذا فرضنا وجود دليل يدل على وجوب جديدٍ بملاكك جد يدٍ يتعلق 
بالباقى»تخيعر لأيكوة منانا الأطلاق دليل التجرقيه الذاك على :شط الوجوت السابن:المكفاق بالمركيه لكق الأكلدم اذى سعراة. 
نحن لا نتكلم عن قضيه فرضيه» وإنما نتكلّم عن قاعده الميسور, هذه القاعده هل هى منافيه لإطلاق دليل الجزئيه, أو لا ؟ هذا 
محل كلامنا. هل يُستفاد من قاعده الميسور إثبات وجوب جديدٍ للباقى بملاك جديد حتى نقول أن قاعده الميسور لا تنافى 
لاق دلبل الجرديد؟ 36 لاق دلبل التحزايه_ يت الرخيرت لايق السيفاى اندر كي ,وقاعيده النيميون يك رجور جددياداً يعاق 
باباقن بجلدك عددياة هل تعفاد دلكفامن قاغده العيسوي» أن أنها ناظزة إلى الرحوت السابق؟ آي أنها قدل على بقاء الوجوي 
السابق وعدم سقوطه. هى تتحدث عن الوجوب السابق» وتقول إنه لا يسقط. إذن: هى ليست ناظره إلى وجوب جديد يتعلق 
بالباقى» وإنما تقول أن الوجوب السابق لا يسقطء بينما إطلاق دليل الجزئيه يقول أن الوجوب السابق يسقطء فكيف لا يكون 
بينهما تنافٍ ؟! القاعده وردت بلسان الميسور لا يسقط بالمعسور 410 » بعنوان(لا يسقط)ء عدم السقوط هذا معناه عدم سقوط 
الحكم الذى كان ثابتاً سابقا وبقاء الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً. إذن: مفاد قاعده الميسور هو بقاء الحكم السابق بينما إطلاق 
دليل الجزئيه بحسب الفرض _ يقتضى نفى الحكم السابق وسقوطه. فيحصل بينهما تنافء غايه 
الأمر أن الحكم بالبقاء وعدم سقوط الحكم السابق» قلنا أنه مبنى على ضرب من المسامحهه وإلا الروايه تقول(لا يسقط) فهى 
ناظره إلى الحكم السابق وداله على بقائه وعدم سقوطه بضرب من المسامحه على ما تقدم وهذا ينافى إطلاق دليل الجزئيه الذى 


يقتضى سقوط الوجوب السابق ونفيه» فيقع بينهما التنافى. 


ص: 1 


.186 فوائد الأصولء محمد حسين النائينى» ج5؛ ص‎ -١ 


خلاصه الاعتراض: قاعده الميسور يُستفاد منها وجوب الإتيان بالباقى بلا إشكال؛ وهذا هو مفادهاء لكن الكلام فى أنها هل تذل 
على أن هذا وجوب جديد بملاءكِ جديديء أو أنها تدلٌ على بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه. الاعتراض يقول: أن مفاد 
القاعده هو بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه. فتكون منافيه لإطلاق دليل الجزئيه. 


هذا الأعد افن :قد كر واقبيكا غتدها ركوة ستعد الفاطدوهو ليك السو للا مبقظ بالمسو 3ك وسناه هر الد قن عه 
ذلك بعدم السقوط. فيرد هذا الاعتراض؛ لأنْ القاعده هى تقول(لا يسقط)» فهى تشير إلى الحكم الثابت للمركب سابقاًء تقول 
أن هذا الحكم لا يسقط بتعذر بعض الأجزاءء وبذلكك يحصل التنافى بين القاعده وبين إطلاق دليل الجزئيه. 


وأما إذا كان مسنتد القاغده هو الحديث الثالك(مالا يدركك كله لذ تتركك كله) (80 + هذا غل فبه إشاره إلى الوجؤت السابق ؟ 
وهل فيه إشاره إلى بقائه وعدم سقوطه حتى يقال بأنه يكون منافياً لإطلاق دليل الجزئيه» أو ليس فيه إشاره إلى ذلكك ؟ وإنما هو 
حكم بعدم جواز الترك الذى عترنا عنه بوجوب الإتيان بالباقى» فى مثل هذا الحديث ليس هناك إشاره إلى الوجوب السابق 
وعدم سقوطه حتى يقال بأنّ هذا ينافى لما دل على سقوط ذلك الوجوب ونفيه» الذى هو عباره عن إطلاق دليل الجزئيه» ليس 
فى الحديث إشاره إلى هذاء هو يقول الشىء الذى لا تدركه كله يجب عليكك الإتيان بباقيه» ولم يعر بالبقاء وبعدم السقوط حتى 
يكون إشاره إلى وجوب سابق» يقول: هذا يجب عليكك الإتيان بالباقى بعد التعذر, ليس فيه إشاره إلى الوجوب السابق حتى يقال 
اها ركروطانا لواكق ادل المريد هن يقول وكرت عد يها كأيت: لياق بونااكع حجلدياية وهنا بقع كلق لمطان 
النائينى(قدس سره) من أنه لا تنافى بين الدليلين. هذا الاعتراض له وجهٌ عندما يكون مستند قاعده الميسور هو الروايه التى 
تقول (الميسور لا يسقط بالمعسور)» لكن عندما نستند إلى الروايه الثالثه» فهذا الكلام لا يكون واضحاً؛ بل أكثر من هذاء قد يقال: 
أنْ عدم التنافى ثابت حتى إذا كان المستند هو الحديث الثانى(الميسور لا يسقط بالمعسور)» حتى إذا كان المستند هو حديث 
(الميسور لا يسقط بالمعسور) هذه الروايه أيضاً ليست بصدد إبقاء الحكم السابق حقيقه وواقعاًء ليست بصدد بيان عدم سقوط 
الحكم السابق واقعاً وحقيقة؛ لأننا قلنا أن الحكم بالبقاء وبعدم السقوط فيه شىء من المسامحه وفيه عنايه» وإلا فى الواقع والحقيقه 
الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً سقط بتعذر بعض الأ-جزاء حتماً؛ لأنّ الحكم الذى كان ثابتاً سابقاً كان ثابتاً للمركب من عشره 
أجزاءء وبتعذر بعض الأجزاء هذا الحكم يسقط لا محاله» وأنه على تقدير ثبوت وجوب للباقى يكون هذا وجوباً آخراً وليس هو 
نفس الوجوب السابق» غايه الأمر أن الروايه عبرت عن هذا الوجوب بالبقاء وبعدم اليقوفة وهذا التعبير مبنى على ضرب من 
البسامحه توفي الراك رجرب الذلى كان امايق ومنطافا والمرتكدى ررقف لساك ملز يقل لأتزاءة رونمو الاق وراد 
إثباته للباقى بعد التعذر هو وجوب جديد وبملاك جديد. حتى إذا كان الدليل هو لا يسقط الميسور بالمعسورء فضللا عمّما إذا 
كان الدليل هو(ما لا درك كله لا يترك كله)؛ ومعنى هذا الكلا-م فى الحقيقه هو أنّ هذا الجزء المتعدّر يكون جزءً من 
المركب ودخيلا فى ملاكك وجوب المركب من عشره أجزاء وليس دخيلا فى ملاكك وجوب مركب من تسعه أجزاء. هذا الجزء 
المتعذر هو دخيل فى ملا.ك وجوب وليس دخيلاً فى ملاءك وجوب آخرء الوجوب الذى يتعلق بالباقى» بالمركب من تسعه 
أجراء بعد التعذر الجدء لغيه اليس دخيلاً فى ملاك هذا اسهد كر ويا فى يجان كا وجرا كدق اديه اد 
هذا معنى هذا الكلام» وهذا معناه أنه ليس من الواضح أن القاعده حتى على تقدير أن يكون المستند 000000 
يسقط بالمعسور) أنها بصدد إثبات الوجوب السابق واقعاً وإبقائه حتى يقال حينئذٍ تكون القاعده منافيه لإطلاق دليل الجزئيه؛ لأنَّ 


إظاكق :دلبل الجرية فول الوتجويه الكارة نانفا مقط ايسا القاعذة تقول مقن )ال ةالو اناهن شت وجرا حديدا 
بملادك جديدٍ يتعاق بالباقى» والجزء المتعذر ليس وغياكٌ فى ملاتكك هذا الوجوب الجديدء وإنما يكون دخيادٌ فى ملادك 
الوجونت السابق:المتعلق بالم ركب مق عشزه أجراء: 


ص: 11 


.895 الهدايه فى الأصولء الشيخ حسن الصافى الإصفهانى, ج 7 ص‎ -١ 


.38 عوالى اللثالى» محمد بن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الأحسائى» ج؟» ص‎ -١ 


ومن هنا يظهر أنْ كلام المحقق النائينى (قدس سره) له وجةٌ» وهو أنه فى المقام أصلا لا يوجد تعارض بين قاعده الميسور وبين 
إطلاق دليل الجزئيه. لكن لو فرضنا أننا لم نوافق على هذا الطرح, وانتهينا إلى نتيجه التنافى والتعارض بين الدليلين؛ حينئدٍ ماذا 
نصنع ؟ هل يمكن الجمع بينهما بجمع عرفى ؟ أو لا يمكن الجمع بينهماء فتصل النتيجه إلى استحكام التعارضء ولابدٌ حينئذٍ من 
إعمال قواعد باب التعارض ؟ 


الذى رُدّعى فى المقام أن التقديم يكون لقاعده الميسور على أساس الحكومه؛ وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه التى وصل إليها 
المحقق النائينى(قدس سره»» فأنه بالنتيجه عمل بقاعده الميسور حتى مع وجود إطلاق دليل الجزئيه» باعتبار أنه يقول بعدم التنافى 
بينهما. الآن نقول يوجد تنافٍ بينهماء لكن التقديم يكون لقاعده الميسور على أساس الحكومه. )١(‏ 


الوجه فى الحكومه: أن قاعده الميسور يُستفاد منها نفى الجزئيه فى حال التعذرء قاعده الميسور عندما تحكم بوجوب الباقى 
بلسان عدم السقوط مثال أو لآ يتركك كله هذا يقضى أن هذا الجزء ليس جرءاً فى .حال 
التعذرء فإذن: هى تقتضى نفى الجزئيه فى حال التغذرء وإطلاق دليل الجزئيه يقتضى إثبات الجرثيه فى حال التعذرء وبهذا تكون 
القاعده ناظره إلى دليل الجزئيه ومخصصه له؛ يعنى تقول أن جزئيه الجزء تثبت فقط فى حال التمكن, أما فى حال التعذر فلا 
تثبت جزئيه الجزء؛ لأسن القاعده تنفى جزئيه الجزء فى حال التعذر؛ ولذا أوجبت الباقى: وبهذا تكون ناظره إلى دليل الجزئيه؛ 
قدليل العريه رقول عنذا الجزم ءاقن عمال التعةن وفى سال التمكنويقها القاعده تقول أن هذا التعوء لبس ديا قن حال 
التعذرء وبذلك تكون هذه الحكومه موجبه لتخصيص دليل الجزئيه فى حال التمكنء فيكون هذا الجزء جزءاً فى حال التمكن 
وليس جزءاً فى حال التعذرء وتقدم على اساس الحكومه بهذا البيان. 


ص: ع١‏ 


.184 فوائد الأصولء تقرير بحث المحقق النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 


اعتّرض على هذا البيان للحكومه: بعدم وجود الحكومه فى المقام بين قاعده الميسور وبين دليل الجزئيه المطلقه أى الثابته فى 
حال التمكن وفى حال التعذر, لا توجد حكومه بينهما؛ بل هما متعارضان» والسر فى ذلكك هو أنْ قاعده الميسور بمدلولها 
المطابقى لا علاقه لها بالجزئيه» مدلولها المطابقى هو عباره عن بقاء الحكم السابق وعدم سقوطه. وهذا معناه أن القاعده بمدلولها 
المطابقى ليست ناظره إلى دليل الجزئيه» لو كان مدلولها المطابقى هو نفى الجزئيه فى حال التعذرء نقول أنها ناظره إلى دليل 
الجزئيه» دليل الجزئيه يثبت الجزئيه فى حال التعذرء وقاعده الميسور تنفى الجزئيه فى حال التعذرء فتكون القاعده ناظره إلى دليل 
الجزئيه وحاكمه عليه؛ لكن مدلولها المطابقى ليس هذاء وإنما هو بقاء الحكم السابق وعدم السقوطء وبهذا لا تكون حاكمه على 
دليل الجزئيه ولا متوقفه على وجوده. يعنى ليس لها معنى معقول إلا إذا فرضنا وجود دليل الجزئيه. نعم» قاعده الميسور بالنسبه 
إلى دليل الواجب تكون هكذاء يعنى تكون حاكمه عليه؛ الدليل الذى يدل على وجوب الصلاه  ....‏ _مثلا 

قاعده الميسور تكون ناظره إليه ومتفرعه عليه» لوضوح أنه لا معنى للحكم ببقاء الوجوب وعدم سقوطه إلا 
إذا افترضنا فى مرحله سابقه وجود دليل يدل على الوجوبء أصلا تعقّل قاعده الميسور مبنى على افتراض وجود دليل يدل على 
المركبء القاعده تقول أن هذا الوجوب باق بالرغم من تعذر بعض الأجزاءء فتكون متفرعه على وجود دليل يدل على وجوب 
الواجب فى طوله وناظره إليه وحاكمه عليه» حاكمه على الدليل الدال على وجوب ذلك الواجبء لكن إذا لاحظنا بالنسبه إلى 
دليل الجزئيه» الدليل الذى يقول أنْ التشهد جزءٌ من الصلاه والفاتحه جزءٌ من الصلاه» هى ليست ناظره إليه. نعم قاعده الميسور 
بالدلاله الالتزاميه تدل على نفى الجزئيه فى حاله التعذر لكن هذا ليس مدلولها المطابقى» مدلولها المطابقى هو عدم السقوطء 
ولازم عدم السقوط هو نفى الجزئيه فى حاله التعذر؛ للملازمه الواضحه بين بقاء الوجوب الذى كان ثابتاً سابقاً وعدم سقوطه 
وبين عدم كون الجزء جزءاً فى حال التعذرء فإذن: مدلول قاعده الميسور المطابقى الذى هو عباره عن بقاء الحكم السابق وعدم 
سقوطه. وهى بهذا المدلول المطابقى لا تكون حاكمه على دليل الجزئيه. نعم لها مدلول التزامى عباره عن سقوط الجزئيه فى 
ال الفح الك جل كك الحكومة عمو الجذلول البطارق سد اللذليسن لاند انديكوة سذاوله المطارفي»ناطن اليل اخ 
فيكوق جا كما عليه :لسن اللازماق»فاعده السنون سدلولها المطارقن الست تاظره إلى دلبل العرينة؛ ذال كر افيه 
عليه. نعم» هى ناظره بمدلولها المطابقى إلى دليل وجوب ذلكك الواجب. لما قلناه من أننا لا نتعمّل معنى لقاعده الميسور من دون 
افتراض وجود دليل يدل على وجوب المركبء حتى تأتى القاعده وتقول أن هذا الوجوب باق وليس ساقطاء وإلا لا معنى لأن 
يأتى دليل يقول أن الوجوب ليس ساقطاً مع عدم افتراض دليل يدل على ذلكك الوجوب سابقاً. وبذلكك لا تكون القاعده حاكمه 
على دليل الجزئيه؛ بل فى الحقيقه يقع التعارض بين قاعده الميسور وبين دليل الجزئيه. والتعارض يكون بهذا البيان: صحيح هما 
يختلفان فى مدلولهما المطابقى وفى مدلولهما الالتزامى» لكن كل واحدٍ منهما بمدلوله المطابقى يكون منافياً للمدلول الالتزامى 
للآخر. 


ص: عون 


توضيح ذلكك: إِنّ قاعده الميسور مدلولها المطابقى هو عدم السقوط وبقاء الحكم السابق. ومدلولها الالتزامى هو نفى الجزئيه فى 
حال التعذر. والمدلول المطابقى لإطلاق دليل الجزئيه هو إثبات الجزئيه فى حال التعذرء وهذا ينافى المدلول الالتزامى لقاعده 
الميون لأ الشدلول الآلدانى الفاعندم المكسور مف الع سفن هال العو البيدلول انواس لل" العريه هن أنه ذا كات 
الجزئيه ثابته حتى فى حال التعذر فالمدلول الالتزامى هو سقوط الوجوب. وسقوط الوجوب بتنافى مع المدلول المطابقى لقاعده 
الميسور؛ لأنّ المدلول المطابقى للقاعده هو عدم سقوط الوجوب. بينما دليل الجزئيه بدلالته الالتراميه يدل على سقوط الوجوبء 
فيقع التنافى بينهما بأن يكون المدلول المطابقى لكل منهما متنافياً مع المدلول الالتزامى للأخر بلا حكومه بينهماء وهذا معناه أن 
التعارض مستقرء ولابدٌ أن نرجع حينثدٍ إلى قواعد باب التعارض. هذه المناقشه فى دعوى حكومه قاعده الميسور على دليل 
الجرقه 


قد يقال: أننا لا نحتاج إلى الحكومه. حتى ندخل فى هذا المدخل ونقول أنّ القاعده ليست ناظره إلى دليل الجزئيه» وبالتالى لا 
تكون حاكمه عليها؛ لأنّ مفاد مدلولها المطابقى شىء آخر غير مفاد دليل الجزئيه وإنما تتقدم قاعده الميسور بالأخضٌ يه بمعنى 
أن دليل الجزئيه يثبت الجزئيه مطلقاً فى حال التمكن وفى حال التعذّرء نحن نتكلم عن إطلاق دليل الجزئيه. هذا الدليل يقول أن 
اللاتس نعو ع ستاك ومششكي مداق أله كمي اوه فى حفان السك الوسر دق المساقة | يفنا دى نجال تسق فاعدة 
المودوو اتتفنى تن :الحرقية فى مصال القك رو سكن اعم سانا مون الدريي ول الدركه هت احرف ف سال اللمكق 
والتعذّرء وقاعده الميسور تقتضى نفى الجزئيه فى حالهٍ واحده وهى حاله التعذر» ومقتضى الصناعه هو حمل دليل الجزئيه على 
حاله التمكن. ويلتزم فى حاله التعذر بسقوط الجزئيه. وهذا التقديم بالأخضيه لا يتوقق على النظرء المسأله ليست مسأله حكومه 
وإنما مسأله دليلين بينهما عموم وخصوص مطلق, والدليل الأخص مطلقاً يتقدم على الدليل الأعم مطلقاً. صحيح أنّ المدلول 
المطابقى لقاعده الميسور ليس هو نفى الجزئيه» وإنما هو عدم السقوط وبقاء الحكم السابق» وهى تقتضى نفى الجزئيه فى حاله 
التعنذر. إذة قاعدة السو لها دلول و[ كاف التواني» نقادة تفن الحزيه فى اله التعدن ذا سليا بهذا الندلول الالترامي» 
فأنها تكون حبّجه فيه» أى فى هذا المدلول الالتزامى كما تكون حتجه فى المدلول المطابقى. نعم ليس لها نظر إلى ذاكك الدليل» 
ولكننا لا نحتاج النظر لأننا نتكلم فى الأخض يه وليس فى الحكومه, فإذا كانت حيّجه فى مدلولها الالتزامى الذى هو نفى الجزئيه 
فى حال التعذر؛ حينئنٍ تتقدم على الدليل الذى يثبت الجزئيه حتى فى حال التعذرء كل منهما حيجه؛ وحينئظٍ لاب من تقديم 
الأخص على الأعم. 


ص: 1 


هذا الوجه. أو الوجه السابق» أو ما ادّعاه المحقق النائينى(قدّس سرّه) من عدم التعارضء بالنتيجه كلها تنتج نتيجه واحده وهى أن 
قاعده الميسور تجرىء؛ ويؤخذ بها لو تمتء حتى لو فرضنا وجود إطلاقٍ فى دليل الجزئيه؛ لأنّ دليل الجزئيه ليس دائماً فيه 
إطلاق» فأنٌ دليل الجزئيه قد يكون إجماعاًء قد يكون دليلاً لبياً ليس فيه إطلاق؛ لكن حتى لو فرضنا وجود إطلاقٍ فى دليل 
الجزئيه لا مانع من العمل بقاعده الميسور إذا تمت. إِمّْا على اساس عدم ووجود تنافٍ وتعارض بينهما كما يقول المحقق 
التافيق (قكنن_ سنه) ولس بالفيةة وإقاعلن سان الأخقبيد القن ذكرناها أخيرا. 
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كان الكلام فى النسبه بين دليل الجزئيه المطلقه الثابته فى حال التمكن واللعداروين فاده البسريه ذكرنا أن الل بالقاعيدة 
يصيح حتى مع وجود إطلاقٍ فى هذا الدليل لعدم التنافى بينهماء نقلناه عن المحقق النائينى (قدّس سرّه)» وبذلكك ينتفى الإشكال؛ 
لأ-نه لا تنافى ولا تعارض بينهماء فلا مانع من العمل بالقاعده؛ سواء وجد إطلاق الدليل» أو لم يوجد إطلاق فى دليل الجزئيه. 
على تقدير التعارض والتنافى» قلنا تقديم القاعده يكون على أساس الحكومه. هكذا ذكرواء أن الحكومه هى الموجبه لتقديم 
قاعده الميسور على دليل الجزئيه المطلقه. لكن تقدّم أن هذه الحكومه فيها تأمل من جهه أن القاعده بمدلولها المطابقى ليست 
ناظره إلى إطلاق دليل الجزئيه» ومن هنا لا تكون حاكمه عليه؛ بل مقتضى القاعده وقوع التنافى بينهما بالبيان الذى ذكرناه فى 
الدرس السابق, فيتنافيان» بمعنى أن كل واحدٍ منهما بمدلوله المطابقى ينافى المدلول الالتزامى 50 


ذكرنا فى الدرس السابق الأخضيه على أنها من وجوه التقديم أيضاً غير الحكومه, لكنه اشتباه ناشئ من الغفله عن أن التعارض 
فى الحقيقه يقع بين قاعده الميسور وبين دليل الجزئيه فى موردٍ خاص؛ لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على الجزئيه المطلقه بشكلٍ 
عام وفى جميع الموارد» وإنما هناكك دليل يدل على جزئيه الفاتحه من الصلاه. فيقال أن هذا الدليل مطلقء ومقتضى إطلاقه هو 
ثبوت الجزئيه فى حال التمكن وفى حال التعذرء هذا الدليل الوارد فى المورد الخاصء فى الفاتحه مثال 

النسبه بينه وبين قاعده الميسور هى نسبه العموم والخصوص من وجه لا نسبه العموم والخصوص المطلق حتى 
تقدّم القاعده على أساس التخصيصء لوضوح أن دليل الجزئيه فيه جهه خصوص وهو أنه يختص بذلك المورد؛ بينما قاعده 
الميسور لا تختصٌّ بذلكك المورد وإنما هى قاعده عامه. نعم» جهه الخصوص فى قاعده الميسور أنها تختصٌ بصوره التعذر, 
بينما دليل الجزئيه يعم صوره التعذر والتمكن؛ ومن هنا تكون النسبه بينهما هى عموم وخصوص من وجهه فالأخضّ يه ليست 
موجبه للترجبح. 


ص: فخرنا١‏ 


قد يقال: أن الأخضّ يه يمكن أن تكون موجبه للترجيح لا على هذا الأساسء يعنى تكون موجبه للترجيح بالرغم من الاعتراف بأنَّ 
النسبه بينهما هى العموم والخصوص من وجه؛ وإنما تكون موجبه للترجيح ببيان أن تقديم دليل الجزئيه المطلقه على قاعده 
المبسور يستلزم بقاء هذه القاعده بلا مورد» بخلاف ما إذا قدّمنا قاعده الميسور على دليل الجزئيه المطلقه. فأنَ دليل الجزئيه لا 


نف بلك فوود: انا لاموارة تمه وقح الاك التسكو اس ادن فاق ىراك ووه فقا كت فاعده وى أنه كلما كان 
تقديم أحد العامين من وجه يستلزم بقاء الآخر بلا مورد؛ حينئذٍ يتقدم هذا الدليل الذى يبقى بلا مورد, لو قَدَّم الآخر عليه يتقدّم 
على الآخرء فى محل كلامنا لابدّ من تقديم قاعده الميسور على دليل الجزئيه؛ لأنه لا يلزم منه محذور؛ لأنّ دليل الجزئيه لا يبقى 
بلا مورد بهذا التقديم» وإنما له موارد تخصّهء بخلاف العكس, لو قدّمنا دليل الجزئيه سوف تبقى قاعده الميسور بلا مورد» وهذا 
يوجب تقديم قاعده الميسور على دليل الجزئيه المطلقه. 


هذا الكلام لا نقبله» باعتبار أن تقديم دليل الجزئيه المطلقه على قاعده الميسور لا يستوجب بقاء قاعده الميسور بلا موردء وإنما 
تقديم دليل الجزئيه يستوجب عدم جريان القاعده فى الموارد التى يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئيه» لكن هناكك موارد لا يوجد 
فيها إطلاقٌ لدليل الجزئيه» إما لكون الدليل دللا لفظياً مجمالا ليس فيه إطلاق لدليل الجزئيه» وإِمًا لكون دليل الجزئيه دليلا لباه 
كالإجماع مثا يقتصرافيه غلى القدر المتيقن» :فى هذه الحالات حيل تبقئ هذه مشموله 
لدليل الجزئيه» بمعنى أنه فى الموارد التى يكون الدليل على الجزئيه هو الإجماع؛ وهو دليلٌ لبى؛ فحينئذٍ لا تجرى قاعده الميسور 
فى هذه الحاله» فيما إذا كان هناكك دليل لفظىء لكنّه مجملء فى هذه الحاله أيضاً لا تجرى قاعده الميسورء وإنما الذى يجرى 
هو تقس ألبليل الدال على التدزفية وتعمل جه حبسن ولا تجرى فاعده الميسووة وإتما قاغده العيشور تجرئ فينا ]ذا فرضها أن فن 
موردٍ كان دليل الجزئيه له إطلاق؛ حينئذٍ يقال أن قاعده الميسور تتقدّم على الإطلاق؛ لأنَّ العكس يستلزم بقاء قاعده الميسور بلا 
موزةة .ونا إذا فرضنا أنه لم يكن فيه إطلاق؛ بل كان مجملاً؛ أو كان مردّداً هنا لا مجال لقاعده المسون يقن 'ذلياة الحرئيه ثانا 
ويمكن العمل به. فمن هنا لا يكون تقديم قاعده الميسور قائماً على هذا الأساس. 


١ ص:‎ 


نعم» يمكن أن قال أننا ذا لانحظن المووه الخاض الذي دل الديل فيه على الجزمه كنا ]ذا فرفنا أن اتدليل ذل هل جرعه 
الفاتحه من الصلاه» تقديم هذا الدليل على قاعده الميسور يستلزم أن تبقى قاعده الميسور بلا مورد حينئل. 


بعباره أكثر وضوحاً: أننا نريد أن نقول أن تقديم دليل الجزئيه على قاعده الميسور لا يلزم منه عدم بقاء موردٍ لقاعده الميسور؛ 
لأنّ فاغذه الميسور يمكن أن تشمل غير هذا المورد عن المواردء فهى قاعنده عامه لا تخص بخصوض ذلك المورى حيك أن 
التعساراضى يه الفرقن مولب العوسواق العورد الخاض وبي تاعنله المسرو قن 
المورد الخاص دليل الجزئيه يعارض قاعده الميسورء هنا تقديم إطلاق دليل الجزئيه على قاعده الميسور لا يلزم منه عدم بقاء 
موردٍ لقاعده الميسورء تبقى قاعده الميسور قاعده يمكن العمل بها فى الموارد الأخرى. نعم؛ فى الموارد التى يوجد فيها إطلاق 
تدلبل العرئية هنا يقال :تنقدمها على 3لكقه أما المواره الى لا يوجد فبها إطلاق لدليل الجويي كما لو كان دليل الجريه مجملة 
أو كان لبياً يُقتصّر فيه على القدر المتيقن؛ حينئذٍ لا مانع من العمل بقاعده الميسورء فلا نستطيع تقديم قاعده الميسور على أنَّ 
العكسء يعنى تقديم دليل الجزئيه عليها يستلزم بقاءها بلا مورد. 


ومن هنا يظهر أن الصحيح فى المقام هو ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه). بمعنى أن ننكر وجود تناف اساساً بين الدليلين؛ 
وحينئذٍ يصح العمل بالقاعده حتى مع وجود إطلاق فى دليل الجزئيه؛ لأنه إذا وصلنا إلى التعارض لم تتم عندنا الحكومه ولم يتم 
عندنا الأخضّ يه وبالتالى يمكن العمل بالقاعده حتى مع وجود إطلاق فى دليل الجزئيه» والسر فى ذلكك هو ما ذكرناه فى الدرس 
السابق من أن مفاد هذا الحديث الشريف هو وجوب الإتيان بالباقى» ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه حتى يكون 
منافياً لدليل الجزئيه المطلقه النافى للوجوبء دليل الجزئيه المطلقه ينفى الوجوب السابق بينما هذا الدليل ليس بقاء الوجوب 
السابق وعدم سقوطه حتى يتنافيان» ذاكك ينفى هذا الوجوبء وهذا يقول أن الوجوب باقٍ ولم يسقطء فيقع التنافى بينهماء 
الحديث الشريف ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه. وإنما مفاده وجوب الباقى(ما لا يدرك كله لا يتركك كله) )١(‏ 
مفاده وجوب الباقى» ومن هنا يمكن هنا أن يصح كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) من أنه لا يوجد تنافٍ بينهماء دليل الجزئيه 
المطلقه ينفى الوجوب السابق» وهذا يثبت وجوباً آخرء وجوباً جديداً متعلقاً بالباقى وهو مركب آخر غير المركب الموجود فى 
السابق وله ملا-كك خاص به فلا توجد منافاه بينهماء كما لو دل دليل من خارج غير محل كلامناء روايه وردت فى باب الصلاه 

مثلا._--_ودلت على أن الصلاه لا تُترك بحالء يلتزمون بوجوب الباقى عند تعذّر بعض الأجزاء. 
دلِيلٌ خاصٌ يدل على وجوب الباقى بملاك آخرء هذا لا يكون منافياً لإطلاق دليل الجزئيه. 


ص: 86 
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وَأما إذا كان مسنند القاعده هو حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور) (1) فهذا الأمر يختلق: هنا الظاهر حصول التنافى بين قاعدة 
الميسور المستنده إلى هذا الحديث وبين دليل الجزئيهء وذلكك لأنّ هذا الحديث يدل على بقاء الوجوب وعدم سقوطه؛ لأنه ورد 
بعنوان(عدم السقوط»» فهو ما دام وارداً بعنوان (عدم السقوط»» فمفاده هو بقاء الحكم السابق وعدم سقوطه بينما دليل الجزئيه 
المطلقه يدل على نفى الحكم السابق وسقوطهه فيقع التنافى بينهماء فالفرق بين الحديثين من هذه الجهه. وبناءً على هذا حينئذٍ إذا 
فرضنا أنه يقع التنافى» يعنى إذا كان المستند هو حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور)» فيقع التنافى بينهماء فى هذه الحاله الظاهر 
هنا تقديم دليل الجزئيه المطلقه على قاعده الميسور المستنده إلى هذا الحديث بعد فرض وقوع التنافى بينهماء ولا تجرى قاعده 
الميسور فى المقام عندما يكون لدليل الجزئيه إطلا-ق» وذلكك باعتبار أن دليل الجزئيه المطلقه مفاده أن هذا الجزء ركن. فإذا 
كان فى الصلاه يكون ركنا من الصلاه» وفى غيرها يكون ركناً فى ذلكك المركب؛ ولذا هذا جزء حتى فى حال التعذرء وفى كل 
الأخوال» مع أتديكون ركنا فى المر كيه ودفافه أيضا أن المركت: الذئ ينقد هذا الجر فى اللطترقة عر ليس ذلك 
المركب؛ بل هو شىء آخرء يعنى عندما يدل الدليل على أن الركوع ركن فى الصلاه؛ هذا معناه أنّ الصلاه الفاقده للركوع ليست 
صلاه؛ لأنّ الشارع اعتبر الركوع ركناً فى تلك الصلاه. فالفاقد لذلك الجزء الذى يعتبره الشارع ركناً؛ حينشذٍ لا يكون صلاه 
يعنى لا يصدق عليه ذلك المركب؛ وحينئذِء مع كون الجزء ركناً كما هو مفاد دليل الجزئيه المطلق» وكون المركب الباقى ليس 
صلاه -.. _ فى مثال الصلاه الذى مثلنا به __حيئئفٍ كيف نقول بوجوب الإتيان بالباقى بعد تعذر 
ذلكة الخو بن الذى رقنا 'كرنه رركا سراق اللاعسووهن العاكن واله مسوو هن ذلكف الفركن #الأن هذه الروايه قت وضرث 
الباقى بعنوان أنه ميسور, فإذن: لابدٌ من فرض أنْ هذا الباقى هو ميسور من المركب حتى تكون الروايه داله على وجوبه؛ وهذا لا 
يمكن أن ينطبق فى محل الكلالم؛ عندما نفترض أن المستند فى القاعده هو هذا الحديث ونفترض إطلاقاً فى دليل الجزئيه. 
الإطلاق فى دليل الجزئيه يعنى أن هذا ركنء وأنْ الفاقد ليس صلاه. ومعنى أنه ليس صلاه يعنى أن الفاقد مباين للمركبء الفاقد 
لهذا الركن هو مباين للمركب وليس ميسوراً منه» الحديث يدل على وجوب الباقى بعنوان أنه ميسورٌ من المركب. فلابدٌ أن 
نفترض أن الباقى ميسورٌ من المركب حتى يُستدل بالروايه على وجوبه باعتباره ميسوراً من ذلك المركبء بينما فى محل الكلام 
كاوق إطلكن الأطاقق شول هنذا ركد قن المدلك و أن القاقى ليله الج لمن صبلةة وق كله ال يخال لجزياق قاعاره 
الميهورو 


ص: را 
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نعم إذا دل ديل خاصٌ على وجوب الإتيان بالباقى كما بٌُدَعى ذلكك فى الصلاه. مع حفظ التسلسل الذى 
ذكرناه_حيئئفٍ يتعتين العمل به والالتزام بوجوب الباقى» بالرغم من وجود دليل الجزئيه المطلق» ونحن نرى أن 
حديث(ما لا يدرك كله لا يترك كله) هو بمثابه الدليل الخاص على وجوب الإتيان بالباقى» يعنى حاله حال الأدله الوارده فى 
الصلاه التى تدل على وجوب الإتيان بالباقى عند تعذر أحد أجزاء الصلاه» وجوبٌ جديدٌ يتعلق بمركب جديدٍ بملاك جديدء لا 
متك حجري لماع اشرو نمكي الس ١‏ الحافيتة وإ عات وجرت لاني امار رجه الول مله 
الحديث الأول(ما لا يدرك كله لا يتركك كله) هو بمثابه الدليل الخاص الدال على وجوب الباقى بعد التعذّر. ومن هنا يظهر أن 
ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو الأ.قرب فى المقام لرفع التنافى بينهماء بأن يقال لا يوجد تنافٍ بينهماء لكن إذا كان 
المدركك هو لايك( لا يدرك كله له يتركك كلة)» :هذا يدل على وجوب جديد بملاكك جديدٍ يتعلق بالأقل» وهذا لا ينافى 
دليل الجزئيه المطلق الذى ينفى الوجوب؛ لأنه ينفى الوجوب السابق» وهذا يبت وجوباً جديداً على الباقى بملا جديدء فلا 
منافاه بينهما. لكن هذا إذا كان مدرك القاعده هو حديث(ما لا يدرك كله لا يتركك كله) . أمَا إذا كان مدركك القاعده هو 
حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور) فشكل الالتزام بذلكك. إلا أن نقول نرجع ذاكك إلى هذاء وبالتالى لا يمكن العمل بذلككء 
يعنى (مالا يدرك كله لا يتركك كله) مفاده نفس مفاد (الميسور لا يسقط بالمعسور». بالنتيجه نرجعه إلى هذاء إذا قلنا هكذا؛ 
فحينئذٍ نلتزم بعدم جريان القاعده؛ لأنه يثبت وجوب الباقى بعنوان(الميسور) ومع وجود الإطلاق لا يمكن أن يكون الباقى واجباً 
بعنوان الميسور. هذا تمام الكلام فى هذا البحث. 


١١ ص:‎ 


بعد ذلك ننتقل إلى بحثِ جديدء ويقع فى حكم الزياده؛ الزياده فى المركبات الاعتباريه مثل الصلاه ما هو حكمهاء إذا وقعت 


فته اء أو وقعت عمدا ؟ 


قبل الدخول فى أصل البحث تكلموا عن إمكان تحقق الزياده فى المركبات الاعتباريه» هل يمكن تحقق الزياده فى المركبات 
الاعشارية» أو لا-.يمكن أصلا ؟ ومتقأ هذا البحث هو أن هناك إشكالا فى إمكان تحقق الزياده فى المركبات الاعشارية وقد 
يقال باستحالته» ومن غير الممككن تحقق الزياده فى المركبات الاعتباريه» وذلكك باعتبار أن الأمر فى ذلكك الجزء الذعن اعد را 
من المركن» هذا الجزه لآ رخلوة اتنا أن و عذ فن المركت لا شرط على الاطلاق غير مقينك: بالو جود الأول تذلك' الحزه فين 
مقابل الوجود الثانى لنفس الجزءء لا بشرط من هذه الجهه. فيكون معتبراً فيه على الإطلاقء بناءَ على هذا؛ حينئذٍ فى هذه الحاله 
لا يُعقل تحقق الزياده؛ لأنْ أىْ وجود لذلك الجزء جاء به هو يعتبر مأموراً به» ومصداقاً للمأمور به المعتبر فى ذلكك المركبء لو 
فعا أنه خا بالركوع برقن أو قلاف موات: لااستطع آنا تقول أ5 الوعجره القانن .زاك أو الوتجوة العالك'رائة» لأن الجره | خد 
فى المركب لا بشرط من حيث الزياده» أى لا بشرط من حيث الوجود الثانى والثالث والرابع ........وهكذاء فكل وجودء ولو كان 
تدا 5و8 تشتف وا الما مور بوج فط لد لسن فى 3 لكلا لحر كك قا االرنادة* إدو هله سيق اليا يو أنان ]نا الاق 
المركب بشرط لا من حيث الوجود الثانى لذلك الجزءء بناءَ على هذا؛ حينئذٍ الإتيان بالوجود الثانى» يعنى تكرار هذا الجزء فى 
الصلاه لا يلزم منه الزياده» وإنما يلزم منه النقيصه. فى الحقيقه تكرار الركوع عندما يكون الركوع مأخوذاً ومعتبراً فى الصلاه 
بشرط لا من حيث الوجود الثانى» فلو حصل الوجود الثانى وتكرّر الركوع مرتين» هذا يكون نقيصه فى الصلاه؛ وينبغى بحثه فى 
بحث النقيصه فى الصلاه لا-فى بحث الزياده؛ لأنّ المفروض اعتبار هذا الجزء فى المركب مشروط بعدم الزياده. فإذا جاء 
بالزياده؛ حينئذٍ انتفى الشرطء وإذا انتفى الشرط ينتفى المشروط. فإذن هو نقص فى الجزء لا زاد فيه حتى نتكلّم فى ما هو حكم 
هذه الزياده» ومن هنا قد يقال: متى يمكن تحقق الزياده حتى نتكلم عن حكمها لو وقعت عمداً أو سهواً ؟ 


١5 ص:‎ 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله / قاعده الميسور. 


كان الكلام فى الدليل الرابع الذى اسمّدل به على مفاد قاعده الميسورء أى وجوب الباقى عند تعدّر بعض أجزاء المركب. وكان 
هو عباره عن التمّككث بعمومات الاضطرار والحرجء وأمثال هذه العمومات. وبِيّئا فى الدرس السابق كيفيه الاستدلال بهذه 
العمومات على المّدّعى وذكرنا أن الاستدلال يكون بهذا الشكل: بالنسبه إلى عمومات الاضطرار الوارده بلسان(ما من شىء 

أواقجو هد التخسبير خويه الله فقد أحله لين اضيطر إليه)., وذكرتا أن حله الشىء الذى 
شبظر المكلت إلى كله أو تركب المراددبها فى الاستدلال الحله الرقيعنه ولذا فلن أن الاسعدلال حمومات الافظر انميق عل 
الأكرف الطله ىذه المنرمات لا منسسي. الطأنة كلقي رزلا وى أت من لاك التكيقه والدابهالر ضيه شددةا يقال 

مال أن الجزء الذى يضطر المكلف إلى تركه؛ أو المانع الذى يضطر المكلف إلى فعله. هو حلال 
فى بخاله الأفيظرازة مع الحليه هو فى الحقيقه تفي الحريه فق حفاله الاضطرار أو'تقى الحافية بالنسبه إلى المورة الثاتى فى 
حاله الاضطرار. معنى أنَّ هذا المانع حلالى مثلاً التكفير فى الصلاه حلال» يعنى أن لا 
بكرن هانعاء ولا يقي بالصلاة كذلكك الحرقه عندما يقال أل ترك الجزه ف _تحاله اللأختط ران حلال» هذا محتاة آنه لبس تر مرق 
الصلاه» فيثبت المطلوب؛ لأنّ المفروض فى المقام هو أننا نريد أن نثبت إن جزئيه الجزء لا تشمل حاله التعذّر وإِنّما تختص بحاله 
الف كله هن لا دله سترل ف بعتاله الأعمط اب وق ركه السيوم المعيعان إلى زر كسمي الدالنس حو فى ماله الأعسظ رار 
والتعذر. هذه كيفيه الاستدلال بهذه العمومات. 


١# ص:‎ 


ذكروا أنه يمكن تأييد هذا الاستدلال ببعض الروايات التى يّفهم منها أن الإمام(عليه السلام) يستدل بهذه العمومات على وجوب 
الإتيان بالباقى» مما يُفهم منه أن هده العمومات الى ذكرت فى عد الرواياك الآند لبمنت فقظ سعفاد منها تفن ادكه فن نحاله 
الأعظ ران وانينا تسقاد هيا أها موت الباق النى سكو من المكات عن انادف امه الدراره عيرق أن وعوت الباق 
ووعوب ا كك مذ الج اعت يسان :قم و الوط و التعر وشا اكيدافق الع رد ميس دمي تن العموناتة 


ذكرنا الروايه الأسولى التى هى روايه عبد الأعلى مولى آل سام المعروفه» وذكرنا كيفيه الاستدلال بها. الروايه الأخرى وارده فى 
باب القيام؛ وهناكك روايه وردت فى المريض لا يستطيع الجلوس» قال: فليصل وهو مضطجع. ولن يكلفه الله ما لا طاقه له به. 
فيقال: أن الإمام(عليه السلام) استدل بهذه القاعده الكليه(إن الله لا يكلف الإنسان بما لا طاقه له به). وهذه القاعده فقط ترفع 
وجوب الجلوس فى حال عدم التمكن من الجلوس. وقلنا أن رفع الوجوب وحده هو أعم من وجوب الباقى؛ لأنه قد لا يجب عليه 
الجلوسء باعتبار أن أصل الواجب يسقط عنه لا أنه يجب عليه الباقى» والروايه تقول(فليصل وهو مضطجع» ثم تقول: ولن يكلفه 
الله ما لا-طاقه له به). فكأنه يّفهم منها أن الإمام(عليه السلام) يستدل بهذه القاعده على وجوب الإتيان بالباقى(فليصل وهو 
مضطجع)؛ ويتركك السجود. يتركك جزْءَ من أجزاء الصلاه» كد لا قله القاعده.» بمعنى أن القاعده ليس فقط تنفى وجوب 


السجود فى حاله العجز. وعدم القدره؛ بل أنها تنفى وجوب السجود فى حاله العجز وعدم القدره ولستاد مدا انا وجوب 
الإتيان بما يتمكن منه. وهذا هو المطلوب فى محل الكلام. 


الزواتة الأمخرع بردت ف :المريض + هل تمسكه له البراه قا قيكعد على فقال لل إلا أن ركر ةق مفيظ را لين عسناه غيرها 
وليس شىء مما حرّم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه). فكأنَ الإمام(عليه السلام) يقول فى حالات الاضطرار يجوز أن يصلى 
بهذه الكيفيه» وهى أن ترفع له المرأه شيئاً يسجد عليه» يعنى يتركك السجود. والدليل على أنه يصلى بهذه الكيفيه هو مسأله(ليس 
شىء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه). 


ص: ع1 


ناك اقيا من العدونات العموم الوارد فى الروايات المعتبره مثئل صحيحه مرازم, (قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن 
المريض لا يقدر على الصلاه؟ قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) )١(‏ . لكن الإمام(عليه السلام) طَبق هذا العموم 

وهذا هو الذى ينفعنا فى المقام .. __على المسلوس الذى لا يقدر على حبس البول» ورد فى 
الروايه الوارده فى نواقض الوضوء, وهى روايه صحيحه سنداًء عن منصور بن حازم, قلت لأبى عبدالله ( عليه السلام ): (الرجل 
يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال: فقال لى: إذا لم يقدر على حبسه. فالله أولى بالعذر يجعل خريطه). (1) يعنى يأمر 
بالإتيان بالشىء الذى يتمكن منه وهو أن يجعل خريطه ولا مشكله فى خروج قطرات من البول» ويجب عليه الإتيان بالصلاه بهذه 
الكيفيه ولا تسقط عنه الصلاه» فيجب عليه الإتيان بما يتمكن منه عند تعذر الحفاظ على هذا الشرط وهو عدم خروج البول أثناء 
الصلاه. كأنّه نفس هذه العمومات هى تدل على وجوب الإتيان بما يتمكن منه. هذه هى عمده الروايات التى تذكر فى المقام 
ويقال بأنها تدل على هذا المطلب. 


الملاحظه التى يمكن إبداءها فى هذا الدليل هى أنه قد يقال: أن الاستدلال بعمومات الاضطرار فى المقام مبنى على أن تكون 
النل ديسل عق لاعس الله كرتي رزننا تدج الل كريب اناه ردس سني سطع انقرل ا لجز 
الذى يتعذر على المكلف الإتيان به تركه فى غير حاله التعذر حرام, الله أحلّه فى حاله الاضطرارء هذا مفاد عمومات الاضطرار» 
ترك الجزء حرام لكنه يكون حلالا فى حاله الاضطرار» والذى ينفعنا ليس هو أن يكون حلالاً حلي تكليفيه فقطء الحلالل 
تكليفاً معناه أنكك إذا تركت هذا الجزء لا تُعاقب وليس عليكك مسئوليه. هذا لا ينفعنا فى المقام» وإنما الذى ينفعنا هو أن نقول 
تركك الجزء حلال بمعنى نفى الجزئيه فى حاله الاضطرار» يعنى ليس جزءً فى حاله الاضطرارء كما قلنا فى باب الناقضء كيف أن 
الناقضء كالتكفيرء حلال فى حالات التقيه» يعنى لا يمنع من الصلاه وليس من موانع الصلاه؛ بل الصلاه تصح مع هذا المانع. 
أذن:هو ليس ماتعاء كذلكك الجزء عتدما تقول: ترك الجزء سلال» ينعت أن هذا الجرع لبس حزءا لا تعتير جزءا دن الصنلاة» بل 
الصلاه من دونه تقع صحيحه. هذه الحلّيه بمعنى نفى الجزئيه فى مثال الجزءء ونفى المانعيه» هى حليه وضعيه وليست حليه 
تكليفيه» ومن هنا يتوقف الاستدلال بالحديث على أن تكون الحليه فى الحديث يُراد بها الأعم من الحليه التكليفيه والوضعيه 
وهذا قد يُناقش فيه؛ لأنّ الظاهر من الحليه فى الحديث هى الحلّيه التكليفيه» وتعميمها للحليه الوضعيه خلاف الظاهر قول الإمام 
(عليه السلام):(فقد أحله الله) يعنى أن هذا شىء حرّمه الله على المكلفء فقد أحلّه الله؛ حينئذ يكون الشىء حلالاً تكليفاً لا أكثر 
من ذلك. وهذا لا ينفع فى مقام الاستدلال. 


١8 ص:‎ 


-١‏ وسائل الشيعه؛ الحر العاملى» جىل ص 78١‏ أبواب قضاء الصلوات» باب 5 ح18» ط آل البيت. 


5 وسائل الشيعه» الحر العاملى» ج١2‏ ص 7917 ابواب نواقفض الوضوى. باب 219 حك طّ آل البيت ١‏ 


الشىء الآخر هو أنْ الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن نفترض أن الإمام (عليه السلام) استشهد بهذه العمومات» سواء كان 
فى روايه عبد الأ-على أو فى باقى الروايات» لغرض إثبات وجوب الباقىء لا أن نقول بأنَ الإمام (عليه السلام) استشهد بهذه 
العمومات فقط لنفى الجزئيه فى حال التعذرء ونفى الشرطيه فى حاله التعذرء وأما وجوب الباقى فهذا يُستفاد من دليل آخرء ولو 
لعامين ارلار تيع عل )هار فى ور لايل ريه حال ملم الما هده اق شال ركوية نيا شك جه المكلدت كن جالة 
تعذّر الجزء أو الشرط لأ يستفاد من ثفس العمومات::وإنما يستفاد من شىء آخير. أذا قلنا عكذاة حيشذ لآ يمكننا الاستدلال بهذه 
التموساة فى مورد آخر على :وحهرت الماقن؛ لآن هذه العموناك رناء على هنذا الكهمال لأغول الا على فى الحرئينه أن هذا 
ليس واجب فى حال التعذرء وليس جزءً فى حال التعذر. أما وجوب الإتيان بالباقى» فيحتاج إلى إثبات. لكن المُدّعى فى المقام 
أن الاستدلال يقول أن الإمام (عليه السلام) استشهد بهذه الروايات على وجوب الإاتيان بالباقى» وأنّ الواجب على المكلف فى 
حال التعذّر هو هذا المركب الناقص من ذلك الجزء المتعذر أو الشرط المتعذر. ذكرنا فى روايه عبد الأعلى مولى آل سام أن 
هذا المطلب يمكن استفادته من الروايه» لا يبرد أن الإمام (عليه السلام) استدل بالآيه الشريفه: (ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج) )١(‏ على كيفيه الوضوء التى بننها بقوله(أمسح عليه) حيث كانت مشكلته هى كيف يتوضا؛ لأنّ السؤال وقع عن كيف 


وؤاناك الأقبط از الى ورف قينا عدراة[ وده أحله اله ) يديك كرق الاسعد لال يجيه ما عسطر المكلت إلى كلف أو وده 
موقوف على تعميم الحليه إلى الحليه الوضعيه والحليه التكليفيه وقلنا: أن الظاهر من الحليه هى الحليه التكليفيه» فلا يكون هذا 
الاستدلال واضحاً. وهذه الروايات الأ-خرى التى لم يرد فيها عنوان(الحلّيه) يكون الاستدلال بها موقوفاً على أن نفهم منها 

وقلنا أنتهدالس يعدا بالعبيه إلى خفن الرواناث أن الإمام (عليه السلام) استدلٌ بهذه العمومات 
على سقوط الجزئيه ووجوب الإتيان بالباقى. هذا ما يمكن أن يقال فى هذا المقام. 


ص: ع١‏ 


-١‏ الحج/السوره؟77, الآيه/. 


آخر مطلب من هذا البحث هو مسأله تعرّضوا لها فى ذيل كلالمهم عن هذه المسأله؛ قالوا: إذا كان للمركب من أجزاء بدل 
السطرار وتعلن أعطك الجزافيب كالرشيف قيو ير كنو هن دونه وتعدي اح اجزاتم و كاق الركوع فال امسطزاري الذي هو 
التيم. الكلا-م هو عندما يتعذر الإتيان بهذا المركب التام الوضوء المؤلق من عشره أجزاء 

باعتبار تعذر بعض أجزائه؛ حينئنٍ ما هى وظيفه المكلف ؟ أدله بدليه التيمم تقول انتقل إلى التيممء باعتبار أن التيمم بدل عن 
الوضوء. قاعده الميسور أو الأدله الأخرى التى يُستدل بها عليها تقول انتقل إلى الناقص. هذا الوضوء المركب من عشره أجزاء 
عندما يتعذر أحد الأسجزاء يجب عليك الإتيان بالميسور منه» يعنى يجب عليكك الإتيان بالناقص» هناك فرق بين التيمم وبين 
الوضوء الناقصء فماذا يفعل المكلّف ؟ هل ينتقل إلى التيمم» أو يأتى بالوضوء الناقص؟ هذا يُفرض عندما يكون للمركب بدل 
اضطرارىء فيقع الكلام هنا فى أيهما يُقِدّم ؟ هل يُقَدّم البدل الاضطرارى الذى هو التيمم فى هذا المثال على الإتيان بالوضوء 
الناقص. فيتيمم ؟ أو يقدّم الوضوء الناقص على البدل الاضطرارى» فيجب عليه الإتيان بالوضوء ناقصاً من دون ذلكك الجزء 
المتعذر ؟ 


الشيخ الأنضارى (قددن سوه ذكراق هذه الشأله أن هناكك وجهين: وجه يقتضى تقديم البدل الاضطرارى الذى هو التيمم فى 
المثال. ووجه يقتضى تقديم الوضوء الناقص. وجه تقديم البدل الاضطرارى الذى ذكره الشيخ(قدٌّس سدّه) هو أنه يقول: أن 
مقتضى كون التيمم بدلا عن الوضوء هو أن التيمم بدل عن الوضوء بتمام المعنى» أى بدل عنه فى كل شىءء يعنى كل شىء 
يثبت للمبدل يثبت للبدل» ومن جمله الأشياء التى تثبت للمبدل هو أنه يتقدّم على الوضوء الناقصء بمعنى أنّ المبدل الذى هو 
الوضوء التام الذى ججعل التيمم بدلاً عنه من الأشياء التى تثبت للوضوء التام هو أنه يتقدّم على الوضوء الناقصء بدله أيضاً بأخذ 
هذا الأثرء فيتقدّم على الوضوء الناقصء فعند تعذّر الإتيان بالوضوء التام ينتقل إلى البدل الاضطرارى الذى هو التيمم ولا ينتقل 
إلى الوضوء الناقص؛ لأنّ هذا من آثار البدليه» من آثار جعل التيمم بدلاً عن الوضوء. هذا وجه يمكن أن يُفتدر به كلام الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه). لل 


ص: /ا 1١‏ 
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الوجه الثانى» يعنى وجه تقديم الوضوء الناقص على التيمم هو أن الناقص فى حال الاضطرار تام. نعم الناقص فى حال التمكن 
لبس ثانا كدق هال الاخيطرار والفدر يكوة كافاء ايان أ فاده الميسوز اذا فيك 

تقتضى أن جزئيه الجزء تنتفى فى حاله التعذر فلا يكون جزءاً من المركبء وإنما المركب فى حال التعذر يتألف من تسعه 
أجزاء. نعم» فى حال التمكن يتألف من عشره أجزاء» لكن فى حال التعذر يتألف من تسعه أجزاء. هذا هو المركب التام فى حال 
التعذر. إذن: ما نسميه بالناقص هو فى الواقع تام فى حال التعذر. ومن هنا يكون هذا الوضوء الذى نعر عنه بالناقص والذى 
تقتضى قاعده الميسور أنه تام فى هذه الحاله لابدٌ أن يتقدّم على التيمم؛ لأنه وضوء تام فى هذه الحاله؛ فحينئذٍ يتقدّم على البدل 
الاضطرارىء ولا تصل النوبه إلى البدل الاضطرارى مع التمكن من الاتيان بالوضوء التام فى هذه الحاله. هذا وجه لتقديم الوضوء 
الناقص على البدل الاضطرارى. ذكر الشيخ(قدّس سرّه) وجهين ولم يرجح احدهما على الآخر. 


الذى يُلاحظ على وجه تقديم البدل الاضطرارى هو أنّ ما ذكر فى هذا الوجه هو فى واقعه تمشكك بإطلاق دليل البدليه» ونقول 
لدينا دليل يدل على أنّ التيمم بدلٌ عن الوضوءء مقتضى إطلاق دليل البدليه هو أنه بدلٌ عنه فى جميع الآثار والخصائص الثابته 
له ومنها تقدّمه على الوضوء الناقص؛ إذ لا إشكال أنّ هذه خصيصه وأثر ثابت للوضوء التام» أنه يتقدّم على الوضوء الناقص» 
التيمم جعل بدلاً عن الوضوء التام بلحاظ كل آثاره» ومنها تقدّمه على الوضوء الناقصء فالتيمم أيضاً يتقدّم على الوضوء الناقص» 
وهذا فى الحقيقه تمشكك بإطلاق دليل البدليه» وهذا ليس واضحاً. أصل البدليه قد تكون موجوده فى بعض الأمور لكن ليبس 
كل بدل ججعل فى دليله بعنوان أنه بدل. صحيح الفقهاء يعبرون عنه بالبدل» لكن فى لسان دليله لم يُجعل بعنوان أنه بدلء الأدله 
دلت على وجوب التيمم: ( فتيمموا صعيداً طيباً ) (0) ليس بعنوان أنه بدل حتى نتمتكك بإطلاق دليل البدليه لإثبات أنه يقوم 
مقامه حتى فى هذا الأثرء وهو أنه يتقدّم على الوضوء الناقصء أصللا وجوب التيممء وهكذا سائر الأمور الأخرى ما ججعل بلسان 
وعنوان البدليه» أَنْ هذا بدل عن ذاكك حتى نتمشكك بإطلاق دليل البدليه لإثبات هذا المُدّعى. هذا من جهه. 
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-١‏ النساء/السورمء؛ الآبه*؟. 


حتى لو فرضنا أنّ وجوب البدل الاضطرارى فى لسان دليله ثبت بعنوان أنه بدلّ عن الوضوءء لكن دعوى إطلاق هذه البدليه على 
نحو تشمل حتى مثل هذا الأثر غير واضح. المتيقن من البدليه هو كون التيمم بدلاً عن الوضوء فى حصول الطهاره» وفى جواز 
النضول. قن السلاه وغير الضتلاه مما تشترط فب الطهازمة إذا ذل الدليل على أنه يحت بعنوان البدل فالميقن منه هو هذه الآثان 
وليس حتى بلحاظ كونه متقدماً على الوضوء الناقصء ليس واضحاً أن البدليه فيها إطلاق وسعه تشمل حتى مثل هذا الأثر. ومن 
هنا مكز وتهذا الوحه مشدونا من :هد الحية: 


وأيضاً لوحظ على وجه الاحتمال الثانى الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أن قاعده الميسور لا يُستفاد منها إلا أن 
الوجوب الثابت للأجزاء سابقاً لا يسقط حتى بعد تعذر الجزء كما تقدم سابقاً. 


وكينازه أخرى إن السعفاد من قاعده السسوق وسائن الأدله هن روات الناقن من عا لبعد و تسق الأحران الك اسه هن 
قاعده الميسور تنزيل الباقى منزله التام كما ذُكر فى وجه الاحتمال الثانى والذى كان يقول أنّ الناقص تام بقاعده الميسور, فكأنّ 
قاعده الميسور يُستفاد منها تنزيل الناقص منزله التام» أو اعتبار الناقص تام حينئنٍ هذا الوجه يقول: الناقص فى حال الاضطرار 
صار تام فلا تصل النوبه إلى البدل الاضطرارىء فيكون الناقص هو الواجبء قَيَقَدّم الناقص على البدل الاضطرارى الذى هو 
الاحتمال الثانى الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). هذا مبنى على افتراض أن قاعده الميسور يُستفاد منها اعتبار الناقص 
تام وتنزيل الناقص منزله التام حتى يُذكر هذا المعنى ويّستدل بهذا الدليل. بينما الظاهر أن قاعده الميسور ليس هذا هو مفادهاء 
وليس فيها هذا التنزيل» وإنما هى تقول أنه فى حاله التعذر يجب عليك الإتيان بما تتمكن منه. مفادها عدم سقوط الوجوب 
الثابت سابقاً للأجزاء الباقيه من دون أن تيُستفاد منها تنزيل الناقص منزله التام حتى يقال أنّ هذا صار تاماء فاستفاده التنزيل واعتبار 
الناقض اننا الى تاها اليكل إل فاعيذه الهسون عفن نال أن الناقضى ما ونان اعد المسوو فاك تسل اليه لالدلا 
الأ فار . 
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يمكن أن يقال فى المقام بقطع النظر عن أنْ مفاد قاعده الميسور هو تنزيل الناقص منزله التام» وإنما نفترض أنه ليس فيها هذا 
اويل والايا ا بالرقم رق مداجه يان أَنْ المستفاد من قاعده الميسور هو وجوب الباقى» وهذا يقتضى تخصيص أدله الجزئيه 
ال ادك لكالا ن معني وسوس الاق قفن حال الأعمظ ان والتعدى أن :هه لدي الكعدر لس جو هن العر كي ف جا 
الاضطرار والتعذر. وإنما كو كد قنتعا السك فب لنضي قن الدكركه ودر الحكومه تخصيص أدله الجزئيه بحاله 
التمكن» وهذا تعناه أن المامور به شرعا فى خاله الامطران والتغدر سن الم كيم تبه جاه لا اكتر فق ذلك ناذا كان 
كذلك, أى نوق انيرم مقتهه بعانه القسكة اناف سؤالة الأضط رفيو لسن عرزا رك لمر كتجنهدو] نه امامو و يفي كان 
الاضطرار هو المركب من تسعه أجزاء؛ وحينئذٍ يقال: النوبه فى هذه الحاله مع التمكن من الإتيان نهذ | ألمر كي الما هون وه شرع 
فى حال الاضطرار لا تصل إلى البدل الاضطرارى الذى هو التيمم؛ لأنّ المركب المأمور به شرعاً فى حال الاضطرار هو المركب 
من تسعه أجزاءء الذى نعتر عنه بالناقصء فلا تصل النوبه حينئذٍ إلى البدل الاضطرارىء باعتبار أن البدل الاضطرارى يتوقف على 

هذه الملا-حظه مهمه فى الاستدلال عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه» وفى محل الكلام 
المكلف متمكن من المبدل ببعض مراتبه. صحيحء مرتبته الكامله التى هى عشره أجزاء هو غير متمكن منهاء لكن ببعض مراتبه 
يتمكن منهاء والدليل أيضاً يدل على أنّ هذا هو الواجب عليه فى حاله الاضطرار. إذن: هذا وضوء بمرتبه من مراتبه» وهو متمكن 
منهاء فلا ينتقل إلى البدل الاضطرارى؛ لأنّ البدل الاضطرارى فرع عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه؛ حينئذٍ لا تصل النوبه إلى 
البدل الاضطرارى» ويجب عليه الإتيان بالناقص. ويكون هذا وجهاً لتقديم الإتيان بالناقص على الإتيان بالبدل الاضطرارى. 


ص: له( 


نعم» إذا نوقش فى هذاء وقيل من أين نأتى بهذاء أنْ البدل الاضطرارى هو فرع عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه؛ بل نقول أن 
البدل الاضطرارى فرع عدم التمكن من المبدل بمرتبته الكامله» إذا لم تتمكن من المبدل بمرتبته الكامله انتقل إلى البدل 
الاضطرارىء أى التيمم» فى هذه الحاله لا يمكننا أن نقدّم الوضوء الناقص على البدل؛ بل هنا فى الحقيقه يقع التعارض بين 
الدليلين» دليلا.ن» أحدهما يقول: إذا لم تتمكن من الوضوء بمرتبته الكامله يجب عليك التيمم. والثانى يقول: إذا لم تتمكن من 
الوضوء بمرتبته الكامله يجب عليكك الناقص. هذان الدليلان يتعارضان:؛ لأنْ كلا منهما يقتضى تعن مفاده؛ أن الواجب فى حاله 


العجز عن المرتبه الكامله للوضوءء الأول يقول هذا هو الواجب» والثانى يقول هذا هو الواجب: 


الأصول العمليّه / قاعده الميسور بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملتّه / قاعده الميسور 


يمكن الالتزام بتقديم الوضوء الناقص فى مثال الوضوء على التيمم على أساس افتراض 
أن التيمم هو فى دليله معلّق ومتوقش على عدم التمكن من الوضوء يتمام مراتبه؛ وحيشفٍ يقال أنه لا إشكال فى أن ألمكلف 
اعد عقن أجواء الرقبوء كوخ مكنا مد ينض فراتنه الوقيوه الراعي الساموو نه شرعاء باعقاز أن المتروقن أن فاده 
الميتورعاتةوقن دل على أن هذا الخرم لسن سوا من الماموق يدقن حال الاقطرانه وكوة القاعده سكت على أدله الأجراء 
وضع استسيدنها وطانه لد كو امنا نك اذ ذا السو اس عدا ف بطاله الأقبطر زر تكو شر الما مور جك قري أذ 
نقول أنه بمنزله التام» لكن هو مرتبه من مراتب التام» الوضوء له مراتبء المرتبه التامّه هى عباره عن الوضوء المشتمل على كل 
الكجوري اكه نزقيه ضري اقل .منها كمال وه غبازه عن الوشوء ف عداله مدر يفن ادرائته باعتبار أن التدليل دل عن أله 
يجب عليك الإتيان بهذا الوضوء. دليل التيمم عندما يجعل التيمم بدلاًء يجعله معلقاً على عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه 
فالنوبه حينئنٍ مع التمكن من الوضوء الناقص لا تصل إلى التيمم» وهذا معناه تقديم الوضوء الناقص على التيمم» أى على البدل 
الاضطرارى, لكن قلنا أَنْ هذا موقوف على دعوى أن بدليه التيمم متوقفه على عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه. 
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وأما إذا قلنا أن دليل البدليه لا بُفهم منه هذاء وإنما الذى يفهم منه هو أنْ التيمم يتوقف على عدم التمكن من المبدل بمرتبته 
الكتامله سيل معنا فى الندوس السائق سوف يححتن الضارقن والتنانى بين قاعده المسون وبيق دليل البدلية» لأن ذليل البيدلية 
يقول فى حاله عدم التمكن من الوضوء بمرتبته الكامله» وهى عشره أجزاء» يجب التيمم» بينما قاعده الميسور تقول إذا لم تتمكن 
من الوضوء بمرتبته التامّه التى هى من عشره أجزاء. يجب عليكك الناقص.ء يعنى تسعه أجزاءء هذا يقول بأنّْ الواجب فى هذه 
الحاله هو التيمم الدليل الآخر يقول أن الواجب فى هذه الحاله الوضوء الناقص؛ وحينئكٍ يقع التعارض بينهما؛ لأنّ هذا ظاهر فى 
تعيين مفاده» والآخر أيضاً ظاهر فى تعيين مفاده. كيفيه حل هذا التعارض وكيفيه الجمع بين هذين الدليلين 

دليل بدليه التيمم» وقاعده الميسور إذا تمّت الظاهر أنه يتعيّن الجمع بينهما بالحمل على التخيير» صناعةً 
هكذاء أنه لابدّ من الجمع بينهما برفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد ب (أو) فى كل واحدٍ منهماء وذلكك بأن نقيْد 


كل واحدٍ منهما ب (أو)» الدليل الأول الذى يقول فى حاله عدم التمكن من الوضوء الكامل يجب عليكك التيمم, نقتّدهء 
فنقول: يجب عليك التيمم أو الوضوء الناقص. كما أن قاعده الميسور التى تقول فى هذه الحاله يجب عليكك الوضوء الناقص 
نقددهاء بأن نقول: يجب عليكك الوضوء الناقص أو التيممء وبالنتيجه نصل إلى التخيير بينهما. هذا الجمع؛ وهو التخيير الذى هو 
فى واقعه رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييدب (أو) وفى كل من الدليلين» هذا الجمع أولى من الجمع بينهما برفع اليد 
عن الإطلاق المقابل للتقيية يس (الؤاو) فى كل متهماة ودليك بأن نقوبه كل واعل متها بت (الراو) »يان تقول: "دلي 
احم جدن فى جهزت القس رار فرك الفاقدن] كمان 6 الاسام فدي نا كدان مال وجرت الوحيوم لاض( وتوت الاق ع : 
أيضاً نقّدها ب «الواو)» فنقول: ليس فقط وجوب الوضوء الناقص؛ بل هو والتيمم» هذا الجمع ينتج الجمع بينهماء أن 
الواجب فى حاله عدم التمكن من الوضوء الام الكامل» فالواجب هو الجمع بين الأأمرين» فيجب عليه أن يتوضأ وضوءٌ ناقصاً 
ويجب عليه التيمم أيضاً. 








ص: له ١‏ 


أقول: أن الجمع بالتخبير أولى من الجمع بهذا الجمع الثانى الذى يقتضى الالتزام بضم أحدهما إلى الآخر فى هذه الحالهء باعتبار 
عاد كر ف لله رن الجمع الأول أقل محذوراً وأقل مخالفه للظهور من الجمع الثانى؛ لأنه لا يلزم من الجمع الأول, إلا كون 
المتكلم فى هذا الدليل قد سكت عن بيان العتتدل الآخر للتخيير» كما أنه فى الدليل الثانى أيضاً سكت عن بيان العتدل الآخر 
للتخبير. بناءً على أن الواقع هو التخبير بين الأ.مرين؛ فى هذا الدليل هو بين أحد فردى التخيير وسكت عن الآخرء وفى الدليل 
الآدخر بين أحد فردى التخيير وسكت عن الآ-خر. هذا هو الذى يلزم من الجمع بينهما برفع اليد عن الإطلا-ق المقابل للتقييد 
ب___--_(أو) فى كل واحدٍ منهماء هذا ليس فيه ذاكك المحذورء فيه مخالفه للظاهرء لكن مخالفته للظاهر مخالفه خفيفه» يعنى 
ليس فيه نقض للغرضء وليس فيه بيان ما ليس مبرء للذمّهء كلاء ما ينه مبرء للذمّهء إذا عمل به المكلف يكون مبرء للذمّه. فى 
الدليل:الأول؛ لأنهفن د فردى التكيين ولس فيه تقويك للعوض'سوف لق :يفوت على المكلق الغرض» وإتما'هو سكت عع 
بيان العدل الآخر للتخيير» هذه هى المخالفه الموجوده فيه: بينما الجمع الثانى فيه مخالفه أكبرء باعتبار المخالفه التى تلزم منه يلزم 
منه السكوت عن بعض ما يجب على المكلف فى هذه الحاله؛ لأن المفروض أنّ الواجب هو الجمع بين الأمرين» بينما فى هذا 
الدليل بين له بعض ما يجب عليه؛ لأنه قال له: يجب عليكك التيمم» وسكت,ء وهذا بعض ما يجب عليه. وفى الدليل الثانى قال له: 
يح غلك الراهوء النافضن »سكف :وكا بصن ذا عت غلت ما فقن نا شب علو التكلت والمكرة عن القن 
الآدخر أشد محذوراً من الجمع الأسول؛ ومن هنا يكون الأ.قرب فى المقام هو الجمع بينهما بالحمل على التخيير وليس الالتزام 
بوجوب ضم أحدهما إلى الآخر. هذا كله بناءٌ على أن موضوع البدل الاضطرارى هو عدم التمكن من الوضوء بمرتبته الكامله؛ 
حينئٍ يقع التعارض بين الدليلين. وأما إذا قلنا كما ذكرنا أن موضوع البدل الاضطرارى هو عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه» 
قلنا فى هذه الحاله يتقدّم الوضوء الناقص على البدل الاضطرارى . 


١8 ص:‎ 


لعله يؤيزك. هنذا الندى ذ كرناة» يعت الأسن الأنول وهو أنه موقوف على:عندم التمكن :من الوضوء بتمام مراتبة مما يستازم كقديم 
الوضوء الناقض على التيمم فى هذه الحاله» لعل روايه عبد الأعلى مولى آل سام تؤيد هذاء باعتبار أنَّ الإمام(عليه السلام) لم 
يأمره بالانتقال إلى التيمم» وإنما قال له: (أمسح عليه)» يعنى أمره بالوضوء الناقصء وقدّم الوضوء الناقض على التيمم, قييفهم من 
ذلكك أن موضوع البدل الاضطرارى الذى هو التيمم فى هذا الفرض هو عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه» وكأنه افترص فى 
الروايه أنّ هذا المكلف متمكن من الوضوء ببعض مراتبه؛ ولذا لا تصل النوبه إلى البدل الاضطرارى» فتقدم الوضوء الناقص على 
الدن الاصطر اوم 


هذا تمام الكلام فى هذه المسأله. إلى هنا انتهينا من هذا البحث؛ وهو أننا كنا نبحث سابقاً فى كل هذه المباحث عن ما سميناه 


وبعباره أخرى: كان البحث السابق فى إطلاق دليل الجزئيه فى هاتين الحالتين» فى حاله النسيان دليل الجزئيه هل له إطلاق يشمل 
حاله نسيان الجزء ؟ هو جزء حتى فى حاله نسيانه» وهكذا فى حاله التعذر. هو جزء حتى فى حاله تعذره؛ أو ليس فيه هكذا 
إطلاق ؟ هذا البحث السابق. 

هذا البحث السابق فى الحقيقه كله يدخل فى ما نستطيع أن نعبر عنه بتعبير عام حتى يكون مقابلاً للمسأله الجديده؛ يدخل فى 
نقص الجزء نسياناً أو عجزاً كنا نتكلم عن أن نقص الجزء ما هو حكمه ؟ هل يمكن تصحيح العمل الناقص من دونه ؟ وهل 
يمكن الالتزام بصحته لو جاء به المكلف. هذا كله البحث السابق» الكلام كان عن حكم نقص الجزء فى المركبء ما هو حكمه 


؟ِ 


1١8 ص:‎ 


الآدن نتكلم عن مسأله جديده. نتكلم عن ما يقابل ذلكك. عن حكم زياده الجزء, ما هو حكم زياده الجزء, أو ما يعبر عنه (مبطليه 
الزياده»» أن الجزء عندما يزيد يحصل له وجود ثانِء هل يكون مبطللا للمركبء أو لا ؟ فالكلام فعلاً فى حكم مبطليه الزياده. 


أو بعباره أخرى: الكلا.م عن حكم زياده الجزء. ما هو حكم زياده الجزء ؟ كما بحثنا سابقاً عن حكم نقص الجزء فى مقابل 
ذاكك. 


الكلام فى هذه المسأله يقع فى مباحث: 


المبحث الأمول: البحث عن أصل إمكان تصوّر الزياده فى الجزء» هل يمكن تصور الزياده فى الجزء ؟ النقيصه فى الجزء تصوّرها 
واضحء وتحمّقها ممكن بلا إشكالء لكن الزياده فى الجزء هل يمكن تصوّرها وتحققها ؟ أو أن هذا من الأمور المستحيله ؟ 
الغرض من هذا البحث فى الحقيقه هو حتى نتكلم فى الجهات الأ-خرىء قلنا أن أصل الكلا-م هو عن مبطليه الزياده» أن هذه 
الزياده فى الجزء هل تُبطل المركبء أو لا تبطله ؟ وهذا فرع إمكان تحققٌ الزياده. فإذا قلنا أن الزياده فى الجزء مستحيله ولا 
تتحققٌ؛ فحينئذٍ لا معنى للكلام عن قضيه الزياده وما هو حكم الزياده؛ لأنها مستحيل أن تتحقق, فإذن: لابدّ من افتراض إمكان 
فرض الزياده فى الجزء؛ ولذا وقع هذا الكلام» أنه هل يمكن فرض الزياده فى الجزءء أو لا يمكن ؟ الذى أوجب هذا الكلام فى 
الحقيقه هو أنْ هناكك كلاماً اشار إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل» فى بدايه هذا البحث ذكر مطلباًء قال: ما يدخل 
فى محل الكلام فى هذه المسأله هو ليس الجزء الذى يؤخذ ويعتبر فى المركب بنحو البشرط لا من حيث الزياده؛ لأنّ هذا خارج 
عن محل الكلادم» أصل لا يقع فيه الكلا-م؛ لأ-نه لا تتصور فيه الزياده وأضاف إلى ذلكك, قال: كذلكك أيضا يخرج عن محل 
الكلام ما إذا كان الجزء مأخوذاً فى المركب بنحو اللا بشرط من حيث الزياده وعدمهاء من حيث الوجود الأول للجزء والتعدد. 
هذا أيضاً خارج عن محل الكلام ولا تُتصور فيه الزياده. يُفهم من كلامه أن محل الكلام لابدّ أن يتحقق فى موردٍ ثالث. غايه 
الأمر هو لم بُصرّح بهذا المورد الثالث الذى يقع فيه الكلام؛ عبارته واضحه فى أنه يريد إخراج هذين الموردين اللّذين ذكرهما 
فى عبارته عن محل الكلام بدعوى أنه لا تُتصور فيها الزياده» أصلًا لا يمكن أن تتحقق فيها الزياده» وكأنه يقول وإن لم يُصرّح 
أن هناك مورداً آخراء مورداً ثالثاً يمكن تصور الزياده فيه» فيكون هو محل الكلام؛ هذا كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). 2)١(‏ 


١606 ص:‎ 


./١ فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج 7 ص‎ -١ 


وقد صار هذا الكلام سبباً لأن يُطرح أشكال مفاده أنْ من غير الممكن تصور الزياده فى هذا الكلام» وافتراض الزياده فى الجزء 
أمر مستحيل؛ وحينئذٍ لا معنى لهذا البحث. ووضح هذا الكلام المأخوذ بالأصل من الشيخ الأضارق (قلاس مده سان الحده 
عندما يكون معتبراً فى المركب هو لا يخلو من حالتين: 


إِمَا أن يؤخذ بشرط لا من حيث الزياده بأن يكون مقيّداً بالوجود الأول للجزء؛ وبشرط عدم الوجود الثانى للجزء. 
واما أن يؤْخذ لا بشرط من حيث الزياده وعدمهاء من حيث الوحده والتعدد. 


الإشكال يقؤل: على كلا التقنديرين' لا يمكن تصضور الزياده. أمّا على التقدير الأول؛ فباعار أن الجزء إذا اعثبر فى المركب بنحو 
البشرط لا من حيث الزياده» لا يتحقق هذا الجزء للمركب إلا إذا جاء به مره واحده؛ وأما إذا جاء به مرتين» أصللا لم يتحقق فى 
المركب؟ لأن الجرء المعتبر فى المركب؛؟ أن الجرء المعتبر فى المركب ليس هو ال ركوع وحده. أو السجود وحذده. أو التكبيره 
وحدهاء وإنما الجزء المعتبر هو التكبيره بشرط لا من حيث الزياده؛ الجزء المعتبر هو التكبيره المقده بالوجود الأول؛ بشرط لا من 
حيث الزياده» فإذا كان هذا هو المعتبر فى المركبء فهذا جاء بوجودين. هذا إذا فرضنا أنه جاء بوجودين. أما إذا جاء بوجود 
أول فهو خارج عن محل الكلاهم؛ إذ ليس فيه زياده حتى يدخل فى محل الكلالم؛ لابدٌ أن نفترض أنه يأتى بتكبيرتين» أو 
بركوعين» أو بسجودينء هنا المستشكل يقول ليست زياده؛ وإنما هى فى واقعها نقيصه. هذا معناه أنه لم يأتِ بما هو جزْءٍ من 
المركب؛ لأنْ جزء المركب ليس ذات الركوعء وليس ذات التكبيره» وإنما التكبيره المقدّده بالوحده؛ وهو لم يأتِ به؛ لأنه إن لم 
يِأتِ بالقيد كأنه لم يأتِ بالمقدّد؛ لأنْ المقتّد ينتفى بانتفاء قيده؛ المقتيد عدم عند عدم قيده؛ فكأنه لم يأتِ بالمقيدء يعنى لم يأتِ 
بالجزء. وهذا يعنى أنه نقص جزء وليس زاد جزء. فكيف يمككن تصور الزياده فى هذه الحاله ؟ عندما نفترض أن الجزء اعتّبر فى 
المركب بنحو الماهيه بشرط لاا من حيث الزياده» الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أشار بأنه فى هذه الحال لا تتحقق الزياده وإنما 
الذى يتحقق هو النقيصه فى الواقع, فإذن: لا يمكن تصور الزياده فى هذه الحاله. 


ص: 6 


وأما الفرض الثانى: إذا فرضنا أن الجزء المعتبر فى المركب لا بشرط من حيث الزياده وعدمها ومن حيث الوحده والتعدد؛ حينثذ 
بقعا لا نك تصن الررادقه لآن أ نج واسقه هن مدور وين المكلقن نلزاء عان الصادى م هو الطره الأول الجرفة آر كان 
الصادر منه هو الوجود المتعدد للجزء؛ هو يقع مصداقاً للواجب ومصداقاً للمأمور به؛ لأنّ المأمور به ما أعتبر جزءاً من المركب هو 
الركوع لا بشرط من حيث الزياده وعدمهاء من حيث الوحده ومن حيث التعدد؛ يعنى إذا اتيت بالركوع مرّه واحده. فهذا جزء 
المركب وهو المأمور به وهو الواجب بالوجوب الضمنىء إذا أتيت به مرتين أيضاً يكون هو الواجب؛ لأنه مصداق للمأمور به 
الامو بة.وها اعقر كود فى المر كن هو عنا وضع لطي التدظ عل "الورانعاه والسعد سند مدن اللك رش كل هنا مسا أن 
الزانحب :وها اغبير عدرء] قو الطيعة الى تق على الواحن كما عطق على المتعددةافكنا أن الوخد هو الراجي المتعدة رضنا 
هو الواجبء فلا توجد زياده فى جزء المركب حتى نبحث أنْ هذه الزياده فى جزء المركب هل تكون مبطله للعمل» أو لا تكون 
مبطله للعمل. إذن: لا يمكن تصوّر الزياده على كل تقدير. 


حرا هنا الأشكال كن اكددهه والحده وهو أن هنا كف فؤودا تالنا يكن تور القياذفاقة لأنّ الأمرالين متحصرا ناد كن 
فإما أن تؤخذ بشرط لا من حيث الزياده؛ وما ان تؤخذ لا بشرط من حيث الزياده والنقيصه بمعنى أن يكون الجزء هو الطبيعه 
المنطبقه على الواحد والمتعدد, الأمر ليس دائراً بين هذين الاحتمالين» هناكك فرض ثالث يمكن فرضه فى المقام ويمكن تصوّر 
تحقق الزياده فيه» وهو أن يكون الجزء المعتبر فى المركب لا بشرط أيضاً كما ذكر لكن لا بشرط بحيث ينتج أن جزء العباده 
هو ضرف ونتود الطعة ولس الطبعه المطلقه الى ستحفق فى مدع الواح وف اقح الجتعدف وإكنا اللجوه السير فى السركت 
هو صرف وجود الطبيعه؛ الجزء برف وجوده هو الذى اعتّبر جزءاً من المركبء فإذا كانت الطبيعه هى التكبيره» فالجزء هو 
صرف وجود التكبيره» هذا هو المعتبر» وهذا أيضاً لا بشرطء الذى معناه رفض كل القيود لكنه ينتج أن ما اعمّبر جزءً فى 
المركب هو صرف وجود الشىء»؛ درف وجود طبيعه التكبير» وصدرف وجود طبيعه الركوع......وهكذاء ولا إشكال أن الوجود 
الأول للطبيعه ينطبق عليه صرف الوجود. وهذا معناه أنّ الوجود الثانى ليس مأموراً به وليس جزءاً من المركب؛ لأنّ جزء المركب 
فلو اوكرت أوصوة الطلبيقه اطق علق الركدوية الأول ااه معو تركف وعد علق عدو الجر كن وتعقق الجا مويه 
وتحقق الواجب الضمنى عندما يأتى بالوجود الأول للتكبيره؛ فإذا جاء بها مرّه أخرى كان زياده فى الجزء» وبهذا يمكن تصوّر 
تحقق الزياده فى محل الكلام؛ وذلكك بافتراض أَنْ الجزء اعتّبر فى المركب لا بشرطء لكن ليس لا بشرط كما بين فى كلامهم 
فى الإشكالء يعنى لا بشرط من حيث الزياده والنقيصه بمعنى أن يكون الجزء المعتبر والواجب الضمنى هو الطبيعه المنطبقه على 
الواحد والمتعدد بحيث يكون الواحد هو الجزء كما أن المتعدد يكون هو الجزء وهو المأمور به وهو الواجب الضمنىء هنا لا 
يمكن تصوّر الزياده كما ذكرنا؛ لأنَّ أىّ وجودٍ يأتى به للجزء يكون مأموراً به سواء كان وجوداً واحداً أو وجوداً متعدداًء وإنما 
المقصود باللا بشرط هو اللا بشرط من حيث الزياده والنقيصه بمعنى رفض هذه القيود. بحيث يكون الواجب الضمنى والجزء هو 
عباره عن صرف وجود هذه الطبيعه وهذا الجزءء هذا يصدق فى الوجود الأول كما قلنا ويكون الوجود الثانى زياده فى الجزء» 
فيمكن تصور تحقق الجزء بهذا النحو ويكون هذا المورد هو محل الكلام؛ لأننا استطعنا أن نتصوّر فيه تحقق الزياده. 


ص: /ا0 ١‏ 


الأصول العملبّه / حكم مبطليه الزباده فى الواجب بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمليه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب . 


هناك توضيح يرتبط بالدرس السابق» حيث ذكرنا فى البحث الذى قبل هذا البحث الذى دخلنا فيه بأنَ دليل بدليه التيمم عن 
الوضوء إذا كان موضوعه العجز عن المرتبه الكامله من الوضوء, قلنا أنه سوف يقع تعارض بين دليل بدليه التيمم وبين قاعده 
الدليلين هى العموم والخصوص المطلقء باعتبار أن دليل بدليه التيمم يختص بالتيمم وهو أخصٌ مطلقاً من قاعده المهيوز؟ لأن 
قاعده الميسور مطلقه تشمل كل واجب مركب يغذر الأثبان ببعقن ‏ أجزائه» فهى تشهل الوضوع وتشمل غيرة؛ نيثما ذليل البدليه 
فى الوضوء مختص بالوضوء والتيمم؛ فيكون أخصٌ مطلقاً من قاعده الميسور, فِيْقدّم بالأخضيه على قاعده الميسور وتُحمل قاعده 
الميسور على غيره» وبالتالى يكون أخصٌ مطلقاً منهاء والتقديم يكون لدليل بدليه التيمم ولا نصل إلى النتيجه التى وصلنا إليها 
سابقاً وهى أن الوضوء الناقص يتقدّم على التيمم؛ بل مقتضى الأخضيه هو تقدّم التيمم على الوضوء الناقص. 


أقول: هذا الكلا-م يمكن دفعه إذا فرضنا أن دليل بدليه التيمم أيضاً فيه عموم من جهه أخرى بحيث تكون النسبه بينهما هى 
العموم والخصوص من وجه. وذلكك إذا فرضنا أن دليل بدليه التيمم لا يختص بحاله التعذر التى هى محل الكلام» دليل بدليه 
التيمم فيه جهه عموم من جهه أنه لا يختص بحاله التعذرء وبهذا تكون النسبه بين الدليلين هى العموم والخصوص من وجه لا 
نسبه العموم والخصوص المطلق حتى يتقدّم دليل بدليه التيمم على قاعده الميسورء وإنما النسبه بينهما هى العموم والخصوص 
المطلق فيقع التعارض بينهماء فيأتى الكلام السابق. ولا يبعد تماميه هذا الكلام؛ لأنّ دليل بدليه التيمم لا يختص بحاله التعذر 
فقط؛ بل يشمل غيرها. 


١08 ص:‎ 


نرجع إلى ما انتهينا إليه من البحث الآدخر.فى بحث كيفيه تصوير الزياده فى محل الكلام قبل الدخول فى أصل البحث. قلنا أنه 
يُطرح إشكال فى كلماتهم وهو أنه لا يمكن تصوّر الزياده فى محل الكلام؛ لأنّ الجزء المعتبر فى المركب لا يخلو: ما أن يؤخذ 
(بشرط لا) من جهه الزياده بحيث يكون مقدّداً بعدم الزياده» أى بعدم الوجود الثانى للجزء, أو أن يؤخذ(لا بشرط) من جهه 
الوحده والتعدد. أى من جهه الزياده وعدمهاء وعلى كلا التقديرين لا يمكن تصوّر الزياده. 


قلنا: أنْ هذا الإشكال 58 عنه بالجواب السابق وهو أن الأنمر لا يدور بين هاتين الحالتين: وإثما هناكك حاله ثالئه يمكن 
تصوّرها فى المقام وفيها يمكن تصوّر تحقق الزياده» وهى حاله ما إذا كان الجزء معتبراً فى المركب بنحو(لا بشرط) لكن لا 
بمعنى أنْ المأمور به والجزء هو عباره عن الطبيعه المطلقه. وإنما بمعنى أن الجزء المعتبر فى المركب هو صرف وجود الطبيعه. لا 
الطبيعه المطلقه. إذا كان الجزء هو الطبيعه المطلقه الشامله للواحد والمتعدد؛ فحينئفٍ يرد الإشكال السابق وهو أن المتعدد هو 
المأمور به وهو الجزءء فلا زياده. سواء جاء بالركوع مره واحده؛ أو جاء به مرتين» كل منهما مصداق للمأمور به» ويكون جزءاً 
للمركب: فلا زياده؛ لكن فى الفرض الثالث نقول أنْ الدخيل فى الواجب وما أعتبر جزءاً من المركب هو الطبيعه بنحو درف 


الوتحوى الذي نطق على الوتجوه الأول الطعة وناء على هذا يكوق الوجوة الثاى اللطيعة واكداءفامكن حضون الزيادة فى هذا 
الفرض. وذكر بعضهم أنه أصلاً أنّ محل الكلام من حيث أن الزياده مبطله» أو غير مبطله هو هذا الفرض» وذلك باعتبار وضوح 
البطلا-ن فى الفرض الأول ووضوح عدم البطلا-ن فى الفرض الثانى» فلا كلاسم فيهماء وإِنّما يقع الكلام فى الفرض الثالث. أما 
وضوح البطلان فى الفرض الأولء فباعتبار أن الجزء مأخوذ فيه عدم الزياده» أى أنه أعتبر جزءاً بشرط عدم الوجود الثانى للجزء» 
فإذا جاء بالوجود الثانى للجزء يكون مبطللا للعباده؛ لأنه لم يأتِ بما هو جزء العباده» أى جزء المركب؛ لأنّ جزء المركب ليس 
هو صرف وجود هذا الجزءء وإنما الجزء المقدّد بعدم الزياده» فإذا زادء كأنه لم يأتِ بالجزء. وهذا يوجب بطلان العباده بلا 
إشكال. كما أن عدم البطلا-ن فى الفرض الثانى أيضاً واضح؛ لما ذكر سابقاً من أنه فى الفرض الثانى يكون الجزء المعتبر فى 
الفركب هو عيازه عن 'الطبعه المظلقه للجدء الضصادقه على الواجد والمتعدة. إذة: المعده الذئ تلفق نه الزنادة هو جدء 
المركب. إذن: جاء بجزء المركب. فلابدٌ أن يقع المركب صحيحاًء فوضوح البطلان فى الفرض الأول ووضوح عدم البطلان فى 
الفرض الثانى يُخرج هذين الفرضين عن محل الكلام ويقع الكلام فى الفرض الثالث الذى ليس فيه وضوح بطلان ولا وضوح 
عدم بطلان» الفرض الثالث يقول: ما هو دخيلٌ فى المركب هو صرف وجود طبيعه الجزء. وهذا ينطبق على الوجود الأولء فإذا 
جاء بالوجود الثانى» ليس هناكك وضوح فى أن هذا الوجود الثانى يوجب البطلان, أو أنه لا يوجب البطلان؛ بل يُحتمل أن يكون 
مبطلك ويُحتمل أن لا يكون مبطلك فيقع التنافى» فالكلام فى هذا الفرض. يمكن أن نعتبر هذا الجواب هو الجواب الأول عن 
الاشكال. 


١04 ص:‎ 


هذا الجواب عن الإشكال واضح أنه يعترف ع ورود الإشكال فى الفرضين الأول والثانى» وإنما يتخلص من الإشكال 
بافتراض فرض ثالث» ويقول فى هذا الفرض الثالث يمكن تصور زياده» فيجرى الكلام فى الفرض الثالث. اعتراف هذا الجواب 
بترنّب الإشكال فى الفرض الأول صار مثاراً للكلام والمناقشه بأنه لماذا نعترف بترتب الإشكال فى الفرض الأول ؟ يعنى إذا ما 
أخمذ الجزء فى المركب(بشرط لا-) من حيث الزياده» ما قالوه فى مقام بيان ترنّب الإشكال وعدم تصوّر الزياده هو هذا البيان 
المتقدّمء وهو أنهم قالوا بأنّ الجزء إذا كان مقيّداً بعدم الزياده» فإذا زاد فى الجزء كما لو جاء بالركوع مرتين» هذا معناه أنّه لم 
ِأتِ بالقيد؛ لأنْ المفروض أنّ الركوع كجزء من المركب مقيد بعدم الزيادهء وهذا يعنى انتفاء القيد؛ لأنه زاد وهو مقيد بعدم 
الزياده انتفاء القيد يستلزم انتفاء المقيد؛ لأنّ المقيد عدم عند عدم قيده. والمقيد هو نفس الجزء؛ لأنّ الجزء مقيد بعدم الزياده. 
فإذا زاد فى الجزء فهذا يعنى انتفاء قيد الجزء. والمقيد عدم عند عدم قيده؛ فهذا يرجع فى الحقيقه إلى كأنه لم يأتِ بالجزء؛ لأنّ 
ما جاء به ليس هو الجزء الركوع الذى كرره مرتين ليس جزءاً من المركب؛ لأنّ جزء المركب هو الركوع المقتّد بعدم الزياده. 
فإذا زادء فكأنه لم يأتِ بالجزء؛ ولذا قالوا أَنْ الزياده هنا ترجع إلى النقيصه, بمعنى أنّه لم يأتِ بالجزء. هذا ما ذكروه فى مقام بيان 
عدم تصوّر الزياده فى الفرض الأول. 


هناكك ملاحظتان على هذا الكلام: 


الملا-حظه الأسولى: قيل أنْ هذا الكلام غير صحيح؛ بل فى الفرض الأول ليس فقط يمككن تحقق الزياده» وإنما لابدّ من افتراض 
تحقق الزياده» باعتبار أنّ ما ذكر فى الإشكال من رجوع الزياده إلى النقيصه فى الفرض الأول بالبيان المتقدّم هو فى الحقيقه 
باعتبار أن انتفاء القيد الذى هو عدم الزياده» يستلزم انتفاء المقتيد الذى هو الجزء؛ فحينئذٍ يكون المقتد مع انتفاء قيده كالمتروكك 

حسب تعبير الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) كأنه لم يأتِ بالجزء أصللا؛ ولذا يعود إلى 
النقيصه. السؤال هو: كيف ينتفى الجزء المقتّد بعدم الزياده ؟ إنما ينتفى الجزء المقيد بعدم الزياده بالزياده» عندما يزيد فى 
الجزء. كأن يأتى بالركوع مره ثانيه؛ حينئٍ ينتفى قيد الجزء؛ لأنّ الزياده توجب انتفاء نقيضها الذى هو عدم الزياده» عدم الزياده 
الذى هو القيد للجزء ينتفى بالزياده. عندما يزيد فى الجزء؛ حينئذ ينتفى قيد الجزءء وبالتالى ينتفى الجزء المقتد؛ لأنْ المقيّد ينتفى 
بانتفاء قيدهء هذا فى الحقيقه معناه أن انعدام الجزء المقتتّد بعدم الزياده إِنّما يتحقق بالزياده» وإلا إذا قلنا بأنْ الإتيان بال ركوع مره 
ثانيه لا يحقق الزياده؛ حينئذٍ لا داعى لافتراض انتفاء الجزء ولا موجب لانتفاء الجزء وذلكك لتحقق شرطه؛ لأنّ شرط الجزء هو 
عدم الزياده؛ المقيد إِنْما ينتفى بالزياده» فلابدٌ من فرض تحقق الزياده حتى يتم ما ذكروه من أنه إذا تحققت الزياده ينتفى نقيضها 
الذى هو عدم الزياده. وهذا معناه انتفاء قيد الجزء وانتفاء القيد يستلزم انتفاء المقيد, فينتفى الجزء, فترجع الزياده إلى النقيصه 
كما ذكرواء لكن هذا إِنّما يكون بافتراض الزياده. إذن: لابدّ من افتراض تحقق الزياده بالإتيان بالجزء مرتين حتى يتم كلامهم 
وترجع الزياده إلى النقيصهء وإلأ إذا قنا بأنّ من غير الممكن تصور الزياده فى المقام» الركوع الثانى ليس زيادهٌ ولا يمكن تصوّر 
أنه زياده؛ حينئذٍ هذا معناه أن قيد الجزء متحقق وهو عدم الزياده» وإذا تحقق قيد الجزء فالجزء متحقق. فإذن: لا يكون منتفياًء 
وبالتالى لا ترجع الزياده إلى النقيصه. فنفس افتراض رجوع الزياده إلى النقيصه يستبطن فى الواقع افتراض تحقق الزياده؛ وإلآ 
حينئذٍ لا مجال لافتراض رجوع الزياده إلى النقيصه. 


١6 ص:‎ 


النلتحظل الفائه: ساسا لا يوتحد قاد وتقابل بين الدياده والتقتضكه وإكما اللاناةه تسلداق «النقميه دق عن إذاافرجيينا أن 
الإتيان بالوجود الثانى من الجزء يوجب انعدام الجزء لانتفاء شرطه وهو عدم الإتيان بالوجود الثانى» فإذا جاء بالوجود الثانى 
ينعدم قيد الجزءء؛ لو سلّمنا ذلكك تحصل النقيصه بهذا البيان» لكن هذا لا يمنع من حصول الزياده ولا يوجد بينهما تضاد حتى 
يقال أنّ حصول النقيصه يستلزم عدم حصول الزياده واستحاله حصول الزياده» هذا مبنى على فرض وجود تضاد بينهماء بينما 
الصحيح أنه لا يوجد تقابل ولا تضاد بين حصول النقيصه وبين حصول الزياده» وذلكك باعتبار الخلاف فى جهه صدق النقيصه 
وصدق الزياده النقيصه تحصل بلحاظ جهه والزياده تحصل بلحاظ جهِهٍ أخرىء فمن هنا لا مانع من الجمع بينهما ولا يكون 
حصول النقيصه موجباً لاستحاله حصول الزياده. وذلكك يكون باعتبار أن النقيصه تحصل فى الواجب باعتبار أنه لم يأتِ بالركوع 
الصلاتى الذى اعتّبر جزءاً من الصلاه؛ لأنّ الركوع الصلاتى بحسب الفرض هو الركوع بشرط أن يكون واحداًء أى بشرط عدم 
الزياده» فإذا زاد» معناه لم يأتِ بالركوع الصلاتى؛ ولذا تتحقق النقيصه. لكن بلحاظ الواجبء أى النقيصه فى الواجب. بمعنى أَنّه 
لم يأتِ بالواجب؛ لأنْ الواجب هو عباره عن الركوع الصلاتى؛ والذى هو جزء من الصلاه وهو عباره عن الركوع بقيد عدم 
الزياده» وهذا لم يأتِ به» فتحصل النقيصه فى الواجبء لكن فى نفس الوقت نقول تحصل الزياده فى مسمى الصلاه؛ إذ لا 
إشكال فى أنّ الركوع الثانى زياده فى الصلاهء خصوصاً مع كونه مسانخاً لأجزاء الصلاه» فمع المسانخه يكون الأمر واضحاً وهو 
أن هذا زياده فى مسمى الصلاه؛ بل يقول أكثر من هذاء أن الركوع الأول أيضاً زياده فى الصلاه» فالركوع الأول بعد ثبوت عدم 
جزئيته بالزياده؛ لأسنه إنما يكون جزءاً بشرط عدم الزياده» فإذا زاد يخرج عن كونه جزءاًء أيضاً يكون زيادهٌ فى الصلاه. فلا 
مشكله فى أن تحصل نقيصه من جهه» وتحصل زياده من جههِ أخرىء النقيصه تحصل بلحاظ الواجبء ما يجب على المكلف 
هو أخل به؛ لأنّه يجب عليه أن يأتى بركوع واحدٍ ولا يزيد عليه» وهو زاد عليه» وهذا أخلال بالواجب ونقيصه بلحاظ الواجبء 
لكنّ الركوع لكات نعو ازاناته قن محف العجاكة تيه زاتمي ندا أعل لبعد لا لتق شكال هو نذا ادف 
الصلاه معناه أنه لم يأتِ بما يجب عليه؛ لأنَّ الواجب عليه هو جزء المركب وهو الركوع بشرط عدم الزياده» فإذا زاد انتفى القيد. 
وإذا انتفى القيد ينتفى المقتدء وهذا يرجع إلى النقيصه. نقول أنه يرجع إلى النقيصه بلحاظ الواجبء وأمَا بلحاظ مسمّى الصلاه 
فهو لا يرجع إلى النقيصه؛ بل من الواضح أنه زياده فى الصلاه؛ فلا مانع من الجمع بينهماء ولا يكون تحقق النقيصه بلحاظ جهه 


موجباً لعدم تحقق الزياده بلحاظ جههٍ أخرى. 


١2١ ص:‎ 


قل أن تاق على هذه الكلمات تذكر أن السيد القري رقلادى يزه أجاب عن الاشكال نجوانيك الخرين ترات عنوانا ثانا وتالنا 
بالإضافه إلى الجواب الأوّل: 


الجرات الفاتى: سلطا أن هذا يرجع إلى النقيصه فى الفرض الأوّل» ولكن هذا أمر دقى» لكن بالنظر العرفى يعتبر هذا الركوع 
زياده فى الجزء وفى الصلاه؛ وحينئذ يجرى فيها الكلام. 


الجواب الثالث: أنْ هذا الإشكال يختص بما إذا كان الزائد من سنخ أجزاء المركبء وأمًا إذا لم يكن من سنخ أجزاء المركب؛ 
فحينئذٍ يكون صدق الزياده واضحاًء ولا إشكال فى تحقق الزياده» ويقع الكلام فى أنه مبطلء أو لا ؟ (1) 


من مجموع كل هذا الكلام يظهر أنْ هناك نقطه مركزيه لابدّ من بحثهاء وهى مسأله أن الزياده فى محل الكلاءم 
المركبات الاعتباريه - _ بمُم تتحقق ؟ 


هناكك رأى يرى بأنّ الزياده تتقوّم بقصد الجزئيه. ومن دون قصد الجزئيه لا تتحقق الزياده» من دون فرق بين أن يكون الزائد من 
سنخ أجزاء المركبء أو يكون الزائد من غير سنخهاء المناط فى تحقق الزياده فى المركبات الاعتباريه هو قصد الزياده» فإذا جاء 
بشىء وقصد به الزياده؛ حينئذٍ يقال أنه زاد فى الجزء. سواء كان الزائد من سنخ أجزاء المركبء أو لا . 


وإِنّما الإتيان بالجزء المسانخ لأجزاء المركب أيضاً يحقق الجزئيه ولو لم يقصد به الجزئيه. 


١26 ص:‎ 


.686 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص‎ -١ 


وبعباره أخرى: أن الجزئيه تتحقق بأحد أمريدة: 
الأمر الأوّل: قصد الجزئيه ولو لم يكن الجزء الزائد مسانخاً. 
الأمر الثانى: المسانخه ولو مع عدم قصد الجزئيه. 


الأصول العملبّه / حكم مبطليه الزباده فى الواجب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب . 


الكلام فى مبطليه الزياده. قلنا أنّ هذا يتوقف على تصوير الزياده وهل هى أمر ممكنء أو ليست أمراً ممكناً ؟ فى الدرس السابق 
قلنا أنه بالنسبه إلى الزياده فى المركبات الاعتباريه» هناكك آراء فى أنها هل تتقوّم تصن العدقه #اسواء كاق الوك افساياً 
لأسجزاء المركب الاعتبارىء أو ليس مسانخاً لهاء فأى شىء يقصد به الجزئيه إذا جاء به فى الصلاه يكون زيادةٌ وإن لم يكن 
مسانخاً لأجزاء الصلاه» فضالا عمّا إذا جاء بما هو مسانخ» المهم قصد الجزئيه. فإذا لم يقصد الجزئيه بالشىء لا يكون زياده حتى 
إذا كان مسانخاًء فلو ركع مرتين لا بقصد الجزئيه فى الثانى, لا يكون زياده؛ لأنّ الزياده فى المركب الاعتبارى تتقوّم بقصد 
الجزئيه. هذا الرأى يّفهم من كلمات السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


أو يقال بأنّها تتقوّم بأحد الأمرين كل منهنها يسحقق الرياده: إثاقصيد اللدنيه ونا السباتكب فاذا كان الرائك منياتها ادوع المويك 
فيه؛ حينئذٍ تتحقق الزياده حتى إذا لم يقصد به الجزئيه. كما أنّهِ إذا لم يكن مسانخاً وقصد الجزئيه أيضاً تتحقق الزياده. 


أو أن الزياده تتقوّم بكلا الأعرين» المسانخه والجزئيه. يعنى لابدّ فى المركبات الاعتباريه أن يكون الزائد مسانخاً للجزء المزيد 


فيه» وأن يقصد به الجزئيه. وهذا الرأى اختاره المحقق العراقى(قدّس سرّه) كما سيأتى. 
ص: ١١‏ 


والفوارق واضحه بين هذه الآراء الثلاثه والثمرات العمليه التى تترتب عليها. ظاهر المحقق العراقى(قدّس سرّه)اختيار الرأى الثالث؛ 
لأنّه ذكر كما فى تقريرات بحثه؛ فى البدايه هو تعرّض إلى ما يُشترط فى صدق الزياده الحقيقيه بشكل عام؛ ليس فقط فى 
المركبات الاعتباريه؛ بل حتى فى المركبات الخارجيه. هو يقول: يُشترط أمران حتى تصدق الزياده فى المركبات الخارجيه: 


الآمن الأول المساتكةو بيك أن الزائد لآند أن يكون من سنخ المزيد فيه حتى تصدق الزياده» وإلا إذا لم يكن من سنخه؛ 
فحينئذٍ لا تصدق الزياده؛ ولذا يقول: لا يصدق على الدهن الذى أضيف إليه مقدار من الدبس أنه زيد فيه () » لكن إذا أضاف 
إليه مقداراً من الدهن؛ حينئل يضصدق أنه زاد فيه» فالمسانخه معتبره فى تحقق مفهوم الزياده. هذا فى المركبات الخارجيه. أمّا فى 


المركبات الاعتباريه» كالصلاه مثلا فيقول: أن.هذه المركبات الاعتباريه لقا كانت من 
العناوين القصديه؛ لأنْ حقيقه الصلاه التى أمر بها الشارع هى عباره عن مجموعه أفعال وأفكار تنشأ من قصد الصلاتيه ومن دون 


شبك لأقيد رذقوحت انييف انال اناده وليف صلاه؛ ولذا يقول لا يحرم على الحائض الإتيان بهذه الأفعال والأذكار على هذه 
الكيفيه الخاصّه إذا لم تقصد بها الصلاتيه» وهذا معناه أنْ الصلاه المأمور بها شرعاً ليس هى عباره عن مجرّد مجموعه هذه 
الأفعال والأذكارء وإنما عباره عن مجموعه الأفعال والأذكار المقصود بها أنّها صلاه يأتى بالركوع مع قصد أنه جزء من 


عنوان(الجزثئيه) و(الصلاتيه) بالجزء حتى تصدق الزياده» و له تصدق الزياده» إذا لم يقصد بالركوع الثانى الجزئيه والصلاتيه لد 


يكون زياده؛ بل يقول: فى الحقيقه لا يكون المأتى به من سنخ المزيد فيه إذا لم يقصد الجزئيه؛ لأنه فرغ عن أنه يعتبر فى صدق 
الزياده المسانخه. 


ص: ع26 ١‏ 


-١‏ نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للشيخ محمد تقى البروجردى, ج ؟ ص ع"8. 


يُفهم من هذا الكلاسم؛ بل لعله هو ظاهره؛ أنه هو يعتبر قصد الزياده فى المركبات الاعتباريه لكى يصدق عنوان الزياده» لكنه 
مجرد طريق لإ-حراز المسانخه حتى يتحقق الشرط الأمول. فى المركبات الخارجيه لا نحتاج إلى قصد الجزئيه» لأنها مركبات 
تكوينيه تتألف من هذه الأسجزاء» فإذا أضاف إليها ما يسانخها تتحقق الزياده حتى إذا لم يقصد بذلكك الجزئيه» المركبات 
الأععاويه هما كاثك أمورا قضمدايه تقوفه «القصد هذا مناه أنّ أفعال الصلاه متقوّمه بالقصدء وأنّ الركوع إِنّما يكون جزءاً من 
الصلاه باعتبار قصد الصلاتيه والجزئيه» فالمزيد فيه ليس هو ذات الركوعء وإنما هو الركوع الصلاتى الذى يُقصد به الجزئيه» فإذا 
زاد ركوعاً وقصد الجزئيه كان مسانخاً له. فيتحقق الشرط الأول وتصدق الزياده؛ أمَا إذا زاد ركوعاً ولم يقصد الجزئيه والصلاتيه. 
فهذا لبس مسائخاً للمزيد فيه: فينتفى الشرط الأول ولا تصدق الزياذه. را د ا حو ال 
فى كل م3 المر كات الخارحه والمر كاك الأغقارية النتاتكه غاب الأم' أن هنل السافكه لا تسيق دن المركات الاعتبارىه 
إلا بقصد الجزئيه لخصوصهه فيهاء باعتبار أن المركبات الاعتباريه متقوّمه بالقصد والاعتبار» فكل جزءٍ منها إنما يكون جزءاً من 
لمق لا ميد اج نيار دراك رو را وريب با معد اد لجار عو ار 
مشروطه بالمسانخه لا تتحقق المسانخه فى المقام إلا إذا قصد الجزئيه بالزائد فإذا جاء بالركوع الثانى قاصداً به الجزئيه؛ حينئٍ 
تصدق الزياده؛ لأنه من سنخ المزيد فيه» وإن لم يقصد به الجزئيه والصلانيه كما لو جاء بركوع زائد من دون قصد الجزئيه» فهنا 
سيدق اد راك كرون القارعة الأول المهر فى ميف مرا زناه ّ 


١ ص:‎ 


الشراط القان :كر لمحف العراق (قتتين بوره ) أن الشرظة الفان فى فدتاق الرياده هو أن نكرة الكودة: فنه عمال عل عمل 
مخصوصء ولو اعتباراًء وليس شرطاً أن يكون الحد المخصوص له واقع خارجى؛ بل يكون له حد اعتبارىء المهم أن يكون 
المزين فيه مشتملا على حد مخصوص حتى يضصدق بالاضافه إلى ذلكك الحد المخصوص معتى الزيادة»:ويمكل لذلكك» يقول: 
كما هو الحال فى ماء الحوض وماء النهر وأمثالهما. هنا عنوان الزياده لابدّ أن نفترض أن لعنوان الماء الموجود فى الحوض حدٌ 
مخصوص ومقدار مخصوص ووصوله إلى نقطه معينه؛ حينئذٍ إضافه ماءِ عليه يصدق عليه عنوان الزياده بالإضافه إلى ذلكك الحد 
المخصوص حتى يكون الماء الزائد المضاف إليه موجباً لانقلاب ذلك الحد المخصوص إلى حدٍ آخر جديدء فيصدق عندئذٍ 
عنوان الزياده» وإلآ إذا لم يكن له حدٌ مخصوص لا يصدق عنوان الزياده. تارة يقول له(أبن بيتاً مؤلفاً من ثلاث غرف) وهو يبنى 
بيت مؤلفاً من أربع غرفء فهذه الغرفه الرابعه زياده؛ لأنّها بالإضافه إلى الحد المخصوص زياده على ذلك الحد المخصوص. أما 
إذا قال له (أبن بيتا) بلا حل مخصوصء وهو بنا بيتاً من أربع غرفء هنا لا تصدق الزياده؛ لا يمكن أن نقول أنْ هذه الغرفه الرابعه 
زياده. إذن: لابدٌّ من وجود حد مخصوص حتى يكون الزائد بالاضافه إلى ذلكك الحد المخصوصء يكون موجباً لتحقق الزياده 
فى المقام. هذا هو الشرط الثانى الذى -- المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى المقام, ثم قال: هكذا الأمر فى المركبات الاعتباريه. 
نفس هذا الشرط الثانى كما يعتبر فى المركبات الخارجيه فى هذه الأمثله؛ فى المركبات الاعتباريه أيضاً حتى تصدق الزياده لابن 


من فرض حدٍ مخصوص للم ركب الاعتبارى حتى تكون الزياده بالإضافه إلى ذلك الحد المخصوص. 


١8 ص:‎ 


مقتضى هذا الكلام أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) يعتبر هذين الشرطين( المسانخه ووجود الحد المخصوص) فى الزياده 
الحقيقيه فى المركبات الخارجيه والمركبات الاعتباريه» فى كل منهما يشترط فى تحقق الزياده تحقق هذين الشرطينء غايه الأمر 
بالنسبه إلى الشرط الأول ذكر هو بأَنّ قضيه إحراز الشرط الأول فى المركبات الاعتباريه يكون بقصد الجزئيه. إذن: هو يعتبر قصد 
الجزئيه فى المركبات الاعتباريه مضافاً إلى المسانخه. التعبير الصحيح هو أن نقول أَنّه يعتبر المسانخه» لكن إحراز المسانخه فى 
المركبات الاعتباريه هو يرى أنه لا يكون إلا بقصد الجزئيه؛ حينئذٍ يكون الزائد مسانخاً للمزيد فيه ويصدق عنوان الزياده» وإلآ 
فلا يكون موجباً لصدق عنوان الزياده إذا لم يقصد الجزئيه؛ ولذا يمكن أن نقول أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) يرى أنْ المقوم 
للزياده فى المركبات الاعتباريه فيما يرتبط بقصد الجزئيه والمسانخه هو كل منهماء يعنى هو يشترط المسانخه. يزيد ركوعاً وأن 
يقصد به الجزئيه؛ غايه الأمر أن قصد الجزئيه هو طريق لإحراز المسانخه. 


بالنسبه إلى الشرط الألول:وهوالمساتحه أى اعثبار أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه الظاهر أنه مما لا إشكال فى اعتباره» 
لوضوح أن إضافه شىءٍ غير مسانخ إلى شىءٍ لا يوجب تحقق مفهوم الزياده» وفى الحقيقه هذا مرجعه إلى أن يكون عنوان 
المزيد فيه عنواناً شاملك وحسب تعبير السيد الشهيد(قدّس سرّه) أن يكون عنواناً مطاطياً أو مرناً بحيث يمكن أن يشمل هذا 
الزائد:ويمكع أن لا يشمله» هذا الزائد غلى: تقدين حصوله بشيملة كبا أن غنواة البيت عنوان تشمل البت المولت» من تاذ 
غرفء ويشمل البيت المؤلف من أربع غرف ......وهكذاء المزيد فيه يكون عنواناً مشتملاً على الزائد على تقدير وجوده؛ فى 
مقابل ما إذا ألصق ببيته حانوتاً أو فتح دكاناًء لا يصدق على هذا أنّه زاد فى البيت» وهذا مرجعه إلى المسانخه؛ لأنّ الحانوت 
ليس من سنخ أجزاء البيت» بينما الغرفه الرابعه هى من سنخ أجزاء البيت» فالمسانخه فى الحقيقه ترجع إلى أنّ المزيد فيه لابدٌ أن 
يكون عنواناً يشتمل على الزائد على تقدير تحققه. هذا المطلب فى المركبات الخارجيه لعلّه واضحء وأمّرا فى المركبات 
الاعتباريه» هل يتوقف تحقق المسانخه على قصد الجزئيه كما يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) ؟ 


ص: /ا 1١‏ 


تقدّم أنّ صريح عباره المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه يتوقف على قصد الجزئيه. وإن كان هو يقول أيضاً أن هذا مجرّد طريق 
لإحراز الشرط الأول الذى هو المسانخه. وهذا معناه أنّه لا يرى تحقق مفهوم الزياده إذا أتى بغير المسانخ وإن قصد به الجزئيه؛ 
لأنّه يعتبر طريق إحراز المسانخه هو عباره عن قصد الجزئيه؛ لأنّه بقصد الجزئيه فى الركوع الثانى يكون الركوع الثانى مسانخاً 
للركوع الأول المقصود به الجزئيه بحسب الفرضء أنمَا أن يزيد فى الصلاه شيئاً غير مسانخ لأجزاء الصلاه كما لو حرّك يِدّه 
نقتشى كانه أن هذا لأ ركوة زانادة فى الضلاة حدق إذا فصنديها الحزاية لآل تسر الساتفه ويجعل قصه الحريه ظريقا 
لإحرازها فى المركبات الاعتباريه» فإذا لم يكن مسانخاً فأساساً هو يقول لا تصدق عليه الجزئيه. والوجه فى ما ذكره هو أشار إليه 
وهو أنَ الركوع والسجود وسائر أجزاء هذا المركب الاعتبارى الذى هو الصلاه إنما تكون أجزاء للمركب بقصد الجزئيه 
والصلاتيه» أى أن يقصد بهذا الركوع الركوع الصلاتى؛ عندئنٍ يكون جزءاً من المركب ومن المأمور به؛ حينئذٍ صدق عنوان 
الزياده على الركوع إنما هو باعتبار قصد الجزئيه» فلابدٌ فيه من قصد الجزئيه. بالنسبه للركوع الثانى حتى يكون زياده لابدّ أيضاً 


فى مقابل هذا الرأى السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنكر هذا المعنى وذكر كلاماً موجوداً فى شرح العروه فرّق فيه بين المركبات 
الخارجيه والمركبات الاعتباريه. فى المركبات الخارجيه ذكر أنها أمور تكوينيه تتألف من أجزاء محسوسه ليست منوطه بالقصد 


2 


والاعتبار مركب خارجى مؤلف من خمسه أجزاء __مثلاً . أى جزء آخر تضيفه إليه لا يكون جزءاً 
منه حتى لو قصدت به الجزئيه إذا لم يكن من سنخ وجنس المزيد فيه» إذا كان من سنخ وجنس المزيد فيه؛ حينئبٍ تصدق 
الجزئيه» ويرى أنْ المناط فى صدق الزياده هو المسانخه. سواء قصد الجزئيه بهذا الجزء الزائد أو لم يقصد الجزئيه به؛ بل إذا لم 
يكن من جنس المزيد فيه؛ حينئذٍ لا يصدق عنوان الزياده» فهو لا يرى أن قصد الجزئيه دخيل فى تحقق عنوان الزياده» وإنما يرى 
أنْ السنخيه هى المعتبره فى تحقق عنوان الزياده» ويممّل لذلكك, يقول: إذا أمره ببناء بيت من أربع غرفء فبنا خمساً تصدق 
الزياده وإن لم يقصد بذلك الجزئيه. كما أنه إذا قرأ القرآن فى أثناء المنام لا تصدق الزياده حتى إذا قصد بذلكك الجزئيه؛ لأنّ 
هذه أمور تكوينيه خارجيه لا علاقه لها بالقصد وعدم القصد والاعتبار وعدمه؛ مناط الزياده فى الأمور التكوينيه هى المسانخه. 
تضيف إليه شيئاً من سنخه ومن جنسه تصدق الزياده فيه» إذا بنا خمس غرف زاد فى البيت» أما من شىءٍ آخر كقراءه القرآن لا 
تكون زياده فى الجزء ولا فى المركب حتى إذا قصد به الجزئيه. هذا فى المركبات الخارجيه. 


١28 ص:‎ 


وأمّرا المركبات الاعتباريه: يقول هى بالعكسء فهى متقوّمه بالقصد وليست متقوّمه بالمسانخه؛ لا يعتبر فى صدق الزياده فى 
المركبات الاعتباريه المسانخه. وإنما المعتبر هو قصد الجزئيه. أىّ شىءٍ يضيفه إلى الصلاه بقصد الجزئيه يتحقق مفهوم الزياده, 
سواء كان مسانخاًء أو لم يكن مسانخاًء إذا كفّر فى الصلاه بقصد الجزئيه يصدق أنه زاد فى الصلاه؛ بالرغم من أنَّ هذا ليس 
مسانخاً لأجزاء الصلاه» فالمناط فى المركبات الاعتباريه بحسب نظره هو أنّها تتقوّم بقصد الجزئيه لا المسانخه» ويقول أن اشتراط 
المسانخه فى المركبات الاعتباريه ناشئ من الخلط بين المركبات الخارجيه والمركبات الاعتباريه» المسانخه معتبره فى المركبات 
الخارجيه. وأمًا المركبات الاعتباريه التى هى متقوّمه بالقصد والاعتبار والتى لا واقع لها وراء الاعتبار» وأنّ الاعتبار هو المقوّم لها 
وهو الموجب لوحده هذه الأجزاء وصيرورتها بعنوان الصلاه هى متقومه بالقصدء فما دام هى أمور قصديه؛ فإذا جاء بشىء بقصد 
أنه جزء منها؛ حينئنٍ يصدق عليه أنه زياده حتى إذا لم يكن مسانخاً لهاء فهو يخالف المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى المركبات 
الاعتباريه؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) يعتبر قصد الجزئيه لإحراز المسانخه, فإذن: فى الحقيقه نستطيع أن نقول أنْ ما يعتبره 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو المسانخه. لكن قصد الجزئيه طريق لإحراز المسانخه. بينما السيد الخوثى(قدّس سرّه)» بالعكس 
تماما حيث يقول أن المسانخه غير معتبره فى المركبات الاعتباريه» وإنما هى معتبره فى المركبات الخارجيه. وأنّ المعتبر فى 
المركبات الاعتباريه هو قصد الجزئيه والصلاتيه. 


استدل السيد الخوئى(قدّس سرّه) على ذلكك بما ورد فى التكفير» يقول: أنه ورد النهى عن التكفير فى الصلاه» وعُللَ النهى عن 
التكفير فى بعض الروايات أنه عمل ولا عمل فى الصلاه؛ ولذا يكون محرّماً. يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) : واضح أنّه ليبس 
المراد بالعمل فى هذه الروايه هو مطلق العمل وإن لم يُقصد به الجزئيه؛ لأنْ مطلق العمل الذى لا يُقصد به الجزئيه لا نهى عنه فى 
الصلاه كما لو حركك رجله فى الصلاهء فهذا غير منهى عنه........وهكذا سائر الأعمال التى تصدر من الإنسان» عمل فى الصلاه 
لكنه لا بقصد الجزئيه» ليس منهى عنه ولا يكون موجباً لبطلان الصلاه. إذن: العمل الذى ذكر فى الروايه يُراد به العمل الذى 
بقصد به الجزئيه من الصلاه» هذا منهى عنه. ومعلل هذا النهى بأنّه لا عمل فى الصلاه» يقول: هذا يكون إشاره إلى تحقق مفهوم 
الزياده. فبالرغم من أنّ التكفير ليس مسانخاً لأجزاء الصلاه؛ الشارع نهى عنه واعتبره مبطلاً للصلاه لكونه زياده فى الصلاه. يقول: 
هذه الروايه تشهد لما ذكرناه من أن مفهوم الزياده فى المركبات الاعتباريه متقوّم بالقصد وليس متقوّماً بالمسانخه؛ بل يتحقق 
هذا المفهوم سواء كان الزائد مسانخاً أم لا . 


١6 ص:‎ 
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0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمليه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب . 


فى الدرس السابق نقلنا رأيين فى مسأله صدق الزياده» وماذا يعتبر فى صدق الزياده فى المركبات الاعتباريه» كأنّه فى المركبات 
الخارجيه الأمر واضح فيهاء وهو أنْ المعتبر فى المركبات الخارجيه أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه وإلا فلا تصدق الزياده: 
وإنما الكلام فى المركبات الاعتباريه كالصلاه وأمثالها. نقلنا رأيين فى هذه المسأله: 


الرأى الأول: وهو الذى تستعفاد من كلمات المحقق العراقى (قدّس سده) حيث أله يرى أن ضدق الرياذه فى المركبات الاعتبارية 
يتوقف على كلا الأمرين: المسانخه. وقصد الجزئيه. الكلام فى ما يرتبط بالشرط الأوّل الذى نقلناه عن المحقق العراقى(قدّس 
سرّه)؛ وليس فى الشرط الثانى الذى هو أن يكون للمزيد فيه حدّ ولو كان اعتبارياً حتى تكون الزياده بالإضافه إلى ذلكك الحد. 
هذا الشرط الثانى وكلامنا هو فى الشرط الأولء أنّه فى المركبات الاعتباريه هل تكفى المسانخه فى صدق الزياده» مع افتراض 
توفر الشرط الثانى» أو لابدّ من قصد الجزئيه ؟ استظهرنا من عباره المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه لابلٌ من قصد الجزئيه» وإن 
كان هو يصرّح أنْ قصد الجزئيه طريق لإحراز السنخيه. 


الرأع الثاتى: وهو للسيد الخوى (قدّس سده) والذق يظهر منه آنه لا توقق على الستفية أصلاء وإثما توقق على قصد الجريه 
فقطء فلو قصد الجزئيه فى المركبات الاعتباريه بما يأتى به كال ركوع الثانى تصدق الزياده» كما أنه لو حرّك يده أثناء الصلاه 


بقصد الجزئيه تصدق الزياده» فالمسانخه غير معتبره» وإنّما الذى يحقق مفهوم الزياده فئ المركبات الاعتباريه هو قصد الجزئيه. 


هناكك رأى ثالث: وهو أن صدق الزياده يتوقف على أحد الألمرين؛ الستخيه وقصد الجزثيه» بمعتى أنه إذا تحققث المسانخه 
وكان الزائد من سنخ المزيد فيه تصدق الزياده وإن لم يقصد الجزئيه. كما أنّه إذا قصد الجزئيه بما يأتى به تصدق الزياده وإن لم 
كد فياكا للمزيد فيه. فإذا جاء ب ركعه ثانيه تصدق الزياده وإن لم يقصد بها الجزئيه؛ لنها مسانخه. وإذا حدكك بده وقصد بها 
الجزئيه تصدق الزياده وإن لم تكن من سنخ المزيد فيه. 

ص: 08 

كفن عضن الكلسات اله لأند من السيريين الرنادة فى :سق الصلاة وم الريادة فى الراتص» ويففاكة فرق كيبا ب 
كيه الوجوت تلحظ فى الفا يتما ل تلحظ فى الأول وإنما تلحظ هذا المركب الاتباري الذى سق بالصلاة فق دوك 
الحاكك علق الرحوءت ده لس التكفود هن اكه نه حك فى والسيدة كاه تراد التشريق بين الابا مواق الميف وبي الزيادة قن 


الواجب. 


بالنسبه إلى الزياده فى المسمّى قد يقال: قصد الجزئيه وحده لا يكفى فى تحقق الزياده» بدليل أنه فى بعض المركبات الاعتباريه 
لو قصد بما يأتى به الجزئيه لا تصدق الزياده إذا لم يكن مسانخاً للمزيد فيه مثلا فى باب الطواف تارءً نفترض أَنّه يزيد شوطاً فى 


الطواف» هنا تصدق الزياده باعتبار المسانخه» لكن قد نفترض أنّه يقرأ فى أثناء الطواف دعاءً مخصوصاً ويقصد به الجزئيه؛ هنا 
ليس واضحاً صدق الزياده فى المقام ولا يقال أنّهِ زاد فى طوافه. نعم» هو قرأ دعاءً أثناء طوافه» هناكك فرق بين أن يكون قد جاء 
بشىءٍ أثناء الطواف وبين أن يكون قد زاد فى طوافه. الزياده فى الطواف لا تصدق إلا مع فرض السنخيه» وقصد الجزئيه وحده لا 
يكفى فى صدق الزياده» ومن هنا يظهر أنه لابدٌ من السنخيه فى صدق الزياده فى المستمى» أى الزياده فى الطواف المسمّى لا من 
حيث هو واجبء لكن الكلام يقع فى أنه هل تكفى السنخيه وحدهاء أو لابدٌ من ضِمْ قصد الجزئيه إلى ذلكك ؟ 


قد يقال: السنخيه وحدها تكفىء فإذا زاد ركوعاً فى الصلاه قيل أنه زاد فى صلاته حتى إذا لم يقصد بها الجزئيه» وكذلكك إذا 
جاء بشوطٍ ثامن فى الطواف يصدق أنّه زاد فى طوافه» وإن لم يقصد بها الجزئيه. بناء على هذا حينئدٍ لا فرق فى الحقيقه بين 
افركبات الأغدا ره والشركاك اسار جيه ضيقن الدش كل نيما تقس اندي ولا القرطة فيه لسري فى مدق رياد 
كما قلنا أن هذا أمر مسلّم فى المركبات الخارجيه» وك يقال فى المركبات الاعتباريه» لكن بلحاظ المسمىء يعنى الزياده 
فى المسمّى تكفى فيها السنخيه ولا تتوقف على قصد الجزئيه. فى المركبات الخارجيه واضح أنّه لا يتوقف على قصد الجزئيه. 
وكأنّه يُراد أن يقال بذلكك أيضاً فى المركبات الاعتباريه» لكن بلحاظ الزياده فى مستّى المركب الاعتبارىء الزياده فى الصلاه 
تصدق على الركوع الثانى الذى يأتى به وإن لم يقصد به الجزئيه» فيقال زاد فى صلاته إذا جاء بركوعين» وزاد فى طوافه إذا جاء 
بثمانيه أشواط وإن لم يقصد به الجزئيه. 


١/١ ص:‎ 


فى المقابل هناك رأى يرفض هذا المعنى وهو رأى المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يقول بأنْ هذا يتوقف على قصد الجزئيه. 
الزياده فى المسمّى لا يكفى فيها أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه؛ بل لابدّ من قصد الجزئيه حتى يتحقق مفهوم الزياده؛ 
وذلكك للوجه الذى تقدّم نقله عنه. هو يرى أن هذه المركبات الاعتباريه» كالصلاه وأمثالها حقيقتها أنّها عباره عن أمور متباينه 
من مقولات متباينه ومتعدده والجامع بينها هو قصد الصلاتيهء هذا هو الذى يود هذه الأفعال والأذكار المتباينه والداخله فى 
مقولات متعدده ومتباينه» والذى يوخدها هو قصد الصلاتيه» وهو معتبر فى كل جزءٍ من أجزاء الصلاه بدليل أن ما تتركب منه 
الصلاه من أفعال وأذكار يجوز للحائض الاتيان بها إذا لم تقصد بها الصلاتيه. وهذا الجواز معناه أنّها لم تأتى بالصلاه؛ لأنّها 
منهيه عن الإتيان بالصلاه» فعندما نجوّز لها أن تأتى بهذه الأفعال على هيئتها الخاصه. لكن من دون قصد الجزئيه والصلاتيه؛ 
حينئذٍ هذا أمر جائز لهاء وهذا دليل على أنّ ما تأتى به ليس صلاه. حيث أنّ الأمر هكذاء هذا معناه فى الحقيقه أن الجزء ليس هو 
عباره عن الحركه الركوعيه وإنما الجزء هو عباره عن الركوع المقصود به الصلاتيه» الذى يتألف منه ومن سائر الأجزاء على 
شاكلته هذا المركب الاعتبارى الذى يُسمَى بالصلاه. إذن: الواجب فى الصلاه هو الركوع الصلاتى» يعنى الركوع الذى يُقصد به 
الصلاتيه المركب الاعتبارى» الصلاه هو عباره عن مجموع هذه الأجزاء؛ هو عباره عن ركوع صلاتى وسجود صلاتى وتكبير 
يُقصد به الجزئيه. بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ الركوع الثانى إذا قصد به الجزئيه كان زياده وصدق مفهوم الزياده؛ لأنّ الزائد من 
سنخ المزيد فيه المزيد فيه هو الركوع الصلاتىء فال ركوع الثانى إذا قصد به الجزئيه أيضاً يكون من سنخه. فيصدق أَنّه زاد فى 
الصلاه. أما إذا جاء بركوع من دون قصد الصلاتيه» فهذا لا يكون من سنخ المزيد فيه» وإنما هو شىء آخر لا ارتباط له بحقيقه 
الصلاه؛ ولذا لا يكون اي م الشرط الأول المعتبر فى صدق الزياده» وإذا اختل الشرط الأول لا تصدق الزياده. وبناءً 
على هذا الكلام؛ حينئفٍ نُفرّق بين المركبات الخارجيه والمركبات الاعتباريه بلحاظ المسمّىء بمعنى أنْ المركبات الخارجيه 
يكفى فى صدق مفهوم الزياده فيها الإتيان بما يسانخ المزيد فيه» وإن لم يقصد به الجزئيه» إذا بنا غرفه فى البيت يكون قد زاد 
فى البيت» سواء قصد الجزئيه. أو لم يقصد الجزئيه؛ بينما فى المركبات الاعتباريه بلحاظ المسمّى لا يكفى مجرّد السنخيه فى 
صدق مفهوم الزياده» وإنما لابدّ أن يْضم إلى ذلكك قصد الجزئيه حتى تصدق الزياده ويتحقق الشرط الأول من الشرطين اللّذين 
ذكرهما المحقق العراقى(قدّس سرّه) على ما تقدّم. 


١ ص:‎ 


والظاهر أنْ ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) شىء مقبول ويمكن الالتزام به فى المقام» بمعنى أنه بلحاظ المسمّى لا يصدق 
الزياده فى المسممىء إلا إذا جاء بما يسانخ المزيد فيه مع قصد الجزئيه» فلو جاء بركوع بلا قصد الجزئيه فى الصلاه» أو جاء بشوطٍ 
نان فى الطلؤاق بلااقتيتة الشرية فد يسك حياق اتهازاد .فى طؤافها لآن الزائد لين من سنت الحزية. قيهةبوززن كان هن من 
سنخه صوره وظاهراً؛ لأنّه طواف بطواف. لكننّه فى الواقع بناءٌ على هذا الكلام هو ليس زيادهء باعتبار عدم السنخيه؛ لأنَّ المزيد 
فيه ليس ذات الركوع, هذه الحركه الركوعيه؛ حتى يقال هذه حركه ركوعيه فهى من سنخه. وإِنّما الحركه الركوعيه التى يقصد 
بها الصلاتيه» وهو بحسب الفرض لم يأتى بذلك. إِنّما تتحقق الزياده إذا قصد بها الجزئيه والصلاتيه. هذا كله بالنسبه إلى الزياده 
الم 


الزياده فى الواجب. والأمر فيها أوضح. باعتبار أنّه لا إشكال فى أنه يعتبر فى الواجب قصد الصلاتيه» ما يجب على المكلف ليس 
أن يأتى بركوع كيفما اتفق؛ بل أن يأتى بركوع بعنوان أنّه جزء من الصلاهء ومن هنا يقوى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
قم نا كان المتم دير ا دنافددى ]لوكت رصق اله عاد الما الراك وو انا جاء باد تون شفع لد اده 
الواجب الذى هو الركوع الصلاتىء فالزياده لابدّ أن تكون من سنخه ولابد أن يقصد بها الصلاتيه وقصد الجزئيه حتى يتحقق 
مفهوم الجزئيه. وأما الإتيان بالمسانخ من دون قصد الجزئيه, أو الإتيان بغير المسانخ مع قصد الجزئيه هذا لا يحقق مفهوم الجزئيه» 
وإِنّما الذى يحقق مفهوم الجزئيه فى المركبات الاعتباريه بلحاظ صدق مفهوم الزياده فى الواجب هو نفس ما ذكرناه بلحاظ 
صدق الزياده فى المستّى فى المركب الاعتبارى» وسرّه هو أنّه فى كل منهما يعتبر فى الجزء من المركب الاعتبارى وفى الجزء 
من المأمور به شرعاً يعتبر فيه قصد الصلاتيه. قد يقال: يصدق مفهوم الزياده على الطواف الواجب وإن لم يقصد به الجزئيه» هذا 
قد يكون صدقاً مسامحياً نتيجه عدم التأمّل فى المطلب, لكن إذا اشترطنا السنخيه كشرطٍ أساسى فى صدق مفهوم الجزئيه بالتأمل 
وبالذقهيظهر أنه لا مصدق أله دافن اصنللاتة قو هنا يظهر أن ماد قره المحقق الدزافى (قلسن منره) قزرت جد وهو أن التساففه 
معتبره فى صدق الزياده فى جميع الموارد من دون فرق بين المركبات الخارجيه والمركبات الاعتباريه بلحاظ صدق الزياده فى 
المسمّىء أو صدق الزياده فى الواجبء المسانخه لابدّ منهاء وإنما الكلام فى أنه تحتاج إلى ضمٌ قصد الجزئيه أو لا ؟ تبين أنه 
نعم» نحتاج إلى ذلكك فى المركبات الاعتباريه دون المركبات الخارجيه. هذا كله بلحاظ الشرط الأوّل. 


١ ص:‎ 


الشرظ الناق :وهو أن يكور المزمد هه مجغيلة على عن معو جره كرف الثنالفبالاضافة إلى هتذا الخد التكى. وها الحذ 
تاره يكون حداً خارجياً مثل بيت فيه ثلاث غرفء لا إشكال أَنّه إذا بنا فيه غرفه رابعه تصدق الزياده؛ لأنّ هذه الزياده بالإضافه 
إلى الحدّ المعتبر أو الموجود فى المزيد فيه الذى هو البيت. وتارة يكون الحدّ ليس خارجياًء وإنما الحد يكون كما لو أعطاه 
خارطه بناء وقال له أبن لى بيتاً فى ثلاث غرف فإذا بنا أربع غرف يقال أنه زاد فى البيت, والزياده تصدق حينئِ؛ لأنّ المزيد فيه 
له حد وهو أن يكون البيت من ثلاث غرف بحسب الخريطه التى أعطاها له. هذا الشرط الثانى أيضاً لابدّ من اعتباره» وإلآ إذا لم 
يكن هناك حد؛ فحينئذٍ لا تصدق الزياده هو يريد أن يبنى بيتاً فبنا أربع غرفء أو خمس غرفه أو سته؛ ليس هناكك شىء 
حينثفٍ حتى يقال أنه زاد فيه» البيت ليبس حد حتى تصدق الزياده بالإضافه إلى ذلكك الحد. إذن: لابدٌ من افتراض وجود حد 
للمزيد فيه حتى تكون الزياده بالإضافه إلى ذلكك الحد. 


بناءَ على هذا الكلا-م؛ حينئنٍ نرجع إلى ما طرحناه أولك فى الطرح السابق كان هناكك إشكال فى صدق مفهوم الزياده فى 
التركبات الاععا نيه يدق رتوت مسأله استحاله تحقق مفهوم الزياده» باعتبار أنه عند اعتبار هذه ماهيه هذا المركب الاعتبارى 
فى مقام اختراعها الجزء المعتبر فيها لا يخلو من حالتين: إِمّا أشكوث هذا ادر ساعوذ امن الناهيه يقدرمل لاهن تمك اناده 
وما أن يكون مأخوذاً لا بشرط من حيث الزياده اعتبار (لا بشرط من حيث الزياده) فى الإشكال تُفْسدر بأنّ المزكب يؤخذ لا 
بشرط» يعنى اعتبار الجزء فى هذا المركب يكون على نحو لا بشرط من جهه الزياده» بمعنى أن المعتبر فى المركب هو عباره عن 
الجامع بين الواحد لدان لس السطر ف الب وه الأول» أو الواحدء وإِنّما هو الجامع بين الواحد والمتعدد, فإذا 


0 


أكون انحل امه كلك اذا أب اشن أنقا مضق هل الشف كات لكوع أله تومن الم قت 


ص: عا 


بعبارهٍ أخرى: الجزء المعتبر فى الماهيه هو الجامع بين الواحد والمتعدد, فإذا جاء بالواحد يصدق أنّه جاء بجزء المركبء وإذا 
جاء بالثانى أيضاً يصدق عليه أنه جاء بجزء المركب. قيل: أنّه على كلا التقديرين يستحيل تحقق مفهوم الزياده؛ لأنّه بالنسبه 
للاعتبار الأوّل الزياده تعنى الإخلال بقيد الجزء؛ لأنّ جزء المركب هو عباره عن الركوع بشرط لا من حى الزياده» فإذا زادء فهذا 
معناه أنه أخل بقيد الجزء. وهذا إخلال بالجزء» فيرجع إلى النقيصه؛ فلا يصدق مفهوم الزياده. وأمَا بناءَ على الاعتبار الثانى؛ لأنَّ 
الوجود الثانى يصدق عليه أنه جزء المركب؛ لأنّ الجزء المأخوذ فى الماهيه هو الأعم من الواحد والمتعدد. كما أن الواحد هو 
جزء المركب ويتصف بالوجوبء المتعدد هو أيضاً جزء المركب ويتصف بالوجوب. فأين الزياده ؟! 


الجواب عنه والذى نقلناه سابقاً كان: هناكك فرض ثالث يمكن أن يتحقق فيه مفهوم الزياده» وهو أن يؤخذ الجزء فى الماهيه لا 
بشرط من حيث الزياده» لكن بمعنى أن يكون المعتبر هو صرف الوجودء وهو يصدق على الوجود الأنوّلء إذا ركع أول مره 
صدق صدرف الوجود وتحقق جزء المركب وجاء بالواجبء الوجود الثانى للركوع خارج عن حريم المركب؛ لأنّ الواجب هو 
صرف وجود الجزء وقد تحقق بالوجود الأول؛ فيكون الوجود الثانى خارجا عن حريم الواجبء لكنه لا يضر بجزئيه الجزء الأول 
كضِْمٌ الحجر إلى جنب الإنسانء فهو لا ينفع ولا يضر. فى هذا النحو الثالث الجواب عن الإشكال يقول: هنا يمكن تحقق مفهوم 
الزياده؛ لأنّه لا يرجع إلى النقيصه؛ لأنّه ليس مشروطاً بالعدم؛ ولم يؤخذ بشرط لا من حيث الزياده حتى يرجع إلى النقيصهء ولا 
هو مصداق للواجب والمركب؛ لأننّه مأخوذ بنحو صرف الوجود لا بنحو الجامع المطلق الشامل للواحد والمتعدد, فإذن: هنا 


يصدق مفهوم الزياده» فيرتفع الإشكال. 
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الأصول العملبّه / حكم مبطليه الزباده فى الواجب بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / حكم مبطليه الزياده فى الواجب . 


الكلا-م يقع فى ما ذكروه من عدم تحقق الزياده فى القسم الأول من الاعتباره وكذا فى القسم الثانى من الاعتبار» وتحقق مفهوم 
الزياده فى القسم الثالث من الاعتبارء فى الاعتبارات الثلاثه المتقدّمه حسب الترتيب الذى ذكرناه سابقاًء والتى هى : 


القسم الأول: اعتبار الجزء فى المركب بنحو (البشرط لا)» هو معتبر فى ماهيه الصلاه لكن بشرط عدم الزياده. بمعنى أنه إذا زاد 
تأنه كرف كلاذ بالدر كني أن ,طايه العتااة فى مقارزمنا سان من اند كرة عدر تعر( اقرط خش الوليدي» فق أذ 
الألكاخله يفك :ال يناده وكوق ا عتلولة. بالر لحب لات ربنا فيه العباللاته نهنا كف نورق يعيماء فعاقة كاويداا و له اعمار الحو في 
ماهيه المركب. فى المسمّى بالصلاه. 


القسم الأول: أن يكون الجزء معتبراً بنحو(البشرط لا) أى بشرط عدم الزياده. 


القسم الثانى: أن يكون الجزء معتبراً بنحو(لا بشرط) لكن بمعنى أن يكون المعتبر فى الماهيه هو الجامع بين الواحد والمتعدد. 
فالواحق حو من البر كت والمعدد أنشا هو مسر فى المر كن وعدوء هله 


القسم الثالث: أن يكون الجزء معتبراً بنحو(لا بشرط) لكن بمعنىّ آخر وهو أن المعتبر هو صرف وجود الجزء الذى ينطبق على 
الوجود الأولء الوجود الثانى لا يكون جزءاً من المركب كما أنه لا يضر بالمركبء وهذا هو فرقه عن القسم الثانى» الوجود الثانى 
فى القسم الثانى من الاعتبار يكون جزءاً من الماهيه. أى من مسمّى الصلاه؛ كما أن الوجود الأول هكذاء بينما فى القسم الثالث 
من الأعسان الوعضوة الفائن ليس زا من العاشة؛ لكل جوم الماهيه هو مغرف وود الج وتو ينظق على الوجوة الأولة 
فالوجود الثانى يكون وجوداً زائداً لا يضر ولا ينفع؛ فهو كضمٌ الحجر إلى جنب الإنسان ليس له أثر أصلل. 
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بالنسبه إلى القسم الأول من الاعتبار» ما ذكروه هو أنّه فى هذه الحاله لا يمكن تحقق الزياده» أصلا لا تتصور الزياده فى مستمى 
الصلاه إذا كان الجزء مأخوذاً بالقسم الأسول من الاعتبار؛ وذلكك لما ذكروه من أنَّ الزياده حينئذٍ تكون إخلالاً بالجزء؛ لأنّ 
المفروض أنْ الجزء معتبر بشرط عدم الزياده؛ فإذا زاد فى هذا الجزءء فهذا معناه أنه أخلّ بالجزءء ومن هنا قالوا أن هذه الزياده 
ترجع فى الواقع إلى النقيصه؛ لأنْ هذا إخلال بالجزء لا زياده فيه» ومن هنا لا يمكن تصور الزياده فى هذا القسم الأول. 


فى القسم الثالث من الاعتبار الذى يرجع إلى اعتبار صرف وجود الجزءء أيضاً لا يتحقق مفهوم الزياده؛ لأنّه 

بحسب الفرض __الوجود الثانى للجزء هو خارج عن حقيقه الصلاه وماهيتها؛ لأمنّ المعتبر فى ماهيه الصلاه هو 
صرف وجوة اللجرّج المنطق على الوجوه الأول قإذا حصل الوجوة الأول تحققك مايه الصلاة والوسوة القاتن .ركوق 'خارجا عرة 
ماهيه الصلاه وعن طبيعه الصلاه؛ ومن هنا لا يكون الوجود الثانى متصفاً بالصلاتيه» أصللا ليس له علاقه بالصلاه» هو ليس صلاهً 


ولا جزءاً من الصلاه» ومن هنا لا يكون مسائخاً للركوع الأول الذى جاء به والذى انطبق عليه صرف الوجود والذى تعنون بعنوان 
الصلاتيه» صار جزءاً من الصلاه؛ فالوجود الأول بعد أن جاء بالركوع الأول تحقق صرف الوجود وانطبق عليه عنوان الصلاتيه 
وصار جزءاً من الصلاه وتحققت الماهيه بتمام ما هو معتبر فيهاء تحقق مسمّى الصلاه. الوجود الثانى للركوع خارج عن ماهيه 
وليس ملحوظاً حين اختراع هذه الماهيه؛ لأنْ الملحوظ حين اختراع هذه الماهيه وحين جعلها واعتبارها هو صرف وجود الجزء. 
هذا تناه أن الجزء الكاى لسن ملسوظ] نحن جل قد النافيه فكوق خاوجا عق الشافية ون هنا لا دكوة سبائيها الو جره 
الأول من ذلكك الجزءء فيختل الشرط الأول المعتبر فى تحقق مفهوم الزياده؛ ولذا نقول أنّه فى القسم الثالث من الاعتبار أيضاً لا 
يتحقق مفهوم الزياده؛ بل فى الحقيقه إذا جاء بالوجود الثانى للجزء يكون من قبيل ضم الحجر للإنسان يكون شيئاً لا علاقه له 
بالصلاه ولا ينطبق عليه مفهوم الصلاتيه؛ بل المحقق العراقى(قدّس سرّه) يرى أنه حتى لو قصد بالوجود الثانى الجزئيه» يعنى زاد 
ركوعاً فى صلاته مع افتراض أن الاعتبار هو من القسم الثالث. يقول: ليس فقط إذا زاد ركوعاً فى صلاته بلا قصد الجزئيه لا 
تصدق عليه الزياده؛ بل حتى إذا زاد ركوعاً فى صلاته وقصد به الجزئيه» مع ذلكك لا ينطبق عليه مفهوم الزياده» ويرى بأنّ قصده 
الجزئيه يكون من باب التشريعء لكن هذه الزياده على تقدير تحققها هو يدّعى أنّها زياده ادّعائيه وليست زياده حقيقيه؛ لأنّ واقع 
الأمر أن الوجود الثانى شىء لا علاقه له بالصلاه» هو خارج عن ماهيه الصلاه ولا علاقه له بها؛ ولذا يكون الشرط الأول مختال 
وهو المسانخه؛ ولذا لا يصدق مفهوم الزياده حتى إذا قصد به الجزئيه» وكل هذا مرتبط بهذه النكته. وهى أنّ المعتبر فى الماهيه 
فو صيرك وحور ازع وها زد عل ذلك لأ ركوق مسرا فى ماهه الضيللذه :ؤم هنا ركوة ما زاذعلن صرف الوجود غير 
مسانخ لما يتحقق به صرف الوجود, ما يتحقق به صرف الوجود وهو الوجود الأول للجزء. هذا صلاه. مقوّم لماهيه الصلاه» ويعتبر 
فيه قصد الصلاتيه... الخ, هذا هو الوجود الأول للجزءء أما الوجود الثانى» فهو شىء آخرء هو شىء خارج عن طبيعه الصلاه وعن 
ماهيتها؛ ولذا لا يكون مسانخاً للوجود الأول للركوع بحسب الحقيقه. نعم قد تكون هناك زياده؛ يقول: هذه زياده ادعائيه. بناءً 


على هذا الكلا-م؛ حينئذٍ يظهر أن ما ذكروه من تحقق الزياده فى القسم الثالث من الاعتبارات إذا آمنا بهذا 
الكلا-م الذى قلناه غير تام» والصحيح هو عدم تحقق الزياده لاختلاللى شرط المسانخه فى القسم الثالث من 
الاعتبار. 


ص: اا 


إذن: الصحيح فى المقام هو: إذا قلنا بالاعتبار الأول أو الاعتبار الثالث لا يتحقق مفهوم الزياده. أما بالاعتبار الأول» فلأن الزياده 
ترجع إلى النقيصه كما ذكروه؛ وهذا مطلب صحيح. وأمَّرا بالاعتبار الثالث» فلما قلناه خلافاً لهم؛ لأنّهم قالوا بأنَّ الزياده تتحقق؛ 
لأنّ الاعتبار الثالث مأخوذ بنحو صرف الوجود؛ وحينئذٍ إذا جاء بركوع ثانٍ يكون قد زاد فى الصلاه» فتتحقق الزياده. قلنا بحسب 
الحقيقه الزياده لا تتحقق, باعتبار أن الركوع الثانى خارج عن طبيعه الصلاه وليس له دخل بمسمّى الصلاه. وإنما هو شىءٌ آخر 
حاله حال أى حركه يقوم بها المكلف باعتبار أنها ليست مسانخه للحركه الركوعيه فى مسمّى الصلاه. 


وأمّا فى القسم الثانى الذى هو أن يكون الجزء المعتبر فى الماهيه لا بشرط الذى يرجع إلى اعتبار الجامع بين الواحد والمتعدد. 
فى هذا القسم قالوا: هنا لا تصدق الزياده؛ لأنّ أى زياده يأتى بها المكلف تكون جزءاً من المركب وتكون معتبره فى المركب؛ 
لأنّ جزء المركب ليس هو الوجود الأول ليس هو الواحدء وإنّما هو الجامع بين الواحد والمتعدد. فَأَىٌ زياده يأتى بها هى فى 
الحقيقه معتبره فى المركب وجزءٌ من المركب وواجبه بوجوب المركب....وهكذا فى سائر الأسمور الأسخرىء فأين الزياده ؟ هو 
عندما يأتى بركوعينء فأنّه قد جاء بما هو معتبر فى المسمّى ولم يزد على ذلك عندما يكون المعتبر ركوعاً واحداً؛ حينئذٍ قد 
يقال أن الركوع الثانى يكون زياده» لكن عندما يكون المعتبر هو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ حينثفٍ كما أنّه لو جاء بالركوع 
مره واحده يكون هذا جزءاً من المسمى وواجباً بوجوب المركبء كذلكك إذا جاء بركوعين كل منهما يكون جزءاً من المستمى 
ومعتبراً فيه ولا يكون زياده» فلا يتحقق مفهوم الزياده. هذا فى القسم الثانى. 
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لكن يمكن أن يقال: بأنّ الأمر على عكس ما ذكروه. هم قالوا فى القسم الثانى من الاعتبار لا يتحقق مفهوم الزياده. قد يقال أنَّ 
الزياده تتحقق لتوفر كلا الشرطين المعتبرين فى صدق مفهوم الزياده» والمقصود من الشرطين هما السنخيه ووجود حدّ فى المزيد 
فيه حتى تكون الزياده بلحاظ ذلكك الحدء وكلا الشرطين متوفر فى المقام: أمَا الشرط الأول(السنخيه)؛ فواضح؛ لأنْ المفروض أن 
الجزء ليس هو بشرط لا-من حيث الزياده ولا-هو بنحو صرف الوجود حتى يقال أنّه ينطبق على الوجود الأول والوجود الثانى 
نكؤن أحنياً عنه ولا-علاقه له بالماهيه ولا الصلاهء وإنما المفروض أن الجزء المعتبر فى الماهيه هو الجامع بين الواحد وبين 
المتعدد, فال ركوع الثانى الذى يأتى به الوجود الثانى للجزء فى الحقيقه مسانخ للوجود الأول للجزء ولا فرق بينهماء كما أن 
الركوع الأول هو جزء من الماهيه وتتقوّم به الماهيه وواجب بوجوب المركبء الركوع الثانى أيضاً يكون كذلكك يتصف 
بالصلاتيه وبالوجوب وكل الصفات الأسخرى التى يتصف بها الركوع الأسولء فلا-فرق بين الركوع الأول والركوع الثانى 
مجموعهما يكون هو الواجب وهو جزء المركب بناءً على الاعتبار الثانى. إذن: الركوع الثانى هو فى الحقيقه من سنخ الركوع 
الأول هو ركوع صلاتى كما أن الركوع الأول هو ركوع صلاتىء فإذن: المسانخه محفوظه بناءً على الاعتبار الثانى. هذا هو 
الشرط الأول وتبين أنه متحقق فى المقام. 


وأما بالنسبه الشرط الثانى» فتحققه وعدم تحققه فى الحقيقه يختلف باختلاف الموارد وهذه مسأله دقيقه. تارة نفترض أن ما هو 
المعتبر فى الواجب هو نفس ما هو المعتبر فى المستمى» ونحن نتكلم عن ما هو معتبر فى المسمّىء وافترضنا الاعتبار الثانى» يعنى 
أن المعتبر فى مسمّى الصلاه هو الجزء الجامع بين الواحد والمتعدد. هذا محل الكلام. 


ص: 1 


تاره نفترض أنّ ما هو معتبر فى الواجب أيضاً هو نفس ما هو معتبر فى المسمّىء بالنتيجه يكون الجزء الجامع بين الواحد 
والمتعدد معتبراً فى المسمّى ومعتبراً فى الواجبء إذا قلنا بذلكك؛ حينئذ فى هذه الحاله الشرط الأول وهو السنخيه يتحقق؛ لكن 
الشرط الثانى لا يكون متحققاً باعتبار أن المزيد فيه ليس فيه حد تصدق الزياده بالإضافه إليه. لا بلحاظ الماهيه يوجد حد, ولا 
بلحاظ الوجوب يوجد حد؛ لأنّ المفروض أنّ الجزء معتبر فيهما بنحو لا بشرط الذى يصدق على الواحد وعلى المتعدد» الواجب 
لبن هوق الواح نح يقال أن الثاتى: يكوق زناده بلحاظ هذا اللحد ما بعتيز ف الماهية لبن ده هو الوجوة الأول عكى نفؤل أن 
الوجود الثانى زياده بالإضافه إلى هذا الحد, الواجب هو الأعم من الواحد والمتعدد وليس له حدء والماهيه أيضاً ما يعتبر فيها هو 
الأعم من الواحد ومن المتعدد ولا يوجد حدء المزيد فيه فى محل الكلام الذى هو ماهيه الصلاه؛ مسمّى الصلاه ليس له حدٌ 
حتى تكون الزياده بالإضافه إليه. وهذا معناه اختلال الشرط الثانى؛ ما معنى أن نقول أن الركوع الثانى يكون زياده إذا لم يكن 
هناك حدٌ لا بلحاظ الماهيه ولا بلحاظ الواجب ؟! كل جزء يأتى به المكألف؛ وجود أول» وجود ثانِ» وجود ثالث؛ وجود رابع 
هو يدخل ويكون جزءاً من الماهيه؛ لأننّ الجزء .3 بحسب الفرض 0 _هوالأسعم من 
الواحد والمتعدد؛ إذن: ليس هناكك حدٌ تكون الزياده زياده بالإضافه إليه» ومن هنا لا يكون الشرط الثانى متحققاًء فلا تصدق 
الزياده لاختلالم الشرط الثانى وإن كان الشرط الأول متحققاً. هذا إذا قلنا أن المعتبر فى الواجب هو نفس المعتبر فى الماهيه 
بحسب الفرض؛ لأننا قلنا أنَّ فرض كلامنا أن المعتبر فى الماهيه هو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ لأننا نتكلم بناءَ على القسم 
الثانى من الاعتبار بلحاظ الماهيه» بلحاظ مسمّى الصلاه؛ والقسم الثانى من الاعتبار هو أن يكون الجزء هو عباره عن الجامع بين 
الواحد والمتعدد, فهل بلحاظ الواجب أيضاً هكذا ؟ إذا كان هكذاء فيختل الشرط الثانى من شروط صدق مفهوم الزياده. وأمًا 
إذا قلنا أنّه بلحاظ الواجب الأمر يختلفق عنه بلحاظ مسقى الصلاه» بمعنى أن نقول أن الجزء معثبر فى الواجب بشرط لا من حيث 
الزياده» بمعنى أن الوجود الثانى للركوع لا يضر فى المسمّى؛ بل يكون جزءاً منه» لكنّه فى الواجب يكون مضرَاً؛ لأنّ الشارع قال 
أن الواجب هو الوجود الأول بشرط عدم الزياده» ولا مشكله فى هذاء اختلاف الاعتبارين باختلاف الملحوظ فى ذلك الاعتبار 
من ناحيه كونه مسممى الصلاه ومن ناحيه الواجب بالوجوب الشرعى بما هو واجبء هذا لا مشكله فيه» فإذا فرضنا ذلكك؛ حينئظٍ 
يصدق مفهوم الزياده؛ لتحقق كلا الشرطين السابقين» الشرط الأول المسانخه واضحء حيث أن المسانخه متحققه بلحاظ المسمى؛ 
أن بلحاظ المسممى الجزء المسمّى هو الأعم من الواحد والمتعدد بحسب الفرض فى القسم الثانى من الاعتبار الجامع بين 
الواحد والمتعدد هو المعتبر فى حقيقه الصلاه؛ فالوجود الثانى مسانخ للوجود الأول» فكما أن هذا صلاهء هذا أيضاً صلاه بلحاظ 
شنتى العتلاه لا يلافك الواجب«فالشرط الأول وهو المسائخه نتحقق. وأا القرظ الات .فهنا انها متحقق؛ لأنٌ المفروض أنه 
حاقل الودر تهنا كفي الذي المفووقع أن الوحوم عفرل رعو روط اذا عم سيف ازبادويجا يعني غلن المكلت هذ 
الوجود الأموّل بشرط لا-من حيث الزياده بمعنى أنّ الإتيان بالزياده يكون مُخْلاً بالواجب. إذن: الوجوب له حدٌ وهو الوجود 
الأول» بهذا اللحاظ يمكن أن يصدق على الركوع الثانى أنه زياده على ذلك الحدّ؛ لأنّ الشرط الثانى يقول: لابدّ أن يكون 
هناكك حدٌ تكون الزياده بالإضافه إليه» وإلا إذا لم يكن هناك حدّ أصل لا يتحقق مفهوم الزياده» ومن هنا يمكن تحقق مفهوم 
الزياده لتحقق كلا شرطيهء الشرط الأول وهو المسانخه واضحء والشرط الثانى هو باعتبار أن الوجوب له حدّء وتجاوز هذا الحدٌ 
يصدق عليه أنه زياده بالإضافه إلى هذا الحد. 


ص: 1/6 


ومن هنا يظهر أن ما ذكروه فيه تأمّل من جهتين: 


الجهه الأولى: أنهم ذكروا أنه فى القسم النالث تصدق الزياده؛ بل جعلوا هذا هو جوابهم عن الإشكال الذى كان يقول أن 
الماهيه إما أن تكون معتبره بشرط لاء أو تكون معتبره لا بشرط بمعنى أنْ الجزء هو الجامع» وفى كل منهما لا تصدق الزياده, 
وبالتالى يستحيل صدق الزياده. فأجابوا عن هذا الإشكال بأن هناكك قسماً ثالثاً يمكن أن تتحقق فيه الزياده وهو هذا بحو صرف 


الوجود, وقلنا هنا بحسب الواقع والحقيقه لا يتحقق مفهوم الزياده. 


الجهه الثانيه: أنّهم قالوا فى القسم الثانى لا يتحقق مفهوم الزياده؛ لأنْ كل زياده يأتى بها هى جزء من الواجب. فأين الزياده ؟ قلنا 
أن المسأله ليست هكذا على إطلاقهاء وإنما صدق الزياده وعدم صدقها يرتبط بما هو الملحوظ فى الواجبء فإن كان الملحوظ 
فى الواجب هو نفس الملحوظ فى المسمّى وهو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ حينئذٍ لا يصدق مفهوم الزياده؛ لاختلال الشرط 
القاى :ا لأنه لا يوجن عفد تكر ةالو باذم وراد بالاضاله لبدو انا ذا كان العطير فى الرانضي هقرط لاد أو لا ترط بالمع 
الآخرء أى بمعنى صرف الوجود لا بمعنى الجامع» فى هذه الحاله يكون هناكك حدٌّ يمكن أن تكون الزياده صادقه بالإضافه إلى 
هذا الحدّء فيتوفر كلا الشرطين» فتصدق الزياده. إذن: لا يمكن أن نقول فى القسم الثانى لا تصدق الزياده بقولٍ مطلق» وإنما 
يصح القول بأنها قد تصدق فى بعض الحالات وقد لا تصدق فى حالاتٍ أخرى. 


الأصول العملبّه / حكم مبطليه الزباده فى الواجب بحث الأصول 
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ما تقدّم كان فى الزياده فى المسمّى وقد تبين أنه يمكن تصوّر تحقق الزياده فى المسمى فى بعض الحالات. الآن نتكلم عن 
الزياده فى الواجبء والمقصود بالزياده فى كل منهما الزياده الحقيقيه فى مقابل الزياده التشريعيه التى سيأتى الكلام عنهاء هل 
يمكن تصور الزياده الحقيقيه فى الواجب ؟ هل يمكن تصوّر الزياده الحقيقيه فى الواجبء أو لا ؟ 


الظاهر أن هناكك صعوبه فى تصوّر تحقق الزياده الحقيقيه فى الواجب على ضوء ما تقدم؛ لأنّ هذا الجزء المعتبر فى الواجب لا 
يخلو من الاعتبارات الثلاثه المتقدمه. كيفيه جعله. وكيفيه أخذه فى الواجب. ولا يخلو إما أن يكون بنحو البشرط لا من حيث 
الزمادة أ لاد تشتوط فخ حيتك الرياده المع الأول اللانشر طه وهر أن يكون الجزء المعتبر فى الواجب هو الجامع بين الواحد 
والعمةيف أ حو انا تمر بالمعنى الثانى» وهو أن يكون الجزء المعتبر فى الواجب صرف وجود الجزء الجامع بين الواحد 
والمتعدد. على كل هذه التقادير وعلى ضوء ما تقدَّم فى ما يُشترط فى مفهوم الزياده وتحققها يظهر أن الزياده الحقيقيه فى 
الواجب غير متحققه فى كل هذه الاعتبارات الثلاثه. 


نا بالنسبه للاعتبار الأول: فواضح. باعتبار إذا أخذ الجزء فى الواجب بشرط لا من حيث الزياده؛ حينئلٍ تكون الزياده اجنييه عن 
الواجب, والواجب بما هو واجب لا يشملهاء وهذا معناه عدم السنخيه؛ فيختل الشرط الأول من الشرطين المتقدمين المعتبرين فى 
صدق مفهوم الزياده» الشرط الأول هو المسانخه. إذا كان الجزء مأخوذاً بشرط لا من حيث الزياده» إذن: الزياده لا تكون من 
سنخ أجزاء الواجب؛ بل الواجب بما هو واجب لا يشمل مثل هذه الزياده» فلا مسانخه. فيختل الشرط الأول من شروط صدق 
مفهوم الزياده» فإذا جاء بركوعين وفرضنا أن الركوع اعتّبر فى الواجب بشرط لا من حيث الزياده. الركوع الثانى لا يكون زياده 
فى الواجب؛ لأنه يعتبر فى الزياده المسانخه ولا مسانخه فى محل الكلام. ونفس هذا الكلام يُعلل به عدم صدق الزياده فى القسم 
الثالث» يعنى فى اللابشرط بالمعنى الثانى بنحو يكون الجزء المعتبر فى الواجب هو صرف وجود الجزء. نفس هذا التعليل يرد 
وهو أن الزياده لا تكون مشموله للواجب بما هو واجب؛ لأن المعتبر فى الواجب بحسب الفرض هو صرف وجود الجزء؛ وصرف 
وجود الجزء يتحقق بالوجود الأول للجزء؛ فالوجود الثانى للجزء لا يكون مشمولاً للواجب بما هو واجبء وهذا معناه عدم 
المسانخه بين الزائد والمزيد فيه فيختل الشرط الأول من الشرطين السابقين» وهذا يمنع من صدق الزياده فى المقام. 


ص: 18١‏ 
وَآَمْا اذا كاق الخو ماعوذاءف الراجن حودلا تق عل امن يه الزياذه اند :هو المعتى الأول الذى هو القسم 
الاق بأن يكون المعتبر فى الواجب هو الجامع بين الواحد والمتعدد, يعنى أنْ الوحده غير مشروطه والزياده 


أيضاً ليست مشروطه. فى هذه الحاله أيضاً يقال بعدم صدق الزياده فى محل الكلام؛ لكن لا باعتبار اختلال الشرط الأول لوضوح 
تحققهه باعتبار أن الزائد هو جزء من الواجب؛ إذ لا فرق بين الواحد والمتعدد بحسب الفرض 

لأدنّه مأخوذ لا بشرط بالمعنى الأوّل» أى بمعنى أن المعتبر فى المركب الواجب هو الجامع بين الواحد 
والمتعداة فكتا دجاه بالوائكه ركون صو من الو لخن وداخل فده كتذلكم إذا جاه بالفرة وي 'أبش] بكرة جرم الرانين 


وتاشمول الدووفاة ن ركرة تناف اللو ديزو لاع زف الوعفم مسقو العترقل الدر لوالا عند ف الزاقة امه أن كرون 
عدم صدق الزياده لا لأجل اختلال الشرط الأولء وإِنّما لأجل اختلال الشرط الثانى» وذلكك باعتبار أنّه إذا كان الجزء معتبر فى 
الواجب بنحو لا بشرط بهذا المعنى؛ حينئذٍ لا يكون هناكك حدٌّ للواجب تكون الإضافه زياده بالإضافه إليه؛ لأنّ أىَ مقدار يأتى به 
من الجزء هو فى الحقيقه جزء من الواجب»؛ كما لو جاء بركوعين أو بثلا-ئه ركوعات؛ لأنّ الركوع معتبر فى الصلاه الواجبه لا 
بشرط من حيث الزياده؛ بمعنى أن المعتبر هو الجامع بين الواحد والمتعدد. إذن: لا يوجد حدٌّ للواجب حتى تكون الزياده 
بالقياس إليه ويصدق مفهوم الزياده ويقال(زاد فى الواجب) إنما تكون الزياده فى الواجب عندما يكون للواجب حدء وإلا لا 
يصدق مفهوم الزياده. لو كان المعتبر فى الصلاه الواجبه هو ركوع واحداًء لأصبح هذا حداًء لو كان المعتبر هو صرف الوجود 
فهذا حدٌ للواجبء فيتحقق الشرط الثانى» لكن فى هذين القسمين قلنا أن الشرط الأوّل هو الذى يختل. فى القسم الآخر الذى 
نتكلم عنه وهو ما إذا كان جامعاًء هنا الشرط الأول متحقق حيث توجد مسانخه بين الزائد والمزيد فيه لكن الشرط الثانى غير 
متحقق؛ لأنّه إذا كان الجزء المعتبر فى الواجب هو الجامع بين الواحد والمتعدد؛ حينئذٍ لا يوجد حدٌّء فإذا أتى بركوعين لا نستطيع 
أن نقول أتى بزياده» والركوع الثالث أيضاً ليس زياده......وهكذا؛ لأنّه لا يوجد حدٌّ للواجب حتى يصدق مفهوم الزياده بالإضافه 
إلى ذلك الحدء ومن هنا ينتفى الشرط الثانى المعتبر فى صدق الزياده» فلا يتحقق مفهوم الزياده. ومن هنا يظهر أنه من الصعوبه 


أذاتعمووواة تقترض تمدق ارده رالسية الى الواحب: 


ص: ردنا 


إلى هنا يتم الكلام عن الزياده الحقيقيه فى الواجبء والكلام الآن الزياده التشريعيه» ما هو المقصود بالزياده التشريعيه ؟ المقصود 
بالزياده التشريعيه هى عباره عن الإتيان بما ليس جزءٌ بقصد الجزئيه» أى أن يأتى بفعل هو ليس جزءً من الصلاه» لكن هو يأتى به 
بقصد الجزئيه. وهذه الزياده التشريعيه لا يُشترط فيها المسانخه؛ بمعنى أنّه سواء كان ما جاء به مسانخاً أو لم يكن مسانخاء ما دام 
هو قصد الجزئيه معناه أنه جاء بفعل زائدِ تشريعاً حتى إذا لم يقصد الجزئيه» هو أضاف للصلاه شيئاً وقصد به التشريع وقصد به 
الحركيدوسواء كان بيع ا 0 شاتها ومن :هنا ظون ناء غلى" أن المقصوة بالزياده التشتررعيه هنذا المح الفرق ين 
الزياده التشريعيه والزياده الحقيقيه» فى الزياده الحقيقيه قلنا أنْ المعتبر هو المسانخه وقلنا أنْها شرط فى صدق مفهوم الزياده 
الحقيقيه. نعم, قلنا أَنّه زائداً على المسانخه فى الأمور الاعتباريه لابدّ من قصد الجزئيه حتى يتحقق مفهوم المسانخه. كما نقلنا عن 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنَّ قصد الجزئيه معتبر حتى يتحقق به فى الأمور الاعتباريه المسانخه بين الزائد والمزيد فيه» وإلا إذا 
جاء بفعل مسانخ للمزيد فيه صورةً لكن بلا قصد الجزئيه» قال هو فى الواقع ليس مسانخاًء فحتى يكون مسانخاً لا يكفى فى 
المسانخه مجرّد المسانخه فى الصوره وفى الشكل؛ وفى إمكان شمول المركب له بقطع النظر عن قصد الجزئيه: هذا لا يكفى؛ بل 
لانتضق افيه النقاتة نم .ركورن كانها. 


حينئذٍ يقال فى الزياده التشريعيه بالمعنى المتقدّم أنْ هذه الزياده التشريعيه يمكن تصوّرها فى القسم الأول» وفى القسم الثالث. أما 
فى القسم الأول» فيمكن تصوّرها باعتبار أن فى القسم الأوّل هناكك واجب اعيبر فيه جزء وفرضنا أن هذا الجزء معتبر فى الواجب 
بشرط لا من حيث الزياده؛ هنا لا يمكن تصوّر الزياده التشريعيه بأن يأتى بالركوع الثانى قاصداً به الجزئيه» فيكون مشرعاً؛ لأنّ 
الشارع قال أنْ المعتبر هو الوجود الأول بشرط عدم الزياده. إذن: الزائد ليس جزءً من المركب وليس جزءً من الواجبء لكن هو 
جاء به بقصد الجزئيه» فيكون مشرعاًء فتصدق الزياده التشريعيه بهذا المعنى» كما أنْها تصدق أيضاً فى القسم الثالث؛ يعنى 
اللابشرط بالمعنى الثانى» بمعنى صرف الوجود؛ لأنّ المعتبر فى الواجب .بحسب الفرض 

هو صدرف وجود الجزء وهو ينطبق على الوجود الأول والوجود الثانى ليس جزءً من الواجبء وبإمكانه أن يأتى به وهو ليس 


جز م3 الواجي بقصد الجرتيه: فيكو مشرعاء فتحتى الزياده العشر عه 


ص: ما 


وأمَا فى القسم الثانى» يعنى فى اللابشرط بالمعنى الأول؛ أى أن يكون المعتبر فى الواجب هو الجامع بين الواحد والمتعدد, هنا 
من الصعب تصوّر تحقق الزياده التشريعيه؛ لأنّ أى إضافه يضيفها للركوع؛ الوجود الأول للركوع, الوجود الثانى للركوع الوجود 
اثالث للركوع لا تتحقق فيه الزياده التشريعيه إذا قصد به الجزئيه؛ لأنّهِ جزء من الواجب؛ لأنّ الواجب اعمّبر فيه الركوع لا بشرط 
من حيث الزياده» بمعنى أن الجزء هو الجامع بين الواحد والمتعددء فأى مقدار جاء به من الركوع يعتبر جزءً من الواجبء فلا 
يصدق مفهوم الزياده التشريعيه؛ لأنّ مفهوم الزياده التشريعيه يعنى الإتيان بما ليس جزءً بقصد الجزئيه. وهنا فى الركوع الثانى قد 
جاء بما هو جزءء وفى الركوع الثالث أيضاً قد جاء بما هو جزء من الواجب؛ ولذا لا يتحقق مفهوم الزياده التشريعيه. إلى هنا يتم 
الكلا-م عن الأنمر الأوّل الذى قلنا أن الكلام يقع فى باب الزياده يقع فى أمورء الأمر الأول كان فى إمكان فرض الزياده ثبوتاً فى 
المركبات الاعتباريه. فى ذيل هذا البحث نقول: تاره ننتهى فى هذا البحث إلى استحاله تحقق الزياده وعدم إمكان فرض ثبوتها 
أصلا. إذا انتهينا إلى الاستحاله؛ حينئذ الدليل الذى يقبت الأثر الشرعى على الزياده لابن من التصرّف فى ظهوره الأوّلى؛ لأنّه ليس 
فق الممكة' أن تمن الزيتاده الواقغها مو موقا فين التدليل (مخ :اذاف صبلاته فعله الأعاده) وأسان هل الحنازات الؤاردة ف 
الروايات» لا يمكن حمله على المعنى الحقيقى للزياده؛ لأنّ المفروض استحاله تحقق الزياده الحقيقيه» فإذن: لابدٌ من التصددف 
فى هذا الظهور. والشىء الذى يقولوه هو أن يحمّل على الزياده العرفيه» فأىٌ مقدار كرره المكلفء فإذا قال العرف أنه زياده فى 
الصلاه؛ حينئدٍ يكون الدليل اننا عن فوت الحكم لتلك الزياده» وإذا كان العرف لا يرى أنه زياده؛ حينئذٍ لا ينبت ذلك 
الحكم, فيحمل مثل هذا الدليل على الزياده العرفيه عندما ننتهى إلى نتيجه استحاله تصوّر تحقق الزياده الحقيقيه» لكن عندما لا 
ننتهى إلى هذه النتيجه ونقول بإمكان فرض تحقق الزياده الحقيقيه؛ حينشذٍ لعلّه لا يبقى مانع من حمل الدليل على الزياده 
الحقيقيه؛ لأن هذا هو ظاهره الظهور الأوَلى للدليل الوارد فيه عنوان الزياده هو الزياده الحقيقيه. ثبوتاً قلنا لا مانع من فرض الزياده 
الحقيقيه: الدليل أيضاً يُحمل على الزياده الحقيقيه. 


ص: 16 


الأأمر الثانى الذى يقع الكلا-م فيه ليس هو فى الحقيقه الكلا.م عن حكم الزياده من حيث المبطليه وعدم المبطليه» من حيث 
المانعيه وعدم المانعيه» لا نتكلم عن حكم الزياده؛ لأنَّ هذا بحث فقهى من قبيل الكلام فى حكم النقيصه؛ فهو أيضاً بحث فقهى 
لا يرتبط بعلم الأأصول. نعم» هناك فرق فى هذا البحث الفقهى بين النقيصه وبين الزياده» فى بحث النقيصه هناكك كان البحث 
عن نقص الجزء نسياناً فقط ولم يطرح فى كلامهم نقصان الجزء عمداًء والسرٌ فى هذا هو أَنّهِ هناكك نقصان الجزء عمداً واضح 
البطلان» وهو مقتضى دليل الجزئيه» ومن الواضح أن نقصانه عمداً يوجب عدم الإتيان بالمركب» وضوح البطلان فى حاله النتقص 
عمداً جعلهم لا يتكلمون فى هذه الحاله» وإنما صببوا كلامهم على حاله نقصان الجزء سهواً. فى محل الكلام يقع الكلام فى كل 
منهماء فى الزياده العمديه والزياده السهويه. ما هو حكم الزياده العمديه ؟ وما هو حكم الزياده السهويه ؟ والسرٌ هو أنّ هنا لا 
يوجد وضوح فى البطلان فى الزياده العمديه حتى يقال أن هذا الوضوح ينبغى أن يناسب عدم البحث فى الزياده العمديه هنا لا 
وضوح فى البطلا-ن» ودليل جزئيه الجزء ليس لازمه بطلا-ن الزياده؛ بل قد تكون الزياده مبطله وقد تكون غير مبطله» ومن هنا 
احتاجوا إلى استئناف البحث فى الزياده العمديه كما بحثوا فى الزياده السهويه» ففى كل منهما وقع هذا البحث. 


ما أريد أن أقوله هو: أنْ البحث عن حكم الزياده العمديه والزياده السهويه موضوعه الفقه. والمبطليه والمانعيه تؤخذ من 
الروايات» وهل تشمل الزياده السهويه؛ أو تختص بالزياده العمديه ؟ ....الخ من البحث الموجود فى الفقه. ما يرتبط بمحل كلامنا 
فى الأنصول ليس هذاء أى ليس البحث عن حكم الزياده» وإنما هو البحث عن حكم الشكك فى مانعيه الزياده من حيث جريان 
الأصل العملى وعدم جريانه» وما هو الأصل العملى الذى يجرى عند الشكك فى مانعيه؛ أو مبطليه الزياده» بمعنى أننا فرغنا عن 
تحديد مفهوم الزياده» وفرغنا فى الفقه عن بيان حكم الزياده» رجعنا إلى الروايات وانتهينا إلى نتيجه. والنتيجه تاره هى إثبات 
المبطليه للزياده والمانعيه للزياده» وتاره تكون النتيجه عدم ذلكك. أى أنّ الزياده غير مبطله. إذا أثبتنا المبطليه أو عدمهاء والمانعيه 
أو عدم المانعيه فهوء ولا تصل النوبه إلى الكلا-م عن حكم الشككء لكن إذا فرضنا أننا لم ننته إلى نتيجه هناكك. لا إثبات 
المبطليه والمانعيه ولا نفيهماء فتصل النوبه إلى الشكك فى مبطليه الزياده أو مانعيتهاء هذه الزياده هل هى مانعه أو غير مانعه ؟ فيقع 
الكلام فى ما هو محتوى الأصل العملى فى المقام ؟ وهذا شىء يرتبط بعلم الأصول ومن وظيفه علم الأصول. أو أثبتنا هناكك فى 
البحث الفقهى المبطليه بالأدلّه فى صوره الزياده العمديه» لكن عجزنا عن إثبات المبطليه فى صوره الزياده السهويه فلا مانع أن 
يُبحث فى علم الأ-صول عن حكم الشكك فى مبطليه هذه الانادة إذا وقعت سهواء وهذا وظيفه علم الأصول. فإذن: محل كلامنا 
فعلا يتركر على ما هو حكم الشكك فى مانعيه الزياده ومبطليه الزياده ؟ ما هو مقتضى الأصل العملى عند الشكك فى مبطليه الزياده 
أو مانعيتها ؟ سواء شككنا فى مانعيه الزياده عمداً أو سهواء أو شككنا فى مانعيه الزياده سهواً فقطء فيقع الكلام فى هذا. 


ص: 188 


الشىء الآدخر الذى ينبغى التنبيه عليه» وقد ذكره بعض المحققين هو الظاهر أن القضيه فى البحث الأصولى لا ترتبط بعنوان 
الزياده» كلامنا هو أن من يكرر الجزء مثل أن يأتى بركوعين» نشكك فى أن تكرار الجزء هل هو مانع عن صحه الصلاه ؟ أو 
مبطل لها ؟ فيقع فيه البحث؛ سواء صدقت الزياده على هذا التكرار» أو لم تصدقء وسواء كان هذا التكرار واجداً للشرطين 
السابقين ويصدق مفهوم الزياده» أو كان غير واجد لأحد الشرطين ولا يصدق مفهوم الزياده» هذا لا يمنع من أن نبحث فى علم 
الأصول عن أن تكرار الركوع الذى فرضاً لا تصدق عليه الزياده هل يكون مائعاً من 
صحه الصلاه؛ أو لا يكون مانعاً من صحه الصلاه ؟ ما هو مقتضى الأصل العملى فى هذه الحاله ؟ هذا لا مانع من بحثه. فلا يدور 
مدار صدق الزياده. ومن هنا يظهر أن البحث السابق فى الحقيقه ينفع فى البحث الفقهى؛ لأنّه موقوف على أن نفهم ما معنى 
الزياده ؟ هل يمكن تصوّر تحقق الزياده؛ أو لا يمكن أصلا ؟ فإذا قلا أنه يمكن تصوّر تحقق الزياده ويمكن فرض ثبوتها؛ حينئل 
البحث الفقهى يقول: أنْ هذه الزياده التى أمكن تصوّرها حكمها كذ لأنّه عندما نتكلم فى الدليل لإثبات حكم لابدٌ أن نعرف 
الموضوع ما هوء ما هو المقصود بالزياده ؟ هل يمكن تصوّرهاء أو لا ؟ وقلنا إذا لم يمكن تصوّرها لابدٌ أ عم اولان عن 
الزياده العرفيه. هذا يكون له أثر هناك فى البحث الفقهى؛ فى محل كلامنا فى البحث الأصولى لا أثر له سواء كان زياده أو لم 
يكن زياده؛ على كل حال هو شكك فى المانعيه» شكك فى الشرطيه» شكك فى المبطليه» فيمكن أن يقال أنّ هذا يجرى فيه البحث 
الأصولىء وهو أنه ما هو مقتضى الأصل العملى عند حصول مثل هذا الشكك ؟ 


ص: /ا/ا 


حينئذٍ نقول:عند وصول النوبه إلى الشكك فى مانعيه الزياده» أو مانعيه تكرار الجزء ولو لم يصدق عليه عنوان الزياده فأنّ 
مقتضى الأصل العملى فى المقام هو البراءه» بالضبط من قبيل ما تقدّم فى الشكك فى الشرطيه» ومن قبيل الشكك فى الجزئيه» وفى 
كل هذه الحالات الأصل الجارى هو البراءه؛ لأنّ هذا يندرج فى كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. كما أنه عند الشكك فى 
الجزئيه يدور الأسمر بين الأقل والأ-كثر. لو كانت السوره جزءء فهذا الأ-كثر وإذا لم تكن جزءً» فالتسعه هى الأقل» وهكذا فى 
الشرطيه» إذا كان الشرط معتبر فى الواجبء فهذا الأكثرء وإذا لم يكن معتبراًء فالباقى يكون هو الأقل. المانعيه هى من هذا القبيل» 
فالمانعيه فى روحها ترجع إلى الشرطيه؛ بمعنى مانعيه تكرار الفعلء مانعيه الزياده تعنى اعتبار عدم الزياده فى الواجبء يعنى 
اشتراط عدم الزياده» ولا فرق بين هذا الشرط وبين أىّ شرط فى باب الصلاه؛ فمرجع الشكك إلى الشكك فى الشرطيه؛ وتقدّم 
سابقاً أن الشكك فى الشرطيه يدخل فى مسأله دوران الأمر بين الأقل والأكثر والأصل الجارى فيه هو البراءه» فتجرى البراءه لنفى 
المائغيد: هذا إذا وصلت النويه إلى الشكك وهذا هو المتاسن للببحث الأضولى: 


الأصول العمليّه / مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته / مبطليه الزياده فى الواجب . 


ذكرنا سابقاً أنه عند الشكك فى مبطليه الزياده نرجع إلى البراءه وتدخل المسأله فى كبرى دوران الأسمر بين الاقل والا-كثر 
الارتباطيين, والصحيح فيها هو جريان البراءه وهنا ذكر الشيخ (قدّس سرّه) فى الرسائل أنه قد يقال بجريان الاستصحاب ايضاً 
لأناك اليد والينه ف ذلك هو أن يقال أذ الساده قن[ بحنةه الريافه الت يفك فى آتيا فتلت أن لذ كانت ميدي د 
حدوث الزياده يشكك فى ارتفاع الصحه التى كانت ثابته سابقاء فنستصحب الصحه. 


ص: ملا 


وبعباره اخرى: اصاله عدم عروض المانع تجرى. وهى أنه سابقاً لم يكن هناك مبطل للعمل وبعد حدوث الزياده نشكك فى 
عروضه والاصل عدمه. إذا تم جريان الاستصحاب بهذا الشكل؛ حينئدٍ يقع بحث فى أنه هل أن جريان الاستصحاب مانع من 
جريان البراءه التى فرغنا من جريانهاء أو لا-؟ والمنع من جريان البراءه لابدّ أن يكون مبنياً على اساس الحكومه؛ أى أن 
الأمتسيحات ا جرس وقضا اركانه يكوة حاكما علج البوادة إن كانا مترافقيم: 
هذا هو الاشكال. 


والشيخ(قدّس سرّه) تعرض إلى جواب هذا الاشكال, وحاصل ما ذكره هو: أنه رددٌ الأمر فى المستصحب بأنه تارءٌ يكون عبارةً 
عن صبحه مجموع الصلاه؛ واخرى راد به صبحه الأجزاء السابقه, وعلى الأول أجاب بجواب مختصر وهو أنه اذا كان المستصحب 
هو المجموع. فأنه لم يتحققٌ بعد, ومراده عدم وجود يقين سابقٍ بصحه المجموع بسبب عدم تحققٌّ المجموع سابقاً؛ لأنّ المجموع 
لا يتحقق الا بعد لحوق الاجزاء اللاحقه للأجزاء السابقه, أمَا قبل انضمام الأجزاء اللاحقه إلى الأجزاء السابقه لا نستطيع أن نقول 
سابقاً نحن على يقين من صيحه المجموع, وذلكك لسبب بسيط وهو أن المجموع لم يتحقق سابقاً حتى نقول نحن على يقين من 
صححته سابقاًء فالمجموع لم يتحقق؛ وحينئذ لا معنى لأجراء الاستصحاب فيه. 


وأما على المعنى الاخر بأن يكون المقصود بالمستصحب هو صيحه الأجزاء السابقه؛ فحينئدٍ لا يرد الاشكال السابق؛ لأنّ صيحه 
الأجزاء السابقه تحققتء كأجزاء قد جاء بها صحيحه ومطابقه للأوامر الضمنيه المتعلقه بها, فإذن: لا إشكال فى أنه قبل عروض 
الزياده هو على يقين من صيحه الاجزاء السابقه. فلا يرد هذا الاشكال. لكنه أورد عليه إشكال آخر وهو أن هذه لا تكون مجديه, 
وعلل ذلكك باعتبار أنّ صيحه الأجزاء السابقه إما أن تُفترر بكونها مطابقه للأوامر المتعلقه بها, وإما أن يكون المقصود بالصحخه 
رتك الأترعلى الألعزاء السايقت والأئر هو هنارم عن تحصول المر تنه [ذ1 تمشت له الاجر ادا لاكسفه وعلن كاك اعفد ره 
الصححه . _بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى .. ثابته للأجزاء السابقه حتى بعد عروض الزياده, 
لأنّ الأجزاء السابقه بعد أن تقع مطابقه للأوامر المتعلقه بها لا تنقلب عن ذلك بعروض الزياده, حتّى لو علمنا بِأنّ هذه الزياده 
مبطله» فأنْ الأسجزاء السابقه حينما وقعت» وقعت مطابقه لأوامرها ولا تنقاب عما وقعت عليه, وحينما وقعت يترتب عليها الاثر 
ونستطيع أن نقول الآن بعد عروض الزياده والعلم بذلك والعلم بكون الزياده مبطله نستطيع أن نقول أنّ تلك الأجزاء السابقه قبل 
عروض الزياده مطابقه لأوامرهاء ونستطيع أن نقول أنه يتربنّب عليها اثرها المقصود والذى هو حصول المركب بها إذا انضمت 
ليها الأجراء اللاضقه»:وهذا أمر عايك للسزاء السابته وحن على يقين.منة حت بعد عرو الرياقد: أى للحن على فين من منخية 
الاسجزاء السابقه إما بمعنى مطابقتها للأوامر المتعلقه بهاء وإما بمعنى ترتّب الاثر عليهاء بمعنى أنه لو انضمّت اليها سائر الاجزاء 
عَلِنْ التحو المعتبر شرعاً لحصل :بها المركتء قهذا الأمر تحن على يفين :هبه فعلا: 


ص: 1/14 


إذن: الكلاسم فى أن هذه الصيحه الثابته سابقاً هل تنفع للوصول إلى الغرض من الاستصحاب والذى هو الحكم بصحه الصلاه 
ل ال و ا أو ليست مانعه ؟ فصبحه الأ-جزاء السابقه 

عق أن المركب يحصل ننهاالنا الفعت إلنها الأحزاء الاقعف بالراسل المدرد فنها شرعا لا 
مع حلاف اشر للصلاه بعد عروض الزياده التى نشكك فى مبطليتها وعدم مبطليتها؛ فانضمام الأجزاء الّلاحقه إلى 
الأجزاء السابقه لا بُحِث شيئاً على تقدير المبطليه, ولا يترّب المركب على الأجزاء السابقه, لا لكونها غير صحيحه ولا لكونها 
لم تقع مطابقه لأوامرهاء وإِنْما لعدم انضمام الأ-جزاء الّلاحقه على النحو المعتبر. بطلان الأجزاء السابقه ينشأ من عدم انضمام 
الأسجزاء اللاسحقه إلى الأجزاء السابقه على النحو المعتبرو فهذا يوجب بطلانهاء وهذا البطلان بهذا المعنى لا ينافى الصحه بهذا 
المعنى؛ لأنّ الصيحه تعليقيه» فالأجزاء السابقه تكون صحيحه ويترتب عليها الاثره لكن إذا انضمّت إليها الأجزاء اللاحقه بتمام ما 
هو معتبر فيها, لكن عندما نشكك فى مبطليه الزياده وجاء بها؛ حينئذٍ لا نستطيع أن نقول بأنّ الصتحه التى كنا على يقين بها سابقاً 
للأجزاء السابقه تنتج صحه العباده فعالاا بحيث بُحكم بصيحه صلاته بالرغم من أنه زاد فى صلاته. وهذه الزياده لفكاف كرتها 
مبطله أو غير مبطله. 


وليس مقصود الشيخ(قدّس سرّه) فى المقام بحسب الظاهر هو أننا لا نحتاج إلى 
الاستصحاب, لأنا نقطع بصحه الا-جزاء السابقه» ومن الواضح أنه عند القطع بالمستصحب لا معنى لأجراء الاستصحاب؛ لأنَّ 
الاستصحاب من احكام الشكك, فلابدٌ من فرض الشكك فى بقاء المستصحب, وهو يقول لا نحتاج إلى الاستصحاب؛ لأننا نقطع 
بصحه الا-جزاء السابقه, وهذه الصحه موجوده حتّى الآن وثابته حتّى بعد عروض الزياده, فنحن فعللاً بعد عروض الزياده نقطع 
بصيحه الأجزاء السابقه» فلا حاجه للاستصحاب لإثبات بقاء الصيحه بالاستصحاب تعبّداً عند عروض الزياده» يقول: هذا لا نحتاج 
إليه» ليس مقصود الشيخ(قدّس سرّه) بيان أنّها غير مجديه بأنه ليس هناك حاجه للاستصحاب؛ لأنا نقطع بما يوافق 
الاستصحاب. وإنما مقصوده أن الصححه بهذا المعنى ثابته عند حصول الزياده وممّا نقطع بهاء ولكنّ الصحه الثابته بالقطع واليقين 
عند عروض الزياده لا تنفع ولا تجدى للحكم بصحّه الصلاه؛ لأنّ هذه الصحّحه معلقه على انضمام الاجزاء اللاحقه بالشرائط 
المعتبره» والمفروض أنّ المكلّف لا بُحرز ذلكك, وإنّما يشكك فى أنّ الاجزاء اللاحقه جاء بها حسب المواصفات المعتبره شرعاً 
أو لا.؟ لأمنه يشكك فى أن الزياده تكون مانعه ومبطله» ومن هنا لا يترتب الاثر المراد فى المقام على الاستصحاب؛ بل فى حالات 
القطع بالصحه بعد عروض الزياده ايضاً هذا لا يبجدى. الصحه ثابته حتّى بعد عروض الزياده» لكلّها لا تنفع لإثبات الأثر الذى 
يراد إثباته فى محل الكلام. 


ص: 16 


ثم يذكر(قدّس سرّه) فى ذيل عبارته: 


فإذا كان عدم حصول الكل يقيناً لنعدم حصول تمام ما يعتبر فى الكل» غير قادح فى صحه الجزءء فكيف إذا شكك فى حصول 
الكل من جهه الشكك فى انضمام تمام ما يعتبر» كما فيما نحن فيه ؟. )١(‏ 


بعل ذلكك أورد على نفسه(قدّس سرّه): 


فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقه أبداً؛ بل هى باقيه على الصحه بالمعنى المذكور إلى أبد الدهرء وإن 
وقع بعدها ما وقع من الموانع» مع أنْ من الشائع فى النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع 
الصلاه. قلت: نعم» ولا ضير فى التزام ذلك, ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فى حصول الكلء لعدم التمكن من ضِمْ تمام الباقى 
إليهاء فيجب استئناف الصلاه. امتثالا للأمر. (؟) 


ثم ذكر مطلبا آخرأء وهو مهم ومحل كلام؛ ونحن نجعل كلام الشيخ (قدّس سرّه) مدخلا لهذا الكلام فيما سيأتى»بعد أن منع 
جريان الصححه فى المقام لأثبات صحه العمل الذى عرضت فيه الزياده ومع الشكك فى مبطليه الزياده ومنع من جريان 
الاستصحاب, استدركك وقال يمكن اجراء الاستصحاب لأثبات صيّعه العمل عندما يكون الشكك فى القاطع لا فى المانع, وكأنّه 
مييز بين نوعين من الشكك, الشكك فى القاطعيه والناقضيه والشكك فى المانعيه, فالشكك فى المانعيه يأتى الكلام السابق ولا يجرى 
الاستضصحاب لاثبات صحّحه العمل عندما تأتى بشىء وتشكك فى كونه مانعء لكن عندها تأتى بشىء وتشكك فى كوئه قاطعاً 
للعمل» هنا يجرى الاستصحاب لأثبات صحه العمل. هذا ما يستفاد من كلامه(قدّس سرّه)» وما قيل فى توضيح كلامه أن مقصوده 
هو أن المركب الذى يتركب من اجزاء متباينه كما هى اغلب المركبات الشرعيه يمكن تصوره بنحوين: 


154١ ص:‎ 


.8/" فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى. ج 7 ص‎ -١ 
8/7 فرائد الاصول, الشيخ الانصارى, ج ؟, ص‎ -١ 


النحو الاول: أن نفترض بأنّ هذا المركب له ما يعبر عنها بالهيئه الاتصاليه, وتكون معتبره شرعاً, وتكون قائمه بأجزائه, ويُعبر عنها 
كما فى كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) (بالجزء الصورى) فى قبال الاجزاء الواقعيه الاخرى كالسوره والركوع والسجود... 
الخ, والهيئه الاتصاليه ليس لها واقع فى الخارجء وإنما هى معنى حرفى, وهى جزء معتبر فى تلكك المركبات. 


القحو القاك + هو اذل مكورق لمر كن قالغنا لله تعره وا ها لنت لد ناذا الخجر نورين بطل مق الدكلك هن الانان 
بذات الأجزاء؛ وإن كان بترتيب معين كما فى الوضوءء هذا لا علاقه له بالترتيب» ففى الوضوء هناك غسلات ومس حات بترتيب 
معتّن» لكن هذا لا يعنى أن الوضوء تكون له هيئه اتصاليه معتبره وجزء صورى معتبره وإِنّما المطلوب هو أن يأتى بهذه الغسلات 
والتشحاك رهد هو البطلودو هن التكلي» وليين متاك شر إعتافن كرس | لرابفدة التبناكت والتفحكات لمر عله الوق 
الاتصاليه. ويقول الشيخ(قدّس سرّه) يمكن تفسير كلامه بهذا هدّان أمزان حكن تضصووههما 
فى المركبات الاعتباريه, ويمكن افتراض أن الملاكك قائمٌ بالأ-جزاء مع وجود جزء اضافى غير هذه الا-جزاء ويسممى بالجزء 
الصورى, واخرى نفترض أنْ الجزء الصورى والهيئه الاتصاليه ليس لها دخل فى ملاكك الأمر بهذا المركب. 


وجود جزءٍ زائدٍ فى المركب يُعبر عنه بالهيئه الاتصاليه يحتاج إلى دليلء إذا لم يكن هناكك دليل يدل على اعتبار هذا الجزء 
الصورىء بالإضافه إلى اعتبار الأجزاء؛ حينئلٍ ظواهر الادله تنفى اعتباره, مثلا: يدل دليل على وجوب الوضوء الذى هو عباره عن 
الغسالات والمسحاتء. وليس فيه دلا له على اعتبار الهيئه الاتصاليه؛ ولذا كثير من المركبات الشرعيه لا يُعتبر فيها هيئه اتصاليه, 


وَإنّما هى عباره عن أجزاء تكون واجبه ويجب على المكلف أن يأتى بها بترتيب خاص. 


ص: ددا 


إذن: لابدٌ من وجود دليل على اعتبار هذا الجزء الإضافى الذى هو الجزء الصورى فى المركب. وذكروا فى باب الصلاه أن 
الدليل قام على اعتبار هذا الجزء الصورى, والدليل هو عباره عن الروايات التى عبرت عن بعض الافعال ب _(القاطع 
للصلاه)» من قبيل الالتفات الذى عر عنه بأنّه قاطع للصلاه, واستفاد الفقهاء من ذلكك بأنه لا يكون إلا قطع للاتصال, إذن: هناكك 
هيئه معتبره فى الصلاه يكون الالتفات إلى اليمين أو الشمال قاطعاً لهذه الهيئه الاتصاليه المعتبره فى الصلاه؛ ولو لم تكن هناكك 
هيئه اتصاليه فى الصلاه لا يصح التعبير عن الالتفات بأنه قاطع, ويؤيّد هذا الكلام بأنه فى مقام التفريق بين القاطع وبين المانع, أنَّ 
المانع ليس فيه هكذا حاله؛ فالمانع يمنع من صححه الفعل, لكن القاطع يقطع هيئه اتصاليه» مّزوا بينهما بأنَّ المانع لا يضر الإتيان به 
فى اثناء العباده بشرط عدم كون المكلف مشتغلا بالعباده كما لو كان المصلى غير مشتغل بفعل من افعال الصلاه كما فى بعض 
التحكوناك الخال ريم الجد اد الصلا مكو تي نويه أو ردقه لكيه أرال من اتابديل الأمدال قل من الافيال نان يك 
بصحه صلاته ولا يضر ذلك بهاء وكذلكك لو لبس حريراً فى أحد سكونات الصلاه ثم نزعه قبل الاشتغال بفعل من افعالها. أى 
قبل أن يدخل فى الجزء اللاحق, هذا لا يوجب بطلان الصلاه؛ بينما القاطع يضر بالعمل والعباده حتى لو وقع فى اثناء السكونات؛ 
لأنه يقطع الاتصال(الجزء الصورى»» فلا فرق بين أن يحصل ذلك فى أثناء الانشغال بالعباده» أو يحصل فى السكونات المتخلله 


بين أجزاء العباده. 


بناءَ على هذا الكلام الذى يمكن أن يُستفاد من كلمات الشيخ(قدّس سرّه). نأتى إلى محل كلامناء قلنا أنه(قدّس سرّه) ميّز بين 
الشكك فى المانعيه وبين الشكك فى القاطعيه؛ فمنع من جريان الاستصحاب عند الشكك فى المانعيه لما تقدّم, لكن عندما يكون 
الشكك فى القاطعيه» يقول: أن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب لإثبات صبّحه العمل عند الشكك فى القاطعيه, والاستصحاب 
بخرى للهكه الاتضالية القن كا على قن جود ها متايقاً. فالييعه الأقضاله المعدرم فى ناف الصئلاة هى تحدت عدوت أول 
جزْءٍ من اجزاء الصلاه وهو التكبير» وتنتهى بالانتهاء من آخر جزءٍ منها وهو التسليم؛ فإذا جاء بالشىء الذى يشكك فى أنه قاطع 
للهيئه الاتصاليه. أو لا-؟ فإن كان قاطعاًء فإنَ الهيئه الاتصاليه سوف ترتفع» وإن لم يكن قاطعاً إن الهيئه الاتصاليه باقيه. إذن: هو 
يشكك فى بقاء ما هو على يقين منه سابقاء وهذا مورد للاستصحابء فيجرى استصحاب الهيئه الاتصاليه, فيكون عمله صحيحاً؛ 
ولذا ذهب الشيخ(قدّس سرّه) إلى التفصيل بين الشكك فى المانعيه والشكك فى القاطعيه, هذا توضيح ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) 
فى المقام. 


١ ص:‎ 


ونحن نتكلم حول ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه)ء ويقع الكلام فى امور: 
الآمر الأول أن هذا الاستصحات لو خجرية قهل يكرق حاكما علق البزاة © أوالة؟ 
الأمر الثانى: هل يجرى الاستصحاب عند الشكك فى المائعيهء أو لا ؟ 
الأمر الثالث: هل يجرى الاستصحاب عند الشكك فى القاطعيه؛ أو لا ؟ 


الأصول العمليّه / مبطليه الزياده فى الواجب بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

الموضوع: الأصول العملتِه / مبطليه الزياده فى الواجب . 

قلنا أَنْ الكلام يقع فى عدّه أمور: 

الأمر الأول: ما ذكره بعضهم من حكومه الاستصحاب على البراءه وأنّه يمنع من جريان البراءه. 
الأمر الثانى: هل يجرى الاستصحاب عند الشكك فى المانعيه» أو لا ؟ 

الأمر الثالث: هل يجرى الاستصحاب عند الشكك فى القاطعيه: أو لا ؟ 


آنا بالنسية إلى الأحمر الاسول: وود فى تقرير اف التق الساقن ادس يكز هنا 3 الامتمجحات على ادير حريانة 

وإن كان هو قد منع من جريانه عند الشكك فى المانعيه على ما سيأتى  ....-‏ يكون 
حاكماً على البراءه» وبالتالى مانعاً من جريانهاء وهذا المطلب مبنى على ما يذكروه من أنَّ الاصل المحرز يلغى موضوع الأصل 
غير المحرز, والاستصحاب من الأ-صول المحرزه والبراءه من الأ-صول غير المحرزه, ومن هنا تكون الحكومه بهذا الاعتبار» ولم 
يفزقوا خصوصاً المحقق النائيق (قدّس سوه) بين ما اذا كان الأصلان متوافقين أو متخالفية: 


هذا الكلا-م محل مناقشه مبنىّ وبناءً, أما المناقشه المبنائيه فهى فى أصل جريان الحكومه فى حاله التوافق, كما هو فى محل 
الكلا-م؛ لأننا نتكلم عن أصلين متوافقين» فكل من استصحاب الصححه والبراءه يثبت نتيجه واحده وهى صحه العمل المأتى به, 
فأصل الحكومه فى حاله التوافق هى محل مناقشه. والسرٌ فى ذلكك هو أن المأخوذ فى موضوع دليل الأصل غير المحرز الذى هو 
البراءه فى محل الكلام هو عدم العلم بالخلاف, فإذا كان براءه أو أصاله الاباحه فالمأخوذ فى موضوعها عدم العلم بالحرمه. واذا 
كان الأصل هو أصاله الطهاره فالمأخوذ فى موضوعها هو عدم العلم بالنجاسه......وهكذاء والذى يجمعها كلّها هو عدم العلم 
بالخلا.ف, ومن الواضح بأنّ الموضوع إذا كان عدم العلم بالخلا.ف: فالرافع له هو العلم بالخلاف, ومن الواضح أنه فى محل 
الكلام الاستصحاب الموافق» أو أىّ شىءٍ آخر موافق لا يكون علماً بالخلاف حتى يكون رافعاً لموضوع الأصل غير المحرز, بل 
هو علم بالوفاق؛ لأسن المفروض انهما متوافقان, فالاستصحاب فى محل الكلام وفى غيره ليس علماً بالخلاف. حتى لو قلنا بن 
الاستصحاب يورث العلم, لكنّه يورث العلم بالوفاق تعبداً لا العلم بالخلاف» والمفروض أن موضوع الأصل العملى هو عدم العلم 


بالخلا.ف» وعدم العلم بالخلاف لا يرتفع إلا بالعلم بالخلاف, ولو كان تعدا بالاستصحاب مثلاء وهذا إِنّما يكون حينما يكون 

الاستصحاب مخالفاً لأصاله البراءه» فير تفع موضوع الأصل العملى وتثبت الحكومهه أما إذا كان على تقدير أن يكون علماًء فهو 

علم بالوفاق؛ حينئذٍ هذا لا يكون رافعاً لموضوع الأصل العملى الال الطيسازة أو أضالة اتراءة 
فكفن بكرن حا كما 


١ ص:‎ 


فأصل الحكومه فى حاله التوافق بين الاصلين محل نقاش, نعم فى حاله التخالف لها وجه. بأن يقال أنَّ هذا اصل محرزء فيترّل 
الشكك منزله اليقين» فيكون موجباً لليقين والعلم التعبدى بالخلا.فء فيمكن أن يكون على هذا الاساس رافعاً لموضوع الاصل 
العملى تعدا وهذا هو معنى الحكومه. أمَا فى حاله التوافق» فهذا لا مجال له فيبقى موضوع الأصل العملى على حاله» وهذا يعنى 
أن الاستصحاب لا يكون حاكماً عليه ورافعاً لموضوعه تعدّداً. هذا مضافاً إلى أنّ هناك محاذيراً مذكوره فى محلها تترتب على 
الا-لتزام بالحكومه فى حالات التوافق» من جملتها أن اصاله الطهاره واصاله البراءه واصاله الإباحه تبقى مختضّه بمواردٍ نادرهٍ جداً 
بناءَ على هذا الالتزام وذلكك لا يناسب الاهتمام بها من قبل الشارع بألسنه مختلفه. فمثلاً اصاله الطهاره اذا قلنا بأنّ استصحاب 
الطهاره يحكم عليهاء واستصحاب النجاسه أيضاً يحكم عليها بلا اشكالء فإذا قلنا فى صوره التوافق أن الاستصحاب يكون حاكماً 
عليها ومائعاً من جريانهاء فأنها سوف تختص بموارد نادرو جداً, مثل موارد توارد الحالتين؛ وفى غير هذا المورد أمَا أن يجرى 
استصحاب النجاسه أو يجرى استصحاب الطهاره, فإذا قلنا أنّ كلا الاستصحابين حاكم على اصاله الطهاره» فسوف لا يبقى لها الا 
موارد نادره( توارد الحالتين التى لا يجرى فيها كل من الاستصحابين ) وهذه الموارد نادره لا يناسب أن تحمل عليها اصاله 
الطهاره التى كثرت رواياتها وهكذا الكلام فى اصاله البراءه واصاله الاباحه. وهذا المحذور لا يلزم اذا خصّصنا الحكومه بحالات 
التخالف؛ لأنّ اصاله البراءه تجرى فى موارد اخرى وهى موارد التوافق. 


هذا بالنسبه إلى اصل المبنى, ولو تنزّلنا عنه والتزمنا بالحكومه حتى فى موارد التوافق كما فى محل الكلام» مع ذلكك نقول: نلتزم 
كبروياً أن الاصل المحرز كالاستصحاب يكون حاكماً على البراءه مطلقاً سواء كان موافقاً لها أو لا, فتأتى حينئذ مناقشه مختض + 
بالمقام وهى أن هذه الحكومه إِنْما يصحٌ الالتزام بها حينما يكون ظرف جريان كل واحدٍ من الأصلين واحدء أى يكون ظرف 
جريان اصاله الاستصحاب نفس ظرف جريان البراءه وفى مورد واحد؛ حينئذٍ يكون هناكك مجال للالتزام بالحكومه حتى إذا كانا 
متوافقين بناءً على التنزّل عن المناقشه السابقه وتسليم المبنى كما هو الحال فى اصاله الطهاره واستصحاب الطهاره» فظرف جريان 
اضألة الطهدار هو لقت :رفي التتوسهابالطهارة» فالمكلك :اندض شكذانن طيازه هذا الماء وتجاسفة ويرك أن كرفا به 
تجرى فى حقه اصاله الطهاره كما يجرى فيه حقه استصحاب الطهاره ايضاً لو كانت الحاله السابقه له هى العلم بالطهاره, فظرفهما 
واحد؛ وحينئذٍ هناك مجال للحكومه. وأما إذا فرضنا تعدّد الظرف بأن كان ظرف جريان أحد الأصلين غير ظرف جريان الأصل 
الآخرء كما هو الحال فى محل الكلام» فظرف جريان استصحاب الصحه هو ظرف ما بعد الإتيان بالجزء الزائد الذى يُشكك فى 
كونه مانعاًء أو ليس مانعاً, وأمّا قبل ذلكء فلا مجال لجريان الاستصحابء لعدم الشكك فى الصحه, فقبل أن يأتى بالركوع الثانى 
لأ بوه لدي يدك قن تفي ةفص ا تتطينيالفتضة المط هسب ناوالا ذكوق اها ينه أذ أت بالر كو الثاني ووش كفن 
كزقة ناض تحمل عند كك قن المبجه البققه جابناء مجتية يا ينها الزراءه انك مكتد ا فالزرا لعاف محل الكاام عل 
مانعيه هذا الزائد» وهذا يمكن فرضه قبل الإتيان بالجزء الزائد» فهو قبل أن يشرّع بالعمل يشكك فى أن الإتيان بالركوع الثانى هل 


يبطل العمل الصلاه ؟ فتأتى البراءه لنفى المانعيه, كما هو الحال فى الجزئيه عندما يشكك 
فى جزئيه شىء فى المأمور به فيجرى البراءه لنفى الجزئيه» فإنَ هذا ظرفه قبل الإتيان بالعمل, فقبل أن يأتى بالعمل هو يشككث فى 
أنْ السوره واجبه أو لا ؟ وهل هى جزء من الصلاه؛ أو لا ؟ فبجرى البراءه لنفى وجوب الاكثر؛ لأنّ الأمر يدور بين الأقل والأكثرء 
ثم يشرع بالعمل» فظرف جريانه هو ظرف ما قبل الإتيان بما يشكك فى كونه جزءً» أو يشكك فى كونه مانعاًء أو يشكك فى كونه 
شرطاًء ومع اختلااف الظرف لا معنى للحكومه؛ لأنه قبل الإتيان بالجزء الزائد المشكوكك مانعيته تجرى البراءه فقط, ولا مجال 
تعرينان الاستعيسانه قجل الأينان بجا رشك قن راتكن لالوالة كتهو حدق الا رع ينات ةلا تَعَاوٌضَن البؤاءة باستهات: 
الصيحه, واذا جرت البراءه؛ حينئنٍ يثبت عدم المانعيه؛ لأنْ اصاله البراءه تجرى لنفى المانعيه كما تجرى لنفى الجزئيه والشرطيه؛ 
وحينئذٍ لا يبقى شكك فى الصحه بعد الإتيان بهذه الزياده لكى يرجع إلى الاستصحابء أصل لا معنى للرجوع إلى الاستصحاب 
بعد ذلك؛ لأنّ الدليل الشرعى قام فى مرتبه سابقهٍ كان الاستصحاب لا يجرى فيها حتى يمنع من جريانها؛ وحينئذٍ يمكن أن يقال 
أن القضيه معكوسه حيث أنّ اصاله البراءه هى الحاكمه على الاستصحاب ولا نقول بذلككء ولكنها تمنع من جريانه؛ لأنها موجبه 
لارتفاع الشكك فى الصحه ولأنها أثبتت عدم مانعيه الجزء الزائد. 


ص: لعا ١‏ 


الأمن الثائق* هل يجري استصحان الصععةغتد الشكك فى التائعيه» أو له:؟ 


وقد تقدّم أن الشيخ الاعظم(قدّس سرّه) منع من ذلكك؛ أن المراد استصحابه إن كان المقصود به صحه المجموع. فأنه لم يحصل 
بعد. إذن: لابن أن يكون المقصود بالصحه هو الشق الثانى الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه)» وهو عباره عن صبحه الاجزاء السابقه؛ 
لأنها عندما وقعت؛ وقعت صحيحه؛ ومعنى الصحه كما ذكر الشيخ(قدّس سرّه) إما معنى مطابقتها لأوامرهاء وإما ترتب الاثر 
علبها؛ وذكر أن المقضود بالأثر الذئ يترتب على الأجزاء السابقة هؤ خصول الم ركب بها لو انضقت اليها سائر الأجزاء. 


واشكل الشيخ(قدّس سرّه) على هذا الاستصحاب بأنّ هذه القضيه صحه الاجزاء السابقه بهذا المعنى 
متيقنه ولا شكك فيها, وقلنا بِأنْ مقصود الشيخ(قدّس سرّه) هو أننا ندّعى بأنه حتى على فرض كون القضيه 
متيقنه كما هى كذلكك فأنها لا تنفع لأثبات المطلوبء يعنى لإثبات صمّحه العمل 


الذى يشكك فى مانعيه الزياده فيه. 


أمابالتسيه إلى كوتها عكفنة شيك كما كانت مققنة شايفا فأند اقبت ذلكه بدعوقع_ أن التقبية تعلق وضحة الأجراء السابقة 
بمعنى ترتب الاثر عليها لو انضمّت إليها سائر الاجزاء, وهذا نحن على يقين منه الآن حتتى بعد عروض ما يشكك فى مانعيته؛ بل 
ترقّى اكثر وقال: حتى بعد عروض ما يقطع بكونه مانعاً, يبقى القول بأنْ الاجزاء السابقه لو انضمت اليها الاجزاء اللاحقه تكون 
الصلاه صحيحه ومسقطه للأمر, غايه الأمر أن البطلان الذى يحصل فى العباده يحصل نتيجه عدم الانضمام؛ أى من جهه عدم 
حصول المعلق عليه, فالشكك إنما يكون فى الانضمام وعدمه لا فى بقاء القضيه التعليقيه المتيقنه سابقاً, فأنها باقيه بنفس المرتبه 
من اليقين بعد الإتيان بالجزء الزائد, هذا ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه)» وذكره غيره ايضاً. 


١ ص:‎ 


ولكن يمكن أن نفترض حصول الشكك فى نفس القضيه المتيقنه لا-فى المعلق عليه كما ذكر, وذلكك بتبديل القضيه المتيقنه 
6 الفضسةة التلقية أو نا فر عنم «الصيحية التاهلنه واذا كان المانع من جريان 
الاستصحاب هو عدم الشكك فى القضيه المتيقنه» فهذا يمكن الجواب عنه بأن يقال: أن القضيه التعليقيه ليست كما فرض فى 
كلام الشيخ (قدّس سرّه) من أنّها عباره عن صحه الاجزاء السابقه لو انضمت اليها الاجزاء اللاحقه بالشرائط الواقعيه المعتبره شرعاً 
فهذه متيقنه حتى بعد الإتيان بالجزء الزائد؛ بل حتى بعد الإتيان بالمانع المتيقن, لكن اذا قلنا أن القضيه المتيقنه سابقاً همى صحه 
الاجزاء السابقه لو انضمت اليها الاجزاء اللاحقه بالشرائط المعلومه» هنا يكون الشكك فى نفس القضيه المتيقنه لا فى المعلق عليه؛ 
وذلك لأنّ هذه القضيه تكون متيقنه قبل الاتيان بالجزء الزائد, لكن بعد الإتيان بالجزء الزائد الموجب للشكك فى المانعيه تكون 
أضل القضنيه المتيقته سابتقا مشك و كه لأنثق افعلا أشكه فق أن الأجراء البابقه لو انضحت الها الأجراء اللاحقه بالشرائط المعلومه 
عندناء هل تكون الصلاه صحيحه. أو لا-؟ فعلى تقدير أن تكون الزياده مانعه لا ينفع ضم اللاحق للسابق, وعلى تقدير أن لا 
تكون مانعه ينفع ضم اللاحق للسابق لأثبات الصحه, فشكى فعلا فى نفس القضيه المتيقنه سابقاً؛ وحينئذٍ يمكن إجراء استصحاب 
الصحه التأهليه. 


وبعباره اخرى: أنه لو كان المانع من جريان الاستصحاب هو أن هذه القضيه المتيقنه ليست مشكوكه. وإنما هى متيقنه بعد الاتيان 
بالجزء الزائد والاستصحاب يحتاج إلى شككء فأنه يمكن تلافيه ودفعه بتغيير ما هو المتيقن سابقاً. 


1١ 1/ ص:‎ 
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الكلا-م فى جريان استصحاب صحه الأجزاء السابقه عند الشكك فى المانعيه» وبالتحديد عند الشكك فى مانعيه الزياده التى هى 
محل الكلام. 


فى الدرس السابق قلنا: بأنّهِ يمكن التخلص من إشكال عدم وجود شكك فى القضيه التقديريه» فى الصحه التأهليه ونصوّر الصحه 
التأهليه بمعنئ يمكن حصول الشكك فيهاء فإذا كان المانع من جريان الاستصحاب هو عدم وجود شككء فيمكن إزاله هذا المانع 
ويمكن فرض جريان الاستصحاب من هذه الجهه. وذلكك بأن نفرّق بين أن تكون القضيه التقديريه هى أن نقول أن الأجزاء 
السابقه لو انضهت إلبها الأجراء اللتحقه بشرائطها الراقعيه لعحقق الأمغال وكاتت الصلاة صحييحه: وبين أن تقول أن الأجزاء 
السابقه لو انقسمت إليها الأجزاء اللاحقه بشرائطها المعلومه الاعشار تحققت الصلاه وكان ذلك مسقطا للأمر. هناكك فرق بيخ 
الأمرين حيث أن كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يصح فى القضيه الأولى؛ لأنّها قضيه متيقنه فى جميع الأوقات ولا يعرض 
عليها الشك. فلا يجرى استصحابها لعدم الشكك فيهاء لكن إذا طرحنا المعنى الثانى: الأجزاء السابقه إذا انضمت إليها الأجزاء 
اللا-حقه بالشرائط المعلومه الاعتبار عندناء هنا يمكن فرض حصول الشكك فى نفس القضيه المتيقنه وليس الشكك من جهه 
انضمام ما يعتبر أو عدم انضمامه. وإنما نفس القضيه المتيقنه يعرض عليها الشككء باعتبار أنه قبل حصول ما يحتمل كونه مانعاً 
المكلف كان على يقين من هذه القضيه. فتكون هذه القضيه متيقنه قبل الزياده؛ الأجزاء حتماً قبل الزياده إذا انضمٌ إليها الأجزاء 
الباقيه بالشرائط المعلومه الاعتبار عندنا يتحقق المركب بلا إشكالء لعدم الشكء لكن بعد حصول الزياده يحصل الشكك فى هذه 
القفبية, يعد سحضول الزيادة واعكبال كر نيا مائعه لسن لدديتا يلين بأن الأجراء السابقة [5] اتقيت إليها الأجراء الالشقه بالشر اقل 
التى ثبت اعتبارها عندنا سوف ينتج صلاه كامله مسقطه للأمرء وذلكك لعروض ما يحتمل كونه مانعاً أى يحتمل كونه معتبراً 
وكون عدمه معتبراً. إذن: يحصل لدى شكك فى نفس القضيه المتيقنه سابقاًء أنه هل صحيح أنّ الأجزاء السابقه إذا انضمت إليها 
الأسجزاء اللاحقه بالشرائط المعلومه الاعتبار تكون الصلاه صحيحه وتامّه؛ أو لا ؟ وهذا الشكك ينشأ من عروض ما يحتمل كونه 
مانعاً؛ لأنّه إن كان مانعاً واقعاً؛ فحينئذٍ لا تكون الصلاه صحيحه وذلكك لتحقق هذا المانع» حتى لو ضممنا اليها الاجزاء اللاحقه 
بالشرائط المعلومه الاعتبار. نعم؛ إن لم يكن هذا مانعاًء فض الأجزاء اللاحقه إلى الأجزاء السابقه بالشرائط المعلومه الاعتبار ينتج 
النتيجه المطلوبه. ومن هنا يمككن تجاوز الإشكال السابق الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بهذا الفرض. 


١ ص:‎ 


نعم» فى هذه القضيه مشكله اخرى تمنع من جريان الاستصحاب, فهو لا يجرى فى هذه القضيه التعليقيه بالمعنى المذكور لا لعدم 
الشكك اللاحق فيها؛ بل هى مشكوكه كما بِينًا وإنما لا يجرى الاستصحاب فيها لعدم اليقين السابق بها, فلا يقين بن ضمٌ الأجزاء 
اللا-حقه بالشرائط المعلومه الاعتبار إلى الأجزاء السابقه يتتج صلاه صحيحه, فالمكلف بعد عروض ما يشكك فى كونه مانعاً لا 
يستطيع القول بأنى على يقين بهذه الصحه سابقاً والآن اشكك فيها, لأنّ ما يحتمل كونه مانعاً لو كان مانعاً واقعاً فأنه كما يوجب 


بطلان الأجزاء اللاحقه كذلكك يوجب بطلان الأجزاء السابقه لأنّ المركب ارتباطى والأجزاء ارتباطيه فى الصحه والفساد, وهذا 
يعنى أن الاجزاء السابقه لا تنتج صلاه صحيحه حتى لو ضممنا اليها الأجزاء اللاحقه, وهذا يعنى عدم اليقين مده ليده افا 
وَإِنمًا هئ مشكوكة:من اول الأمر: 


ويمكن بيان هذا المعنى بعباره اخرى (تلخيص الاشكال على اصل الاستصحاب). 


أن هذه القضيه التقديريه(الصححه التأهليه) الثابته للأنجزاء السابقه إن فس رناها بقولنا الأجزاء السابقه إذا انضمت اليها الأجزاء 
اللا-حقه بالشرائط الواقعيه (أى تكون الصلاه تامه وصحيحه)؛ فحينئذ لا يجرى فيها الاستصحاب لعدم الشكك فيها كما يقول 
الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه), ومضافاً إلى ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) أنه حتى لو فرضنا صحه جريان الاستصحاب فأنه لا ينفع 
فى اثبات الصحه الفعليه لهذا المركب الاعتبارى, وأما اذا فسرناها بالقضيه الاخرىء أى بما اذا انضمت اليها الاجزاء اللاحقه 
بالشرائط المعلومه الاعتبار» فهنا نقول أنّ الاستصحاب لا يجرى لا لعدم الشكك وإنما لعدم اليقين بهذه القضيه سابقاً بعد انضمام 
ذا تكن عاشقة وشحطل لآ خزى الاتسسيحات على كلذ التقد رين : 


١04 ص:‎ 


هذا هو الاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب عند الشكك فى المانعيه. وفى المقايل يظهر من المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
عدم القناعه بهذا الكلام» ويظهر منه أنه يرى صحه جريان الاستصحاب فى محل الكلام استصحاب صحه 
الاسجزاء السابقه لإثبات عدم مانعيه الزياده» وبالتالى صحه المركب الصلاه 

وعلل هذا باعتبار أن الشكك فى المقام يرجع إلى الشكك فى كيفيه أخذ الجزء فى هذا المركب الذى زاد 
فيه وفيا الع تلاق راد وو كنوك اعداشي الي تي 1 فنا قن أخذ الجزء فى المركب على نحو اللابشرط( أى أن 
يكون الجزء هو الجامع بين الواحد والمتعدد)» فهذا له حكم ويترتب عليه أثر» وعلى هذا التقدير تكون الصحه ثابته» فبحكم 
بصحه الاجزاء السابقه؛ لأنّ هذه الزياده لا تضر, لأنْ المفروض انع | مدني لكك لخدي لاسر هه لفو ا 
الأعم من الواحد والمتعدد, فالجزء المكرر يكون جزءً من الصلاه وتبقى الصحه ثابته للأجزاء السابقه وللمركب. 


وأمانادا ترظتنا أ الجرع اخقاقى البرتكث بتفو قرط الاة بس آنه كان تقر من فرتعن المامون ونا درط عدم كياد يه 
تكون الزياده مضرّه وموجبه لعدم صحه الاجزاء السابقه, فتنتفى الصحه. لما تقدم سابقاً من أن الجزء اذا اعتّبر بشرط عدم الزياده. 
فأنَّ الزياده حينئذ ترجع إلى النقيصه, لأنه حينما يكرر الجزء فأنه لم يأتِ بالجزء المعتبر شرعاً فى المأمور به, واذا رجعت الزياده 
إلى النقيصه تبطل الصلاه؛ لأنْ النقيصه موجبه للبطلان. 


5 لكف عقارق أذ لخر غيل المجادين” ار تيع عدوا يتوق حون "لزي النيخه لنة االذتا ايها يوكتمل قرلا انا 
أو بنحو بشرط لا حتى تنتفى الصحه, وهذا فى واقعه شكك فى بقاء الصحه وانتفائها, فعلى احد التقديرين تكون الصحه باقيه. 
وعلى التقدير الاخر تكون الصحه منتفيه. والحاصل أننى اشكك فى بقاء الصحه. ومع الشكك فى بقاء الصحه لا مشكله فى جريان 
استصحاب الصحه. هذا ما يستفاد من كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


٠٠١ ص:‎ 


وقد يجاب عنه: بأنه فى باب الاستصحاب لابدٌّ من فرض وجود يقين سابق, كما لو كان المكلف الشاكك على يقين من طهاره 
الثوب ثم عرض ما يجعله يشكك فى تلك الطهاره. لكنّه بعد عروض هذا يستطيع أن يقول بأنى على يقين من طهاره الثوب 
أمسء والآن اشكك فى بقاء هذه الطهاره» فيستصحب بقاء تلكك الطهاره المتيقنه. إذن: لابدّ فى محل الكلام : 

لكى نتعفّل جريان الاستصحاب ...--_أن نفترض أن المكلف بعد عروض ما يشكك فى كونه مانعاً يستطيع أن 
يقول:(انا على يقين من صحه الأجزاء السابقه والآن اشك فى بقاء هذه الصحه). والسؤال هو: هل يستطيع المكلف بعد عروض 
ما يشكك بكونه مانعاً أن يقول ذلكك ؟ أى أن يقول بأنّى على يقين من صحه الاجزاء السابقه ؟ 


فإذا قلنا: بأنّه ليس على يقين؛ فحينئفٍ لا يجرى الاستصحابء وهو كذلكك (أى ليس على يقين)؛ لأن عروض ما يحتمل كونه 
مائحاً على تقتدير كونة مائعاهو” كنا يوجن رطان الاجران اللاحقه كتدالكن بويعب بظلان الأجداك الباقه على تقدين أن بكر 


الجزء المأخوذ فى المركب هو الجزء بشرط لا. 


نعم» على التقدير الآخر تكون الصحه باقيه لكن هذا لا يعنى بقاء اليقين الذى هو شرط فى جريان الاستصحاب, لأنّ اليقين مبنى 
على افتراض أنّ الجزء مأخوذ فى المركب لا بشرط, ولا-علم للمكلف بذلك؛ لأنّ الأ.مر يدور بين كون الجزء مأخوذاً فى 
لمر كن تكد اللاشرظ وزية كوقة محرا رفكو الشرظ لا 


ومن هنا يظهر أن الاشكال واردٌ على هذا الاستصحاب بالنحو الذى ذكرناه سابقاً. هذا مضافاً إلى ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) على 
تقدير التنزّل وافتراض جريان الاستصحاب وافتراض وجود اليقين السابق بهذه القضيه التقديريه والصحه التأهليه» وبالرغم من 
ذلك لا يمكن أن نثبت بالاستصحاب الصحه الفعليه للمركب لعدم الملازمه بين الصحه التأهليه والصحه التقديريه بهذا المعنى 
تجح المح القملنه التكت (السلةة ): 


ص: امي 
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فى الدرس السابق قلنا أنه يرد على الاستصحاب المذكور سابقاً مضافاً إلى ما تقدّم أنه لو سلمنا كل الأمور التى يتوقف عليها هذا 
الاستصحاب. وافترضنا وجود يقين سابق بهذه القضيه. قلنا: لا يثبت باستصحاب هذه القضيه التعليقيه الصحه الفعليه للمركب بعد 
تروقى غروضن ها شك فى كرنسماضاء لأن الماؤرعة مدنا على تقديرها هي ملازمة 
عقليه ويكون الاستصحاب بلحاظها مثبتاًء 


يضاف إلى ذلكك أن القضيه المستصحبه ليست من المجعولاءت الشرعيه لكى يجرى فيها الاستصحابء ولا موضوع لمجعولٍ 
شرعى» وإنما هى قضيه عقليبه انتزاعيه؛ وهى أن الأسجزاء السابقه إذا انضقت إلبها الأجزاء اللاحقه يترئب عليها حصول المركب 
التام ويكون هذا مسقطاً للأمر. 


قد يقال: كما قيل بأنا لا نجرى الاستصحاب فى الصحه لترد الإشكالات السابقه وإنما 
نجريه فى عدم وجوب الإعاده وعدم وجوب الاستئناف الذى كان ثابتاً قطعاً قبل عروض ما يشكك فى مانعيته وبعد عروضه 
يشكك بأنْ هذا الفعل ____الصلاه __هل تجب عليه اعادته» أو لاء فيستصحب عدم وجوب 
الاعاده. 


ويرد عليه: ما تقدم من أنْ وجوب الاعاده وعدمها ليس من الاحكام الشرعيه, فلا يتوججه خطاب شرعى بوجوب الاعاده لمن كان 
عمله فاسداً, وإنما العقل يحكم بأنْ المكلف اذا لم يوْدِ ما يراد منه شرعاً لابدّ أن يؤديه, فإذا كان ما جاء به باطلاا يحكم العقل 
بلزوم الامتثال, لأنّ التكليف لم يُمتثل بعد عندما يكون ما جاء باطالً. 


قد يقال بجريان استصحاب عدم الأثناق بالزائدء كاستصحات موضوعى: لأ المكلف يشككف فى أله جاء بالزاتده أو لقف 
فيستصحب أنه لم يأتِ بالزائد» أى العدم المتيقن سابقاً قبل أن يأتى بما يشكك فى مانعيته. 

٠١7 ص:‎ 

ويلاحظ عليه: أن الإتيان بالزائد متيقن» فنحن على يقين بأنه زاد فى الركوع -__مثلاء _وإنما الكلام 
والشكك فى مبطليه ومانعيه ما جاء به فالشكك ليس فى أصل الاتيان بالزائد» وإنما الشكك فى الاتيان بالزائد الذى تكون زيادته 
مبطله للصلاه؛ وحينئذ إذا رجع هذ الشكك إلى الشكك فى مبطليه ما جاء به نقول: لا يجرى الاستصحاب؛ لأنه لا يقين بعدم 


المبطليه سابقاً؛ لأنه مشكوكك من البدايه وليس هناك حاله متيقنه لعدم المبطليه. هذا تمام الكلام فى الأمر الثانى (استصحاب 
الصحه عند الشكك فى المانعيه). 


الأمر الثالث: وهو جريان الاستصحاب عند الشكك فى القاطعيه. 


تقدّم أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)فرّق بين الشكك فى المانع وبين الشكك فى القاطع, والتزم بجريان الاستصحاب عند الشكك 
فى القاطعيه, أى استصحاب الصحه وبقاء الهيئه الاتصاليه التى يُحتمل أنّ ما جاء به يكون قاطعاً لها, وليس استصحاب صحه 
الأجزاء السابقه كما كان الكلام عنه فى المانعيه. وقرّب الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) جريان الاستصحاب فى المقام بهذا التقريب 
وهو: أن الهيئه الاتصاليه المعتبره فى بعض المركبات تحدث بحدوث الجزء الأول من المركب وتستمر إلى آخر جزءٍ منه؛ 
وحينئذ اذا حصل ما اعتبره الشارع قاطعاً للهيئه الاتصاليه» فأنه سيكون رافعاً لهذه الهيئه أى يكون قاطعاً للاتصال المعتبر فى هذا 
الفركت بحسب الفرض هذا فى حال العلم بالقاطع, أمّا إذا فرضنا أنه شكك فى 
القاطع» فأنه سيشكك فى بقاء الهيئه الاتصاليه قهراً, فأنه على تقدير أن يكون ما جاء به قاطعاً فأ الاتصال ارتفع؛ وعلى تقدير أن 
لا يكون ما جاء به قاطعاًء فأنّ الاتصال غير مرتفع؛ وحينئذ يكون على شكك فى بقاء الهيئه الاتصاليه وارتفاعهاء وحيث أنه كان 
علون يقبق عنينا سابقا قبل الأبناة مما شك فى فاكاديهه والكق يفك فى إشاءاسا فلن واسافاء مع اكات بقاء 
الاتصال(الهيئه الاتصاليه)» وحيث أنه ليس لديه شكك من جهِهٍ اخرى. فأنّ هذا يعنى الحكم بصيبحه ذلك المركب وعدم وجوب 
الإعاده وأمثالها, هذا ما يُفهم من كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى مقام تقريب جريان هذا الاستصحاب فى محل الكلام. 
للا 


ص: إوحرل 
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وبقطع النظر عن المناقشات التى د كرت مع الشيخ(قدّس سرّه) فى أصل اعتبار الهيئه الاتصاليه واكتشاف وجودها واعتبارها من 
مجرّد التعبير بالقاطع فى الروايات» فهو يعترف بأنَ اعتبار الهيئه الاتصاليه فى المركب يحتاج إلى دليل» ويرى بأنَ الدليل عليه هو 
التعبير عن شىءٍ بأنه قاطع لهذا المركب, فالتعبير بالقاطع يدل على وجود الاتصال المعتبر, وقد نوقش الشيخ(قدّس سرّه) بِأنَ هذا 
التعبير لا- يدل على المدّعى(اعتبار الهيئه الاتصاليه فى المركب) فيمكن أن يكون____هذاالتعبير 

من باب المسامحه أو التجوّز, ولا نناقش أيضاً فيما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) لاستكشاف كون الشىء قاطعاً 
من كونه موجباً لفساد المركب حتى فى حال السكونء كالالتفات فى الصلاه فى قبال المانع الذى لا يوجب الفساد حال الإتيان 
به فى حال السكون كلبس الحرير, وقد نوقش ايضاً فى هذا الكلام باعتبار أنه يمكن أن يكون الشىء مانعاًء لكن مانعيته تتسع 
لتشمل حاله السكون, أى أنّ الموانع على قسمين فبعضها تكون مانعه من صحه المركب عند الإتيان بها عند الاشتغال بالأجزاء, 
وبعضها تكون مانعه من صحه المركب مطلقاً سواء جاء بها فى حال الاشتغال بالأجزاء» أو حال السكون. وبقطع النظر عن كل 
ذلكك يقع الكلام فى الاستصحاب الذى افترض جريانه فى محل الكلام بالتقريب الذى ذكره, ومن الواضح أن هذا الاستصحاب 
نععبد هن أفرافن أن اليعه الاتضالنه تحدت يحدوث الجر الأول وسسن إلى تهابه الاحزاء ويرول هذا الاتضال عدوت 
القاطع, فإذا حصل القاطع فى منتصف العباده يزول الاتصال, والاستدلال مبنى على أن زوال الاتصال يكون من حين حدوث 
القاطع؛ وبناءَ على ذلكك يجرى الاستصحاب؛ لأنه قبل حدوث القاطع كانت هناك هيئه اتصاليه مستمره عند تتابع الأجزاء ولا 
وول هذه اليةه نا عند حدوث القاطع؛ وحينئذ إذا جاء بشىءٍ وشكك فى كونه قاطعاء إن هذا يعنى أن أركان الاستصحاب 
متوفره» فهو على يقين من وجود الهيئه الاتصاليه قبل الإتيان بهذا الشىءء وبعد الإتيان به يشكك فى بقاء الهيئه الاتصاليه وزوالها؛ 
لأنّ هذا الشىء إن كان قاطعاًء فأن الهيئه الاتصاليه مرتفعه. وإن كان غير قاطع فإنّ الهيئه الاتصاليه باقيه؛ وحينئظٍ يجرى 
الاستصحاب. والشيخ(قدّس سرّه) يجرى الاستصحاب بنكته أن القاطع يوجب زوال الهيئه الاتصاليه من حين حدوثه, وهذا يعنى 
وجود يقين بالهيئه الاتصاليه قبل حصول ما يشكك فى قاطعيته. 


7١5 ص:‎ 


ولكنء إذا فرضنا أنْ الهيئه الاتصاليه التى هى عباره عن هيئه اتصاليه اعتباريه شرعيه ومرجعها إلى اعتبار الشارع للاتصال وليست 
حقيقيه» فالشارع اعتبر الاتصال فى هذا الحركو يا تناع الأقولي و اذا نيليا مقتهانك هذا السطلن تكرة المع الاتصاله قضه 
اعتبرها الشارع وأخذ فى هذا الاعتبار عدم القاطع, أى أنْ الهيئه الاتصاليه تكون موجوده عندما لا يحصل القاطع» وتزول عند 
حصوله. وهذا يعنى أنّ هناك هيئه اتصاليه واحده قائمه بالمركب بلحاظ تمام اجزاءه» وعندما يحصل القاطع تزول هذه الهيئه 
الأقمينا لت مق أو الأنير عه كدده سحميتول القاطع, وهذا يعنى أن الاستصحاب لا يجرى؛ لأنْ هذا يلاسزم علمنا بزوال الهيئه 
الاتصاليه من أول الأ-مر حين علمنا بالقاطع» وإذا شككنا به. فهذا يعنى اننا نشكك فى وجود هيئه اتصاليه من البدايه وليس من 
حين حصول القاطع وحينئذ لا يكون عندنا يقين بوجود الهيئه الاتصاليه للأجزاء السابقه بعد حدوث ما يشكك فى قاطعيته. 


المحقق الاصفهانى(قدّس سرّه) يصرٌ على المعنى الثانى» ويقول: أن الظاهر من القاطع اذا مسليتا نه 

بأنّ هناك اعتباراً واحداً لهيئه اتصاليه موضوعها المركب بتمام اجزائه, فإذا حصل القاطع. فأنه يرفع الهيئه 
الاتصاليه من أول الأسمر لا من حين حصوله؛ والذى يقوله(قدّس سرّه) غير بعيد؛ ولعله هو الأقرب. هذا بالنسبه إلى الملاحظه 
الاولى على استصحاب الهيئه الاتصاليه عند الشكك فى القاطعيه. ١2‏ 


الملاحظه الثانيه: على أصل كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الوحده الاعتباريه فى بعض المركبات؛ فيمكن أن يقال بعدم 
وجود وحده اعتباريه فى الصلاه مثالا غير الموالاه بيخ أجزاء الصلةه التى تحتى أن لا يكون 
هناكك فاصل طويل بينها التى دلت عليها الادلّه فالموالاه قام الدليل عليها ولم يدل على اكثر من ذلك, فليس واضحاً أن هناكك 
هيئه اتصاليه معتبره بقطع النظر عن كل اجزاء الصلاه بما فيها الموالاه, ومن الواضح أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لا يقصد 
بالقاطع عدم الموالاله, فالهيئه الاتصاليه يعتبرها غير الموالاه والرافع للهيئه الاتصاليه الذى يسميه القاطع غير الفصل الطويل بين 
الأجزاء الذى يوجب عدم المولاه, والذى يبدو أن سر تسميه هذه الأمور بالقاطع مع انها فى الحقيقه ترجع إلى المانع وقد أخد 
عدمها فى الصلاه, يمكن أن يوججه الاختلاف فى التسميه بين القاطع والمانع بأنْ هذا المانع تارهٌ يُفترض حصوله بعد الفراغ من 
العمل» ويعبر عنه بالناقض وبالرافع» ومن هذا القبيل الحدث بعد الوضوءء فأنه يعتبر رافعاً للطهاره التى حصلت من الوضوء» لكن 
عندما يحصل المانع فى أثناء العمل» فأنه يُعبر عنه بالقاطع فكأنه عندما يحصل يفصل الاجزاء السابقه عن الاجزاء اللاحقه, أى 
يفصلها بشىء اعتبر الشارع عدمه فى هذا المركب, ومن هنا سُّمَى قاطعاء وهذا يحتاج إلى تتبع فى الروايات ومعرفه اطلاق 
المعنى» فهل أنّ القاطع يطلق على اشياء معينه من قبيل الالتفات والضحكك أو يطلق حتى على الموانع العاديه التى تحدث أثناء 
الصلاه, لكن هذا الاحتمال عدم الفرق بين المانع والقاطع موجود وقائم» وأنْ كل منهما 
أخذ عدمه فى المركب. فالشكك فى القاطع كالشكك فى المانعيه ولا مجال لأن يقال بأنّ هذا يتميز عن الشكك فى المانعيه, بأنّ 


الاستصحاب لا يجرى فى المانعيه ويجرى فيه. 
ص: 7١6‏ 
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ندخل الآنن فى المطلب الأخير قبل الانتقال إلى الخاتمه التى نبحث فيها عن شرائط جريان الأصول العمليه؛ بعد أن فرغنا عن 
الأصول العمليه يقع البحث فى الخاتمه فى شرائط جريان الأصول العمليه. 


تعرض الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) إلى بحثٍ تحت عنوان(دوران الأمر بين الواجب والحرام), وذكر بأنه من اقسام الشكك فى 
المكلف بهو وهذا يكون فى ما اذا اشتبه الواجب بالحرام كما لو علم إجمالاً بوجوب أحد شيئين» وكذلكك علم إجمالاً بحرمه 
أحدهما الاخرء وفرض اشتباه الواجب بالحرام» ففى هذه الحاله يوجد عند المكلّف علم إجمالى بوجوب أحدهماء وعلم إجمالى 
آخر محرية اختدعنايوق لس الرقك عدون آم كا يها بن المجدوريي ابي أ نكر اها أو يكون حراماً, لأنه يعلم 
فى هذا الفرض بأنْ كل واحد منهما هو إِمّْا واجب أو حرام, فكل فعل على <دده يدور أمره بين المحذورين, فكأنّ العلوم 
الاجماليه فى هذا الفرض متعدّده. ٠‏ 


وغذة المسأله غير عسأله.دوران الأمويين المحدوزيق فى الفغل الواحد الع تقدّم بحثها فى أصاله التخيير» فهناكك يعلم المكلف 
أن لديه فعالا واحداً يدور أمره بين الواجب والحرام» ونستطيع التعبير عن هذا بأنه يعلم بأنه إِمَا يكون الفعل واجباً والتركك حرام 
وإِمًا العكسء أى أنّ التركك واجب والفعل حرام, وليس فى مسأله دوران الأمر بين المحذورين أكثر من ذلكك. 


وهناك مسأله اخرى تكلمنا عنها فى مسأله دوران الأمر بين المحذورين وهى ما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم فى وقائع 
متعدّده؛ ومتّلوا لذلكك بما إذا علم المكلف بأنه إِمَا أن يكون قد حلف على أن يجلس فى مكانٍ معين فى صباح كل يوم, وما 
أنه حلف على ترك الجلوس فى ذلك المكان فى صباح كل يوم؛ فيكون الجلوس فى صباح اليوم الأول دائر أمره بين الوجوب 
والتحريم» وهكذا فى صباح اليوم الثانى» وهكذا فى صباح اليوم الثالث... وهكذا, فالفعل يدور أمره بين الوجوب والتحريم فى 
وقائع متعدّده, فالجلوس فى كل صباح يدور أمره بين محذورين ولم يكن هذا الأمر موجوداً فى أصل المسأله؛ لأنه مثلا إمَا أن 
يكون حلف على السفر» أو حلف على ترك السفرء وليس ذلكك فى كل يوم, وإنما فى يوم معين» فيدور الأمر بين أن يكون 
السفر واجباًء وبين أن يكون حراماً. ا 


صن 7 


وهذه المسأله دوران الأأمر بين محذورين فى وقائع متعدّده تشبه مسألتنا باعتبار أن العلم 
الاجمالى فيها يتعدّد بتعدّد الوقائع, وهذا التعدّد موجود فى محل كلامنا باعتبار أن كل فعل من الفعلين يدور أمره بين أن يكون 
واعناء ورين انا جكون سراما والمكلف عدا يلضف إلى هنذا ندل على ده أن يل بان قا نكر وانسا مواقا أن يكو 
حراماًء وكذلك الكلاءم فى الفعل الاخر عندما يأخذه على <لده, فيتعدّد العلم الإجمالى, فيكون شبيه دوران الأسمر بين 
المحذورين بلحاظ وقائع متعدّده, فهناكك وقائع متعدده وفى المقام أفعال متعدده. فيتعدّد العلم الإجمالى بلحاظها. وهناكك 


مشابهه من جههٍ أخرى بين المقامين هى أنّ هناك لم يكن المكلف قادراً على الموافقه القطعيه لكل واحدٍ من العلمين 
الإجماليين؛ لأنّها لا تتحقق لا- فى الفعل ولا فى التركء فمثلاً: فى صباح اليوم الأول هو يعلم أن الجلوس إما أن يكون واجبا 
وإمّا أن يكون حراماًء فكيف يوافقه قطعاً ؟! وفى محل الكلام تتعدّر الموافقه القطعيه ايضاًٍ لأنه بلحاظ كل واحدٍ من الفعلين 
يدور أمره بين المحذورين وهكذا الفعل الثانى, فإذا فعل يحتمل الموافقه» وإذا تركك كذلك. 


ذكر الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أن الموافقه القطعيه لأحد العلمين لا تكون منيجزه؛ لأنها تستازم المخالفه القطعيه للعلم الاخر, 
فالعلمين الأساسيين هما العلم الأول الذى هو أنه يعلم بوجوب أحدهماء والعلم الثانى هو العلم بحرمه أحدهما الاخر, فالعلم 
بوجوب أحدهما موافقته القطعيه تكون بالإتيان بكلا الفعلين» فهو أى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) 

يقول: بأنّ هذا فيه مخالفه قطعيه للعلم الاجمالى الثانى؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف يعلم بحرمه أحدهما, كما أن 
الموافقه القطعيه للعلم الاجمالى الثانى التى تتحقق بالتركك لكل منهما فيها مخالفه قطعيه للعلم الاجمالى الاول الذى هو عباره 
عن العلم بوجوب أحدهما, ومن هنا لا يمكن الالتزام بالموافقه القطعيه لكلا العلمين؛ ولا تتنتجز على المكلف؛ لأنَّ فيها مخالفه 
قطعيه للعلم الاجمالى الاخر ولا مائز بين العلمين الإجماليين» ومن هنا يقول: بعد سقوط الموافقه القطعيه لهذين العلمين يتعّن 
المصير إلى الموافقه الاحتماليه. وهى تكون بأن يأتى بأحدهما ويتركك الاخر. نعم هو يتخير بين ما يفعله ويتركه؛ فيستطيع أن 
يفعل الاول ويترك الثانى» ويستطيع أن يعكس؛ لأنّ الموافقه الاحتماليه تتحققٌ فى كل منهما. )١(‏ يقول الشيخ الأنصارى(قدّس 
سرّه):( والحكم فيما نحن فيه: وجوب الإتيان بأحدهما وتركك الآخر مخيرا فى ذلك؛ لأن الموافقه الاحتماليه فى كلا التكليفين 
أولى من الموافقه القطعيه فى أحدهما مع المخالفه القطعيه فى الآخر). 


ص: ا" 


.80” فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج 7 ص‎ -١ 


ويظهر من هذا الكلام أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يقول: بأنّ هذا التخيير ابتدائى وليس استمرارياً, بمعنى أنه الآن مخير فى 
الإتيان بالأول وتركك الثانى؛ أو يعكسء فإذا اختار فعل الأول وجب عليه تركك الآخرء وهذا معنى أن التخيير ابتدائى؛ وإذا اختار 
تركك الأول يجب عليه فعل الثانى, ولا يصح أن يقول بِأَنَى اتعامل مع الفعل الأول لوحده فأختار فعله. ثم يأتى إلى الفعل الثانى 
فيقول أَنَى اتعامل مع هذا الفعل لوحده واختار فعله» أو يختار ترك الأول ويختار تركك الثانى ايضاًء فأنه لا يصح. وفى مقابل 
التخيير الابتدائى التخيبر الاستمرارى الذى يعنى أنه فى كل واحد من الفعلين هو مخير, فيأتى المكلف إلى الفعل الأول» فيقول 
أن امره عندى يدور بين الوجوب والتحريم, والحكم هو التخيير» فأختار فعله ثم يأتى إلى الفعل الثانى» فيقول بأَنّ أمره عندى 
يدور بين الوجوب والتحريم» فيدخل فى دوران الأمر بين المحذورينء ويقول بأنّى مخيرٌ بينهماء فأختار فعله, أو يختار تركهماء 
وهذا هو معنى التخيير الاستمرارى» كما قيل بذلكك فى تعدد الوقائع» فكل واقعه يدور أمرها بين الوجوب والتحريم» فالجلوس 
فى اليوم الأول يدور أمره بين الوجوب والتحريم, فيتختير» والجلوس فى اليوم الثانى أيضاً يدور أمره بين الوجوب والتحريم» 
فيتخير أيضاً..... وهكذاء فيكون التخيير استمرارياً. 


وجه التخيير الاستمرارى: هو أن يقال بأنّ كل واحدٍ من الفعلين هو واقعه مستقله يدور أمرها بين المحذورين؛ لأنه يعلم إِمّا 
فون أو حرمته» ومع تمدن الموافقه القطعيه لهذا العلم الإجمالى يحكم بالتخيير» فيتخير المكلف فى هذا الفعل الواحد بين 
فعله وتركه؛ والفعل الثانى واقعه مستقله أخرى. فيأتى فيها نفس الكلام» أى يتخر المكلف بين الفعل والتركك. 


ص: لل 


وجه التخيير الابتدائى: الذى هو ظاهر كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)»؛ هو أن العلم الإجمالى فى كل واحدٍ من الفعلين وإن 
سقط عن المنتجزيه باعتبار عدم قدره المكلف على امتثاله, لكن هذين العلمين الإجماليين فى الفعلين» يعنى فى كل فعل على 
جده فى الحقيقه تولدا من العلمين الإجماليين المفروضين فى محل الكلام؛ والعلمان هما أنه يعلم إجمالاً بوجوب أحد الفعلين 
ويعلم علماً اجمالياً آخر بحرمه احد الفعلين, والآن نسأل: هل يقبل العلمان الاساسيان المفروضان فى محل الكلام التنجيز, أى 
هل يمكن موافقتهما القطعيه ؟ وهل يمكن مخالفتهما القطعيه ؟ 


نعم يقبلا-ن التنجيزءفالعلم الإجمالى الأول بلحاظ مجموع الفعلين هو يعلم أن أحدهما واجبء وهذا العلم لوحده قابل للتنجيزء 
تمك أن نتصوّر فيه المخالفه القطعيه» وذلك بتركك كلا الفعلين, مع العلم بوجوب أحدهما كالظهر والجمعه. وكذلك العلم 
الأجناك الأشاسئ الناق العلم بحرمه احد الفعلين فأنه فى حَدٌ نفسه قابل للتدجير وتتضون فية 
المخالفه القطعيه. وذلكك بأن يأتى بكل منهما؛ وحينئذ كل علم اجمالى ينتجز حرمه مخالفته القطعيه؛ لأنه لا إشكال فى تنجيزه 
لحرمة المخالقه القطعيه يعد فرضن: إمكانها, فالعلم الحان الال 31 جداسيا ولعت تلد عوية لعلف الفطييه ركو ينا 
والعلم الاجمالى الثانى بحرمه أحدهما ينيجز حرمه مخالفته القطعيه بفعلهما معاء وبالتالى نيجز هذان العلمان الإجماليان على 
المكلف حرمه تركك كلا الفعلين وحرمه فعلهما معاً وحينئذ تككون النتيجه أن هذا المكلف لا يجوز له أن يفعل كلا الفعلين معاً؛ 
أن هذا مخالفه قطعيه للعلم الاجمالى الذى يقول بأنّ أحدهما حرام؛ ولا يجوز له أن يتركك كلا الفعلين ما لأنَّ فيه مخالفه 
قطعيه للعلم الاجمالى الذى يقول بأنّ احدهما واجب. والنتيجه هى ما قاله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» هى أن يفعل أحدهما 
ويتركك الاخر» وإذا اختار فعل هذا الأول يجب عليه تركك الثانى؛ وإذا اختار تركك الأول يجب عليه فعل الثانى. 
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عرفنا ممما تقدّم أن التكليف لا يتنيجز بالعلم الإجمالى بلحاظ كل واحدٍ من الفردين؛ لأنّ الأمر فيه يدور بين المحذورين؛ لأنّ كل 
فعل هو يدور أمره بين الوجوب والتحريم» لكن كون العلم الإجمالى .__بلحاظ كل واحدٍ من الفعلين بحياله 

غير منجز للتكليف فى كل واحدٍ منهما لا ينافى أن يكون هناكك علم إجمالى آخر يُلحظ بالنسبه إلى مجموع 
الفعلين ويكون هذا العلم الإجمالى منتجزاً للتكليفء فى نفس الفعل الأمر يدور بين المحذورين» هذا الفعل إمّا واجب أو حرام؛ 
فيدور أمره بين المحذورين, لكن إذا لاحظنا كلا الفعلين المكلّف عنده علم إجمالى بوجوب أحدهماء وعنده علم إجمالى 
بحرمه أحدهماء هذان العلمان الإجماليان ينتجزان التكليف فيهما؛ لما تقدّم من أن المخالفه القطعيه ممكنه بالنسبه إلى كل واحدٍ 
من العلمين الإجماليين. وقلنا أَنْ مقنضى تنجيز هذين العلمين الإجماليين هو أنّهما ينجزان حرمه المخالفه القطعيه. ومعنى تنجيز 
هذا العلم وحرمه المخالفه القطعيه هو أنّه لا يجوز للمكلف تركهما معاًء ومقتضى تنجيز العلم الإجمالى الآخر الذى هو العلم 
الإجمالى بحرمه أحدهما هو حرمه مخالفته القطعيه التى تكون بفعلهما معاء بالنتيجه هذا المكلف لا يجوز له فعلهما معاء ولا 
يجوز له تركهما معاً؛ وحينئذٍ يأتى كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) الذى ذكره بأنّ التخبير فيهما ابتدائى؛ بمعنى أنه يتختير بين 
أن يأتى بهذاء فلابدٌُ أن يتركك الآخرء أو يعكس بأن يأتى بالآخرء فلابدٌ أن يتركك الأول. وهذا هو معتى التخبير الابتدائى. 


أشكل المحقق النائينى (قدّس سرّه) على إطلاق الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) القول بالتخيير فى محل الكلام؛ وذلكك باعتبار أن 
الدليل الذى استدل به الشيخ(قدّس سرّه) على التخبير الابتدائى بالمعنى المتقدم كان هو أنّ الموافقه القطعيه للتكليف فى أحد 
العلمين تستلزم المخالفه القطعيه للتكليف الحاصل من العلم الآدخر وحيث لا يتمكن المكلف من الموافقه القطعيه لكل منهماء 
فيدور الأمر بين الموافقه القطعيه لأحدهما ومخالفه الآخرء وبين العكس, ولا مرججح فى المقام لأحد الطرفين؛ وحينئذٍ بصار إلى 
الموافقه الاحتماليه التى هى عباره عن التخيير الابتدائى الذى ذكره. المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول أن هذا الكلام وإن كان 
تاماً لإنتاج التخبير الابتدائى, لكننّه لابد من تقيبده بما إذا لم يكن أحد التكليفين أقوى ملاكاً من الآخر أما إذا فرضنا أن أحد 
التكليفين أهم وأقوى ملاكاً من الآدخر. فلابدٌ من تقديم موافقته القطعيه وإن استلزمت المخالفه القطعيه للآدخر باعتبار أن 
التكليف فيه اهم من التكليف فى الا-خر, كما لو فرضنا أنْ الوجوب اهم من التحريم فلابدٌ من موافقته ويأتى بكلا الفعلين وإن 
كان فى ذلك مخالفه قطعيه للتكليف الآخر, والعكس ايضاً صحيح؛ أى عندما تكون الحرمه هى الأهم لابدٌّ من تركك الفعلين 
وإن استلزم المخالفه القطعيه للتكليف الآخر(الوجوب). 


ص: 51 


وذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى مقام التوجيه لهذا التقيبد أنّ هذا يندرج فى باب التزاحم فى حاله وجود أهميه فى البين» 
ويكون أحد التكليفين أهم من الآدخر وأقوى ملاكاء فأنهما يندرجان فى باب التزاحم, وفيه يُقدَّم الأهم والأقوى ملاكاء ويكون 
العمل عليه وإن استلزم المخالفه للمهم المزاحم له, لكن هذا التزاحم تزاحم من جهه تأثير العلم الإجمالى» فكل واحدٍ من 


العلمين الإجمالبين يقتضى تنجيز التكليف المعلوم إجمالاً: ويُلزم المكلف بالخروج عن عهدته خروجاً يقينياً, وهذا شأن كل علم 
إجمالى, ومن هنا يحصل التراحم بين هذا العلم الإجمالى بلحاظ تأثيره فى لزوم الامتثال القطعى للتكليف المنتجز به» وبين العلم 
الإجمالى الآدخر فى مقام تأثيره فى لزوم الامتشال القطعى للتكليف المنجز به فيتزاحمان فى مقام التأثير فيقدم الاقوى ملاكاء 
فتجب موافقته القطعيه وان استلزم المخالفه القطعيه للآخر. )١(‏ 


لوحظ على كلانم المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنْ التزاحم اذا كان بهذا الشكل سوف يعطى نتيجه قد لا يلتزم بها المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» وهى ما يكون فى صوره التساوى وعدم وجود اهميه فى البين, فأنّ إدخال المقام فى باب التزاحم 

ولو بالمعنى الذى ذكره أى التزاحم فى مقام تأثير العلم الاجمالى فى هذه الصوره لازمه أن 
يكون تخيير المكلف بين الموافقه القطعيه للعلم الاجمالى الاول وبين الموافقه القطعيه للعلم الاجمالى الثانى, وهذا شىء آخر 
غير ما يقوله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه), فالتخيير الذى ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) هو أن يتخير بين فعل احدهما 
وتركك الادخر وبين العكس, وفى المقام حيث أنّ التزاحم وقع فى تأثير العلم الاجمالى فى إدخال التكليف فى العُهده والزام 
المكلف بامتثاله قطعاء ووقع التزاحم بين تأثير العلم الاجمالى الأول فى وجوب الموافقه القطعيه لهذاء وبين تأثير العلم الإجمالى 
الثانى فى وجوب الموافقه القطعيه للآخر, فإذا كانت الاهميه موجوده؛ فحينئفٍ نقدّم بالأهميه, ولكن عندما نفرض التساوى وعدم 
وجود أهميه؛ فلابدٌ أن يتخير بين الموافقتين؛ لأ التراحم وقع بلحاظهماء فيتخير بأن يوافق العلم الاجمالى الاول فيأتى بكلا 
الفعلين» وبين أن يختار الموافقه القطعيه للعلم الاجمالى الثانى فيتركك كلا الفعلين, أى أن التخبير أصبح بين الاتيان بهما مع 
وبين تركهما معاً, وهذا غير ما يقوله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» فأنه خر المكلف بين أن يأتى بالفعل ويلتزم بتركك الاخر أو 
يعكس, ورفض مسأله فعل كل منهما أو ترك كل منهما واعتبره مخالفاً للقواعد. 


ص: 51 


.12 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج ع ص‎ -١ 


هذه الملا-حظه الا-خيره على كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) يمكن أن يقال فيها أنّ هذا الكلام صحيح. الا أنْ الظاهر أنَّ 
المفروض فى كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن العقل يحكم فى المقام وحكمه هو أن الموافقه الاحتماليه لهما أولى من 
الموافقه القطعيه لأحدهما المستلزمه للمخالفه القطعيه للآدخر؛ وحينئذٍ يدور الأأمر بين الموافقه القطعيه لأحدهما المستلزمه 
للمخالفه القطعيه للآدخر وبين الموافقه الاحتماليه. والمحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول أَنْ العقل يحكم فى المقام بأنْ الموافقه 
الاحتماليه لهما أولى من الموافقه القطعيه لأحدهما المستلزمه للمخالفه القطعيه للآخر. فإذا ضممنا هذا الحكم العقلى لما ذكره 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) سوف ينتج التخيير الذى ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). 


هذا تمام الكلام فى هذه المسأله والى هنا تم الكلام فى البراءه والاشتغال من الاصول العمليه» وقد جرت العاده بعد الانتهاء من 
ذلك ذكر خاتمه يُذْكر فيها شرائط جريان هذه الاصول المتقدمه (البراءه والاشتغال). فعنوان الخاتمه هو: 

شرائط جريان الأصول 

والمقصود من الأنصول فى المقام الراءة الامهال ولي الاستمحا كانه :كيدها :وعدن دكلوا'فى هده الكانيه كطاقن 
مقامين: 

المقام الاول: فى شرائط جريان الاشتغال والاحتياط. فهل يستطيع المكلف الاحتياط فى كل الأمور التوضٌّ لميات 
والعبادات» سواء استلزم التكرار أم لم يستلزم ذلككء وسواء تمكن من تحصيل الموافقه القطعيه؛ أم لم يتمكن 

أم إنه توجد فيه شرائط خاصّه ولا يجوز الاحتياط إلا بتوفّر هذه الشرائط ؟ 

المقام الثانى: فى شرائط جريان البراءه. ويّقال فيه نفس الكلام الذى قيل فى المقام الأول» لكن هنا بلحاظ البراءه. 

أما بالنسبه إلى المقام الاول: وهو شرائط العمل بالاحتياط» فقد ذكروا أنه لا يعتبر فى العمل بالاحتياط؛ بل فى حكم العقل بحسن 
الاحتياط لا يشترط أزيد من تحقق موضوعه وهو احتمال التكليفء فإذا احتمل المكلف التكليف جاز العمل بالاحتياط؛ بل 
يحكم العقل تعسدة وذلكق لأنه يدرك به الواقع سواء كان الواقع المطلق أو الواقع اسن كها فرصنا دوراة الأعلمة ين 


شخصينء فالحكم بالاحتياط هو الأخذ بأحوط القولين وهو احتياط نسبى وليس مطلقاً. 
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نعم» قد تذكر شرائط فى المقام لجريان الاحتياط هى فى الحقيقه ليست شرائط لحكم العقل بحسن الاحتياط بعد فرض صدق 
عنوانه, فلا معنى لتوقف العقل للحكم بحسن الاحتياط على شرائطٍ بعد أن يكون إحرازاً للواقع على كل حالٍ؛ بل يحكم العقل 
بحسنه بلا شرائط, فالشرائط التى تذكر فى هذا المقام ترجع إلى شرائط فى صدق عنوان الاحتياط لا فى حكم العقل بحسنه بعد 
فرض صدق عنوانه, ومثال ذلكك شرائط فى صدق عنوان الاحتياط كما قالوا بأنّ الاحتياط 
يشترط فى حكم العقل بحسنه وفى جوازه أن لا يكون مخالفاً لاحتياطٍ آخر من جههٍ اخرىء وهذا فى الحقيقه شرط فى أنَّ هذا 
ليس احتياطا لا أنه احتياط لكن العقل لا يحكم بحسنه؛ بل أنه ليس احتياطاً لأنّ فيه احتمال مخالفه للواقع من جههٍ اخرى, ومثال 
ذلك أيضاً ما يشترطونه فى أن لا يكون الاحتياط موجباً لاختلال النظام, وإذا كان كذلك فهذا يعنى بأنه ليس احتياطاًء فإِنَّ 
اختلالى النظام مما لا يرضى به الشارع ومما يبغضه الشارع» فكيف يكون هذا العمل احتياطاً مع إنه يُقدم به على ما هو مبغوض 
للشارع. فكل الشرائط التى تذكر فى المقام هى فى الحقيقه شرائط لصدق عنوان الاحتياط وليست شرائط فى حكم العقل بحسنه 
وجوازه بعد فرض صدق العنوان. 

ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) كلاماً فى المقام وهو أن الاحتياط إذا كان على خلافه حيجه معتبره؛ حينئفٍ يعتبر فى حسنه أن 
يعمل المكلف أولا بمؤدّى الحتجه المعتبره» ثم بعد ذلكك يعمل بالاحتياط» أى يعمل بعد ذلكك على خلاف ما تقتضيه الحجه 
المعتبره, ولم يجوّز العكسء أى لم يجوّز بأن يعمل المكلف على خلادف ما تقتضيه الحجه المعتبره اولآ» ثم يعمل بما تقتضيه 
الححةه السعدرة 
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وقال: أن هذا لا يحكم العقل بحسنه, ومثل لذلكك وإن كان هذا المثال فى باب العباديات وكلامنا أعمّ من ذلكك 

بما إذا دل الدليل المعتبر على وجوب صلاه الجمعه فى زمان الغيبه» واحتمل المكلف وجوب صلاه الظهر 

مثا فهنا تاره يصلَّى صلاه الجمعه ثم يصلّى صلاه الظهر» يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه): أنْ هذا 
هو ما يحكم العقل بحسنه؛ لأنه عمل بما تقتضيه الحيجه المعتبره التى دلت على وجوب صلاه الجمعه, ثم احتاط بلحاظ صلاه 
الظهر التى يحتمل وجوبها بعد ذلكك, وأمّرا إذا عكسء فصلَّى الظهر اولك ثم عمل بما تقتضيه الحيجه المعتبره التى دلت على 
وجوب صلاه الجمعه فيقول(قدّس سرّه): إن هذا ليس احتياطاً حسناً ولا يحكم العقل بحسنه. وذكر فى مقام تعليل ذلك بأنَّ 
هذه الحتجه معتبره._بحسب الفرض __ومعنى اعتبار الإماره وحجيتها هو إلغاء احتمال الخلا.ف, 
وبعباره اخرى: عدم الاعتناء باحتمال الخلا.ف, والمكلّف فى محل الكلام إذا صلَّى الظهر أولآء فهذا يعنى أنه لم يلغ احتمال 
الكلوق قل الأنان الثائنه ها ونجرنا حاف سمه وهنا بحت أنه انيس سبال الكاذفي (ن'تاضم بالامازة ولا وشمان 
الجمعه ولم يعتن باحتمال الخلاءف كما هو المطلوب منه..__وهو معنى الحبجيه -__وبعد أن أكمل 
صلاه الجمعه صلّى الظهرء فلا مشكله حينئل؛ لألّه عمل بالإماره ولم يعتن باحتمال الخلاف فى البدايه. وهذا الكلام يظهر فيما اذا 
كان الفعل يستلزم التكرار, أمّا فيما لا يستلزم التكرارء كما لو احتمل وجوب السوره فى الصلاه؛ ودلّ الدليل على عدم وجوبهاء 
وأراد أن يحتاط فى المقام» فمقتضى الاحتياط هو الإتيان بالسوره ولا مشكله فى المقام. )١(‏ 
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قلنا فى الدرس السابق أنالمحقق النائينى (قدّس سرّه) قال أنْ الاحتياط إذا كان على خلافه حبجه معتبره؛ فحينئلٍ يعتبر فى حُسنه أن 
يعمل المكلف أولاً بمقتضى الحيجه المعتبره» ثم بعد ذلكك يحتاط» ومنع من العكسء وقلنا أنّه عل ذلك بأنْ معنى ححجيه الحتجه 
هو إلغاء احتمال الخلااف وعدم الاعتناء به» وكأنّه يرى أن الإتيان بالاحتياط قبل العمل بمقتضى الحتجه المعتبره فيه نوع من 
الاعتناء باحتمال الخلافء فهو لم يلغ احتمال الخلا.ف عمل وإنما اعتنى به بينما هو مأمور عبن الفرطن 

بعدم الاعتناء 026 الخلاف؛ ولذا كان المناسب أن يقدّم العمل بمقتضى الإماره والحيجه المعتبره» ثم بعد 
ذلك يحتاط. 


ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) إذا كان بهذه الحدود الموجوده فى التقريرات, فيلاحظ عليه أن الذى يُستفاد من دليل 
حتجيه اعتبار الإماره هو وجوب العمل بمفاده» ولازم وجوب العمل بمفاده هو عدم جواز الاقتصار على ما يخالفه» يعنى فى مقام 
العمل لا يجوز للمكلف أن يقتصر على ما يخالف مؤدّى الإماره؛ لأنّ المكلف مأمور بالعمل بمؤدّى الإماره. وأمًا مسأله عدم 
جواز فعل ما يخالف مؤدّى الإماره مع عدم الاقتصار عليه فى مقام العمل» وإنما هو يعمل بما يخالف مؤدّى الإماره؛ لكن مع 
عدم الاقتصار عليه وإِنّما يأتى به من باب الاحتياط» يضِمٌ إليه العمل بمؤدّى الإماره. إذن: هو يعمل بمؤدّى الإماره. ويأتى بما 
بخالف مؤدى الأمارة احتباطاً وإدراكاً للواقع. هذا لا يمكن أن نستفيد عدم جوازه من دليل اعتبار الإماره» حيث أن مفاد دليل 
اعتبار الإماره هو عدم جواز الاقتصار فى مقام العمل على ما يخالف مؤدّى الإماره؛ وفى محل الكلام هو لا يقتصر على ما 
يخالف مؤدّى الإماره فى مقام العمل. غايه الأمر أنه قدّم الاحتياط على العمل بمؤدّى الإماره» فيكون المقصود بعدم الاعتناء 
باحتمال الخلااف هاءةغلى غذا فى مقابل الاعتناء بمؤدى الطريق» ومعنى الاعتناء بمؤدى الطريق هو 
وجوب العمل به وجواز الاقتصار عليه» فيكون معنى عدم الاعتناء باحتمال الخلاف هو عدم جواز الاقتصار عليه فى مقام العمل 
هذا لا يمنع من الطريق المطروح فى المقام وهو أن يأتى بالاحتياط قبل العمل بمؤدّى الإماره» ولا يكون دليل الحبجيه مانعاً من 
ذلكك. 
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من جمله المباحث التى وقع الكلا-م فيها فى مقام بيان شروط العمل بالاحتياط هو جريان الاحتياط فى العبادات, أنه هل العمل 
بالاحتياط فى العبادات جائز قبل الفحصء أو لا ؟ 


هنا ذكروا أنه لا إشكال فى حُسن الاحتياط فى العبادات فى حاله تعذر الامتثال التفصيلى بعلم أو علمى» وإن استلزم التكرار 
وإنما الإشكال وقع بينهم فيما إذا تمكن من تحصيل الامتثال العلمى الامتثال التنفصيلى كان 
أن يعرف ما هو الواقع» صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه, أو بإمكانه أن يعثر على الحيجه المعتبره التى تشخص وجوب أحدهماء هو 
لا بحص لى العلم؛ ولا يبحث عن الحبجه المعتبره التى هى(العلمى) ويحتاطء فيأتى بالصلاتين معاً. هنا وقع الكلاسم فى جواز 


الاحتياط فى حاله التمكن من تحصيل الامتثال التفصيلى بعلم أو بعلمى» هل يجوز له الامتثال الإجمالى الذى هو عباره عن 
الاحتياط» أو لا ؟ هذه المسأله مطروحه وتقدّم الكاقعيها منص شاننا فى العر بادك القطع. فيه كلام تقدّم سابقاً ولا حاجه 
إلى تكراره وإعادته» وتبيين هناكك أنْ الصحيح هو جواز الامتثال الإجمالى حتى فى صوره التمكن من الامتثال التفصيلى» فضللا 
عن صوره عدم التمكن من الامتثال التفصيلى. هذا كله فى ما يرتبط بالمقام الأوّلء أى فى شروط العمل بالاحتياط. 


المقام الثانى: شروط العمل بالبراءه. 


هنا يقع البحث فى جواز إجراء البراءه قبل الفحص وعدم جوازه. أو بعبارهٍ أخرى: وقع الكلا-م فى وجوب الفحص عن الححتجه 
على التكليف. والحتجه أعم من العلمء أو الحبجه المعتبره. هل يجب الفحص عن الحتجه على التكليف قبل إجراء البراءه» أو أن 
المكلف بمجرّد تحقق موضوع البراءه وهو الشكك فى التكليف يجرى البراءه ؟ ولا يجب عليه الفحص عن الأدله؛ لأنّهِ قد يفحص 
عن الأ-دله ويعثر على ما يثبت التكليف. فهل يجوز له إجراء البراءه بمجرّد الشكك فى التكليف قبل الفحص عن ما يثبته من حيجه 
معتبره من علم» أو علمى؛ أو لا يجوز له ذلكك إل بعد الفحص وعدم العثور على ما يثبت ذلك التكليف المحتمل. هذا محل 
الكلام فعلا. . 
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الكلاسم تارهٌ يقع فى الشبهات الحكميه؛ وأخرى فى الشبهات الموضوعيه. والكلام عن الثانى إنما ينفتح المجال له إذا فرغنا فى 
المقام الأول عن لزوم الفحص فى الشبهات الحكميه؛ وإذا قلنا فى الشبهه الحكميه وجوب الفحص قبل إجراء البراءه؛ حينئٍ يقع 
الكلام فى أنه فى الشبهه الموضوعيه أيضاً لابدّ من الفحص قبل إجراء البراءه» أو يجوز العمل بالبراءه قبل الفحص فى الشبهات 
الموضوعيه ؟ وأمّا إذا قلنا فى الشبهات الحكميه بعدم وجوب الفحص وجواز إجراء البراءه قبل الفحص عنّا يثبت التكليفء لا 
إشكال فى جواز ذلكك بالنسبه إلى الشبهه الموضوعيه؛ ولذا قدّمنا الكلام عن الشبهات الحكميه حتى نعرف ما هى النتيجه. 


لزوم الفحص فى الشبهات الحكميه: الكلاام أيضاً تارةً يقع فى اشتراط الفحص فى جريان البراءه العقليه ___بناءً على 
الإيمان بالبراءه العقليه._وأخرى يقع الكلا-م فى اشتراط الفحص فى جريان البراءه الشرعيه. كلامنا فعلا فى جواز 
التمبّ كك بالبراءه العقليه بناءَ على القول بقاعده قبح العقاب بلا بيان فى الشبهات الحكميه قبل 
الفحص. 


المعروف هو اشتراط الفحص فى جريان البراءه العقليه ولا يجوز التمسّكك بالبراءه العقليه فى الشبهات الحكميه قبل الفحص عمًا 
يثبت التكليف؛ بل ذكروا أن هذا المطلب واضح ولا إشكال فيه ولا ينبغى التأمّل فى اشتراط الفحص قبل إجراء البراءه العقليه فى 
الشبهات الحكميه. واستدلوا على ذلكك بأنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان؛ فحينثئفٍ لكى نحرز البراءه وقبح 
العقاب لابدٌ من إحراز موضوع هذه القاعده وهو عدم البيان. إذن: لابدّ من إحراز عدم البيان حتى يمكن إثبات البراءه العقليه 
وقبح العقاب» ومن الواضح أنّ المكلّف قبل البحث عن الأدله التى تثبت الأحكام عادةٌ هو لا يستطيع أن يحرز عدم البيان» فإذا 
كان لا يحرز عدم البيان قبل الفحصء فكيف يجوز له التمشّك بالقاعده لإثبات محمولهاء وإثبات الحكم فيها وهو البراءه وقبح 
العقاب. فإذن: لابدّ من الفحص حتى يحرز بعد الفحص وعدم العثور على دليل مثبت للتكليف يستطيع أن يقول بعدم وجود 
البيان» فإذا أحرز عدم البيان بعد الفحص؛ حينئفٍ تجرى البراءه العقليه. نعم» رق الفحص يحرز عدم وصول البيان إليه» لكن 
انان اتلك ختر مامه موضوعاً فى قاعده قبح العقاب بلا بيان لا يراد به البيان الواصل» وإنما المراد هو البيان الذى يكون ما 
عقوو عدن د :(الثق كوف قن توف اوضق ل) ينف أن كلك اذه ردقه سر فله ان كان سود فيدن 
موضوع القاعده هو عدم البيان الذى يكون فى معرض الوصولء ومن الواضح أنّ المكلّف قبل الفحص لا يحرز عدم هذا البيان 
ولعل هذا البيان موجود وإذا فحص يعثر عليه» فهو قبل الفحص لا يحرز عدم وجود بيان فى معرض الوصولء وإنما يحرز عدم 
وجود بيان واصل إليه» لكن الموضوع فى القاعده ليس هو البيان الواصلء وإنما الموضوع هو البيان الذى يكون فى معرض 
الوصولء وإحراز عدمه يتوقف على الفحصء فالمكلف إذا لم يفحص لا يحرز عدم مثل هذا البيان» فلا يجوز له التمتركك 
بالقاعده. وإذا فحص وعثر على بيان؛ فحينئظٍ ينتفى موضوع القاعده. لكن إذا فحص ولم يعثر على بيان يستطيع أن يقول أنا أحرز 
عدم وجود بيان فى معرض الوصولء فيجوز له التمسكك بالقاعده» لكن بعد الفحص. هذا هو الدليل على عدم جواز التمتّدكك 
البراءه العقليه قبل الفحص. 
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الظاهر أنه يمكن تتميم ما ذكروه حتى بناءٌ على إنكار قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ وذلكك لأنّ من ينكر قاعده قبح العقاب بلا 
بيان فى الحقيقه هو ينكرها كقاعدهٍ عقليه» فالعقل لا يحكم بهذا الشىء. باعتبار أن مولويه المولى ثابته حتى فى التكاليف 
المحتمله والموهومه. فضلل عن التكاليف المعلومه» هى مولويه واسعه وثابته فى كل شىء؛ وحينئنٍ يكون له حق الطاعه فى 
التكليف ولو كان محتملاً وموهوماًء لكنّه يؤمن بها كقاعده عقلائيه جرى عليها العقلاء فى مولوياتهم العرفيه فيما بينهم» قاعده 
قبح العقاب بلا بيان حتى إذا كانت قاعده عقلائيه هى مشروطه بالفحص؛ لأنّ العقلاء لا يقبلون العذر فيما إذا تبن وجود تكليف 
وأجرى البراءه قبل الفحصء يعنى عندما يكون التكليف فى معرض الوصولء وعندما تكون عاده المكلف والمولى هى أن لا 
يوصل البيان إلى كل مكلفٍ بيده وإنما يجعله فى معرض الوصولء التمسّكك بالبراءه قبل الفحص لا يراه العقلاء عذراً ومبرراً 
للمكلف بحيث هو لا يستحق العقاب؛ بل يرونه مستحقاً للعقاب عندما ينفى التكليف عند الشكك فيه قبل الفحص؛ لأنّهم يقولون 
له أن البيان على التكليف بعل فى معرض الوصولء فعليكك الفحص حتى يمكنكك التمسكك بالبراءه. هذا بالنسبه إلى البراءه 
العقليه. 


وأما البراءه الشرعيه» يعنى الأدله الداله على البراءه وهى كثيره. هنا قالوا: لو بقينا نحن ودليل البراءه الشرعيه؛ فدليلها مطلق وكما 
تمل جا لجا سه المحم افيا ينكد ثطالة باقر اللستصن: والسن فق ليل الرلده ها وني تدده يناسن التعدم فون 
تشمل كلتا الحالتين. قالوا: أن الكلام فى المقام يقع فى المانع» يعنى كأنّهم فرغوا عن إطلاق دليل البراءه» وإنما الكلام فى وجود 
ما يمنع من ثبوت البراءه لحاله ما قبل الفحص. 


ص: 718 


وبعباره أخرى: كأنهم يرون أنْ المقتضى للبراءه قبل الفحص موجود وهو إطلاق دليل البراءه» وإِنّما الكلام فى وجود ما يمنع من 
ذلك؛ ولذلك تكلموا فى أن المانع ما هو ؟ هل هو مانع عقلى» أو مانع شرعى ؟ واختلفوا فى ذلككء لكنّ ظاهرهم هو الاتفاق 
على أنه ل-قصور فى المقتضى. وأنّ الأأدله مطلقه بلحاظ ما قبل الفحص وبلحاظ ما بعد الفحص بحيث إذا ناقشنا فى المانع 
المدّعى فى المقام سواء كان عقليا أو كان شرعياً؛ حينئذٍ إطلاق الأدله يكفى لإثبات البراءه حتى فى صوره ما قبل الفحص. 


فى المقابل هناكك رأى يرى أن هناك قصوراً فى المقتضىء يعنى هناكك رأى يمنع من الإطلاق فى أدله البراءه الشرعيه بنحو 
يشمل حتى صوره ما قبل الفحصء ومن هنا المنع من جريان البراءه قبل الفحص فى الشبهات الحكميه والمقصود هو البراءه 
الشرعيه؛ المنع من جريان البراءه يمكن أن بين بلسان قصور المقتضى وعدم وجود إطلاقٍ فى أدله البراءه» وله بيانات أخرى» 
فقد بين بلسان الا-عتراف بوجود المقتضى وإطلاق الأدله. لكن هناك مانع عقلى يمنع من ثبوت البراءه الشرعيه فى صوره ما 
قبل الفحص. وقد بين بلسان وجود مانع شرعى يمنع من ذلكك كما سيظهر من خلال البحث. 


بالفشة إلى اقصوو المتتضى وهذه نقطه مهمه جداً.__إنّ أدله البراءه هل فيها إطلاق يشمل صوره ما 
قبل الفحص. أو ليس فيها إطلاق ؟ إذا لاحظنا أدله البراءه وحدها وقصرنا النظر عليهاء فالظاهر أنه لا مجال للتشكيكك فى وجود 


خمومن: نآ شير إلى تقيحة البراءه المتجدولة فنهنا نما نخد« القسص > الكن :ادع أن شتا كه قضورا فى أدله البراده ليون ف أده 
البراءه جميعاً بلا فرق بين دليل ودليل» ليس فيها إطلاق يشمل ما قبل الفحص. ادٌعى ذلكك ببيان: أن قاعده قبح العقاب بلا 
بيان(البراءه العقليه) سواء قلنا أنّها قاعده عقليه» أو قلنا بأنّها قاعده عقلائيه. على كلا التقديرين لا إشكال فى أنّها قاعده م ركوزه 
فى أذهان العقلا-ء وجروا عليها فيما بينهم. وطنقوها فى المولويات الموجوده عندهم وعلى غيرهم أيضاً؛ حينئذٍ فى مثل هذه 
الحاله يقال فى مقام بيان قصور المقتضى يقال: عندما ترد نصوص شرعيه بما يطابق هذه القاعده المرتكزه فى أذهان العقلاء» 
يعنى الدليل الشرعى يكون مطابقاً للارتكاز العقلائى؛ حينقل فى حاله من هذا القبيل هذا الدليل الشرغى يتصرف إلى ما هو 
المرتكز فى أذهان العقلاء ويتحدد بحدوده ويتبعه فى السعه والضيقء فإذا كانت تلكك القاعده مرتكزه فى أذهان العقلاء وكان 
لها حدود معّنه» الدليل الشرعى أيضاً سوف يتحدد بتلكك الحدودء فإذا كانت واسعه ومطلقه: فالدليل الشرعى أيضاً سيكون 
واسعاً ومطلقاًء وأمًا ذا كانت هذه القاعده المرتكزه ضيقه وثثبت فى حاله معينه: الدليل الشرعى أيضاً يتبعها فى ذلكك وينصرف 
إلى خصوص تلكك الحاله المعينه التى هى مرتكزه فى أذهان العقلاءء؛ حينئذٍ هذا الكلا-م يمكن أن يطبق فى محل الكلام 
فالقاعده العقليه هى قاعده ارتكازيه, بعد الفراغ عن ذلكك؛ حينئذٍ نقول: وردت أدله شرعيه مفادها البراءه الشرعيه. إذن: وردت 
نصوص شرعيه بما يطابق تلك القاعده المرتكزه فى أذهان العقلاء؛ حينئذٍ نطق ما تقدّم سابقاً على ذلكك. فيقال: بأنّ هذا الدليل 
الشرعى لا يستطيع أن يتسع إلى ما لا يتسع إليه الارتكازء وَإِنّما هو يتحدد بحدودها وينصرف إلى ما هو المرتكز فى أذهان 
العقلاء» فإذا فرضنا كما تقدّم أن الارتكاز العقلائى لقاعده قبح العقاب بلا بيان موجود فقط فيما بعد الفحص؛ لأننا قلنا بتعدم 
وجود ارتكاز لدى العقلاء على المعذوريه قبل الفحصء عندما يكون المولى مولى من هذا القبيل» المولى هو لم يلتزم بإيصال 
اليبان على تكاليفه إلى كل مكلف كما هى العاده تقتضى هكذا فى كل القوانين لا يصل البيان على التكاليف إلى كل مكلفٍ 
مكلف وإتما الموك محعله ف منرضن الوضولة فى مع[ هده التحالة الأرتكاز العذلكن لأ رماع د على المع ري'قيل الفحصن» 
وإنما يقول له أفحصء لعلسك تعثر على دليل على التكليف. وهذا معناه أن البراءه العقليه التى هى أمر ارتكازى هى مخصوصه 


بصوره ما بعد الفحصء فقبل الفحص لا يوجد ارتكاز على البراءه والمعذريه. الدليل الشرعيه الذى هو يوافق هذه القاعده 
الآرتكارية ا نضا هو تصعرف إلى ذلكة ويتقةد بيده الخدوهء وبالتالى تكوق الأذله الشر عه على البراءة متشيضة ضور ها يعد 
الفحصء فإذن: لا إطلاق فى أدلَّه البراءه بناءَ على هذا الكلام حتى نبحث عن المانع» وإنما هناكك قصور فى المقتضى يمنع من 
التمسكك بهذه الأدله إثبات البراءه فى صوره ما قبل الفحص. 


ص: 52_14 
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الكلام يقع فى الشرط الأوّل من شروط جريان البراءه: فى الدرس السابق بنا أنّ هذا الاشتراط قد يبن بوجهينء الوجه الأول: أن 
تين اعبار قصوز المقتضى. الوجة الثاتى: أن ينين باغثبار وجوه المانع. ولازال الكلام فى الوجه الأول» أى فى قصور المقتضى. 


فر هذا الوجه فى بعض الكلمات بأنّ اختصاص أدله البراءه الشرعيه بما بعد الفحص وعدم شمولها لصوره ما قبل الفحص» 
منشأه هو أن قبح العقاب بلا بيان فيه جانبان: جانب إيجابى مُعتر عنه بمعذوريه الجاهل بعد الفحصء وفيه جانب سلبى وهو عدم 
معذوريه الجاهل قبل الفحصء كأنه دَّعى أنه كما أنّ معذوريه الجاهل بعد الفحص أمر ارتكازى عند العقلاء» عدم معذوريه 
الجاهل قبل الفحصن أيضا هو آمر ازتكازى عدد العقالاه: يحت أن العقلاء فى مرتكزاتهم بروة الجاعل معذورا بعد الفحصض ولا 
يرونه معذوراً قبل الفحص. والجانب السلبى هو الذى يكون موجباً لاختصاص أدله البراءه بما بعد الفحصء باعتبار أن الارتكاز 


قائم على عدم المعذوريه قبل الفحصء وهذا الجانب السلبى عدم المعذوريه قبل الفحص 7 
الذى يكون موجباً لمنع شمول أدله البراءه لما قبل الفحص. فيُحمل لا محاله على ما بعد الفحص ويختص بما بعد الفحص ولا 
يشمل صوره ما قبل الفحص. 


لكن الظاهر أنّ هذا التفسير ليس هو المقصود بالوجه الأمول؛ أن وجود ارتكاز على معذوريه الجاهل بعد الفحص لا يلازم 
بالضروره وجود ارتكاز على عدم المعذوريه قبل الفحصء الشىء السام هو أن نقول فى صوره ما بعد الفحص. إذا فحص 
المكلف ولم يعثر على تكليف من قبل المولى هناكك ارتكاز قائم على معذوريه الجاهل بعد الفحصء لكن هل هذا يعنى وجود 
ارتكاز على عدم المعذوريه فى صوره ما قبل الفحص ؟ هذا يحتاج إلى إثبات» فالشىء الذى ام به هو عد وجود ارتكاز على 
المعذوريه قبل الفحص.ء لكن ليس هناك ملازمه بين عدم وجود ارتكاز على المعذوريه قبل الفحصء وبين وجود ارتكاز على 
عدم المعذوريه قبل الفحص حتى يكون هذا الارتكاز على عدم المعذوريه قبل الفحص هو الموجب لتخصيص أدله البراءه 
بصوره ما بعد الفحصء ومانع من شمولها لصوره ما قبل الفحص. 


ص: ”3 


لكن هذا ليس مهماً؛ لأنّ العقل يحكم بعدم المعذوريه فى صوره ما قبل الفحصء فحتى لو فرضنا عدم وجود ارتكاز على عدم 
المعذوريه قبل الفحصء المهم أن هذه القاعده مما يحكم به العقل» فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط قبل الفحص وعدم جريان 
البراءه قبل الفحص. هذا الحكم العقلى هل يصاح أن يكون مانعاً من شمول دليل البراءه لصوره ما قبل الفحص ؟ هل يصلح أن 
يكون موجباً لتقيبد دليل البراءه الشرعى بصوره ما بعد الفحص ؟ الظاهر أنّه لا يصلح لأن يكون موجباً لانصراف دليل البراءه 
الشرعيه لصوره ما بعد الفحصء باعتبار ما تقدم سابقاً من أن هذا الحكم العقلى بعدم معذوريه الجاهل قبل الفحص. أو بعباره 
أخرى: حكم العقل بوجوب الاحتياط قبل الفحص لا محاله يكون حكماً تعليقياً وليس تنجيزياًء بمعنى أنه معلق على عدم ورود 
الترخيص من قبل نفس المولى بارتكاب الشبهه قبل الفحصء هذه أحكام __على ما تقدّم سابقاً 


يدركها العقل من باب رعايه شأن المولى(سبحانه وتعالى)» من الواضح أن العقل يحكم بوجوب مراعاه شأن المولى حتى إذا 
رخص نفس المولى فى المخالفه. فدائماً حكم العقل بالاحتياط وبحق الطاعه وبعدم معذوريه الجاهلء هى أحكام تعليقيه 
بمعنى أنّها معلقه اساساً على عدم ورود ترخيص من المولى فى ارتكاب الشبهه قبل الفحص. فإذا ورد ترخيص من قبل الشارع 
بارتكاب الشبهه قبل الفحص, هذا الترخيص لا ينافى الحكم العقلى؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم العقلى معلق على عدمه؛ معنى 
ذلك أنّ الحكم العقلى لا وجود له إل مع عدم الترخيصء أمّرا مع وجود الترخيصء فلا وجود لحكم العقل؛ بل ينتفى الحكم 
العقلى بانتفاء موضوعه؛ لأمنّ هذا الترخيص من قبل المولى 5 موضوع الحكم العقلى» فمع وجود الترخيص ينتفى الحكم 
العقلى بانتفاء موضوعه؛ فلا يكون له وجود حتى يكون مانعاً؛ وحينئفٍ نطق هذا فى محل الكلام, يقال أن دليل البراءه الشرعيه 
فى حدّ نفسه المفروض أنّ له إطلاق بقطع النظر عن هذا الوجه الذى نتكلم فيه بقعا حال ماف 
الفحمن وسالما بعد التحضن» وزهنذه الززاءه'القتْرعَيّه الشامله لحالة ماقبل القحطن وخالة ماب الفخصض هن غبارة عن #رتقص 
شرعى لارتكاب الشبهه قبل الفحص كما هى ترخيص شرعى لارتكاب الشبهه بعد الفحص بناءً على إطلاقه وبقطع النظر عن هذا 
الوجه؛ حينئدٍ ينتفى الحكم العقلى» فإذن: لا معنى لأن يقال أن الحكم العقلى يكون موجباً لتقيبد الدليل بصوره ما بعد الفحص» 
ومكوة مائما مم شمول دلبل البزاءة لصوو ها قل التحضى: هذا التفمين الأول للوئحه الأول 


ص: 535 


التفسير الثانى للوجه الأول: هو أن تتم ملاحظه الارتكاز العقلائى على معذوريه الجاهل بعد الفحص؛ وحينئذٍ يقال أن أدله البراءه 
القدعية حك أنيا وردك قي معيموق هذا الأرتكان تكو ظاهر هافن إمقناة. هذا الأرككاتن فثيرا تجدد دود سعة وعيناء 
فلا تشمل دائره أوسع مما استقر عليه الارتكازء والمفروض أن الارتكاز يختص بصوره ما بعد الفحصء فدليل البراءه الشرعيه 
الانضاى أنضا يتدة :بهذا الحق "فيخيمن لا مكالة نضورة مااتقل الفحصن ولا يقنم 'ضورنها قل الفحمن هد هو ظاهر لوده 
الأول المدّعى فى المقام. 


هذا التفسير الثاتى هو أقرف من التفسيز الأول: نعم» درق هر اله أن حد الريته مي على إنكار البراءة العقليه والقو لبان 
قبح العقاب بلا بيان هو أصل من الأ-صول العقلائيه التى بنا عليها العقلاء فى مولوياتهم العرفيه ولا يمتد إلى المولى الحقيقى 
الذى تكون مولويته مولويه حقيقيه ذاتيه» وكأنّه يقال أن هذا الوجه لا يجرى إذا قلنا بالبراءه العقليه» فهل صحيح أن هذا الوجه لا 
يتم بناءً على الإيمان بالبراءه العقليه» وأنّها حكم عقلى يحكم به العقل العملى وليس مجرد شىء بنا عليه العقلاء فيما بينهم؛ بل 
هو متا يدركه العقل ؟ قد يقال: هذا الوجه يتم حتى إذا آمنا بالبراءه العقليه وقلنا بأنّها حكم من الأحكام العقليه التى يدركها 
العقل ويستقل بهاء وذلكك بأن يقال: كما أن هناك افتّرض أنّ أدله البراءه إمضائيه بناءَ على إنكار البراءه العقليه والقول بأنّها 
ارتكاز على قبح العقاب بلا بيان» فتكون أدله البراءه الشرعيه إمضاءً لهذا الارتكازء هنا بدلاً من الإمضاء نقول إرشادء وأن يقال 
أن العقل يحكم بالبراءه» والعقل يستقل بإدراكك قبح العقاب بلا بيان» والدليل الشرعى الوارد بهذا المضمون يكون إرشاداً إلى 
مااحكم به العقل» فيتحدد أيضاً بحدوده. فيأتى نفس البيان السابق هناء فأنّ ما يحكم به العقل هو البراءه بعد الفحصء كما أنَّ 
الارتكاز يختص بما بعد الفحص. ما يحكم به العقل من البراءه بناءَ على أنّها قاعده عقليه أيضاً هو يختص بما بعد الفحص بلا 
إشكالء أمَا قبل الفحص فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط» قطعاً لا يحكم بالبراءه قبل الفحص؛ وحينئفٍ يقال أن هذا الوجه ليس 
مبنياً على إنكار البراءه العقليه؛ بل يمكن أن يجرى حتى بناءً على القول بالبراءه العقليه بالا-لتزام بأنّ أدله البراءه الشرعيه هى 
إرشاد إلى ما يحكم به العقل» والمفروض أنّ ما يحكم به العقل يختص بما بعد الفحص ولا يشمل حاله ما قبل الفحص. 


77١ ص:‎ 
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كان الكلام فى الوجه الأول لوجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءه الشرعيهقبل الفحص: وقلنا أن الظاهر من هذا الوجه هو 
التقريب الثانى له الذى يقول أن إجراء البراءه بعد الفحص هو أمر ارتكازى. فالدليل الشرعى الوارد بهذا المضمون يكون إمضاءً 
لهذا الارتكازء فيتحدد بحدوده. وبالتالى تكون أدلّه البراءه الشرعيه كلها داله على البراءه بعد الفحص ولا إطلاق لها لحاله ما قبل 
الفحصء وهذا عباره عن القصور فى المقتضى. 


هل يتوقف هذا التقريب على إنكار البراءه العقليه كما ذكر, أو لا ؟ يعنى حتى إذا قلنا بأنّ قاعده قبح العقاب بلا بيان هى قاعده 
عقليهه مع ذلكك يمكن أن يقال بهذا التقريب, باعتبار أن البراءه الشرعيه تكون إرشاداً إلى ما يحكم به العقل» فأيضاً تتحدد 
بحدوده؛ فلا إطلالق لأندله البراءه الشرعيه بحيث يشمل ما هو أوسع دائره مما يحكم به العقل. هذه المسأله ليست مهمه جداً 
حسب الظاهرء أصل هذا الوجه بالتقريب الثانى الذى هو الأقرب» توجد عليه عدّه ملاحظات: 


الملا-حظه الأسولى: أنْ هذا التقريب لو تم فى حدّ نفسه. فهو لا يتم فى جميع الأصول المؤْمّنه؛ لأنْ بعض الأصول المؤمّنه أصول 
تأسيسيه» فلا يُتصوّر فيها الإمضاء من قبيل أصاله الطهاره. ومن قبيل حتى أصاله الإباحه؛ بل يمككن أن يقال ذلكك حتّى فى 
الاستصحاب المؤمّن استصحاب عدم التكليف هذه أصول تأسيسيه لا يوجد عند العقلاء 
ارتكاز عليها حتى يقال أن الدليل الشرعى لابدٌ أن حمل على هذا الارتكاز ويكون إمضاءً له ويتحدد بحدوده. فى أصاله البراءه 
هناك ارتكاز على معذوريه الجاهل؛ حينثذٍ يقال أنْ الدليل الشرعى الوارد بهذا المضمون يكون إمضاءً لما هو المرتكز فى 
أذهان العقلاء» لكن مثل أصاله الطهاره لا نستطيع أن نقول ذلكء. حيث لا يوجد فى أذهان العقلاء ارتكاز على أصاله الطهاره 
فهذا الوجه لا يتم فى جميع الأصول العمليه المؤمّنه. وإنما يتم فى الأصول العمليه المؤمنه التى يمككن فيها فرض الإمضاءء فيأتى 
هذا البيان» أمَا الأصول التأسيسيه التى جعلها الشارع واعتبرها تأسيساً وليس لها ارتكاز فى أذهان العقلاء» فنواجه حينئٍ مشكله أنه 
إذا كان هذا هو الوجه الذى يوجب التخصيص وعدم شمول أدله الأصل المؤمن لحاله ما قبل الفحصء هذا يختص بمثل أصاله 
البراءه» أمَا أصاله الطهاره؛ فينبغى أء تبقى على إطلاقهاء فيجوز العمل بها حتى فى حاله ما قبل الفحص كلامنا فى 
الشبهه الحكميه لاافى الشبهه الموضوعيه _فى الشبهه الحكميه يجوز للمكلف إذا شكك فى طهاره شىءٍ أو نجاسته 
بنحو الشبهه الحكميه؛ يجوز له أن يتمسكك بأصاله الطهاره قبل الفحص؛ لأنّ هذا الوجه لا يمنع من إطلاق الدليل؛ لأنّه لا يعجرى 
فى مثل الأصول العمليه المؤمّنه التأسيسيه؛ وإنما يجرى فى أصاله العمليه الإمضائيه. 


ص: 5 


الملا-حظه الثانيه: أنْ المّردَّعى فى هذا الوجه هو أن جميع أدله البراءه الشرعيه هى إمضائيه؛ إذ لا يُفرّق بين دليل من أدله البراءه 
ودليل آخرء وهذا فيه محذور وهو أنه بناءَ على هذا؛ حينئبٍ سوف يتّحد مفاد الأدله الشرعيه مع مفاد ما هو المرتكز فى أذهان 
العقلاء» يعنى مع مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنْ هذا هو مقتضى الإمضاءء ما ارتكز فى أذهان العقلاء هو قبح العقاب بلا 


بيانء وقلنا أن أدله البراءه الشرعيه هى إمضاء لما هو مرتكز فى أذهان العقلاء» فيكون مفاد الأدله الشرعيه هو نفس مفاد قاعده 
قبح العقاب بلا بيان» فتكون جميع أدله البراءه الشرعيه بما فيها حديث الرفع مفادها هو مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيان 

بناءَ على الإمضائيه ؛ إذا وصلنا إلى هذه النتيجه؛ حينئفٍ نقول: بناءَ على هذا سوف يصح ما يقوله 
الإخباريون من أنْ أدله وجوب الاحتياط تكون مقدّمه على أدله البراءه الشرعيه وحاكمه عليها؛ لأنّ أدله البراءه الشرعيه ليس فيها 
خصوصيه أكثر من قاعده قبح العقاب بلا بيان» وكما أن أدله الاحتياط الشرعى إذا تت تكون 
حاكمه على البراءه العقليه وعلى قاعده قبح العقاب بلا بيان بلا إشكال» لوضوح أن موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان موضوعها 
عدم البيان» ودليل الاحتياط الشرعى اناك يكون بياناء فيكون رافعاً لموضوع قاعده قبح العقاب بلا 
بيان ويتقدّم عليهاء إذا قلنا أن مفاد أدله البراءه الشرعيه هو نفس مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيان» يتحد مفادهما؛ وحينئذٍ تكون 
أدله الاحتياط الشرعى حاكمه على أدله البراءه الشرعيه كما هى حاكمه على أصل قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ مفاد البراءه 
الشرعيه هو نفس مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيان بعد فرض أنّها جميعاً إمضاء لما ارتكز فى أذهان العقلاء من قبح العقاب بلا 
بيان» وهذه نتيجه لا يقبل بها صاحب هذا الوجه ولا غيره من الأصوليين؛ بل يقولون أن أدله الاحتياط الشرعى ليست حاكمه على 
أدله البراءه الشرعيه؛ بل هم يقدّمون أدله البراءه الشرعيه على أدله الاحتياط الشرعىء ويقولون أن المأخوذ فى أدله البراءه 
الشرعيه هو عدم البيان على الواقع» ومن الواضح أنّ أدله الاحتياط الشرعى ليست بياناً على الواقع, وحتى لو فرضنا تماميه أدله 
الاحتياط الشرعى, يبقى المكلف شاكاً فى الواقع؛ ولذا لا تكون مقدّمه على أدله البراءه الشرعيه مسأله تقديم أدله البراءه 
الشرعيه على أدله الاحتياط الشرعى لا يكون إلا إذا فرضنا اختلاف مفاد دليل البراءه الشرعيه مع مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيانء 
إذا اختلف مفادهما؛ حينئذٍ يتم كلامهم, بأن يقال أنْ موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان هو عدم مطلق البيان» سواء كان البيان 
على الحكم الواقعى أو على الحكم الظاهرى؛ ولذا تكون أدله وجوب الاحتياط حاكمه على قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّها 
بيان على الحكم الظاهرىء وإن لم تكن بياناً على الحكم الواقعى» فتكون رافعه لموضوعه وحاكمه عليه لكن أدله البراءه 
الشرعيه ليست هكذاء حيث أن موضوعها هو عدم البيان على الواقع وليس عدم مطلق البيانء؛ حينٍ لا تكون أدله الاحتياط 
الشرعى حاكمه على أدله البراءه الشرعيه. إذن: حتى يصح كلام الأ-صوليين فى قبال الإخباريين لابدّ من فرض اختلاف مفاد 
قاعده قبح العقاب بلا بيان عن أدله البراءه الشرعيه» وهذا ينافى أن جميع أدله البراءه الشرعيه إمضائيه» فإذا كانت جميع أدله 
البراءه الشرعيه إمضائيه؛ فحينئذ يكون مفادها هو نفس مفاد قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ وحينئذٍ نقع فى هذه المشكله التى لا 


يلتزم بها الأصوليون, فإذن: لابدٌ من فرض اختلاف المفادين؛ وهذا ينافى فرض الإمضائيه فى جميع أدله البراءه الشرعيه. 


ص: ع" 


الملا-حظه الثالثه: أصل مسأله أنْ ارتكازيه معذوريه الجاهل بعد الفحصء هذا هل يوجب انصراف دليل البراءه الشرعيه 

الذى هو بحسب الفرض فى حدٌّ نفسه لولا-هذا الوجه يكون مطلقاً__إلى ما بعد الفحص ؟ هل 
يوجب منع شموله لحاله ما قبل الفحصء أو لا ؟ مجرد أنْ المرتكز فى أذهان العقلاء هو قبح العقاب بلا بيان ومعذوريه الجاهل 
بعد الفحهن لساذا يوتحت تقيد أذله البراة» القرغية واختصاطيها يخضوضن: تخالة ما فد القتصن ؟ هذا الارتكان العقلاق هو 
لنكته كما هو واضحء لماذا ارتكز فى أذهان العقلاء أن الجاهل بعد الفحص يكون معذوراً ؟ دائماً الأصل المؤمّنء سواء كان 
عقلياً» أو عقلائياً هو ثابت بنكته التسهيل؛ الغرض منه هو تسهيل الأمر على العبادء وهذه النكته بنظر العقلاء لا مانع من تعميمها 
لحاله ما قبل الفحصء يعنى العقلاء أنفسهم الذين ارتكز فى أذهانهم معذوريه الجاهل بعد الفحص لا يرون مانعاً من أن الشارع 
يوسّع من دائره هذه المعذوريه؛ فيجعلها شامله لحاله ما قبل الفحص بنفس النكته وهى نكته التسهيل» قد يريد الشارع توسعه 
التسهيل على العباد لا يجعل البراءه والمعذوريه ثابته فقط فى حاله ما بعد الفحصء يمكن أن تتسع نكته التسهيل فى نظر الشارع, 
فيوسّع من دائره المعذوريه» فيجعل المعذوريه حتى لحاله ما قبل الفحصء مع هذا الشىء الذى ذكرناء لماذا تكون مجرّد فى 
أذهان العقلاء معذوريه الجاهل مرتكزه فى أذهانهم لحاله بعد الفحص ؟ هذا لماذا يوجب تقييد الدليل الشرعىء والحال أن 
نفس العقلاء لا يرون مانعاً من أن الشارع قد يوسّع من دائره المعذوريه ومن دائره التسهيل على المكلفين؛ فيجعل التسهيل بعد 
الفحص ويجعله أيضاً قبل الفحص ؟ لا ضير فى ذلككء فهذا الكلام إنما يتم فى حاله ما إذا كانت نكته الارتكاز بنفسها توجب 
تضييق الجعل الشرعى وجعله مختضاً بحاله معينه» لكن النكته فى محل الكلام ليست هكذا؛ بل هى تقتضى تسهيل الأمر على 
العباد وعدم إيقاعهم فى الحرجء والعقلاء يقولون أن عدم الإيقاع فى الحرج لا يختص بحاله بعد الفحص. فقد يرى الشارع أن 
الامتلحه تقعفى التسهيل علن العباد عق ف سحالة تاقبل التحمنء عددما لا يزئ العقلاه مائعا من ذلك تحن نقول أن هده 
الاوتكازيه متف اتصنزاتك الدليلن إلى حعيوض نا عه التحص» والعساضة آله البرات سما كاله نا بعد الفحض هذا غير 
واضح. هذه هى الملاحظات على الوجه الأول بتقريبه الثانى. 


ص: 7760 


الوجه الثانى: من وجوه قصور المقتضى عن شمول أدله البراءه الشرعيه فى الشبهه الحكميه لحاله ما قبل الفحص. هذا الوجه مبنى 
على دعوى قصور المقتضى بعد لحاظ مجموع أدله البراءه بعضها مع بعض والمقصود بأدله البراءه الثابت منها 
سنداً ودلاله ؛ إذا لاحظنا أدلّه البراءه الشرعيه بعضها مع بعضء فهذا سيؤدى إلى عدم ثبوت البراءه فى حاله ما قبل 
الفحصء هذه خلاصه هذا الوجه. 


ويقال فى مقام توضيحه: أنّ ما تم سنداً ودلاله من أدله البراءه الشرعيه هو عباره عن آيتين من الكتاب وحديث الرفع. الآيتان من 
الكتاب هما الآيه الأولى:(لا يُكلّف الله نفساً إلا ما آتاها). وقوله تعالى:(وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما 
يتتقون ). وحديث الرفع واضح وتام سنداً ودلاله» ودال على البراءه. الآبتان الشريفتان تدلان على البراءه بلحاظ المستثنى منه. 
لكنهما فى نفس الوقت تدلان على عدم البراءه بلحاظ المستثنى(حتى يُبيِن لهم ما يتقون) قبل أن يبن لهم ما يتقون توجد براءه. 
وهذه البراءه ترتفع إذا بئِن لهم ما يتقون» فتدل على البراءه قبل أن يبن لهم ما يتقون» هذا المستثنى» وتدل على عدم البراءه بعد 
أن يبتين لهم ما يتقون. وكذلك الآديه الأسخرى. قبل أن يؤتيها لا يكلف نفساًء لكن بعد الإيتاء عدم براءه» فلا براءه قبل الإيتاء 
والتبيين» وإنما تكون البراءه ثابته قبل ذلكك. 


ما حديث الرفع» فله قابليه الشمول بإطلاقه لحاله ما بعد الفحص وحاله ما قبل الفحص. باعتبار أن المكلف لا يعلم. وبعباره 
أخرى: يدل حديث الرفع على البراءه فى حاله عدم وصول الحكم للمكلفء وعدم الوصول تاره يكون بعد الفحص وتارءٌ يكون 
بسبب عدم الفحص.ء وبالنتيجه هو لا يعلم ولم يصله الحكم, فهى تشمل الحالتين» ومن هنا يقع التعارض بين الحديث من جهه 
وبين الآبثين الشريفتين بلحاظ المستثنى من جهه أسخرى؛ لأنّ الآبتين بلحاظ المستثنى تقول بعد الثبيين وبعد الإيتاء لا توجد براءه؛ 
دلا-له الآ-يتين على عدم البراءه بعد التبيين والإيتاء» الكلا-م فى أنه ما هو المقصود بالتبيين والإيتاء ؟ ليس المقصود هو إيصال 
الشارع للتكليف إلى كل مكلفء وإنما المقصود هو جعل الحكم فى معرض الوصول بحيث لو فحص المكلف عنه لوصل إليه 
فهذا هو المقصود بالتبيين والإيتاء الذى ترتفع معه البراءه» فإذا جعل الشارع الحكم فى معرض الوصولء فلا براءه؛ بل يجب 
الاحتياط» سواء فحص المكلف أو لم يفحصء فلا براءه عندما يكون الحكم فى معرض الوصول. 


ص: 7 


بالنسبه إلى حديث الرفع» فقد قلنا أن مقتضى إطلاقه هو شموله لحاله ما قبل الفحص وحاله ما بعد الفحصء ومن هنا يقع 
التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه بين الآ-يتين بلحاظ المستثنى وبين حديث الرفع» ومادّه الاجتماع فى هذا التعارض 
بنحو العموم والخصوص من وجه هى إذا لم يصل الحكم إلى المكليف لعدم الفحص وليس إذا لم يصل الحكم إليه بعد 
الفحصء فى هذه الحاله حديث الرفع يجعل له البراءه؛ لأنه مطلق, والآيتان الشريفتان بلحاظ المستثنى تنفى البراءه مع افتراض أن 
الحكم فى معرض الوصول لكن المكلّف لم يفحصء فلم يصله الحكم لعدم الفحص؛ وحينثنٍ هى تنفى البراءه فى هذه الحاله» 
فيتعارضان فى ماده الاجتماع. هناكك قاعده تقول عندما يتعارض الكتاب مع خبر غير قطعى يقدّم الكتاب, فإذا قدّمنا الكتاب 
نحكم بأنّه لا براءه قبل الفحص» وهذا هو المطلوب؛ لأنّه قبل الفحص يجب الاحتياط ولا تجرى البراءه» فمقتضى الجمع بين أدله 
البراءه تختص البراءه بحاله ما بعد الفحصء وهذا هو المطلوب فى المقام» فلا تشمل حاله ما قبل الفحص؛ لأنّ الأدله تعارضت 
وقدّمنا الكتاب» والمفروض أنّ الكتاب يقول بعد التبيين» يعنى بعد جعل الحكم فى معرض الوصول يجب الاحتياط ولا تجرى 
البراءه. 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملته / شرائط جريان الأصول العمليه 
يُلاحظ على الوجه الثانى: 


الملا-حظه الأولى: أن إيقاع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه بين إطلاق حديث الرفع وبين إطلاق الآيتين الشريفتين 
بلاط السحعى: :إن قلقابان المسسى يدل على عدم البراءه عند تحقق الإيتاء والتبيين» هذ الس واضيياء لاله يتوقف على 
افتراض وجود إطلاءق فى عقد المستثنى فى الآ-يتينحتى يقال إِنّ هذا الإطلاق يتعارض مع إطلاق حديث الرفع بنحو العموم 
والخصوص من وجه. ويجرى الكلام السابق» لكن الظاهر أنه يمكن التشكيكك فى وجود إطلاق من هذا القبيل بلحاظ المستثنى» 
وذلكف بان يقال أن اللافر فرع الآكين ألوما ستدد يان السكن مق اسار اكد وعنيهاة أن الآكن مسد يان تعدوريه 
الجاهل قبل التبيّن والإيتاء وليستا بصدد بيان عدم معذوريه الجاهل بعد تحقق الإيتاء والتبيين» الآيه ليست بصدد البيان من هذه 
الجيةة وإلما مساق الدذمين هو مساق بباة البراءة ومعدوويه الجافل إلى أن يتن الأثمر ويحضل الآبناء» كما سيق لأجل بياثة 
الكلام هو معذوريه الجاهل. أمَا عدم المعذوريه بعد تحقق الإيتاء والتبيين» الكلام ليس فى مقام بيان. نعم؛ قد نسلّم أَنّه يُستفاد 
ذلكك؛ لكن الآيه ليست بصده بيانه؛ ولذا لا يصح التمشكك بالإطلاق من تلكك الجهه؛ لأنّ المتكلم ليس بصدد البيان من تلكك 
الجهه. وإنما هو بصدد بيان معذوريه الجاهل قبل الويتاء والتبيين وليس فى مقام بيان عدم معذوريه الجاهل بعد تحقق الويتاء 
والتبيين حتّى يتمسّك بإطلاقه من هذه الجهه ويكون إطلاقه معارضاً لإطلاق حديث الرفع بنحو العموم والخصوص من وجه؛ بل 
قد يقال ماهو أكثر من ذلككء قد يُشككك فى أصل دلاله الآبتين على عدم معذوريه الجاهل بعد الإيتاء والتبيين» فضالً عن 
إطلاق ذلك اصلا لا يُستفاد من الآديه إلا معذوريه الجاهلء غايه الأمر أن الآبتين ذكرتا الإيتاء والتبيين كحدٌ تنتهى معهما 
البراءه» لكن هذا ذكر ليس لغرض تشريع عدم البراءه ووجوب الاحتياط بعد الإيتاء والتبيين حتى يُستفاد من الآ.يتين وجوب 
الاحتياط وعدم الراافه يعن تحقق الأرداء والقريية و اليا كك الاعاء والتبيين كحبٌٍ للبراءه المجعوله» وما بعد هذا الحد كأنه 


مسكوت عنه ولا يُستفاد من نفس الآيه تشريع عدم البراءه ووجوب الاحتياط بعد تحقق الإيتاء والتبيين. 


ص: 7717 


أقول:هذا الأخير نحن لا نقبله» الآيتان فيهما دلاله على عدم البراءه بعد تحقق الإيتاء والتبيين» وهذا مقتضى جعل هذا حدا فالآيه 
تقول(حتى يُببين لهم ما يتقون) فكأن البراءه تنتهى ببيان ما يتقون» فبعدها لا براءه» فيستفاد من الآيتين تشريع وجوب الاحتياط 
نع تحقق الابقاء والعببية :لك الإشكال ليين "هذاه والما الإشكال فى إطلاق هذا التشريع» وصححه التمشّكك بإطلاق ذلكك؛ لما 
قلناه من أن الآآيه ليست فى مقام بيان ذاككء وإِنْما هى فى مقام بيان حكم المستثنى منه. يعنى فى مقام بيان معذوريه الجاهل» نعم 
نستفيد من ذلكك أن هذه البراءه والمعذوريه ترتفع بحصول الإيتاء والتبيين» لكن الآآيه ليست بصدد بيان ذلكك؛ ولذا لا يصح 
التمبّكك بالإطلاق من تلكك الجهه. وبالتالى لا يتم هذا الوجه؛ لأنّ هذا الوجه يعتمد على افتراض وجود إطلاقٍ فى عقد 
المستثنى حتى يكون معارضاً للإطلاق فى حديث الرفع بنحو العموم والخصوص من وجه. 


الملا-حظه الثانيه: لو سلّمنا التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. فى الوجه ذكر أنّ التقديم يكون للآديتين على حديث 
الرفع ويثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص عملا بالآيتين» يعنى بلحاظ المستثنىء لكن قد يقال فى المقام لابدّ من تقديم حديث 
الرفع» باعتبار أن حديث الرفع يكون حاكماً على عقد المستثنى فى الآ-يتين الشريفتين؛ لأمنّ مفاد عقد المستثنى فى الآ-يتين 
الشريفتين هو جعل وجوب الاحتياط» أو عدم البراءه مع الإيتاء والتيين : يعي أن مفاده هو الحكم بتنتجز التكليف على المكلف 
مع إيتائه وبيانه الذى هو بمعنى جعله فى معرض الوصولء فيتنيجز التكليف على المكلفء فيجب عليه الاحتياط» ولا براءه. هذا هو 
عقد المستثنى ومفاده فى الآيتين الذى هو نفس مفاد ما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط مع بيان التكليف وإيتائه وجعله فى 
معرض الوصول؛ وحينئدٍ يقال أن دليل البراءه(حديث الرفع ) بإطلاقه المفروض أنه مطلق لمملا 
لماده الاجتماع؛ يعنى لصوره ما قبل الفحصء يكون رافعاً لموضوع الحكم المستفاد من المستثنى فى الآيتين الشريفتين؛ لأنَّ 
الحكم بالتنجيز وبوجوب الاحتياط موضوعه البيان» إذا بين الحكمء يعنى إذا ججعل فى معرض الوصولء إذا ورد بيانٌ من الشارع 
مع الإيتاء والتبيين» العقل يحكم والآيه تدل على تنيجز التكليف ووجوب الاحتياط» فإذا ورد من قبل نفس الشارع ما يدل على 
جعل التأمين فى هذه الحاله. ولو بإطلاقه. يكون رافعاً لموضوع هذا الحكم وحاكماً عليه» يعنى هذا الحكم العقلى 

مفاد المستثتى فى الآيه الشريفه كما يرتفع موضوعه بعدم الإيتاء والتبيين» أيضاً يرتفع موضوعه 
ببيان البراءه وبيان عدم التنجيز والمعذوريه. 


ص: ل 


وبعباره أوضح: أن العقل إِنْما يحكم بالتنجيز حيث لا يرد ترخيص من قبل الشارع» يقول أنْ الشارع جعل الحكم فى معرض 
الوصولء فيكون هذا الحكم منيجزاً عليك. فيجب عليكك الاحتياط من ناحيته قبل الفحصء هذا الحكم العقلى قطعاً هو معلق على 
عدم ورود ترخيص من قبل نفس الشارع» نظير ما تقدّم سابقاًء فإذا ورد ترخيص أو تأمين من قبل الشارع يقول له أنت مؤمن من 
ناحيه هذا التكليف الذى تحتمله قبل الفحص حتى إذا كان فى معرض الوصول؛ حينئذٍ هل يحكم العقل بالتنجيز ؟ مفاد 
المستثنى فى الآيتين الشريفتين لا يزيد عن ما يحكم به العقلء التنجيز مع الإيتاء والتبيين وجعل الحكم فى معرض الوصولء العقل 
يحكم بالتنجيز» مفاد المستثنى فى الآيتين الشريفتين أيضاً التنجيز ووجوب الاحتياط» لكن كل هذه الأحكام معلقه ومتوقفه على 
عدم ورود ترخيص من قبل الشارع» والمفروض أن حديث الرفع بإطلاقه يشمل ماده الاجتماع» أى صوره ما قبل الفحصء فيدل 
على جعل البراءه فيه» يعنى جعل تأمين فى هذه الحاله؛ يعنى تأمِينٌ صدر من الشارع تجاه التكليف المشكوك قبل الفحص» فى 
هذه الحاله يرتفع موضوع الحكم العقلى ويرتفع موضوع مفاد المستثنى فى الآيتين الشريفتين» وبهذا يكون حديث الرفع حاكماً 
على مفاد الآيتين بلحاظ عقد المستثنى؛ ورافعاً لموضوعه؛ وحينئدٍ يتعين تقديمه على الآبتين لا أننا نقدّمهما عليه؛ لأنّ هذا جمع 
عرفى بين الدليلين» وفى هذه المرحله مع وجود الجمع العرفى نجمع بين الدليلين» ولو كان أحدهما آيه من القرآن والآخر 
وبين حديث الرفع؛ وإِنّما حديث الرفع يكون حاكماً على الآيتين. 


ص: الحض 


الملاحظه الثالثه: لو تنرّلنا وسلّمنا بتحقق التعارض وتساقط الدليلين» قد يقال: فى المقام بعد افتراض التساقط نرجع إلى الاحتياط 
العقلى» بناءً على إنكار قاعده قبح العقاب بلا بيان» فتثبت النتيجه؛ لأنّ البراءه الشرعيه سقطت بالتعارضء المستثنى فى الآيتين 
الشريفتين أيضاً سقط بالتعارض؛ وحينقد إذا أنكرنا البراءه العقليه نرجع إلى الاحتياط العقلى؛ فيجب الاحتياط عقللاء وهذا معناه 
اختصاص البراءه بخصوص حاله ما بعد الفحصء وهو المطلوب. لكن الظاهر أنْ المرجع ليس هو الاحتياط العقلى فى محل 
الكلادم, أمّا إذا آممَا بالبراءه العقليه» فالمرجع هو البراءه العقليه لا الاحتياط العقلى» فنرجع إلى البراءه العقليه؛ وحينشفٍ لا يشبت 
الاختصاصء أمّا إذا أنكرنا قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ حينئفٍ يمكن أن نصل إلى نفس النتيجه ونجرى البراءه الشرعيه تمش كاً 
بحديث الرفع فى ما يُسمّى بالمرتبه الثانيه» يعنى نجرى حديث الرفع لنفى وجوب الاحتياطء باعتبار أننا نشكك فى وجوب 
الاحتياط ووجوب الفحص بعد فرض التساقط. هذا تمشكك بالبراءه فى المرتبه الثانيه. 


وبعباره أوضح: أنّ الذى يسقط بالتعارض هو عباره عن البراءه فى المرتبه الأولى التى هى عباره عن الشكك فى الواقع؛ عندما 
يشك المكلف فى الحكم الواقعى هنا يوجد عنده دليلان» أحدهما يجعل له البراءه» والثانى يوجب عليه الاحتياط» فإذا لم نستطع 
أن نقدّم أحدهما على الآخر يتساقطان, فالذى يسقط بالتعارض هو عباره عن البراءه عند الشكك فى الحكم الواقعى» المكلف عند 
الشكك فى الحكم الواقعى لا يجرى البراءه؛ لأنّ حديث الرفع سقط بالمعارضه؛ وحينئفٍ بعد التساقط لا إشكال فى أنّ المكلف 
يبقى شاكاً فى أنه هل يجب عليه الاحتياط» أو لا ؟ وهذا ليس شكاً فى الواقع؛ وإِنّما هو شكك فى وجوب الاحتياط بعد فرض 
الشكك فى الواقع؛ وهذا الشكك فى وجوب الاحتياط يمكن أن تجرى فيه البراءه الشرعيه لنفى وجوب الاحتياط. فبالتالى البراءه 
01 1 تقعينا بالزاءة العقليه إن قلنا يهاه زعا تالراءالمنرعيةة لكل الجارية فى ووت الاعاطة لأ الدكلض ل محالة ند 
التساقط يشكك فى وجوب الاحتياط عليه وحديث الرفع يرفع وجوب الاحتياط عندما يشك المكلف فيه كما يرفع الوجوب 
الواقعى عندما يشكك المكلف فيه» فإذا كان هذا مشكوك, فحديث الرفع يدل على التأمين من ناحيته» وكذلكك وجوب 
الاحتياط إذا كان مشكوكاً أيضاً حديث الرفع يدل على التأمين من ناحيته؛ فبالتالى لا نصل إلى النتيجه وإِنّما نصل إلى البراءه 
وعدم وجوب الاحتياط بعد الفحصء وهذا معناه أنّ هذا الوجه لا يتم لإثبات اختصاص أدله البراءه الشرعيه بحاله ما بعد 


النحص: 


ص: عرف 


الوجه الثالث: هذا الوجه مبنى على رأى يختاره السيد الشهيد(قدّس سرّه). )١(‏ وقد تقدّم أكثر من مدهء وهو أنه يرغ أن احثتمال 
وجود القرينه يوجب الإجمال فى الدليل ويمنع من التمسشكك بالظهور حاله حال احتمال قرينيه الموجود. هو لا يُفْرّق بين احتمال 
قرينيه الموجود وبين احتمال وجود القرينه المتصله؛ فيقول أن كلا منهما يوجب الإجمال ويمنع من التمتدكك بالظهورء هذا 
رأيه(قدّس سرّه) خلافاً للمشهور الذى يُفْرّق بينهما ويقول أنّه عندما نحتمل قرينيه الموجود فأنّه يوجب الإجمال ويمنع من 
التمشك بالظهورء لكن إذا احتملنا وجود القرينه المتصله؛ قالوا هذا لا يوجب الإجمال ولا يمنع من التمشّك بالظهور. 


بناءً على أنّه لا فرق بينهما من حيث أن كلا منهما يوجب الإجمال ويمنع من التمسكك بالظهور؛ حينئظٍ يقال: أنَّ احتمال وجود 
القرينه المتصله يمكن نفيه بشهاده الراوى نفسه. الراوى عندما يروى الروايه من دون هذه القرينه التى نحتملها» سكوت الراوى 
عن هذه القرينه وعدمه ذكره لها يعتبر شهاده منه على عدم وجود هذه القرينه المتصله؛ وإلا لو كانت هناكك قرينه متصله فى 
الكلا-م تؤثر على ظهوره لكان مقتضى الأمانه فى النقل هو أن ينقل تلكك القرينه» فيمكن نفى احتمال وجود القرينه المتصله 
بالكلام بشهاده الراوى وسكوته. لكن هذا إِنّما يتم فى القرائن المقاليه اللفظيه؛ أمَا عندما تكون القرينه حاليه» وخصوصاً القرينه 
فى محل الكلام التى سنذكرهاء هى متصيّده فى الحقيقه من مجموع كلمات المعصومين (عليهم السلام) فى طيله حياتهم» عندما 
تكون القرينه حاليه بهذا الشكل لا يظهر من الراوى أنه يتعهد بنقلها. وإن كانت هى مؤثره فى الظهورء لكن لا يوجد بناءٌ من قبل 
الرواه على نقل كل القرائن حتى لو كانت قرائن حاليه متصيّده من مجموع كلمات المعصومين(عليهم السلام) فى مذّه حياتهم؛ 
الراوى لا يرى مُلزم له بأن يذكر هذه القرينه» فيذكر الكلام ولا يذكر هذه القرينه. مع وجود احتمال قرينه حاليه متصله بهذا 
الشكل لا يمكن أن نستند إلى شهاده الراوى تنفى هذا الاحتمال؛ لأنّ الراوى لا يتعهد بنقل حتى القرائن الحاليه. 


ص: أفرف 


.6"١ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج ؛ ص‎ -١ 


بناءَ على هذا الكلام حينئذٍ يقال: فى محل الكلام نحن نحتمل وجود قرينه حاليه متصله محتفه بأدله البراءه الشرعيه» وهذه القرينه 
الحاليه وهى عباره عن اهتمام الشارع المقدّس بالأحكام الشرعيه وتبليغهاء وحتٌ الناس على تعلمها ومعرفتها والوصول إليها 
والسؤال عنهاء وما أكثر الروايات التى تأمر الناس بالفحص والسؤال والتصدّى لمعرفه الأحكام الشرعيه ونشرها بين الناس» 
مجموع هذه الأمور يشكل قرينه حاليه غلى أن أدله البراءه عتدما يكون ظاهرها الإطلاق تشمل حتى صوره ما قبل الفخصء هده 
قرينه حاليه تقول إِنّ هذه الأأدله لا يُراد بها ظاهرها لوجود هذه القرينه. لا معنى أن يجعل الشارع البراءه قبل الفحص ويقول 
للمكلق أنكك بمجدة أن تشكك فى التكليق لا تفحص عنما ينبت ذلكك التكليف المشكوك فى نظان وجوده» وأنا أجعل لكك 
البراءه وأؤمنكك من ناحيته» هذا لا ينسجم مع هذه القرينه» هذه قرينه على أن البراءه المجعوله فى أدله البراءه الشرعيه تختص 
بحاله ما بعد الفحص ولا تشمل حاله ما قبل الفحص؛ بل يقول السيد الشهيد(قدّس سرّه) فى هذا الوجه: أننا نقطع بوجود هذه 
القرينه الحاليه وتكون موجبه لاختصاص أدله البراءه الشرعيه بصوره ما بعد الفحصء لكن نقول (نحتمل) من باب التنزّلء على 
تقدير التنزّل وكون الشىء فقط احتمالء أيضاً بناءً على المبنى الذى ذكره وهو أن احتمال وجود القرينه المتصله يمنع من 
التمسكك بظهور الدليل ويوجب إجماله؛ حينئفٍ نقول: نحن نحتمل ذلكك, وهو يمنع من التمسكك بإطلاق أدله البراءه الشرعيه 
وهذا أيضاً نوع من قصور المقتضى. 
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ص: زفرفا 


الوجه الرابع: عن السيد الخوئى (قدّس سرّه) دعوى انصراف أدلَّه البراءه الشرعيه إلى ما بعد الفحصء أو انصرافها عن حاله ما قبل 
الفحصء والموجب لهذا الانصراف هو حكم العقل بوجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص. ويقول(قدٌس 
سرّه) أنْ العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان كذلكك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى» ويقول أن هذا الحكم 
العقلى يدخل فى باب وجوب دفع الضرر المحتملء ويرى بأنْ هذا الحكم العقلى بمنزله القرينه المتصله تمنع من انعقاد الإطلاق 
فى أدله البراءه» فتختص أدله البراءه من البدايه بما بعد الفحص ولا تشمل حاله ما قبل الفحص. ويعتبر هذا أيضاً قصور فى 
المقتضىء أساساً لا يوجد إطلاق فى هذه الأدله» والسر فى هذا القصور فى المقتضى هو حكم العقل بوجوب الفحص. )١(‏ 


وقد تقدّم الإشاره إلى جواب هذا الوجه, وهو أن هذا الحكم العقلى مسلّم ولا إشكال فيه» فالعقل يحكم بوجوب الفحص ولزوم 
الاحتياط قبل الفحصء ولكن هذا الحكم العقلى حكم تعليقى وليس تنجيزياًء بمعنى أنه معلّق على عدم ورود ترخيص من قبل 
الشارع فى ارتكاب الشبهه قبل الفحصء أمّا مع ورود ترخيص من قبل الشارع فى ارتكاب الشبهه قبل الفحص؛ فحينئلٍ يرتفع هذا 
الحكم العقلى بارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم العقلى هو عدم ورود الترخيصء فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع 
الحكم العقلى؛ فالعقل إِنْما يحكم بالاحتياط إذا لم يرخص الشارع؛ وحينئذٍ لا معنى لأن يقال أنْ حكم العقل يبخصص دليل 
البراءه» فمع وجود إطلاق دليل البراءه لا يوجد حكم عقلى حتّى يكون مقيداً له؛ لأنَّ الحكم العقلى اساساً معلق على عدم ورود 


الإتعيئ :ولا شكال" أن :إظلاق :له البزافه. بعر ترعرضا ف :رتكا الشهة وتامنا من تاحيه التكلييت العكما قبل الفحضن. 


ص: إرذرفا 


.8/8 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج . ص‎ -١ 


الوجه الخامس: دعوى أنْ أدله البراءه وإن كانت فى حدّ نفسها مطلقه وفيها من الشمول ما يجعلها ثابته فى كلتا الحالتين(ما قبل 


الفحصء وما بعد الفحص». لكنّها مقدّده بعدم قيام الإماره المعتبره؛ لأنّه مع قيام الإماره المعتبره على الخلاف أى 
وت التكليق الى نشكف فيهوتريد أن تحزى البراءة .فق تاحفة حينئذٍ لا إشكال فى عدم ثبوت البراءه. 


وحينئذٍ يقال: أنّ المكلف قبل الفحص فى مظان وجود الأندله المعتبره المثبته للتكليف هو يحتمل وجود الإماره المعتبره على 
الخلاف»؛ أى على ثبوت التكليف. وما دام هو يشكك فى وجود الإماره المعتبره على الخلاف؛ حينئدٍ لا يجوز له التمسكك بدليل 
البراءه لإثبات البراءه قبل الفحص؛ لأنّه حينئنٍ يكون تمسّدكاً بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصصء واتفقوا على عدم جواز 
التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصصء فلا يجوز التمسكك بدليل البراءه لإثبات البراءه قبل الفحص؛ فحينئنٍ ينحصر 
جريان البراءه بحاله ما بعد الفحص. 


هذا الوجه مبنى كما ذكر السيد الشهيد(قدّس سدّه) )١(‏ الذى ذكر هذا الوجه على ما نؤمن به 
من أنْ التنافى والتضاد بين الأحكام الشرعيه لا يختص بالأحكام الواقعيه» ليس فقط الأحكام الواقعيه متنافيه ومتضاده بوجوداتها 
الواقعيه؛ بل الأحكام الظاهريه أيضاً يوجد بينها تنافٍ وتضاد بوجوداتها الواقعيه» الوجوب الواقعى ينافى الحرمه الواقعيه وينافى 
الإباحه الواقعيه ويوجد بينها تنافٍ وتضاد فى مرتبه الواقع؛ هو يرى أن الأحكام الظاهريه أيضاً هكذاء البراءه تنافى الاحتياط 
بوجوداتها الواقعيه وهكذا فى سائر الأحكام الظاهريه. يقول: بناءَ على هذا المبنى يكون هذا الوجه تاماً؛ لأنّه فى محل الكلام 
لدينا براءه وهى حكم ظاهرى بلا إشكالء ونتكلم فعللا عن جريانها فى محل الكلام قبل الفحص وعدم جريانهاء ولدينا إماره 
معتبره على الخلفئ» وهذان الأأمران حكمان ظاهريان متتاقيان بوجوداتهما الواقعيه بمعتى أن الأماره المعتيره بوجودها الواقعى 
تكون منافيه ومعارضه للبراءه؛ باعتبار ما يؤمن به(قدّس سرّه) من أنْ ملاكات الأحكام الظاهريه هى نفس ملاكات الأحكام 
الواقعيه. يقول: بناءَ على هذا المبنى يتم هذا الوجه؛ لأنّ هذا التنافى بين الأحكام الظاهريه بوجوداتها الواقعيه» والمقصود 
بالأحكام الظاهريه فى محل الكلاءم هى البراءه والإماره المعتبره وما تقتضيه من حكم ظاهرى مناسب لهاء هذان الحكمان 
الظاهريان متنافيان ومتعارضان لا يمكن اجتماعهما واقعاًء بناءَ على هذا يكون هذا التقييد واضحاًء وهو أن جريان البراءه مقيد 
بعدم وجود إماره معتبره على الخلافء إذا احتملنا وجود الإماره المعتبره على الخلاف تصبح الشبهه شبهه مصداقيه للعام, ولا 
يجوز التمسكك بالعام فيها؛ لأننا نشكك فى شبهه مصداقيه فى المخصص؛ لأنَّ جريان البراءه مقدِّد بعدم وجود إماره معتبره على 
الخلافء فإذا شككنا فى وجود الإماره المعتبره على الخلاف بنحو الشبهه المصداقيه. صار الشكك بنحو الشبهه المصداقيه 
للمخصّص لدليل البراءه» فلا نعلم أنّ مخصص دليل البراءه موجود, أو لا ؟ فحينئذٍ يكون التمسّكك بالعام تمشكاً بالعام فى الشبهه 
المصداقيه للمخصص. وهو غير جائز» لكن هذا بناءً على وجود تنافٍ بين الأحكام الظاهريه بوجوداتها الواقعيه؛ فحينئبٍ يكون 
جريان البراءه مقيداً بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف واقعاًء حتى بوجودها الواقعى؛ لأنّه بمجرّد أن تكون موجوده فى الواقع 
ولو لم تصل إلى المكلف تكون منافيه للبراءه وعارضه لهاء فقهراً يكون جريان البراءه مقيداً بعدم وجود إماره معتبره على 
الخلاف واقعاً. نعم؛ المكلف يستطيع أن يقول لم تصلنى إماره معتبره على الخلافء لكنّه يحتمل وجودهاء فإذا كان يحتمل؛ إذن 
هو يشكك فى وجود ما يخصص دليل البراءه بنحو الشبهه المصداقيه» فلا يجوز التمشكك بالعام. 


ص: ع 


-١‏ مباحث الأصول. تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد الحائرى» ج 5 ص الور 


وأمّرا إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا بعدم وجود التنافى بين الأحكام الظاهريه بوجوداتها الواقعيه» وإِنّما التنافى يكون بوجوداتها 
الواصله إلى المكلفء أى بلحاظ عالم التنجيز والتعذير فقط؛ حينئذٍ لا يتم هذا الوجه؛ لأنّه بنا على هذا الوجه حينئذٍ لا نستطيع 
أن نقول أن جريان البراءه مقيد بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف؛ لأنّ وجود إماره معتبره فى الواقع على الخلاف لا ينافى 
جريان البراءه لعدم التنافى بينهما؛ ولذا لا يكون جريان البراءه مقيداً بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف حتى إذا شككنا فى 
وجود إماره معتبره على الخلاف بنحو الشبهه المصداقيه لا يجوز التمّ كك بالعام؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه 
المقصدر» أي ارو سن تخصصن ال عان الم الآغره ققدي البرانه و للا مشكلد اف سر رانياهو لمم كه بدلا البراده ود 
لا يكون تمسّدكاً بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص؛ لأنّ جريان البراءه غير مخصص بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف. 
نعم» هو مخصص بعدم وجود إماره معتبره على الخلا.ف واصله إلى المكلّفء فيستطيع المكلّف أن يقول لم تصلنى إماره؛ 
فحينئذٍ بإمكانه أن يتمسشك بالبراءه» فلا يتم هذا الوجه. 


أشكل(قدّس سرّه) على نفس الإشكالء وحاصله: بناءً على هذا البيان؛ حينئدٍ ينبغى أن نلتزم بعدم جريان البراءه حتى بعد 
الفحصء صحيح أنّ المكلّف فحص ولم يعثر على إماره معتبره على الخلافء لكنّه عاده يحتمل وجود إماره معتبره على الخلاف 
لم يعثر عليها بعد الفحصء فيجرى نفس الكلام السابق» فيقال أن جريان البراءه مقيد بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف واقعاً 
والمكلت حعيا وسو إغارة عدم على الكاكت و اقدا) فكرق افك كا ع اليه مساق لتم هن قاذ بكر 
لتم كك بدليل البراءه؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص. أىٌّ فرق بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص ؟ 
لنفترض أن هذا المكلف بقى يحتمل وجود إماره معتبره على الخلا.فء فهو يشكك أذن . إذا كان جريان البراءه مقيداً بعدم 
وجود إماره معتبره على الخلا-ف واقعاًء فالشكك فى كلتا الحالتين يكون من نوع واحدء, والتمسكك بالعام فى كلتا الحالتين يكون 
تمسّكاً بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص. )١(‏ 


ص: إفارفا 


.537” مباحث لصيو ل تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد الحائرى» ج صس‎ -١ 


وأجات (قندّس سده) عن هذا الاشكال: أن هناك فرق بيتهتماء قبل الفخضن الإماره المعتيره غلى التخلاف التى يحتملها النكلك 
هى إماره فى معرض الوصول؛ لأنّه تركك الفحصء وإلأ لو فحص لعثر عليهاء الإماره عندما تكون فى معرض الوصول تكون 
حتجه؛ ولذا يكون شكه شكاً فى وجود إماره معتبره على الخلاف» يعنى يحتمل وجود إماره فى معرض الوصول؛ وحينئٍ يجرى 
الكلام امايق وهو أن شفكة يكو كنك بعل لشي المصداقيه للمخصص؛ لأنّ جريان البراءه مقتّد بعدم وجود إماره معتبره على 
عاك ومن فعات مشت ف سه إماره معتبره على الخلاف؛ لأنّ الإماره إذا كانت فى معرض الوصول وهو لم يفحص عنهاء 
إذن هى إماره معتبره وحبّجه» وجريان البراءه مقدّد بعدمهاء فلا يجوز التمسّكك بالبراءه. أمَا بعد الفحص وعدم العثور على هذه 
الإماره» فهذا معناه أن الإماره ليست فى معرض الوصول؛ لأنّها لو كانت فى معرض الوصول لعثر عليها؛ لأنّه فحص فى مظان 
وجودها ولم يعثر عليهاء والإماره التى ليست فى معرض الوصول ليست حبجه ولا تشملها أدلّه الحيجيه. فأدلّه الحيجيه للإماره هى 
إِمّا بناء العقلاء» وإمّا الأدله الخاصه. وبناء العقلاء لا يساعد على جعل الحبّعيه للاماره التى ليست فى معرض الوصولء ولا الأدله 
الخاصّه من قبيل الأدله التى يُستدل بها على حيجيه خبر الثقه أيضاً تساعد على أن يُستفاد منها جعل الحتجيه للإماره ولو لم تكن 


فى معرض الوصول. 


إذن: بعد الفحص هو لا يحتمل وجود إماره فى معرض الوصول. نعم» يحتمل وجود إماره فى الواقع وليست فى معرض الوصول» 
لكن هذا لا يعنى أنه يحتمل وجود إماره معتبره على الخلاف حتى يكون الشكك فى ذلكك شكاً فى المخصص للعام بنحو الشبهه 
المصداقيه» وإنّما هو يحتمل وجود إماره ليست حتجه. وهذا لا يمنع من التمشكك بالبراءه؛ لأنها ليست شبهه مصداقيه للمخصص» 
القصوة التعةاقنة اللجدميص نوها نمضيل وفرة إناره سيره فل الاق بوه دالا بكرن لذ قل المحمروفدولة) فول فرق 
بخ خالدها 13 نحص وحاله جا سس الفحص شف الفخن للاايعز االسمكة نويل الترات اناك التراة ومن حون مدر 
والنتيجه هى أن أدله البراءه تختص بصوره ما بعد الفحص. 


ص: عزفا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الوجه الخامس من وجوه منع الإطلاق فى أدله البراءه الشرعيه لحاله ما قبل الفحصء وقلنا أنه قد اعترض على 
هذا الوجه وذكرنا الجواب على هذا الاعتراض فى الدرس السابق. 


فى الحقيقه لابد من التوقف عند جواب هذا الا-عتراضء بمعنى أنْ الكلا-م يقع فى أن الإماره إذا كانت فى معرض الوصول» 
وعبارة أكثردقهة الآمازه غير الواصله إلى المكلق» وإثما هى فقط فى معرضن الوضول: هل تشملها أدله الحييب أو له ؟ 


من الواضح أن هذا الوجه مبنى على افتراض شمول أدله حتجيه الإماره للإماره التى هى فى معرض الوصولء وأمَّرا إذا أنكرنا 
ذلكك, وقلنا بأنّ الإماره التى فى معرض الوصول ما لم تصل إلى المكلف لا تشملها أدله الحتجيه» وإِنّما أدله الحجيه يستفاد منها 
حتجيه الإماره الواصله بالفعل إلى المكليف ولا يُستفاد منها حيجيه الإماره فى معرض الوصول من دون أن تكون واصله إلى 
المكلف. إذا قلنا بهذا؛ حينئذٍ أصل هذا الوجه لا يكون تامَاً؛ لأنّ المفروض فى محل كلامنا قبل الفحص وبعد الفحص عدم 
وصول الإماره إلى المكلمف بالفعل» صحيح أن عدم وصول الإماره له هو بسبب تركه الفحصء لكن بالنتيجه لم تصل إليه 
الإماره» وهذا معناه أنّ مثل هذه الإماره ما دامت غير واصله إليه لا تكون معتبره؛ لأننا نتكلّم بناءً على أن أدله الحجيه لا تشمل إلآ 
الاماره الواصله إلى المكلف بالفعل» وقبل الفحص الإماره غير واصله إلى المكلفء فإذن: لا تكون معتبره» وهذا معناه أن أدله 
البراءه ليست مقيده بعدمهاء لما قلناه من أن أدله البراءه مقيده بعدم قيام إماره معتبره على الخلا-فء والإماره التى يحتملها 
الكل قبل التممس بيت ميف نوع تاقينا أدله لتيب الها أدله لحف هيا الأاره الواضله ,لقعا وما فيل 
المكلّف قبل الفحص إماره غير واصله؛ وإن كانت فى معرض الوصولء فهى ليست معتبره» فإذا لم تكن معتبره لا تكون أدله 
البراءه مقتِّ.ده بعدمهاء وبالتالى لا يكون الشكك فيها داخلاً فى مسأله التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصصه نظير ما 
ذكرناه فى مقام التفرقه بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص؛ لأنّه بناءَ على أن الحمجيه تختص بخصوص الإماره الواصله؛ حينئذٍ لا 
فرق بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحصء فى كل منهما الإماره المعتبره لا تكون حتّجه. والإماره المحتمله لا تكون معتبره؛ 
كم اعغبار الاقبار: خوط بالوشيول» :وق كل متهما لا وصتول لللامارم صيمييع 3 شدم الوضول يعد اللتعص حو لا بعقصسين من 
لكلف لكل شعن :را سيل وخا الرصول قد لتحم بحيب د 4 للفحصء لكن هذا لا يعنى أنّ الإماره التى تكون غير 
واضله تكون حجه؛ لأن المفروض أن أدله السعيه لذ تشهل غير الأماره الواضلة إلى المكلض» والآماره غير واضله إلى المكلق 
فى كلا الموردينء فلا تكون أدله البراءه مقيده بعدمهاء وبالتالى لا يمكن إدخال الشكك فيها فى مسأله التمسكك بالعام فى الشبهه 
المضداقة المتصيس.. 


ص: خرف 


إذن: أصل الوجه والجواب عن الاعتراض الذى أورد عليه يبتنيان على القول بأَنْ أدله حمجيه الإماره تشمل الإماره التى فى معرض 
الوصول وإن لم تكن واصله بالفعل. إذا قلنا بهذا؛ فحينئذٍ يتم هذا الجواب والاعتراض عليه مدفوع بما ذكر من أن هناك فرق 


بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص؛ لأنّ الإماره قبل الفحص فى معرض الوصولء فتكون معتبره» فأدله البراءه مقيّده بعدمها؛ 
وحينئذٍ يدخل الشكك فيها فى مسأله التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص . أما بعد الفحص وعدم العثور عليهاء 
فالإماره ليست فى معرض الوصولء فلا تكون معتبره وأدله البراءه ليست مقيده بعدمها؛ وحينئذٍ لا يدخل المقام فى باب الشكك 
فى الشبهه المصداقيه للمخصص. فيتم الفرق بينهما. أمَا إذا أنكرنا هذا وقلنا أنْ الحمجيه ثابته للإماره الواصله؛ فحينئذٍ لا فرق بين 
المقامين» فكما يمكن إجراء البراءه بعد الفحص, لا مانع من إجرائها قبل الفحص. (نحن نتكلم فى حدود ما نتكلّم عنه بقطع 
النظر عن الموانع والأدله الأسخرى). فالمسأله مبتنيه على تحقيق أنّ أدله الحيجيه للإماره هل تشمل الإماره التى هى فى معرض 
الوصولء أو لا تشملهاء وإِنْما تختص بخصوص الإماره الواصله بالفعل ؟ 


قد يقال بالثانى» يعنى تختص بخصوص الإماره الواصله بالفعل ولا تشمل الإماره التى فى معرض الوصولء وذلكك باعتبار أنه فى 
قضيه من هذا القبيل» عندما يُطرح هذا السؤال: أنّ الأدله تشمل هذه الحاله أو لا ؟ أدله الحتجيه كخبر الثقه مثا 
هل تشمل الإماره التى هى فى معرض الوصولء أو لا ؟ لكى نعرف ذلكك لابدّ أن نراجع هذه الأدله» إذا رجعنا إلى 
أدله الحجيه سنجد أنّ أدله الحجيه هى عباره عن بناء العقلاء أو ارتكاز العقلاء. وإمّا أدله لفظيه تدل على حيجيه خبر الثقه. وقد 
تع جمله من الأدله اللفظيه؛ إذا رجعنا إلى هذه الأدله سنجد أنه لا يوجد فيها إطلاق يشمل حاله ما قبل وصول الإماره» القدر 
الوقن ها "مما إذا وصلت الامازه إلى المكلت» الأذله تدل عن يه مله الأماوه الواضلةة ولين فبها إطلاق يقمل جيالة ما 
فك الوهو لوعي ا اقيق سو الرفور لساك اننا إذا قبلنا الاستدلال بها على حمّجيه خبر العادل والثقه 
يُستدل بمفهومهاء ومنطوقها هو(إن جاء كم فاسق بنبأء فتبينوا) ومفهومها هو(إن جاءكم عادل بنبأء فلا تتبينوا»» فإذا تم 
الاستدلال بهاء من الواضح أن هذا مقيد بالوصولء (لا يجب التبيّن) الذى ينتزع منه عنوان الحتجيه لخبر العادل إِنّما يكون حيجه 
إذا جاءكم عادل بنبأء ومن الواضح أن المقصود به هو الخبر الواصل الذى يجىء به العادل إليناء وهذا يعنى الوصولء فالدليل 
يدل على الحتيه للخبر الواصل اليناء وليس فيه دلاله على ما هو أكثر من ذلكك, أى على الخبر حتى إذا لم يجئ به العادل. 
والأ-دله اللفظيه الأمخرى هى أيضاً من هذا القبيل(فما أدرا إليك عنىء فعنى يؤديان) الذى هو من أهم أدله حتجيه خبر الثقه. 
فجمله(فعنى يؤديان) التى يُفهم منها جعل الحبجيه لما أدّيا عنه موضوعها هو(ما أدّيا إليكك عنه) وهذا يساوق الوصولء فالحبجيه 
مجعوله للخبر الذى أداه ناقله إليك. أى للخبر الواصلء ولا نفهم منها أكثر من هذاء أى أنه حتى إذا لم يؤديا إليكك تكون الأدله 
داله على حيّجِيه ذلكك الخبر الذى يرويه هذا العادل أو الثقه. فهذه الأدله ليس فيها إطلاق لإثبات الحمجيه لما قبل الوصول. 


ص: كرف 


أمَا بناء العقلاء» فيمكن أن يبين عدم الإطلاق باعتبار أن الارتكاز العقلائى هو دليل لببى وليس دليلا لفظياًء فمع الشكك بُقتصر فيه 
على القدر المتيقن» والمتيقن منه هو ما إذا وصلت الإماره إلى المكلف بالفعل» أكثر من هذا لا نستطيع أن نثبت الحمجيه به 
استناداً إلى هذا الدليل اللتى. 


وبغازه أخرى: أن المقروض:فن مبعل كاتا أننا نفك أن أده اليه هل يل الأمازه التى تفن سغرضن الواميول» أو له ع بول 
لما وقع هذا الكلام» ومن جهه أخرى لا إشكال فى أن بناء العقلاء هو دليل لبى» والقاعده فى مثل ذلكك مع الشكك وكون الدليل 
لِى هى أن ُقتصر فقط على القدر المتيقن» والمتيقن هو ما إذا وصلت الإماره إلى المكلفء فلا يمكن أن نثبت ببناء العقلاء 
حيجيه ما هو أكثر من ذلكك. فيُقتصر على هذا المقدار. 


بناَ على هذا تختص أدله الحجيه بالإماره الواصله. ولا تشمل الإماره الغير واصله حتى إذا كانت فى معرض الوصولء وبناءً عليه 
فأدله البراءه التى هى مقيده بعدم قيام الإماره المعتبره على الخلافء أدله البراءه موضوعها محرز فى المقام قبل الفحص؛ لأنّه لا 
توجد إماره معتبره؛ لأنّ الإماره غير واصله إلى المكلف. والمفروض أنّ اعتبار الإماره متقوّم بالوصولء وقبل الفحص لا يوجد 
وصول. إذن: ما يحتمله هو إماره غير معتبره» فيستطيع المكلف أن يقول: لم تقم الإماره المعتبره على خلاف البراءه؛ لأنّه لم تصله 
إماره على الخلاف حتى تكون معتبره» فموضوع البراءه يكون محرزاً قبل الفحص؛ وحينئذٍ لا مانع من جريان البراءه قبل الفحص. 


نعم» هناكك شىء آخر يجب الالتفات إليه وهو أنّه لا إشكال فى أنه يجب الرجوع إلى الثقات والأخذ منهم قبل وصول الإماره 
إلى المكلف يجب عليه أن يتصدّى لمعرفه أخبار الثقات وأن يرجع إليهم ويأخذ منهم, لكنّ وجوب الرجوع إليهم قبل الوصول 

بناءَ على القول بأنْ الإماره المعتبره هى الإماره الواصله بالفعل فقد يُشكل بأنّه إذا كانت الإماره الحيجه 
هى الإماره الواصله» فهل يجب عليه أن يرجع إلى أخبار الثقه قبل الوصول ويأخذ من الثقات ؟ نقول نعم قد يقال بأنّه يجب عليه 
أن يرجع إلى الثقات ويأخذ منهم» لكن هذا لا يعنى أن الخبر غير الواصلء أو الذى فى معرض الوصول حتّجه حتى يكون منافياً 
للاحتمال الثانى الذى بِنَاه الآن» هذا مبنى على أن المكلف قد يتنجز عليه الواقع كما فى موارد العلم الإجمالى بحيث لا يجوز له 
المخالفه. أو أن تكون الشبهه قبل الفحصء أيضاً يتنجز الواقع على المكلفء عندما يتنجز الواقع على المكلف يُطالّب بتحصيل 
المؤمّن من الواقع الذى تنيجز عليه العقل حينئدٍ يُلزم هذا المكلف بأن يأخذ من الثقه ويفحص عن أخبار الثقات لكى يحصل 
على المؤمّن من الواقع الذى تنتجز عليه سواء تنجز عليه بالعلم الإجمالىء أو تنتجز عليه الشكك قبل الفحصء فيجب عليه الرجوع 
إلى الثقات والأخذ منهم, فإذا أخذ منهم؛ حينئذٍ حصل على المؤمن وكان ما أخذه منهم حبجه؛ حينئنٍ يكون هذا حبجه بعد 
وصوله لا أنه يكون حتجه قبل الوصولء لكن هذا لا يُعفى المكلف عن أن يفتش عن مؤمّن من ناحيه الواقع الذى تنمجز عليه 
بالعلم الإجمالى أو بالشكك قبل الفحص. واقع تنجز عليه وهو مسئول تجاهه. ويؤْائََلد إذا لم يحصل على مؤمّن عندما يريد أن 
يخالف هذا الواقع المنتجز عليه؛ فحينئلٍ يُلزم بأن يفحص عن المؤمّن» ويفحص عن أخبار الثقات لعل فيها ما يكون مؤمّناً له إذا لم 
يرد أن يحتاط» فإذا فحص ورجع إلى الثقات وعثر على خبر ثقه مؤّن؛ حينئٍ يكون هذا حمّجه بعد الوصول ويكون مؤْمتاًء وبهذا 
يتخلص مما تنجز عليه سابقاً عن طريق العثور على المؤمّن. هذا لا يعنى حتجيه خبر الثقه قبل الوصولء وإِنّما يعنى أن هناكك واقعاً 
تنتجز على المكلف والمكلف بحكم العقل مازم بأن يحصل على مؤمّن تجاه هذا الواقع الذى تنجز عليه. فيجب عليه الرجوع إلى 
الثقات» يجب عليه الفحص حتى يحصل على مؤمن حيجه بعد وصوله. وهذا كما هو واضح لا يلا-زم القول بأنّ الخبر قبل 
الوصولء أو كونه فى معرض الوصول يكفى لإثبات حتجيته وشمول أدله الحتجيه له نظير العلم الإجمالى» ففى باب العلم 


الإجمالى يتنيجز الواقع على المكلفء فإذا لم يُرد المكلف أن يحتاط؛ فحينئذٍ يجب أن يحصل على مؤمّن . 


ص: طرف 
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نظيف شيئاً جديداً إلى ما تقدّم فى الدرس السابق» وهو يمكن أن يكون اعتراضاً على ما ذكر أخيرأء وحاصله أنه قد يقال: أن 
أدله الحيجيه ما يُستفاد منها هو حتجيه خبر الثقه فى الواقع» بمعنى أن الحمجيه المستفاده من أدله الحيجيه ليست مقدّده بأى شىءٍ 
حتى بالوصول؛ فضللا عن أن تكون فى معرض الوصولء فالحتجيه ثابته للإماره الواقعيه» إذا كان الشخص ثقه فخبره حيجه من 
دون أن تكون الحبجيه الثابته له مقدّده بالوصول أو بكونها فى معرض الوصول بحيث أنّها إذا لم تكن فى معرض الوصول لا 
تكون حيجه أو إذا لم تصل إلى المكلف لا تكون حبجه الحيجيه تثبت لنفس الإماره الواقعيه. والوجه فى ذلك هو أنه لا إشكال 
فى أن نكته الحيجيه الثابته لخبر الثقه هى عباره عن كاشفيه خبر الثقه عن الواقع بدرجهٍ معتّنه من الكاشفيهء من الواضح جداً أن 
الكاشفيه مرتبطه فقط بكون المخبر ثقه. عندما يكون المخبر عادلاً ثقه؛ حينئنٍ يكون لإخباره درجه معينه من الكاشفيه عن 
الواقع؛ فى قبال خبر الفاسق غير الثقه؛ حينئذٍ تمام هذه النكته ترتبط فقط وفقط بكون المخبر ثقه فى حديثه ضابطاً فى نقله وأمًا 
وصول خبره» أو كون خخبره فى معرض الوصول هذا ليس له دخل فى الكاشفيه؛ يعنى هل يمكن أن نصدق أنّ خبر الثقه إذا 
وصل إلى المكلّف يكون كاشفاً عن الواقع بالدرجه المعينه التى لاحظها الشارع؛ وإذا لم يصل إلى المكلّف لا يكون كاشفاً ؟! 
إذا كان فى معرض الوصول تكون له تلكك الدرجه من الكشفء أمّا إذا لم يكن فى معرض الوصول لا تكون له تلكك الدرجه 
من الكشف ! هذا شىء لا يصدقء بمعنى أن تمام النكته فى الحتجيه هى الكاشفيه والكاشفيه ليست منوطه بالوصول ولا بكون 
الإماره فى معرض الوصولء وإِنّما هى منوطه بأن يكون المخبر ثقه عادلاً ضابطاً فى نقله» متى ما تحققت هذه الأمور يكون خبره 
كاشفاًء يعنى تكون فيه تلكك الدرجه من الكاشفيه عن الواقع التى لاحظها الشارع عندما جعل الحيّجيه لتلكك الإماره وهى خبر 
الثقه. فلا معنى لأسن نقدّد الحتجيه الثابته لخبر الثقه بكون الخبر فى معرض الوصول بحيث أنّ الخبر إذا لم يكن فى معرض 
الوصول لا يكون حيجه. أو نقد حيجيه تلكك الإماره المنوطه بالكاشفيه بكون الإماره فى معرض الوصول بحيث إذا لم تكن فى 
معرض الوصول لا تكون حججه. هذا شىء لا يمكن التسليم به؛ بل الظاهر هو ما قلناه من أن الححجيه ثابته لخبر الثقه الواقعى 
وللإماره الواقعيه. سواء وصلت إلى المكلف أو لم تصلء وسواء كانت فى معرض الوصول أو لم تكن فى معرض الوصول. هذا 
هو الظاهر من الأدلّه. 
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كاواهان ناخس سرت فكي التتيحه يعدن آذ القت كك بأدله البراءة حيسز لأ يكن جافرا فى كلها الصورويخ 

بقطع النظر عن الأ-مور الأخرى التى سنذكرها قبل الفحص وبعد الفحصء حتى بعد الفحص ما 
دام هناكك احتمال بوجود إماره معتبره على الخلاف لا يجوز التمشّكك بدليل البراءه؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه؛ 
وذلك لأنّ المفروض أنّ أدلّه البراءه مقيده بعدم قيام إماره معتبره على خلاف أدلَّه البراءه» وبناءَ على ما ذكرناه أخيراً الإماره 
تكون معتبره بوجودها الواقعى؛ وصلت أو لم تصلء كانت فى معرض الوصولء أو لم تكن فى معرض الوصولء ما دام المكلف 
يحتمل وجود إماره معتبره واقعيه على الخلاف لا يجوز له التمشكك بدليل البراءه؛ لأنْ التمشّكك بدليل البراءه هو تمسكك بالعام 


فى الشبهه المصداقيه له؛ لأسن دليل البراءه مقيد ومخصص بقيام إماره معتبره على الخلافء فإذا شكك المكلف بنحو الشبهه 
المصداقيه فى هذا المخصة ص.ء هناك إماره واقعيه على الخلافء أو لا ؟ لا يجوز له التمشّكك بدليل البراءه؛ لأنّه تمسكك بالعام 
فى الشبهه المصداقيه. هذا المطلب من دون فرقٍ بين أن يكون ذلكك قبل الفحص أو بعد الفحص. أما قبل الفحصء فواضحء 
المكلف قبل الفحص يحتمل قطعاً وجود إماره واقعيه على الخلافء فإذا احتمل والمفروض أن دليل البراءه مقيد بعدمه. فإذا 
احتمل هذا وشكك فى وجود إماره بنحو الشبهه المصداقيه يكون التمسكك بالدليل تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه» وهو غير 
جائز. هذا قبل الفحص. 


مرا بعد الفحصءفنقول نفس الكلالم» فيما إذا فرضنا أنّ فحص المكلف ورجوعه إلى مظان وجود تلكك الإماره على الخلاف» 
وعدم عثوره على تلكك الإماره قد نفترض فى بعض الأحيان أنّه يوجب زوال حاله الشكك بأن يحصل عند المكلف اطمثنان بعدم 
وجود إماره حتى فى الواقع على الخلاف» إذا حصل عنده اطمئنان أو علم بعدم الإماره» فلا إشكال فى أنه يجوز له الرجوع إلى 
أدله البراءه؛ لأسنّه يحرز موضوع دليل البراءه الذى هو الشكك وعدم وجود إماره على الخلافء والمفروض أنه علم بعدم وجود 
إماره على الخلاف نتيجه الفحص وعدم العثور على إماره من هذا القبيل. هذا ليس محل كلامناء كلامنا فيما إذا فحص ولم يعثر 
على إماره معتبره على الخلا.ف وبقى محتمللا لوجود إماره فى الواقع» لنفترض أنّه بقى يحتمل وجود إماره واقعيه على الخلاف» 
هذا كيف يجوز له التمشّكك بدليل البراءه ؟ التمسكك بدليل البراءه بالنسبه إليه كالتمسشكك به فى حاله ما قبل الفحص هو تمسكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه؛ لأنّ المفروض أنّ دليل البراءه مقيد بعدم قيام إماره واقعيه معتبره على الخلافء والمفروض أنه 
يحتمل وجود إماره واقعيه معتبره على الخلاءفء فما دام يحتمل ذلك ويشكك فى ذلكك بنحو الشبهه المصداقيه لا يجوز له 
التمسكك بالعام؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه وهو غير جائز» فلا فرق حينئدٍ بناءَ على هذا الكلاسم 
بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحص.ء هذا بقطع النظر عن الأمور الأخرى. 


ص: أفرف 


ومن هنا يظهر أنّ هذا الوجه الخامس الذى ذكر لإثبات قصور المقتضى ومنع إطلاق الأدله الشرعيه على البراءه لحاله ما قبل 
الفحصء هذا الوجه بالصيغه الأوليه له التى عرض فيها هذا الوجه إذا آمنا بأصل الوجه هذا ينتج 
التفصيل بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحصء فلا يجوز التمسكك بالبراءه قبل الفحص؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه» ويجوز بعد الفحص. هذا التقريب الأوّلى لهذا الوجه مبنى على مسأله أن الحتجيه تثبت للاماره التى هى فى معرض 
الوصولء قبل الفحص الإماره فى معرض الوصول موجوده فهى حتّجه. فإذا شكك فيها يكون التمسكك بالعام تمسّكاً بالعام فى 
الشبهه المصداقيه. بعد الفحص وعدم العثور على إماره. إذن لا توجد إماره فى معرض الورضوال؟ انه لو كانت موجوده لعثر 
عليها؛ لأنّه فحص فى مظان وجودهاء فإذن لا توجد إماره فى معرض الوصولء يعنى لا توجد إماره على الخلاف معتبره» فهو 
يحرز عدم وجود إماره معتبره على الخلاف» فيجوز له التمشك بدليل البراءه ولا يكون التمسكك به من باب التمسكك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه. هذا التقريب الأوّلى للوجه. 


بناءً على ما ذكرناه أولا- وهو أن يقال أن الحتجيه لا تثبت للحتجيه التى هى فى معرض الوصولء وإنّما هى تختص بالإماره 
الواصلهء ما ذكرناه أولا- يتنج عدم التفصيل بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحصء بمعنى أنه تجرى البراءه فى كل منهماء 
وذلك لعدم وصول الإماره فى كل منهماء الإماره المعتيره هى الإماره الوافؤلقموالكلك فى كا التخالتين لم مضئله العامة 
صحيح أنه فى الحاله الثانيه لم تصله الإماره أنه تركك الفحصء لكن بالنتيجه لم تصله الإماره» والمفروض على هذا الوجه أن 
الإماره الحبجه هى الإماره الواصله إلى المكلفء والمكلف لم تصله الإماره» إذن هو يحرز عدم وجود إماره معتبره على الخلاف. 
فلا مانع حينئذٍ من التمسكك بدليل البراءه لإثبات البراءه قبل الفحص وبعد الفحص. هذا الوجه الذى ذكرناه فى الدرس السابق. 


ص: زفف 


الوجه الذى ذكرناه اليوم أيضاً يقتضى عدم التفصيل بين الحالتين لكن مع منع جريان دليل البراءه فى كل منهما؛ لأنّ الذى 
ذكرناه هو أن الشكه مخ تخ الفقة الواقغى + إذا كان الممكير نقة عابط فشرزء. سه من دون أن تكون ل الل 
بالوصول ولا بكونها فى معرض الوصولء المكلف فى كلتا الحالتين يحتمل وجود خبر ثقه فى الواقع على الخلاف؛ قبل الفحص 
ويمكن أيضاً فرض الاحتمال بعد الفحص. وفى كلتا الحالتين حينئذٍ إذا احتمل وجود إماره حتجه معتبره على الخلاف بنحو 
الشبهه المصداقيه لا يجوز له التمسكك بدليل البراءه؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه؛ لأنّ دليل البراءه مقيد بعدم وجود 
إماره معتبره على الخلا-ف بوجودها الواقعى؛ المكلف قبل الفحص يحتمل وجود مثل هذه الإماره ويشكك فى وجودها بنحو 
الشبهه المصداقيه» وأيضاً يحتمل ويشك فى وجودها بعد الفحص.ء أو لنفترض أنه يحتمل وجودهاء فيكون التمسكك بالعام غير 
جائزء فلا يجوز التمسكك بأدله البراءه. إذن: البراءه لا تجرى فى كلتا الصورتين. 


قد يقال: هل يمكن الالتزام أساساً بأن نقول أن أدله البراءه لا تشمل لا حاله ما قبل الفحص ولا حاله ما بعد الفحص ؟ إلا يلزم 
من هذا بقاء أدله البراءه بلا مورد ؟! لأنّ المكلف فى الشبهه لا يخلو إِمَا أن يفحص.ء أو لا يفحص. إذا لم يفحص يقال له أنَّ 
أدلّه البراءه غير شامله لكء يعنى لا يجوز لك التمسكك بأدلّه البراءه؛ لأنّه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه» وإذا فحص ولم 
عكر" | رق تقول له هدو لكك التسكك :أذ له الرادس زذنة مين الت مجوق لد" التتش كت اذ لذ البرايوم لكت بعلت البراره فى أ 
شبهه من الشبهات الحكميه يمكن التمسكك بالبراءه ؟ 


ص: إرففا 


يمكن أن يقال: فى مقام دفع هذا الإشكالء فى حاله ما بعد الفحص وعدم العثور على إماره على الخلاف» حاله زوال احتمال 
خرف إمازة عار الخلدت لديقة كال ثافوة ميعن أن :ماضن أن المكلف بيع أن فحص ف مظان وجو الأماوه علج الخلاف 
ولا يعثر على الإماره على الخلاءف على الأقل إذا لم يحصل له علم يحصل له اطمئنان بعدم وجود إماره على الخلاف. هذه 
الحاله ليست حاله نادره بحيث لا تقع إلا نادراً؛ بل قد تقع, المكلف إذا يفحص فى مظان وجود الإماره» وخصوصاً هذه الأيام 
بعد أن ترتبت وتنظمت الأدله وأمكن الوصول إليهاء إذا يفحص المكلف فحصاً كاملا فى مظان وجودها قد يصح أن أقول عاده 
يحصل له اطمئنان ووثوق بعدم وجود إماره على الخلاف» فى هذه الحاله الغير النادره يمكن التمسكك بأدلّه البراءه. وحينئذٍ لا 


تكون بلا مورد. هذا كله نقوله بقطع النظر عمّما سيأتى . 


الصحيح حتى بناءً على ما ذكر أخيراً من أن الحتجيه ثابته لخبر الثقه الواقعى والإماره الواقعيه» هو أننا لا نصل إلى النتيجه التى 
تقول يمنع التمسكك بالبراءه فى كلتا الحالتين؛ وذلكك لما سيأتى من أننا فى المقام يمكننا أن نحرز موضوع البراءه بالاستصحاب» 
ما دمنا شاكين فى وجود إماره معتبره على الخلا.ف؛ يمكننا حينئذٍ أن ننفى وجود هذه الإماره المحتمله على الخلاف تعدّداً 
بالاستصحابء وإذا أجرينا الاستصحاب بأنّهِ هل هناكك إماره معتبره على الخلاف ؟ لا إشكال أن هذه الإماره مسبوقه بالعدم 
فنستصحب عدم وجود إماره من هذا القبيل» فالاستصحاب يعد دنا بعدم وجود إماره معتبره على الخلاف» وبهذا نحرز موضوع 
أدلّه البراءه بضم الوجدان إلى التعدرد. موضوع أدلّه البراءه هو الشكك وعدم العلم زائداً عدم وجود إماره معتبره على الخلاف» 
الشكك وعدم العلم محرز بالوجدانء وعدم قيام إماره معتبره على الخلاف نحرزه بالاستصحاب. فإذا أحرزنا موضوع البراءه ولو 
بضم التعتٍ.د إلى الوجدان؛ فحينئذٍ يمكن التمسكك بأدلّه البراءه. وهل نفرّق حينئذٍ بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحص ؟ كلاء 
حتّى قبل الفحص يمكن التمسك بالاستصحاب لإحراز موضوع دليل البراءه كما هو الحال فى كثير من الشبه التى يكون العام 
مقيداً بقيد وجودي مسبوقٍ بالعدم» هناكك يقال نفس الكلام» (يجب عليكك إكرام العلماء إلا الفاسقين»» هنا إذا شككنا فى فسق 
أحدهم لا يجوز التمسكك بالعام؛ لأنّه تمسكك بالعام فى شبهه مصداقيه. لكن ذكروا أن هذا إذا لم يكن هناك استصحاب يجرى 
يحرز لنا عدم الفسق, وهنا يمكن أن يجرى الاستصحاب؛ لأنّ الفسق حاله مسبوقه بالعدم» فإذا شككنا فى تحققها فى ضمن هذا 
الفرد من العام يمكن استصحاب عدمهاء فنقول هذا عالم وليس فاسقاء وبضم الاستصحاب إلى الوجدان؛ حينئذٍ نحرز موضوع 
الحكم بوجوب الإ-كرام» فيمكن التمسكك بدليل(يجب إكرام العالم). هذا لا مشكله فيه» وإنما يقال بأنّه لا يجوز الرجوع إلى 
العام؛ لأنْه تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه حيث لا يكون هناك ما يحرز لنا عدم وجود هذا المخصصء نفس الكلام يطبق 
فى المقامء لدينا عام وهو أدلّه البراءه» وهى مقدّده بعدم وجود إماره معتبره على الخلافء فإذا أمكن إجراء الاستصحاب لنفى 
وجود إماره معتبره على الخلافء باعتبار أنّ المكلف شاكك فى ذلكك؛ حينئفٍ يمكن إحراز موضوع البراءه وموضوع أدلّه البراءه 
بضم الوجدان إلى التعتّدء وبذلكك لا نصل إلى هذه المشكله التى هى أنّه فى كلتا الحالتين لا تجرى البراءه؛ بل نقول أنه 
بمقتضى ما ذكرناه فى كل منهما تجرى البراءه بمعونه الاستصحابء كما تجرى بعد الفحص كذ لكك يمكن أن تجرى قبل 
الفيتضن. ْ 


ص: عع" 
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يُضاف إلى ما تقدّم فى الدرس السابق أنّه فى بعض الحالات قد لا نحتمل وجود إماره معتبره على الخلافء وإِنّما يكون تحصيل 
العلم من جهه تجميع القرائن من دون أن تكون هناك إماره واقعيه محتمله؛ فى حاله من هذا القبيل حتى إذا كانت حاله نادره لا 
يجرى هذا الوجه؛ لأنّ هذا الوجه يعتمد على افتراض وجود إماره معتبره على الخلا.فء وأنّ احتمال هذه الإماره يمنع من 
التمسكك بالبراءه باعتباره تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصصء أما حيث نجزم بوجود إماره معتبره على الخلاف فى 
خصوص شبهه معتنه» فينبغى أن نلتزم بناءَ على هذا الوجه بجواز التمسكك بالبراءه حينئفٍ؛ لأنّْ التمشكك بالبراءه لا يكون حينئذٍ 
تمسكاً بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص. 


إلى هنا يتم الكلا-م عن الوجوه المتعدده التى ذكرناها لبيان قصور المقتضىء أى لبيان منع إطلاق أدلّه البراءه الشرعيه لحاله ما 
قبل الفحص وتبين أن عمده هذه الوجوه هو الوجه الثالث وهو أقربها لإثبات قصور المقتضى. الآن ندخل فى دعوى وجود المانع 
بأن تعترت بأن أدله البرافه فيها مى الاطلاق ها يبخليا شامله لخاله .ها قبل القحسء فلا قصور فى المقضى» وإلما تذفن وجوردها 
يمنع من شمول أله البرابة لحاله ما قبل الفحص. وجود المانع أيضاً يمكن أن يبن بوجوه: 


الوجه الأوّل: هو الوجه المعروف والمشهور وهو دعوى وجود علم إجمالى بأحكام وتكاليف إلزاميه فى الشريعه فى ضمن 
الشبهات. لا إشكال فى أن كل من يعلم بوجود شريعه وشارع يعلم بأنَّ هناكك أحكاماً إلزاميه فى هذه الشريعه وأنّ هذه الأحكام 
الإلزاميه موجوده فى ضمن الشبهات التى يشكك فى حكمها بحيث لو فحص لعثر عليهاء أو يقال بتقريب آخر: أن هناكك علماً 
إجمالياً بوجود إمارات معتبره تتضئّن أحكاماً إلزاميه. هذه العلم الإجمالى بصيغته الأولى وهو العلم الإجمالى بوجود أحكام 
إلزاميه فى الشريعه» أو بصيغته الثانيه وهو العلم الالجمال يدوه إماراك عرة فضمن احكاما إلزاميه» هذا العلم الإجمالى يمنع 
من التمسكك بالبراءه قبل الفحص فى أى شبِههِ من الشبهات» فى كل شبِههِ تعرض على المكلف قبل أن يفحص لا يجوز له 
التمت كك بالبراءه؛ لأنّْ العلم الإجمالى يمنع من جريان البراءه فى أحد أطرافه لأجل التعارض فى دليل البراءه بين هذه الشبهات 
على القاعده فى باب العلم الإجمالى؛ حيث أن العلم الإجمالى يمنع من إجراء البراءه فى أحد أطرافه؛ لأنّْ إجراء البراءه فى أحد 
أطرافه يكو مُعاوّضاً بإجراء البراءه فى الطرق الآلخخرء وإجراء البراءة فى الطرفين» أو فى كل الأطراق [3| كانت كثيره كما فى 
محل الكلاهم؛ لأمنّ أطراف العلم الإجمالى فى محل الكلا-م هى جميع الشبهات»؛ إجراءه فى جميع الشبهات غير ممكن؛ للعلم 
الإجمالى بوجود تكاليف إلزاميه فى ضمن هذه الشبهات» وإجراءها فى بعض الشبهات دون بعض ترجيح بلا مرججح؛ وهذا 
يوجب تعارض الأصول فى الأطراف» وكل شبهه من الشبهات التى تعرض على المكلّف هى طرف لهذا العلم الإجمالى ويحتمل 
انطباق المعلوم بالإجمال عليهاء فالبراءه فيها تكون معارضه بالبراءه فى سائر الأطراف وهذا يوجب سقوط البراءه وعدم إمكان 
التمشكك بها فى أىٌّ شبهه من الشبهات. 


ص: حرف 


اعتّرض على هذا الوجه باعتراضات عديده: 


الاعتراض الأوّل: ما ذكره فى الكفايه وفى كلام الشيخ أيضاً إشاره إلى هذا الاعتراض» وحاصله هو: أن وجوب الفحص إذا كان 
من جهه العلم الإجمالى كما هو مقتضى هذا الوجه؛ حينئذٍ لابدٌ أن نلتزم بعدم وجوب الفحص فى حاله انحلال العلم الإجمالى؛ 
لأنْه إذا افترضنا أن سبب وجوب الفحص هو العلم الإجمالى» فهو يدور مداره وجوداً وعدماًء فإذا كان علماً إجمالياً قائماً يجب 
الفحص ولا يجوز إجراء البراءه قبل الفحصء أمَّا إذا زال العلم الإجمالى وانحل؛ فحينئذٍ لا يبقى موجب للفحصء فيجوز إجراء 
البراءه قبل الفحصء وهذا يكون فى ما إذا بدأ الفقيه باستنباط الأحكام الشرعيه وعثر على مائه حكم من الأحكام الشرعيه 
الإ.لزاميه وهو مقدار لا يقل عن المعلوم بالإجمال؛ فيصبح عالماً تفصيلا بثبوت هذه الأحكام المائه؛ فينحل العلم الإجمالى 
المَدّعى فى المقام بالعلم التفصيلى بثبوت مائه حكم فى هذه الشبهات, الكلام بعد ذلكك عندما تعرض عليه شبهه رقمها مائه 
ووالعك مثلاً فوا بحوز له اسيك بال اوقل القع قن هذه الشنبية و 450 ول ضاتدن 
الكفايه(قدّس سرّه) (1) فى اعتراضه بأنّ هذا الدليل الذى ذكر لا يستطيع أن يثبت وجوب الفحص فى باقى الشبهات؛ لأننَّ 
الموجب للفحص هو العلم الإجمالى بحسب فرض هذا الوجه. والعلم الإجمالى زال وانحل» فلا موجب للفحص حينئدٍ فى سائر 
الشبهات» وهذا هو معنى ما قالوا من أن مناقشه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) تتلخص فى أن الدليل أخص من المدّعى؛ إذ أننا فى 
المدّعى نريد أن نثبت وجوب الفحص فى كل شبِهِهٍ من الشبهاتء بينما هذا الدليل لا يثبت إلآ وجوب الفحص فى الشبهات 
الأولى قبل أن يعثر على المقدار المساوى للمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الشرعيه الإلزاميه وهى الشبهات المائه فى مثالناء 
فهى التى يجب فيها الفحص. لكن بعد أن يعثر على مائه حكم وهو لا يقل عن المعلوم بالإجمال بحسب الفرض ينحل العلم 
الإجمالى؛ فينبغى أن نلتزم بجواز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص فى سائر الشبهات. إذن: الدليل أخصّ من المدّعى؛ لأنْ الدليل 
يثبت وجوب الفحص فى بعض الشبهات ولا يستطيع أن يثبت وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص فى 
جميع الشبهات كما هو المّدّعى فى المقام. 


ص: مرف 


."/8 كفايه الأصولء الشيخ الآخوندء ص‎ -١ 


تخريج هذ الإشكال من ناحيه فنيه يكون بهذا الشكل: بعد انحلال العلم الإجمالى يكون الشكك فى سائر الشبهات شكاً بدوياً غير 
مقرون بالعلم الإجمالى لانحلال العلم الإجمالى» يعنى تجرى البراءه بلا مانع؛ لأنْ البراءه تجرى فى الشكك البدوى بلا إشكال؛: 
وإِنّما يُمنع من جريان البراءه فى الشكك المقرون بالعلم الإجمالى. 


أشكل المحقق النائينى(قدّس سرّه) على هذا الا-عتراض وحاول أن يدفعه» وخلا-صه ما يريد أن يقوله هو: إذا كان المعلوم 
بالإجمال ذا علامه وتميّز فأنه لا ينحل بمجرّد العثور على مقدار من التكاليف لا تقل عن المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف 
الإلزاميه» باعتبار أن الواقع عندما تنيجز بهذا العلم الإجمالى تنتجز بما له من العلامه والتميّز» تنتجز بخصوصيته وبما له من العنوان؛ 
وحينئذٍ كيف يعقل انحلاله بالفحص والعثور على جمله من الأحكام الإلزاميه لا تقل عن المعلوم بالإجمال ؟ ! لا يُعقل أن ينحل 
به ويّمثّل لذلكك لتوضيح الفكره بمثال الدين المعروفء لو فرضنا أنْ الشخص كان مديناً بمقدار من المال وكان هذا الدين 
معلوم إجمالاً ومردد بين الأقل والأكثرء لكن كان يعلم أنْ هذا الدين مسجل فى دفتر خاص يُسجل فيه ديونه» يقول: هل يمكن 
لأحد أن يقول أن بإمكانه أن يجرى البراءه لنفى الزائد من دون الفحص والرجوع إلى الدفتر ؟ مع أَنّهِ هنا أيضاً يوجد علم 
إجمالى؛ وينحل هذا العلم الإجمالى لوجوب المتيقّن الذى هو العشره والشكك فى الزائد لكن مع هذا يمنع هذا الشخص من 
الرجوع إلى البراءه قبل الفحص فى الدفتر» يجب عليه أن يفحص ويرجع إلى الدفتر لكى يعرف أنه هل هو مدين بالأ-كثر» أو 
بالأقل؛ ولا يجوز له التمسكك بالبراءه. يقول: ما نحن فيه من هذا القبيلء باعتبار أنّ ما نعلمه إجمالاً من الأحكام الإلزاميه فى 
الشريعه هى معنونه بعنوان ومتميزه بميزه وهذه الميزه هى عباره عن أحكام شرعيه مضبوطه فى ما بأيدينا من الكتب المعتبره 
عندناء هذه خصوصيه للمعلوم بالإجمالء ليس المعلوم بالإجمال هو أحكام شرعيه مطلقه وبلا خصوصيه وإِنّما هى أحكام 
شرعيه فى ما بأيدينا من الكتب المعتبره» مثل هذا العلم الإجمالى سوف ينيجز الواقع الذى هو عباره عن الأحكام الشرعيه المعلومه 
بالإجمال؛ ينجزها بما لها من هذه الخصوصيه وبما لها من هذا العنوان» يعنى ينيجزها بما هى موجوده فى ما وصل إلينا من الكتب 
المعتبره؛ حينئذٍ إذا فرضنا أن الفقيه فحص وعثر على المقدار المعلوم بالإجمال الذى افترضناه فى المثال مائه حكم إلزامى» يقول: 
هذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى حتى يقال أنه يصح له الرجوع إلى البراءه قبل الفحص؛ بل يجب عليه أن يفحص 
فى كل شبهد راتكن ل ما بأبنينا من للكت المتتره: ا 


ص: وفف 


.18١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ع ص‎ -١ 


نعم إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال مثل هذه الخصوصيه كما إذا قلناافى مثال الدين بأنّه يعلم أنه مدين بمقدار من الدين مردد 
بين الأقل والأ-كثر» بين العشره والعشرين» هنا بإمكانه أن يجرى لنفى الزائد؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى لا ينتجز عليه إلا الأقل» 
والزائد يكون مشكوكاًء فتجرى فيه البراءه» لم يتنتجز عليه الواقع بعنوان خاص. وإِنّما الذى تنتجز عليه هو الواقع بلا عنوان خاص؛ 
فحينئذٍ يمكن الرجوع إلى البراءه» لكن هذا حيث لا يكون متميزاً وله علامه خاصه؛ وما نحن فيه ليس من هذا القبيل» ما نحن فيه 
المعلوم بالإجمال ذو علاهمه وذو تميّز واقعى؛ لأمنّ ما نعلمه بالإجمال هو أحكام شرعيه موجوده ومبثوثه فى الكتب المعتبره 
الواصله إليناء هذا يجب مراعاته؛ يقول: مثل هذا العلم الإجمالى لا ينحل بمجرّد العثور على أحكام شرعيه إلزاميه لا تقل عن 
المعلوم بالعلم الإجمالى المدّعى فى المقام. 


إذا أردنا أن نوضح كلامه أكثرء هو لا ينكر العلم الإجمالى المدّعى فى أصل الاعتراض الذى يمكن أن نسميه(العلم الإجمالى 
الكبير) الذى هو عباره عن العلم بوجود إحكام إلزاميه فى الشريعه» لكن يظهر من كلامه أنه يدّعى أن هذا العلم الإجمالى الكبير 
ينحل بعلم إجمالى اصغر منه دائرته مخصوصه بخصوص الكتب المعتبره الواصله إليناء هذا العلم الإجمالى الكبير ينحل بالعلم 
الإجمالى الصغير بشرائط الانحلال فى هذا الباب» ومنها: أن لا يقل المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير عن المعلوم بالعلم الإجمالى 
الكبير» فإذا علمنا بوجود مائه حكم فى دائره أضيق من دائره العلم الإجمالى الكبير الذى هو أوسع دائره» قهراً ينحل العلم 
الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغير» هو يدّعى أن هذا العلم الإجمالى الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالى الصغير؛ لأننا نعلم 
بوجود إحكام إلزاميه شرعيه مبثوثه فى الكتب المعتبره لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير. إذن: ينبغى أن نلاحظ هذا 
العلم الإجمالى الصغيرء هذا هو العلم الإجمالى الموجود لديناء معلومنا بالإجمال بعد الانحلال هو وجود أحكام إلزاميه فى هذه 
الدائره معنونه بهذا العنوان ومميّزه بهذه الميزه» وطق الفكره السابقه على هذا العلم الإجمالى» هو الذى قال أنْ المعلوم بالإجمال 
فى محل الكلادم له علامه وتميز واقعى» فيكون نظير الدين فى ما إذا كان مسجلل فى الدفترء وكما لا يجوز الرجوع إلى البراءه 
لنفى الزائد على القدر المتيقن فى باب الدين من دون الرجوع إلى الدفتر وملاحظته كذلك فى محل الكلام لا يجوز الرجوع 
إلى البراءه فى ما زاد على الشبهات التى فحص عنها وعثر على مائه حكم إلزامى» فى ما زاد على ذلكك لا يجوز الرجوع إلى 
البراءه قبل الفحص فى الكتب المعتبره» فحينئذٍ لا يرد هذا الاعتراض ولا يمكن لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) أن يقول أن السبب 
الموجب لوجوب الفحص هو العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى ينحلء وإذا انحل؛ حينئذٍ لا يبقى هناك موجب لبقاء الفحص. 
فيجوز الرجوع إلى البراءه فى باقى الشبهات قبل الفحصء وهذا معناه أن الدليل يكون أخص من المدّعىء ويقول أنْ الدليل 
مطابق للمدّعى؛ لأننّ هذا الوجه كما يوجب الفحص فى الشبهات الأنولى التى افترضنا أنْها مائه» كذلك يوجب الفحض فى 
الباقى»؛ يجب الرجوع إلى الكتب المعتبره كما يجب على الشخص المدين أن يرجع إلى الدفتر لمعرفه مقدار الدين الذى عليه . 


ص: را 


للحت ااا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


ذكرنا فى الدرس السابق كلاماً للمحقق النائينى (قدّس سرّه) فى دفع اعتراض صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» إلا أن ما ذكره (قدّس 
سرّه) غير واضحء وهو مجرّد دعوى إلى الآن ونحتاج إلى أن نفهم ما هو مراد المحقق النائينى(قدّس سرّه) بهذا الكلام» ما معنى 
أنْ المعلوم بالإجمال إذا كان له علامه» أو تميز؛ فحينئذٍ العثور على مقدار المعلوم بالإجمال لا يوجب انحلال العلم الإجمالى ؟ 
لماذا لا يوجب اتحلاله ؟ وما هو الفرق بين الحاله الثاني والحاله الأولى ؟ 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) كأنّه يريد أن يقول أن المعلوم بالإجمال إذا كان من البدايه مردداً بين الأقل والأكثرء فى هذه الحاله 
العثور على مقدار المعلوم بالإجمال يوجب الانحلال» كما هو الحال فى الحاله الأولى فى الفرض الأول الذى افترضناهء فى مثال 
القطيع من الغنم التى يعلم صاحبها أن فيها ما هو محرّم وهو مردد بين الأقل والأكثر لا يعلم هل المحرّم عشره أو عشرون. فى 
هذه الحاله يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن الانحلال يتحققء بمعنى أن المكلف إذا فحص وعثر على مقدار المعلوم 
بالإجمال» عثر على عشره من الغنم ومتز هذه العشره بأنّها موطوءه إنسان» فتكون محرّمه. فينحل العلم الإجمالى» والسر فى ذلكك 
أن العلم الإجمالى إذا كان مردداً من البدايه بين الأقل والأكثر هو لا ينجز إلا الأقل الذى هو فى المثال العشره. غايه الأمر أن هذه 
العشره قبل الفحص والبحث هى مردده بين أفراد القطيع كله. وكل فرد من القطيع هو طرف لهذا العلم الإجمالى؛ لكن بعد 
العثور على عشره موطوءه إنسان؛ حينئذٍ ينحل هذا العلم الإجمالى؛ لأنّه لم ينيجز إلا الأقلء والنكته هى أن التردد بين الأقل 
والأكثر هو من بدايه الأمرء وهو بمرتبه العلم وليس متأخَراً عنه. 


ص: احرف 


وأمّا إذا فرضنا أن المعلوم بالاجبال لم ضنوان بخاص وكا العتواة الخاصن ينا له دن الآفر ادع القض. يكوق معلرما بالاجباك 
بعنوانه وترددت أفراده بين الأقل والأكثرء وهذا هو الذى يقول عنه أن له علامه وتميز ويمثّل له بمثال وهو ما إذا علم أن البيض 
فى هذا القطيع من الغنم هى موطوءه إنسانء وترددت البيض بين عشره وبين عشرين, هنا يقول بأنّه إذا علم بالتفصيل بعد 
الفحص والبحث بأنّ هذه العشره من القطيع موطوءه إنسان؛ فحينئذٍ لا ينحل العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى فى هذه الحاله 
يختلف عن العلم الإجمالى فى الحاله الأسولى؛ العلم الإجمالى فى الحاله الأولى لم ينيجز إلا الأقل الأقل قبل الفحص منيجز على 
المكلف وكل طرف هو طرف للعلم الإجمالى يجب اجتنابه» لكن بعد الفحص والعثور على مقدار المعلوم بالإجمال المنيجز على 
المكلف. يعنى بعد العثور على عشره محرّمه موطوءه إنسان ينحل العلم الإجمالى قهراً فيجوز الرجوع إلى البراءه فى الباقى» أما 
عندما نفترض وجود علامه للمعلوم بالإجمال وأنّه مميّز بعنوان خاص ويكون منيجزاً بهذا العنوان» بمعنى أن العلم الإجمالى ينتجز 


حرمه الغنم البيض الواقعيه بما لها من الأفراد الواقعيه» وهذه الغنم البيض ترددت بين الأقل والأكثر هنا يقول بأنّ العلم الإجمالى 
بمقدار المعلوم بالإجمال لا يوجب انحلا ل العلم الإجمالىء فإذا فتش وفحص وعثر على عشره موطوءه إنسان» هذا لا يوجب 
انحلال العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى تنيز بعنوانه على المكلفء ومن المحتمل أن يكون العنوان منطبقاً على الباقى» يعنى 
يُحتمل أن يكون فى الباقى غنم بيض موطوءه إنسان غير المقدار الذى عثر عليه بالفحصء بُحتمل أن يكون ما تنيجز عليه موجودا 
فى الزائد» وهذا يمنع من انحلال العلم الإجمالى. هذا ما أراد المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن يقوله والذى يّفهم من كلامه؛ ولذا 
يقول : فى هذه الحاله لابدٌ من الفحص التام ولا يجوز الرجوع إلى البراءه فى الزائد بمجرّد أن يعثر على عشره من الغنم موطوءه 
إنسان ومحرمه. هذا لا يكفى لانحلال العلم الإجمالى؛ بل يبقى العلم الإجمالى على حاله. وهو يمنع من الرجوع إلى البراءه قبل 
الفحص. السرٌ فى ما قاله هو أنه فى الحاله الأولى واضح أنْ الشكك والتردد بين الأقل والأكثر موجود من البدايه» يعنى موجود فى 
مرتبه العلم» بمعنى أنّه فى الواقع والحقيقه وإن كان هناكك ترددٌ بين الأقل والأ-كثر, لكنّه تردد صورى ليس له واقع؛ فى الواقع 
المكلّف يعلم بالأقل ويشك فى الزائد, فى الواقع لا يوجد علم, وإِنّما توجد قضيه متيقنه وتوجد قضيه مشكوكه من البدايه» ما 
يعلمه المكلّف من البدايه هو الأقل وما زاد عليه يكون مشكوكاًء قضيه التردد بين الأقل والأكثر ليس شيئاً متأخَراً عن فرض العلم 
بالشىء» فى الصوره الأولى من البدايه يوجد تردد بين الأقل والأكثر. يعنى توجد قضيه متيقنه وهى الأقل» وتوجد قضيه مشكوكه 
وهى المقدار الزائد على الأقل؛ وهذا من البدايه. عندما علم بوجود ما هو موطوء إنسان فى هذا القطيع وتردد بين الأقل والأكثر. 
يعنى صارت لديه قضيه متيقنه وهى أنّ الأقل قطعاً موطوء إنسان والزائد مشكوككء وهذا التردد ليس متأخحراً عن العلم» وإنّما هو 
موجود فى مرتبه العلم؛ بل فى الحقيقه ما يعلمه المكلف هو الأقل, والزائد لا يوجد فيه علم. 


ص: لهك 


إذن: من البدايه القضيه مردده بين الأقل والأكثر» يعنى مردده بين قضيه متيقنه وهى الأقل وقضيه مشكوكه وهى عباره عن الزائد. 
ومن الواضح أنه فى هذه الحاله لا يتنتجز عليه إلا الأقل» العلم الإجمالى الموجود فى المقام ينتجز على المكلمف الأقل» قبل 
الفحص وقبل العثور على مقدار معلوم بالإجمال من الغنم موطوءه إنسان تنيجز عليه الأقل» وهذا الأقل مبثوث فى ضمن القطيع 
كله فيجب عليه الاحتياط وكل طرف من هذا القطيع هو طرف من أطراف العلم الإجمالى» هذا قبل الفحص. إذن: العلم 
الإجمالى نيز عليه الأقلء والأقل بُحتمل وجوده هنا وهنا وهنا ........وهكذاء يعنى يجب عليه الاحتياط: لكن بعد أن يفحص 
ويعثر على عشره وهى المقدار الأقل المنتجز عليه؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى» هو تنيجز عليه الأقل والذى كان يعلم به إجمالاً فى 
ضمن هذا القطيع؛ والآن هو حصره فى عشره؛ لأنّه علم بالتفصيل أنّ هذه العشره هى موطوءه إنسان, فينحل العلم الإجمالى بهذا 
العلم التفصيلى الحاصل من الفحص والعثور على عشره موطوءه إنسان» فينحل هذا العلم الإجمالىء إذا انحل هذا العلم الإجمالى؛ 
حينئذٍ ليس هناك داع للفحص فى الباقى؛ فيتم كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه). هذا فى الحاله الأولى. 


فى الحاله الثانيه هناكك نوع من الترتب والطوليه بين مرتبه العلم وبين مرتبه الشكك والتردد ب بين الأقل والأكثرء فى الحاله الثانيه 
المكلف فى مرتبه العلم ليس لديه إل العلم وليس لديه تردد وشككء الشكك والتردد , بين الأقل والأكثر يكون فى مرتبه متأخره 
المكلف فى مرتبه العلم لديه وضوح وعلم وانكشاف تام بأنْ البيض من الغنم موطوءه إنسانء» هذا أمر هو يجزم به وليس فيه 
تردد» فى مرتبه متأخَره وبعد الفراغ عن أن الغنم البيض الموجوده فى هذا القطيع موطوءه إنسان ومحرّمه؛ حينئذٍ يلتفت إلى عدد 
هذه الغنم البيض ويدور أمرها ب بين الأقل والأكثرء هنا تأتى مرتبه الشكك والتردد بين الأقل والأكثرء فتكون متأخره عن مرتبه 
العلم» فى هذه الحاله العثور على مقدار عشره من الغنم المحرّمه لا يوجب انحلال هذا العلم الإجمالى؛ لأنْ ما تنتجز عليه بالعلم 
هو عباره عن الغنم البيض بما لها من الأفراد الواقعيه وليس تنيجز عليه الأقل؛ لأنْ التردد , بين الأقل والأكثر لم يكن موجوداً من 
بدايه الأمر. هذا التوضيح لكلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) مأخوذ من كلام المحقق الشيخ حسين الحلى (قدّس سرّه) )١(‏ فى 
مقام توضيح ما ذكره استاذه المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ وضّحه بهذا الشكلء ثم ذكر بن العلم الإجمالى فى الحاله الأولى 
يكون فى مرتبه حدوثه __وهذامهم جداً__يكون متقطعاً إلى قضيه متيقنه وقضيه مشكوكه. هو من 
البدايه ينحل إلى قضيه متيقنه وقضيه مشكوكه؛ لأنّه ليس لديه علم إلا بالأقل بخلاف الحاله الثانيه. فأنّ العلم فيها فى مرتبه 
حدوثه لا يوجد فيه شكك ولا تردد ولا ينحل إلى قضيه متيقنه وقضيه مشكوكه؛ بل هو عباره عن قضيه واحده متيقنه لا شكك 
فيهاء وإنما يكون الشكك فى مقدار الموجود من موضوع تلكك القضيه المتيقنه الذى هو الغنم البيض التى يعلم بحرمتهاء مقدار 
هذا الموضوع هو يشكك فى أنه يتردد ب بين الأقل والأكثر. 


ص: إدرءكن 


-١‏ أصول الفقه» الشيخ حسين الحلىة جم ص772. 


بناءَ على هذا حينثئذٍ يقال: أن العلم بمقدار المعلوم بالإجمال الذى هو الأقل فى الحاله الأ.ولى يكون موجباً لانحلالل العلم 
الإجمالى؛ وحينئذٍ لا موجب للفحص بعد انحلالله ويتم اعتراض صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» وأمًا فى الحاله الثانيه لا يكون 
العلم بالأقل موجباً لانحلالم العلم الإجمالى؛ لأنن المفروض أنه تنتجز عليه حرمه الأفراد البيض الواقعيه من القطيع» فلابدٌ من 
الاجتناب عنهاء وحيث أنه يحتمل وجودها فى الباقى بعد العلم بالأقل» فلا يجوز إجراء البراءه قبل الفحص. 


الآنن نأتى إلى كيفيه تطبيق هذا الكلام على محل كلامناء فى محل الكلام يدّعى المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنّ ما نحن فيه 
يدخل فى الحاله الثانيه؛ لأنّ المعلوم بالإجمال فى محل كلامنا هو عباره عن الأحكام الإلزاميه الموجوده فى ضمن الإمارات 
المعتبرة الموجوده فى الكتب المغشيرة؛ لأمنه قال أن العلم الإجمالى الكبير ينحل بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره الإأمارات 
الموجوده فى الكتب الواصله إليناء هو يقول: بأنَ هذا يجعل للمعلوم بالإجمال ميزه وعلامه وعنوان ويتنتجز بهذا العنوان» فإذا 
فرضنا أن الفقيه فحص وعثر على المقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزاميه التى قلنا أنّها مائه فى المثال؛ بناءً على هذا ليس 
له الرجوع إلى البراءه فى الزائد من دون فحص عن الإمارات الموجوده فى الكتب المعتبره؛ لأننْ التكليف المعنون بهذا العنوان 
حمة ال سعردعن الفكلت سو ان اراق ته المعتبره؛ فحينئذٍ هو يحتمل انطباقه على الزائد على المقدار الذى 
عثر عليه» أى بمعنى أن الشبهه التى هى أزيد من المقدار بعد أن عثر على المقدار المعلوم بالإجمال تأتى شبهه زائده ويحتمل أن 
هذه الشبهه يوجد فيها حكم إلزامى موجود فى ضمن إماره من الإمارات الموجوده فى الكتب المعتبره» هذا محتملء فإذا كان 
محتملاً فحينئذٍ يجب عليه الرجوع إلى الإمارات ولا يجوز له الرجوع إلى البراءه قبل الفحص عن تلكك الإمارات؛ لأنّ ما نحن 
فيه يدخل فى الحاله الثانيه . هذا الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) لم يلق القبول من المحققين المتأخرين» حيث اشكل 
السية الحو (قثاتن مزه )عله وكلدمتية اها شعوه فى هذا الا شكال: 


ص: 507 
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بعد أن ذكرنا إشكال المحقق النائينى (قدّس سَده) على الاعتراض الأول لصاحب الكفايه(قدّس سدّه)» الآن نتطوق إلى الجواب 
عن هذا الإشكال. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: أن المعلوم بالإجمال مجرّد أن تكون له علامه وتميّز لا يمنع من 
انحلالى العلم الإجمالى مطلقاً وفى جميع الحالاءت» وإنما يمنع من انحلال العلم الإجمالى إذا لم يكن المعلوم بالإجمال بنفسه 
مردداً بين الأقل والأ-كثرء وكان له علامه وتميّزء وأمَا إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال هو أساساً مردداً بين الأقل والأكثر؛ فحينئذٍ 
هذا لا يمنع من الانحلال؛ بل ينحل العلم الإجمالى بالعثور على مقدار يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. ويمثّل لذلك بما 
إذا علمنا إجمالاً بوجود إناء نجس بين أوانى محصوره مردده بين الأقل والأكثرء وعلمنا أيضاً بنجاسه إناء زيد المعلوم وجوده 
فيهاء فى هذا الحاله إذا علمنا بعد ذلك تفصيلاً بالفحص بنجاسه إناء معيّن من هذه الآنيه» من دون فرق بين أن نعلم بنجاسته 
وجداناً أو تعبدا» لكن علمنا بنجاسه إناء معين من دون إحراز أنه إناء زيد؛ حينئنٍ لا موجب لانحلال العلم الإجمالى هنا؛ لأنَّ 
المعلوم بالإجمال ليس مردداً بين الأقل والأكثرء المعلوم بالإجمال ليس هو مطلق النجاسه؛ وإنما هو النجاسه المعتينه بأنها فى إناء 
زيدء هنا يقول يتم كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ لأننا إذا عثرنا بالفحص على نجاسه إناء معن لا بعنوان أنه إناء زيد لا ينحل 
العلم الإجمالى؛ بل يبقى العلم الإجمالى بوجود إناء نجس لزيد يبقى على حاله وهذا يمنع من إجراء الأصل فى باقى الأطراف؛ 
أن العلم الإجمالى منجزء مجرّد العثور على إناء نجس فى ضمن هذه الآنيه الموجوده لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى 
الذى يكون لمعلومه بحسب الفرض تميز وعنوان خاص وهو كونه إناء زيد» والسر فى هذا أنَّ المعلوم بالتفصيل ليس معنوتناً 
بذلك العنوان» يعنى المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيلء المعلوم بالإجمال هو نجاسه إناء زيدء بينما المعلوم بالتفصيل هو 
نجاسه إناء لا نجاسه إناء بعنوان أنه إناء زيدء وهذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى» فى هذه الحاله يتم كلامه. وأمًا إذا 
فرضنا أن المعلوم بالإجمال هو بنفسه كان مردداً , بين الأقل والأ-كثرء ويطتق هذا على محل الكلالم؛ فى محل الكلام المعلوم 
بالإجمال هو مردد بين الأقل والأكثرء فى محل كلامنا ما نعلمه هو وجود أحكام إلزاميه فى ضمن الكتب التى وصلت إليناء هذا 
المعلوم بالإجمال نفسه مردد , بين الأقل والأكثر؛ نحن لا نعلم عدد هذه الأحكام الإلزاميه فى ضمن الكتب الواصله إليناء وإِنّما هى 
مردده بين الأقل والأكثرء فإذا كان المعلوم بالإجمال بنفسه مردداً بين الأقل والأكثرء يقول : العلم التفصيلى بالأحكام التى تشكل 
قدراً متيقناً يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ ويكون الشكك فى سائر الموارد شكاً بدوياً ولا يكون شكاً مقروناً بالعلم الإجمالى؛ 


وحينئذٍ يمكن الرجوع إلى البراءه ويتم اعتراض صاحب الكفايه (قدّس سرّه). هذا ما يذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


ص: إرذذنا 


يمكن على ضوء ما بتِناه فى مقام شرح كلادم المحقق النائينى(قدّس سرّه) يظهر أن هذا الا-عتراض لا يرد عليه؛ وذلكك لأنَّ 
المحقق النائينى(قدّس سدّه) أساساً يفترض أن المعلوم بالإجمال مردد ب بين الأقل والأكثر:؛ يعنى هو لا يريد أن يثبت ما يقوله فى 


حاله ما إذا كان المعلوم بالإجمال غير مرددٍ بين الأقل والأكثر كما فى مثال إناء زيد الذى ذكره. وإِنّما هو يدّعى أن المطلب 
الذى ذكره ه فى ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً , بين الأقل والأكثرء ولكنه يقول على ضوء ملا تقدم أن هذا الشكك والتردد بين 
الأقل والأكثر فى ما إذا كان المعلوم بالإجمال له علامه وتمّزء يقول هذا التردد متأخر عن مرتبه العلم» ليس هذا التردد بين الأقل 
والأكدز موحودا مق أول الأنهر كما بسن غلن ذلتكة: يقول: لو كان الترةهموجودا مخ أول الأمرافانه بدخل فن البخالة الأول 
التى هو قال هنا ينحل العلم الإجمالى بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال» لكن يقول عندما يكون المعلوم بالإجمال له علامه 
وتميز» هو يعلم بحرمه البيض من الغنم الموجوده فى هذا القطيعء بأنَ البيض من الغنم موطوءه إنسانء عند حدوث هذا العلم لا 
يوجد تردد؛ هو يعلم قطعاً بأنّ - جميع الغنم البيض الموجوده فى ضمن هذا القطيع هى موطوءه إنسان, فلا يوجد تردد فى هذاء 
وإِنّما التردد والإجمال يكون بعد ذلكك فى مرتبه متأخره؛ لأنّ الشكك والتردد , بين الأقل والأكثر يكون فى موضوع ما علمه؛ يعنى 
فى موضوع القضيه المتيقنه» هو يتيقن بحرمه البيض من الغنم الموجوده فى هذا القطيع؛ حينئكٍ يقول أنا لا أعلم كم عدد الغنم 
البيض عشره. أو عشرون» هكذا يدّعى هوء فلا يرد عليه بأنّه لو قلنا بأنّ المعلوم بالإجمال كان أيضاً مردداً , بين الأقل والأكثرء فهذا 
يكون موجباً للانحلالل» هو يقول لا يكون موجباً للانحلال؛ لأنْ العلم نجز على المكلف تمام الغنم البيض الموجوده فى ضمن 
هذا القطيع؛ قي لاون الا بين الأقل والأكثرء كأنه هكذا يقول: أنا لا أعلم كم عدد الغنم البيض الذى تنتجز على هل هو 
عشره أو عشرين ؟ الغنم البيض الموجوده فى القطيع التى يحرم أكلها والتى هى موطوءه إنسان مردده بين الأقل والأ-كثر, فإذا 
فرضنا أنه فحص وعثر على عشره من هذه الغنم بالمقدار المتيقن(الأقل) يقول هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ لاحتمال 
انطباق المعلوم بالإجمال على سائر الأفراد» هذا محتمل؛ والمفروض أنه تنتجز عليه فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الرجوع إلى 
البراءه فى الباقى؛ بل يجب عليه الفحص؛ لأنْ حرمه أكل كل فرد من الغنم البيض هى حرمه تنتجزت عليه» فيجب عليه مراعاتهاء 
ولا يجوز له الرجوع إلى البراءه. 


ص: وذذنا 


وبعباره أخرى: كل غنم من سائر الأفراد بعد العثور على القدر المتيقن هو طرف لذلك العلم الإجمالى» مجرد أن يعثر على غنم 
بيض عشره هذا لا يكفى لحل العلم الإجمالى؛ لأنّه يحتمل أن الغنم البيض الأخرى الموجوده فى ما زاد على القدر المتيقن بأنها 
هى المعلومه بالإجمالء والمفروض أنّها تنتجزت عليه» فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الرجوع إلى البراءه قبل الفحص. هذا 
مدّعى المحقق النائينى (قدّس سرّه). فافتراض أن كلامه لا يتم فى ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً بين الأقل والأكثر, وإِنّما يتم 
فى ذاككء هذا كلام لا يرضى به المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر دليلا لإثبات أنّ التنجيز يبقى ثابتاً والعلم الإجمالى يبقى 
ابتاً وينتجز حتى ما زاد على القدر المتيقن لاحتمال كونه أحد أفراد الغنم البيض المعلومه بالإجمال. صحيح أنّ الغنم البييض 
مردده بين الأقل والأ-كثرء لكن ما زاد على الأقل هو أيضاً يحتمل أن يكون من الغنم البيض موطوءه الإنسان التى تنجزت عليه 
حرمتها بذلكك العلم التفصيلى الذى لا يشوبه شكك. 


الجواب الآدخر عن هذا الإشكال: ما كره المحقق النائينى (قدّس سرّه) إنما يكون تاما فى ما إذا كان الفرد المعلوم بالتفصيل لا 
يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ لا نعلم أنه هل هو مصداق للمعلوم بالإجدال أؤالسى مفندانا وهنا لا مكو ة العدور على 
هذا المقدار بالتفصيل موجباً لانحلال العلم الإجمالى» كما لو فرضنا أننا علمنا بنجاسه إناء زيد واشتبه إناء زيد بغيره من الآنيه» 
هنا حصل لدينا علم إجمالى بوجود إناء زيد النجس فى ضمن هذه الآنيه» هذا بالضبط يكون مما نحن فيه أى المعلوم بالإجمال 
معنون بعنوان خاصء هنا إذا فحص المكلف وعثر على إناء نجس لا بعنوان أنّهِ إناء زيدء هنا لا ينحل العلم الإجمالى» عثر على 
إناءٍ نجس لا يُعلم انطباق المعلوم بالإجمال عليه» يعنى ليس لديه علم بِأنْ هذا الفرد الذى علم بنجاسته بالتفصيل هو مصداق 
للمعلوم بالإجمال» وإنما لديه شكك فى هذاء يحتمل أنه إناء زيد, لكنه أيضاً يحتمل أنّه ليس إناء زيد» فى هذه الحاله لا ينحل 
العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى إنما استلزم تنجيز التكليف فى إناء زيد فقطء هذا الإناء الذى عثرت عليه بالتفصيل لما كان 
لا بعلم كونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال؛ فمثل هذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى» فيبقى العلم الإجمالى بوجود إناء زيد 
النجس فى ضمن هذه الآنيه على حاله ولا يرتفع إلا إذا علمت بالتفصيل بأنّ هذا الإناء هو إناء زيد؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى» 
حتى لو فرضنا أنّه عثر على إناء نجسء لكنه يبقى عالماً بأنّ إناء زيد الواقعى الذى يعلم بنجاسته موجود فى ضمن هذه الآنيه» فلا 
يكرا مويعا لانحلال العلم الإجمالى؛ كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) يصح فى مثل هذا الفرضء وأمًا إذا فرضنا أن الأفراد 
المعلومه بالتفصيل بعد الفحص يُعلم بِأنّها من أفراد المعلوم بالإجمال ومصداق له. فى هذه الحاله يكون العثور على هذا المقدار 
من المعلوم بالتفصيل موجباً لانحلال العلم الإجمالى» فى المثال السابق كما لو فرضنا أنه فحص وعثر على إناء زيدء هذا مصداق 
للمعلوم بالإجمالء فينحل العلم الإجمالى بلا إشكال. فى محل كلامنا إذا فرضنا أن الفقيه فحص فى الأدله وعثر على جمله من 
الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال؛ لأسن المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر. فى هذه الحاله ينحل العلم الإجمالى 
باعتبار أن هذه التكاليف المعلومه بعد الفحص هى تكاليف واقعيه فى ما وصل إلينا من الكتب, يعنى يُعلم بكونها مصداقاً 
للمعلوم بالإجمالء ما هو الفرق بين الفقيه عندما يفحص فى الأندله وفى الكتب التى وصلت إليه ويعثر على مائه حكم إلزامى 

كبا كنا أضن القان يُعلم بكونها مصداقاً للمعلوم بالإجمال؛ لأنَّ ما يعلمه بالإجمال هو عباره عن 
إحكام إلزاميه موجوده فى ضمن الكتب المعتبره الواصله إليناء نمء هذه الأحكام مردده بين أن تكون مائه حكم أو تكون مائتى 
حكم, فإذا فحص فى الكتب الواصله إلينا وفى الأ-دله وعثر على مائه حكم إلزامى» هنا يُعلم بأنّ هذا المعلوم بالتفصيل نتيجه 
الفحص هو مصداق للمعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ لا علم لدى المكلف بوجود أحكام إلزاميه فى ما زاد على ما عثر عليه؛ ما يعلمه هو 
مائه بحسب الفرضء ما يعلمه مردد بين الأقل والأكثرء إذن: ما يعلمه هو عباره عن مائه حكم إلزامى فى هذا ويشكك فى وجود 


غيره» ما يعلمه هو عباره عن القدر التيقن» فإذا فحص وعثر على هذا القدر المتيقن هو مصداق للمعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ ينحل 
العلم الإجمالى قهراً. فإذن: المسأله ترتبط بأنّ المعلوم بالتفصيل هل يُعلم بكونه مصداق للمعلوم بالإجمالء أو لا ؟ إذا لم يُعلم 
بكونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال فهذا لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالىء وأمًا إذا كان بُعلم انطباق المعلوم بالإجمال عليه 
وكونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال؛ فهذا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى. وما نحن فيه هو من هذا القبيل؛ لأنّ الفقيه بعد أن 
يفحص ويعثر جمله من الأحكام يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليهاء وأنّها مصداق للمعلوم بالإجمال؛ لأنّْ ما عثر عليه هو 
أحكام واقعيه إلزاميه من هذه الكتب الواصله إليناء وهذا هو نفس المعلوم بالإجمالء المعلوم بالإجمال هو عباره عن وجود 
أحكام إلزاميه فى الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إليناء وهو قد فحص فى الكتب الواصله إلينا وعثر على أحكام إلزاميه لا 
تقل عن المعلوم بالإجمالء فينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل ويكون المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال» 
وهذا يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالى كما ذكره المحقق صاحب الكفايه. 


١00 ص:‎ 


الجواب الثالث عن ما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو فى أصل مسأله العنوان وأنّ المعلوم بالأعشمال إذا كان معدو نا عبان 
شامق وله علكه و تعدو أن هذا ركوة وجا قبا كزودم أن هذا شك بجا لمن العنوال هده لدبا لعن واضيحة» يعت مسالل 
أنْ الأحكام الإلزاميه إنّما تتنجز على المكلف بعنوان أُنّها أحكام إلزاميه موجوده فى الكتب المعتبره» هذا العنوان لا نستطيع أن 
نأخذه قيداً للمعلوم بالإجمال بحيث أن التنجز يدور مداره بحيث أن ما يتنجز على المكلف هو عباره عن الأحكام الإللزاميه 
المقدّده بأن تكون فى الكتب المعتبره. ما هو الدليل على هذا ؟ الذى يتنيتجز هو عباره الأحكام الإلزاميه التى شرّعها الله سبحانه 
وتعالى لا خصوص الأحكام الإلزاميه التى تكون موجوده فى الكتب المعتبره» هذا التعنون وتقيبد المعلوم بالإجمال بهذا العنوان 
بحيث يكون التنجيز لهذا العنوان ويترتب عليه الأثر الذى ذكره؛ هذا ليس واضحاًء وإِنّما التنجز يكون للأحكام الواقعيه التى يعلم 
بها بالعلم الإجمالى الكبير على ما ذكرناء فى الشريعه توجد أحكام إلزاميه إلهيه» هذا العلم الإجمالى الكبير فى الشريعه بوجود 
أحكام إلزاميه انحل كما تقدّم بعلم إجمالى أصغر منه» فصار المكلف يعلم بوجود أحكام إلزاميه لا تقل عن المعلوم بالعلم 
الإجمالى السابق الكبير فى ضمن دائره الأخبار والإمارات المعتبره والكتب المعتبره» هذا صحيح.ء لكن هذا لا يعنى أن المعلوم 
بالإجمال بهذا العلم الإجمالى الصغير مقدد بأن يكون فى خصوص الكتب المعتبره؛ تقييد المعلوم بالإجمال بهذا العنوان ليبس 
واضحاًء وكلا.مه كله ينصب على هذاء إذا فرّق بين الحالتين السابقتين باعتبار أنّ هذا عنوان وأنّ المعلوم بالإجمال مقدّد بهذا 
العنوان فى الحاله الثانيه» بينما فى الحاله الأولى كان المعلوم بالإجمال مرسلا غير مقدّد» فى الحاله الثانيه أيضاً المعلوم بالإجمال 
هو مرسل وغير مقيد بأن يكون فى خصوص الكتب المعتبره» يعنى أنّ الأحكام الإ-لزاميه الموجوده فى غير الكتب المعتبره لا 
تكون منتجزه وليس لها أثر أصلا ما يتنجز هو ما يعلم به المكلف هو أحكام إلزاميه فى ضمن الكتب المعتبره» لكن (فى ضمن 
الكتب المعتبره) ليست قيداً للمعلوم بالإجمال بالنحو الذى ذكره بحيث يترتب عليه هذا الشىء الذى ذكره وعلى أساسه منع من 
انحلال العلم الإجمالى. 


ص: 60 
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ذكرنا الجواب الثانى عن إشكال المحقق النائينى(قدّس سرّه) ويُلاحظ على الجواب الثانى الذى تقدّم: يرد عليه نفس ما أوردناه 
على الجواب الأشول؛ وحاصله: أن المفروض فى إشكال المحقق النائينى(قدّس سرّه) تنجيز جميع أفراد العنوان الواقعيه» ما دام 
المعلوم بالإجمال له عنوان متميز وهو يتنجز بعنوانه بما له من الأفراد الواقعيه لا أنّه تتننجز خصوص الأفراد المعلومه؛ وإِنّما افراد 
الواقعيه تتنجز على المكلّفء والمكلف يعلم بحرمه جميع أفراد العنوان» فى مثال الغنم المتقدّم يكون كل فرد من الغنم البيض 
واقعاً قد تنجزت حرمه أكله على المكلفء فإذا ترددت الغنم البيض لأسى سبب من الأسباب بين الأقل والأ-كثر بعد الفحص 
والعكور على المقدار المشقن لذ يكون ذلكك موحبا للاتحاكل وجرياة البراءه قبل الفحص فى الأفراد المشكوكة الزائذه على 
المتيقن؛ بل لابد من الفحص على كل مشتبه يحتمل كونه مما تنجز عليه من الغنم البيض, هذا هو مدّعى المحقق النائينى (قدس 
سرّه). يقول بأنّ ما تنيججز على المكلف ليس هو خصوص الأفراد المعلومه من العنوان» أى ما تعلم أنه من العنوان يتنجز عليك وما 
تشكك فى أنّه مصداق للعنوان لا يتنجز عليكك؛ بل الذى يتنتجز على المكلف هى الأفراد الواقعيه لذلكك العنوان؛ لأنّ المكلف 
يعلم علماً جازماً لا يشوبه شكك وليس فيه تردد بن جميع الغنم البيض هى موطوءه إنسانء فتتنجز عليه حرمه أكلها جميعاًء وهذا 
اشتغال يقينى يستدعى الموافقه القطعيه. ومن الواضح أن هذا يتوقف على ترك الأفراد المشكوكه كما يتوقف على ترك الأفراد 
المعلومه» فكل فرد يحتمل أنه من الألفراد التى تنجزت عليه يجب عليه الاحتياط بلحاظهاء فكل غنم بيض حتى بعد العثور على 
القدر المتيقن» حيث قلنا أنّ الغنم البيض معلومه الحرمه وترددت بين مائه ومائه وخمسين مثلاً____فإذا عثر 
على مائه» فهذا لا يحل العلم الإجمالى» كل غنم بيض بعد العثور على المائه ما دام هو يحتمل أنها مما تتنجز عليه يجب عليه 
الاحتياط بلحاظها ولا تجرى فيها البراءه» هذا نظير ما إذا علم بنجاسه جميع ثيابه» وحصل له شكك فى أن هذه الثياب التى تنجزت 
نجاستها ووجوب اجتنابها عليه هل هى ثلاثه أو أربعه ؟ 


ص: 701 


يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) شكه وتردده إنما هو فى مقدار ثيابه التى علم بنجاستها قطعاً لا فى نجاسه جميع ثيابه أو فى 
بعضها؛ إذ ليس لديه شكك فى هذاء أن جميع ثيابه تنجست أو بعض ثيابه» وإنما هو يعلم بتنجس جميع ثيابه» لكنه يجهل 
مقدارهاء فالفرد الزائد على المتيقن الذى هو فى هذا المثال الثوب الرابع؛ وإن كان لا علم بكونه من ثيابه» لكنه يحتمل ذلك»؛ 
والمفروض أن ثيابه ترددت بين الثلا-ثه وبيت الأسربعه. والمفروض أنه يجب عليه اجتناب جميع ثيابه؛ لأنّه يعلم بنجاسه جميع 
ثيابه» حتى إذا استلزم ذلك اجتناب ما يشكك فى كونه من ثيابه لأجل تحصيل الموافقه القطعيه بعد اشتغال ذمته بوجوب 
الاجتناب عن جميع الثياب. ما نحن فيه من قبيل هذا المثالء هذا المثال أيضاً يُطبق عليه نفس الفكره. ما يقوله صاحب هذا 
الجواب مجرّد أن الفرد المعلوم بالتفصيل من أفراد العنوان المعلوم بالإجمال هذا لا يوجب الانحلالء وإِنّما يوجب الانحلال إذا 
كان العلم بالعنوان لا ينجز إلا الأفراد المعلومه فى الفرديه للعنوان دون الأفراد المشكوكه. لماذا ينحل العلم الإجمالى ؟ لأنّه 
حينئذٍ إذا عثر على المقدار المتيقن من أفراد العنوان التى هى ثلا-ثه فى مثال الثياب وهى مائه فى مثال الغنم» انحل العلم 


الإجمالى, والزائد على ذلكك يشكك فى كونه من أفراده» فلا منتجز له؛ لأنّ الزائد ما دام مشكوكاً فلا منج له؛ لأنْ المفروض أن 
العلم الإجمالى ينسجز الأفراد المعلومه للعنوان إذا كان العلم الإجمالى ينجز الأفراد المعلومه للعنوان» فمن الواضح أن الزائد على 
المتيقن مشكوك وليس معلوماء لا يُعلم بكونه من أفراد العنوان» فلا منيجز له فتجرى فيه البراءه» كون المعلوم بالتفصيل من أفراد 
المعلوم بالإجمال إِنّما يوجب انحلال العلم الإجمالى إذا كان العلم الإجمالى يوجب تنجيز خصوص الأفراد المعلومه للعنوان» ما 
ينتجزه العلم الإجمالى فى مثال الثياب هو ما يعلم كونه من ثيابه» وما يعلم كونه من ثيابه ثلاثه فقطء وأمًا الرابع» فهو يشكك فى 
كونه من ثيابه لا منيجز لهذا الرابع» العلم الإجمالى لا ينتجزه فينحل العلم الإجمالى؛ يعنى تجرى البراءه فى الرابع بلا مانع. 


ص: دنا 


كلا-مه هذا صحيح, لكنكك عرفت أنْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يقبل هذه الدعوى, هو يرى أن العلم الإجمالى إذا كان 
المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان ما يتنجز على المكلف هو العنوان بأفراده الواقعيه كل غنم ابيض تنيجزت حرمه أكله على 
المكلف؛ لأنّه يعلم بحرمتها وكونها موطوءه إنسان» وفى مرتبه هذا العلم قلنا لا يوجد عنده شكك ولا تردد أصللا؛ بل هو قاطع بأنّ 
البيض من الغنم هى موطوءه إنسان ومحرّمه الأكلء فتتنجز عليه هذه الحرمه وتدخل فى عهدته وهذا معناه أن كما ينيجز الأفراد 
المعلومه كونها موطوءه؛ كذلكك ينيجز الأفراد التى يشكك فى كونها موطوءه. الغنم الابيض أزيد من المائه يشكك فى كونه موطوء 
إنسان أو لا فتتنجز عليه؛ لأن العلم الإجمالى أوجب تنجز الأفراد الواقعيه للعنوان» وهكذا فى مثال الثياب ما تنيجز عليه هو 
وجوب اجتناب جميع ثيابه» فإذا علم بأنَّ الثلا-ثه ثيابه» والرابع يشكك فى أنه هل هو من ثيابه أو لا ؟ فمادام يحتمل أنّه من ثيابه 
ويشكك فى ذلكك يجب عليه الاحتياط لأنّْ ما تنتجز عليه هو وجوب اجتناب جميع ثيابه. وهذا الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ 
اليقينى ولا يقين بالفراغ إلا باجتناب هذا المشكوك. ومن هنا يظهر أن محل الكلام والنقض والإبرام هو ما إذا كانت الأفراد 
المعلومه بالتفصيل من أفراد المعلومه بالإجمال» وكان يحتمل أُنّها تمام الأفراد بأن كانت بمقدار المتيقن؛ وحينئذ يقع الكلام فى 
ما إذا كان المعلوم بالتفصيل من أفراد المعلوم بالإجمال؛ فى مثال الغنم كلامنا فى الغنم البيضء المعلوم بالتفصيل مائه من الغنم 
البيضء المعلوم بالتفصيل هو من أفراد المعلوم بالإجمالء فى مثال الثياب المعلوم بالتفصيل ثلاثه ثياب يعلم بأنها ثيابه» إذن هى 
من أفراد المعلوم بالإجمال» كلامنا فى هذاء غايه الأمر أنّه يحتمل أن هذه هى تمام الأفراد ويحتمل وجود فردٍ غيرهاء وهذا معنى 
دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثرء لكن الكلا-م فى ما إذا كان المعلوم بالتفصيل من أفراد المعلوم بالإجمالء وأمَا إذا كان لا يعلم 
بكونها مصداق لعنوان المعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ عدم الانحلال يكون واضحاء ما علمه بالتفصيل لا يعلم كونه مصداق للمعلوم 
بالإجمال» هذا خارج عن محل الكلام وعدم الانحلال فيه يكون واضحا. هذا نظير مثال الإناء الذى ذكره صاحب هذا الجواب» 
وقال لا إشكال هنا فى عدم الانحلال. يعلم بنجاسه إناء زيد واشتبه إناء زيد بغيره» فصار لديه علم إجمالى بوجود إناء زيد فى 
ضمن هذين الإناءين» ثم عثر على إناء نجس لا يعلم كونه إناء زيد أو لاء فصار المعلوم بالتفصيل بعد الفحص والعثور لا يدرى 
أَنّه مصداق للمعلوم بالإجمال أو لا ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال عنوانه إناء زيدء وهو لا يعلم بأنّ هذا هو إناء زيدء أو لا ؟ هنا قال 
بعدم انحلال العلم الإجمالى؛ لأنّ ما تنتجز عليه هو وجوب اجتناب إناء زيد» فكل إناء يحتمل كونه إناء زيد إذا شكك فى نجاسته 
يجب عليه اجتنابه» وما دام هو يحتمل أن هذا هو إناء زيد ويشكك فى نجاسته؛ فيجب عليه اجتنابه ولا يكون هناك انحلال؛ وهذا 
هو وافق عليه؛ قال إذا كان المعلوم بالتفصيل لا يُعلم كونه مصداقاً للمعلوم بالإجمالء فلا انحلال. 


ص: 3209 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول أن ما نحن فيه هو من قبيل هذا المثال؛ بمعنى أنه يرى أن المكلف إذا علم بنجاسه إناء زيد 
وفى مرتبه هذا العلم لا يوجد شكك. فيتنتجز عليه هذا التكليف بوجوب اجتناب إناء زِيدٍِء وهذا يستدعى الموافقه القطعيه؛ لأنّ 
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» المقام هو نظير هذا. المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول فى محل الكلام فى مثال 
الغنم المكلف يعلم بأنّ البيض من الغنم موطوءه إنسان, هنا لا يوجد شكك ولا تردد» يتنجز عليه وجوب اجتناب جميع الغنم 
البيض فى هذا القطيع» ويتردد هذا بين الأقل والأ-كثرء ما تنتجز عليه الغنم البيض تتردد بين أن تكون مائه أو مائه وخمسون., عثر 
على مائه فما زاد على ذلكك يجب فيه الاحتياط؛ لأنّ ما تنتجز عليه هو جميع الغنم البيض, هذا دخل فى عهدته واشتغلت به ذمته 
فيجب عليه الاحتياط» فيجب عليه تركك كل غنم أبيض إذا شكك فى أنّه موطوء إنسان» حتى بعد العثور على مقدار القدر المتيقن 
عثر على مائه غنم بيضء لكن الزائد ما دام يشكك فى كونه موطوء إنسان أو لا ؟ هذا أيضاً يجب فيه الاحتياط. هذه الفكره لا 
نستطيع أن نجيب عنها ونقول إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالى كما يقول صاحب هذا 
الجوابء المحقق النائينى(قدّس سرّه) يتكلم عن هذه الصوره(إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال)» ويقول هو 
فحص فى الغنم فوجد مقدار المتيقن من الغنم البيضء أو فى مثالنا فى محل كلامنا فحص فى الأدله فعثر على أحكام واقعيه 
بمقدار المعلوم بالإجمالء كلا-مه فى ما زاد على ذلك فى المشكوكك المشتبه» هل يجوز الرجوع فيه إلى البراءه» أو لا ؟ هو 
يقول لا يجوز فيه الرجوع إلى البراءه. هذا الكلام إذا أردنا تطبيقه فى محل كلامنا نقول: أن المكلف يعلم بوجود أحكام واقعيه 
ضمن الإمارات فى الكتب المعتبره. هذا العلم الإجمالى الصغير الذى قلنا ينحل به العلم الإجمالى الكبير» ويعلم بأنّ جميع هذه 
الأحكام مما يجب عليه امتثالها؛ لأنّها تنتججزت عليه؛ وفى مرتبه هذا العلم لا يوجد شكك وتردد أصللا؛ بل هو يعلم علماً جازماً بن 
كل حكم واقعى موجود ضمن هذه الإمارات يجب عليه امتثاله ويكون منجزاً عليه وهذا اشتغال يقينى بهذه الأحكام الواقعيه 
الموجوده ضمن هذه الإمارات» وهو يستدعى الفراغ اليقينى وهو لا يكون إذا لم يجتنب الشبهه التى يحتمل وجود إماره فى 
الكتب المعتبره تدل على حكمها الواقعى. حتى إذا فرضنا عثوره على مقدار من الأحكام الواقعيه بعد الفحص فى الكتب يحتمل 
أنها تمام الأحكام الواقعيه الموجوده ضمن هذه الإمارات. هذا هو الجواب الثانى عن إشكال المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


782٠ ص:‎ 


الجواب الثالث عن إشكال المحقق النائينى (قدّس سرّه): ما يُفهم من كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). حيث يرى (قدّس سرّه) 
أن العلم التفصيلى لا يحل العلم الإجمالى حقيقه. إلآ فى حاله ما إذا فض القطع بأنّ ما علمه تفصيلاً هو عين ما علمه إجمالاً بأن 
نفترض أن العلم التفصيلى كان ناظراً إلى العلم الإجمالى ومتعلقاً بنفس ما تعلق به العلم الإجمالى» فى هذه الحاله فقط يتحقق 
الانحلالل الحقيقى. وأمّرا إذا لم نفترض ذلك لا يوجد قطع بأنَّ ما علم به تفصيللا هو عين ما علم به إجمالاً؛ فحينئذٍ لا يوجد 
الحلذل عضيف تزتها بكو :حناكف البقلالة حكبياء لكن هر ري أن الاتحلال الحكي تروط قيرط وهلا الشر ل هو عازه 
عن أن يكون العلم التفصيلى معاصراً للعلم الإجمالى وأن لا يكون متأخراً عنه وأن يكون حاصللا مع حصول العلم الإجمالى. 
ويقول: أن هذا الشرط غير متوفر فى محل كلامنا حيث لا تتوفر المعاصره؛ لأنّ المفروض أن العلم الإجمالى متقدم على العلم 
التفصيلى؛ لأنّ العلم التفصيلى إنما يكون بعد الفحص فى الأدله والكتب والعثور على جمله من الأحكام الشرعيه يعلم بها علماً 
تفصيلياً فالعلم التفصيلى يكون متأخراً عن العلم الإجمالى وليس حاصلا مع حصوله؛ فشرط الانحلال الحكمى غير متوفر فى 
محل كلامناء والنتيجه التى يصل إليها هى أنه فى محل كلامنا لا يوجد انحلال حقيقى؛ لأنّه ليس هناك قطع بأنّ ما يعلم به 
تفصيلا هو نفس ما يعلم به إجمالاًء ولا يوجد انحلال حكمى لعدم تحقق هذا الشرطء فبالنتيجه لا يوجد انحلال. ويقول المحقق 
العراقى(قدّس سرّه): حتى إذا كان متعلق العلمين هو عنوان واحد لا يوجد انحلال حقيقى, ويُمثّل لذلك بما إذا علم بسقوط 
قطره دم على ثوب من هذه الثيابء أن أحد هذه الثياب نجس باعتبار سقوط قطره دم فيه ثم علم تفصيلا بأنْ هذا الثوب المعين 
امام توراه مو ع سالا من انع سان يدر عق رو سر جا لش ا 
إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال؛ كأنّ العلم التفصيلى يقول أن قطره الدم التى علمت بها إجمالاً سقطت 
فى هذا الثوب» فى هذه الحاله ينحل العلم الإجمالى انحلالاً حقيقياً» أمَا مجرّد اتحاد عنوان متعلّق العلمين(قطره دم) » فهذا لا 
يوجب انحلال العلم الإجمالى ما لم يتحقق هذا الشرط. 


ص: من 


نعم» يكون الانحلاللل حكمياًء لكن بشرط التعاصرء فإذا كان العلم التفصيلى معاصراً للعلم الإجمالى هذا يوجب الانحلالى 
الحكمى» وسرّه هو أنّ العلم الإجمالى مع فرض التعاصر لا يمكنه أن ينيجز دائره تشتمل على المعلوم بالتفصيلء؛ أن المعلوم 
بالتفصيل المعاصر له قد نتجز معلومه بالعلم التفصيلى» فعندما يأتى العلم الإجمالى ليس بإمكانه أن ينتجز ما تنجز بالعلم التفصيلى؛ 
وحينئذٍ لا ينجز العلم الإجمالى معلومه على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن يكون معلومه هو متعلق العلم التفصيلى فأنّه لا يكون 
منجزاً له؛ لأنّه منتجز بالعلم التفصيلى. إذن: هذا العلم الإجمالى لا ينجز معلومه على كل تقديرء وهذا معناه أنه يسقط حكماً 
ويفخل التطلالا سكسا جضن" آله حزق إتكزاد البرانه فى الأطرالك الأخرى. هذاه السبيحق اللفزاظ ينذا القزر ط فك الالخلذل 
الحكمى. وهذا الشرط غير موجود فى محل كلامنا. وبالتالى لا يوجد انحلال لا حقيقى ولا حكمى. 
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تكرناءف الووسس النارق 1ن المطتق الغراق (قتتن سوه تلض إذا كاة ماق التلسن هرو عنواة واحين للا هد اتحلذل 
حقيقى للعلم الإجمالى. إلا فى خصوص حاله واحده. وهى ما إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إن تعيين المعلوم بالإجمال.نعم 
يكون الانحلاللى حكمياًء لكن بشرط التعاصرء فإذا كان العلم التفصيلى معاصراً للعلم الإجمالى فأنّه يوجب الانحلال الحكمى. 
معت أله يجوة إجراء البراءه في الأطراقق الأخري» ولكق هذا الشرط غير موجرد قن مجحل كلاينا وبالتال لآ يوجد التعلول له 


حقيقى ولا حكمى. 


هذا الكلام فى قباله هناك كلام أيضاً وملاحظاتء بالنسبه إلى الانحلال الحقيقى قد يقال بأنّه متحقق فى المقام؛ وذلك باعتبار 
أن الأفداكل التقق كتحتى :فى حالما إذا كان كل من العلمية الاسباك والعميين لقان بكواة وحن و كنا يمل تطابق 
العنوانين» يعنى ليس هناكك شىء يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ حيئظٍ قد رُدّعى تحقق الانحلال 
الحقيقى, ولا نشترط فى الانحلال الحقيقى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أَنّه لابدّ أن يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى 
العلم الإجمالى ومُعيناً لمعلومه» وأنّ ما نعلمه إجمالاً هو هذا. صحيح هذا يحقق الانحلال الحقيقى, لكنّ الانحلال الحقيقى لا 
يتوقف عليه؛ بل يمكن أن يتحقق حتى فى ما إذا لم نقطع بأنّ ما نعلمه تفصيلا هو ما نعلمه إجمالاً فى ما إذا كان متعلق العلم 
الإجمالى ومتعلّق العلم التفصيلى عنواناً واحداً واحتملنا تطابق هذين العنوانين» يعنى لم يكن هناكك ما يمنع من انطباق المعلوم 
بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله أيضاً يتحقق الانحلال الحقيقى. هذا يتحقق فى جمله من الأمثله التى أخرجها 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) عن الانحلال الحقيقى» وقال بعدم تحقق الانحلال الحقيقى فيهاء كما إذا فرضنا أننا علمنا بنجاسه 
أحد الإناءين إجمالاً» ثم علمنا تفصيلا بنجاسه أحدهما المُعيِنَء هذا الكلام ينطبق عليه» عنوان المعلوم بالإجمال متحد مع عنوان 
المعلوم بالتفصيل مع احتمال الانطباق» لا يوجد شىء فى المعلوم بالإجمال يمنع من انطباقه على المعلوم بالتفصيل» أو فرضنا 
وجود خصوصيه فى المعلوم بالإجمال؛» لكن نفس هذه الخصوصيه أيضاً موجوده فى المعلوم بالتفصيلء كما إذا علمنا بنجاسه 
أحد الإناءين من دم؛ ثم علمنا بنجاسه أحدهما المُعيّن تفصيلا من دم أيضاًء هنا أيضاً العنوانان متّحدان ولا مانع من تطابقهماء لا 
يوجد ما يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله حينئذٍ قد رٌدّعى ويقال بتحقق الانحلال 


الحقيقى فى هذه الحالات» بمعنى أننا وجداناً لا يوجد لدينا علم إجمالى متبق بعد حصول العلم التفصيلىء بعد أن نعلم تفصيل 
أن هذا الإناء المُعيّن تنتجس من قطره دمء هذه النجاسه الناشئه من قطره دم 0 بالإجمال تنطبق النجاسه المعلومه بالتفصيل؛ 
لأنْها أيضاً نجاسه ناشئه من قطره دم. صحيح؛ قد تكون هناكك خصوصيات فى المعلوم بالإجمال تمنع من انطباقه على المعلوم 
بالتفصيلء؛ لكن هذه الخصوصيات ليست دخيله فى المعلوم بالإجمال من قبيل خصوصيه أن قطره الدم هذه من زيد, أو أن هذه 
القطره من الدم سقطت فى مكان مُعيِنء أو فى زمان مُعِيّن هذه خصوصيات قد تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم 
بالتفصيل» لكن هذه الخصوصيات ليست دخيله فى المعلوم بالإجمال؛ ما نعلمه إجمالاً هو عباره عن نجاسه ناشئه من قطره دمء 
هذا هو الذى عليه التعويل فى قبال أن تكون نجاسه ناشئه من قطره بول» أو شىء آخرء فهذه الخصوصيات كلها لا تمنع من 
انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء ما نعلمه إجمالاً هو عباره عن نجاسه ناشئه من قطره دم مردده بين الطرفين» وما 
نعلمه بالتفصيل هو أيضاً نجاسه ناشئه من قطره دم مُعينه فى أحد الطرفين» بعد هذا لا يبقى للمكلف علم إجمالىء وإنّما ينحل 
علمه الإجمالى انحلالاً حقيقياً إلى علم بالنجاسه الناشئه من دم مُعينه فى هذا الطرف وشكك فى الطرف الآخرء وبهذا ينحل العلم 
الإجمالى ولا يبقى عند المكلف علم إجمالى. نعم لو كانت هناكك خصوصيه فى المعلوم بالإجمال مأخوذه فيه تمنع من انطباقه 
على المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله لا نقول بالانحلال الحقيقى» وأمًا فى غير هذه الحاله كما إذا لم تكن هناك خصوصيه 
أصلاً مأخوذه فى المعلوم بالإجمال واتحد العنوانان» أو كانت هناك خصوصيه مأخوذه فى المعلوم بالإجمالء لكنّ هذه 
الخصوصيه بنفسها مأخوذه فى المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله يتحقق الانحلال الحقيقى ولا يبقى علم إجمالى فى هذه الحاله؛ 
وحينئذٍ نقول أنّ محل الكلادم من هذا القبيل؛ لأنّ ما يعلمه المكلّف إجمالاً بعد انحلال العلم الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى 
الصغير هو وجود جمله من الأحكام الإلزاميه ضمن الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إليناء هذا نعلمه إجمالآء لكن من دون 
التمييز» ما نعلمه بالتفصيل بعد الفحص فى الأدله والمراجعه. المجتهد إذا فحص فى الأ-دله وراجع سوف يعثر على جمله من 
الأحكام الإ-لزاميه لا تقل عن المعلوم بالإجمالء فنفس الخصوصيه موجوده فيه؛ لأنّهِ يعثر على جمله من الأحكام الإلزاميه بعد 
الفحص والتتبع فى الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إليناء وهذا معناه أن الخصوصيه لو كانت مأخوذه فى المعلوم بالإجمال 
هى أيضاً مأخوذه فى المعلوم بالتفصيلء يعنى أن متعلق العلم الإجمالى ومتعلق العلم التفصيلى عنوان واحد ويُحتمل تطابقهماء 
يعنى لا يوجد مانع يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ فحينئدٍ يتحقق شرط الانحلال الحقيقى» فإذا عثر 
المجتهد بعد الفحص فى الأدله وفى الكتب على جمله من الأحكام الإلزاميه لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال سوف ينحل العلم 
الإجمالى إلى علم تفصيلى بأحكام إلزاميه فى ضمن الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إلينا وشكك بدوى فى غيره» فيتحقق 
الانحلالل الحقيقى؛ وحينئذٍ لا تصل النوبه إلى الانحلال الحكمى. نعم إذا احتملنا أن المعلوم بالإجمال فى محل كلامنا مقيد 
بخصوصيه يُحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل» فهذا يمنع من الانحلال الحقيقى» لكن يُدَّعى أنْ هذه الخصوصيه غير 
موجوده. وإِنّما الموجود هو هذه الخصوصيه فقطء أحكام إلزاميه موجوده فى ضمن الإمارات المبثوثه فى الكتب الواصله إليناء 
هذ هن الت تونية عه كوا امه بالتقعي] :يعدا الفتحفين. هر تفي مهار قكويق هذى فيل دما ذا طانها سالا مقط قطرة 
دم فى أحد الإناءين» ثم علمنا بالتفصيل بسقوط قطره دم فى أحدهما المعين» إن قلنا فى هذا المثال بالانحلال الحقيقى؛ حينئلٍ 
نقول فى محل الكلام أيضاً بالانحلال الحقيقى. 


ص: خلا 


نعم إذا التزمنا بمقاله المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يقول بأنّ الانحلال الحقيقى لا يتحقق إل فى حاله واحده» وهى حاله ما 
إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى العلم الإجمالى بحيث نقطع بأنّ ما نعلمه تفصيلا هو نفس ما نعلمه إجمالاًء إذا قلنا بهذا؛ حينئذٍ 
لا يتحقق الانحلال الحقيقى فى محل الكلام» وهذا هو الذى ذهب إليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) وغيره ممن التزموا فى هذه 
الأأمثله بالانحلا-ل الحقيقى, وأنّه يكفى فى الانحلا-ل الحقيقى أن يتحد العنوان المعلوم بالإجمال والعنوان المعلوم بالتفصيل مع 
عدم وجود ما يمنع من تطابقهماء والمقصود هو أن تكون فى المعلوم بالإجمال خصوصيه تمنع من انطباقه على المعلوم 
بالتفصيلء فإذا قلنا بعدم وجود هذه الخصوصيه. وإِنّْما الخصوصيه إن وجدت. فهى لا تمنع من انطباقها على المعلوم بالتفصيل؛ 
وحينئذ يتحقق الانحلال الحقيقى. 


وأمًا الانحلال الحكمى.ء فله تقريبان: 


التقريب الأوّل: الذى يذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى تقريرات بحثه (1) وحاصله هو: أن منتجزيه العلم الإجمالى 

على رأيه المبتى غلى مسلكك الاقتضاء تابعه لتعارض الأصول فى الأطراف وتساقطهاء والعلم الإجمالى 
بقطع النظر عن تعارض الأ-صول لا ينتج وحيث أنه لا معنى لجريان الأصل المؤمّن فى المعلوم بالتفصيل» فيجرى الأصل فى 
الطرف الآخر بلا معارضء وبذلك لا يكون العلم الإجمالى منيجزء وهذا هو معنى الانحلال الحكمى. يعنى فى مثال الإناءين إذا 
علمنا بسقوط قطره دم فى أحد الإناءين إجمالاً ثم علمنا بالتفصيل بأنّ هذا الإناء الأيسر سقطت فيه قطره دم فهذا لا يجرى فيه 
الأصل المؤمّن؛ فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارض, وحيث أن المنيجزيه تابعه لتعارض الأصول وتساقطها؛ فحيشذٍ مثل 
هذا العلم الإجمالى لا يكون منتجزًء فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارضء وهو معنى الانحلال الحكمى. 


ص: إرذفا 


.6" مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج 27 ص‎ -١ 


من الواضح أن هذا التقريب مبنى على مسلك الاقتضاء ولا يجرى على مسلك العليه؛ لأنّ مسلك العلّيه يمنع من جريان الأصل 
فى أحد الطرفين حتى لو لم يكن له معارضء هو يرى أن العلم الإجمالى علّه تامّه لتنجيز كلا الطرفين. 


وبعباره أخرى: إِنّ الذى ينتجز الطرف هو احتمال انطباق الواقع المنتجز بالعلم الإجمالى عليه العلم الإجمالى ينتجز الواقع» احتمال 
انطباق الواقع على هذا الطف هو ينتجزه. سواء كان له معارض أو لم يكن له معارضء يمنع من الأصلء فلا يجرى فيه الأصل. 
سواء كان له معارض أو لم يكن له معارضء فلنفترض أن المعلوم بالتفصيل لا يجرى فيه الأصل المؤمّن» لكن هذا لا يعنى أن 
الأصل فى الطرف الآدخر يجرى؛ لأننّهِ تنججز بالعلم الإجمالى, والعلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» فهو يمنع من 
إجراء الأصل فى أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له معارضء فلا يجرى هذا التقريب. ومن هنا يصار إلى التقريب الثانى الذى هو 


التقريب الثانى: فى هذا التقريب يُدّعى بأنّ ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أنّ منتجزيه العلم الإجمالى لأطرافه مشروطه 
بشرط وهو أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً لمعلومه على كل تقدير» يعنى سواء كان معلومه فى هذا الطرف هو ينيجزه» وفى 
ذاك الطرف أيضاً ينتجزه؛ حينئذٍ إذا فرضنا أن أحد الطرفين المعتّن كان منيجزاً بالعلم التفصيلى» هو يقول: أن العلم الإجمالى 
حينئذٍ يسقط عن المنيجزيه. فلا مانع من إجراء الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّ الشرط تخلف؛ لأنَّ شرط منيجزيه العلم الإجمالى هو 
أن يكون منيجزاً لمعلومه على كل تقدير والعلم الإجمالى بعد العلم التفصيلى بأحد الطرفين لا ينتججز معلومه على تقدير أن يكون 
معلومه فى الطرف الذى علمنا به تفصيلاً؛ لأن المتنجز لا يتنتجز مرّه أخرى, فالعلم الإجمالى على تقدير أن يكون معلومه فى 
الطرف الآدخر ينيجزه» لكن على تقدير أن يكون معلومه فى هذا الطرف الذى علمنا به تفصيلا لا ينجزه؛ لأسنّه تنتجز بالعلم 
التفصيلى. إذن: هو لا ينتجز معلومه على كل تقدير. فيختل شرط المنتجزيه للعلم الإجمالى؛ فيسقط عن المنتجزيه؛ وحينئذٍ يمكن 
إجراء الأصل فى الطرف الآدخر بلا محذورء وهذا هو معنى الانحلالل الحكمى. فالتقريب الأنوّل كان يقول يجرى الأصل فى 
الطرف الآخر بلا معارضء أمنا المحقق العراقى(قدّس سرّه) فيقول يجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا محذور؛ لأنّ العلم الإجمالى 
قد سقط عن المنمجزيه؛ لأنّه لا ينيز معلومه على كل تقدير. 


ص: ع 


الذى يلاحظ على هذين التقريبين بقطع النظر عن هذه التفاصيل والمبانى التى يبتنى عليها التقريب الأول أو 
التقريب الثانى؛ لأنها تقدمت سابقاً فى بحث العلم الإجمالى كا أغان ]لله المخدة العزاق فلاس وكامو أن 
الانحلال الحكمى دائماً هو مشروط بعدم تأخر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى» وهذا ليس شرطاً فى الانحلال الحقيقى حتى 
لو كان العلم التفصيلى متأخراً عن العلم الإجمالى؛ إذا توفرت شروط الانحلال الحقيقى فأنّه يتحقق ولا يُشترط فيه عدم التأخّر 
والمعاصره. لكن فى الانحلال الحكمى يُشترط المعاصره وعدم التأخَرء ولابدٌ أن يكون العلم الإجمالى والعلم التفصيلى 
متعاصرين حتى ينحل العلم الإجمالى انحلالاً حكمياًء وإلا إذا فرضنا أن العلم الإجمالى متأخر زماناً عن العلم التفصيلى؛ حينئذٍ لا 
يتحقق الانحلاال الحكمى. أما على التقريب الأوّل المبنى على مسلك الاقتضاءء فلا يتحقق الانحلال الحكمى باعتبار أنْ الأصل 
فى الطرف الآخر يكون مُعارّضاً بالأصل المؤمّن فى هذا الطرف الذى هو مورد العلم التفصيلى لكن بلحاظ فتره ما قبل حدوث 
العلم التفصيلى» فالأصل فى الطرف الآخر بلحاظ الفتره الزمنيه الممتده إلى آخره يكون مُعارّضاً بالأصل فى هذا الطرف الذى هو 
مورد للعلم الإجمالى» لكن بلحاظ الفتره الزمنيه قبل حدوث العلم التفصيلى» فإذا حصلت المعارضه؛ فحيئشبٍ لا ينحل العلم 
الإجمالى ولا يسقط عن المنيجزيه؛ إذ أن المنتجزيه فرع التعارض والتساقطء وهنا تعارضت الأ-صول فى الأ-طراف وتساقطت» 
فتوجد المنتجزيه وهذه المنجزيه تمنع من إجراء الأصل فى الطرف الآدخر؛ لأننّه مُعارّض بأصل فى هذا الطرفء غايه الأمر أن 
الفترات الزمنيه تختلف. يعنى إذا أخذنا من هذا الطرف الذى قر عوره لعن اللقصيلن فتره ما 
قبل حصول العلم الإجمالى؛ وأخذنا من الطرف الآخر الفتره الزمنيه على امتدادها سنجد أن الأصول فيهما متعارضان ومتساقطان. 
فيتنتجز العلم الإجمالى وهذا التنجيز يمنع من إجراء الأصل فى الطرف الآدخر؛ لأنّه أصل معارض. والمفروض أنّ المنجزيه تابعه 
لتعارض الأصول فى الأطراف وتساقطها. إذن: لابدّ من المعاصره. وإذا لم نفترض المعاصره؛ حينئذٍ لا انحلال حكمى» وهكذا 
الأمر بالنسبه إلى التقريب الثانى. 


ص: يرا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلا-م فى الانحلال الحقيقى: قلنا أن الملاحظه على الانحلال الحقيقى فى المقام سواء كان بالتقريب الأول أو 
بالتقريب الثانى هى أنْ الانحلال الحقيقى مشروط بعدم تأخَر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى» وهذا الشرط 
غير متوفر فى محل الكلام. 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذكر أنّ الانحلال الحكمى لا يتحقق فى المقام» لكن السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر هذا كإشكال 
غلى المخقق النائيتى (قدّس سدّه)»: وذكر بأنله يمكن أن تضير إلى الاتحاكل الحكميء لأنْ الأصل يجرى فى الطرف الآخخر يله 
معارض؛ لأننّه لا معنى لجريان الأصل فى مورد العلم التفصيلى؛ فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارض. هذه كفكره كليه 
صحيحه؛ لكن لا يمكن تطبيقها فى محل الكلام؛ لأنّه فى محل الكلام العلم التفصيلى متأخر عن العلم الإجمالى؛ ومع التأخر لا 
يمكن أن نلتزم بالانحلالى الحكمى وإمكان إجراء الأصل فى الطرف الآدخرء وهذا نظير ما تقدّم فى مسائل سابقه فى بحث 
الاضطرار وفى بحث الخروج عن محل الابتلاء» هناكك كنا نقول أن المنتجز المتأخَر زماناً عن العلم الإجمالى لا يوجب الانحلال 
الحكمى, يعنى لا يُسوِغْ لنا إجراء الأصل فى الطرف الآخر؛ أن الطرف الآخر تنتجز فى فتره سابقه» قبل حصول هذا المنجر تنيجز 
كلا الطرفين» هذا الطرف على امتتداده؛ والطرف الآدخر فى فتره زمنيه قبل حصول هذا المنتجزء وإلا القضيه سهله؛ إذ يستطيع 
المكلمف التخلص من العلم الإجمالى بإراقه الماء فى أحد الطرفين» أو بتطهير أحد الطرفين فيما لو علم إجمالاً بنجاسه أحد 
الطرفين؛ وحينئذٍ لا يجرى فيه الأصل؛ فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارضء هذا لا ينفع؛ لأنّ المنتز حصل بعد حصول 
العلم الإجمالىء والعلم الإجمالى نيجز هذا الطرف طيله الفتره الزمنيه» فهو يمنع من إجراء الأصل فيه كذلك. 


ص: ع 


على ضوء ما ذكرنا سابقاً من أنْ الصحيح فى المقام هو بناءً على أنّ الانحلال فى المقام انحلال حقيقى وليس انحلالاً حكمياً 
وأنَ الانحلال الحقيقى لا يُشترط فيه تأخر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى» متى ما تحققت مقوّمات الانحلال الحقيقى, فلا 
يُشترط فيه المعاصره؛ بل حتى لو كان العلم التفصيلى متأخراًء إذا آمنَا بالانحلالى الحقيقى» فهو يكون موجباً لانحلالل العلم 
الإجمالى انحلالاً حقيقيا؛ وحينئذٍ لا تصل النوبه إلى الانحلال الحكمى. يتلخص مما تقدّم أنّ هذا الاعتراض على الوجه الأوّل. 
نستذكر البحث الذى تقدَّم» كلامنا فى وجوب الفحصء هل يجوز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص.ء أو لا ؟ استّدل على وجوب 
الفحص بوجوه: الوجه الأموّل كان هو أن العلم الإجمالى يمنع من الرجوع إلى البراءه قبل الفحص. الا-عتراض الأوّل على هذا 
الوجه. هو الا-عتراض الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ بل أشار إليه الشيخ(قدّس سرّه) فى الرسائل» وهو إذا كان 
الموجب للفحص هو العلم الإجمالى» فلازم ذلكك عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم الإجمالىء بالعلم التفصيلى الذى يكون 
بالفحص والعثور على جمله من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال؛ هذا يوجب انحلاءل العلم الإجمالى؛ فإذا انحل العلم 
الإجمالى بالعثور على مقدار من الأحكام الواقعيه بعد مراجعه الكتب الواصله إليناء فى ما يأتى من الشبهات ينبغى أن نلتزم بجواز 


التمشّكك بالبراءه فيها قبل الفحص؛ لأنْ الموجب للفحص هو العلم الإجمالى؛ وقد انحل بالعلم التفصيلى الحاصل نتيجه الفحص 
والعثور على جمله من الأحكام الشرعيه الإلزاميه التى لا تقل عن المعلوم بالإجمالء فينبغى أن نلتزم بن المجتهد يفحص بمقدار 
إلى أن يعثر على مقدار لا يقل عن المعلوم بالإجمال من الأحكام الواقعيه فى باقى الشبهات التى تطرأ يجوز له أن يتمسكك 
بالبراءه قبل الفحصء بينما هم لا يلتزمون بهذا؛ لأنهم يقولون بوجوب الفحص فى جميع الشبهات. 


ص: وضنلن 


ومن الواضح أن كلا من الشيخ الأنصارى وصاحب الكفايه (قدّس سرّهما) يبنيان على انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى 
فى محل الكلام» يعنى يرون أن العلم الإجمالى فى محل كلامنا ينحل بالعلم التفصيلى؛ ولذا اعترضوا بهذا الاعتراض. 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) بشكل عام يوافق على هذاء وليس لديه مشكله فى انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» غايه 
الأمر أنّه فى خصوص المقام يدّعى وجود خصوصيه. ويقول: أن هذه الخصوصيه تمنع من الانحلال» والخصوصيه التى ذكرها 
هى ما تقدّم من أن المعلوم بالإجمال فى محل الكلادم مُعلّم بعلا.مه خاصه والمعلوم بالإجمال إذا كان مُعلّمِ بعلامهٍ خاصّه لا 
ينحل بالعلم التفصيلىء وإنما يبقى على حاله؛ ولذا أجاب عن الا-عتراض بهذا كما تقدّم توضيح ذلكك. إذن: المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) أيضاً بشكل عام ليست لديه مشكله فى انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى. 


جواب ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو ليس واضحاً أنّ ما نحن فيه هو من قبيل المعلوم بالإجمال الذى يكون مُعَلْما 
بعلا-مهٍ خاضّه على تقدير أن نسلّم أن ما يكون كذلك لا ينحل فيه العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» لو سلّمنا هذه الكبرى. 
فتطبيقها فى المقام غير واضح. المعلوم بالإجمال فى محل كلامنا ليس مُعلّماً بعلامه خاصًه؛ لأنّه ذكر فى تقرير بحثه )١(‏ أنَّ 
المعلوم بالإجمال فى محل كلامنا هو عباره عن الأحكام الإلزاميه الموجوده فى الكتب التى بأيديناء وهذا المعلوم بالإجمال ليس 
من قبيل المعلوم بالإجمال ذى العلا-مه الخاصه التى ذكر فى البحث السابق أَنّهِ يكون موجباً لعدم انحلال العلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلى فيهء هذا بالضبط من قبيل أن اعلم أن عدداً من الشياه موطوء إنسان فى هذا القطيع؛ هل معنى ذلكك أن المعلوم 
بالإجمال مُعلّم بعلا.مه خاصه ؟ فالقطيع هو ظرف للمعلوم بالإجمالء إذا كان المعلوم بالإجمال هو هذا ولم نفسره بتفسيرات 
أخرى؛ هذا المعلوم بالإجمال ليس مُعلماً بعلا-مه خاصه هو عباره عن العلم بوجود أحكام إلزاميه» لكن هذه الأحكام الإلزاميه 
ب سا ا اس وت ا ا ا و ا و 
الآنيه تكون علا-مه خاصه فى المعلوم بالإجمال بحيث يترتب عليه ما ذكره سابقاً ؟ الظاهر أن ما نحن فيه حتى لو تم ما ذكره من 

الكبرى من أنّ المعلوم بالإجمال إذا كان مُعلماً بعلامه خاصه. فمثل هذا العلم الإجمالى لا ينحل بالعلم التفصيلى المتأخر عنه؛ لو 
تمْ هذاء فتطبيقه فى محل الكلام ليس واضحاً؛ بل تقدم سابقاً أنّ الصحيح فى المقام هو الانحلال الحقيقى؛ يعنى حتى إذا تنرّلنا 
وأمكن تطبيق ما ذكره فى محل الكلام» وسلّمنا أنّ المعلوم بالإجمال فى محل الكلام مُعلّم بعلامه خاصه. فالظاهر أن الانحلال 
الحقيقى متحقق فى محل الكلام؛ وذلك لما أشرنا إليه سابقاً أن ما نعلمه تفصيلا أيضاً مُعلم بهذه العلامه. ما نعلمه تفصيلا هو 
عباره عن أحكام إلزاميه واقعيه فى ما وصل إلينا من الكتبء وتقدّم سابقاً أنّه كل ما كان متعلق العلمين التفصيلى 
والاجمالق عنواناً واحداً مع احتمال تطابقهما بأن لا يكون هناك ما يمنع من انطباق العنوان المعلوم بالإجمال على 
العنوان المعلوم بالتفصيل» هذا يستوجب الانحلال الحقيقى» ولا نشترط فى الانحلال الحقيقى ما قاله المحقق العراقى (قدّس سرّه) 
مق أئد لامك أذ كر عا هليه تنصيلة هو تقس نا ملت جمالك هذا لمن قرط قرح الامدلال السظيش فل ركفن أن يكو 
متعلق العلمين عنواناً واحداً مع احتمال التطابق» هذا يكفى لأن لا يكون عند المكلف علم إلا العلم التفصيلى؛ فى ما زاد على 
ذلك لا يوجد عنده علم؛ » يوجد عنده احتمال فقط. وهذا معناه الانحلال الحقيقى, وقلنا بأنّ الكثير من المحققين ذهبوا إلى 
الانحلال الحقيقى فى مثل ذلككء وبناءً على هذا حينئذٍ المكلف لا يوجد لديه علم بوجود أحكام إلزاميه أزيد ممما علمه تفصيلاً؛ 
نعم» عنده احتمال بوجود أحكام إلزاميه فى ما زاد على ما علمه تفصيلاء ولعلٌ المحقق النائينى (قدّس سرّه) وافق على هذا 
المقدار أيضاًء يعنى يقول: أنّ المكلّف لا يوجد عنده علم فى ما زاد على ما علمه تفصيلا وإنّما هناك احتمال» غايه الأمر أنه 


يقول: أن هذه الأفراد التى يُحتمل أن يشملها العنوان المعلوم بالإجمال» هو يدّعى أنَّ لها منتجز وهو الذى تقدّم سابقاً من أنّه يرى 
أن العلم الإجمالى إذا كان معنوناً بعنوان خاص هو فى واقعه يشتمل على مرتبتين طوليتين» العلم بوجود أحكام واقعيه؛ أى العلم 
بوجود شياه محرّمه بيض موطوءه إنسانء يقول: فى مرتبه هذا العلم لا يوجد شكك ولا تردد» وإِنّما يكون الشكك والتردد 
والدوران بين الأقل والأ-كثر فى مرتبه متأخره عنه وفى طوله؛ لأمنّ المكلف يشكك فى أن المحرّمات البيض التى يعلمها والتى 
تنججزت عليه ما هو مقدارها ؟ يترد الأمر بين الأقل والأكثر فى مقدار ما علم بحرمته وتنيجز عليه وهى الشياه البيضء, لكن هذا 
التردد فى مرحله متأخره عن مرحله العلم. إذن: العلم حينما حصل فى مرتبته لا يوجد شكك ولا تردد» فهو ينيجز معلومه الواقعى. 
ويدخله فى العهده: إذا أدخله فى العهده؛ حينئذٍ يجب على المكلف أن يخرج من عهده هذا التكليف, ولا يكون ذلك إلآ 
بالاحتياط فى كل ما يحتمل كونه فرداً من أفراد ذلكك العنوان؛ لأنّه إذا اقتتصر على خصوص الأفراد المعلومه لذلك العنوان» هذا 
معناه أنه لم يحتط ولم يخرج من عهده التكليف, فإذن: لابدّ أن يحتاط فى كل فردٍ يحتمل كونه من أفراد ذلكك العنوان؛ لأنَّ 
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 


ص: 8 


.268 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ؟2 ص‎ -١ 


الذى يمكن أن يقال فى قبال هذا الكلام هو أن هذا الذى ذكره أيضاً تطبيقه فى محل الكلام غير واضحء قد يصح فى مثال الغنم 
البيض لكن فى محل الكلانم الظاهر أن ما نعلمه إجمالاً هو عباره عن أحكام إلزاميه فى هذه الكتب مردده بين الأقل والأكثر 
مسأله افتراض مرتبتين طوليتين فى نفس العلم الإجمالىء فى المرتبه الأمولى لا يوجد تردد ولا دوران بين الأقل والأكثر, وإِنّما 
يكون التردد والدوران بين الأقل والأكثر فى مرتبه متأخره عن هذاء هذا ليس واضحاً ويمكن أن يقال فى محل الكلام أن ما 
نعلمه إجمالاً هو عباره عن أحكام إلزاميه فى الكتب الواصله إلينا مردده بين الأقل والأكثر لا أن هناك علم نيز هذه الأحكام 
الواقعيه. فتنجزت على واقعيتهاء ثم حصل دوران أمر بين الأقل والأ-كثر. هذا فى مثال الغنم يمكن تصوّره بالفرضء بأن يقول 
المكلف يعلم بوجود غنم بيض موطوءه إنسان فى ضمن هذا القطيع» وعلمه ليس فيه شكك ولا تردد ولا دوران» ثم ما علم به 
وتنججز عليه بالعلم يدور مقداره بين الأقل والأكثرء أمّا فى محل الكلام» فتصوّره لا يخلو من صعوبه؛ فى محل الكلام ما يعلمه 
المكلف هو عباره عن أحكام إلزاميه موجوده فى الكتب الواصله إلينا مردده بين الأقل والأكثر. هذا العلم الإجمالى الذى يكون 
معلومه مردداً بين الأقل والأكثر يجب فيه الاحتياط قبل حصول العلم التفصيلى؛ لأنّه من قبيل ما إذا علم الإنسان بوجود إناء نجس 
فى فبتمن هله الأسمودان أمرة بين أن نكوق نغ وانجدا أن إناوين: قينا أيفا هور افق الأفل والأكتو وهز روحت الاأحاط فين 
جميع أطراف الشبهه. لكن بعد حصول العلم التفصيلى بأنّ هذا الإناء نجس ينحل العلم الإجمالى؛ وحينئفٍ يجوز الرجوع إلى 
البراءه فى باقى الأفراد» وما نحن فيه من هذا القبيل» لدينا علم إجمالى بوجود أحكام واقعيه فى الكتب المعتبره مردده بين الأقل 
والأكثرء وهذا العلم الإجمالى يُلزم المكلف بالاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى البراءه فى جميع الشبهات ما دام لم يحصل العلم 
التفصيلى, فإذا حصل العلم التفصيلى؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى ولا يبقى علم إجمالى ويصح حينئذٍ الاعتراض الذى ذكره 
صاحب الكفايه (قدّس سرّه) وأشار إليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). 


ص: املا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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قبل الانتقال إلى الاعتراض الثانى نذكر شيئاً يرتبط بكلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) المتقدّم؛ حيث تقدّم سابقاً أنّ المحقق 
النائينى (قدّس سرّه)بعد أن ذكر المطلب الذى تقدّم نقله استشهد على ذلكك بمثال الدين أن التاجر إذا كان يستجل ديونه فى 
دفتر» فلا يجوز له الرجوع إلى البراءه قبل الرجوع إلى الدفترء فجعله شاهداً على أَنّه فى محل الكلام أيضاً لا يجوز الرجوع إلى 
البراءه إلا بعد الفحص حتّى بعد العثور على مقدار من التكاليف لا يقل عن المعلوم بالإجمال؛ مع ذلك لابدّ من الفحص ولا 
تجرى البراءه. الجماعه أشكلوا على هذا المثال» وقالوا أنّه لا يصلح أن يكون شاهداً فى محل الكلام؛ وذلكك باعتبار أن وجوب 
الفحص فى هذا المثال يكون ثابتاً بقطع النظر عن العلم الإجمالى؛ ليس وجوب الفحص من جهه العلم الإجمالى حتى يكون 
شاهداً فى محل الكلام؛ وإِنّما هذا التاجر الذى جرت عادته على أن يسيجل ديونه فى دفترء لو فرضنا أنّه كان لا يعلم بالدين» 
وإِنّما احتمل وجود دين بأن جاءه شخص وقال له أنت مدين لى بكذا وطلب منه أن يلاحظ الدفترء العقلاء يلزمونه بمراجعه 
الدفتر مع أنه لا يوجد علم إجمالىء وإِنّما هنا يوجد شكك بدوى فى الدين» هنا توجد خصوصيه ليس وجوب الفحص فى هذا 
المثال من جهه العلم الإجمالى حتى ُجعل شاهد فى محل الكلام؛ وَإِنّما هذا ثابت بقطع النظر عن العلم الإجمالى» من تكون 
عادته أن يسجل فى دفتر العقلاء لا يرضون منه أن لا يراجع الدفتر حتى فى موارد الشكك البدوى فى الدين وعدم وجود العلم 
الإجمالى» هذا ينبغى أن يكون له سبب أن آخر غير العلم الإجمالى؛ ولذا هذا المثال أجنبى عن محل الكلام ولا يصلح أن 
يكون شاهداً فى محل الكلام. 


ص: 717١‏ 
الاعتراض الثانى على الوجه الأول الذى هو الاستدلال بالعلم الإجمالى على وجوب الفحص وعدم جريان البراءه 
قبل الفحص هو ما أشار إليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه)» حيث أنّه فى الرسائل عندما ذكر دليل العلم الإجمالى 


الذى يُستدل به على الفحص ذكر ما مضمونه أن هذا العلم الإجمالى لا يصاح أن يكون دليلاً على وجوب الفحص؛ لأنّ هذا 
العلم الإجمالى إن لم ينحل بالفحص؛ حينئذٍ يكون مانعاً من الرجوع إلى البراءه ولو بعد الفحص؛ لأنّ المفروض أن العلم 
الإجمالى لا ينحلء فإذا كان العلم الإجمالى هو الذى يمنع من جريان البراءه» فهو يمنع من جريان البراءه ليس فقط قبل الفحص؛ 
بل حتى بعد الفحص يمنع من جريان البراءه؛ لأنّه لم ينحل. 


وأمّا إذا فرضنا انحلال العلم الإجمالى بالفحص؛ حينئذٍ لا يبقى مقتضى للفحص فى الوقائع الآتيه» فيمتا يبتلى به هذا المكلف 
الذى فحص وعثر على جمله من الأحكام الواقعيه» وكان ذلك موجب لانحلال العلم الإجمالى؛ فى ما يعرض عليه من الوقائع 
ينبغى أن نلتزم بعدم وجوب الفحص لانحلاءل العلم الإجمالى. فالأ-مر كأنّه يدور بين أن يكون العلم الإجمالى منحلل؛ أو غير 
منحل بالفحصء فحص المجتهد فى الأدله عن حكم الوقائع التى عرضت عليه» وعثر على جمله من الأحكام الشرعيه إذا لم ينحل 
العلم الإجمالى؛ فهذا معناه أنّه لا يجوز له إجراء البراءه حتى بعد الفحصء لبقاء العلم الإجمالى؛ لأنَّ المانع من جريان البراءه هو 


العلم الإجمالى؛ والعلم الإجمالى لم ينحلء فإذن: لا يجوز له إجراء البراءه حتى بعد الفحصء إذا انحل العلم الإجمالى؛ حينشذ لا 
1 007 3 بعد احلال العلم الإجمالى. وبالنسه للوقائع الآتيه يجوز له إجراء البراءه فيها من دون فحص. 


ص: 88 


بعباره أخرى: إِنْ المكلف لا يخلو: إِمَا أنه بالفحص فى الأدله لا يعثر على ما يكون بمقدار المعلوم بالإجمالء وبالتالى لا ينحل 
عنده العلم الإجمالى. وإِمًا أن نقول أنه بالفحص والعثور على جمله من الأحكام الشرعيه بمقدار المعلوم بالإجمال ينحل علمه 
الإجمالى» إذا فرضنا أنه بالفحص لم ينحل علمه الإجمالى» هذا معناه أنّه لا يجوز له الرجوع إلى البراءه بعد الفحصء يعنى كما 
لا يجوز له الرجوع إلى البراءه قبل الفحص كذلك لا يجوز له الرجوع إلى البراءه بعد الفحص لبقاء العلم الإجمالى» والمفروض 
أن العلم الإجمالى هو المانع من إجراء البراءه» فلا يجوز له الرجوع إلى البراءه بعد الفحص. وإذا فرضنا انحلال العلم الإجمالى؛ 
حينذٍ يرد هذا الإشكالء وهو أنّهِ حينئذٍ لا يكون هناك مقتض لوجوب الفحص فى الوقائع القادمه التى بتلى بها هذا المكلف؛ 
لأنّ الفحص إنما هو من جهه العلم الإجمالى وقد انحل. هذا ما ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). 


كلامنا فعللا فى الشق الأول من الاشكالء باعتبار أن الشق الثانى هو نفس الاعتراض الذى نقلناه عن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
وقلنا أن الشيخ(قدّس سرّه) أشار إليه» الشق الثانى يقول: إذا فحص المكلف فى الأدله وعثر على أحكام واقعيه فى ضمن 
الإمارات المعتبره لا يقل عددها عن المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالىء وإذا انحل العلم الإجمالى. فهذا معناه أنه لا يجب 
عليه الفحص فى الوقائع القادمه؛ بل يجوز له إجراء البراءه فى كل شبهه من دون أن يفحص عن دليلها ومدركها؛ لأ العلم 
الإجمالى انحل. هذا الشق الثانى من كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) هو نفس الاعتراض الأول المتقدّم وقد تقدم الكلام فيه. 
كلامنا فعلاً فى الشق الأسول» وحاصل ما يريد أن يقوله هو : أننا إذا فحصنا ولم نعثر على ما يدل على ثبوت الحكم فى الواقعه 
التى ابتلينا بها وشككنا فى حكمها لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءه بعد الفحص. فحصنا فى الكتب الواصله إلينا ولم نعثر على دليل 
ومدرك فى حكم هذه الواقعه» فهل يجوز إجراء البراءه» أو لا يجوز إجراء البراءه ؟ بناءَ على الاستدلال بالعلم الإجمالى هذا 
الفحص الذى فحص عنه المجتهد إذا لم يوجب انحلال العلم الإجمالى كما هى القاعده فى الوقائع الجديده» أول واقعه تعرض 
عليه يفحص عن دليلهاء فإذا لم يعثر عليه مقتضى الاستدلال بالعلم الإجمالى هو أنه لا يجوز له الرجوع إلى البراءه لبقاء العلم 
الإجمالى. المجتهد لا ينحل علمه الإجمالى بالفحص من بدايه الأمر, وإِنّما لابدّ أن يستمر يفحص فى جمله من الوقائع ويعثر 
على جمله ن الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال حتى ينحل علمه الإجمالى» قبل ذلكك أول واقعه ترد عليه» ثانى 


إجراء البراءه مع أَنّه لو كان الدليل على وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءه هو العلم الإجمالى لكان مانعاً من الرجوع إلى 
البراءء حتى بعد الفحص.ء هذا العلم الإجمالى كما يمنع من الرجوع إلى البراءه قبل الفحص كذلك يمنع من الرجوع إلى البراءه 
بعد الفحصء بينما هم لا يقولون بهذاء هم يريدون أن يصلوا إلى نتيجه أن المكلف قبل الفحص لا يجوز له إجراء البراءه ويجوز 
له إجراء البراءه بعد الفحص وعدم العثور على مدركك لحكم هذه الواقعه. إذن: بعد أن يفحص عن حكم هذه الواقعه ولا يعثر 
على دليل يقولون بأنّهِ يجوز له إجراء البراءه» بينما لو كان المدرك هو العلم الإجمالى؛ فحينئدٍ يجوز له إجراء البراءه» وهذا مما 
لا يلتزمون به. هذا هو الإشكال. 


ص: 777 


أجيب عن هذا الإشكالء واشار الشيخ(قدّس سرّه) إلى هذا الجواب بأنّ ما نعلمه إجمالاً هو وجود التكاليف الواقعيه الإلزاميه فى 
الوقائع والتشعهاف]لى شبك االمكلض من الرسول: الن داز كيا 13 تتكمق هد هوام هه إتخبالاء سيقن ال إن المكلت 
ا يعثر على دليل ومدرك؛ حينئذٍ يجوز له إجراء البراءه؛ لأنْ عدم عثوره على مدركك فى 
تلكك الواقعه يعنى أنْ تلكك الواقعه خارجه عن دائره العلم الألكفال لعن أن تنكف الو افعه لبط فا مدق أطراف العلم 
الإجمالى» فيجوز الرجوع فيها إلى البراءه وإن بقى العلم الإجمالى فيها على حاله ولم ينحلء وإِنّما يجوز الرجوع فيها إلى البراءه 
ليس من جهه انحلال العلم الإجمالى حتى نقول أن العلم الإجمالى لم ينحل» فيقتضى عدم جواز الرجوع إلى البراءه» وَإنّما نقول 
بجواز الرجوع إلى البراءه باعتبار أن هذه الواقعه ليست من أطراف العلم الإجمالى, فإذا لم تكن من أطراف العلم الإجمالى» فلا 
مانع من الرجوع إلى البراءه فيها. نكته البحث هى دعوى أنَّ العلم الإجمالى؛ نحن لا نعلم إجمالاً بوجود أحكام واقعيه» وإِنّما ما 
نعلمه إجمالا هو وجود أحكام واقعيه مقيّ.ده بإمكان الوصول إلى مداركها عند الفحص. فإذا فحص فى مظان وجودها ولم يعثر 
على مدركء هذا معناه أنْ تلكك الواقعه خارجه عن دائره العلم الإجمالى» فغذا كانت خارجه عن دائره العلم الإجمالى يجوز 
الرجوع فيها إلى البراءه» فيمكن الرجوع إلى البراءه» لماذا تقولون بعد الفحص أيضاً لا يجوز الرجوع إلى البراءه لبقاء العلم 
الإجمالى ؟ صحيح العلم الإجمالى باقٍ ولا نقول أنه ينحل بالفحص عن الوقائع فى الزمن الأول مثا 

لكن يجوز الرجوع إلى البراءه فى تلكك الواقعه التى لم يعثر على مدرك فيها بعد الفحص؛ لأنّها خارجه عن دائره 
العلم الإجمالى المنتجزء العلم الإجمالى ينتجز أطرافه ولا ينيتجز ما هو خارج عن أطرافه» هو ينتجز كل حكم شرعى يمكن الوصول 
إليه والعثور على مدركه بعد الفحص. أما الحكم الشرعى الذى لا يمكن العثور على مدركه بعد الفحصء فهو خارج عن دائره 
العلم الإجمالى ولا منيجز له» فيجوز الرجوع فيه إلى البراءه وإن بقى العلم الإجمالى غير منحل؛ لأنّ جواز الرجوع إلى البراءه ليبس 
من جهه انحلال العلم الإجمالى حتى يقال بالفرض العلم الإجمالى باق وَإِنّما هو من جهه أننا نستكشف أن تلكك الواقعه ليست 
من أطراف العلم الإجمالى. هذا الجواب الذى ذكره الشيخ(قدّس سرّه). 


ص: إرذفا 


لكن الشيخ(قدّس سرّه) هو نفسه تنظر فى هذا الجوابء وقال أن هذا الجواب لا يخلو من نظر؛ وذلكك باعتبار أن الشيخ(قدّآس 
سرّه) يقول أن العلم الإجمالى هو بين جميع الوقائع وتمكن المكلف من الوصول إلى مدرك الحكم فى تلكك الوقائع ليس 
دخيلاً فى العلم الإجمالى؛ ما نعلمه هو وجود أحكام واقعيه فى ضمن الشبهات وليس ما نعلمه هو وجود أحكام واقعيه مقيده 
بهذا القيد(يمكن الوصول إلى مدركها عند الفحص»» فهو ينكر وجود هذا التقييد فى المعلوم بالإجمالء ويقول أن دعوى 
اختصاص أطراف العلم الإجمالى بالمتمكن من الوصول إلى مدركها مجازفه. وفى الحقيقه أنّ مرجع هذا الجواب إلى أن 
المعلوم بالإجمال فى محل كلامنا يقول الجواب أن له علامه خاصه. وهى إمكان العثور على مدركها بالفحصء فإذا فحصنا ولم 
نعثر يتبين أنَّ هذه الواقعه خارجه عن دائره العلم الإجمالى» فيجوز الرجوع فيها إلى البراءه . جواب الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) 
يقول المعلوم بالإجمال فى علمنا الإجمالى الذى نتكلم عنه ليس له علا.مه خاصه؛ لأنّ ما نعلمه إجمالاً من التكاليف ليس كله 
واجداً لهذه الميزه والعلا-مه؛ إذ يمكن فرض وجود أحكام واقعيه إلزاميه لم تصل إليناء بالرغم من الفحص لا نعثر عليها مع 
وجودها. إذن: ليس كل ما نعلمه إجمالاً بالضروره يمكن الوصول إلى مدركه لو فحصنا فى مظان وجودها؛ بل قد يكون هناك 
أحكام إلزاميه واقعيه حقيقيه لا تصل إلينا فى الكتب» هذا هو ما نعلمه إجمالاً. إذن: ما نعلمه إجمالاً ليس مقيداً بهذا القيد وهو 
أعم من هذا القيدء نعلم بوجود أحكام واقعيه فى ضمن الشبهات» فحينئظٍ نقول إذا فحصنا ولم نعثر على مدرك لحكم فى واقعه 
والعلم الإجمالى بعد باق لم ينحل _ بحسب الفرض -__ ينبغى أن نلتزم بعدم جواز الرجوع إلى البراءه 
بعد الفحصء وهذا ما لا يلتزمون به؛ لأنّهم يقولون فى كل واقعه إذا فحص المجتهد عن مداركها ولم يعثر عليها يجوز له الرجوع 
إلى البراءة بعد الفحض :هذا هو الجوات الأول عن الانعتراض الفانى وتبين أنه إلى الآنن تام وأنْ الإيراد الذى أورده الشيخ 


(قدّس سرّه) أجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه) نفسه وجوابه عن هذا الؤيراد تام فيبقى الاعتراض على حاله. 


ص: عا" 


الجواب الثانى: يمكن الجواب عن الاعتراض الثانى من دون فرض التقييد فى العلم الإجمالى الكبير وإِنّما ما نعلمه بالإجمال هو 
أحكام واقعيه إلزاميه فى ضمن الشبهات بلا قيد. يمكن أن لا نلتزم بالتقييد حتى لا يرد الإشكال الذى ذكره الشيخ الأنصارى 
(قدّس سرّه) ومع ذلكك يمكن الجواب عن الا-عتراض الثانى» وذلكك بأن يقال: أن العلم الإجمالى بوجود أحكام واقعيه إلزاميه 
فى ضمن الوقائع جميعاً منحل بعلم إجمالى أصغر منه؛ لأننا كما نعلم بوجود أحكام واقعيه إلزاميه فى ضمن الوقائع. كذلكك نعلم 
بوجود تكاليف واقعيه فيما بأيدينا من الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إلينا لا يقل هذا المعلوم بالعلم الإجمال الثانى عن 
المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء فينحل العلم الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغيرء فإذا تحقق الانحلال؛ حينئفٍ ما يتنجز على 
المكلف هو أطراف العلم الإجمالى الصغير كما هو مقتضى القاعده فى باب الانحلال» بمعنى أن العلم الإجمالى الكبير يسقط 
عن التنجيزء وينتقل التنجيز إلى العلم الإجمالى الصغير» فينجز أطرافه؛ حينئذٍ إذا فحصنا فى الكتب الواصله إلينا وفى الإمارات 
الموجوده فى هذه الكتب ولم نجد أى إماره تدل على ثبوت التكليف فى تلكك الواقعه التى نشكك فى حكمها كما افترضناء من 
الواضح أن هذه الواقعه تكون خارجه عن دائره العلم الإجمالى الصغير؛ لأنّ العلم الإجمالى الصغير يقول أنا أعلم بوجود أحكام 
إلزاميه واقعيه فى ضمن الإمارات الموجوده فى الكتب الواصله إليناء فإذا بحثت فى الكتب الواصله إلينا ولم أغو على إهاوم تدل 
على ثبوت التكليف فى هذه الواقعه؛ فهذا معناه أن هذه الواقعه خارجه عن أطراف العلم الإجمالى الصغير» والمفروض أن التنجيز 
يختص بأطراف العلم الإجمالى الصغيرء أمًا ما عدا أطرافه فلا يستطيع العلم الإجمالى الصغير أن ينجزه بعد الانحلال» فبتبين أن 
هذه الواقعه خارجه عن أطراف العلم الإجمالى الصغير» فلا يثبت فيها التنجيز» فيجوز الرجوع فيها إلى البراءه. 


ص: 7/0 


هذا الجواب يتخلص من الإشكال الذى أورد على الجواب الأول؛ لأنّه لا يقيد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الكبيرء بأنّه مقيد 
بعلامه وهى أنه يمكن الوصول إلى مدركه بالفحص. لكننا التزمنا بانحلاله بالعلم الإجمالى الصغير والعلم الإجمالى الصغير إِنّما 
ينجز أطرافه وبعد الفحص يتبين أنْ هذه الواقعه ليست من أطراف العلم الإجمالى الصغير» فيجوز الرجوع فيها إلى البراءه. إذا 
أردنا أن نمثل لهذا الجواب, نمثّل له بمثال الغنم» أعلم بوجود عدد من الشياه فى ضمن هذا القطيع محرّمه الأكل؛ بعد ذلكك 
حصل لدى علم بأنّ البيض من هذه الشياه أيضاً محرّمه الأكل بمقدار لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأول؛ ينحل العلم 
الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغير فإذا فحصت فى هذه الشياه وعثرت على شاه سوداءء فأنّه يجوز الرجوع فيها إلى البراءه؛ 
لأنْ العلم الإجمالى الكبير الذى كان يشمل السوداء انحل وسقط عن التنجيزء فصار التنجيز لدائره العلم الإجمالى الصغير الذى 
هو مختص بالشياه البيض» فإذا فحصت وعثرت على شاه سوداء فأنها تكون خارجه عن دائره العلم الإجمالى الصغير ويجوز 
الرجوع فيها إلى البراءه بلا إشكال. وما نحن فيه هو من هذا القبيل. 
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الانحلال المذكور فى الجواب الثانى تاره يراد به الانحلال الحقيقى ومده يراد به الانحلال الحكمىء الانحلال الحقيقى لا يُشترط 
فيه المعاصره. وإذا توفرت شروطه فأنّه يتحقق حتى إذا كان العلم الإجمالى المنجل متقدّماً زماناً على العلم الإجمالى الحال له. 
ما الانحلال الحكمى, فيشترط فيه المعاصره على ضوء ما تقدّمء فإن كان المدعى فى المقام هو الانحلال الحقيقى؛ فحيشذٍ لا 
يُشترط فيه المعاصره. وأمًا إذا كان المدّعى هو الانحلال الحكمى الذى يُشترط فيه المعاصره بين العلمين؛ حينئذٍ قد يُستشكل فى 
هذا الجواب إذا كان المقصود به الانحلالل الحكمىء يُستشكل بأنّه لاا توجد معاصره فى المقام بين العلمين؛ العلم الإجمالى 
الصغير متأخر عن العلم الإجمالى الكبير العلم الإجمالى الصغير لا يحصل إلا بعد الرجوع إلى الأدله والكتب والفحص فيها. 


ص: 0" 


أجيب عن هذه الملا-حظه: بأنّه لا يوجد تأخر فى المقام؛ بل العلم الإجمالى الكبير و العلم الإجمالى الصغير متعاصران» وليس 
العلم الإجمالى الصغير متأخر عن العلم الإجمالى الكبير ؛ لأنّ المكلّف كما يعلم من أول الأمر ومن بدايه بلوغه» بوجود أحكام 
واقعيه إلزاميه فى ضمن الوقائع؛ بمجرّد أن يلتفت إلى وجود شريعه سيحصل له العلم بوجود أحكام واقعيه إلزاميه فى ضمن 
الوقائع» كذلك هو يعلم أيضاً من أول الأمر أنْ هناك أحكاماً واقعيه إلزاميه فى ضمن الإمارات المعتبره الموجوده فى الكتب 
الواصله إلينا. 


وبعباره أخرى: هو يعلم بوجود إمارات اعتبرها الشارع وأنّ هذه الإمارات تتضمن أحكاماً واقعيه إلزاميه» فيحصل له مثل هذا 
العلم الإجمالى الصغير ويكون مقارناً للعلم الإجمالى الكبير. نعم» علمه بالإمارات التى تتضمن أحكاماً واقعيه إلزاميه هو علم 
إجمالى؛ لكن هذا لا يمنع من أنَّ هذه الإمارات التى تتضمن أحكاماً إلزاميه تكون واصله إلى المكلّفء لكن الوصول يكون 
إجمالياًء لكن هذا الوصول الإجمالى للإمارات المعتبره أيضاً يكون منيجزاً؛ فحينئذٍ إذا كان هذا منتجزاً لهذه الإمارات وللأحكام 


التى تتضمنها هذه الإمارات والمكلّف يكون عالماً بذلك» وبحسب هذا الكلام يكون من أول الأمر عالماً بهذه الإمارات» بمعنى 
أنّ الشارع عندما يفرض أحكاماً إلزاميه على المكلّف هو يجعل طرقاً وإمارات موصله إلى هذه الأحكام الشرعيه؛ وإلآ كيف 
يعلم المكلف بوجود هذه الحكام الإلزاميه الواقعيه» لابدّ أن يجعل الشارع طرقاً للوصول إلى هذه الأحكام, فكأنّ المكلف من 
بدايه الأمر يعلم بن هناكك أمارات اعتبرها الشارع تتضمن أحكاماً واقعيه إلزاميه» فيكون العلمان متقاربين ومتعاصرين وبذلكك 
يتحقق الانحلال الحكمىء ويسقط العلم الإجمالى الكبير عن التنجيز ويكون المنتجز هو العلم الإجمالى الصغير؛ فحينئذٍ لا مانع من 
إجراء البراءه فى غير دائره العلم الإجمالى الصغير» فيرجع الكلا-م السابق الذى هو أن المكلف إذا فحص فى الأدله وفى الكتب 
ولم يعثر على مدرك لحكم الواقعه بإمكانه الرجوع إلى البراءه؛ لأنه يتبين من عدم العثور أن هذه الواقعه ليست من أطراف هذا 
العلم الإجمالى الصغير وإنما هى من أطراف العلم الخال الكير اتذى إن كات دموجو4ا حققه لآن المقزوقى أذ الاتجاذل 
ليس حقيقياً؛ لكنه لا أثر له؛ لأنه سقط عن التنجيزء ومعنى أنّ العلم الإجمالى الكبير سقط عن التنجيز يعنى هو لا يمنع من إجراء 
الأصل فى أطرافه؛ لأنْه سقط عن المنتجزيه» فتجرى البراءه فى هذه الواقعه بعد الفحص وعدم العثور على دليل» ونصل بذلكك إلى 
نتيجه أنه بعد الفحص يجوز إجراء البراءه» فلا يرد هذا الاعتراض. 


ص: 71/17 


هل هذا المطلب صحيح. أو لا؟ لأنَّ افتراض تعاصر العلمين فى محل كلامنا من الصعب قبوله» يعنى ليس من الضرورى أن 
نقول أنّ المكلف فى بدايه بلوغه كما يعلم بوجود أحكام إلزاميه فى الشريعه فى ضمن الوقائع كذلك يعلم بوجود إمارات 
معتبره تتضمن أحكاماً إلزاميه واقعيه. ليس بالضروره أن يُفرض هذاء قد نفترض أن مكلفاً لا يلتفت إلى ذلك ولا يحصل له علم 
بوجود إمارات معتبره موجوده فى الكتب تتضمن وجود أحكام واقعيه إلزامية؛ كما إذا فرضعا أنّ.هذا المكلق كان يرئ اتسداد 
باب العلم والعلمى» مثل هذا لا يوجد له علم بوجود إمارات معتبره تتضمن أحكاماً إلزاميه واقعيه. ما أريد قوله هو أنّه لا توجد 
ضروره ولا يوجد دليل واضح على أنه لابدّ أن نفترض أن العلم الإجمالى الصغير موجود من أول بلوغ المكلف الذى هو زمان 
حصول العلم الإجمالى الكبير» ليس هناكك ضروره تلزمنا أن نقول أنْ المكلف كما يعلم بالعلم الإجمالى الكبير من أول بلوغه 
هو أيضاً يعلم بالعلم الإجمالى الصغير من أول بلوغه؛ بل قد لا يعلم ذلكك إلا بعد مدّه ومن هنا يظهر عدم وجود دليل على 
التعاصر بين هذين العلمين ومن هنا يكون الالتزام بالانحلال الحكمى فى المقام يواجه مشكله أن شرط الانحلال الحكمى هو 
المعاصره بين العلمين وهذا غير متحقق فى محل كلامنا. 


على كل حالء الانحلالى فى هذا الجواب إذا كان المقصود به الانحلال الحكمىء فجوابه هو ما قلناه من أنّ الانحلال الحكمى 
فى المقام فاقد لشرطه لعدم المعاصره بين العلمين» وأمَا إذا كان المقصود به الانحلال الحقيقى» هل هذا العلم الإجمالى الصغير 
يوجب انحلال العلم الإجمالى الكبير انحلالاً حقيقياً أو لا؟ هذا محل الكلام. فى بحثين تقدماء فى بحث ححجيه خبر الواحدء 
ويذكر هذا أيضاً فى بحث الانسداد, تقدّم أنه هل العلم الإجمالى الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالى الكبير أو لا ؟ بحيث أنه 
استدل على حجيه خبر الثقه بهذا العلم الإجمالى الكبير» من مقدّمات دليل الانسداد أن يقال بعد انسداد باب العلم والعلمى نحن 
نعلم بوجود أحكام إلزاميه فى ضمن الوقائع» فينسد باب العلم والعلمى» فلابدٌ من الاحتياط أو العمل بكل ظنء الاحتياط فيه 
حرج أو عسر فيُصار إلى حيجيه الظن مطلقاً. وواحده من مقدماته هى العلم الإجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى الشريعه هذا العلم 
الإجمالى الكبير. هناكك قالوا: أن هذا العلم الإجمالى ينحل بعلم إجماك. أصتغر منه كما أدعى فى المقام» وهذا العلم الإجمالى 
الأصغر منه هو عباره عن العلم الإجمالى بوجود أحكام واقعيه إلزاميه فى ضمن الإمارات المعتبره فى الكتب الواصله إليناء وهذا 
المعلوم بالإجمال لا يقل عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الكبير فينحل العلم الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغير. تقدّم 
هناكك أنْ هذا الذى يقال من الانحلال محل تأمل وكلام» والسر فى ذلك بشكل مختصر هو أنه كما يوجد عندنا علم إجمالى 
صغير بوجود أحكام واقعيه شرعيه فى ضمن الإمارات المعتبره كذلكك إلى جنبه يوجد علم إجمالى بوجود أحكام واقعيه إلزاميه 
فن هبد هتائز الإمازاف الأسحر الغير المتعترم أو إذا أردنا أن نذكر ما ذكروه همء هم جعلوا العلم الإتجمال الضيغير الأول هو 
العلم الإجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى ضمن أخبار الثقات الموجوده فى الكتب الأربعه» يقال: إلى جنب هذا العلم الإجمالى 
الصغير يوجد علم إجمالى آخر وهو العلم بوجود أحكام إلزاميه فى غير خبر الثقه من الإماراتء أخبار غير الثقات» الشهرات» 
الإجماعات المنقوله وغيرها من الإمارات» هذه كلها إذا لاحظناها سوف نعلم بأن هنا كك اتحكاما الوامه شرع تتفنسيا سار 
الإمارات غير خبر الثقه» ودليل هذا العلم الإجمالى هو نفس دليل العلم الإجمالى الصغير الأول الذى هو حساب الاحتمالات» 
استبعاد أن يكون كل هؤلا-ء مخطئين» أو يكذبون, احتمال اجتماع كل أخبار الثقات فى الكتب الواصله إلينا على الكذب أو 
الخطأ هو احتمال غير واردء وفى مقابله يحصل يقين أو اطمئنان بِأنّ أخبار الثقات هذه تتضمن أحكاماً إلزاميه شرعيه» نفس هذا 
الدليل يجرى إذا لاحظنا سائر الإمارات الأسخرى أعم من أن تكون معتبره أو غير معتبره» إذا لاحظناها أيضاً نقول بحساب 
الاحتمالات لا يحتمل أنّها كلها لا تصيب الواقع, فلابدٌ أنّ بعضها يكون مصيباً للواقع» فيحصل علم إجمالى بوجود أحكام واقعيه 


في ضمن هذه الإمارات. 


ص: ل 


إذن: هناك علمان إجماليان صغيران وليس علماً إجمالياً واحداً وهذا سوف يؤثر فى الموقف؛ لأنّه بحسب الحقيقه يوجد علم 
إجمالى مهمل فى المقام» وهو متوسط بين العلم الإجمالى الكبير والعلم الإجمالى الصغير المدّعى الذى يراد حل العلم الإجمالى 
الكبير به؛ وذلكك لأنّ العلم الإجمالى الكبير هو عباره عن علم بإحكام واقعيه إلزاميه فى ضمن الوقائع فى الشريعه» هذا العلم 
الإجمالى الكبير ينحل بوجود علم إجمالى بوجود ا ا ير اراك ير اي امير 
معتبره» وهذه الإمارات المعتبره وغير المعتبره إذا لاحظناها نحن نعلم أنه #تفميق سكاف إلزاميه شرعيه. العلم الإجمالى الصغير 
هو العلم الإجمالى الثالث وهو أننا إذا نظرنا إلى كما يقولون أخبار الثقات فى الكتب الواصله إليناء 
أو نظرنا إلى الإمارات المعتبره فى الكتب الواصله إلينا سنجد أننا نعلم إجمالاً أنها تستبطن أحكاماً شرعيه واقعيه إلزاميه» فالعلم 
الإجمالى الكبير ينحل بالعلم الإجمالى المتوسطء والعلم الإجمالى المتوسط ينحل بالعلم الإجمالى الصغيرء إذا كان الأمر كذلكك 
يأتى هذا الكلام الذى ذكرناه من أن هذا العلم الإجمالى الصغير يوجد إلى جنبه وفى عرضه علم إجمالى صغير آخر دائرته ما 
عدا ما فرض فى ذلكك العلم الإجمالى الصغيرء إذا فرضناه أخبار الثقات» فدائره العلم الإجمالى الثانى تكون ما عدا أخبار الثقات 
من الأخبار الأسخرى. وإذا فرضناه الإمارات المعتبره؛ فحينئٍ تكون دائره العلم الإجمالى الثانى هى ما عدا الإمارات المعتبره» 
كالشهرات وأخبار غير الثقات والإجماعات المنقوله» هذه كلها إذا جمعناها لدينا علم بوجود أحكام شرعيه واقعيه إلزاميه فى 
ضمنها بحساب الاحتمالات» باستبعاد أن تكون جميع هذه الإمارات غير مصيبه للواقع وأن جميع يع المخبرين يكونون قد اجتمعوا 
على الكذب» هذا احتمال مستبعد» فيحصل علم إجمالى» هل ندّعى فى المقام أن العلم الإجمالى المتوسّط ينحل بالعلمين 
الإجماليين الصغيرين ؟ هذا لا معنى وأصللا غير متصوّر؛ لأنّ العلم الإجمالى المتوسط هو عباره عن مجموع هذين العلمين وليس 
شيئاً آخرء العلم الإجمالى المتوسط الذى هو عباره عن العلم بوجود أحكام إلزاميه فى ضمن الإمارات مطلقاً مهما كانت هو 
عباره عن هذين العلمين الإجماليين الصغيرين؛ ضمٌ العلم الإجمالى الصغير الأول إلى الثانى هو عباره عن العلم الإجمالى 
المتوسطء فلا معنى لأ-ن يقال أن العلم الإجمالى المتوسط ينحل بهما بعد أن فرغنا عن أن هناك علماً إجمالياً صغيراً آخر فى 
عرض العلم الإجمالى الصغير الأأول؛ وإن قيل أنْ العلم الإجمالى المتوسط ينحل بالأول دون الثانى» فهذا ترجيح بلا مرججح. 
فلماذا العلم الإجمالى الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالى الصغير ولا ينحل بالعلم 0 الكبير ؟! فمسأله الانحلال ليس بشكل 
عام أن العلم الإجمالى الكبير لا ينحل بالعلم الإجمالى الصغيرء وَإِنّما فى بعض الموارد إذا توفرت شروط معينه لا مانع من 
افتراض انحلاءل العلم الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغير لكن فى محل الكلا-م حيث أنْ العلم الإجمالى الصغير الذى 
يدّعى أنه حال للعلم الإجمالى الكبير بهذه الخصوصيه وهى أنه يوجد إلى جنبه علم إجمالى صغير آخرء وحل العلم الإجمالى 
الكبير السابق بهما معاً لا معنى له وحله بأحدهما ترجيح بلا مرجح؛ حينئذٍ يكون الانحلال محل إشكال. هذا ما يمكن أن يقال 
بالنسبه إلى هذا الجواب. 


ص: 7/4" 


العوات العالنة: ماكستناد من كلسات البتية الوق (قدنن زم .وهو أنقال أن الاعدرامن القالى أساماً يرجع إلى أَنْ العلم 
الإجمالى باقٍِ؛ لأنّ الإشكال كان يقول أنه فى بدايه الأمر عندما كان المجتهد يراجع حكم الواقعه الأولى التى تعرض له. والثانيه 
والثالثه وحتى العاشره» وحتى أكثر من ذلكك. لا ينحل علمه الإجمالىء وإِنّما ينحل إذا عثر على مقدار من الأحكام الإلزاميه لا 
تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالى السابق, أما فى بدايه الأمر بمجرّد أن يعلم بحكمين واقعيين أو بعشره أحكام واقعيه لا ينحل 
العلم الإجمالى . 


إذن: العلم الإجمالى بعد الفحص عن وقائع تعرض للمجتهد فى الأدله وعدم العثور على مدرك لهذا الحكم. فالعلم الإجمالى 
باق لا ينحل؛ وهو قد فحص ولم يعثر على مدرك لحكم الواقعه فى الأدله. هذا العلم الإجمالى يمنع من إجراء الأصلء حيث أن 
كلامنا فى الوجه الأول وهو أن مما يمنع من إجراء البراءه قبل الفحص هو العلم الإجمالى» وهو باق فينبغى أن يمنع من الرجوع 
إلى البراءه بعد الفحص؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى إذا كان باقياً يمنع من إجراء البراءه؛ لأنّ جريان البراءه فى هذه الواقعه مُعارض 
بالأصل فى بقيه الوقائع؛ ولا يمكن إجراء البراءه فى جميع الوقائع لوجود علم إجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى ضمن هذه 
الوقائع» أو فى ضمن الإمارات الموجوده فى ضمن الكتب الألربعه؛ فلا يمكن حينئفٍ إجراء البراءه فى هذه الواقعه؛ لأنّ إجراء 
البراءه يكون معارضاً بالأصل فى الأطراف الأخرى. الجواب الثالث يقول أنّ هذا غير صحيحء منع إجراء الأصل فى الواقعه بعد 
الفحص وعدم العثور على دليلها؛ لأنّها معارضه بالأصل فى سائر الوقائع» هذا غير صحيح؛ لأنّ الأصل أساساً هو فى سائر الوقائع 
لا يجرى, أصاله البراءه لا تجرى فى الوقائع والمشتبهات قبل الفحصء وإنما تجرى بعد الفحصء هناكك قصور فى أدله البراءه 
عن الشمول لحاله ما قبل الفحصء فإذا فحص المجتهد فى حكم الواقعه ولم يعثر لا يجوز له إجراء البراءه؛ أن البراءه هنا 
معارضه بالبراءه فى الوقائع الأسخرى قبل الفحصء المفروض أنه لم يفحص عن الوقائع الأخرى التى تكون البراءه فيها معارضه 
لهذه البراءه» فلا- يجوز له إجراء البراءه فى هذه الواقعه؛ لأنّها معارضه بالبراءه فى سائر الوقائع» وهى براءه قبل الفحصء والبراءه 
قبل الفحص لا تجرىء حيث قلنا أن هناكك قصوراً فى أدلتها عن الشمول لحاله ما قبل الفحص. 


ص: ا 


إذن: فى سائر الوقائع التى بعد لم يفحص عنها هى ليست مجرى للبراءه» فلا مانع من إجراء البراءه فى هذه الواقعه؛ لعدم وجود 
المعارض لهاء وللإيضاح أكثر نقول: أن هذا الجواب يبتنى على مبنى السيد الخوئى(قدّس سرّه) الذى يقول بمسلكك الاقتضاء 
الذى يرى انّ التنجيز فرع التعارض بين الأصول والتساقط, الأصل فى هذه الواقعه بعد الفحص وعدم العثور لا يجرى؛ لأنَّ العلم 
الإجمالى باقء والعلم الإجمالى الباقى ينتجز هذا الطرف؛ لأنَّ البراءه فيه معارضه بالأطراف الأخرى, لكن هذا فرع أن تكون 
البراءهجكاريه فى الأظراف الأخرق» يعتى أن تكون الأنطراق الأخرئ مشموله تدليل البزاءه حتى تقول أن البراءه:هنا معاراضيه 
بالبراءه هناككء أمَا إذا قلنا أن البراءه لا تجرى فى الأطراف الأخرى؛ حينئذٍ حتى لو كان العلم الإجمالى باقياً لا مانع من الرجوع 
إلى البراءه فى هذا الطرف؛ لأنّها ليس لها معارض. والمفروض أن التنجيز فرع المعارضه. فلا مانع من إجراء البراءه فى هذا 
الطرفء لكن هذا الكلام مبنى على مسلك الاقتضاء. وأمًا إذا قلنا بمسلكك العليه؛ فحينئذٍ يختلف الأمر؛ لأنّ هذا المسلكك يؤمن 
بأنّ العلم الإجمالى هو فى نفسه عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه. هو ينجز الطرف لاحتمال أن يكون هو الواقع المنجز بالعلم 
الإجمالىء العلم الإجمالى ينيز الواقع واحتمال انطباق الواقع على هذا الطرف يمنع من إجراء البراءه بقطع النظر عن المعارضه. 
حتى إذا لم يكن لهذه البراءه الجاريه فيه معارض هى لا تجرى بناءً على مسلك العليه» فالواقعه التى فحص ولم يعثر على دليلها 
لا تجرى فيها البراءه بناء على مسلكك العليه حتى إذا لم يكن لها معارض. إذن: هذا الوجه مبنى على مسلك الاقتضاء الذى هو 
المسلك المختار على ما تقدّم سابقاً. 


ص: 0 


إلى هنا نفرغ عن الوجه الأول. تسلسل البحث كان بهذا الشكل: كلامنا كان فى جريان البراءه قبل الفحصء قلنا استدل على عدم 
جريان البراءه قبل الفحص بأموء بعضها يرجع إلى قصور المقتنضى وكلامنا فى البراءه الشرعيه 

بعتن أذ أدله البزاءه أضاة لك تسمل حالة عاقل القخص» هذا الذئ:ذكزه السيد الحرى أخير ا فى الحقيقة يرجع إلى قصور 
المقتضى لا إلى المانع كما هو محل كلامنا؛ ولذا ينبغى إدخاله فى قصور المقتضى لا فى المانع. قلنا: أنّه قد يبن بلسان قصور 
المقتضىء وهذا له وجوه تقدّمتء وقد يبيين بلسان وجود المانع» المقتضى لشمول دليل البراءه لحاله ما قبل الفحص موجود. لكن 
هناكك مانع يمنع منه» وقلنا: أَنْ هذا المانع قد يبن بوجوه, الوجه الأول هو العلم الإجمالى وقد تقدّم الكلام عنه. الآن ندخل فى 
الوجه الثانى للمانع وهو دعوى وجود أدله شرعيه من الآيات والروايات تأمر بالتعلم والسؤال والفحص وتلوم من يتركك ذلككء 
فإذا كان يجوز إجراء البراءه قبل الفحصء فلا معنى حينئد لايجاب التعلم والسؤال والفحصء. فالفحص واجب ولا يجوز إجراء 
البراءه قبل الفحص. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


فيما يرتبط بالدرس السابق هناكك أمر الظاهر أَنّه لم يكن واضحاًء بعض الإخوه ذكروا أنه إذا كان هناكك علم إجمالى صغير فى 
دائره أخبار الثقات وكان هناكك إلى جنبه علم إجمالى صغير فى دائره غير أخبار الثقات من سائر الإمارات؛ حينئذ كيف يمكن 
أن يقال أنْ العلم الإجمالى الكبير ينحل بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره أخبار الثقات؛ لأنّ وجود علم إجمالى صغير إلى جنبه 
يعنى أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره أخبار الثقات؛ لأننا 
كما نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميه واقعيه فى دائره أخبار الثقات كذلك نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميه واقعيه فى دائره 
غيرها من سائر الإمارات» وهذا معناه أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره أخبار الثقات أقل من المعلوم 
بالإجمال بالعلم الإجمالى الكبير» فكيف ينحل به ؟! 


ص: 1 


الجواب عنه: هو أنه ليست هناك ملالزمه؛ وذلكك بافتراض أن هناكك نقاط اشتراكك بين العلمين» بمعنى أنه لو فرضنا أن سائر 
الأفارات الأخرىع >الشهراث ماك والإجماعات المنقوله» فى الحقيقه معظم ما تدل عليه الشهره يدل عليه 
خبر الثقه. وهذا معناه أن العلمين يشركان فى معظم الأأفراد بحيث أن موارد افتراق الشهرات مثلاً 

والإجماعات المنقوله إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالى بوجود أحكام واقعيه فى ضمنهاء لنفترض أن /5١‏ 
يشت ركان فيه أخبار الثقات وسائر الإمارات» ف 5١‏ / مما تقوم عليه الشهره تدل عليه أخبار الثقات. نعمء الشهره تفترق عن أخبار 
الثقات فى موارد؛ لنفترض أنّْها عشره. هذه العشره إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالى بوجود أحكام واقعيه فى 
ضمنهاء فى حساب الاحتمالات لا يوجد علم إجمالى فى موارد قليله» وهذا معناه أن المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير لا يزيد عن 
المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره أخبار الثقات. نعم» فى هذه الحاله قد تتوسع أطراف العلم الإجمالى» بمعنى أنْ أطراف 


العلم الإجمالى بدلاً من أن تكون مائه تكون مائه وعشره؛ بأن نفترض أن نقاط الالتقاء تسعين ونقاط الافتراق عشره فى كل 
جانب»؛ فالمجموع يكون بدلاً من أن تكون أطراف العلم الإجمالى مائه تكون مائه وعشره؛ لكن المعلوم بالإجمال هو نفسه: 
المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالى الكبير لا يزداد بضم هذا العلم الإجمالى الصغير إلى العلم الإجمالى الأول بنكته الاشتراكك 
التى بِيناها؛ لأنّ اشتراكهما فى معظم الموارد يعنى أننا لا نعلم بالعلم الإجمالى الكبير أزيد مما نعلمه بالعلم الإجمالى الصغير فى 
دائره أخبار الثقاتء فإذا كان المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير فى دائره أخبار الثقات لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير؛ 
حينئنٍ يكون حالاً له وإن فرضنا وجود علم إجمالى صغير فى عرضه موجود فى دائره غير أخبار الثقات من الإمارات الأخرى, 
هذا ما ووقظ السكث لجنا 


ص: إرذ7 


الوجه الثانى: الذى يُستدل به على وجوب الفحص فى الشبهات الحكميه وعدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص هو النصوص 
الداله على وجوب التعلم وعلى وجوب الفحص وهى نصوص كثيره (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»» أو الروايه 
المعروفه(هلاً تعلمت)» فيظهر من هذه النصوص أنّها تحث على السؤال والتعلم والفحص؛ وحينئذٍ يقال يستفاد من هذه الروايه 
وغيرها من الروايات ترتّب العقاب والعتاب على تركك التعلم» وواضح أنْ هذا معناه أن الجاهل لو خالف الواقع لا يكون معذوراً؛ 

يترتب على مخالفته للواقع العقاب أو العتاب» فهى تدل على عدم معذوريه الجاهل» فيجب على الجاهل أن يفحص وأن يتعلم 
ولا يجوز له أن يرجع إلى البراءه لمجرّد كونه جاهاد لأمنّه لو رجع إلى البراءه وخالف الواقع لا يكون معذوراًء وهذا معناه أنه 
يجب عليه الفحص ولا يجوز له الرجوع إلى البراءه قبل الفحص والسؤال. 


هناك عدّه اعتراضات على الاستدلال بهذا الوجه: 


الاعتراض الأول: حاصله أن يقال: أنْ هذا الوجه إنما ينفع فقط بالنسبه إلى من عرف هذه الأخبار والنصوص من باب المصادفه 
والاتفاقء وأمًا من لم يعرف ذلكك ولم تصله هذه النصوصء وليس بالضروره أن يكون لم يطلع عليها؛ بل حتى إذا أطلع عليها 
ولكنها لم تتم عنده سنداً أو دلاله؛ أو دلاله وسنداء إذن هذا لا يعرف هذه النصوصء ومثل هذا الشخص الذى لا يعرف هذه 
النصوص ولم تصله هذه النصوص وصولاً معتبراً من باب الاتفاق والصدفه لا تنفعه هذه النصوص فى مقام الاستدلال» مثل هذا 
الشخص الغير مطلع على هذه النصوص لا يخلو إِمّا أن يكون هناكك منيجز فى مرتبه سابقه وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط 
ووجوب الفحص إذا فرضنا أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص فى مرتبه سابقه؛ حينئنٍ يكون حكم العقل هو 
الدليل على وجوب الفحصء وهذه الروايات لا ينتفع بها وإِنّما يستدل بحكم العقل بوجوب الاحتياط» وإذا فرضنا عدم وجود 
منجز فى مرتبه سابقه بأن قلنا بأنْ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط, فهو أيضاً لا ينتفع بهذه النصوص. إذن: هذه النصوص إنما 
تنفع على تقدير الوصول الاتفاقى» صدفةٌ وصلت هذه النصوص إلى مجتهد وتمت عنده سنداً ودلاله؛ حينئٍ تنفع وبإمكانه أن 
يستدل بها على وجوب الفحص فى محل الكلام, أمَا المجتهد الذى لم تصله هذه النصوص بأن لم تتم عنده ينذا أو كلالة أو 
كلا منهماء مثل هذا لا ينتفع بهذه النصوص. 


ص: ز7 


الجواب عن هذا الاعتراض: يمكن أن يقال يمكن افتراض أنْ هذه النصوص يمكن أن ينتفع بهاء وذلكك فيما إذا فرضنا أننا آمنا 
بأنّ هناك منجزاً فى مرتبه سابقه وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء البراءه» إذا فرضنا أن المجتهد 
احتمل أنْ أدله البراءه الشرعيه الواصله إليه مطلقه تشمل حاله ما قبل الفحص فتثبت البراءه وعلى هذا التقدير تكون أدله البراءه 
حاكمه على الحكم العقلى؛ لأمنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط تعليقى كما تقدّم مراراً أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط 
ووجوب الفحص معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارعء ودليل البراءه لو كان مطلقاً يشمل حاله ما قبل الفحص هو 
ترخيص فى تركك الفحص والرجوع إلى البراءه» فيكون رافعاً لحكم العقل؛ فلا يحكم العقل حينئذٍ بعد فرض الإطلاق فى دليل 
البراءه» المجتهد إذا احتمل الإطلاق فى دليل البراءه» فعلى تقدير الإطلاق يرتفع حكم العقل ويجوز إجراء البراءه قبل الفحص. 
وهذا الاحتمال يُلزم المجتهد بأن يفحص ولا يجوز له أن يتمسكك بإطلاق دليل البراءه فى محل الكلام؛ لأنَّ التمسكك بالإطلاق 
أيضاً مشروط بالفحص عن المقيدات والمخصصات؛ إذ لا يجوز التمسكك بالعام إلا بعد الفحص عن مخصصاته ولا بالمطلق إلآ 
بعد الفحص عن مقيداته» هو لا يجوز له حينئذٍ أن يتمسكك بإطلاق دليل البراءه ما لم يفحص عن ما يكون مقيداً لهذا الإطلاق» 
وهذا معناه أنه يجب عليه أن يفحص عن ما يقيد هذا الإطلاق, والذى يقيّد هذا الإطلاق هو عباره عن النصوص الوارده فى محل 
الكلا-م؛ الأدله الداله على وجوب الفحص والتعلم تكون مقدّده لإطلاق البراءه؛ لأنّها تمنع من إجراء البراءه قبل الفحصء فتكون 
مقيده لإطلاق دليل البراءه» وهذا معناه أنّه يجب على المجتهد أن يفحص عن أنّ دليل البراءه له مقيد» أو ليس له مقيد ولا يجوز 
له أن يتمسكك بإطلاءق دليل البراءه إلا بعد الفحص. إذن: يجب عليه أن يفحص عن ما يُقيد دليل البراءه» يعنى يجب عليه أن 
يفحص عن هذه النصوص, فإذا فحص وعثر عليها؛ حينئنٍ يمكنه أن يستدل بها على وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءه 
قبل الفحص. فى حاله من هذا القبيل يمكن أن نتصوّر أن هذا المجتهد تنفعه هذه الأدله» ليس على تقدير الوصول الاتفاقى؛ 
وإنماهو يجب عليه أن يفحص عنهاء وهذا ليس:وصولاً اتفاقياء هنذا يطلب منه أن يفحص ويبحث عنها لا أن نقول أنّه لا ينتفع 
بها إلا على تقدير الوصول الاتفاقى؛ بل يجب عليه هو أن يفحص عنها؛ لأنّه يوجد عنده مسأله احتمال إطلاق دليل البراءه وعلى 
هذا الاحتمال يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط» فيجب عليه أن يفحص عمّا يقيد هذا الإطلاق شرعاًء فيجب عليه أن يفحص 


عن مثل نصوص الباب؟ لأنها تعتبر مقيده لإطلاق دليل البراءه 


ص: 16 


الاعتراض: التاق ما د كره المحقق العراقى قدين سه ) فى تان الأفكارء وساضا ‏ مانذ كره هود أن هذه الأدله الى ذكرت الذاله 
على وجوب التعلم ووجوب الفحص والسؤال لا تصاح لتقيبد أدله البراءه الشرعيه فى الشبهات الحكميه؛ لأنّ هذه الأدله مفادها 
الإرشاد إلى حكم العقل وليس فيها إعمال مولويه. فإذا كان مفادها الإرشاد وليس فيها إعمال مولويه؛ حينئذٍ يكون مفادها هو 
نفس مفاد حكم العقل؛ لأنْها إرشاد إليه والعقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء البراءه» وقلنا أن حكم 
العقل هذا تعليقى» وهذا معناه أنَّ مفاد أدله وجوب التعلم بناءً على أنها إرشاديه أيضاً يكون تعليقياً» فهذه الأدله تدل على 
وجوب الفحص. لكن معلقاً على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. هذه الأدله لا تصلح لتقيبد إطلاق أدله البراءه ؟ لأنّ هذه 
الأدله بعد أن صار مفادها نفس مفاد حكم العقل وصار حكمها بوجوب الفحص تعليقياً» إذن: هى معلقه على عدم الترخيص من 
قبل الشارع؛ يعنى معلّقه على عدم إطلالق دليل البراءه» فلا- يمكنها أن تمنع من الإطلاق؛ لأنّها هى معلّقه على عدمه. المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) يقول أن هذه الأدله الداله على وجوب التعلم لا تصاح لتقبيد إطلاق دليل البراءه؛ لأنْها لو كان فيها إعمال 
مولويه فأنها تصلح لتقبيده؛ لكن لما كانت هى إرشاديه إلى حكم العقل» ومفاد حكم العقل تعليقى فهى أيضاً يكون مفادها 
تعليقى معلّق على عدم الترخيص من قبل الشارع؛ وإطلادق دليل البراءه ترخيص يرفع موضوع حكم العقل لا أنّها تكون مقيده 
لهذا الإطلاق؛ لأنْ مفادها يرتفع بورود الدليل الشرعى على البراءه» والمفروض أنّ هذا الدليل الشرعى على البراءه فى نفسه 
يوجد فيه إطلاق يشمل حاله ما قبل الفحصء وإِنّما نبحث عمًا يبخصصه أن أدله وجوب التعلم هل تعتبر مقتده له أو لا ؟ يقول 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنها يستحيل أن تكون مقيده له؛ لأنّ مفادها معلق على عدم إطلاق دليل البراءه» فكيف يكون مانعاً 
من هذا الإطلاق ؟! وبناءَ على هذا؛ حينئنٍ لا تصلح هذه الأدله لتقييد إطلاق دليل البراءه» فيبقى على حاله ويثبت جريان البراءه 
حتى قبل الفحصء وهذه الأدله لا تصلح لتقييده. 


ص: 21 


وبعباره أخرى: كما أن إطلاق دليل البراءه يرفع الحكم العقلى بوجوب الاحتياط كذلك يرفع مفاد هذه الأدله بعد فرض كونها 


إرشاديه. 
أجيب عن هذا الاعتراض: 


أولاً: أن يقال: لازم هذا الكلام أن يقال أن أدله وجوب التعلم لا تشمل الشبهات البدويه؛ لأنْه بعد الفحص واضح لا تشمله 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول قبل الفحص أيضاً لا تشمله؛ لأنّْ إطلاق دليل البراءه ثابت حتى قبل الفحصء وهذا معناه أن 
أدله وجوب التعلم سوف تكون محموله على الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ لأننا نقول أنّ الشبهات الحكميه البدويه لا بعد 
الفحص ولا قبل الفحص هى مشموله لأدله وجوب التعلم, وَإِنّما هى مشموله لأدله البراءه» ودليل البراءه مطلق يشمل حاله ما قبل 
الفحص وحاله ما بعد الفحص. إذن: أدله وجوب التعلم قهراً سوف تحمل على الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى وتختص بهاء 
وكأنّ أدله وجوب التعلم تقول يجب عليك التعلم فى موارد الشكك المقرون بالعلم الإجمالى. الاعتراض يقول أنَّ هذا خلاف 
ظاهر هذه الأدله؛ لأنها ظاهره فى أنّ نكته وجوب الفحص هى معذوريه الجاهل وليس تنجيز العلم الإجمالى؛ إذا لم يعمل يقال 
له: لم لم تعمل ؟ فيقول ما علمتء فيقال له: هلا علمتء فهو يعتذر بلم أعلم» فمفاد الأدله هو أن الجهل ليس عذراًء يعنى أن 
وجوب الفحص ثابت بنكته عدم معذوريه الجاهل لا أنه ثابت بمنيجزيه العلم الإجمالى» وجوب الفحص فى موارد العلم 
الإجمالى ثابت» لكن بنكته منيجزيه العلم الإجمالىء ويّلزم المكلسف بعدم جواز الرجوع إلى البراءه فى كل طرفٍ من أطرافه. 
لسان الأدله ليس هذا اللسانء ظاهر الأدله أنّ وجوب الفحص ثابت بنكته عدم معذوريه الجاهلء أنّ الجاهل قبل الفحص ليس 
معذوراً؛ بل يعاقب ويعاتب وليس بنكته منيجزيه العلم الإجمالى؛ فحمل هذه النصوص على الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى هو 
خلاف ظاهر هذه النصوص. فإذن: لابدٌ أن نلتزم بأنّ هذه النصوص شامله للشبهات البدويه حتى ينطبق مفادها على الشبهات 
البدويه قبل الفحص. فما ذكره المحقق العراقى(قدّس سدّه) يواجه هذه المشكله. 


ص: 7/1 


قد يقال فى مقام التأمل فى هذا الجواب: أن هذا الكلام صحيح إذا كان العلم الإجمالى الذى نريد أن نحمل هذه النصوص عليه 
هو علم إجمالى فى الشبهات المحصوره؛ حينئفٍ يقال أنْ وجوب الفحص لا يكون بملاك عدم معذوريه الجاهل؛ وإنما يكون 
بملاك منجزيه العلم الإجمالى؛ لأنّه فى الشبهه المحصوره لا يصدق على المكلف أنه جاهل؛ من يتردد عنده الوجوب فى يوم 
الجمعه بين وجوب صلاه الظهر أو وجوب صلاه الجمعه لا يقال أنّه جاهل؛ بل هو عالم» فوجوب الفحص عليه لا بنكته عدم 
معذوريه الجاهلء وإِنّما بنكته منيجزيه العلم الإجمالى» هذا هو الذى لا يمكن حمل نصوص الباب عليه؛ وأما إذا فرضنا أنْ العلم 
الإجمالى كان علماً إجمالياً فى شبهه غير محصور كما هو المفروض فى محل الكلام حيث نفترض أنّ المكلف يعلم إجمالاً 
بوجود تكاليف واقعيه إلزاميه فى جميع الوقائع والمشتبهات» هذا علم إجمالى فى شبهه غير محصوره. فى مثل هذه الحاله يصح 
أن يقال أنْ هذا جاهل مع أنه عنده هذا العلم الإجمالى الكبير ويكون وجوب الفحص عليه بنكته عدم معذوريه الجاهل؛ لأنّه 
جاهل؛ وحينئذٍ لا مانع من افتراض شمول هذه النصوص له؛ لأنّه لا يصدق عليه أنّهِ عالم؛ بإمكان الشخص الذى عنده ذاكك العلم 
الإجمالى الكبير» لكنه يقول أنا أجهل بحكم هذه الواقعه» فيقال له يجب عليكك أن تفحص ولا يجوز لكك إجراء البراءه قبل 
الفحص بنكته أن الجهل قبل الفحص ليس عذراً فيمكن أن تكون هذه الروايات شامله له وداله على وجوب الفحص بنكته عدم 


معذوريه الجاهل ومن دون أن يلزم مخالفه ظاهر هذه الروايات. 


ص: ك0 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلاسم فى الا-عتراض الثانى على الاستدلال على وجوب الفحص بأخبار وجوب التعلم وقد تقدّم الجواب الأول عن هذا 
الاعتراض. 


الجواب الثانى:حاصله: أنْ هذا الاعتراض يتلاءم فيما إذا كان مفاد هذه الأخبار هو عدم جواز إهمال الوظيفه العمليه للمكلف 
ولزوم الفحص عنها ووجوب تعلمهاء إذا كان مفاد هذه الأخبار ناظراً إلى الوظيفه العمليه للمكلف الشكك ولزوم الفحص عن 
هذه الوظيفه ووجوب تعلّمها من دون فرق بين أن تكون هذه الوظيفه هى عباره عن نفس التكليف الواقعى المشكوك أو 
تكليف آخر يثبت بإماره أو يثبت بأصل عملى؛ لأنه على كل هذه التقادير تتشخص الوظيفه العمليه لهذا المكلف الشاكك؛ كأنٌ 
عدا عار تمر المكلس مده إخوا ل الإقله اللنارم النمف اراي الترستوى لبمراكيا ورسوب: لصن لزاه كان افد 
مفاد هذه الأخبار؛ حينئذٍ يكون هناك وجه لكلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) باعتبار أن دليل البراءه مع افتراض أن له إطلاق 
يشحل حالما قبل الفخصض وما جد التحصن بكرن داك عن تين الوظيفه العبليه المكلت فى هذه الخال ومن هنا يكون 
إطلاسق دليل البراءه وارداً على هذه الأدله؛ لأنّهِ يعيّن ما هى الوظيفه العمليه» هذه الأدله تقول يجب عليكك الفحص عن الوظيفه 
العمليه» ماذا تعمل اتجاه التكليف المشكوكك ؟ أدله البراءه تقول أن وظيفه المكلف هى البراءه؛ فحينئذٍ تكون وارده ورافعه 
لموضوع أدله وجوب التعلّم؛ لمن اخبار وجوب التعلم تدل على عدم جواز إهمال الوظيفه العمليه. المكلف الذى وصل إليه 
إطلاق دليل البراءه لم يُهمل الوظيفه العمليه؛ بل عمل بها؛ لأنّْ أخبار البراءء تشخص له أن وظيفته العمليه هى البراءه» فالورود 
يكون له معني مقبولاً؛ وحينئنٍ لا يصح الاستدلال بأخبار وجوب التعلّم على وجوب الفحص فى محل الكلام؛ لأنّ إطلاق دليل 
البراة دكؤن واردا عليه وماتما من الأسعدلا لدنهاء 


ص: ا 


وأمّا إذا فرضنا أن مفاد أدله وجوب التعلم ليس هو هذء وإنّما هو ناظر إلى التكاليف الواقعيه المشكوكه لدى المكلف 
بحسب الفرض هو ناظر إلى عدم جواز إهمال التكليف الواقعى المشكوك لا عدم جواز الوظيفه العمليه 
للمكلف الشاك. وإِنّما هو يقول يجب على المكلف أن يتعلم التكاليف الواقعيه المشكوكه وأن يفحص عنها. 


وبعباره أخرى: يريد أن يقول أن التكاليف الواقعيه بالرغم من الشكك فيها لا يجوز إهمالها؛ بل لابدّ من التصدّى لمعرفتهاء وأنّ 
مخالفه التكليف الواقعى على تقدير عدم الفحص هى مخالفه يستحق المكلّف العقاب عليها؛ لأنّ التكليف الواقعى يكون منيجزا 
على المكلّفء فيجب على المكلف التصدى لمعرفته والفحص عنه وتعلمه ولا يجوز له إهماله والرجوع إلى البراءه» إذا كان مفاد 
هذه الأخبار هو هذا المفاد؛ حينئذٍ يصعب علينا تصديق ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أن إطلاق دليل البراءه يكون 
وارداً على أخبار التعلم؛ بل يكون مفادهما فى عرض واحدء أحدهما يدل على عدم جواز إهمال التكاليف الواقعيه والمشكوكه. 
والآلضر امال ضلى مان إغمالهاء دلبل البوايه را كاق له إطلاق يقمل اله ماق[ التحس وم عدف الشقيقه إلى معاد امال 


التكاليف الواقعيه المشكوكه وعدم الاعتناء بها والرجوع إلى البراءه» وهذا معناه أنْ التكاليف الواقعيه ما دمت تشكك فيها أنت 
لست مسئولاً تجاههاء فيجوز لكك إهمالها والرجوع إلى البراءه. هذا هو مفاد أدله البراءه» بينما أخبار التعلّم إذا قلنا أنها ناظره إلى 
التكاليف الواقعيه المشكوكه يكون مفادها هو عدم جواز إهمال التكاليف الواقعيه المشكوكه. ويجب الفحص عنها وتعلمهاء 
التكليف الواقعى منجز على المكلف فى ما لو خالفه بتركك الفحصء هذان مفادان متنافيان» لكنهما فى عرض واحد من دون أن 
كرون | لخدا رازه على لخر 1 سات فرعو والددوبه اه ةا شرل لسك الكل لاه الاك كل لبي اله 
قزم رك لكك لاض ريه ب قعص و انفده انون قوق أدلة رادها كر زرده طن تمن الس روهدا شين اعمج اونا 
يكون واضحاً فيما لو قلنا أن مفاد أدله التعلّم هو ناظر إلى تشخيص الوظيفه العمليه للمكلف وأنّه لا يجوز لكك إهمال وظيفتكك 
العمليه أعم من أن تكون الوظيفه العمليه هى نفس التكليف الواقعى» أو تكليف مستفاد من إماره» أو من أصل عملى» فى هذه 
الحاله يكون للورود معن مقبول“ حينئنٍ يقال (تتمّه الجواب الثانى عن الا-عتراض الثانى) أنْ الظاهر من أدلّه وجوب التعلّم هو 
المفاد الثانى لا المفاد الأسول؛ بمعنى أنّ ظاهر أدلّه وجوب التعلّم. خصوص ما كان بلسان(طلب العلم فريضه على كل مسلم) 
واضح أنْ هذا ناظر إلى التكليف الواقعى» طلب العلم هو طلب العلم بالواقع الذى لا تعلمه وتشكك فيه وليس فيها ما يشير إلى أن 
المقصود هو وجوب تعلّم الوظيفه العمليه للمكلفء وإِنّما ظاهرها هو النظر إلى الواقع» يعنى إلى التكاليف الواقعيه المشكوكه. 
فكأنها تقول عند الشكك فى التكاليف الواقعيه يجب عليك التعرّض للفحص عنها ومعرفتها وتعلمها ولا يجوز لكك إهمالها. 
فالمفاد الثانى هو الأقرب إلى هذه الروايات من المفاد الأول. 


594١ ص:‎ 


نعمء بعض الروايات يمكن أن يُشككك فى كونها كذلك. يعنى كون مفادها هو المفاد الثانى» من قبيل معتبره مسعده بن زياد 
المتقدّمه» فيقال أن مفادها هو المفاد الأول» ظاهرها هو التوبيخ والاحتجاج على هذا المكلفء هذه الروايه وردت فى تفسير قوله 
تعالى: (فلله الحيجه البالغه). (1) فى هذه الروايه يقول الإمام(عليه السلام):(فتلكك هى الحيّجه البالغه). أن هذا الاحتجاج والتوبيخ 
للمكلسف التارك للتعلم يبدو أَنّهِ ليس توبيخاً على أمر تعتردىء وإِنّما الظاهر أنه توبيخ على أمر عقلى؛ أو عقلا-ئى مرتكز فى 
أذهان الناسء وإلا لو كان توبيخاً على أمر تعتردى كان من المناسب جداً أن يقال له حينما يقول لم أعلم: ألم يصلكك وجوب 
على لمتكا انع سنيد وبا كت يدك ارم كول بوسوو انالوم وهو جكر اشرق شد انزو ء اليا لو امل م9 روا 
لم تقل هكذاء وإِنّما قبل هلاً تعلمت» المناسب لهذا التوبيخ أن يكون توبيخاً بأمر عقلى مرتكز فى أذهان الناس حتى يكون 
توبيخاً مقبولاء ليس معنى ذلكك أن التعلم واجب تعتّ.دى شرعىء وإِنّما هو واجب عقلى؛ والعقل يحكم بوجوب التعلّم ووجوب 
الفحصء هنا يقال أنْ وجوب التعلّم كحكم يدركه العقل هو يناسب المفاد الأول لا المفاد الثانى؛ لأنّ لزوم تعلّم الوظيفه العمليه 
للمكلف هذا يدركه العقلء أمَا وجوب تعلّم الأحكام الواقعيه المشكوكه وعدم جواز إهمالها وتنجزها على المكلف هذا قد يقال 
بأنّه متا لا يحكم به العقلء فباعتبار ظهور هذه الروايه فى أن التوبيخ إِنّما هو لأمر ليس تعبدياء وإنما هو بأمر عقلى مرتكز فى 
أذهان الناس يُخاطب به الجميع ويعرفه الجميع» هذا حينئذٍ يناسب أن تكون الروايات ناظره إلى تشخيص الوظيفه العمليه. بن 
الوظيفه العمليه مطلقاً سواء كانت هى التكليف الواقعى أو مستفاده من إماره؛ أو من أصل عملى العقل يدركك أنه لابدٌ من 
معرفتهاء فلا يجوز أن لا يتصدى المكلف لمعرفه ما هى وظيفته العمليه عندما يشكك فى التكليف الواقعى» فلابدٌ أن يتصدى 
لمعرفه ما هى وظيفته العمليهه هذا أمر يدركه العقلء بينما لزوم التصدى لمعرفه الحكم الواقعى عد الشكك به لا يكون حكماً 
عقلياء وإنّما يكون حكماً تعتدياً شرعياء باعتبار أن المناسب أن يعلل التوبيخ بأمر ليس تعبدياء فالأقرب هو أن يكون مفاد هذه 
الروايه هو المفاد الأول لا المفاد الثانى. 


ص: 05 


-١‏ انعام اسو ره © أبدع. 


ما نريد أن نقوله هو أنّه ليبس كل الروايات مفادها هو المفاد الثانى. نعم» بعض الروايات ظاهرها أنّها ناظره إلى التكليف الواقعى 
وعدم جواز إهماله؛ وحينئذٍ تكون أخبار التعلم فى عرض أخبار البراءه من دون أن تكون أخبار البراءه وارده عليها. 


الاعتراض الثالث: على أصل الاستدلال بأخبار التعلم» وهو أيضاً ما ورد عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) )١(‏ وحاصله هو: أنَّ هذه 
الأخبار قاصره عن إفاده تمام المطلوب وكأنّها أخص من المدّعىء وذلك باعتبار أن هذه الأخبار ظاهره فى الاختصاص بصوره 
تمكن المكلمف من الفحص المؤدى إلى العلم بالواقع» عندما يكون الفحص مؤدياً إلى العلم بالواقع هى تدل على وجوب 
الفحص ووجوب التعلم, بينما المطلوب فى المقام ليس هو إثبات وجوب الفحص فى هذه الحاله؛ يعنى يجب عليك أن تفحص 
إذا كان فحصكك مؤدياً إلى العلم بالواقع» بينما نحن نريد أن نثبت الفحص سواء كان فحصه مؤدى إلى العلم بالواقع» أو كان غير 
مؤدى إلى العلم بالواقع» حتى على تقدير أن يكون الفحص غير مؤدى إلى العلم بالواقع. إذن: ما نريد إثباته هو وجوب الفحص 
مطلقاًء سواء كان الفحص مؤدياً إلى العلم بالواقع» أو كان الفحص غير مؤدى إلى العلم بالواقع؛ بينما هذه الأدله لاختصاصها 
بصوره إداء الفحص إلى العلم بالواقع تكون أخص من المدّعى. لكنّه لم يبيّن لماذا تكون أخبار التعلم ظاهره فى أن الفحص 
يؤدى إلى العلم بالواقع. لعله فى روايه مسعده بن زياد من جهه أنّ الروايه فيها توبيخ ولوم على المكلف الذى يترك الفحص». 
وهذا التوبيخ لابدّ أن يكون على أمر مقدور للمكلف. إذن: لابدّ من افتراض أن المكلف يتمكن من الوصول إلى الواقع؛ وحينئدٍ 
وجب عليه الفحص. فإذا ترك الفحص يُلا-م ويوبخ؛ لأننّهِ قادر على الوصول إلى الواقع» ومع قدرته على الوصول إلى الواقع 
بالفحصء وإذا تركه يوبخ. فالتوبيخ يكون فى محله جداً أمَا حيث لا يكون قادراً على الوصول إلى الواقع توبيخه حينئذٍ يكون 
بلا وجه. لعل مقصوده هو هذا المعنى. على كل حالء هذا الكلام الذى نقلناه عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) ليس واضحاً ما هو 
المقصوة يه: 


ص: 0" 


.8/8 نهايه الأفكار. المحقق ضياء الدين العراقى» ج ؟ ص‎ -١ 


يمكن أن يُفسَر كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) بأحد تفسيرين: 


الفسميز الأول أله ناظن إلى ححالنا تجو الموتكر دار افق هذه العفون التاخره إلى الدرجودين ف عصتر النسء :و يقول' أن الأخبان 
مختصه بأولئكك الموجودين فى عصر النصء باعتبار أنّ وجوب الفحص ووجوب التعلم 8 فيه العلم وأنْ الفحص يؤدى إلى 
الوصول إلى العلم بالواقع» إذا كان هذا هو المقصود؛ فحينئذٍ سوف لا يشملنا نحن؛ لأننا فى هذا الزمان لا نعلم بأنّ فحصنا يؤدى 
إلى الوصول إلى العلم بالواقع» بينما يشمل المعاصرين للأثمّه(عليهم السلام)؛ لأنّهِ بإمكانه أن يسأل الإمام(عليه السلام) فيصل 
إلى العلم بالواقع» هو يعلم أنه لو فحص لكان فحصه مؤدياً إلى العلم بالواقع» فالوجوب يختص بهم؛ ولذا تختص هذه الروايات 
بأوئئك المعاصرين للأنئمه(عليهم السلام) ولا تشملنا نحن؛ بل نحن نكون خارجين عن هذه الروايات موضوعاً فلا يمكن 
الاستدلال بها على وجوب الفحص بالنسبه إلينا. 


التفسير الثانى: ولعله هو الأشقرب إلى عبارته» وهو أن يقال: أنّه يريد أن يقول لا يجوز الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب 
الفحص فى محل الكلام؛ لأنّ هذا تمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه له ولا إشكال فى عدم جواز التمشكك بالدليل فى الشبهه 
المصداقيه له» وذلكك بأنٌ المأخوذ فى أدله وجوب الفحص ووجوب التعلم ليس هو العلم بأن يكون الفحص مؤدياً إلى معرفه 
الواقع» وإِنّما المأخوذ هو نفس انكشاف الواقع» فموضوع وجوب الفحص مأخوذ فيه نفس الوصول إلى الواقع» ولكن كيف 
يمكن لنا أن نحرز الوصول إلى الواقع قبل الفحص ؟ بالفحص يمكن أن نقول أننا نصل إلى الواقع» أما قبل الفحص فلا يمكن 
إحراز الوصول إلى الواقع وإحراز انكشافه ولا طريق لنا لذلكك قبل الفحصء وإِنّما قبل الفحص نشكك بأنّ هذا الفحص هل يؤدى 
بنا إلى معرفه الواقع وانكشافه؛ أو لا يؤدى إلى ذلكك ؟ ومن هنا يكون التمسكك بالدليل تمي كاً بالدليل فى الشبهه المصداقيه له 
أى أن التمسكك بأخبار التعلم كوخ تم كا بالعام فى الشبهه المصداقيه له؛ لأنه أخذ فى موضوع هذا الدليل انكشاف الواقع 
رقم وردان تقرف د ا من قمر دوه إماره تدل على التكليف الواقعى فى معرض الوصول إذا فحص المكلف يصل إلى هذه 
الإماره التى توصله إلى التكليف الواقعى» وبالفحص يمكن أن نعلم بوجود إماره تدل على التكليف الواقعىء أمّا قبل الفحص 
فلدينا شكك فى أنه توجد إماره أو لا توجد إماره؛ فالتمسكك بالدليل الدال على وجوب الفحص المقتّد موضوعه بوجود إماره 
فى معرض الوصول أو بانكشاف الواقع؛ يكون تم كاً بالدليل فى الشبهه المصداقيه له؛ لأنْ هذا الدليل الذى يدل على وجوب 
الفحص مقيد بأن يكون الفحص موصلا إلى معرفه الواقع وينكشف الواقع به بأن تكون هناكك إماره فى معرض الوصول إذا 
فحص المكلف يصل إليها؛ وحينئذٍ يعرف التكليف الواقعى. 


ص: إرذيا 


إذن: وجوب الفحص مقيد بوجود إماره» فإذا شككنا فى وجود إماره أو عدم وجودها قبل الفحص يكون التمسكك بهذا الدليل 
تمسكاً بالدليل فى الشبهه المصداقيه له. فهو إشاره إلى أنَّ التمسكك بهذه الأدله هو تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه له أى 
لنفس العام الذى هو عباره عن أخبار الفحص والتعلم؛ وحينئذٍ يقال: لا يمكن التمسكك بهذه الأخبار لإثبات وجوب الفحص فى 
محل الكلام؛ لأنّه تمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه له. 
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ما يّفهم من الأخبار أن الجهل ليس عذراً وأا وجود إماره فى معرض الوصولء أن هذا مأخوذ فى موضوع وجوب التعلم؛ فلا 
ساد عق هذه الأخبار» بعى لآ تستفاة عن هذه الأخبار حش عسأله النؤال عن أهل الذكر بحيبة يكون وخود إمارة تال علي 
الحكم الواقعى فى ترق الرجرل :هذا أخد فى موضوع وجوب التعلم ووجوب الفحصء وجوب السؤال يقول للمكلف أنت فى 
حال الجهل الواقع منجز عليكك والجهل ليس عذراً فيجب عليك التعلم والفحص حتى تدرك الواقع وجهلكك ليس عذراًء وهذا 
المعنى لا يستلزم أن يكون موضوع وجوب الفحص وموضوع وجوب التعلم هو عباره عن انكشاف الواقع أو وجود إماره تدل 
على الحكم الواقعى فى معرض الوصول بحيث أنّ المكلف إذا شكك فى وجود إماره يقال له: لا يجوز لكك التمشّكك بهذا الدليل 
لأنْه تمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه له هذا لا يُفهم من هذه الأدله. 


من جهه أخرى: أن أخبار التعلم قد يصح ما ذكره من أُنّها مختصه. أو أنَّ موردها هو صوره التمكن من الوصول إلى الواقع 
وإدراكه» لكن فى أخبار التعلم ما لا يكون مقيداً بذلكك ولا يكون موردها ذلككء فيمكن التمسكك بإطلاقه» فى أخبار التعلّم ما 
فيه من الإطلاق والسعه والشمول ما يشمل صوره إحراز الوصول إلى الواقع بالفحص وصوره عدم إحراز ذلكك, احتمال أَنّه 
بالفحص يصل إلى الواقع حتى مع فرض عدم إحراز الوصول إلى الواقع مع تقدير الفحص واحتمال ذلكك هناكك من أخبار 
التعلّم ما فيه إطلاق يشمل حتى هذه الحاله» فيمكن الاستدلال بهذا الخبر من قبيل معتبره مسعده بن زياد» وحينما يقول هذا العبد 
يوم القيامه أَنّى كنت جاهلك إذا قال كنت عالماً يقال له : لم لم تعمل ؟ إذا قال كنت جاهلاً: يقال له: هلا تعلمت ؟ هذا مطلق 
من ناحيه إحراز الوصول إلى الواقع على تقدير الفحص أو عدم إحرازه؛ مجرّد احتمال أن يصل إلى الواقع إذا فحصء فما هو 
المانع والمحذور فى أن نتمسكك بإطلا.ق هذه الروايه والاستدلال بها على وجوب الفحص مطلقاً لافى خصوص حاله إحراز 
الوصول إلى الواقع على تقدير الفح ص. فلتكن آيه السؤال من أهل الذكر ليست هكذاء لكن يصح الاستدلال بالروايه المعتبره 
سنداً والداله على وجوب الفحص مطلقاًء فيتمسكك بها على وجوب الفحص حتى فى صوره عدم إحراز الوصول إلى الواقع 
ومعرفته على تقدير الفحص والسؤال. 


ص: عو" 


الا-عتراض الرابع: أن يقال أنْ مفاد هذه الروايات هو الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع على تقدير ترك الفحص 
والتعلم» يعنى أن المكلف الجاهل بالحكم الشرعى إذا تركك الفحص والسؤال وتورط فى مخالفه الواقع؛ حينئذٍ يستحق العقاب 


على مخالفته للواقع عند تركه الفحص والسؤال. لا-زم هذا المفاد هو أنه لابدّ أن نفترض فى مرتبه سابقه على هذه الأخبار أنَّ 
التكليف الشرعى الذى يشكك فيه المكلف ويؤمر بالفحص عنه يكون منجزاً بقطع النظر عن هذه الأخبار, بمعنى أن مخالفته 
توجب استحقاق العقاب» هذا لابدّ من فرضه حتى يكون هناك معنىّ معقول لهذا الأخبار عندما يكون لسانها لسان المفروغيه 
عن ترتب العقاب على مخالفه التكليف الواقعى المشكوك. إذن: لابدّ أن يوجد ما ينجز هذا التكليف الواقعى المشكوكك فى 
مرتبه سابقه على هذه الأخبار» والسدٌّ فى هذا هو أن هذه الأخبار ظاهره فى المفروغيه عن ترتب العقاب على مخالفه التكليف 
الواقعى المشكوك. إذن: ليست هى المنتجز لذلكك التكليف الواقعى المشكوككء وإِنّما تُخبر عن تنجيز فى مرحله سابقه عليها. 
إذا فهمنا هذا المعنى من هذه الأخبار؛ حينئذٍ لابدٌ من حمل هذه الأخبار على ما إذا كان التكليف الواقعى المشكوك له منيجز 
بقطع النظر عن هذه الأخبار فلابدٌ من حملها حينئذٍ على موارد العلم الإجمالى» إذا حملناها على هذه الحاله؛ حينئبٍ لا يصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام؛ لأننا نتكلّم عن الشبهه البدويه» أنه هل يجب فيها الفحص أو يجوز إجراء البراءه قبل الفحص» 
هذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الفحص فى محل الكلام؛ لأنّها ناظره إلى موارد يتنيجز فيها التكليف الواقعى 
المشكوك بمنمجز بقطع النظر عن هذه الأخبار. 


ص: حا 


وبعباره أخرى: أن هذه الأخبار ليست فى مقام إنشاء المنتجزيه وجعلهاء وإِنّما لسانها لسان الإخبار عن المنتجزيه. وعن ترتب الواقع 
على مخالفه الواقع فى موارد العلم الإجمالى عند ترك الفحص؛ لأنّ الواقع فى موارد العلم الإجمالى قد تنيجز بالعلم الإجمالى. 
هذه الأخبار ليست أكثر من أنها تخبر عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع فى موارد العلم الإجمالى» وفى محل كلامنا لا يوجد 
لدينا منتجز سابق؛ إذ أننا نتكلم عن الشبهه البدويه. والمفروض فى الشبهه البدويه لا يوجد منتجز فى مرتبه سابقه. وإِنّما نريد أن 
نثبت التنجيز بهذه الأخبارء فإذا كان لسان هذه الأخبار هو هذا اللسان؛ فحينئذٍ لا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام. 


يمكن أن يُلاحظ على هذا الاعتراض: 


أولاً: ليس كل أخبار وجوب الفحص ووجوب التعلم لسانها هو لسان الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع عند تركك 
الفحصء من أهم روايات وجوب التعلم هو(طلب العلم فريضه) هذه الروايه ليس لسانها هو لسان الإخبار عن ترتب العقاب على 
مخالفه الواقع عند ترك الفحص. وإِنّما لسانها هو أن طلب التعلم واجب حالها حال بقيه الأدله الأخرى التى تقول هذا واجب 
وهذا حرام...الخ» لسانها هو أن التعلم واجبء فليس لسانها هو الإخبار عن تنجيز تحقق فى مرتبه سابقه. وإِنّما هو ينجز ويُنشأ 
حكماً بوجوب طلب العلم لا أنّه يكون إخباراً عن تنجيز متقدّم سابقاًء لا يمكن أن نستفيد هذا الأسان من(طلب العلم فريضه)» قد 
يُستفاد من بعض الأخبار التى تذكر لوجوب التعلم أنّها فى مقام التحذير عن مخالفه الواقع عند تركك الفحص وأنّ العقاب يترتب 
على مخالفه الواقع عند تركك الفحصء لكن ليس كل أدله وجوب التعلم هى من هذا القبيل؛ بل يوجد فى أخبار وجوب التعلم 
ما يكون ظاهراً أنه فى مقام الإنشاء لا الإخبار؛ لأنّه إذا كان فى مقام الإخبار نقول أن ظاهره المفروغيه عن ترتب العقاب على 
مخالفه الواقع عند ترك الفحص وهذا يستلزم وجود منتجز فى مرتبه سابقه فلابدٌ من حملها على موارد العلم الإجمالى» لكن 
الأمر ليس هكذا؛ فحينئذٍ يمكن التمسّكك بهذه الأخبار والاستدلال بها لإثبات وجوب الفحص فى الشبهه الحكميه البدويه التى 
هى محل الكلاءم؛ ووجود بعض الأخبار التى مفادها الإخبار لا يمنع من الاستدلال بمثل (طلب العلم فرضه) ومثل آيه 
السؤال(فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). 


ص: 550 


ومن جهه أخرى: تقدّم سابقاً أنّ أخبار وجوب التعلم ظاهرها هو أن وجوب التعلم ووجوب الفحص ثابت بنكته أنّ الجهل ليس 
عذرا ولك يؤر لكلف إحسال التكليث الوافق الشكر قه بحقة أن ساف ب ققال شهلا لمت :وهدا محا أن “هده 
الروايات ليس لها نظر إلى حاله يكون وجوب الفحص فيها ثابتاً بنكته أخرى غير نكته أن الجهل ليس عذراً وإِنّما بنكته منتجزيه 
العلم الإجمالى؛ فى موارد العلم الإجمالى يجب الفحص.ء لكن بنكته منيجزيه العلم الإجمالى لا بنكته أنْ الجهل ليس عذراًء هذا 
معناه أن حمل هذه الأخبار على موارد العلم الإجمالى خلاف ظاهر هذه الأخبار؛ لأنّ ظاهر هذه الأخبار أن وجوب الفحص ثابت 
بنكته أن الجهل ليس عذراً بينما حملها على موارد العلم الإجمالى خلاءف ظاهر هذه الأخبار؛ لأنّه فى موارد العلم الإجمالى 
كه رب سس 1 سر ابل لمان 


تجار أخرئ سكن أذ ثالة انهه الأخب جاطره إلى حاله الجهل بالواقع وتدل على وجوب الفحص عن الواقع باعتبار أن 
الجهل ليس عذراً للمكلف؛ فحينئذٍ لا تكون ناظره إلى حاله يكون مع الجهل شىء آخر يكون موجباً للتنجيز وهو العلم 
الإجمالى؛ وتقدّم سابقاً أيضاً أنّ كون الشبهه فى المقام غير محصوره؛ لأنّها شبهه دائره بين أطراف كثيره» وقلنا أن هذا إِنّما ينفع 
فى صدق عنوان الجاهل عرفاً على الجاهل الذى يكون جهله مقروناً بالعلم الإجمالى فى شبهه غير محصوره؛ بخلاف الجاهل 
الذى يكون جهله مقروناً بالعلم الإجمالى فى شبهه محصوره مثل وجوب إما صلاه الظهر أو صلاه الجمعه؛ فحينئظٍ لا يستطيع أن 
يقول أنا جاهل بالحكم الشرعى؛ بل هو عالم بهء غايه الأمر أن هذا الحكم الشرعى بين أن يكون هو وجوب صلاه الجمعه؛ أو 
وجوب صلاه الظهر, هذا ينفع فى هذاء لكلنّه لا ينفع فى ما قلناه من أن النكته فى وجوب الفحص فى موارد العلم الإجمالى حتى 
مع كون الشبهه غير محصوره هى منتجزيه العلم الإجمالى وليست النكته هى أن الجهل ليس عذراًء حمل هذه الأخبار الظاهره فى 
أن نكته وجوب الفحص هى أنّ الجهل ليس عذراً على موارد العلم الإجمالى حتى إذا كانت الشبهه غير محصوره هذا خلاف 
الظاهرء فلا ينفع هذا فى تجاوز هذه المشكله. إلى هنا يتم الكلام عن الوجه الثانى للاستدلال على وجوب الفحص من الوجوه 
الى تذكر لبان لقاع وليسس لتصور المفتفني: 


ص: 74 


الوجه الثالث لبيان المانع: هو ما ذكر فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) (1) حيث يقول لإثبات وجوب الفحص وعدم جواز 
الرجوع إلى البراءه قبل الفحص نحن نتمسّكك بالأخبار الداله على وجوب التوقف عند الشبهه. ثم وضّح مقصوده بهذا التوضيح. 
قال: أخبار التوقف التى يستدل بها الإخباريون على وجوب الاحتياط» وإن كانت النسبه بينها وبين أخبار البراءه هى التباين؛ أن 
أخبار البراءه تدل على عدم وجوب التوقف مطلقاً قبل الفحص وبعده؛ لأننا نتكلم عن بيان المانع» بمعنى أن المقتضى للإطلاق 
فى أدله البراءه موجود. وإِنّما نتكلم عن وجود مانع يمنع منهه وبعض أخبار التوقف أيضاً هى مطلقه وتدل على وجوب التوقف 
فى الشبهه مطلقاً أى قبل الفحص وبعده» لكن يقول أنَّ مورد جمله من أخبار التوقف هى الشبهه قبل الفحص فتأمر بالتوقف فى 
الشبهه قبل الفحص من قبيل قوله(عليه السلام) فى الروايه المعروفه من أخبار التوقف:( فأرجئه حتى تلقى إمامكك). (1) ويُفْسَّرها 
أنه يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامكك فتتفحص وتسأله وتتعلم منه» فإذن: هذه تأمر بالتوقف فى الشبهه قبل الفحص؛ حينئذٍ 
طبق مسأله انقلا.ب النسبه» يقول أنْ أخبار التوقف المختصه بما قبل الفحص سوف تكون نسبتها مع أخبار البراءه نسبه العموم 
والخصوص المطلق؛ لأنها مختصه بما قبل الفحص وأخبار البراءه مطلقه» يعنى أن مفادها هو عدم وجوب التوقف حتى بعد 
الفحص. فحاله ما قبل الفحص نخرجها من أخبار البراءه» إذا أخرجنا حاله ما قبل الفحص من أخبار البراءه سوف تختص أخبار 
البراءه بحاله ما بعد الفحصء إذا اختصت أخبار البراءه بحاله ما بعد الفحص سوف تكون نسبتها مع أخبار التوقف المطلقه أيضاً 
نسبه العموم والخصوص المطلق» يعنى أنّ أخبار البراءه بعد تخصيصها بما بعد الفحص سوف تكون أخص مطلقاً من أخبار 
التوقف المطلقه. فتُحمل حتى أخبار التوقف المطلقه على حاله ما قبل الففحص. بالنتيجه صار لدينا بعض أخبار التوقف هى اساساً 
مختضه بحاله ما قبل الفحص: و أخبار التوقئ المطلقه أيضاً بهذا الاعتبار واتقلاب التسبه سوق تختص بحاله ماقبل الفحضص. 
إذن: فى الشبهه الحكميه البدويه قبل الفحص يجب التوقف ولا يجوز للمكلف أن يقدم اعتماداً على البراءه» فيمكن الاستدلال 
بها على وجوب الفحص فى محل الكلام. 


ص: 18 


-١‏ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج ؛ ص 7/8؟. 
-١‏ وسائل الشيعه(1ل البيت)؛ الحر العاملى؛ ج /الاء ص .٠١7‏ 
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الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


فى الدرس السابق ذكرنا الوجه الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) لإثبات وجوب الفحص فى الشبهه الحكميه وعدم جواز 
الرجوع إلى البراءه قبل الفحصء وهو الاستدلال بأخبار التوقف بالبيان الذى نقلناه عنه سابقاًء حيث يقسم أخبار التوقف إلى 
قسمين» قسم وارد فى ما قبل الفحصء وقسم مطلقء وهذا الوارد فى ما قبل الفحص يوجب التوقف فى ما قبل الفحص» ويخصص 
أخبار البراءه؛ لأنّ نسبته إليها نسبه الخاص إلى العام» فيوجب حمل أخبار البراءه على ما بعد الفحص.ء فإذا اختصت أخبار البراءه 
بما بعد الفحص تكون أخص مطلقاً من أخبار التوقف المطلقه. فيوجب حمل أخبار التوقف على ما قبل الفحص؛ وحينئظٍ يثبت 
المطلوبء وهو أنْ أخبار التوقف إِمّْا مختصه بما قبل الفحص وهو المطلوبء وتأمر بالتوقف فى الشبهه قبل الفحصء وأخبار 
التوقق المطلقة أيضا لآبدٌ من -حملها على 5 لكك بعد اثقالات النسبه بالتركيب الذى ذ كره. 


التاكتحطة الأولى» أن أخان الوقف من القسح القاد سن الى الس أنيا يعسو يباقن القعص ‏ اعتفاسيا ربا فا اله 
من دئ 6 بعئ عى بها م بماك 
لابدٌ من التأمل فيه فإنّه يُحتمل فى هذا الاختصاص احتمالان: 


الاحتمال الأول: أن اختصاصها بما قبل الفحص باعتبار أنْ حاله ما قبل الفحص هى مورد لها؛ فحينئذٍ حاله ما قبل الفحص تكون 
بمثابه القدر المتيقن هن هذه الأخبارء والاختضصاص ثراد به أن أخبار التوقف من القسم الثانى موردها حاله ما قبل الفحص. 
فتكون حاله ما قبل الفحص قدراً متيقناً من هذه الأخبار. 


ص: الحا 


الالحتمتال القاقية أن كر استماسها بها قل التحفى لفن من نحهة أنها الذي الميقن هنها أو كونينا فوردا لياو الما فى 
مختصه بحاله ما قبل الفحص ومفادها هو وجوب الوقّف قبل الفحص عن الشبهه على غرار(لا تكرم زيداً) بالنسبه إلى(أكرم 
العلماء)؛ فلا تكرم زيداً يوجب الاختصاصء هذا ليس من جهه أنه مورد له وقدر متيقّن منه؛ بل هو مفاده النهى عن إكرام زيد. 
ويكون أخص من دليل وجوب إكرام العالم. فهذا الاختصاص فى المقام بالنسبه إلى النوع الثانى من أخبار التوقف فيه هذان 
الاحتمالان. 


على الاحتمال الأوّلء إذا كانت حاله ما قبل الفحص مجرّد موردٍ لهذا القسم من الأخبار وقدراً متيقناً منها؛ حينئذٍ الصحيح هو أن 
هذا لا يكون منشتاً للقرينيه ولا منشتاً لتقديم هذا الدليل على الأخبار الأخرى المعارضه له التى تكون مطلقه؛ لأنه قال بأنّ القسم 
الثانى من أخبار التوقف تُقدّم بالتخصيص على أخبار البراءه» هذا النوع من الاختصاص لا يكون قرينه على التقديم وعلى هذا 
الجمع العرفى, مجرّد أن هذا قدر متيقن من الدليل لا يكون منشثاً للقرينيه التى هى الملاكك فى تقديم الخاص على العام فلا 


يكون منشتاً لتقديم الخاص على الدليل العام» وهذا نظير ما فى المثال المعروف(ثمن العذره سحت) و(لا بأس ببيع العذره)»؛ لو 
فرضناً أن المتيقن من(ثمن العذره سحت) هو عذره الإنسان, لكن هذا لا يوجب تخصيص (لا بأس ببيع العذره)»؛ كما أن كون 
القدر المتيقن من (لا بأس ببيع العذره) هو عذره غير الإنسان أيضاً لا يوجب تخصيص الدليل الدال على أن ثمن العذره سحت؛ 
بل يُتعامل مع هذين الدليلين معامله الدليلين المتعارضين المتباينين التى تكون النسبه بينهما نسبه التباين» فيما نحن فيه عندنا دليل 
البراءه مطلق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحصء القسم الثانى من أخبار التوقف أيضاً مطلق, وإِنّما حاله ما قبل الفحص 
_بحسب الفرض __هى مورد له وقدر متيقن منه» وهذا لا يوجب أن يكون قرينه على تخصيص دليل 
البراءه» وتقديمه بالتخصيص على دليل البراءه» ومجرّد كون حاله ما قبل الفحص قدراً متيقناً من القسم الثانى من أخبار التوقف لا 
يوجب أن يكون هذا الدليل أخص مطلقاً من ذاكك؛ بل تبقى النسبه بينهما هى التباين؛ وحينئذ لا وجه لهذا التخصيص. هذا إذا 
فرضنا أنه كان المقصود الاختصاص هذاء فى عباره السيد الخوئى(قدّس سرّه) ورد أن جمله من أخبار التوقف موردها هو الشبهه 
قبل الفحصء قد يفْسَرء وإن كان بعيد, أن (موردها هو الشبهه قبل الفحص) المراد به أن هذا مورد له فقط وقدر متيقن منه. فإذا 
كان هذا هو المقصود, فجوابه هو أن هذا ليس ملاكاً للتقديم وليس ملاكاً للقرينيه التى تكون موجبه لتقديم الخاص على العام. 
الاحتمال الثانى يقول أن مقصوده هو اختصاص هذا القسم من أخبار التوقف بالشبهه قبل الفحص من جهه أن مفاده هو وجوب 
التوقف فى الشبهه قبل الفحص الذى قلنا أنه على غرار (لا تكرم زيداً) بالنسبه إلى (أكرم العالم) هو مفاده حرمه إكرام زيد. 
يقول: فيدٌّعى حينئذٍ أن هذا يكون أخص مطلقاً من أخبار البراءه» فبخصصهاء ويوجب حمل أخبار البراءه بعد اتتخصيص على ما 
بعد الفحص. هذا وحده يثبت المطلوب بلا حاجه إلى أن نضم إلى ذلكك كبرى انقلاب النسبه. المطلوب عندنا هو إثبات وجوب 
الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص, أى وجوب التوقف قبل الفحص. هذا هو محل كلامناء إذا كان هذا النوع 
من الأخبار مختص بحاله ما قبل الفحص ويدل على وجوب التوقف فى الشبهه قبل الفحص؛ حينئذٍ يكون هذا أخص مطلقاً من 
أخبار البراءه؛ وحينئفٍ يتم المطلوب وفك وقوب التؤفق قل النحصن تيناد إلى هذا الدليل» ولا يمنع منه أخبار البراءه؛ لأنّها 
لمات ور حبك عل جا ننه التحصن: 


ص: لمانا 


توضيح هذه النقطه بالخصوص: القسم الثانى من أخبار التوقف الذى ذكره بناءً على أن مفاده هو الاختصاص» يعنى وجوب 
التوقف فى الشبهه قبل الفحصء هذا تار نفترض أن مفاده هو اختصاص وجوب التوقف بالشبهه قبل الفحص ونفيه عمًا عداه 
بحيث يكون له ما يشبه المفهوم؛ فهو يثبت وجوب التوقف فى الشبهه قبل الفحص وينفى وجوب التوقف فى الشبهه بعد 
الفحص. وتاره نفترض أن مفاده هو مجرّد إثبات وجوب التوقف قبل الفحص ولا يتعرّض إلى حاله الشبهه بعد الفحص وليس له 
نظر إلى ذلكك. 


بناءَ على الأوّل إذا كان له مفهومء أى أنه كما يثبت وجوب التوقف قبل الفحصينفى وجوب التوقف عمًا عدا هذه الحاله؛ حينئذٍ 
يكون منافياً لنوعين من الأ-دله؛ لأنّه كما ينافى أدله البراءه كذلكك ينافى أخبار التوقف المطلقه التى هى القسم الأول من أخبار 
التوقفء أما أنّه ينافى أخبار البراءه؛ فلأنها بحسب الفرض مطلقه تدل على جريان البراءه قبل الفحص 
وبعد الفحص فى حين هو يثبت وجوب التوقف بعد الفحص. وأمْرا أنّه ينافى أخبار التوقف المطلقه. أى القسم الأول من أخبار 
التوقف؛ فلأنٌ أخبار التوقف بمقتضى إطلاقها تثبت وجوب التوقف قبل الفحص وبعد الفحصء فى حين أن القسم الثانى من 
أخبار التوقف إذا كان له مفهوم هو ينفى وجوب التوقف بعد الفحصء فيكون منافياً لأخبار التوقف وهذا معناه أن هذا الخبر 
بمنطوقه يبخصص أخبار البراءه» وبمفهومه يخصص أخبار التوقف المطلقه وبالنتيجه حينئذٍ سوف يكون عندنا أخبار التوقف 
كلها لا يمكن أن يُستدل بها إلآ على وجوب التوقف قبل الفحصء أمّرا القسم الثانى؛ فلأنٌ المفروض أن هذا هو مفاده وأمًا 
القسم الأأول؛ فلأنه خصص بأخبار التوقف من النوع الثانى وحُملت أخبار التوقف المطلقه على ما قبل الفحصء فبالنتيجه أخبار 
التوقف كلها يكون لها مفاد واحد وهو وجوب التوقف قبل الفحص؛ حينئذٍ لا نحتاج إلى كبرى انقلا.ب النسبه فى ما هو 
المقصود لنا هو إثبات وجوب التوقف قبل الفحص؛ وحينئفٍ يمكننا أن نستدل على ذلكك بأخبار التوقف من القسم الثانى ومن 
القسم الأول أيضاً؛ لأمنّ أخبار التوقف من القسم الأول أيضاً خخحصصت بأخبار التوقف من القسم الثانى إذا كان مفادها هو نفى 
وجوب التوقف عا عدا موردها؛ وحينئذٍ يثبت وجوب التوقف قبل الفحص فى محل الكلام» وهذا هو المطلوب بحسب الفرض. 


ص: لمكو 


وبعتازه أرق هنا نندت طلوينا بلاتحاعة إلى كترى اتقلقيه السبه: وذلكك لأنه لاايف النا بعد هذا ايان الدذق كلاه ها مدل على 
ولخرنث عرفت مظلف] عع :تاوحظ نا هن سي ينه :ويف أخبار البراءه بتعد تخصيصها بالقسم الثانى من أخبار التوقف. كبرى 
انقلاب النسبه مبنيه على افتراض أن أخبار البراءه التى كانت مباينه لأخبار التوقق المطلقه وكانت النسبه بينهما هى التباين؛ كل 
منهما كان مطلقاً بعد تخصيصها بأخبار التوقف من القسم الثانى تنقلب هذه النسبه بين أخبار البراءه وأخبار التوقف المطلقه من 
التباين إلى العموم المطلق» فتكون أخبار البراءه أخص مطلقاً من أخبار التوقف. بناءٌ على ما ذكرناه لا يبقى عندنا ما يدل على 
وجوب التوقف مطلقاً حتى نضطر إلى ملاحظه النسبه بينه وبين أخبار البراءه» ونقول أن النسبه بينهما وإن كانت هى التباين إلا أنَّ 
هذه النسبه انقلبت بعد تخصيص أخبار البراءه بأخبار التوقف من القسم الثانى» فتنقلب إلى العموم والخصوص المطلق» فشتخصص 
أخبار التوقف المطلقه بأخبار البراءه بعد تخصيصها بأخبار التوقف من القسم الثانى. لا نحتاج إلى كل هذا ؛ لأن غرضنا هو إثبات 
وجوب التوقف قبل الفحص وهذا يتحقق فى محل الكلام ويمكن الاستدلال عليه بأخبار التوقف. سواء كانت من القسم الثانى 
أو من القسم الأوّلء ومعه لا يبقى دليل على وجوب التوقف مطلقاً حتى نقول ما هى النسبه بينه وبين أخبار البراءء» وهل تنقلب 
النسبه أو لا تنقلب النسبه ؟ 


نعم» إذا كان المقصود فى المقام ليس هو إثبات وجوب التوقف قبل الفحص فقط؛ بل إثبات عدم وجوب التوقف بعد الفحص» 
إذا كان هذا هو المطلوب؛ حينئذٍ نحتاج إلى كبرى انقلاب النسبه؛ لأنّ ما يُستدل به عدم وجوب التوقف بعد الفحص, أى على 
جريان البراءه بعد الفحص هو دليل البراءه» وهو يكون معارضاً بأخبار التوقف المطلقه؛ دليل البراءه كما يدل على جريان البراءه 
قبل الفحص وبعد الفحص أخبار التوقف من القسم الأول إذا كانت مطلقه؛ حينئذٍ تدل على وجوب التوقف قبل الفحص وبعد 
الفحص؛ فحينئذٍ نحتاج إلى تخصيص أخبار التوقف ومنعها من الشمول لما بعد الفحص حتى نستطيع أن نستدل بأخبار البراءه. 


ص: ال 


وبعباره أخرى: أن أخبار البراءه التى يُستدل بها على عدم وجوب التوقف بعد الفحص لابدّ أن تلحظ نسبتها لكى يصح 
الاستدلال بها إلى أخبار التوقىف المطلقه؛ فنقول ما هى نسبتها ؟ هل هى نسبه العموم المطلق» أو نسبه التباين ؟ إذا كانت هى 
نسبه التباين» فلا يصح الاستدلال بها على جريان البراءه بعد الفحص؛ إذ النسبه هى التباين وهما متعارضان فيما بينهماء فلا يصح 
الاستدلال بها على عدم وجوب التوقف بعد الفحص. وإِنّما يصح الاستدلال بها على عدم وجوب التوقف بعد الفحص إذا كانت 
مخصصه لأخبار التوقف المطلقه؛ حينئذٍ لا مانع من الاستدلال جياة لأنها خض مظلقاً من انان الترقي «اتقليت اليه قصارت 
أخص مطلقاً وأخرجنا ما بعد الفحص من أدله التوقف المطلقه؛ فحينئذٍ يصح الاستدلال بهاء فلابدٌ من ملاحظه النسبه بين هذين 
الدليلين. 


وأمّا إذا قلنا أن المقصود هو فقط إثبات وجوب التوقئق قبل الفحص. فى هذه الحاله الظاهر أنه لا حاجه إلى كبرى انقلاب 
النسبه. هذا كله بناء على الاحتمال الأوّل وهو أن يكون مفاد أخبار التوقف من القسم الثانى لها مفهوم. 


على الاحتمال الثانى الذى هو أن يكون مفاد أخبار التوقف من القسم الثانى هو مجرّد إثبات وجوب التوقف فى الشبهه قبل 
الفحص من دون أن يكون لها مفهوم. بناءٌ على هذا؛ حينئذٍ لا تكون هذه الأخبار منافيه لأخبار التوقف المطلقه من القسم الأول؛ 
لأنّ هذا يثبت وجوب التوقف مطلقاً وهذا أيضاً يثبت وجوب التوقف فى حاله معينه؛ ولذلكك لا يكون القسم الثانى من أخبار 
التوقف مخصصاً لأخبار التوقف من القسم الأولء وإِنّما يكون هذا القسم من أخبار التوقف منافياً لأخبار البراءه؛ لأنّ هذا يقول 
قبل الفحص يجب التوقفء وأخبار البراءه المطلقه تقول أيضاً قبل الفحص لا يجب التوقفء فتكون حينئذٍ أخص مطلقاً من أخبار 
البراءه وتكون منافيه لها وأخص مطلقاً منها؛ وحينئذٍ تكون مخصصه لأخبار البراءه وموجبه لحملها على حاله ما بعد الفحص. هذا 
المقدار يكفينا لإثبات المطلوب الذى هو وجوب التوقف قبل الفحص. إلى هنا يمكن إثبات المطلوب بلا حاجه إلى كبرى 
انقلا.ب النسبه؛ لأنّه يمكننا أن نستدل بأخبار التوقف من القسم الثانى على وجوب التوقف قبل الفحصء وما ينافى هذا هو فقط 
أخبار البراءه ولا تنافيه أخبار التوقف المطلقه. وإِنّما الذى ينافيه هو أخبار البراءه» نقد أخبار البراءه بهذا النوع من أخبار التوقف. 
ونحمل أخبار البراءه على ما بعد الفحص؛ وحينئذٍ تنتهى المشكله؛ وحينئفٍ يثبت وجوب التوقف قبل الفحص وهذا الدليل فى 
مفاده وفى ما راد إثبات التوقف فيه لا تعارضه أخبار التوقف المطلقه. وإِنّما الذى يعارضه هو أخبار البراءه» وهو أخص منها 
مطلقاً؛ فحينئذٍ يخصصهاء فيمكن الاستدلال به على وجوب التوقف قبل الفحص. 


صسص: ”7037 


نعم» إذا كان المقصود ليس هو إثبات وجوب التوقف قبل الفحص؛ بل إثبات عدم وجوب التوقف بعد الفحص؛ فحينئذٍ نحتاج 
إلى كبرى انقلا.ب النسبه؛ لأنّ دليل البراءه حينئذٍ يكون له معارض وهو أخبار التوقف المطلقه؛ لأننا لم نخصص أخبار التوقف 
المطلقه بالنوع الثانى من أخبار التوقفء فحتى نستدل بدليل البراءه على عدم وجوب التوقف بعد الفحص لابدٌ من علا-ج 
معارضته ب أخبار التوقف المطلقه التى تدل على وجوب التوقف حتى بعد الفحصء فإذا كان له معارض؛ فحينثذٍ لا يمكن 
الاستدلال به على عدم وجوب التوقف بعد الفحصء وعلاج التعارض موقوف على كبرى انقلاب النسبه. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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تقدّم فى الدرس السابق الملاحظه الأولى على التقريب الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) نلخصها بعباره مختصره» يظهر من 
كلام السيد الخوئى(قدّس سره) أنه يتكلم عن عاقين بينهما نسبه التباين» وهما عباره عن دليل البراءه وأخبار التوقف من القسم 
الأول» كل منهما يشمل الشبهه قبل الفحص وبعد الفحص؛ لأنّه يتكلم عن عامين بينهما نسبه التباين» وجد مخصص لأحدهما 
وهو عباره عن أخبار التوقف من القسم الثانى» ونفترض كما هو ظاهر نظر السيد الخوئى (قدّس سرّه) أن ما دل على التوقف فى 
الشبهه قبل الفحص ليس له مفهوم, وإِنّما فقط هو يثبت وجوب التوقف فى الشبهه قبل الفحصء هذا نسبته إلى دليل البراءه نسبه 
الخاص للعام» فدليل البراءه يثبت البراءه قبل الفحص وبعد الفحص وما دل على التوقف يثبت التوقف قبل الفحص. هذا محل 
كلامناء وهذا مثال معروف لانقلاب النسبهء فيقال بناءَ على انقلاب النسبه بِأنّ القسم الثانى من أخبار 
التوقف أخص مطلقاً من أخبار البراءه» فيخصصهاء بعد تخصيصه لأخبار البراءه تنقلب النسبه بين أخبار البراءه وبين القسم الأول 
من أخبار التوقفء النسبه بينهما كانت هى التباين وبعد التخصيص صارت النسبه هى العموم والخصوص المطلق» هذا إذا انقابت 
النسبه. إذا أنكرنا انقلاب التسبه؛ حينئز يبقى الحال كما كان عليه سابقاً بين العائين حتى بعد التخصيص. 


ص: دان 


بعباره أخرى: يمنع من التمسّكك بالعام المخصص فى غير مورد الخاص الذى هو الشبهه بع الفحص؛ لأنّ له معارض» خصصنا 
العام الأول فأخرجنا منه الشبهه قبل الفحص. فيبقى فيه الشبهه بعد الفحص. التمسكك بدليل البراءه لإثبات البراءه فى الشبهه بعد 
الفحص يتوقف على انقلا.ب النسبه؛ لأنّه إذا انقلبت النسبه نستطيع أن نقدّم دليل البراءه على دليل التوقف المطلقء وبالتالى 
نستطيع أن نستدل به على البراءه بعد الفحصء أما إذا أنكرنا انقلاب النسبه يقع التعارض بين دليل البراءه وبين أخبار التوقف من 
القسم الأول» وإن خصص دليل البراءه بأخبار التوقف من القسم الأول؛ لأنّه يقولون انكار النسبه يبتنى على أنه ينبغى أن نلاحظ 
النسبه بينهما قبل التخصيص.ء فتبقى النسبه كما هى قبل بعد التخصيصء قبل التخصيص لا يجوز لنا أن نتمسكك بدليل البراءه 
لإثبات البراءه بغد الفحص؛ لأنّ هناك دليلاً فى مقابله يقول يجب التوقف حتى بعد الفحص. هذا الكلام نقوله لإثبات أن هذا 
كله يرتبط بالتمسكك بالعام الثانى لإثبات حكمه فى غير مورد التخصيصء هناكك تظهر الثمره بين انقلاب النسبه وبين عدمهاء إذا 
قلنا باتقلاب النسبه مكاعم الباك الرام عقن الشبهه ونة اللبحطى عسيكا ساليل البراده لاله يار خض مظلنا عن أخبان الوق 


المطلق» فيتقدّم عليهاء فنتمسكك به لإثبات البراءه بعد الفحصء وإن أنكرنا انقلاب النسبه لا يجوز التمسكك به. هناكك تظهر 
الثمره» أمَا فى الشبهه قبل الفحص فلا مشكله فيهاء فى الشبهه قبل الفحص يمكن التمسكك بأخبار التوقف من القسم الثانى؛ لأنْها 
تدل على وجوب التوقف فى الشبهه قبل الفحص. نعمء هذه كان لها معارض واحدء بناءً على أنه ليس له مفهوم, إذا كان له 
مفهوم هو يعارض كلا العامّين على ما بِتِنْاه فى الدرس السابق» لكن إذا لم يكن له مفهوم كما هو ظاهر مقصود السيد 
الخوئى(قدّس سرّه)» هو يثبت وجوب التوقق فى الشبهه قبل الفحصء وهذا لا يعارض أخبار التوقىف المطلقه. وإنّما ينافيه أخبار 
النزاءهة:فأتها تقول أن الزاءه تجرئ تح قبل الفخص» وهر أخض منها مطلقا فتقيتدهاء:قلذ يكوث ذليل البراءة ستيه لاثات البراءة 
فى الشبهه قبل الفحصء ويكون دليل التوقف من القسم الثانى حيجه فى إثبات وجوب التوقف قبل الفحصء فيصح الاستدلال 
بهاء سواء انقلبت النسبه أو لم تنقلب النسبه انقلاب النسبه يؤثر على إثبات البراءه فى الشبهه بعد الفحص.ء هذا يتوقف على القول 
بانقلاب النسبه. 


ص: حر 


الملاحظه الثانيه على كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه): هذه الملاحظه هى نفس الملاحظه التى نقلناها عن بعض المحققين بالنسبه 
إلى أخبار التعلم» وأجبنا عنهاء وهى أن ظاهر أخبار التعلم ظاهره فى المفروغيه عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع عندكك 
ترك الفحصء يعنى ظاهره فى المفروغيه عن تنسجز التكليف فى مرحله سابقه على هذه الأخبار؛ ولذا هى صارت بصدد الإخبار 
عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع عند ترك الفحص. فلابد أن يكون التكليف المحتمل منجزاً فى مرتبه سابقه. وهذا لا 
يكون إلآ إذا تنجز بعلم إجمالى أو نحوه؛ فلا تشمل محل الكلام؛ فلا يصح الاستدلال بها فى محل الكلام. 


دفعنا هذا الاعتراض هناكبأنه ليس كل أخبار التعلم هذا مفادهاء قد نعثر فى أخبار التعلم على طوائف ما فيه هذا المفاد» أى أن 
لسانها لسان الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفه الواقع عند ترك الفحصء فيكون تحذيراً وإرشاداً وليس إنشاء حتى نتمسكك 
بها لإثبات وجوب الفحصء وهى تتحدث عن أحكام شرعيه تنجزت بمنجز سابق» بينما المقصود فى المقام أن ننجز هذا 
التكليف الشرعى المشكوكك بأخبار التعلم» لكن فى أخبار التعلم ما ليس لسانه هكذاء وَإِنّما لسانه لسان آخر من قبيل(طلب العلم 
فريضه). نفس هذا الإشكال هنا رٌدْكرء هنا المسأله أوضح فى أخبار التوقف كونها إرشاداً وكونها إخباراً عن ثبوت العقاب فى 
مرحله سابقه أوضح؛ لأنّ أخبار التوقف تقول (قف عند الشبهه فإنّ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه) هى افترضت 
أن الوقوف عند الشبهه يساوق الاقتحام فى الهلكه فإذن: هى افترضت أنْ مخالفه هذه الشبهه تكون موجبه للوقوع فى الهلكه. 
وهى تحذّر من ذلكك. إذن: لابدّ من فرض التنجيز فى مرحله سابقه على هذه الأخبارء هذه الأخبار تحذّر من الوقوع فى الهلكه 
عند المخالفه» فلابد من فرض أن الشبهه منيجزه بمنجزء علم إجمالى أو غيره» بحيث أن مخالفتها تكون موجبه لاستحقاق العقاب 
بقطع النظر عن أخبار التوقف, فإذن: 5000 العلم الإجمالى وأمثاله» ولا يصح الاستدلال بها على وجوب 
الفحص والتنجيز فى محل الكلام التى هى شبهه بدويه خاليه من العلم الإجمالى. فكيف يصح الاستدلال بها فى محل الكلام ؟! 
وهنذا مظلت ددا واضح فى أخبار التوقف. وأحد الإشكالات على أخبار التوقف هو أنه لا يمكن الاستدلال بهاء باعتبار أنّها 
ليست فى مقام التأسيسء وإِنّما هى فى مقام الإرشاد إلى وجود عذاب فى مرحله سابقه وترتب العذاب على مخالفه الشبهه. 


ص: 708 


الملا-حظه الثالثه: ما يذكر فى محله من أن موضوع هذه الأخبار هو الشبهه. والشبهه هى ما يشتبه حكمه. وكل شىء لا يتبين 
حكمه يكون شبهه. الظاهر أن المراد بالحكم الذى يكون عدم تبتئنه موجباً لصدق الشبهه هو الأ-عم من الحكم الواقعى 
والظاهرى, يعنى إنما يشتبه هذا الشىء على المكلف إذا كان لا يعرف حكمه الواقعى ولا حكمه الظاهرىء أمّا إذا عرف حكمه 
الواقعى لا يكون مشتبهاًء أو عرف حكمه الظاهرى أيضاً لا يكون بالنسبه إليه مشتبهاًء والدليل على هذا لو فرضنا أن هذه الواقعه 
تبيّن حكمها الظاهرى» ولو كان حكمها الظاهرى هو البراءه؛ لو فرضنا أن المكلف تبن أن حكم هذه الشبهه هو البراءه؛ حينئذٍ لا 
يكون اقتحامها موجباً للوقوع فى الهلكه. إِنّما يكون اقتحام الشبهه موجباً للوقوع فى الهلكه عندما لا يكون المكلف عالماً 
مشكنهنا لآد الرافيى ,لادلا هعورو لآ لا تكرن ديه هيدنا ددر فق المكلت نز :فلك الفنية ولو كان وظ ف عنلية 
فالظاهر أن المقصود بالحكم الذى إذا لم يتضح تكون الشبهه شبهه هو عباره عن الأعم من الواقعى والظاهرىء وبناءً على هذا 
الكلام يكون دليل البراءه وارداً على هذه الأخبار ورافعاً لموضوعها؛ لأَنَّ دليل البراءه دليل شرعى معتبر يثبت حكم ظاهرى وهو 
البراءه» فيرفع موضوع هذه الأخبار الذى هو الشبهه التى يشتبه حكمها الواقعى والظاهرى, الذى لا يعلم المكلف لا بحكمها 
الواقعى ولا بحكمها الظاهرىء؛ هذه الأخبار اقتحامها يوجب الوقوع فى الهلكه. تأتى أخبار البراءه وتقول أن هذه تجرى فيها 
البراءه» فيتبين الحكم الظاهرى للمكلفء فتكون رافعه للشبهه يعنى وارده على هذه الأخبار, فتٌقدم عليها بالورود» ولا يصح 
الاستدلال حينئذٍ بها لإثبات وجوب التوقف فى ما نحن فيه بعد فرض إطلاق أدله البراءه. إلى هنا ينتهى الكلام عن هذه الوجوه 
التى ذكرت ويتلخص مما تقدم عدم تماميه هذا الوجه الأخير الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) من الوجوه التى اعتبرت 
مانعه من إطلاق أدله البراءه الشرعيه» كما هو الحال فى العلم الإجمالى الذى هو الوجه الأول للمانع؛ فهو أيضاً لم يكن تاماً كما 
تقدّم سابقاً؛ لأننّه منحل بالعثور على جمله من الأحكام الإلزاميه لا تقل عن المعلوم بالإجمال. نعم» أخبار التعلم التى هى المانع 
الثانى من إطلاق أدله البراءه تبين أنّها تامّه الدلاله وتكون مانعه من الإطلاق. هذا مضافاً إلى أن قصور المقتضى أيضاً تم ببعض 
الوجوة المتتافة أطاة اختار البزاده فامكرة فق اقبت البراءه قل القتسم حفن الوتجوه نا قصوى المتعقي قت عدا 
سابقاً ومن هنا يظهر أن أدله البراءه الشرعيه لا تشمل حاله ما قبل الفحص لقصور المقتضىء ولو تنزلنا لوجود المانع» فلا يصح 
التمسكك بالبراءه الشرعيه لإثباتها قبل الفحص. هذا تمام الكلام فى الشبهه الحكميه ويتبين فى الشبهات الحكميه أنّه يجب 
الفحص ولا يجوز إجراء البراءه قبل الفحص. 


ص: 7017 


مضافاً إلى أنّ المسأله لعلها أوضح من أن تحتاج إلى إقامه أدله وبرهان على عدم جواز إجراء البراءه للمكلف قبل الفحص» 
باعتبار أنّهِ إذا لم نلتزم بوجوب الفحصء يعنى جوّزنا له إجراء البراءه قبل الفحصء لكن مع ذلكك لا يمكن الالتزام بهذا الأمر؛ 
لأدنّه يؤدى إلى ضياع كثير من الأحكام الشرعيه وفوات ملاكات الأحكام الشرعيه على المكلّف؛ لأنّ معناه أن إطاعه الأحكام 
الشرعيه يكون معلقاً على الصدفه والاتفاق» إذا علم بالحكم الشرعى بالاتفاق تجب عليه إطاعته ويكون مؤاخذاً لو خالف على 
تقدير الاتفاق والصدفه, لكن إذا صدفه لم يعلم بالحكم الشرعى فأنه يجرى البراءه وينفى الحكمء وكلّما شكك فى حكم ينفيه إلا 
إذا علم به من باب الاتفاق والصدفه وليس بالفحص؛ لأنّه لا يجب عليه الفحص بحسب الفرض ويجوز له أن يجرى البراءه فى 
كل شبههء وهذا يؤدى إلى ضياع الأحكام الشرعيه وفوات الملاكات والأغراض الشرعيه التى يتوخاها الشارع من جعل هذه 
الأحكام الشرعيه وتأسيسهاء وهذا لا يمكن الالتزام به. فإذن: النتيجه واحده وهى أنَّ+ لا يجوز إجراء البراءه قبل الفحص. هذا كله 
فى الشبهات الحكميه. 


الآذاناض إل التتهات اليوضرغية اف التبهات النصوعية ها الأمر اهنا كتذلكك © هل خريان البزاءة ف القنوة اللنوفرواضة 
مشروط بالفحص بحيث لا يجوز إجراء البراءه قبل الفحصء أو أنْ البراءه تجرى فى الشبهه الموضوعيه حتى قبل الفحص ؟ 
المعروف هو عدم اعتبار الفحص فى جريان البراءه فى الشبهه الموضوعيه عكس الشبهه الحكميه؛ الكلام يقع هنا أيضاً كما فى 
الشبهه الحكميه تاره بلحاظ البراءه العقليه» وتاره أخرى بلحاظ البراءه الشرعيه يعنى مرّه نتكلم عن أنه هل يصح التمسكك 
بالبراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه قبل الفحص., أو لا ؟ هل جريان البراءه العقليه مشروط بالفحص فى الشبهات الموضوعيه. 
أو لا ؟ ومره نتكلم عن البراءه الشرعيه . 


ص: 708 


أمَا عن البراءه العقليه»فمن الواضح أنّ الكلام عن جريان البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه لا يصح إلا بعد الفراغ عن أمرين: 
الأمر الأول الأمان بقاعده قبح العقاب بلا بيان» وإلآ إذا لم تؤمن بالبراءه العقليه لا معت لأن تقول أن حريات البراءة العقلية عل 


هو مشروط الفحصء أو لا ؟ 


الأدمر الثانى: لابدّ أن نفرغ 55 عن تسليم عرياة البرات الله فى القميات الترشرعيثت وإلآ إذا قلنا أثنا تومن بالبزاتيه الفقلية 
وبجريانها فى الشبهات الحكميه. ولكنها لا تجرى فى الشبهات الموضوعيه؛ فحينئذٍ لا معنى لطرح هذا البحث؛ لأنّ البراءه العقليه 
إذا كانت لا تجرى فى الشبهات الموضوعيه لا معنى لأن نتكلم عن أن جريانها فى الشبهات الموضوعيه هل هو مشروط بالفحص 
أو لا ؟ إذن: لابدّ أن نفرغ عن هذين الأمرين حتى ندخل فى هذا البحث. 


بالنسبه للأمر الأول تقدّم الحديث عن أصل البراءه العقليه مفصلا. 


بالنسبه للأمر الثانى: يعنى بعد أن نفرغ عن تسليم وجود قاعده عقليه تسمّى بالبراءه العقليه(قبح العقاب بلا بيان) نأتى إلى مسأله 
جريانها فى الشبهات الموضوعيه 

الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلامطط ألا0لا. 

الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 

الكلام يقع فى جواز إجراء البراءه العقليه فى الشبهات الموضوعيه قبل الفحصء لكن قلنا بأنّ هذا يتوقف على الفراغ عن تسليم 
أصل القاعده فى مقابل انكارهاء ويتوقف على الفراغ عن جريان القاعده بعد تسليمها فى الشبهات الموضوعيه. فإذا سلمنا هذين 
الأمرين؛ حينئدٍ نقول أن هذه البراءه العقليه التى فرغنا عن ثبوتها وعن جريانها فى الشبهات الموضوعيه. هل يشترط جريانها فى 
الشبهات الموضوعيه بالفحص أو لا يشترط ؟ 


ص: لحان 


المعروف بين القائلين بالبراءه العقليه عدم اشتراط جريانها بالفحص فى الشبهه الموضوعيه؛ تماماً عكس الشبهه الحكميه فهم 
فرقوا بين الشبهتين بلحاظ البراءه العقليه» ففى الشبهه الحكميه اشترطوا الفحص فى جريانهاء وفى الشبهه الموضوعيه لم يشترطوا 
ذلك وجوّزوا جريانها قبل الفحصء ومن هنا يقع هذا التساؤل: ما هو الفرق بين الشبهتين مع كون البراءه واحده ؟ فلماذا يشترط 
جريانها فى الشبهه الحكميه بالفحص ولا يشترط ذلك فى الشبهه الموضوعيه ؟ 


ما يُستدل به على وجوب الفحص فى الشبهه الحكميه بلحاظ البراءه العقليه سنذكره لترى أنّه هل يجرى فى الشبهه الموضوعيه أو 
لا ؟ 


وبعازه أخرى ماهو الذي اعدو القن إفات وصوي الفعص ف الشبية الحكب؟ تذكر هذا الدثا لازي أن هذا 
بعباره أخرى: ما هو إليه فى إثبات وجوب فى الشب : ِ 


يجرى فى الشبهه الموضوعيهء أو لا؟ الدليل الذى ذكروه وتقدّم ذكره حاصله: أنّ المراد بالبيان الذى أخذ عدمه فى موضوع 
القاعده هو البيان الأعم من البيان الواصل أو البيان الذى هو فى معرض الوصولء أو نقول أن البيان فى القاعده يراد به البيان فى 
معرض الوصول لا البيان الواصل» والسر فى هذا قالوا: أن ديدن الشارع وطريقته فى بيان أحكامه وتبليغها أن يجعل أحكامه فى 
معرض الوصول وليس بناءه على إيصال الأحكام إلى كل مكلف مكلفء وإنما طريقته فى بيان أحكامه هى أن يجعلها فى 
معرض الوصولء ولو جعل هذه الأحكام عند جماعه مخصوصين. ثم عن طريق النقل والروايه تصل إلى المكلفين. إذا فرضنا أنَّ 
طريقه الشارع هى هذه؛ حينئبٍ يقال: لا تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص؛ لأنّ المكلف قبل الفحص لا يحرز 
موضوع هذه القاعده؛ لأسن موضوعها هو عدم البيان الذى هو فى معرض الوصولء وإنما يحرز المكلف أنّ البيان فى معرض 
الوصول إذا فحصء أمّا قبل الفحص فهو لا يحرز عدم وجود بيان فى معرض الوصولء القاعده لا تجرى فى الشبهه الحكميه قبل 
الفحص لعدم إحراز موضوعها. نعم, لو كان المراد من البيان فى القاعده هو البيان الواصل ؛ حينئفٍ يحرز المكلف قبل الفحص 
موضوع القاعده؛ لأنّه قبل الفحص يستطيع أن يقول لا يوجد بيان واصل ولم يصلنى بيان؛ ولذا فرض أنه جاهلء لأنه لم يتم عنده 
البيان» فهو يحرز قبل الفحص موضوع القاعده وهو عدم البيان الواصل» فيمكن أن يقال بجريان القاعده قبل الفحص إذا كان 
المراد من البيان فى القاعده هو البيان الواصلء لكن الصحيح أن المراد من البيان فى القاعده ليس هو البيان الواصلء وإِنّما هو 
البيان الذى يكون فى معرض الوصول؛ وحينئذٍ لا تجرى القاعده قبل الفحص لعدم إحراز موضوعهاء فلا تجرى القاعده قبل 
الفحص. إذن: لا يجوز إجراء البراءه العقليه قبل الفحص فى الشبهات الحكميه. هذا هو الدليل الذى رذْكر لإثبات وجوب 
الفحص فى الشبهه الحكميه. وهذا الدليل لا يجرى فى الشبهه الموضوعيه لسبب بسيط وهو أن المفروض فى الشبهه الموضوعيه 
وصول الحكم إلى المكلف وأنّ البيان تم على الحكم الشرعى؛ وحينئذٍ لا يتأتى هذا الطرز من الاستدلال لإثيات وجوب الفحص 
فى الشبهه الموضوعيه؛ يعنى لا معنى له؛ لأنه عندما نفترض أن المكلف عالم بالحكم الشرعى لا معنى لأن نقول إذا كان المراد 
بالبيان البيان الواصل؛ فتجرى القاعده لأنّه يُحرز موضوعه الذى هو عدم وصول البيان» وإذا كان المراد من البيان هو البيان فى 
معرض الوصول؛ حينئذٍ لا تجرى القاعده لعدم إحراز موضوعهاء سواء قلنا أن المراد من البيان هو البيان فى معرض الوصولء أو 
قلنا أنّه البيان الواصلء سواء كانت طريقه الشارع هى أن يجعل أحكامه فى معرض الوصول أو كانت طريقته أن يوصل أحكامه 
إلى كل مكلف مكلفء بالنتيجه هذا المكلف وصله الحكم الشرعى وتم عنده البيان على الحكم الشرعى ومشكلته فى الموضوع 
وليست فى الحكم الشرعىء فلا معنى للاستدلال على وجوب الفحص فى محل كلامنا بهذا البيان» هذا البيان يختص بالشبهه 
الحكميه؛ لأنّ المفروض فى الشبهه الحكميه الجهل بالحكم الشرعىء فنسأل ما هى طريقه الشارع فى إيصال أحكامه إلى 
المكلفين وعلى ضوء الطريقه نحدد ما هو المراد من البيان فى القاعده؛ هل يراد به البيان الواصل ؟ أو يراد به البيان فى معرض 
الوصول ؟ لكن هذا كله عندما يكون المكلف جاهلاً بالحكم الشرعىء أما عندما يكون عالماً بالحكم الشرعىء يعنى وصله 
الحكم الشرعى؛ حينئذٍ لا معنى لكل هذا الكلام وليس له موضوع فى الشبهه الموضوعيه. 


٠١ ص:‎ 


ومن هنا يُستدل على وجوب الفحص فى الشبهه الموضوعيه بما أشرنا إليه فى الدرس السابق» وكأنه وجه مستقل غير ما استدل به 
على وجوب الفحص فى الشبهه الحكميه؛ وجه آخر يختص بالشبهه الموضوعيه يُستدل به على وجوب الفحص فى الشبهه 
الموضوعيه؛ وهو الذى نقلناه فى الدرس السابق وقلنا أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أشار إليه فى الرسائل» وحاصله: أن 
المفروض فى الشبهه الموضوعيه هو العلم بالحكم الشرعى الكلىء يعلم أن الخمر حرام؛ فيقال أنْ علم المكلف بالحكم الشرعى 
ينجز عليه الحكم الشرعىء فتدخل الحرمه فى عهدته وتشتغل بها ذمته؛ حينئذٍ يجب عليه تفريغ الذمه مما اشتغلت به يقينا وهذا 
يتوقف على تركك كل ما يُحتمل كونه خمراً؛ لأنه إذا اقتصر فى مقام الامتثال على ترك ما يعلم كونه خمراً وارتكب ما يحتمل 
كونه خمراء فأنه لم يفرّغ ذمته يقيناً مما اشتغلت به تفريغ الذمه يقيناً مما اشتغلت به يتوقف على ترك ما يحتمل كونه من أفراد 
الحرام» فإذن: إذا شكك فى أن هذا خمر أو لاء فهذه هى الشبهه الموضوعيه التى نتكلم عنهاء وهذا الوجه يقول يجب عليه أن 
يتركه من باب المقدمه العلميه كما ذكر الشيخ» يعنى لا يجوز له إجراء البراءه إلى أن يفحص ويتبين أنه ليس من أفراد الحرام؛ 
حينئفٍ يجوز له ارتكابه, أما قبل ذلكك فلا يجوزء بحكم العقل يجب عليه تركك كل ما يحتمل كونه من أفراد الحرام» فلا مجال 
لإسجراء البراءه قبل الفحصء وبهذا نصل إلى نفس النتيجه الثابته فى الشبهه الحكميه» فى كل منهما لا تجرى البراءه العقليه قبل 
اميه ل ؤي عل لكلف التتحصن داعو ما منتد يانه على :وتوت لاط القبيد التو فرعي 


0ن 


وتقدم فى الدرس السابق جواب هذا الوجه: أن الذى يتنجز على المكلف ويدخل فى عهدته وتشتغل به ذمته ويجب عليه تفريغ 
الذمه يقيناً منه هو الحكم الفعلى المنجز وليس هو الحكم الكلى الذى عبرنا عنه بالجعلء العلم بالجعل لا ينجز شيئاً على 
المكلفء وإِنّما العلم بالحكم الفعلى هو الذى يكون منيجزاً ويكون موجباً لاستحقاق العقاب على المخالفه؛ الحكم إنما يصير 
منجزاً على المكلف إذا كان عالماً بالكبرى والصغرىء أى إذا كان عالماً بالجعل والموضوع يتنجز هذا الحكم عليه ويصبح فعليا 
هذا الحكم الفعلى هو الذى يدخل فى عهده المكلف وتشتغل به ذمته» فإذا علم بالحكم الكلى(أنْ الخمر حرام فى الشريعه) 
وعلم بأنّ هذا خمر يصبح الحكم فعلياً ومنجزاً على المكلف نتيجه هذين العلمين؛ حينئذٍ يجب عليه تفريغ ذمته يقيناً مما اشتغلت 
به» وهذا غير متحقق فى محل الكلام» يعنى فى الشبهه الموضوعيه؛ إذ فى الشبهه الموضوعيه هو وإن كان عالماً بالحكم الكلى. 
لكن المفروض أنّه ليس عالماً بالموضوع؛ وإنما هو شاكك بالموضوع ولا يعلم أن هذا خمر أو خحل ؟ فلا يستطيع أن يقول 
تنجزت على حرمه هذاء هذه الحرمه ليست منجزه عليه بمجرّد علمه بأنْ الخمر حرام» وبهذا يتضح الجواب عن هذا الوجه. 
فالحكم الكلى لا يتنجز على المكلف بمجرد علمه به. يعلم المكلف بأنّ الحج واجب على المستطيع وكنا نعلم بذلك, لكن هذا 
لا ينجز شيئاً على المكلفء إلا إذا قرن بهذا العلم العلم بتحقق الاستطاعه؛ حينئذٍ يصبح هذا الوجوب فليا أمَا مجرّد العلم بالجعل 
الذى هو الموجود فى الشبهه الموضوعيه حسب الفرض. فهذا لا يُدخل شيئاً فى عهده المكلف ولا ينجز شيئاً على المكلف حتى 
نقول هذا التكليف تنجز على المكلفء فيجب عليه الخروج من عهدته يقيناً وهذا لا يكون إلآ بترك ما يحتمل كونه من أفراده. 
فإذن: يجب التوقف والاحتياط فى الشبهات الموضوعيه ولا يجوز إجراء البراءه. هذا الكلام ليس صحيحاً. 


ص: لضن 


وبناءً على هذا؛ حينئذٍ يقال: لا يوجد ما يمنع من إجراء البراءه فى الشبهات الموضوعيه لتحقق موضوعها وهو أن المكلف لم يتم 
عنده البيان على حكم منجزء قاعده قبح العقاب بلا بيان تقول: يقبح العقاب عندما لا يتم البيان على حكم فعلى منجزء وهذا 
المكلف فى الشبهه الموضوعيه لم يتم عنده البيان على حكم فعلى منجز وإن كان عالماً بالجعل؛ لأمنَ المفروض أنه يجهل 
الموضوع ويشكك فى أن هذا خمر أو خلء فالبراءه تجرى فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحص لتماميه موضوعها؛ لأنّ موضوعها 
هو عدم البيان على الحكم الفعلى المنجز وهذا المكلف لم يتم عنده البيان. 


لا يقال: أنّ نفس هذا الكلا-م يمكن قوله فى الشبهه الحكميه؛ غايه الألمر تبديل الجهل بالموضوع فى محل كلامنا بالجهل 
بالحكم الكلىء وبالنتيجه فى كل منهما يكون موضوع القاعده متحقق فى الشبهه الموضوعيه قلنا أن المكلف الجاهل بالموضوع 
لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلى» لجهله بالموضوع وعدم علمه بالصغرى؛ فيتحقق موضوع القاعده؛ فتجرى البراءه قبل 
الفحص فى الشبهه الموضوعيه. ننقل نفس هذا الكلاءم إلى الشبهه الحكميه» فنقول أن الجاهل بالحكم الشرعى حتى لو كان 
عالماً بالموضوع ويعلم أن هذا خمر, لكن لا يعلم أنه حرام؛ هذا أيضاً لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلى؛ لأنّ الحكم الفعلى 
كما ذكرنا يتوقف على العلم بالجعل والعلم بالموضوع؛ فى الشبهه الموضوعيه هو جاهل بالموضوع وفى الشبهه الحكميه هو 
جاهل بالحكم الكلىء بالنتيجه هو لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلى, فأيضاً يتحقق موضوع القاعده. فينبغى أن تجرى البراءه 
قبل الفحص حتى فى الشبهات الحكميه لتحقق موضوعها ونفس العله التى ذكرت فى الشبهه الموضوعيه ينبغى ان تذكر هنا 


ص: 520 


أنه يقال فى جوابه: هناكك قالوا أنه فى الشبهه الحكميه حيث أن الجهل متعلق بالتكليف والحكم الشرعى الكلى» هناكك يأتى 
الدليل الذى ذكروه على مسأله وجوب الفحص وهو أنّ هذا الحكم الشرعى الذى يجهله المكلف؛ بل جميع الأحكام الشرعيه ما 
هى طريقه الشارع فى بيانها؛ حينئٍ يأتى هذا الكلام الذى قلنا أنه لا معنى له فى الشبهه الموضوعيه؛ لأنّ المكلف يجهل بالحكم 
الشرعى ويكون معذوراً لو أجرى البراءه وخالف هذا الحكم الشرعىء العقل يقول لابدّ من معرفه طريقه الشارع فى بيان الحكم 
الشرعى ما هى ؟ وعلى ضوئها نحدد أن البيان فى القاعده ماذا يُراد به فإن كانت طريقه الشارع فى بيان أحكامه هى إيصال 
الأحكام إلى كل مكلف مكلف؛ حينئذٍ المكلف قبل الفحص يقول لم يصانى الحكم الشرعى؛ حينئذٍ يكون المراد من البيان فى 
القاعده هو البيان الواصل؛ فحينثئذٍ تجرى القاعده فى حقّه. أمّرا إذا قلنا أن طريقه الشارع فى بيان أحكامه هى جعل الحكم فى 
معرض الوصول وليس من شأن الشارع أن يوصل الحكم إلى كل مكلفء العقل هنا يتدخل ويقول أن هذا المكلف الذى يترك 
الفحص مع كون طريقه الشارع هى هذه لا يكون معذوراًء وإنّما يجب عليه الفحص؛ لأنَّ طريقه الشارع 52506 
الفرض ___ هى جعل الحكم فى معرض الوصولء فيكون البيان فى القاعده هو أن العقل يقول للمكلف إذا أحرزت عدم 
وجود بيان فى معرض الوصول فأنت معذور يقبح عقابكك أمّا إذا لم تحرز أنّ هذا لا وجود له فى معرض الوصول؛ حينئذ 
تستحق العقاب ويصح عقابك. فإذن: العقل إنما يقول بقبح العقاب عند عدم وجود البيان فى معرض الوصولء والمكلف قبل 
الفحص لا يحرز عدم وجود بيان على الحكم الشرعى فى معرض الوصولء وإنّما يحرزه بالفحصء أمّا قبل الفحص فهو لا يحرز 
عدم وجود البيان حتى نقول أنْ موضوع القاعده متحقق وتجرى فى حقه البراءه العقليه قبل الفحص. هذا هو الفرق بين الشبهه 
الموضوعيه والشبهه الحكميه. ومن هنا يظهر أن البراءه تجرى فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحصء حتى أن الشيخ(قدّس سرّه) 
ادّعى الإجماع» ولو فى بعض الموارد على جريان البراءه فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحص. فالقضيه مسلّمه وبلحاظ الأدله أيضاً 
مسلّمه وإذا كان هناكك نقاش فهو فى الشبهه الحكميه» هناكك يوجد كلام فى وجوب الفحص فى الشبهه الحكميه وعدم جريان 
البراءه العقليه قبل الفحصء المحقق العراقى(قدّس سرّه) لديه مناقشه ويقول أنّ البراءه العقليه تجرى فى الشبهه الحكميه قبل 
الفحص. والظاهر أن جريان البراءه العقليه فى الشبهه الموضوعيه مسلم من قبل الجميع. 


ص: عام 


نعم» بعد أن فرغنا عن عدم وجوب الفحص تبقى هنا مسأله وهى أنّه هل البراءه تجرى فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحص فى 
كل الأحوال © المحقق النائينى(قدّس سرّه) عنده كلام معروف حيث ذكر أنّ الفحص فى الشبهه الموضوعيه يكون واجب فى 
حالتين: 210 


الضاله الأول :ها إذا ترقث انعال التكليق غانا على التحض حية فى يعقن الأحبان عرقت امعال الدكليت على التحصي 
بحيث إذا لم يفحص لا يكون هناك امتثال للتكليف» كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التى لا يحصل العلم بها 
إلا بالفحص عنه؛ فإذا لم يفحص عن الموضوع لا يعلم به» وعدم العلم به يؤدى إلى عدم امتثال التكليفء ويُممّل لذلكك 
بالاستطاعه فى الحج والنصاب فى الزكاه يقول عاده العلم بالاستطاعه فى باب الحج والعلم بالنصاب فى باب الزكاه لا يكون إلآ 
بالفحص. فإذا كان العلم بالموضوع يتوقف على الفحص؛ فحينئدٍ تركك الفحص يؤدى إلى عدم العلم بالموضوع.ء وبالتالى يؤدى 
إلى عدم امتثال التكليفء. هو عنونه بهذا العنوان(ما إذا توقف امتثال التكليف على الفحص فى الشبهه الموضوعيه كما إذا كان 
موضوع التكليف لا يُعلم به إلا بالفحصء فى هذه الحاله يجب على المكلف الفحص) واستدل على هذا بدليل وهو أن تركك 
الفحص يلزم منه مخالفه التكليف كثيراً؛ لأنّ المفروض العلم بالاستطاعه غالباً يتوقق على الفحص, فإذا ترك المكلف الفحص 
سوف لا يعلم بالاستطاعه؛ وهذا يؤدى إلى عدم امتثال التكليف غالباً. هو يقول: هذا فى الحقيقه يوجب أن تكون هناك ملازمه 
عرفيه بين تشريع حكم من هذا القييل مرتب على موضوع ولا يحصل العلم بموضوعه إلآ بعد الفحص غالباًء وإلا يلزم لغويه 
تشريع هذا الحكم. فأنّ الشارع شرّع هذا الحكم حتى يُمتثل» بينما عدم إيجاب الفحص والحال هذه يؤدى إلى لغويه تشريع هذا 
الحكمء فتكون هناكك ملازمه بين تشريع حكم من هذا القبيل وبين إيجاب الفحصء فالتزم بوجوب الفحص فى مثل هذه الحاله 
اعتماداً على هذا الدليل. 


ص: 16 


0١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ع ص‎ -١ 


الحاله الثانيه: ما إذا كانت مقدمات العلم بالموضوع حاصله بحيث لا يحتاج العلم بالموضوع من المكلف إلا أن ينظر» ويمثّل 
لذللكك بما إذا توقف العلم بطلوع الفجر على مجرّد النظر» أو الشمس أو أى شىءٍ من هذا القبيل» مقدمات العلم بالموضوع 
حاصله. الأفق واضح وليس هناك غيمء ولا يتوقف العلم بالموضوع على فحص وسؤال وذهاب وإيابء وإِنّما يتوقف فقط على 
أن يفتح المكلف عينه ليرى الفجر. فى هذه الحاله لا يجوز للمكلف إجراء البراءه ببدعوى أنّه غير عالم بطلوع الفجر؛ بل يجب 
عليه الاحتياط والفحص. واستدل على هذه الحاله بأنّ الفحص لا يصدق على مجرد فتح العين» عرفا لا يقال له فحص حتى نتكلم 
أن الفحص ليس واجباً هذا ليس فحصاً أصللا؛ وإنّما الفحص العرفى هو الذى يكون بتمهيد مقدمات وعنايات وسؤال....الخ» 
هذا هو الفحص الذى نقول أنه لا يجب فى الشبهه الموضوعيه: أمَا هذا فليس هو فحص لا يجب فالدليل دل على أن الفحص لا 
يجبء وهو ما قلنا أنه الذى يكون بتمهيد مقدّمات وعنايات....الخ. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلا-م من المحقق النائينى(قدّس سرّه) استثنى حالتين من الشبهه الموضوعيه وذهب إلى أن الفحص يكون فيهما واجباً 
خاذنا لمائر الالات والموارد مع الشبيه الموضرعية: 


المورد الأولى: هى ما إذا كان امتثال التكليف يتوقف غالباً على الفحص بحيث لولا الفحص سوف لا يمتثل ذلكك التكليف غالبا 
كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التى لا يحصل العلم بها عاده إل بالفحص. ومثّل لذلكك بالنصاب والاستطاعه 
وبمسأله ما إذا شكك فى زياده الربح على المؤنه. فى هذه الحالاءت قال يجب الاحتياط. وقلنا أنه استدل على ذلكك بأنّه لولا 
وجوب الفحص لأندى ذلكك إلى مخالفه التكليف كثيراء وفى حالهٍ من هذا القبيل تتشكل ملازمه عرفيه بين تشريع ذلكك 
التكليف وبين إيجاب الفحص. 


ص: فنا 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أجاب عن هذا المورد, )١(‏ وظاهر جوابه هو أنه يسلّم الكبرى, ولكننّه يناقش فى تطبيقها على الأمثله 
التى ذكرهاء الكبرى التى يسلّمها هى أن أمتغال التكليف إذا كان يتوقف عاده على الفحص ولو باغتبار كونه من الموضوعات 
التى لا يحصل العلم بها عاده إلا بالفحصء فى هذه الحاله يكون الفحص واجباً لكن تطبيقها على الأمثله التى ذكرها غير واضح. 
فمنع من انطباق هذه الكبرى على الأأمثله التى ذكرها بدعوى أنْ العلم ببلوغ المال مقدار النصاب فى باب الزكاه؛ أو مقدار 
الاستطاعه فى باب الحجء أو كون الربح الذى دخله أزيد من المؤنه أو لا هذه أمور قد تحصل بلا حاجه إلى الفحصء هو يعلم 
أن الأموال التى ورثها عن أبيه هى أموال كثيره جداً تحقق له الاستطاعه؛ أو تحقق له النصابء أو أزيد من المؤنه التى يحتاجهاء 
قد يُفترض هذاء وقد يُفترض أننا نشكك فى ذلكك,. فالحالات مختلفه كما هو الحال فى سائر الموضوعات ولا خصوصيه لهذه 
الموضوعات التى ذكرها فى قبال سائر الموضوعات الخارجيه؛ فى كل موضوع من الموضوعات قد يعلم المكلف به. وقد يعلم 
بعدمه. وقد يشكك فى تحققه وعدمه؛ هذه أمور تاره نفترض أنّه يعلم بهاء أى يعلم ببلوغ المال النصاب, وتارةً أخرى يعلم بعدم 


بلوغه النصابء وأخرى يشك فى أنه بالغ النصاب أو لا ؟ نعم؛ فى بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بهذه الموضوعات على 
الفحصء لكن التوقف اتفاقاً وفى بعض الأحيان لا يستلزم وجوب الفحصء وإلا لوجب الفحص فى أكثر الموضوعات» حيث أنَّ 
أكثر الموضوعات فى الشبهات الموضوعيه حالها حال هذه الموضوعات قد يتفق العلم بها وقد يتفق العلم بعدمها وقد يشككث, 
وقد يتوقق حصول العلم بها أحياناً على الفحصء فإذا التزمنا بوجوب الفحص فى ما نحن فيه؛ فلابدٌ أن نلتزم بوجوب الفحص 
فى سائر الموضوعات الأخرى؛ إذ لا-فرق بين الموضوعات الأسخرى وبين ما نحن فيه فى أنّ كل هذه الأمور محتمله فيهاء فى 
بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بحصول النصاب على الفحص وفى أحيان أخرى كثيره ليس هكذاء إِمَا أن يعلم بأنّ المال 
الذى عنده يبلغ النصاب أو يعلم بعدم بلوغه النصاب أو يشكك فى ذلكك. 


ص: 1م 
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بعد أن انتهى إلى نتيجه عدم وجوب الفحص حتى فى هذه الموضوعات, استثنى من ذلكك حاله واحده حكم فيها بوجوب 
الفحص وهى حاله المثال الثالث الذى ذكره؛ وهى ما إذا شكك فى زياده الربح الذى دخله على المؤنه» يقول: فى هذه الحاله هنا 
لابدٌ من التفصيل فى مسأله يُشار إليها فى بحث الخمس وهى أنه هل نبنى على تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره كما هو 
الرأ ف المشهوربؤأن التاخين إلى تهاية الستة هومن باب الإرفاق#المكلت والسايكه مه اء على :هداء صل فحن التحصي فى 
هذه الحاله؛ باعتبار أن الشكك فى المقام هو شكك فى الإسقاط لا فى أصل الوجوب؛ لأنّ الوجوب متيقن» من حين ظهور الربح 
تعلق الخمس به وإِنّما الشكك فى سقوطه باعتبار الشكك فى أنه زائد على المؤنه أو لا؛ لأنّه إذا لم يكن زائداً على المؤنه. إذا كان 
هذا الربح الذى تعلق به الخمس يقيناً بمقدار المؤنه أو أقل من المؤنه يسقط من باب الإرفاق» وإذا كان أزيد من المؤنه يجب 
السبلنء إذنء شكه لبن .من أصل:الؤعوبي» والنا كدف التقرط تعد الفراح طق أصل الرتحوية يؤقق بده التعاله ينعت عل 
إداء الخمس إلا أن يفحص ويظهر له عدم الزياده» أمَا إذا لم يفحص يجب عليه إداء الخمس إذا شكك فى أن الربح الذى دخله 
هل هو أزيد من المؤنه أو لا. نعم لا يجب عليه إداء الخمس إذا علم بأنّه لا يزيد على المؤنه. ما إذا لم يعلم بذلكك, سواء علم 
بالزياده» أو شكك فى الزياده» على كلا التقديرين يجب عليه الفحص؛ لأنّه فى حاله العلم بالزياده واضح وفى حاله الشكك؛ لأنَّ 
هذا لفك لبنس شك فى أقيل لتكت :اتا هن شكف قن التشوظ يعد فقن التكليفت وف هذه العتالت» تحور الا تر البز انم 
ويجب عليه أداء الخمس. نعم, بناءً على الرأى الآخر فى المسأله المعروف أن الشيخ ابن إدريس (قدّس سرّه) هو الذى التزم به 
والذى يقول أن الخمس يتعلق بالربح بعد مضى السنه ولا يتعلق به من أول ظهوره؛ فى هذه الحاله لا وجه لوجوب الفحص فى 
حاله الك 1 امك سن شن قوط نيك قن الوكحوو هه راكنا الك فى ميل الرسسوت قلسل جد لان المي 
إذا كاف :تداز الموند'فلة وجوت ‏ أصيلةة أقا إذا كاى أزين هن مقدان التوته تعلق به الخبن :فكرة الشكف فى الزياده وعدمها 
شكاً فى الوجوب وعدمه؛ فى هذه الحاله تجرى البراءه ولا يجب عليه الفحص. بعد أن ذكر أنه بناءَ على رأى الشيخ أبن 
إدريس(قدّس سرّه) يقول وهو الظاهر, وكأنّه يظهر منه أنّه يختار القول الثانى الذى ذهب إليه أبن إدري س(قدّس سرّه) خلافاً 


للمشهور. 


ص: 16 


ظاهر كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنّه يسلّم الكبرى وإِنّما تطبيقها على الأمثله غير واضح باعتبار أن هذه الموضوعات حالها 
حال الموضوعات الأخرى وليس لها خصوصيه. لو كانت واقعاً تنطبق عليها الكبرى بأن كان امتثال التكليف يتوقف غالباً على 
الفحص فيها صمح كلامه. لكن يقول هى ليست هكذاء وإِنّما حالها حال الموضوعات الأخرى قد يعلم بتحققها وقد يعلم بعدم 
تحققها وقد يشكك أو قد يتفق أحياناً توقف العلم بها على الفحصء وهذا قد يحصل فى سائر الموضوعات الأخرى. 


ما نقوله هو: أن هذه الكبرى التى سلّمها لماذا لم يجريها ويستدل بها فى الشبهات الحكميه. وأنّه قد يقال أنّها كما تجرى فى 
الشبهات الموضوعيه تجرى أيضاً فى الشبهات الحكميه باعتبار أن العلم بالحكم الشرعى عادهٌ يتوقف على الفحصء هذه 
الكبرى التى سلّمها تلحظ الأحكام بنحو الانحلالم؛ ومفادها هو كل حكم يتوقف امتثاله غالباً على الفحص يجب فيه الفحص؛ 
لأنّه حسب دعوى المحقق النائينى تتشكل ملازمه عرفيه بين تشريع هذا الحكم وإيجاب الفحص» 
يعنى أنّه يشرّع حكماً مع فرض أنه لا يحصل العلم به إلا بالفحصء وهذا يوجب تحقق ملازمه عرفيه بين تشريع هذا الحكم وبين 
إيجاب الفحصء وهذا كما نطبقه فى محل كلامنا باعتبار أن العلم بموضوع الحكم الشرعى يتوقف على الفحص. أنْ وجوب 
الزكاه والحج امتثاله غالباً يتوقف على الفحص عن موضوعه لأنَّ العلم بموضوعه يتوقف على الفحص غالباً فتتشكل هذه 
الملا-زمه العرفيه» نفس هذا الكلا-م لماذا لا يجرى فى الشبهه الحكميه نفسها ؟ يعنى حينما يكون هناك حكم يتوقف العلم به 
على الفحص غالباً وهذا الشىء لا يمكن إنكاره بالنسبه للأحكام الشرعيه بالنسبه لناء دعكك من الأحكام الضروريه التى ثبتت 
بالقطع واليقين؛ وإِنّما الأحكام الأخرى التى يشكك فيها المجتهدء لا إشكال أن العلم بها يتوقف على الفحص غالبا ومن دون 
فحص لا يعلم المكلف بالحكم الشرعىء لنقل هنا ايضاً تتشكل ملازمه بين تشريع هذا الحكم وبين وجوب الفحص عنه؛ بأن 
يقال: فى هذه الحاله يجب الفحص عن هذا الحكم الشرعى؛ لأنّ العلم بهذا الحكم الشرعى يكون متوقفاً على الفحصء لعل 
الخصوصيه والسر فى هذا أنه فى محل كلامنا يوجد لدينا علم بالحكم الشرعىء بينما فى الشبهه الحكميه لا يوجد علم بالحكم 
الشرعى»؛ فى محل كلامنا هناكك علم بالحكم الشرعى بلا إشكالء غايه الأمر أن هذا الحكم الشرعى الذى نعلمه بثبوته وتشريعه 
نقول: أن تشريعه مع كون موضوعه لا يحصل العلم به عاده إلا بالفحصء يستلزم إيجاب الفحص. هذا هو مدّعى المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» وتطبيقه فى الشبهه الحكميه ليس وارداً؛ لأنه فى الشبهه الحكميه هناك شكك فى أصل الحكم الشرعىء 
فنحن لا نعلم أنّه هل شرع هذا الحكم أو لم يُشُرّعء فلا يمكن أن نثبت ملازمه بين تشريعه وبين إيجاب الفحصء فأساساً هذا 
الدليل يختص بالشبهه الموضوعيه ولا يشمل الشبهه الحكميه. 


ص: علض 


بالنسبه إلى ما ذكره من الاستثناء فى مثال ما إذا شك فى زياده الربح على المؤنه. هناكك ملاحظات على كلامه هنا: 


أولاً: هذه المسأله لم يلتزم بها لا فى الرساله العمليه ولا فى شرحه على العروه؛ بل ينص هناكك على أننا لم نجد وجهاً صحيحاً لما 
ذهب إليه الشيخ ابن إدريس(قدّس سرّه) من أنْ الخمس يتعلق بالربح بعد نهايه السنه ولا يتعلق به من أول ظهور الربح» فقوله 
هنا(وهو الظاهر) غريب» وهذا موجود فى أحد تقريريه وغير موجود فى التقرير الآخر )١(‏ 


ثانياً: يمكن أن يقال أنْ وجوب أداء الخمس بعد ظهور الربح فى حاله الشكك فى زيادته على المؤنه أو عدم زيادته» هو جعل 
هذا يتفرّع على قول المشهورء يعنى إذا قلنا بمقاله المشهور من تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره؛ فحينئذٍ فى محل الكلام 
الشاكك من دون فحص يجب عليه أداء الخمسء وأنّ هذا يتفرّع على قول المشهور ولا يتفرّع على القول الآدخر فى المسأله. 
التفرّع على قول المشهور ليس واضحاً؛ لأنّ الظاهر أن المشهور لا يقول بتعق الخمس بأصل الربح أو بمطلق الربح. وإِنّما 
المشهور يقول بتعلق الخمس بما زاد على المؤنه. غايه الأمر أن المشهور يقول بتعلق الخمس بالزائد على المؤنه من حين ظهوره. 
الشيخ ابن إدري س(قدّس سرّه) يقول لا يتعلق به من حين ظهوره. وإِنّما يتعلق به فى نهايه السنه» الظاهر أنَّ هذا هو الفرق بينهماء 
بمعنى أن كلا منهما يسلم بأنْ الخمس يتعلّق بالزائد على المؤنه» ولا إشكال بينهما فى ذلكك. فالخمس يتعلق بالزائد على المؤنه 
مقدار المؤنه لا يتعلق به الخمس أصلًا لا من حين ظهوره ولا بعد ذلكء وإِنّما الخمس يتعلق بالزائد. بناءَ على هذا الكلام؛ حينئذٍ 
هذا الذى ذكره من تفرّع وجوب الأداء على قول المشهور عند الشكك فى الزياده ما لم يفحصء هذا غير واضح؛ لأنّه بناء على 
هذا إذا شكك فى الزياده لا يكون هذا شكاً فى السقوط بعد فرض التعلق» وإنّما شكك فى أصل التعلق والوجوبء هو عندما يشكك 
فى أن هذا الربح الذى دخله هل هو أزيد من المؤنه أو ليس أزيد من المؤنه ؟ إن كان أزيد من المؤنه يتعلق به الخمس؛ لأننا 
قلنا أن الخمس يتعلق بالزائد على المؤنه» وليس بمطلق الربح ولو لم يكن زائداً على المؤنه. وإِنّما هو يتعلق بالزائد على المؤنه. 
فإذا شكك فى الزياده فأنه يكون شكا فى أصل التعلق والوجوبء فما ذكره كدليل على وجوب أداء الخمس عند الشكك فى 
الزياده من دون فحصء هذا لا يتفرّع على قول المشهورء المشهور يلتزم بأنّه حين الشكك فى زياده ما دخله على المؤنه او عدم 
زيادته لا يجب عليه أداء الخمس؛ لأننّهِ لا يرى أن الخمس يتعلّى بمطلق الربح ولو لم يكن أزيد من المؤنه وإِنّما يقول أن 
الخمس يتعلق بما يزيد على المؤنه؛ بل الفتوى عدم وجوب أداء الخمس حتى مع العلم بزياده الربح على المؤنه لا يجب عليه 
أداء الخمس من البدايه» فضلًا عن حاله الشكك فى الزياده. نعم فى حاله ما إذا علم بزياده الربح الذى دخله على المؤنه وقطع 
بعدم ظهور مؤنه جديده فى أثناء السنه» فى هذه الحاله هناكك رأى يرى أنه يجب عليه أداء الخمس من البدايه. إذن: المناط 
ليس على العلم بالزياده. 


ص: الور 
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الحاله الثانيه التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه): هى مسأله النظرء يعنى إذا كان الفحص ليس فيه مؤنه أكثر من أن يفتح 
عينه» فى هذه الحاله يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) يجب الفحص فى الشبهه الموضوعيه. ويستدل على ذلك بِأنْ هذا ليس 
فحصاً وعرفاً لا يسمى فحص حتى نقول بأنّ ها الفحص لا يجب على المكلفء الدليل دل على أن الفحص ليس واجباً فى الشبهه 
الموضوعيه؛ لكن المقصود به الفحص الذى فيه مؤنه وبذل جهد وسؤالء أما إذا كان الفحص بمقدار أن يفتح عينه فقط سوف 
يعلم بالموضوع وبالتالى سوف يعلم بالحكم الفعلى» فى هذه الحاله هذا لا يسمى فحص حتى نقول أن الأدله تشمله وتدل على 
عدم وجوبه. فى هذه الحاله نلتزم بوجوب الاحتياط والفحص. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أيضاً أجاب عن هذه الحاله بما حاصله: أن الفحص بعنوانه لم يؤخذ فى الأدله وليس لدينا دليل يدل 
على وجوب الفحص حتى نقول ما معنى الفحص ؟ وما هو مفاد الفحص عرفاً ؟ ثم نقول: أن الفحص عرفاً هو الفحص الذى 
يستلزم مؤنه وبذل جهدء لم يرد الفحص فى شىء من الأدله؛ وإِنّما الدليل الذى لدينا هو دليل البراءه» وموضوعها الجهل 
والجاهل؛ الجاهل يمكنه أن يجرى البراءه» هذا المكلّف جاهل بالموضوع وبالتالى جاهل بالحكم الفعلى, الأدله تقول أن الجاهل 
تجرى فى حمّه قاعده قبح العقاب بلا بيان» فموضوع الأدله هو الجاهل» وهذا الموضوع متحقق فى محل الكلام حتى إذا كان هو 
يتمكن أن يعلم بمقدار أن يفتح عينه قبل أن يفتح عينه هو جاهلء فإذا كان جاهلً تشمله الأدله وتدل على إمكان أن يجرى 
البراءه ولا دليل على وجوب الفحص عليه» ولا مقيئد لأدله البراءه. 


ص: كور 


الذى يمكن أن يقال هو: لا يمكن إنكار أنْ عنوان(الجاهل) صادق فى حق هذا المكلف فى محل الكلام وإن كان بإمكانه أن 
يعلم بمجرّد أن يفتح عينيه» لكن الكلا-م ليس فى صدق الجاهل وعدمه وإِنّما الكلام فى أنْ أدله البراءه هل تشمل مثل هذا 
الجاهل أو لا ؟ 


وبعباره أخرى: هل فى أدله البراءه ما يوجب انصرافها عن هذه الحاله ؟ 


الأصول العملّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


قلنا فى الدرس السابق أنْ الكلام ليس فى صدق الجاهل وعدمه. وإِنّما الكلام فى أن أدله البراءه العقليه هل تشمل الجاهل الذى 
بإمكانه أن يعلم بموضوع الحكم الشرعى بمجرّد أن يفتح عينيه؟ نعم» هو جاهل ولم يتم عنده البيان» لكن البراءه العقليه هل 
تشمل هذا النوع من الجهلء أو لا ؟ 


قد يقال: أن البراءه العقليه لا تشمل هذا النوع من الجهلء ويُذكر فى مقام تقريب عدم الشمول مسأله أن الارتكاز العقلائى قائم 
على أنّْ تركك الفحص بهذا المقدار يعتبر فراراً وتهرّباً من الحكم الشرعىء والعقلاء لا يرون أن هذا معذراًء وكلامنا فعلا فى 
البراءه العقليه» إذا كان هناكك ارتكاز عقلائى على عدم معذوريه الجاهل فى هذه الحاله؛ حينئذٍ هذا معناه يبحدث قصور فى 


البراة العقلية ممعت أن البراءة العقليه أساسا لأتشمل جاغلة من هذا القببا »و ]ما تمل الجاهل فى 'الموارة الأخرى. 


بعباره أخرى: أنْ قاعده قبح العقاب بلا بيان مختصه بالجاهل الذى يكون علمه بالموضوع وبالتالى بالحكم الشرعى الفعلى 
يتوقف على الفحص والتفتيش وبذل المؤنه والجهدء هذا هو الذى تدل البراءه العقليه على أنه معذور لو ترك الفحص وخالف 
الواقع» ويقبح عقابه؛ لأنّ عقابه بلا بيان» أمَا الجاهل فى محل الكلام العقلاء يرون بأنّه لو ترك الفحص وخالف الواقع عند تركه 
للفحص لا يكون معذوراً؛ لأنّ تركه للفحص يعتبر تهرّباً من الحكم الشرعىء وكأنهم يرون أنْ الحكم الشرعى واصل إليه؛ لأَنّ 
علمه بموضوع الحكم الشرعى الفعلى لا يحتاج منه إلآ لهذه الحركه البسيطه؛ فكأنّ الحكم الشرعى واصل إليهه ويعتبرون أنَّ 
ترك الفحص بهذا المقدار هو تهرّب وفرار من الحكم الشغى 4 ولذاالا يروف معدوراء وهدا معاد أذ اهناك قضورا فى البرادة 
العقليه عن الشمول لمثل هذا الجاهل. هذا هو المدّعى وليس الكلام فى أنْ هذا هل هو جاهل أو لا ؟ نعم» هو جاهل وغير عالم» 
لكنّه هل هناكك قصور فى البراءه العقليه عن الشمول لمثله أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. هذا كله بلحاظ البراءه العقليه. 


ص: فض 


الآ-ن نأتى إلى البراءه الشرعيه؛ يعنى نتكلم عن الشبهه الموضوعيه لكن بلحاظ أدلّه البراءه الشرعيه والكلا-م فى أنّه هل تجرى 
البراءه الشرعيه فى الشبهه الموضوعيه من دون فحص ؟ هل يشترط فى جريان أدله البراءه الشرعيه فى الشبهات الموضوعيه 


الفحص بحيث لا يجوز إجراؤها قبل الفحص. أو لا ؟ 


فى المقام ذهبوا إلى عدم الاشتراط» فيجوز للمكلف أن يجرى البراءه الشرعيه فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحص. واستدلوا على 
ذلكك بإطلاق أدله البراءه الشرعيه وأنْها تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص. ولا تختص بحاله ما بعد الفحص؛ إذ لا يوجد فى 
أدله البراءه الشرعيه ما يوجب اختصاصها بما بعد الفحصء فمقتضى إطلاقها هو جواز إجرائها حتى قبل الفحص. 


لكن تقدم سابقاً أنّ هناكك وجوهاً تمنع من إطلاق أدله البراءه الشرعيه؛ أو توجب عدم كونها مطلقه لحاله ما قبل الفحص فى 
الشبهات الحكميه. حيث وقع الكلام سابقاً فى أنّها اساساً هل فيها إطلاق بحيث تشمل حاله ما قبل الفحص أو لا ؟ وعلى تقدير 
أن يكون فيها إطلاق هل هناك ما يمنع من هذا الإطلاق» أو لا ؟ وقد تقدّمت الوجوه التى ذكرت لإثبات وجوب الفحص وعدم 
جواز إجراء البراءه الشرعيه قبل الفحص. الكلا.م هنا يقع فى أن هذه الوجوه التى منعت بشكل أو بآخر من جريان البراءه فى 
عه حكن تقل ترف فى ميل الكلذم قبل الفسيء أو 81 فرق كان بوضيه مق الوجوة يمت بين يان الرزاده اق القسيهية 
الحكميه لابدّ أن نلاحظ فى محل الكلام هل يمنع هذا الوجه من جريان البراءه الشرعيه فى الشبهه الموضوعيه قبل الفحص أو لا 
؟ فإذا انتهينا إلى نتيجه أن هذه الوجوه على تقدير أن تكون مانعه من جريان البراءه فى الشبهه الحكميه قبل الفحص فهى لا 
تجرى فى محل الكلام؛ حينئذٍ يتم ما ذكروه من التمسكك بإطلاق أدله البراءه الشرعيه لإثبات جريانها قبل الفحص فى الشبهات 


الموضوعيه. 


ص: إرفضن 


قالوا بأنْ هذه الوجوه المتقدمه إذا تمّت ومنعت من جريان البراءه الشرعيه فى الشبهه الحكميه قبل الفحص. فهى لا تجرى فى 
الشبهه الموضوعيه؛ وذلكك لأنّه بحسب النتيجه ما تم من هذه الوجوه فى الشبهه الحكميه كان عباره عن بعض الوجوه ولم تتم 
كل الوجوه المتقدمه. ما تم منها هو عباره عن وجوه بعضها يرجع إلى قصور فى المقتضىء يعنى يمنع من إطلاق أدله البراءه 
لحاله ما قبل الفحصء وبعضها يرجع إلى إبراز وجود مانع يمنع من جريان البراءه فى الشبهه الحكميه قبل الفحصء الوجوه الذى 
تم من وجوه قصور المقتضى فى الشبهه الحكميه المتقدّمه كان هو الوجه المبنى على دعوى أنْ احتمال القرينه المتصله يوجب 
الإجمال ويمنع من التمسكك بالظهورء فلا فرق بينه وبين احتمال قرينيه الموجود. بناءً على أن احتمال وجود القرينه المتصله يمنع 
من التمسكك بالظهور ويوجب إجمال الدليل» تقدّم سابقا أنه يمكن تطبيقه فى باب الشبهات الحكميه بدعوى أنّنا نحتمل وجود 
قرينه حاليه تكون موجبه لمنع إطلاءق أدله البراءه لحاله ما بعد الفحصء وموجبه لصرف أدله البراءه عن الشمول لحاله ما قبل 
الفحصء وهذه القرينه هى عباره عن شدّه اهتمام الشارع بتبليغ أحكامه وحث الناس على نشر أحكامه وإشاعتها والسؤال 
والفحص عنهاء مجموع هذه الأدله يمنع من إجراء البراءه قبل الفحص؛ لأنّ هذا الاهتمام الشديد بنشر الأحكام وج الباسن: على 
تعلمها وتبليغها لا ينسجم مع تجويز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص. إذا كان يجوز الرجوع إلى البراءه قبل الفحص؛ حينثدٍ كل 
مكلف لا يجب عليه الفحص فيرجع إلى البراءه» هذا لا ينسجم مع شده الاهتمام المذكورء فيكون هذا بمنزله القرينه المتصله 
التى تحتف بأدله البراءه وتمنع من إطلاقها لحاله ما قبل الفحصء فإذا احتملنا وجود هذه القرينه المتصله؛ حينئذ بناء على المن: 

بادله البراءه وتمنم من إطلاقها : : 1 ١‏ ينئك + : 
الذى اشرنا إليه من أنّ احتمال القرينه المتصله يكون موجباً للإجمال ويمنع من التمسكك بالظهورء لا يمكن التمسكك بالظهور 
الإطلاقى لأدله البراءه لإثبات جريانها قبل الفحص. 


ص: ع 


إذا ترقينا أكثر وقلنا أن القضيه ليست قضيه احتمال؛ بل هناكك قطع بوجود هذا الاهتمام من قبل الشارع وليست مجرّد احتمال 
و كةاع ا عن عن هذا علا كبري الاعماة خلذفا المشهور أن لهال القينه كاعسيال درك 
الموجود يمنع من الظهور ويوجب الإجمال؛ بل حتى إذا قلنا بالتفريق بينهماء وأنّ احتمال قرينيه الموجود يمنع من الظهور أما 
احتمال وجود القرينه المتصله فلا يمنع من التمسكك بالظهور, حتى بناءً على هذا نقول أن مقامنا ليس مقام احتمال القرينه 
المتصله وإِنّما هو مقام القطع واليقين بوجود هذه القرينه. وهذا يمنع من الظهور ويمنع من التمسكك بالظهور الإطلاقى لأدله 
البراءه لإثبات جريانها فى حاله ما قبل الفحص. هذا الدليل التام فى الشبهه الحكميه واضح أنّه لا يجرى فى محل الكلام؛ لأنّه فى 
محل الكلام نحن نتحدث عن الشكك فى موضوع الحكم الشرعى لا- فى الحكم الشرعىء فى محل الكلام فرض الكلام فى 
الشبهه الموضوعيه هو العلم بالحكم الشرعىء فلا معنى لأن نستدل على جريان البراءه بأنّ هذه البراءه تكون منصرفه عن حاله ما 
بعد الفحص ونستدل على ذلك بالأخبار الداله على وجوب التعلّم ونشر الأحكام» هى تقول بنشر الأحكام ولا تقول بوجوب 
تعلّم موضوعات الحكم الشرعىء فإذن: هذه القرينه المتصله التى نحتملها أو نقطع بها هى مختصه بالشبهات الحكميه ولا تشمل 
الشبهات الموضوعيه؛ فهذا الوجه إذا تم فهو إِنّما يتم لإثبات وجوب الفحص. يعنى يمنع من إطلاءق أدله البراءه فى الشبهات 
الحكميه؛ ولكنه لا يتم فى محل الكلام. 


من الوجوه المتقدّمه التى تمت والتى تدخل فى وجوه بيان المانع هى مسأله أخبار التعلّم والفحص والسؤالء قلنا أن بعضها تام 
ويمكن الاستدلال به على وجوب الفحصء وهذا الوجه أيضاً واضح فى انه يختص بالشبهات الحكميه؛ لأنه يعتمد على الأدله 
الذالةهل:وجوف: الال والفحصن ووحرت التعلم» والتعلم هو تعلّم الأحكام الشرعيه» فهو يختص بالشبهات الحكمية ولا شما 
الشبهات الموضوعيه. فهو إذا منع من إطلاق أدله البراءه إِنْما يمنع منه فى خصوص الشبهات الحكميه ولكنه لا يمنع من إطلاق 
أدله البراءه فى الشبهات الموضوعيه. وهكذا سائر الوجوه المتقدّمه ما تم منها يختص بالشبهات الحكميه. وبناءً على هذا حينئذٍ 
يمكن أن يقال: أن إطلاق أدله البراءه فى الشبهات الموضوعيه مُحكم ولا قصور فيه كما أنه لا يوجد ما يمنع منه؛ فيتم ما ذكروه 
من الاستدلال على جريان البراءه فى الشبهات الموضوعيه قبل الفحص بإطلاق أدله البراءه الشرعيه. 


ص: إحض 


نعم نفس الكلادم الذى ذكرناه فى ذيل البحث السابق فى مسأله الكلام عن الشبهه الموضوعيه بلحاظ البراءه العقليه هنا أيضاً 
يذكر وهو مسأله الاستثناء التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه)» هو فى الحقيقه ذكرها هنا وذكرت هناكك أيضاًء فى محل 
الكلام أيضاً نفس الكلام يقالء هنا أيضاً المحقق النائينى(قدّس سرّه) يستثنى من القاعده العامّه فى الشبهات الموضوعيه أنه لا 
يجب فيها الفحص ويجوز إجراء البراءه قبل الفحصء هنا أيضاً يستثنى الحالتين المتقدمتين؛ يقول: فى هاتين الحالتين يجب 
الفحص. والدليل هو نفس الدليل» فى الأول كان الدليل هو عباره عن أن تركك الفحص يؤدى إلى عدم امتثال التكليف الشرعى 
حينما يتوقف امتثاله على الفحص عن موضوعه؛ لأنّ موضوعه من الموضوعات التى لا تُعلم إلا بالفحص كالاستطاعه والنصاب 
وغيرها بقطع النظر عن التطبيق» وقال: فى حاله من هذا القبيل هناك ملازمه عرفيه بين تشريع هذا الحكم الشرعى وبين إيجاب 
الفحصء تشريع حكم بوجوب الزكاه متوقف على النصاب مع كون النصاب من الموضوعات التى لا تُعلم إلا بالفحص» هناك 
ملازمه عرفيه بين تشريع حكم من هذا القبيل وبين إيجاب الفحص على المكلفء نفس هذا الدليل أيضاً يجرى فى المقام من 
دون فرقٍ بينهماء هنا أيضاً يقول: فى محل الكلام الموضوعات التى هى من هذا القبيل يجب فيها الفحص؛ لأنّ ترك الفحص 
يؤدى إلى عدم امتثال التكليف الشرعى. فالملازمه العرفيه تكون ثابته بين تشريع حكم من هذا القبيل وبين إيجاب الفحص عن 
موضوعه فى محل الكلام فهنا أيضاً نقول يُلتزم بهذه الملا-زمه العرفيه التى ذكرها؛ إذ لا- فرق بين البراءه العقليه وبين البراءه 
الشرعيه من هذه الجهه, أيضاً يقال أن البراءه الشرعيه لا تجرى فى حالهٍ من هذا القبيل لأنّ جريانها قبل الفحص يؤدى إلى عدم 
امتثال ذلكك التكليف. 


ص: مفرا 


فى الحاله الثانيه التى هى كفايه أن يفتح عينيه حتى يعلم بموضوع الحكم الشرعى؛ أيضاً يجرى نفس الكلام» ودليله نفس 
الدليل» وما ذكرناه من تعليق هناك أيضاً يرد فى المقام بلا حاجه إلى التكرار. هذا كله ما يرتبط بأصل وجوب الفحص فى 
الشبهتين الحكميه والموضوعيه. بعد أن أكملنا الكلام عن أصل وجوب الفحص وتبّين أنْ الفحص يجب فى الشبهات الحكميه 
ولا يجب فى الشبهات الموضوعيه إلآ بالمقدار المستثتى. 


يقع الكلام فى أمور ترتبط بهذا البحث: 


الأمر الأول: فى تعيين المقدار الواجب من الفحص. هل يجب الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود دليل يثبت الحكم الشرعى 
حتى يمككن إجراء البراءه ؟ أو يكفى حصول الاطمئنان بعدم الدليل ؟ أو نتنزل أكثر ونقول بكفايه حصول الظن بعدم الدليل ؟ 
هكذا عنونوا المسأله بهذا الشكل. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر بأنْ الصحيح هو كفايه الاطمئنان» لا نشترط حصول العلم ولا نكتفى بالظنء وإِنّما نشترط حصول 
الاطمئنان بعدم الدليل. واستدل على عدم لزوم تحصيل العلم فى محل الكلام باعتبار: )١(‏ 


أولاً: لا دليل على لزوم تحصيل العلم فى مثل المقام. 


ثانياً: إن إلزام المكلسف بتحصيل العلم بعدم الدليل يوقع المكلف فى العسر والحرج؛ بل يوجب سد باب استنباط الأحكام 
الشرعيه؛ لأنّه عاده لا يحصل القطع بعدم الدليل للمستنبط. 


مرا كفايه الظنء فيقول: أن الظن لا يكفى لعدم الدليل على ححجيه مثل هذا الظن؛ فحينئذٍ يتعيّن الاكتفاء بالاطمئنان وهذا 
الاطمئنان حيجه. وبناء العقلاء قائم على العمل بالاطمئنان وهو حبجه باعتبار عدم ردع الشارع عنه. هذا بالنسبه إلى أصل الكبرى» 
أنّه يجب تحصيل الاطمئنان بعدم وجود دليل مثبت للحكم الشرعى حتى يجوز الرجوع إلى الأصول العمليه. 


ص: وغضر 


.640 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى؛ ج ؟» ص‎ -١ 


من ناحيه صغرويه متى يحصل الاطمئنان بعدم وجود دليل مخالف للبراءه ومثبت للحكم الشرعى ؟ هل يكفى فى ذلكك مراجعه 
المجتهد الكتب الأربعه وعدم العثور على دليل ؟ أو يحتاج إلى أن يفحص فى دائره أوسع من ذلك ؟ ما هو الميزان فى هذا ؟ 
يقول: حصول الاطمئنان سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعيه بنكته أن علماءنا الأبرار المتقدّمون(رضوان الله عليهم) 
بذلوا جهوداً جباره فى جمع الأخبار وترتيبها وتبويبها؛ حينئذٍ إذا رجع المجتهد إلى أخبار باب من الأبواب» وفى الأبواب المناسبه 
لذلكك الباب أيضاً؛ وحينئفٍ إذا رجع إلى ذلك وفحص ولم يعثر على دليل؛ فهذا يوجب حصول الاطمئنان له بعدم وجود دليل» 
وهذا يكفى للرجوع إلى البراءه» ولولا ذلكك الترتيب والتبويب لوجب على المجتهد الفحص فى كل الكتب ولا يحصل 
الاطمئنان بالرجوع إلى هذه الكتب الموجوده بأيدينا. 


الأصول العملّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 310010 ع1 0011ملاك5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى مقدار الفحص الواجب» والكلام فى المقام تاره يقع فى مقدار الفحص من ناحيه السند وثبوت الروايه» وأخرى 
يقع فى مقدار الفحص من ناحيه الدلاله» يعنى بعد أن نثبت ثبوت الروايه يقع الكلام فى مقدار الفحص الواجب بلحاظ الدلاله: 


مرا مقدار الفحص الواجب من ناحيه السند وأصل الثبوتء الكلام هنا يقع كبروياً فى أن هذا الفحص لابدّ أن تكون له نهايه. 
فالكلا-م يقع فى أن هذه النهايه التى ينتهى عندها وجوب الفحص ويجوز إجراء البراءه» ما هى ؟ هل يجب أن يفحص حتى 
يحصل له العلم بعدم الدليل ؟ حينئفٍ ينتهى وجوب الفحص ويجوز له إجراء البراءه» أو يُكتفى بحصول الاطمئنان ؟ أو يُكتفى 
مول :الظى #هذاها طرحه اليد القوى (قدس سه ) سابقا. 


ص: ضر 


بعد ذلكك يقع الكلام صغروياً فى أنه متى تتحقق هذه الغايه والنهايه ؟ لنفترض أننا انتهينا فى البحث الكبروى إلى أنه لابدّ من 
حصول الاطمئنان بعدم الدليل؛ فيقع الكلا-م من ناحيه صغرويه أن الاطمئنان كيف يحصل ؟ هنا تأتى مسأله أن الاطمئنان هل 
يحصل بمراجعه الكتب الألربعه مثلاً ؟ أو أنّه لا-.يحصل إلا بالفحص عن جميع الكتب ؟ هذا بحث 
صغروى بعد الفراغ عن كفايه الاطمئنان. 


أما البحث الكبروىء فالظاهر أن النهايه فى المقام هى عباره عن حصول الحجه على عدم الدليل» باعتبار أن المفروض أنْ إجراء 
البراءه لا يجوز إل مع عدم الدليل؛ لأنّ البراءه لا تجرى مع وجود الدليل؛ فلكى يحرز المكلف أنَّ شرط البراءه متوفر ويجرى 
البراءه لابدٌ أن يحرز عدم الدليل حتى يتمكن من إجراء البراءه» فلابدٌ من الفحص لكى يحرز عدم الدليل» إحراز عدم الدليل 
يكون بقيام الحيجه عليه؛ العلم حبجه بلا إشكال» كما أنّ الظن ليس حتّجه إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره» لكن مع قطع النظر 
عن هذاء الظن ليس حيجه ولا يحرز به المكلف عدم الدليل» فيبقى لدينا الاطمئنان» أنْ الاطمئنان هل يكفى فى المقام؛ أو لا ؟ 
حيئدٍ يقال أنّ كفايه الاطمئنان فى محل الكلاهم مبنيه على كونه حيّججه حاله حال سائر الحجج الأخرى. غايه الأمر أن حجيته 


ليست ذاتيه كالعلم» وإنما حجيته تكون مجعوله؛ فمن هنا نحتاج إلى إثبات حجيه الاطمئنان» ما هو الدليل على حجيه الاطمئنان 
؟ لأمنّ الاطمثنان لا يخرج عن كونه ظناًء لكنه ظنّ بمستوى عالى؛ لأنَّ احتمال الخلاف فيه يكون ضعيفاً جداً بنحو لا يعتنى به 
العقلاء. فإن كان الاطمئنان حجه؛ فحينئذٍ هو يكفى فى محل الكلام. فما هو الدليل على حجيه الاطمئنان ؟ 


ص: اضر 


فى عباره السيد الخوئى(قدّس سرّه) المتقدمه التى نقلناها عنه أشار إلى الدليل على حجيه الاطمئنان وهو أن السيره منعقده على 
العمل بالاطمئنان فى أمورهم التكوينيه والتشريعيه» ونضم إلى قيام السيره عدم الردع؛ أنْ الشارع لم يردع العقلا-ء عن العمل 
بالاطمئنان فى سيرتهم المذكوره. وبضميمه عدم الردع إلى قيام السيره يثبت إمضاء تلكك السيره والرضا بالعمل بالاطمئنان» 
فيكون الاطمئنان حجه. 


هذا الكلام يتوقف على إثبات عدم الردع» وبعباره أخرى: يتوقف على نفى أن تكون الآيات والروايات الناهيه عن العمل بالظن 
رادعه عن تلكك السيره وإلأ لو كانت الآيات والروايات الناهيه عن العمل بغير العلم صالحه للردع عن هذه السيره؛ حيشدٍ لا 
يمكن الاحتجاج بهذه السيره» المهم فى ثبوت حجيه الاطمئنان أن نحرز عدم ردع الشارعء أما إذا كانت هناكك آيات من القرآن 
الكريم وروايات تنهى عن العمل بغير العلم» والاطمئنان مهما كان هو ليس علماً لوجود احتمال الخلاف فيه فإذن: لكى يتم هذا 
الدليل لابدّ من إثبات عدم صلاحيه هذه الآيات والروايات الناهيه عن العمل بالظن للردع عن هذه السيره. 


قد يقال: أن هذه الأدله لا تصلح للردع عن العمل بالاطمئنان الذى انعقدت عليه السيره» وذلكك لأنّ هذا العمل خارج تخصصاً 
عن موضوع الآيات والروايات؛ لأنّ الاطمئنان يعتبر علماً عرفاًء غايه الأمر أنّه ليس علماً دقّياً حقيقياًء لكنه عرفاً بُعد علماً؛ فحينئذٍ لا 
تشمله تلكك الآبات والروايات» فلا تصلح للردع عن هذه السيره؛ لأمنّ مورد السيره خارج تخصصاً وموضوعاً عن الآيات 
والروايات» فيتم الدليل؛ وحينئذ تثبت حجيه الاطمئنان. 


لكن من غير الواضح أن العقلاء يبنون على أنْ الاطمئنان علم. صحيح أنّْهم لا يعتنون باحتمال الخلاف» ويتعاملون مع الاطمثنان 
كما يتعاملون مع العلم؛ لكن ليس لازم ذلكك أنّهم يعتبرون الاطمئنان علماً؛ بل الظاهر أن العقل والعرف لا يعتبره علماً لو فرضنا 
أن نجاسه سقطت فى إناء ضمن آنيه كثيره علم بها المكلفء نفترض أنّ عدد الآنيه يبلغ مائتين إناء؛ حينئذٍ احتمال أن يكون هذا 
الإناء هو النجس تكون نسبته ضعيفه جداً ١‏ من ٠٠١‏ بالرغم من أن نسبه الخلا.ف نسبه ضعيفه العرف لا يرى نفسه أنه عالم 
بطهاره هذا الإناء» فدعوى أن هذا علم عرفاً همى دعوى غير واضحه. هذا بالنسبه إلى محاوله السيد الخوثى(قدّس سرّه) لتصحيح 
الدليل» 


ص: كرو 


قد يجاب بجواب آخر لتصحيح هذا الدليلء بأن يقال: أنّ هذه الأدله الناهيه عن العمل بغير العلم لا تصلح للردع عن هذه السيره» 
باعتبار أن الشارع لم ينصب طريقاً آخر بدل الاطمئنان» ولا معنى للردع عنه مع عدم نصب طريق آخر مكانه. يقول: تاره يفتح 
الشارع طريقاً آخر للمكلف لمعرفه أحكامه غير الاطمئنان؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أن الشارع يمكن أن يردع عن العمل بالاطمئنان 
بالآبات والروايات؛ لأنّ هناك طريقاً آخر جعله الشارع يمكن أن يحقق الهدف, لكن حيث لا يكون هناك طريق منصوب من 
قبل الشارع يقوم مقام الاطمئنان» فى هذه الحاله لا معنى للردع عن الاطمئنان؛ إذ لا معنى لأن يردع الشارع عن طريقٍ ولا يجعل 
طريقاً مكانه؛ ولذا هذه الآيات لا تصلح للردع عن العمل بالاطمئنان» إلا إذا فرض أن الشارع أقام طريقاً آخر مقام الاطمئنان» 
لكن حيث لم يُفرض ذلكك. والشارع لم يقم طريقاً آخر غير الاطمئنان؛ فحينئذٍ هذه الآبات والروايات لا تصلح أن تكون رادعه 
عن العمل بالاطمئنان. 


أقول :هذ الخواب أيضا لمن واسكاء باغقاز أن هذا الجوات سكن أن كرى تامأ حاط انير المسهده على الما بالطو انه 
أن هناكك يمكن أن نقول ليس هناك طريقه أخرى لمعرفه مراد الشارع, إلا الأخذ بالظواهر هنا يأتى هذا الكلام 

إذا تم فيقال أن الآبات والروايات الناهيه عن العمل بغير العلم لا تصلح أن تكون رادعه عن السيره المنعقده على 
العمل بظواهر الكلام لتشخيص المراد؛ لعدم وجود طريق آخر نصبه الشارع لمعرفه مراداته وتشخيصها غير الأخذ بظواهر كلامه. 
فلا معنى للردع عنه. لكن فى محل الكلام قد يقال يوجد طريق» نحن كلامنا فى معرفه الأحكام الشرعيه» هل ينحصر طريق معرفه 
الأحكام الشرعيه بالاطمئنان ؟ أو أن الشارع جعل طريقاً آخر لمعرفه أحكامه وهو الإمارات ؟ الشارع أمر بالعمل بخبر الثقه وبين 
أنه حيجه ويجب العمل به وترتيب الأأثر عليه؛ وأنّْ أحكامه تعرف عن طريق العمل بأخبار الثقات؛: وقال لا عذر لأحد من موالينا 
فى التشكيكك فى ما يرويه عنا ثقاتنا.... وأمثال هذه العبارات. فالقضيه غير محصوره بالاطمئنان» فحتى لو سلمنا هذا الدليل» لكن 
انطباقه فى محل الكلام مشكل. نعم» فى خصوص محل الكلام؛ أى فى الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدم الدليل على الحكم 
الشرعى, قد يُدعى هذا المطلب؛ هذا الذى يثبت عدم وجود دليل» يمكن أن يقال بأنّه منحصر بالاطمئنان؛ لأنّه من غير المتوقع 
أن يقوم خبر ثقه يكون مفاده هو عدم وجود دليل فى الكتب الأربعه» افتراض أن خبر الثقه يُخبر بالحكم الشرعى ممكن. لا أن 
يقوم خبر ثقه مفاده هو عدم وجود دليل على خلاف البراءه فى الكتب الأربعه؛ فيمكن أن يقال أنْ إثبات عدم الدليل ينحصر 
بالاطمئنان, أو العلم وقلنا أنّه شىء نادرء فهنا يمكن أن يتم هذا الدليل» لكن بشكل عام الاطمئنان إذا كان المراد به إثبات 
الأحكام الشرعيه والوصول إليها الطريق ليس منحصراً به كما ذكرنا. 


77"١ ص:‎ 


الصحيح فى الجواب عن هذا الإشكال وإتمام الدليل الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) هو أن يقال يمكن إثبات عدم 
صلاحيه الآيات والروايات الناهيه عن العمل بغير العلم بنفس انعقاد السيره على العمل بالاطمئنان» هذه السيره ليست سيره جديده 
وهى موجوده فى زمان صدور النصوص وفى زمان الأْمّه(عليهم السلام) المسلمون يعملون بالاطمئنان فى كل أمورهم. 
واستمرت هذه السيره إلى يومنا هذاء وهذا معناه أنّ هذه الآيات لا تصاح للردع؛ وإلأ لو كانت صالحه للردع عن العمل 
بالاطمئنان لما انعقدت هذه السيره؛ لأنّ المفروض أن هذه الآيات والروايات تنهى عن العمل بغير العلم» فلو كانت صالحه للردع 
لما انعقدت هذه السيره. إذن: من انعقاد السيره فى زمن الأئمه(عليهم السلام) وإلى يومنا هذاء هذا بنفسه دليل على أن هذه 
الآيات والروايات لا تصلح أن تكون رادعه عن العمل بالاطمئنان» وبهذا يثبت عدم الردع؛ وحينئفٍ يتم هذا الدليل الذى ذكره 
السيد الخوئى(قدّس سرّه)» ومنه يظهر أن الصحيح هو أنْ الاطمئنان حيجه معتبره يمكن التعويل عليها لإحراز أنْ الفحص أدّى إلى 
عدم الدليل؛ حينئذٍ يجوز إجراء البراءه. هذا كلّه إذا قلنا أنّ حجيه الاطمئنان حجيه مجعوله؛ وإلا إذا قلنا أنّ حجيه الاطمئنان ذاتيه 
كالعلم؛ فحينئذٍ تكون المسأله أوضح. هذا بالنسبه للبحث الكبروىء ونتيجته أنه يجب على المكلف الفحص حتى يحصل له 
الاطمئنان. 


أمَا بالنسبه للبحث الصغروىء هذاالاطمئنان الذى يجوّز للمكلف إجراء البراءه بعد حصوله بأى مقدار من الفحص يتحقق خارجاً 
؟ السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى عبارته السابقه يقول يكفى مراجعه الباب المناسبء وإذا رجع إلى هذا الباب المناسب ولم يعثر 
على دليل» فهذا كافٍ فى حصول الاطمثنان بعدم الدليل» وبالتالى يجوز له إجراء البراءه . ولعلٌ مقتضى إطلاق كلامه هو أنه 
يكتفى بهذا المقدار حتى إذا احتمل وجود دليل فى موضع ‏ آخرء كما لو كان يبحث فى كتاب الصلاه واحتمل وجود دليل فى 
كتاب المضاربه» لا يجب عليه أن يببحث فى كتاب المضاربه. 1 


ص: زفرض 


هذا الكلا-م الذى ذكره لعلّه ناشئ من قياس ما نحن فيه على عمل العقلا-ء فى المولويات العرفيه فيما بينهم» فى عمل العقلاء 
بالنسبه إلى قوانين المولى العرفى يقال إذا جرت عاده هذا المشرع وواضع القوانين التشريعيه والتنفيذيه على أنه يضعها فى موضع 
عرف كالتخرية ف اللي مشاك هنا جرت عاده العقلاء والعرف على أن يراجعون هذا الموضع ولا 
ور اجدوة عرف نان وجو و فانو ا يرا به وإن لم يجدوا فهذا يكفى لإجراء البراءه» ولا يرجعون إلى ما عداه؛ كأنّ ما نحن فيه 
أريد أن يقاس بهذاء باعتبار أنه هنا أيضاً يقال أنّ الأخبار مجموعه فى الكتب الأربعه وأمثالها؛ فحينئٍ يكتفى المكلف بمراجعه 
هذه الكتب فى الأبواب المناسبه لها ولا يجب عليه أن يراجع ما هو أزيد من ذلكك. 


لكن يمكن أن يقال: أن هذا قياس مع الفارقء باعتبار أنّه فى القوانين الوضعيه» الجهات التى تصدر قوانين وضعيه هى نفسها 
التزمت بأن تضع قوانينها فى هذا الموضعء يعنى جرت عاده السلطه التنفيذيه أن تضع قوانينها فى الجريده الرسميه. هنا يكون هذا 
الكلام صحيحاًء والعقلاء يراجعون الجريده الرسميه» فإن لم يجدوا أجروا البراءه» لكن فى ما نحن فيه لا يوجد هكذا شىء, فلا 
نستطيع أن نقول جرت عاده الشارع على أن يضع الأخبار الداله على الأحكام الشرعيه فى الكتب الأربعه. إِنّما هذه عاده من قبل 
العلماء(رضوان الله عليهم) حيث اتعبوا أنفسهم فى جمع الأخبار وتبويبها وترتيبهاء فوضعوا كل خبر فى الباب المناسب له هم 
الذين جمعوا الأخبار وهم جرت عادتهم على أن يضعوا كل خبر فى الباب المناسب له وليست هى عاده المشرع ونفس صاحب 
الأحكام الشرعيه. وهناكك فرق بين المقامين» ومن هنا تكون مسأله الاكتفاء بالرجوع للباب المناسب فقطء وأنّ هذا يكفى فى 
حصول الاطمئنان» هذا غير واضح. نعمء قد يتفق هذا وقد يحصل كثيراً أن الإنسان يحصل الاطمئنان بمراجعه الأبواب المناسبه 
بعدم الدليل» ونحن نتكلم عن الاطمئنان الشخصىء خصوصاً إذا ضممنا إلى هذا أنّهِ فى كلمات الفقهاء الذين بذلوا جهدهم 
لمتابعه الأخبار والاستدلال بها أيضاً لا نجد فى كلماتهم ما يشير إلى وجود دليل لا فى الابواب المناسبه يوجد دليل» ولا فى 
كلمات الفقهاء توجد إشاره إلى وجود دليل» هذا عادهٌ يحصل الاطمئنان بعدم الدليل؛ لأنْه إذا أخذنا بنظر الاعتبار الجهد الذى 
بذله علماؤنا(رضوان الله عليهم) فى تبويب الأ-بواب وترتيبها؛ حينئذٍ يحصل عاده الاطمئنان من ذلككء لكن ليس بالضروره أن 
يحصل الاطمئنان دائماء قد تأتى إشاره إلى شىء يتعلق بالمطلب فى كتاب آخر؛ حينئذ يجب عليه مراجعته ولا يحصل الاطمئنان 
بمجرّد مراجعه الأ-بواب المناسبه. حتى وإن كانوا قد بذلوا جهدهم. لكن بالنتيجه قد يفلت منهم دليل؛ أو أنهم لا يلتفتون إلى 
دليل» فالمناط هو حصول الاطمئنان الشخصى. أن يفحص الفقيه فى مظان وجود الدليل إلى أن يحصل له الاطمئنان بعدم 
الدليل» وهذا يختلف من مسألهِ إلى أخرى ومن استنباط إلى استنباط ومن كتاب إلى كتاب» ربما بعض الكتب تعز فيها النصوص 
بحيث إذا راجع الباب ولم يستعورك ا مهو لكر قا كلمن القن دكن يش خيرات كار بز سرس وكات 
نصوص متشابكه يعنى تدخل فى مسائل متعدده؛ فقد يُذكر هذا النص فى باب وله ارتباط بالباب الذى يبحث عنه الفقيه ويريد 
أن يستنبط حكمه. الظاهر أنه لابدٌ من حصول الاطمئنان الشخصىء أما أنّ هذا الاطمئنان يحصل بمجرّد مراجعه الباب المناسب 
فقط ونقول أن هذه قاعده عامه» فلا يكفى هذاء وإِنّما نقول إن حصل الاطمئنان بمراجعه الأبواب المناسبه؛ فبهاء وإن لم يبحصل 
الاطمئنان لابدٌ من التفتيش أكثر من ذلكك ولابدٌ من حصول الاطمئنان حتى يجوز له إجراء البراءه. 


ص : ”7307 
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كان الكلام فى مقدار الفحص الواجبء, بعد أن فرغنا عن أصل وجوب الفحصء وقلنا أن الكلام فى المقام تاره يقع فى مقدار 
الفحص من ناحيه السند وثبوت الروايه» وأخرى يقع فى مقدار الفحص من ناحيه الدلاله» يعنى بعد أن نثبت ثبوت الروايه يقع 
الكلام فى مقدار الفحص الواجب بلحاظ الدلاله؛ أمَا مقدار الفحص الواجب من ناحيه السند وأصل الثبوتء فقلنا أن الكلام تاره 
بقع كبروياً وأخرى يقع الكلا-م صغروياء وأكملنا الكلام فى البحث الكبروى ودخلنا فى الكلام عن البحث الصغروىء وقلنا فى 
البحث الصغروى أنّ الظاهر هو كفايه الاطمئنان الذى فرغنا فى البحث الكبروى عن كفايته فى الرجوع إلى البراءه» فى البحث 
الصغروى يقع الكلا-م فى أنْ هذا الاطمئنان متى يحصل ؟ هل يحصل بمجرّد الرجوع إلى الباب المختص بتلكك المسأله وعدم 
العثور على روايه ؟ أو لابدٌ من الفحص أكثر من ذلكك. 


فى الدرس السابق ذكرنا أَنّه لا يمكن قياس ما نحن فيه على الفحص عند العرف والعقلاء فى المولويات العرفيه فيما بينهم؛ 
وذلك لأنّ هناك عادهٌ نفس المولى العرفى هو يجعل قوانينه وأحكامه فى موضع معينء فإذا رجع الإنسان إلى ذلكك الموقع ولم 
يجد قانونه وحكمه؛ حينئذٍ يكون معذوراً فى الرجوع إلى البراءه. لا- يمكن قياس ما نحن فيه على ذلكك؛ لأنّ فى ما نحن فيه 
الشارع لم يجمع أحكامه فى كتب معينه حتى نقول أنه بالرجوع إلى تلك الكتب وعدم العثور على روايه» فهذا يكفى فى 
تاقاط وجروب لتحم والرسجوع لي ساكو لد فيد ةكد وتنا عاسالانا هم الاين مادو مناه الالخارين كت به 
وبوبوها ورتّبوها بهذا الشكل الذى هى عليه؛ فلا يمكن قياس ما نحن فيه على ذلككء لكن لا يمكن إنكار أن الغالب هو حصول 
الاطمئنان بعدم الدليل عند مراجعه الكتب المُعدّه لذلك؛ بل لا يبعد, وليس مجازفه أن يقال كما قيل 

أن هذا الأطكتاة يخصل يمراجعه البات القعذ لذكن رواياث الساله والأيوات الكانية لاه :ذو مراجعه الكنب. 
أقول: لا يبعرد أن يحصل الاطمئنان للمجتهد بعدم وجود دليل بعد الالتفات إلى ما تقدّم ذكره من أنْ علماءنا الأبرار(رضوان الله 
عليهم) بذلوا جهوداً جداره فى فحص الأخبار وترتيبها وتبويبهاء وإلحاق كل خبر بالباب المناسب له من أبواب تلكك المسأله. 
والمحقق النائينى(قدّس سرّه) يتنه على نكته لا بأس بذكرها وهى أنه يقول: أن تبويب كتاب الوسائل هو فى الحقيقه قائم على 
أساس الفروع التى طرحها المحقق فى الشرائع؛ يعنى أن الفرع الذى يذكره المحقق فى الشرائع هو يذكر له باباً إذا كانت هناكك 
أخبار يمكن الاستدلال بها على ذلكك الحكم فى تلكك المسأله» فالجهود المبذوله من قبل علمائنا وهى جهود متتابعه» يعنى 
لسك نحصوره يزمن والحدة وإتماهى على امعذاة هذا الزماة: هذه الحهرة والبحت الأكبد والفحص عن الروانات وتجميعها 
وتبويبهاء لا يبد أن الاساة عندما يراجع البات المتاسبء والأيوات المناسبه لذلكك يحصل له الاطمئنان بعدم وجود دليل إذا لم 
يعثر على روايه فى ذلكك الباب وتلكك الأبواب المناسبه التى راجعها. على كل حالء إذا حصل الاطمئنان للمجتهد بعدم الدليل» 
فالظاهر أن هذا يكفى فى الرجوع إلى البراءه» لكن فى بعض الأحيان قد لا يحصل الاطمئنان للمجتهد بمجرّد الرجوع إلى 
البواب المناسبه» قد يضيف المجتهد إلى ذلكك بأن يرجع إلى الكتب الاستدلاليه لعلمائنا(رضوان الله عليهم) لأنّهم أيضاً 


يدخلون فى هذا الباب؛ لأنّهم ينبهون إلى الأدله التى يُستدل ها على حكم تلك المسأله» فقد يعثر على دليلٍ ليس مذكوراً فى 
الباب المناسب له من الكتب الحديثيه» لكنّه قد يعثر عليه فى الكتب الاستدلاليه؛ حينئذٍ يوسّع من دائره الفحص بهذا المقدار وقد 
يحصل الاطمئنان بذلكك. أمّا إذا مع ذلك لم يحصل له الاطمئنان» واحتمل روايه تثبت الحكم الشرعى وتمنع من إجراء البراءه 
موجوده فى كتاب آخر ليس له ربط بالكتب الحديثيه والاستدلاليه؛ وإِنّما هى موجوده فى كتاب لغوى أو تاريخىء إذا احتمل 
ذلك اعفان معتدايه أيضاً بجحب غلية أن فحص فى ذلكك الكتاب؛ لأن المناط على حصول الاطمئنان بعدم الدليل المثبت 
للتكليف الشرعىء هذا هو المسوّغ لإجراء البراءه. ما يمكن أن يقال فى البحث الصغروى هو أن الاطمئنان عادةً يحصل بمراجعه 
الناقه المتاسي: والا واف المناسبهء إذا لم يحصلء لابدّ من توسعه دائره الفحص إلى أن يحصل له الاطمئنان بعدم وود الدليل؛ 
وحينئذٍ يجوز له الرجوع إلى البراءه. 


صسص: 7778 


ما ذكرناه يثبت على تقدير جميع الوجوه المتقدمه لإثبات أصل وجوب الفحصء يعنى ما ذكرناه لا يختلف باختلاف الوجوه 
المتقدمه التى استدل بها لإثبات وجوب الفحصء سواء كانت من وجوه إثبات قصور المقتضىء أو كانت من وجوه بيان المانع» 
هذا الكلا-م يجرى على كل هذه الوجوه. أن الاطمئنان يكفى فى مقام الرجوع إلى البراءه» وأنّه يحصل بهذا الذى ذكرناه. 
ولنفترض أننا نتكلم عن وجهٍ من هذه الوجوه, وهو الوجه الذى يكون فى مقام بيان قصور المقتضى والذى يقول أن أدله البراءه 
مهت ع ححالهنا قل الفخضىء وأنيا:بذانها لأاششمل خالهاما قنز القحص:وتتعتص حالما بعد الفحصن, ]ذا البزاته للا مجر 
قبل الفحصء وهذا هو معنى القصور فى أدله البراءه» وهذا الانصراف ناشئ من دعوى الارتكاز العقلائى على عدم جريان البراءه 
قبل الفحص. إذا قلنا بهذا الدليل؛ حينئذٍ يتم هذا الذى تقدّم سابقاًء باعتبار أن الارتكاز العقلائى لا يقتضى أكثر من الفحص 
المتعارف؛ فحينئنٍ يكفى حصول الاطمئنان بالعدم, باعتبار أن هذا هو المتعارف بين العقلاء فى مقام الفحص. فإذا كان المقتد 
لإطلاق البراءه هو هذا الارتكاز العقلائى؛ فحينئنٍ يكفى فيه حصول الاطمئنان بعدم الدليل» فإذا حصل الاطمئنان بعدم الدليل؛ 
فحينئذٍ يمكن التمسكك بدليل البراءه. ومن الوجوه السابقه التى تمت على وجوب الفحص هو الوجه الثالث من وجوه قصور 
المقتضى الذى كان مبنياً على أنّ احتمال القرينه المتصله يمنع من التمسكك بالظهور والإطلاق ونحن قلنا أنّه حتى إذا لم يقبل 
هذا المبنى وبنينا على أن مجرد احتمال القرينه المتصله لا يمنع من التمسكك بالظهورء بخلاف احتمال قرينيه الموجود. قلنا أن 
هذه القرينه ليست محتمله؛ بل هى مقطوع بها؛ لأنّ هذه القرينه هى عباره عن ما تقدم سابقاً من ظهور حال التنِى(صلَى الله عليه 
وآله وسلّم) وحال الأثمه(عليهم السلام)» وظاهر حالهم هو الاهتمام بالأحكام الشرعيه والاهتمام بتبليغها وحث الناس على تعلمها 
والسؤال عنهاء هذا هو ظاهر حال الشارع؛ وحينئذٍ كيف يمكن أن نصدّق أن الشارع الذى اهتم بشكل كبير جداً وملفت للنظر 
بأحكامه وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين والسؤال والبحث عنهاء اهتم هذا الاهتمام ثم يقول يجوز للمكلف أن يجرى البراءه قبل 
الفحص. هذان لا يمكن الجمع بينهماء فيكون ظاهر حال المشرّع قرينه متصله بأدله البراءه وليس احتمال وجود قرينه» نحن لا 
نحتمل الاهتمام من قبل الشارع؛ بل هذا شىء نقطع به فهو قرينه متصله محتفُه بإطلاق أدلّه البراءه» وهذا يمنع من شمولها لحاله 
ما قبل الفحص. بناءً على هذا الوجه لإثبات وجوب الفحص؛ حينئفٍ نقول أن المكلف يجب عليه أن يفحص حتى تخرج الروايه 
المحتمله عن هذا المقّد لإطلاءق أدلّه البراءه» يعنى يجب على المكلدف أن يفحص حتى تخرج الروايه المحتمله عن دائره 
الاهتمام الشرعى بتبليغها وإيصالها إلى المكلفين وأمر بالمكلف بالسؤال عنها؛ وحينئذٍ إذا فحص بمقدار تبقى الروايه محتمله. 


لكن هذه الروايه المحتمله خارجه عن دائره الاهتمام الشرعى» فإذا فرضنا حصول ذلكك؛ فحينئدٍ يمكن الرجوع إلى البراءه» 
باعتبار أنّه فى هذه الحاله هذه القرينه المتصله تزول؛ وحينئذٍ لا مانع من التمسكك بإطلاق البراءه. أمَا إذا فرضنا أنّه فحص بمقدار 
والروايه التى يحتمل وجودها ولم يعثر عليها لم تخرج عن دائره الاهتمام الشرعىء يعنى يبقى ظهور حال الشارع فى أنه يهتم 
بهذه الروايه التى تتضمن الحكم الشرعى؛ حينئذٍ يجب عليه أن يكمل الفحص إلى أن تخرج هذه الروايه عن دائره الاهتمام 
الشرعى. ويتحقق خروج الروايه عن دائره الاهتمام الشرعى عندما يحصل الاطمئنان للمكلف بعدم وجود الدليل بعد مراجعته 


وفحصه. 


ص: كرو 


ونفس الكلا-م يقال فى ما لو كان الوجه لإثبات وجوب الفحص هو التمسكك بأدله وجوب التعلم والسؤال وهو من الوجوه التى 
تمت سابقاًء فى هذا أيضاً نقول أن المهم هو أن يحصل للمكلف الاطمئنان بحيث يصدق عليه أنّهِ تعلّم وسأل ولم يحصل على 
دليل مثبت للتكليف. فغذا فرضنا أنّه لم يحصل له الاطمئنان بمراجعه الباب المناسب والأبواب المناسبه؛ لا يكفى هذا المقدار؛ 
بل يجب عليه أن يتعلم ويسألء إذا حصل له الاطمئنان بعدم وجود دليل على الحكم الشرعى؛ حينئظٍ يمكنه فى هذه الحاله أن 
يرجع إلى أدله البراء باعتبار أنه فحص وتعلم وامتثل هذه الأوامر الشرعيه الموجوده فى أخبار التعلم والسؤال بمقدار يحصل له 
الاطمئنان بعدم وجود الدليل» وليس مطلوباً منه أكثر من هذاء كما أنّه لا يكفى ما هو أقل منه؛ لأنْ الغرض من التعلم والسؤال هو 
الوصول إلى الحكم الشرعى» فإن وصل إليه فهوء وهذا يمنع من إجراء البراءه» وأمًا إذا لم يجد روايه على الحكم الشرعى؛ حينئذٍ 
نقول إذا أطمأن بعدمها؛ حينشذٍ هذا يكفى للتمسكك بالبراءه وسقوط أدله وجوب التعلم. هذا الكلام كله عن مقدار الفحص 
الراعي ند نادي السينف” 


وأما الكلا.م عن مقدار الفحص الواجب من ناحيه الدلاله والظهور, لنفترض أنّه فحص فى المواضع المناشية وعثر غلئن ووانة 
ظهورها الأولى مخالف للبراءه» بالنسبه إلى ظهور هذه الروايه فى الحكم المانع من إجراء البراءه» أو عدم ظهورهاء ما هو المقدار 
الوااحبة عن الظهون والتدلآله #اهنا أيضا مك أن قال أن القدان الزاجت من النحصى: والتأمل “فى الرواية هو أن النحتهد بعد 
أن يعثر على هذه الروايه يجب عليه أن يبذل وسعه وجهده وكل خبراته العلميه فى مقام استظهار ما يمكن استظهاره من هذه 
الروايه وفهم غاذا اتريف لواب اف هذا الف نقون: "أن العم ال جهن بالمقدانالمتماريف انعا شن نع عليه أن يعمل 
كل خبراته العلميه بالنحو المتعارف فى هذا المجال» فى كل فن هناكك أهل خبره فى ذاكك الفن» الجهد الذى يبذله أهل الخبره 
فى كل فن لمعرفه الدلاله والظهور هو الواجب فى محل الكلا-م بالنحو المتعارف لا أكثر من ذلك. نعم؛ يدخل فى المتعارف 
ال 0 مراجعه الآدخرين من أهل الخبره فى هذا الباب والاستفاده من خبراتهم, باعتبار أن أهل الخبره فى كل فن 
عادٌ يستفيدون من خبرات المتخصصين فى هذا الفن ويراجعون كلماتهم لعلّهم يعثرون على ما ينفعهم فى مقام الاستظهار 
وإثبات الدلاله لا أن يعتمد الإنسان على نفسه تماماً من دون أن يراجع أهل الخبره المتخصصين فى هذا المجال؛ لأنّ مراجعه 
كلماتهم فى هذا المجال قد تفتح أبواباً للمجتهد وقد تنبهه على بعض النكات الدخيله فى تشخيص الظهور والدلاله وهو لم 
يلتفت إليهاء فالرجوع إلى أقوال أهل الخبره يدخل فى ضمن المتعارفء فلابدٌ منه. ولكن» هل يجب عليه أن يفحص كثر من 
هذا المقدار ؟ بمعنى أنه لو احتمل المجتهد الذى يريد ان يستنبط من هذه الروايه أنّه إذا تباحث مع من هو أعلم منه فقد ينبهه 
على بعض النكات التى هو غافل عنها ولها أثر فى الدلاله والظهور والتى قد تقلب قناعاته فى ما يرتبط بالظهور والدلاله» فهل 
يجب عليه أن يفعل ذلكك بحيث لا يجوز له إجراء البراءه إلا بعد مراجعه ذلكك الأعلم؛ أو لا يجب عليه ذلكك ؟ هذا المقدار 
الزائد هل هو واجب فى محل الكلام أو لا ؟ 


ص: فر 


يبدو أن هذا المقدار الزائد ليس واجباً ولا متعارفاء وإنّما الشىء المتعارف هو الرجوع إلى خبرات من تقدّم سابقاًء والظاهر أن 
مراجعه أقوال أهل الخبره فى هذه المسأله فى الجمله هو أمر لابدٌ منه» لكن احتمال أن يكون هناكك شخص يلتفت إلى نكته هو 
غير ملتفت إليهاء مجرّد الاحتمال لا يدخل فى الفحص المتعارفء والخبراء فى كل فن لا يبنون على ذلكك. ولا يُفرّق فى ذلكك 
لحي لاق لان كك رعارية :| لعفي انان امازل الف ا ا ا الف أدله البراءه عن حاله ما قبل الفحص 
لأجل الارتكاز العقلا-ئى على عدم إجراء البراءه قبل الفحصء ما ذكرناه يكون واضحاًء باعتبار أن المقدّد لإطلاق البراءه هو 
الأرتكان العقاقق د والاريكا نز التفامقق ف هذ | البجال نهو ] لتخم مه المكلت انشية أو :ساحي التو سه با مدل جهنة 
وكل ما عنده من خبرات فى مقام تشخيص الظهور والدلاله. هذا هو المتعارف» يستعين فى بعض الأحيان بخبرات أهل الفن 
المتراكمه على امتداد هذا الزمن. أنَا أنّه إذا احتمل أن الأعلم منه ينتبه إلى نكته هو غافل عنهاء الارتكاز العقلائى لا يساعد على 
ذلكك ولا يلزم هذا الشخص بأن يراجع من هو أعلم منه حتى يسأله لعله انتبه إلى نكته هو يكون غافلاً عنهاء وإطلاق دليل البراءه 
مقيد بهذا الارتكازء وهذا الارتكاز يقول له: من حيث السند والنقل يكفيك حصول الاطمئنان بعدم الدليل» ومن حيث الدلاله 
والظهور يكفيك أن تبذل جهدك وما عندك من حصيله علميه فى هذا المجال بالنحو المتعارفء وأمًا السؤال عن الأعلم 
لاجمال أن كرون متها إل دكين فهدنا شىء أزند امن المقدان المتعار ف عليه :قن" هذا المجال. الا زجكان شاع عليه فاذا: 
كر تدرا البزاءدولا مضي التحدى :بهذا القدان الراك 


ص: وخرخرا 


ونفس الكلام يقال بناءَ على الوجه المتقدّم وهو مسأله أن ظاهر حال النبى(صلَى الله عليه وآله وسلم) والأئمه(عليهم السلام) هو 
اهتمامهم بالأحكام الشرعيه وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين وحث الناس على تعلمهاء ظهور حال الشارع المقدّس لا يقتضى 
أكثر من الوصول إلى الأحكام الشرعيه بالنحو المتعارف بأن يبذل المجتهد جهده وما عنده من حصيله علميه فى سبيل تشخيص 
ظاهر كلام المعصوء(عليه السلام)» فإذا بذل جهده وعرف أن الظاهر إثبات التكليف لا يرجع إلى البراءه» أمَا إذا لم يفهم ثبوت 
التكليف من هذه الروايه؛ فحينئٍ يرجع إلى البراءه» ولا يتطلب منه أكثر من هذا. وبعباره أخرى: ليس هناكك ظهور حال للشارع 
المقدّس فى الاهتمام من حيث الدلاله والظهور أكثر من هذا المقدار. 


وهكذا الكلا-م بناءَ على الوجه الثانى من وجوه بيان المانع الذى هو وجوب التعلم» بمعنى أنْ المكلف يجب عليه أن يفحص 
ويسأل ويتعلم أيضاً بالنحو المتعارفء إذا فرضنا أنْ مجتهداً فحص بالنحو المتعارفء بمعنى أنه بذل جهده العلمى وخبرته فى 
سبيل تشخيص الظهور والدلاله. واحتمل أنّ شخصاً أعلم منه ملتفت إلى نكته هو غافل عنهاء ولم يرجع عليه؛ فحينئذٍ يصدق عليه 
هيتال وشحصن وتعلم» وكل التارين الى ام يونا الروايات عرق ,مل لأئه تلم وسالة وحينئذٍ أدَى هذا الواجب الذى 
تشير إليه الروايات فلا يجب عليه أزيد من ذلككء فيمكنه الرجوع إلى البراءه. 


يقن مناكف شتىء أشان اله السيد السسيدد (قلاس سون: ذ كر أذ هذا كله إذا لم يحصل للمستنبط علم إجمالى بِأنّه إذا راجع 
الأعلم فى جميع المسائل من أول الطهاره إلى آخر الديّات» فسوف تتغير فتواه فى جمله من المسائل» فى هذه الحاله لا يجوز له 
الرجوع إلى البراءه. 2١2‏ 


ص: ل/رخرا 
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كان الكلا-م فى مقدار الفحص الواجب من ناحيه الظهور والدلاله» ذكرنا أن الظاهر أن مقدار الفحص الواجب هو المقدار 
المتعارف فى هذا المجال الذى يُكتفى فيه بإعمال الخبير نفسه خبراته العلميه وبذل جهده فى هذا المجال لتشخيص الظهورء 
وقلنا قد يدخل فى ذلكك مراجعه خبرات من تقدّم عليه؛ أمّا ما هو أزيد من ذلكك كما متّلنا فى الدرس السابق» بمعنى أنه لو 
احتمل أَنّه إذا راجع من هو أعلم منه لعله تتبتين له بعض النكات المؤثره فى الاستظهار مما هو غافل عنهاء فهل يجب عليه 
المراجعه بحيث يمتنع من إجراء البراءه إلى أن يراجع هذا الغير الذى يحتمل فبه ذلككء أو لا ؟ قلنا أنْ الظاهر عدم وجوب هذا 
المقدار. أمّا بناءَ على أن الصل فى وجوب الفحص هو ادعاء انصراف أدله البراءه عمًا قبل الفحص للارتكاز العقلائى على ما 
تقدّم» فالاكتفاء بهذا المقدار من الفحص فى مقام تشخيص الظهور والدلاله يكون واضحاً باعتبار أن العقلاء يكتفون فى الفحص 
بهذا المقدار ولا يرون لزوم أكثر من هذا المقدار؛ فحينئذٍ يمكن الرجوع إلى إطلاق أدله البراءه باعتبار أن المقتيد لإطلاق أدله 
البراءه هو هذا الارتكازء وهو الذى أوجب انصراف أدلّه البراءه عمّما قبل الفحصء فإذا قلنا أنْ ارتكازات العقلاء تكتفى بهذا 
المقدار من الفحص ولا ترى لزوم ما هو أكثر من ذلكك؛ حينئبٍ يمكن الرجوع فى ما هو أكثر من ذلكك إلى أدله البراءه؛ لأنَّ 
المانع من التمسكك بإطلاق البراءه هو هذا الارتكاز, فإذا فرضنا أنّ الارتكاز يُكتفى فيه بهذا المقدار وقد جاء به؛ فحينئذٍ لا يجب 
عليه اللتخضن فى .ما ؤاد غلى ذلكه بحسي الأرتكاز ووجوز له المتمكه بإطلاق أدله البراءه فى 5 لكف 


ادس 


وأمًا بناءَ على الوجه الثالث المتقدّم من وجوه قصور المقتضى لإثبات أصل وجوب الفحص. فأيضاً نقول الاكتفاء بهذا المقدار 
و انائخيه الظيور ولد لاله أبشيا يكن ودر لكه عبان ظلهور هال :القن (صيلن الله عليه وآله) وظهور حال الأثمه(عليهم السلام) 
إِنّما يقتضى الاهتمام بالوصول إلى الأحكام الشرعيه بالنحو المتعارف أيضاً ولا يقتضى الاهتمام أكثر من ذلككء يقتضى الاهتمام 
بالوصول إلى الحكم الشرعى من ناحيه السند والدلاله بالمقدار المتعارفء فإذا فرضنا أنَ المقدار المتعارف هو هذا الذى 
ذكرناه؛ فحينئذٍ يُكتفى بهذا المقدار من الفحص ولا يجب الفحص أكثر منه باعتبار أنْ احتمال الاهتمام من قبل الشارع بأكثر 
من ذلكك المقدار غير معتبر» وهكذا بناءَ على الوجه الثانى من وجوه بيان المانع الذى هو أخبار وجوب التعلم التامّه على ما تقدّم 
سابقاًء هذا أيضاً نفس الكلام نقوله؛ باعتبار أن أخبار وجوب التعلم والسؤال فى الحقيقه تنصرف إلى السؤال والتعلّم المتعارف 
بالشكل المتعارف عنده بين العقلاء؛ ولذا قلنا أنه يصدق على المجتهد الذى يفحص بالمقدار الذى ذكرناه ولا يرجع إلى الأعلم 
لاحتمال أنّه ين له نكته» يصدق عليه أنه سأل وفحص وكل هذه العناوين تصدق فى حقه ولا يتوقف صدقها على أن يراجع من 
هو أعلم منه لاحتمال أنه ينبهه على نكته. 


المطلب الأخير الذى ذكرناه هو مسأله أنّه فى بعض الأحيان قد يحصل للمجتهد علم إجمالى بأنّه إذا راجع من هو أعلم منه فى 
جميع المسائل الشرعيه؛ فسوف يتبدّل رأيه فى جمله من هذه المسائل؛ إذا حصل له مثل هذا العلم الإجمالى؛ حينئذٍ قد يقال بن 


هذا يمنع من الرجوع إلى البراءه فى كل مسأله؛ وذلك لأنّ كل مسأله تصبح طرفاً لهذا العلم الإجمالى؛ لأنَّ كل مسأله هو 
يحتمل أنّها من المسائل التى علم بأنّه إذا رجع إلى من هو أعلم منه فسوف تتبدل فتواه ويتغتير رأيه» فلا يجوز الرجوع إلى البراءه 
فى كل مسأله مسأله؛ بل يجب عليه أن يبحث مع الأعلم حتى يزول هذا العلم الإجمالى؛ وحينئذٍ يجوز له الرجوع إلى البراءه. 


ص: رون 


هذا الكلا.م إِنْما يصح على تقدير أن يكون مثل هذا العلم الإجمالى مستكملاً لشرائط التنجيز» لكن الظاهر أنه ليس كذلكك 
لكون الشبهه غير محصوره؛ لأنّهِ يعلم بأنه لو راجع الأعلم لتبدل رأيه فى جمله من المسائل التى تبدأ من بدايه الطهاره إلى آخر 
الديّات» هذه شبهه غير محصوره و العلم الإجمالى فيها لا يكون منجزاً ولا مستكملا لشرائط التنجيز فالظاهر أنّه لا يمنع من 
إجراء البراءه. نعم» إذا استكمل شرائظ التنجيز لاد بأس .بأن يقال أنه يكون مائعا من إجراء البزاءه باعتبار أن كل مسأل تعى طرف 
من أطراف هذا العلم الإجمالى المنيجز بحسب الفرض. 


الأمر الثانى: تبن مما تقدم أنّ البراءه لا تجرى فى الشبهات الحكميه قبل الفحصء الكلام يقع فى أن هذا الأمر هل يسرى إلى 
سائر الأصول العمليه المؤمّنه» أو أنْ هذا الأمر يختص بالبراءه الشرعيه ؟ من قبيل استصحاب عدم التكليف» هل يجوز للمجتهد 
أن يرجع الاستصحاب النافى للتكليف قبل الفحصء أو لا يجوز له ذلك ؟ كما هو الحال فى البراءه ؟ وهكذا الكلام حتى فى 
أصاله الطهاره أيضاً يجرى هذا الكلام» أصاله الطهاره فى الشبهات الحكميه هى أصل مؤمن نافى» فهل يشترط فى جريان اصاله 
الطهاره فى الشبهات الحكميه الفحص ولا يجوز إجراؤها قبل الفحصء أو لا ؟ وهكذا الحال فى بعض الأصول الأخرى من قبيل 
أصاله التخبير الثابته فى موارد دوران الأمر بين المحذورينء أيضاً يقال هل يُشترط فى جريانه الفحصء أو لا ؟ 


الظاهر أنّه لا إشكال عندهم فى أنّ هذه الأصول المؤمنه كلها مشروطه بالفحص كما هو الحال فى البراءه الشرعيه. بالنسبه إلى 
أصاله التخيير هى أصل عقلىء فالحاكم بالتخيبر هو العقل فى موارد دوران الأمر بين المحذورين» وملاكك حكم العقل بالتخيير 
هو عجز المكلف عن إحراز الامتثال القطعى؛ لأنّه ما يفعل أو يترككء إذا فعل لا يحرز الامتثال القطعى, وإذا تركك أيضاً لا يحرز 
الامتثال القطعىء فلا يمككن إحراز الامتثال القطعىء أمّا الامتثال الاحتمالى فلابدٌ منه على كل حالء فباعتبار عجز المكلف عن 
إحراز الامتثال القطعى يحكم العقل بالتخبير بين الأمرين. المكلف قبل الفحص يحتمل قدرته على إحراز الامتثال القطعى؛ لأنّه 
يحتمل أنّه بالفحص سوف يعثر على دليل يُشْخخص له ما هو التكليفء إِمَا الوجوب أو الحرمه؛ وحينئدٍ إذا شخخص له التكليف 
بإمكانه أن يمتثله وبذلكك يحرز الامتثال القطعى للتكليف. إذاً: هو قبل الفحص يحتمل القدره على إحراز الامتثال» واحتمال 
القدوه على إحراز الامشال احتمال منتّن احتمال الجر عن إحرالالامكال ليس مؤقناء فيجب على المكلق حيفل» لأله حمل 
القدره على إحراز الامتثال بالفحص ولا يسوغ له بنظر العقل أن لا يجرى الفحص ويتمسكك بالتخيير. 
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بعباره أخرى: العقل لا يحكم بالتخيير فى هذه الحاله قبل الفحص. وإِنْما يحكم بالتخيير بعد الفحص وعدم العثور على ما يثبت 
التكليف؛ لأنّه قبل الفحص يحتمل القدره على إحراز الامتثال القطعى وما دام هو يحتمل القدره؛ احتمال القدره فى هذا المجال 
يكون منجزاً بنظر العقل؛ وحينئذٍ لا يجوز له أن يترك الفحص ويتمسكك بأصاله التخيير؛ بل يجب عليه أن يفحصء فأن لم يصل 
إلى نتيجه؛ عندئذٍ يحكم العقل بالتخيير بملاكك العجز وأمّا قبل ذلكك. فالعقل يقول ما دمت تحتمل القدره على إحراز الامتثال 
القطعى؛ حينئذٍ يجب عليكك الفحص ولا يجعل فى حقه التخيبر بين الأمرين» وإِنّما يلزمه بالفحص والسؤال؛ بل يمككن أن يقال 
فى جميع الأ-صول العقليه المؤمّنه أَنها لا تجرى قبل الفحص, باعتبار أن الأأصول العقليه المؤمنه هى دائماً مقتّده بعدم البيان؛ 
وحينئذٍ لا يمكن للمكليف أن يحرز موضوع هذه القواعد العقليه والأأصول العقليه المؤمّنه إلا بالفحص مع وضوح أن طريقه 
الشارع فى تبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين هى أن يجعلها فى معرض الوصول لا أن يوصلها إلى مكلف مكلفء والمكلف 
قبل أن يفحص لا يمكنه أن يحرز عدم البيان على الحكم الشرعىء بينما إذا فحص ولم يجد يمكنه إحراز عدم البيان» وهذا معناه 
أنْ كل الأ-صول العقليه المؤمّنه التى هى مشروطه بعدم البيان لا تجرى قبل الفحص لعدم إحراز موضوعهاء وإِنّما يمكن إحراز 
موضوعها الذى هو عدم البيان بعد الفحص. هذا بالنسبه إلى اصاله التخيير. 


وأمّرا بالنسبه إلى الاستصحاب النافى للتكليف. هل يجرى أو لا يجرى قبل الفحص ؟ السيد الخوئى(قدّس سرّه) عنده عباره 
ذكرها فى ذيل الوجه الذى اختاره لإثبات وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءه الشرعيه قبل الفحص.ء قال:(وبما ذكرناه ظهر 
اختياصض أدلة الانتصحابه أبقنا بها بن التكفن :كل نكاه نفس المتس الذي أوعي التتر الل الفستص كن إجراء البرادة 
الشرعية هو أيضاً يوحن اشتراط الفحصن ف التمسكة يقطان الاستضحات التاقن للتكليف. الوجه الذى ذكره سابقاً كاة غياره 
عن دعوى أن أخبار وجوب التوقف بعضها مطلقه» لكن بعضها مختصه بما قبل الفحصء هذه الأخبار المختصه التى تأمر 
بالتوقف قبل الفحص نسبتها إلى أخبار البراءه فى البحث السابق وأخبار الاستصحاب فى محل كلامنا نسبه الخاص إلى العام؛ لأنَّ 
أخبار البراءه تقتضى إجراء البراءه قبل الفحص وبعد الفحصء وأخبار الاستصحاب أيضاً مطلقه تشمل ما قبل الفحص وما بعد 
الفحصء بينما أخبار التوقف تقول فى ما قبل الفحص يجب التوقفء فهذه الأخبار أخص مطلقاً من أخبار الاستصحابء 
فتخصصهاء فتُحمل أخبار الاستصحاب على ما بعد الفحص. فتكون نسبتها إلى أخبار التوقف المطلقه نسبه الخاص إلى العام؛ 
فتنقلب النسبهء أخبار الاستصحاب قبل تخصيصها مع أخبار التوقف كانت النسبه بينهما هى التباين» لكن هذه النسبه تنقلب بعد 
تخصيص أخبار الاستصحاب بما بعد الفحص؛ لأنّ هناكك بعض أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف فى خصوص ما قبل 
الفحص. فإذا خصصتها تنقلب النسبه بينها وبين أخبار التوقف, فتكون أخص مطلقاً منها؛ فحينئظٍ تُحمل أخبار التوقف على صوره 
ما قبل الفحص؛ فحينئٍ يجب الفحص ولا يجرى الاستصحاب قبل الفحص. إذاً: أخبار الاستصحاب لا تجرى قبل الفحص» وهو 
المطلوب. هذا المطلب تقدّم سابقاًء وتقدّم مناقشته أيضاًء فلا داعى للإعاده» ويظهر مما تقدّم أن هذا الوجه لا يصلح للاستدلال 
على عدم جريان أخبار الاستصحاب قبل الفحص. 


ص: زفض 
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قد يقال: فى محل الكلاسم يمكن إثبات اعتبار الفحص فى جريان الاستص حاب النافى للتكليف بدعوى انصراف أخبار 

الاستصحاب فى الشبهات الحكميه عمّا قبل الفحصء فأساساً أخبار الاستصحاب لا تشمل حاله قبل الفحص كما ادُعى ذلكك فى 

أخبار البراءه الشرعيه» فإذا تم هذا الانصراف؛ فحينئذٍ لا يمكن إجراء الاستصحاب قبل الفحص كما كان لا يمكن إجراء البراءه 
إذا تم هذا الانصراف قبل الفحص. 


قد يقال: أن منشأ انصراف أخبار الاستصحاب عا قبل الفحص هو أنّ هناك ارتكازاً يمنع من إطلاق أدله الاستصحاب لما قبل 
الفحص.ء فالارتكاز هو الموجب للانصراف كما أدُّعى ذلكك فى البراءه الشرعيه» حيث أدُعى فى البراءه الشرعيه أن هناكك 
ارتكازاً يمنع من شمول أدله البراءه الشرعيه لحاله ما قبل الفحصء وهذا الارتكاز العقلا-ئى حاصله أن البراءه لا تجرى قبل 
الفحصء ولابدّ قبل الفحص من الاحتياط والتوقف والعقل يحكم بذلك. فهذا الارتكاز عندما يقترن بدليل البراءه الشرعيه 
المسانخ له فى المضمون يوجب تقييد دليل البراءه الشرعيه بحدود الارتكاز. وبعباره أخرى: يوجب حمل أدله البراءه الشرعيه 
على الإمضاء لا التأسيسء فتكون أدله البراءه الشرعيه إمضائيه لما عليه الارتكازء فتتحدد بحدود الارتكاز وحيث أنّ المفروض 
أن الارتكاز لا يشمل ما قبل الفحص؛ فحينئذٍ أدله البراءه أيضاً تتحدد بحدوده وتكون قاصره عن الشمول لحاله ما قبل الفحص. 
قد يقال: أن هذا قد يطبق فى محل الكلام؛ لكن هذا التطبيق ليس صحيحاً فى الاستصحابء وذلك باعتبار أنه فى أدله البراءه 
الشرعيه كان هناكك ارتكاز عقلا-ئى فى مقابلها؛ حينئذٍ يأتى هذا الكلام؛ فيقال أنْ دليل البراءه الشرعى مفاده متّحد مع مفاد 
البراءه العقليه» أو الارتكاز العقلا-ئى على البراءه» هذا يكون قرينه على حمل أدله البراءه الشرعيه على الإمضاءء فتكون إمضاءً 
للارتكاز العقلائى» فيتحدد بحدوده. فإذا كانت البراءه العقليه هى أساساً لا تشمل ما قبل الفحص والارتكاز العقلائى أساساً لا 
يشمل ما قبل الفحصء قهراً تكون الأدله الشرعيه على البراءه بعد حملها على الامضاء: تتحذد بهذه الحدود» فلا تشمل ما قبل 
الفحصء لكن فى باب الاستصحاب ليس لدينا ارتكاز على الاستصحاب فى مقابل أخبار الاستصحابء فالاستصحاب ليس أمراً 
مرتكراً فى أذهان العقلائى» حتى يقال أنّ أخبار الاستصحاب لوجود ارتكاز فى قبالها وبمضمونها تحمل على الإمضاء؛ وحينئذ 
تتقيد بحدود الارتكازء والمفروض أنّ الارتكاز لا يشمل ما قبل الفحصء. فتختص أدله الاستصحاب بما بعد الفحص ولا تشمل 
ما قبل الفحص. هذا الكلام لا يصح فى باب الاستصحاب وإن صح فى باب أدله البراءه الشرعيه. 


ص : ”7837 


إذاً: الموجب للانصراف ليس هو هذا الارتكازء وإِنّما ما يُدَّعى من أن الموجب للانصراف هو عباره عن أن ديدن الشارع 
وطريقته فى تبليغ أحكامه وإيصالها إلى المكلفين هى بجعلها فى معرص الوصول وليس ديدنه إيصال الأحكام إلى كل مكلضٍ 
مكلف. إذاً : عندما يكون هذا هو ديدن الشارع وهذه هى طريقته فى إيصال الأحكام التى يهتم بها إلى المكلفين» هذا هو بنفسه 
قرينه على تقييد أدله الأصول المؤْمّنه بما بعد الفحص؛ لأننّه لا يصح الجمع بين أمرين» أحدهما هو أن الشارع يطلب من 
المكلفين امتثال أحكامه. ويقول أنا أجعل هذه الأحكام فى معرض الوصولء وفى نفس الوقت يسمح للمكلف أن يجرى البراءه 
قبل الفحصء أو أن يجرى الاستصحاب النافى للتكليف قبل الفحصء الجمع بينهما غير مستساغ وغير صحيح. فإذا كان هذا أمر 
مسلم وهو أن طريقه الشارع بهذا الشكلء هذا وحده يكون موجباً لانصراف أدلّه الأصول المؤمّنه بشكل عام وليس فقط البراءه 
الشرعيه؛ بل حتى أدله الاستصحاب النافى للتكليفء يوجب انصرافه إلى ما بعد الفحص وعدم جريانه إلى ما قبل الفحص. 


هذا مضافاً إلى أنّ ما تم من الوجوه السابقه لإثبات أصل وجوب الفحص تجرى فى المقام أيضاًء يعنى كما أَنّها أثبتت وجوب 
الفحص فى البراءه الشرعيه هى تجرى لإثبات وجوب الفحص فى الاستصحاب النافى للتكليف. مثلاً: الوجه الثالث المتقدّم من 
وجوه قصور المقتضى الذى هو احتمال القرينه المتصله؛ بل قلنا بالقطع بالقرينه المتصله التى هى عباره عن ظهور حال الشارع 
المقدّس فى اهتمامه بأحكامه وبوصولها إلى المكلفين؛ وقلنا أنّ هذه أيضاً تمنع من إطلاق دليل البراءه لحاله ما قبل الفحص. 
نفس هذا يجرى فى الاستصحاب النافى للتكليف؛ لأسن الاستصحاب النافى للتكليف يقوم بنفس ما تقوم به البراءه الشرعيه 
إجراؤه ينافى ما يظهر من حال الشارع المقدّس فى أَنّه يهتم بتكاليفه ويريد وصول المكلف إليها ويحث المكلف عليهاء لا فرق 
بين أن يجرى أصاله البراءه قبل الفحص أو يجرى الاستصحاب النافى للتكليف قبل الفحص. 


ص: ععم 


ونفس الكلام يقال فى أخبار التعلّم التى تمت لإثبات وجوب الفحص قبل إجراء البراءه الشرعيه » هى بنفسها تكون موجبه 
لإثبات وجوب الفحص قبل إجراء الاستصحاب النافى للتكليف. 


قد يقال: بالنسبه إلى أخبار التعلّم بالخصوص بأنّ دليل الاستصحاب يختلف عن دليل البراءه الشرعيه؛ دليل الاستصحاب بإمكانه 
أن يرفع موضوع أخبار التعلم كأنه يكون حاكماً عليهاء فيكون مقدماً عليهاء باعتبار أن موضوع أخبار التعلم هو الشكك. فإِنّما 
يجب التعلم على المكلف حينما يشكك فى الحكم الشرعىء ودليل الاستصحاب يجعل المكلف عالماًء يعنى يرفع الشكك الذى 
هو موضوع أخبار التعلم؛ لأ-نّه يورث له العلم ويخرجه عن كونه شاكاً؛ فحينئٍ يقدّم دليل الاستصحاب على أخبار التعلم. إذاً: 
بالإمكان أن يجرى الاستصحاب قبل الفحص. 


الأصول العملّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى أنه هل يُشترط الفحص فى جريان الاستصحاب النافى للتكليف فى الشبهات الحكميه؛ وأنتهى الكلام إلى ما إذا 
كان الندايل على وحرك الفحص هو أخبار التعلّم, وقلنا أنه هنا قد يقال: لا دليل على وجب التعلم, باغتبار أن دليل الاستصحاب 
حينما يتم؛ حينئذٍ يكون زراقعاً لموضوع أخبار التعلم» وموضوع أخبار التعلم هو الشكك والشبهه. ودليل الاستصحاب يجعل 
المكلف عالماً ويخرجه عن كونه شاكاً غايه الأمر أن هذا العلم تعّ.دىء فيتقدّم دليل الاستصحاب على أخبار التعلم» وبالتالى 
يجوز إجراء الاستصحاب. قد يقال هذا الكلام. 


لكن هذا الكلام ليس صحيحاًء وذلكك باعتبار أن الظاهر من أخبار التعلم هو أُنّها فى مقام بيان وجوب السؤال والفحص للوصول 
إلى الواقع وتعلم الأحكام الواقعيه» والاسنتصحاب أصل عملى وعلى أفضل التقادير يوجب العلم التعتٍّ.دى» ومن هنا لا يصدق 
عنوان التعلّم على الاستصحاب» فالذى يجرى الاستصحاب وينفى التكليف لا يقال أنه تعلّم» من اكتفى بالاستصحاب هو لم يتعلم 
فى الواقع, إذاً: موضوع أخبار التعلم هو الشكك فى الحكم الواقعى, الاستصحاب باعتباره أصلا عملياً لا يرفع الشكك فى الحكم 
الواقعى؛ إذا كان الاستصحاب يوجب حصول العلم التعتّدى فهو لا يرفع موضوع أخبار التعلم؛ لأنّ موضوع أخبار التعلم هو 
الشكك فى الحكم الواقعى, وتأمر بالسؤال والتعلّم لغرض الوصول إلى الحكم الواقعى. فعندما يشكك المكلف فى الحكم الواقعى؛ 
حينئنٍ يقال يجب عليكك التعلم لكى تصل إلى الواقع» الاستصحاب لا يرفع هذا الشكك؛ بل يبقى هذا الشكك محفوظاً بالرغم من 
جريان الاستصحابء فمن هنا لا مجال لأسن يقال أن دليل الاستصحاب يرفع موضوع أخبار التعلم» هذا لا مجال له فى محل 
الكلام؛ باعتبار أن موضوع أخبار التعلم هو الشكك فى الحكم الواقعى والاستصحاب لا يرفع هذا الشكك؛ لأنّه مجرّد أصل عملى 
يُعطى بيد المكلف لكى لا يبقى متحيراً ومتردداً فى مقام العمل؛ فيقال: أبن على هذا الطريق من دون أن يكون ناظراً إلى 
تشخيص الواقع وإحرازه. وإِنّما هو أصل عملى لا يكون رافعاً لموضوع أخبار التعلم والسؤال. 


ص: فرفر 


هذا مضافاً إلى أن افتراض تقديم الاستصحاب على أخبار التعلّم يستلزم لغويه أخبار التعلم» باعتبار أن أكثر الشبهات الحكميه. 
ِنَّ لم نقل كلهاء يجرى فيها الاستصحاب النافى للتكليف. فإذا قلنا بتقديم الاستصحاب على أخبار التعلم؛ حينئذٍ أخبار التعلم لا 
مورد لها فى الشبهات الحكميه وهذا ممما يُبعد احتمال تقديم الاستصحاب على أخبار التعلم. هذا بالنسبه إلى الاستصحاب. 


الآن نأتى إلى أصاله الطهاره» أصاله الطهاره فى الشبهات الحكميه هل هى مشروطه بالفحص أيضاً كما هو الحال فى البراءه 
والاستصحابء أو لا؟ الظاهر أنه يجرى فى أصاله الطهاره نفس ما تقدّم فى الاستصحابء نف الوجوه التى ذكرت فى 
الاستصحاب هى تجرى أيضاً فى أصاله الطهاره وتنتج أن إجراء أصاله الطهاره يكون مشروطاً بالفحص والسؤال. نعم أيضاً 
نجه سالا فى مسأله أخبار التعلّم» هنا أيضاً قد يقال: إذا كان الدليل على وجوب الفحص هو أخبار التعلم» فى هذه الحاله لا 
يمكن الاستدلال بأخبار التعلم على وجوب الفحص فى محل الكلام فى مقابل أصاله الطهاره؛ وذلكك باعتبار أنّ النسبه بين أخبار 
التعلم من جهه وبين ديل أصالة الطهاره:هى العموم والخضوص من:وجةء باغتبار أن دليل أصالة الطهازة يذل على الظهاره عند 
الشكك فى النجاسه؛ هذا فيه إطلاق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحصء هذا من جهه أصاله الطهاره. ومن جهه أخبار التعلم 
هى تدل على وجوب التعآمم قبل الفحص»ء فهى مخصوصه بالفحص. لكنها مطلقه من جهه أخرى حيث أنّها تشمل الشكك 
المرتبط بالنجاسه والطهاره وتشمل الشكوك الأخرى الغير مرتبطه بالنجاسه والطهاره» ومن هنا يكون فى كل منهما جهه إطلاق» 
ماده الاجتماع بينهما هى الشبهه المرتبطه بالطهاره والنجاسه قبل الفحصء أخبار أصاله الطهاره تدل ع اه أصاله الطهاره 
وعدم وجوب التعلّم والفحصء فتجرى الطهاره حتى قبل الفحصء بينما أخبار وجوب التعلّم تقول يجب التعلم ولا يجوز الرجوع 
إلى الطهاره قبل التعلم» فيتعارضان فى ماده الاجتماع يعنى فيما إذا كانت الشبهه من جهه الطهاره والنجاسه قبل الفحص. فلا 
يحكم العجلن بأخبار التعلم والا-لتزام بأنّ الفحص واجب ولا يجوز الرجوع إلى أصاله الطهاره قبل الفحص؛ لأنَّ أخبار التعلم لها 
معارض فى محل الكلاءم فى ماده الاجتماع وهى عباره عن أصاله الطهاره؛ ولماذا نقدّم أخبار التعلم على أصاله الطهاره ؟ بل 
نعكس الأممر؛ فحينئٍ لا يمكن الا-لتزام بوجوب التعلمم قبل الفحص فى محل الكلا-م عندما تكون الشبهه مرتبطه بالطهاره 
والتجاسه قذ تتخيل هذا المعنى بهذا التقريب الذئ ذكرتاه. 


ص: وعم 


لك هذا المطك ليبن ثاماء باغتبان أنه لو سلمنا كل هذا النذق قبل وكل مفتدمات هذه الشبحجة تحضل التعارض ببق الدليليق 
بنحو العموم والخصوص من وجه. ويتعارضان فى ماده الاجتماع ولا مرجوح لأحدهماء فيتساقطان. إذاً: بالنتيجه لا يمكن إجراء 
أصاله الطهاره قبل الفحصء نصل إلى نفس النتيجه. نحن نريد أن نثبت عدم إمكان التمسّك بأصاله الطهاره قبل الفحص كما 
هو الحال فى الاستصحاب وفى أصاله البراءه» النتيجه واحده وهى أنه لا يمكن للمجتهد أن يجرى أصاله الطهاره قبل الفحصء 
فنصل إلى نفس النتيجه حتى لو فرضنا التعارض والتساقط. نعمء لو قلنا بتقديم أصاله الطهاره على أخبار التوقف؛ حينئذٍ هذا 
يكون معناه أنْ أصاله الطهاره تجرى قبل الفحصء لكن إذا قلنا بالتعارض والتساقط؛ حينئفٍ نصل إلى النتيجه المطلوبه. هذا من 


جهه. 
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من جهه أخرى: أن أخبار التعلم مرجعها إلى أنْ الشكك قبل الفحص لا يكون مؤمّنا ومن هنا تكون أخبار التعلّم ناظره إلى كل 
ما يوجب التأمين من ناحيه الشكك قبل الفحصء يعنى كل أصل تكون نتيجته التأمين من ناحيه الشكك قبل الفحصء أخبار التعلم 
تنفى هذا التأمين وتكون ناظره إليه» مفاد أخبان المكو هر أن الفكة قل التسطين تعر ولا تيكراة ومن ونا مق نامر المكلفك 
بالفحص والسؤال؛ لأنّ الشكك قبل الفحص ليس مؤْمّناًء فإذا هى تقول ليس مؤْمّناًء إذاً: كل ما يكون مؤمّناً من الشكك قبل 
الفحص هى تكون ناظره إليه» هى تنفى معذريه الشكك قبل الفحصء فكل ما يثبت معذريه الشك والجهل قبل الفحص هى 
تكون ناظره إليه» ومن هنا تكون هى حاكمه على كل ما تكون نتيجته إثبات معذريه الجهل أو الشكك قبل الفحصء وتقول أن 
المكلف عند الشكك يجب عليه التعلم والفحصء يعنى لا يجوز له إجراء الأصول المؤمّنه قبل الفحص والتعلم» فهى تكون ناظره 
إلى كل الأنصول المؤمّنه التى تكون نتيجنها معذريه الجهل والشكك قبل الفحصء ومن جمله هذه الأصول التى تكون أخبار 
التعلم ناظره إليها هى أصاله الطهاره؛ باعتبار أن أصاله الطهاره من الأصول المؤمّنه التى مرجعها إلى معذريه الجهل وأنّ الجاهل 
معذور قبل الفحصء فهى تكون حاكمه عليها بهذا الاعتبار. على تقدير هذه الحكومه؛ حينئذٍ لا تلاحظ النسبه بين الدليلين؛ لأنَّ 
الدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم حتى إذا كانت النسبه بينهما هى العموم والخصوص من وجه. فهذه النسبه إِنّْما يكون 
لها أثر عندما لا تكون هناك حكومهه أمَا عندما تكون هناك حكومه, بأن تكون أخبار التعلم حاكمه على أخبار أصاله الطهاره 
وغيرها من الأصول المؤمّنه؛ حينئدٍ لا تلاحظ النسبه بين الدليلين» وأنّ النسبه بينهما هل هى العموم والخصوص من وجه أو لا ؟ 
ومن هنا لا مجال للتوقّف فى تقديم أخبار التعلّم والسؤال على أصاله الطهاره؛ وبهذا يتبين أن إجراء أصاله الطهاره أيضاً يكون 
مشروطاً بالفحص والسؤال حتى إذا كان الدليل على وجوب الفحص والسؤال فى الشبهات الحكميه هى أخبار التعلّم, أمَا إذا 
كان الدليل غيرهاء فقد تبتّن فى بحث الاستصحاب أنّها أيضاً تجرى فى محل الكلام. هذا كله يرتبط بالأمر الثانى. 


ص: ففرا 


الأمر الالت: يقع الكلام فى استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدم استحقاقه. أو بعباره أخرى: أن العمل بالبراءه قبل الفحص 
ما هو حكمه من ناحيه العقاب وعدمه ؟ فى تقريرات المحقق النائينى (قدّس سرّه) ذكر بأنْ المسأله فيها أقوال» وذكر ثلاثه أقوال 
فى الضسالة 31 


القول الأنول: هو القول المنسوب للمشهور الذى يرى أن التاركك للفحص لا يستحق العقاب على تركه للفحصء وإِنّما العقاب 
يكون على مخالفه الواقع؛ فلو خالف الواقع يستحق العقاب على مخالفه الواقع» ولو ترك الفحص ولم يخالف الواقع اتفاقاً لا 
يستحق العقاب؛ لأنَّ التارك للتعلّم لا يستحق العقاب على تركك التعلم, وإِنّما يستحقه على مخالفه الواقع. 


القول الثانى: اختاره جماعه من المحققين؛ كالمحقق الأردبيلى وصاحب المدارك(قدّس سدّهما) وغيرهماء ويرون أنّ التاركك 
للفحص يستحق العقاب على تركه للفحص والسؤال. ولا نُلاحظ فيه مخالفته للواقع؛ بل هو مطلقاً يستحق العقاب» سواء خالف 
الواقع, أو لم يخالفه. حتى إذا لم يخالف الواقع أيضاً هو يستحق العقاب على ترك التعلّم. 


القول الثالث: وهو مختار المحقق النائينى(قدّس سرّه)» ويقول أن التاركك للتعلم يستحق العقاب كما هو الحال فى القول الثانى» 
لكن لا مطلقاًء نما هو يستحق العقاب عندما يكون ترك التعلّم مؤدياً إلى مخالفه الواقع؛ والفرق بين القول المشهور وهذا 
القول الشالث الذى اختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أنه حسب القول الثالث يكون العقاب على نفس تركك التعلم» لكن 
مقتّداً بأن يؤدى إلى مخالفه الواقع؛ بينما على القول المشهور يكون استحقاق العقاب ليس على ترك التعلم, وإِنّما على مخالفه 
الواقع» هو يعاقب لأنّهِ خالف الواقع وليس لأننّه ترك التعلّم المؤدى إلى مخالفه الواقع. هذا هو الفرق بينهما وقد ذكر فى 
التقريرات (1) بِأنَ هذا الفرق فرق علمى بين رأى المشهور وبين رأى المحقق الناثينى (قدّس سرّه). وعلى كل حال هو على كلا 
التقديرين يستحق العقاب عندما يتركك التعلم ويؤدى ذلكك إلى مخالفه الواقع. 


ص: مع 


.18١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج؟؛ ص‎ -١ 
.18١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ -" 


نفس هذا الكلاءم قد يُصاغ بصياغه أخرى كما فى بعض العبائر فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سدّه) )١(‏ وغيره» داري 
المسأله بهذا الشكل: أن وجوب التعلم والفحص هل هو وجوب طريقى أو وجوب نفسى ؟ فإن كان وجوبا طريقيا لغرض تنجيز 
الواقع؛ فحينئظٍ لا يترتب العقاب على تركه؛ إلا عند مخالفه الواقع ويكون العقاب على مخالفه الواقع» أما إذا كان وجوبا نفسياً؛ 
فحينئذٍ يكون العقاب على تركه كسائر الواجبات النفسيه الأخرى ولا علاقه لذلكك بمخالفه الواقع. 


لا فرق بين الطرح الأوّل والطرح الثانى» مبنى الأقوال الثلاثه التى ذكرها المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو على هذاء يعنى المشهور 
عندما يقول بأنَّ التاركك للفحص لا يستحق العقاب إلا إذا خالف الواقع» وأنّ المناط فى استحقاق العقاب هو على مخالفه الواقع, 
مبنى هذا القول هو أن وجوب التعلّم هو وجوب طريقى الغرض منه تنجيز الواقع؛ ولذا لا يكون هناك عقاب على مخالفته بما هو 
وجوب تعلم» وإِنْما إذا أدَى إلى مخالفه الواقع فالعقاب يكون على مخالفه الواقع» أو بالتعديل الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس 
سرّه) يكون على ترك التعلم المؤدّى إلى مخالفه الواقع» فمبنى هذا القول هو كون وجوب التعلم وجوباً طريقياء بينما مبنى قول 
المحقق الأردبيلى وصاحب المدارك(قدّس سرهما) هو كون وجوب التعلم وجرا ققد اهو مر بالسؤال والتعلم والأمر ظاهر فى 
أنْ وجوبه وجوب نفسىء قيُلتزم بأنْ وجوب التعلم وجوب نفسى؛ ولذا يكون هناك عقاب على تركه؛ والمكلف يستحق العقاب 
عندما يترك التعلّم بقطع النظر عن مسأله مخالفه الواقع أو عدمه؛ فمبنى الأقوال السابقه هو أنه هل أنّ وجوب التعلم وجوب 


طريقى أو وجوب نفسى ؟ 


ص: وعم 


.207 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟» ص‎ -١ 


نفس هذا الكلام كما تبه عليه فى كلماتهم يجرى فى مسأله التاركك للاحتياط فى موارد وجوب 
الاحتياط» أن وجوب الاحتياط هل هو وجوب طريقى صرف لتنجيز الواقع» أو هو وجوب نفسى ؟ إذا قلنا أنْ+* وجوب نفسىء 
فالتارك للاحتياط يُعاقب على تركك الاحتياطء وإذا قلنا أنه وجوب طريقىء فالتارك للاحتياط لا يُعاقب على ترك الاحتياط» 
ونّما يُعاقب على مخالفه الواقع» أو يُعاقب على تركك الاحتياط المؤدّى إلى مخالفه الواقع كما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


من جهِهِ أخرى: محل الكلا-م هو وجوب تعلّم المكلمف ما ثبت عليه من أحكام فرعيه إلزاميه. دلت الأندله على وجوب تعلم 
الأحكام الفرعيه الإلزاميه على المكلفء فإذا ترك المكلف تعلم هذه الأحكام الإلزاميه الفرعيه؛ حينئذٍ يقع الكلام فى أنّهِ يستحق 
العقاب على ترك التعلّم» أو على مخالفه الواقع» فيأتى الكلام السابق. وقد يثبت وجوب التعلم فرضاً -__فى 
المسائل العقائديه وفى أصول الدين. هذا خارج عن محل الكلام؛ لآ ونوكت التعلم بالنسبه إلى المسائل العقائديه التى يجب 
الاعتقاد والتصديق بها يكون وجوبه وجوباً نفسياً وليس طريقياًء فهى خارجه عن محل الكلام وليس الكلام فى وجوب تعلم 
المسائل العقائديه وأصول الدين. 


كما أن وجوب تعلّم الأحكام الكليه التى لا ترتبط بالشخص نفسه. هذا أيضاً خارج عن محل الكلام؛ لأنّ وجوبها وجوب كفائى 
والذى هو عباره عن الاجتهاد. يجب عليه أن يتعلّم الأحكام الشرعيه الكليه التى ترتبط به أو لا ترتبط به» يجب تعلمها عن اجتهادٍ 
وتفّقَهِه هذا وجوبه وجوب كفائى وهو حارج أيضاً عن محل الكلام؛ وإِنّما الكلام فى الوجوب العينى على المكلّفء وهذا لا 
يكون إلا فى المسائل الفرعيه والأحكام الإلزاميه التى يبتلى بها المكلف, هذه هى الأحكام التى يجب على المكلّف تعلمها ويقع 
الكلا-م فى أن تعلمها هل هو واجب طريقى أو واجب نفسى ؟ هذا هو محل الكلام» نحن نتكلم عن الواجب الذى يجب على 
كل مكلفٍ مكلفء هذا إذا تركه المكلّف؛ حينئذٍ يقع الكلام فى أنّه يستحق العقاب على ماذا ؟ 


ص: ل هارا 


المشهور يذهب إلى أن استحقاق العقاب يكون على مخالفه الواقع لا على تركك التعلّم؛ وقلنا أن مبنى هذا هو أَنّه يرى أن وجوب 
التعلم وجوب طريقى وليس وجوباً نفسياً. اسنّدل لقول المشهور على أن وجوب التعلم وجوب طريقى وليس وجوباً نفسياً أنه هو 
يلم مبدثياً أنه ل إشكال كما تقرر وثبت فى بحث الأموامر لا إشكال فى أن كل أمر ظاهر فى أن الوجوب وجوب نفسى لا 
غيرى وطريقى» وعينى لا كفائى؛ وتعيينى لا تخبيرى» لكن قالوا فى خصوص المقام هناك قرائن توجب صرف الأمر عن هذا 
الظهور وانعقاد ظهور آخر له فى كونه وجوباً طريقياً لا نفسيا وهذه القرائن داخليه. وهناكك قرائن من الخارج تجعل الأمر بالتعلم 
فى روايات التعلم ظاهره فى الوجوب الطريقى؛ لأنّ وجوبها وجوب طريقى لا نفسىء وإن كان مقتضى الأصل الأوَلى أن وجوبه 
وجوب نفسىء» وهذه القرائن هى : 


القرينه الداخليه: وهى مسأله أن نفس السؤال فيه إشاره إلى أنه طريق إلى شىء» يعنى أن الغرض من السؤال عن شىء هو 
الوصول إلى ذلكك الشىءء الأسمر بالسؤال أيضاً يكون ظاهراً فى هذا المعنى» نفس الأمر بالسؤال عن شىء يكون ظاهراً فى أن 
الغرض من السؤال والأسمر بالسؤال إِنْما هو مجرّد طريق للوصول إلى ذلكك الشىء والعمل به فوجوبه فى الحقيقه هو وجوب 
مقدمين» بعتن هو يجي لأجل العمل لأ أنه يعن بنفسه وما هو هو كما نهو الضمال :فى الواجيات النفسيه خنث فى الوااجات 
النفسيه الشىء يجب بما هو هو؛ لأنّ تمام الملاكك قائم فيه هنا نقول أنْ وجوب السؤال ليس قائماً بنفس السؤالء وإِنّما الملاكك 
قائم فى المسئول عنه؛ وفى الوصول إلى العمل ومقدّمه لأجل العملء ويممّل لذلكك بالسؤال عن الطريق مثا 
5 كأن يسأل عن الطريق إلى كربلاء» الغرض منه هو أن يمشى على هذا الطريق حتى يصل إلى كربلاء» فالأمر بالسؤال 
عندما يقول: أسأل عن الطريق إلى كربلاء» الغرض منه هو الوصول إلى كربلاء. 


ص: لهو 


إذاً: الأ.مر بالفحص والتعلم له ظهور فى حدٌّ نفسه بمقتضى الارتكازات العرفيه فى أنّه طريقى لا أنه يجب السؤال لمجرد السؤال 
ويجب التعلم لمجرّد التعلم, وَإِنّما يجب السؤال مقدّمه للعمل والفحص مقدّمه للعمل وهذا هو معنى الوجوب الطريقى. 


الأصول العملّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

الموضوع: مفاد اخبار من بلغ 

كان الكلام فى الاعتراضات التى اوردها السيد الشهيد على كلام السيد الخويى: 
الاعتراض الرابع: 


الا-عتراض الرابع و هو الاخير من الاعتراضات التى سجلها السيد الشهيد على كلام السيد الاستاذ الخويى و هو اننا لو غضضنا 
النظر عن كل ما تقدم من الاشكالات فانه مع ذلكك لا يصح ما قاله السيد الخويى حيث قال ان هذا التركك و الفعل الذين بلغنا 
الثواب عليهما اذا كان احدهما او كلاهما تعبديا فالمورد من موارد التزاحم لا التعارض لانه لا مانع ثبوتا من جعل الاستحباب 
لكل من الفعل و التركك حينئذ لانهما من قبيل الضدين الذين لهما ثالث 

غايه الامر ان المكلف لا يقدر على امتثالهما 

هذا الكلام لا يصح فى ما اذا فرضنا ان هناكك خبرا يدل على استحباب فعل مثل استحباب صوم يوم عاشوراء و هناكك خبر آخر 
يدل على كراهه ذلك الفعل مثل كراهه صوم يوم عاشوراء لا على استحباب التركك و قلنا ان اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال 


على الكراهه -و قد تقدم البحث عن شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهه و فرقنا بين الكراهه و استحباب التركك و الآن 
لنفرض ان اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهه و نحن لم نقبل هذا المبنى- 


على القول بشمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهه فالمورد من موارد التعارض مع انه احدهما عبادى قطعا فان كل صوم 
مشروط بقصد القربه و عبادى مع ان السيد الخويى قال ان المورد من موارد التزاحم 


ص: 7607 
لانه اذا كان هذا الخبر يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء فانه يدل على ان هذا الصوم محبوب عند المولى و الخبر الآخر 


الدال على الكراهه يدل على ان الصوم مبغوض و من المستحيل ان يكون مركز الحب و البغض واحدا فيتعارضان لانه لا يمكن 
ان يكون شىء واحد محبوبا و مبغوضا فيقع التعارض بين استحباب الصوم و كراهته 


فنفس الصوم محبوب بموجب الخبر الدال على الاستحباب و نفس الصوم مبغوض بموجب الخبر الدال على الكراهه و لا يمكن 
نوكا جد يما ئها نكل هنل ولا فيل 


ولا ينثلم هذه الاستحاله بكون احدهما او كليهما تعبديا فكون احدهما قربيا لا يبجدى فى الخروج عن باب التعارض 


افرضوا ان كليهما تعبديان فمع ذلك لا يدخل المورد فى باب التزاحم لانه لا يمكن عقلا و ثبوتا جعل هذين الحكمين من قبل 
الشارع لان معناه ان فعلا واحد فى آن واحد محبوب للمولى و فى نفس الوقت مبغوض للمولى و هو محال عقلا 


فنفس النكته التى توجب ان نقول بالتعارض فى مثل صل و لا تصل و هى التنافى بين الجعلين موجود فى ما نحن فيه لانه كما ان 
التنافى بين مدلولى الخبرين الدالين على الاستحباب و الكراهه فهما يكذبان الآخر و التعارض هو التكاذب 


فالاشكال الرابع هو انه فى مثل ما اذا دل خبر على استحباب فعل و خبر آخر دل على كراهه نفس ذلك الفعل فالمورد من موارد 


فنفس جعل هذين الحكمين من قبل الشارع غيرمتصور عقلا- و ثبوتا بخلاائف باب التزاحم فانه فى موارد التزاحم لا تنافى بين 
الجعلين وانماا لمكلف لا يقدر على امتثالهما معا 


ص: اوزكر 


هذه هى الاعتراضات التى اوردها السيد الشهيد على كلام السيد الخويى و قد عرفنا ان هذه الاعتراضات صحيحه و ان ما علقه 
اليه الواشي عي تأنه 
و بهذا تم الكلام عن الامر الثالث من الامور التى قلنا انه لا بد من البحث عنها و هو ان نرى نسبه اخبار من بلغ الى الخبر الدال 


على الكراهه و قد عرفنا انها تشمل الخبر الدال على الكراهه خلافا للسيد الخويى و لكنها بشمولها له لا تثبت الكراهه بل تثبت 
استحباب التركك 


كما تبين ان اخبار من بلغ لا تشمل اساسا الخبر الدال على الاستحباب فيما اذا يوجد خبر دال على الكراهه 
الامر الرابع : 


و هو عباره عن ان اخبار من بلغ هل تشمل الخبر الدال على الاستحباب الذى نعلم وجدانا او تعبدا كذبه مثل ما اذا جاءنا خبر 
مثل هذا الخبر الذى هو معلوم الكذب مشمول لاخبار من بلغ ام لا؟ 

كلام المشهور و السيد الخويى: 

اما الخبر المعلوم وجدانا كذبه فقد ذكر السيد الخويى و لعله هو المشهور ان اخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر و ذكر السيد 
من بلغه لا تشمل البلوغ الذى هو معلوم الكذب و من سمع لا تشمل السماع الذى نعلم بكذب الخبر 

واما الخبر الذى غير معلوم الكذب وجدانا و انما هناكك حجه تعبديه على كذبه مثلا افرضوا ان خبرا يدل على استحباب فعل و 
هناك حجه على عدم استحبابه مثل خبر صحيح و خبر الثقه او اطلاق آيه من الآيات او عموم آيه فمع وجود هذه الامور نعلم 


تعبدا بعدم الاستحباب فهنا قال السيد الخويى ان اخبار من بلغ تشمل مثل هذا الخبر ايضا للانصراف باعتبار ان مثل هذا 
الاستحباب نعلم بعدمه تعبدا فمع وجود علم تعبدى اذن لا تشمله اخبار من بلغ 


ص: عم 


بعباره اخرى باعتبار انه نحن نرى ان هناكك ملالزمه بين الاستحباب و الثواب كما ذكرناها سابقا فعند القوم قاعده يسمونها 
بالملازمه بين الاستحباب و الثواب لان الثواب لا يعطى جزافا بل يعطى عن استحقاق فيلزم ان يكون الفعل مامورابه حتى يعطى 
الثواب على اتيانه فنحن اذا علمنا بان الفعل ليس مستحبا فبالتالى نعلم بعدم الثواب فالشخص الذى يعلم بعدم الثواب على فعل 
فكيف يعقل شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر الذى نعلم بعدم وجود الاستحباب فى متعلقه 


فاذا علمنا علما تعبديا بعدم استحبابه علمنا بعدم وجود الثواب عليه فكيف يكون مشمولا لاخبار من بلغ؟ فانه غيرممكن 
هذا ما ذكره السيد الخويى فى الدراسات )١(‏ 


و هناكك وجه لخروج هذا الخبر عن اخبار من بلغ غير هذا الوجه الذى ذكره السيد الخويى و هو الحكومه بان يقال ان الحجه 
القائمه على عدم استحباب هذا العمل حاكمه على هذا الخبر الدال على الاستحباب لان هذه الحجه باعتبار انها حجه و الحجيه 
عباره عن جعل العلميه و الطريقيه من الشارع فاذا قامت الحجه على عدم الاستحباب فمعناه اننا علمنا علما تعبديا بعدم الاستحباب 
و علمنا بكذب الخبر الدال على الاستحباب و علمنا بعدم شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر لانه يجب ان نحتمل صدق هذا 
الخبر حتى يكون مشمولا لاخبار من بلغ 


تشملنا اخبار من بلغ 


فجعل الحجيه بمعنى جعل العلميه فاذا دل خبر الثقه على عدم الاستحباب يدل على كذب الاستحباب فنحن فى نظر الشارع 
عالمون بعدم الاستحباب و لا تشملنا اخبار من بلغ لان موضوع اخبار من بلغ هو ما اذا لم نعلم بكذب الخبر الدال على 
الاستحبات 


ص: حفر 


.7”٠١ دراسات فى علم الاصولء. السيد على الهاشمى الشاهرودى. ج03 ص‎ -١ 


هذا ما يتعلق بماقا ه و اما ما نم له انه يجب ان نم الج الدال الاستحباب و الذى ند عنه ذ الا الا | 
اقسام ثلاثه لا الى ة فسمين كما صنع آخرون 


القسم الاول: ان نفترض ان الخبر الضعيف معلوم الكذب وجدانا مئه بالمئه و هذا القسم خروجه عن اخبار من بلغ واضح و ليس 
فيه شكك و لا اشكال لا ان دخوله تحت اخبار من بلغ غير ممكن فان شمول اخبار من بلغ لمثل الخبر المقطوع الكذب ممكن 
ثبوتا بناء على ان مفاد اخبار من بلغ هو الاحتمال الثانى من الاحتمالاءت و هو استحباب العمل بعنوانه الثانوى فبناء على هذا 
المبنى يمكن شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر يعنى ان الفعل الذى سمعت انه مستحب فانه مستحب و هذا ممكن لان هذا 
العمل سمعنا ثوابه وان نعلم بكذب ما سمعناه و المهم هو السماع و البلوغ 


و لكن هذا خلاف الظاهر من هذه الاخبار و الوجه فى ذلكك ياتى غدا ان شاء الله 


يجب القضاء دون الكفاره فى موارد (المورد السادس) بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى الأقوال الثلاثه فى المسأله. وبالتحديد فى ما ذهب إليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) وكان حاصل ما ذهب إليه هو 
أن استحقاق العقاب لا يكون على تركك الواقع وحده ولا على ترك التعلم, وإِنّما يكون على المجموع المركب منهماء بمعنى 
أنه يكون على تركك التعلم المؤدى إلى تركك الواقع» فإذا تركك التعلم ولم يؤدٍ ذلكك إلى تركك الواقع» فلا عقاب. 


الذى ذكر فى تقريرات بحث المحقق النائينى(قدّس سرّه) (فوائد الأصول) هو مطلب لا يستدل به إلا على نفى كون التعلّم واجب 
نفسى فى مقابل كونه واجباً طريقياًء هو فى هذا الصدد, يعنى ما ذكره كدليل _ _ كما سنذكره _ليس فيه 
دلاله إلآ على نفى كونه متضّدفاً بالوجوب النفسىء وإِنّما وجوبه وجوب طريقىء أمَا مسأله أنّ استحقاق العقاب لا يكون على 
تركك الواقع ولا على ترك التعلم؛ وإِنّما يكون على المجموع المركب منهماء فلم يستدل عليه بشكل واضح إلا بما نقلناه عنه فى 
الدرس السابق» فى التقريرات اهتم بمسأله أن مناط وجوب التعلم غير مناط وعوته كفطل القدرة ار جه اكور اونا 
أمزاة تلاق الها ودرب فط القدره لينا مخاط» ووتهوب: التعلم لها مناط آخرء قاف حنى" البخلطظ يديماء وقكر أن فى 
كلمات الشيخ (قدّس سرّه) )١(‏ وقع نوع من الخلط بين المسألتين. فى باب المقدمات المفؤته ذكروا أنه يجب على المكلف 
تحصيل القدره على امتثال الواجب فى ظرفه. فلو كان امتثال الواجب فى ظرفه يتوقف على الإتيان بشىء قبل حلول وقته وكان 
ترك ذلكك الشىء يؤدى إلى فوات الواجب فى وقته؛ حينئذٍ هذه المقدمه هى من المقدمات الوجوديه للواجبء بمعنى أن وجود 
الواجب فى وقته يتوقف على الإتيان بهاء وتّعدٌ من المقدمات المفوّته ويُحكم بوجوب الإتيان بهاء باعتبار أنّها من المقدمات 
المفوّته» باعتبار أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب عند تفويت القدره بتركك المقدمه التى يتوقف عليها ذلكك الواجب 
كما هو الحال فى الغسل الليلى بالنسبه إلى الصوم» وكما هو الحال فى السير مع القافله التى تذهب إلى الحج بالنسبه إلى الحج 


الواجب فى ذلك الزمان» كل هذه مقدمات مفوته تكون واجبه قبل ظرف وزمان الواجب. 


ص: 0 


.58١ فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» ج ع ص‎ -١ 


وقول (قدسن نام أن تعضاك: الو الح يففقق يفاد ترك هده المقدمارة» لآن المكلت غندنا خر كك النفةهه ركوق قذاعضن 
الواجب وإن كان وقت الواجب لم يحل بعد, لكنة يتحقق عصيانه بترك تلكك المقدمه. فى باب المقدمات الوجوديه المفوّته 
ذكر أنْ وجوب هذه المقدمه يكون بخطاب مستقل لكنّه لا ينشأ من ملاكك فى هذه المقدمه؛ بل يعتبر من متممات الخطاب 
بالؤاجب اتقتية يفو لفو القن كما هن الألمر كالجزه والشتزعل» كه[ أنه مطر' مك مقدهات الحطاتن"الواجب كذلكك الأمز 
بالمقدمه؛ فهو أيضاً يعتبر من متممات الخطاب بنفس الواجب. والمهم هو أن الخطاب بوجوب المقدمه المفوّته ليس خطاباً 
طريقياً» وإنّما هو من متممات الخطاب بالواجب. وهذا بخلا.ف محل الكلام الذى هو وجوب التعلم ويقول أنّه يختلف عن 
المقدمات المفوّته. باعتبار أنّ التعلم ليس من المقدّمات الوجوديه للواجب ولا يتوقف فعل الواجب والإتيان به على تعلم الحكم 
لوضوح أنّ المكامف بإمكانه أن يأتى بالواجب من دون أن يتعلّم الحكم؛ عن طريق الاحتياط؛ إذ بإمكانه الاحتياط ويأتى 
بالواجب من دون أن يتعلم حكمه. فالعلم بالحكم ليس من المقدمات الوجوديه التى توقف عليها فعل الواجب والإتيان به؛ بل لا 
يكون أصللا دخيلاً فى الملاك حتّى يكون دخيلاً فى الملاك. العلم بالحكم ليس دخيلاً فى الملاك, ملاكك التكليف موجود 
فى الفعل نفسه والعلم ليس دخيلاً فى ملاكه؛ ومن هنا لا يكون وجوب التعلّم فيه شائبه النفسيه والاستقلاليه وإِنّما الغرض منه 
فى الحقيقه هو مجرّد الوصول إلى الأحكام والعمل على طبقها. هذا هو الغرض من إيجاب التعلم» وهذا هو الغرض أيضاً من 
إيجاب الاحتياط» فيكون وجوبه وجوباً طريقياً ولا يكون وجوباً نفسياًء وعلى هذا الأساس هو ربب بِأنّ وجوب التعلم وجوب 
طريقى وأنّ بابه يختلف عن باب المقدّمات الوجوديه المفوّته التى بابها باب الوجوب الذى هو من متممات الخطاب بالواجب» 
فهو لا يكون واجباً على نحو الطريقيه» يقول: الوجوب فى المقدمات الوجوديه ليس طريقياً» بينما وجوب التعلم يكون وجوباً 
طريقياً؛ لأسن العلم ل يتوقف عليه فعل الواجب كما لا يتوقف عليه الملاءكك؛ هو ليس دخيلاً فى الملا-كك وليس دخيلاً فى 
الواجبء وإِنْما يجب لمحض التوصل إلى معرفه الحكم وإحراز امتثاله وأمّا أصل الإتيان بالواجبء فلا يتوقف على العلم؛ لما 
قلناه من أن المكلف يتمكن من الإتيان بالواجب وفعله حتى مع جهله بحكمه عن طريق الاحتياط. 


ص: ا 


إذا تغ هذا الكلام؛ فهو ينفى كون وجوب التعلم وجوباً نفسياً فى قبال صاحب المدار والمحقق الأردبيلى (قدّس سرّهما) الذى 
يُنسب إليهما القول بأنّ وجوبه نفسياًء بينما هو (قدّس سرّه) فيقول أن وجوبه ليس وجوباً نفسياً وأنْ حاله يختلف عن حال وجوب 
السعاا لخر في يدع نوكر ارودر رج اقنت مام مدت الست ار يكن فين فى 
وجوب التعلم ليس من باب وجوب المقدمات الوجوديه المفوّته» وإِنّما هو باب آخر مستقل؛ ولذا يقول ليس فيه شائبه 
الاستقلاليه والنفسيه. 


وأما أن هذا البيان الذى ذكره (قدّس سرّه) يصاح لإثبات ما ادّعاه من أن العقاب إِنّما هو على المجموع المركب. فهذا البيان لا 
يشت ذلككء وإِنّما ما استدل به على هذا المعنى هو أنّه يقول أن العقاب لا يُعقل أن يكون على الواقع؛ لأنْ الواقع مجهول. 
فالعقاب عليه يكون عقاباً بلا بيان وهو قبيح, ووجوب التعلم والسؤال لا بُخرج الواقع عن مجهوليته؛ بل يبقى على مجهوليته 
بالرغم من وجوب التعلم والسؤال» ومع بقائه على مجهوليته كيف يُعقل أن يُعاقب المكلف عليه وهل هذا إلا عقاب بلا بيان ؟! 
وهو قبيح. إذن لا يمكن أن يكون العقاب على تركك الواقع. 


ومن جهه أخرى: لا يمكن أن يكون العقاب على تركك التعلم؛ لأمنّ خطابه خطاب طريقى» والوجوب الطريقى ليس فى مخالفته 
عقاب ولا مؤاخذه بقطع النظر عن ذى الطريق» فبالنتيجه يقول: لابدّ أن يكون العقاب على مجموع الأمرين» بمعنى أن العقاب 
يكون على الترك الخاصء يعنى على تركك التعلم المؤدى إلى تركك الواقع. 

يمكن أن يلاحظ على ما ذكره: أن مجرّد نفى احتمال كون وجوب التعلّم وجوباً نفسياً كما ينسب إلى المحققين الأسردبيلى 
وصاحب المدارك (قدّس سرّهما) لا يستلزم أن يكون الوجوب وجوباً طريقياً بالمعنى الذى ذكره؛ وذلك لوجود احتمالات 
أخرى مطروحه فى كلماتهم فيمكن أن يكون وجوب التعلم مبنياً على هذه الاحتمالاءت من دون أن يكون وجوباً نفسياً ولا 
طريقياً؛ لذا نحتاج إلى نفى الاحتمالات الأخرى المطروحه فى التعلم حتى نثبت أن الوجوب وجوب طريقى. 


ص: /60 


ومن جمله الاحتمالاءت التى ذكرت فى كلماتهم هو أن يكون وجوبه وجوباً تهيؤياً إذا قلنا أن الوجوب التهيؤى هو غير الوجوب 
النفسى الذى يُنسب إلى المحققين الأردبيلى وصاحب المدارك (قدّس سرّهما)» بعضهم يقول أن المحققين المذكورين لا 
يريدان بالوجوب النفسى الوجوب النفسى على غرار وجوب الصلاه ووجوب الصوم, وإِنّما مقصودهما هو الوجوب التهيؤى. 
بمعنى أَنّهِ التعلم وجب لأجل تهيؤ المكلف بالفحص وتعلم الأحكام لامتثال الواجبات والمحرّمات, يعنى أن المكلف إِنّما وجب 
عليه الفحص وتعلم الأحكام حتى يتهيأ لامتثالهاء إذا قلنا أن هذا الوجوب التهيؤى غير الوجوب النفسى الذى يُنسب إليهماء فهذا 
احتمال موجود. ومجرّد نفى الوجوب النفسى على غرار سائر الواجبات النفسيه لا يثبت الوجوب الطريقى. 


ومن جمله الاحتمالات التى ذكروها أيضاً هو أن يكون وجوب التعلم وجوباً شرطياء بمعنى أن الفحص والتعلم هو شرط لحجيه 
أدله الأحكام والأصول النافيه» أى أن حيجيه أدله الأحكام النافيه مشروطه بالفحص والتعلّم ولا يكون دليل الحكم النافى حيجه فى 
إثبات الحكم النافى إلا بعد الفحص والسؤال» فيكون شرطاً فى حيجيه دليل الحكم النافى أو الأصل النافى» فيكون وجوبه وجوباً 
را 


ومن جمله الاحتمالات المذكوره فى كلماتهم أيضاً هو أن يكون وجوبه وجوباً مقدّمياً» ومعنى الوجوب المقدّمى هو أن يكون 
وجود الواجب متوقفاً عليه نظير السفر مع القافله بالنسبه إلى الحج, أو نظير الغسل قبل الفجر بالنسبه إلى الصوم. والمحقق 
النائينى(قدّس سرّه) نفى هذا الوجوب بالبيان السابق؛ لأننّه قال أن العلم ليس من المقدمات الوجوديه لفعل الواجب وتركك 
الحرام» وبإمكان المكلف أن يفعل الواجب ويتركك الحرام عن طريق الاحتياط مع كونه جاهلاً بحكمه؛ فهذا الاحتمال منفى. 


ص: 0 


وهناكك احتمال آخر: وهو احتمال أن يكون وجوب التعلم والسؤال وجوباً إرشادياً محضاً إلى حكم العقل بلزوم الفحص للفرار 
عن العقاب المحتملء إِما لأجل العلم الإجمالى؛ أو باعتبار ما ذكر من احتمال منجزيه التكليف قبل الفحص بحكم العقل؛ فحينئذٍ 
يكون وجوب الفحص الوارد فى الأ.دله هو إرشاد إلى ما يحكم به العقل من أنَّ احتمال التكليف يكون منجزاً أمّرا للعلم 
الإجمالى, أو لاستقلال العقل بأنّ احتمال التكليف ولو لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالى» قبل الفحص يكون منجزاء فيكون إرشاداً 
إلى حكم العقل ليس إلا. 


على كل حالء ما لم ننفى هذه الاحتمالاءت لا يكفى فى إثبات أن الوجوب وجوب طريقى محض بمجرّد نفى احتمال أن 


الوجوب وجوب نفسى. هذا من جهه. 


من جهه أخرى: ما ذكره من منع كون الفحص والتعلّم من المقدمات الوجوديه المفوّته إِنّما يتم فى الجمله بمعنى أنه ليس 
صحيحاً على إطلادقه؛ لأنّه فى بعض الأحيان يكون ترك الفحص موجباً لغفله المكلف. إمَا عن حكم الفعل عندما يبتلى به أو 
عن صوره الفعل عندما يبتلى به» ليس دائماً إذا تركك الفحص والتعلم يكون ملتفتاً. 


بعباره أخرى: أن فرض الإتيان بالواجب من دون العلم بحكمه احتياطاً يتوقف على الالتفات, يعنى لابدّ أن يلتفت إلى هذه 
المسأله حتى يحتاط فيهاء فيأتى بالواجب بالرغم من كونه جاهلاً؛ فنقول أن فعل الواجب لا يتوقف على التعلم» والتعلم ليبس من 
المقدّمات الوجوديه لفعل الواجبء لكن هذا عندما يكون ملتفتاء أمَا إذا فرضنا أنّه تركك التعلم وبقى ملتفتاً ومتوجهاً إلى الحكم 
شاكاً به» عارفاً بصورته ومتوجهاً إليه؛ عندئذٍ يمكنه الاحتياط» فلا يتوقف الإتيان بالواجب على التعلّم» لكن قد نفترض فى بعض 
الأحيان أنّ التارك للتعلم يغفل عن الفعل أصللاء عندما يبتلى به هو غافل أصلا. كأنّه يراه حاله حال سائر الأفعال الأخرى التى 
يمارسهاء فى هذه الحاله واضح أنَّ فعل الواجب وترك الحرام يتوقف على التعلم بحيث يكون التعلّم من المقدمات الوجوديه 
لفعل الواجب فى حالهٍ من هذا القبيل» فى حالات الغفله التى لا يمكن فيها تصوّر الاحتياط» بمعنى أن فعل الواجب يكون متوقفاً 
على التعلّم والمكلف لا يكون قادراً على فعل الواجب من دون أن يتعلّم» فإذا ترك التعلم لا يكون قادراً على فعل الواجب. 
فيتحقق فيه ملا-كك المفوتيه. فيكون حاله حال السير بالنسبه إلى الحج؛ وحال الغسل بالنسبه إلى الصوم, كما أن المكلف لا 
يكون قادراً إذا ترك هذه المقدمات, هنا أيضاً لا يكون قادراً على فعل الواجب وتركك الحرام إذا تركك التعلم؛ لأنّه لا يتأتى منه 
الاحتياط عندما يكون غافلاً نعم, إذا فرضنا أنه تركك التعلم وبقى ملتفتاً إلى الحكم وصوره العمل فى هذه الحاله يمكنه 
الاحتياط» فيقال لا يتوقف فعل الواجب على التعلم» فلا يكون من المقدمات الوجوديه. 


ص: لمانا 


الأ العالث الذي الاسطل على كاوتمه هو ما اشوا لمق الدريي السابقة وهو مسأل الآبكدلال عل مكيار نتن أن العقات 
يكون على المجموع المركب من ترك الواقع وترك التعلم» حيث قلنا أنّه واجه مشكله؛ لأنّ ظاهر كلامه هو كأنّه يجرى البراءه 
العقليه قبل الفحصء يعنى يقول فى محل الكلادم لا يمكن الا-لتزام بالعقاب على تركك الواقع؛ لأن الواقع مجهول» ووجوب 
الفحص لا يخرجه عن جهالته. فإذا كان الواقع مجهولاًء فالعقاب عليه يكون عقاباً بلا بيان وهو قبيح. ظاهره هو جريان قاده قبح 
العقاب بلا بيان(البراءه العقليه) قبل الفحصء والقاعده إِنّما تجرى قبل الفحص إذا تم موضوعها الذى هو عدم البيان» فلابدٌ أن 
نلتزم بأنّ الواقع لم يتم عليه البيان حتى نجرى القاعده ونقول يقبح العقاب على ترك الواقع؛ لأنّه لم يتم عليه البيان. الملاحظه 
تقول: كيف نلائم بين هذا وبين ما تقدّم ومسلّم حتى عنده (قدّس سرّه)» من أن العلم الإجمالى هو بيان على الواقع ووصول إلى 
الواقع» لكن إجمالك فتم عليه البيان» ومن جهه أخرى حكم العقل الذى أشرنا إليه بأنّ احتمال التكليف قبل الفحص يكون 
منجزاء فينتجز الواقع» وهذا نوع من البيان ترتفع معه القاعده؛ فحتى لو فرضنا أنّ الواقع لم يصل إلى المكلف وجداناً ولا تعتّداً 
لكن على مستوى التنجيز وصل إليه؛ لأن العقل يحكم بمنيجزيه الواقع ووجوب الاحتياط؛ إذ أنْ وجوب الاحتياط ينجز الواقع, 
بمعنى أنّ قاعده قبح العقاب بلا بيان كما يرتفع موضوعها بالعلم بالواقع وجداناًء أو تعبدأء كذلكك يرتفع موضوعها فيما إذا علم 
أن الواقع تنتجز عليه؛ لأنْ المراد من عدم البيان الذى هو موضوع القاعده هو الأعم من عدم البيان على التكليف. أو عدم البيان 
على منتجزيه ذلكك التكليف فى حق المكلفء البيان على التكليف يرفع موضوع القاعده. والبيان على تنجيز التكليف وإن بقى 
التكليف مجهولاً أيضاً يرفع موضوع القاعده. 


ص: مان 


إذاً: فى محل الكلا-م لكى نقول بأنّ قاعده قبح العقاب بلا بيان تجرى قبل الفحص لابدّ أن ننكر كلا الأمرين» ننكر أن يكون 
العلم الإجمالى بياناً ومنجزاً للتكليفء وننكر أن يكون احتمال التكليف قبل الفحص بنظر العقل منجزاً. فهل المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) ينكر هذين الأمرين ويقول بجريان القاعده وأنَّ العقاب على تركك الواقع هو عقاب بلا بيان ؟ 


لكن الظاهر أن مراد المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو أن الواقع المجهول لا يخرج عن كونه مجهولاً بوجوب التعلم» فالواقع يبقى 
مجهولاً بالرغم من وجوب التعلّم؛ لأنّ وجوب التعلّم لا بُخرج الواقع عن كونه مجهولا وفرّق بين خطاب وجوب التعلّم ووجوب 
الاحتياط واعتبرها خطابات طريقيه وبين الخطابات الطريقيه المجعوله فى باب الإمارات» يقول: هناكك الخطاب الطريقى يجعل 
الواقع معلوها وميناء لكه: بالعضد؟ لآن التحسكول :فى نات الاماواك هنين المحرةية الدع تمد (الرسظ ةف الاناك) دنا 
تقوم الإماره ويجعل الشارع لها الحيجيه فالمكلف أحرز الواقع بواسطه جعل الحبجيه. فيصير الواقع محرزاً ويخرج عن كونه غير 
معلوم؛ حينئنٍ يكون العقاب عليه عقاباً مع البيبان» لكن فى محل كلامنا الأمر يختلفء وجوب التعلّم ووجوب الاحتياط هو خالٍ 
من هذا الشىء وليس فيه صفه الإحرازء يوجب الاحتياط ويوجب التعلم ولا يقول له أنْ هذا يحرز لكك الواقع؛ ولذا يبقى الواقع 
على مجهوليته» ولا يُصير معلوماً؛ بل يبقى على مجهوليته؛ لذا يكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان ويكون قبيحاً. هذا ما يُفهم من 
كلامه. وتماميه هذا المطلب تتوقف على أن نفرّق فى انتفاء موضوع القاعده بين قيام بيان على التكليف وبين قيام بيان على تنتجز 
التكليف على المكلفء فهنا توجد مراتب, فتارهً المكلف يعلم بالتكليف فيرتفع موضوع القاعده وجداناًء وتارةٌ يعلم به تعتهداً 
وأيضاً يرتفع موضوع القاعده كما فرضه هو فى باب الإمارات» وهناكك مرحله أخرى وهى أن لا يتم إحراز الواقع لا وجداناً ولا 
تعتّداً؛ بل يبقى الواقع مجهولك لكن هناكك دليل :: ينيز الواقع على المكلف يقول له يجب عليكك الاحتياط» فهل يرتفع موضوع 
القاعده بمثل هذا الدليل أو لا-؟ هذا الكلام الذى نقلناه عنه إذا كان ما فهمناه من كلامه تاماً كأنه 
ينكر ارتفاع موضوع القاعده بقيام دليل على تنيّجز التكليف على المكلفء, يقول فى وجوب الاحتياط يبقى الواقع مجهول. ونحن 
فى الجواب نقول: حتى إذا بقى مجهولاًء لكن الدليل نيجز هذا الواقع على المكلف؛ وحينئذٍ لا تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان. 
بينما هو يقول بجريان القاعده لأنّ التكليف بقى مجهولاً بالرغم من قيام دليل على وجوب التعلم أو على وجوب الاحتياط. 


صسص: 707 
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الملاحظه الرابعه: على كلا-م المحقق النائينى(قدّس سرّه) ترتبط بما ذكره أخيراً والنتيجه التى انتهى إليها وهى أنّ العقاب فى 
محل الكلام يكون على مجموع الأسمرين؛ على ترك الواقع وترك التعلسم. أو بعباره أخرى يكون العقاب على ترك التعلم 
المؤدى إلى تركك الواقع» وهذا اعتّبر قولاً ثالثاً فى المسأله فى قبال قول المشهور الذى يقول أن العقاب يكون على تركك الواقع» 
وفى قبال قول المحقق الأردبيلى(قدّس سرّه) ومن تبعه من أنْ العقاب يكون على ترك التعلم. هذا المطلب استشكل فيه بأنّه 
كيف يمكن أن نتصوّر ذلكك ؟ يعنى إذا استحال أن يكون العقاب على تركك الواقع لما قاله من أن الواقع مجهول ويستحيل 
العقاب على الأمر المجهول. من جهه أخرى يستحيل العقاب على تركك التعلم؛ لأنّ وجوب التعلم وجوب طريقى ولا عقاب على 
ترك الواجب بالوجوب الطريقى؛ فإذاً: يستحيل أن يكون العقاب على تركك الواقع؛ ويستحيل أن يكون العقاب على ترك 
التعلم؛ فحينئنٍ كيف ينتج من ضمْ هذا إلى هذا موضوع جديد يترتب عليه استحقاق العقاب مع أن كل واحدٍ منهما لا يترتب 
عليه العقاب ._ بحسب الفرض ___حينئظٍ كيف ينتج ضِمْ أحدهما إلى الآخر موضوعا يترتب عليه استحقاق 
العقاب ؟! 


الظاهر أن هذه الملاحظه لكى نصل إليها لابدٌ أن نفترض الفراغ عن عدم صيحه العقاب على تركك الواقع كما نفترض الفراغ عن 
عدم صحه العقاب على تركك التعلّم؛ كل منهما لا يصح العقاب على تركه؛ بعد أن نفترض ذلكك ترد هذه الملاحظه؛ وتقول أنَّ 
هذا لا يترتب عليه العقاب والآخر كذلكك؛ فكيف صار من ضمّ أحدهما إلى الآخر موضوعاً يترتب عليه استحقاق العقاب ؟! إذاً: 
هذا الإشكال مبنى على تسليم عدم صحه العقاب على ترك الواقع لمجهوليته. كما لا يصح العقاب على ترك التعلم لكون 
وجوبه وجوباً طريقياً كما ذكر. إذا سلّمنا هذا نسلّم أن الواقع لم يصل إلى المكلف لا وجداناً ولا تعبداً. ولعلم أيضاً عدم وجود 
مانيو الراقع من غلم مال أ وسكي العقل يعدم حريانة الراءه قبل النحضن وتتجز اختمال التكليت قبل النحص» لابدٌ من 
افتراض عدم وجود ما يوجب وصول الواقع إلى المكلف وعدم وجود ما ينجز الواقع على المكلف حتى نسم مسأله أن العقاب 
لا يمكن أن يكون على تركك الواقع؛ وإلآ إذا وُجد ما يوجب وصول الواقع إلى المكلف كالعلم مثالا 
وجداناً أو تعدا أو وُجد ما ينجز الواقع على المكلف؛ حينئذٍ لا يستحيل العقاب على ترك الواقع؛ لأنّ استحاله العقاب على 
تركك الواقع مبنيه على افتراض أنَّ الواقع لم يصل إلى المكلف ولم يتنجز عليه» فإذاً: لابد من تسليم أن الواقع لم يصل إلى 
المكلف ولم يتنجز عليه وإذا وصلنا إلى هذه النقطه فهذا معناه أن العقاب لا يكون على تركك الواقع؛ وإِنْما العقاب يكون على 
تركك التعامم؛ الواجب الشرعى الذى أمر به الشارع وخالفه المكلف حب القزقى حو اقول المعدقق 
النائينى(قدّس سرّه) أن تركك التعلم يكون موجباً لاستحقاق العقاب, لكن لا مطلقاً وإِنّما يكون موجباً لاستحقاق العقاب على 
تقدير مخالفه الواقع, أمَا على تقدير عدم مخالفه الواقع؛ فحينئذٍ لا يكون ترك التعلّم موجباً لاستحقاق العقاب؛ لأنَّ نفس كون 
وجوب التعلم وجوباً طريقياً كما التزم به _يمنع من أن يكون استحقاق العقاب على ترك التعلم مطلقاً 
يعنى سواء أصاب الواقع أو خالفه. هذا من قبيل وجوب الاحتياط فى الدماء والفروج؛ هناكك لا يقولون بأنّ مخالفه وجوب 


الاخساط تكو تحة لاستستاق الكتات مطلنا: سنن نات أن اتخطأء و تقاترقو لوث أنها مرحت اعحتاق لقان على كتير 
مخالفه الواقع» أذا على تقدير الإصابه للواقع وعدم مخالفته فلا تكون موجبه لاستحقاق العقاب» تركك وجوب الاحتياط لكنه لم 
يخالف الواقع؛ لأنّ هذا هو معنى أن وجوبها وجوب طريقىء فإذاً: هى توجب استحقاق العقاب على تقدير المخالفه لا مطلقاً 
وبالتالى يثبت ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أنَّ استحقاق العقاب فى محل الكلام هو على تركك التعلّم المؤدى إلى 
تركك الواقع ومخالفته بهذا البيان الذى ذكرناه» تركك الواقع بنفسه لا يكون موجباً لاستحقاق العقاب, والمفروض أننا سلّمنا هذاء 
و[لتاستشكل فى 1 كك ركرك أن ابشطاق قات حرمت على <«وكهنا و الات كنا لوقه يانه لا برجت ابتشقاقة الحقات 
وتركك التعلم أيضاً بنفسه لا يوجب استحقاق العقاب, فإذاً: نسلّم أن ترك الواقع لا يوجب استحقاق العقابء إذاً: العقاب ليس 
عليه. 


ص: زإفارا 


فى مقابل هذا هناكك أدله تدل على وجوب التعلم» والمفروض أن وجوبة:وتعون طريقى 4 فتحيتفق كاله يريد أن يقول أن وجوت 
التعلّم لما كان ثابتاً وأمر به الشارع؛ فمخالفته توجب استحقاق العقابء لكنّها لا توجب استحقاق العقاب مطلقاً وإن أصاب 
الواقع» وَإِنّما توجب استحقاق العقاب عند مخالفه الواقع» وهذا عباره عن أنّ استحقاق العقاب يترتب على مجموع الأمرين» تركك 
الواقع وترك التعلم أى على تركك التعلّم المؤدى إلى ترك الواقع 


مشكله هذا التوجيه لكلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) هى أنه إِنّما , يتم إذا لم نقل بأنّ نفس وجوب التعلم يوجب تنجيز الواقع 
على المكلفء باعتبار ما ذكرناه من أن وجوب التعلّم كوجوب الاحتياط يفهم منه أنّ الشارع أبرز فى هذا الخطاب الطريقى 
اهتمامه بالواقع على تقدير ثبوته» اهتمامه بالتكاليف الواقعيه المشكوكه على تقدير ثبوتها اهتماماً شديداء وأبرز اهتمامه بهذا 
الخطاب الطريقى» هذا ل ل ا بكرن هيدنا 
للواقع على المكلف؛ حينئذٍ هذا التوجيه لا يأتى» ونقول من البدايه أن المكلف د يستحق العقاب على تركك الواقع ؛ لأنّ المفروض 
أن الواقع تنج على المكلفء وقلنا فيما سبق أنه لا- فرق بين علم المكلف وجداناً أو تعبداً بالواقع فى أنّه ينجز الواقع على 
ا ل ا ا 
فى هذه الحاله أيضاً المكلف , يستحق العقاب على تركك الواقع وإن كان الواقع مجهولاًء حتى لو سلّمنا الفرق الذى ذكره ه المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) بين الخطاب الطريقى المجعول فى موارد الإمارات وبين الخطاب الطريقى الذى نتكلم عنه وهو وجوب 
الفحص ووجوب التعلم. حتى إذا سلّمنا الفرق» هو يقول فى الخطاب الطريقى المجعول فى باب الإمارات يكون موجباً للعلم 
التعترّدى بالواقع؛ ف فيصبح الواقع معلوماً لدى المكلف. لكن تعتداً» فيتنجز عليه وهنا نقول لا يوجب العلم بالواقع» صحيح نفرّق 
بينهماء إذا سلمنا هذا الفرق بينهماء لكن نقول أن وجوب الفحص ووجوب التعلم يكون منجزاً للواقع لا أنّه يوجب العلم بالواقع 
ولو تعبداًء هو لا يوجب العلم بالواقع لا وجداناً ولا تعدا لكنّه ينجز الواقع على المكلف باعتبار أنّهِ يبرز اهتمام الشارع بالتكاليف 
لم ب سه و اسه او سات انكر 
المكلف د يستحق العقاب عليه. ولا يكون العقاب على تركك الواقع حينئذٍ عقاباً قبيحاً وبلا بيان؛ بل هو عقاب ببيان؛ لأنّ الخطاب 
الطريقى دل على تنجز الواقع على المكلف. 


ص: زفانا 


نعم إذا أنكرنا هذا المعنى فى أدله وجوب التعلم ووجوب الفحص عندئكٍ يكون لهذا الكلام مجال فى أن العقاب يكون على 
تركك التعلم وحيث أنْ وجوبه وجوب طريقىء فلا يكون على تركه مطلقاء وإنّما يكون على تركه عند مخالفته للواقع. 


فى محل الكلاءم بالنسبه إلى أصل المسأله وهى أن وجوب التعلّم هل هو وجوب طريقى أو لا ؟ لكى نصل إلى نتيجه فى هذه 
المسأله لابدٌ أن نستعرض الاحتمالات الموجوده فى وجوب التعلم غير مسأله كونه وجوباً طريقياً : 


الاحتمال الأول: أن يكون وجوب التعلّم وجوباً نفسياً على غرار سائر الوجوبات النفسيه كوجوب الصلاه ووجوب الصوم. 


الاحتمال الثانى: أن يكون وجوب التعلم وجوباً تهيؤياً كما حمل عليه كلام المحقق الأردبيلى وصاحب المدارك(قدّس سرّهما) 
أله لسن مقطو دهاعم كزكة وصويا تين عل ) وتحوى لقعت على عزاو الؤانعنات الشينة الاتكتلذلي المامتصودههما فر 
الوجوب التهيؤىء بمعنى أنّه يهيأ المكلف لامتثال التكاليفء فعتروا عنه بالوجوب التهيؤى وهو لا يخرج عن كونه وجوباً نفسياً. 


الاحتمال الثالث: أن يكون وجوبه وجوباً غيرياً مقدّمياً. 
الاحتمال الرابع: أن يكون وجوبه وجوباً إرشادياً صرفا إلى ما يحكم به العقل. 


الاحتمال الخامس: أن يكون وجوبه وجوباً شرطياًء بمعنى أن الفحص شرط فى حبجيه الأدله الداله على الأحكام أو الأصول 
الثافه للتكلت بموشرط فن العمل يتلكف الأ لا فكت علتة أن تحصن كرشرت تادر طلى العمل ابتلكك الأدلف منده فالات 


موجوده فى الوجوب النفسىء. لكى نصل إلى نتيجه لابدٌ أن نستعرض هذه الاحتمالات: 

أق| احعطال كوته وجو تفنسا على هزاوسائر الواتجاتت التفيقية الاستقلاليهه الظاهر أن :هذا لآ مجال:لة. ولأ ال لسيكه انها إل 
المحقق الشردييلي وصاحب المدارك(قدّس سرهما) وذلكك لوضوح أنْ هذا يقتضى أنْ المكلف التاركك للتعلم والتاركك 
للفحص إذا احتاط بلحاظ الواقع أيضاً يستحق العقاب؛ لأنّه ترك واجباً نفسياً كما لو تركك الصلاه وتركك الصومء هو تركك واجباً 
نفسياً بالنتيجه حتى إذا احتاط بلحاظ الواقع مع أنه لا يُلتزم بذلكك ولا يمكن أن يلتزم بأنّ المكلف التاركك للتعلم إذا احتاط 
يستحق العقاب؛ لأنه خالف الواجب النفسى المستقل. 


ص: ءلم 


بُضاف إلى ذلكك مسأله أن الأدله الداله على وجوب التعلم تأبى عن حملها على الوجوب النفسىء وفى الحقيقه تأبى عن حملها 
على أن يكون المتكلم بهذا الكلام قد أعمل مولويته فى هذا الكلام» يعنى تأبى عن حملها على التععئد الصرف من قبل الشارع؛ 
حينئذ يشتركك فى هذه النكته الوجوب النفسى والوجوب التهيؤى وحتى الوجوب الشرطى؛ لأنّه فى كل هذه الاحتماللات يوجد 
إعمال مولويه من قبل المولى» يعنى يوجد هناكك نوع من التعتّرد الصادر من قبل الشارع. إِمّا باعتباره واجباً نفسياًء أو باعتباره 
واجباً تهيؤياً الذى هو نوع من أنواع الواجب النفسى أيضاًء أو بجعله شرطاً فى حيجيه الأدله الداله على الأحكام النافيه والأصول 
النافيدة فى كل هذه الخالات العولى يحل مولويية فى هذا النجالن» وين المكلف يقىء تكو شيجته إما الرجوف النفسدن» أو 
الوجوب التهيؤى. أو الوجوات الشرطى» بالنتيجه لابدٌ من فرض وجود تعد بالنسبه إلى هذه الاحتمالات الثلاثه. بينما إذا راجعنا 
روايات وجوب التعلم وأهمها معتبره مسعده بن زياد» هذه الروايه تأبى عن الحمل على مسأله التعتد وإعمال المولويه؛ الظاهر أن 
وجوب الفحص ليس أمراً تعّدياً أعمل الشارع فى المولويه وأوجب على العبد التعلم» ويمكن أن يّفهم هذا مما ذكره المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) من أنّه يقول أن ظاهر هذه الروايات هو إفحام العبد عندما قيل له(هلا تعلمت) هو أفحم وسكت ولم يجب 
بشىيء معناه أنه كان لا يمكنه أن يقول أنا لا أعلم بوجوب التعلّم؛ لأنّ وجوب التعلّم ليس وجوباً شرعياً مجعولاً من قبل الشارع» 
بينما هو سابقاً عندما قيل له(هل تعلّمت ؟ فإن قال: نعم» قيل له: هالا عملت ؟ وإن قال: لاء لم أعلم» قيل له: هلا تعلمت ؟) بعد أن 
ادعى الجهل وقيل له: هلا تعلمت؟ لم يكن هناكك مجال لكى يقول أنى لم أعلم بوجوب التعلم وإنما أفحم وألقيت عليه حبجه 
ولا يمكنه الجواب عندئل. وهذا معناه أن وجوب التعلم غير الوجوبات والتكاليف التى اذعى الجهل فيها عندما قيل له(هل علمت 
؟ فقال: لا لم أعلم) أى لا يعلم بالتكليف الشرعىء فقيل له هلا تعلمت ؟ هذا كأنّه شىء أفحم به المكلف وسكتء وهذا لا 
يكون إلا إذا فرضنا أنّ وجوب التعلم ثابت بقطع النظر عن الجعل الشرعىء يعنى أنّه ثابت فى ارتكاز العبد وواضح عنده. فيُفهم 
من هذا الإفحام أنّ وجوب التعلم فى الروايات ليس وجوباً أعمل فيه التعتّد وأعملت فيه المولويه» وإِنّما هو أمر يدركه العبد 
ويدركه العقلاء ويكون أمراً ثابتاً عند العقلاء وليس مجعولاً تعتدياً من قبل الشارع» بينما إذا قلنا أنّ وجوب التعلّم وجوب نفسى 
أو وجوب تهيؤىء أو وجوب شرطىء فهذا معناه أنْ هناك إعمال تعبِدِ وجعل من قبل الشارعء بينما ظاهر الروايه يأبى عن الحمل 
على ذلك. 


ص: م 


إذا تم هذا المطلب؛ فحينئذٍ كما ينفى الوجوب النفسى والوجوب التهيؤى» كذلك ينفى الوجوب الشرطى؛ لأنَّ فى الوجوب 
الشرطى أيضاً يوجد إعمال تعبَدٍ وعنايه» والشارع أعمل مولويته وجعل الفحص شرطاً فى حيجيه الأدله الداله على نفى التكليف 
أو الأصول النافيه للتكليف. 


الآنن نأتى إلى مسأله الوجوب الغيرى المقدّمى: هل وجوب التعلّم ووجوب الفحص وجوب غيرى مقدّمى أو لا؟ ذكرنا فى 
السابق أنْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) قال لا ليس كذلكك؛ ولذا ميّز بينه وبين الوجوبات الغيريه المقدّميه(المقدّمات المفوّته) 
قال ؟ أن شنا حناءة باب 2ن لأن لكك النقدية اذى هو التوقك» أع ادرف الراجهه قليف ولا سك اذفان الوا جه 
دونه» التى تستدعى الوجوب الغيرى غير موجود فيه هذا التوقف غير موجود بالنسبه إلى التعلم» موجود بالنسبه إلى السير مع 
القافله بالنسبه إلى الحج, وموجود بالنسبه إلى الغسل قبل الفجر بالنسبه إلى الصوم؛ لأنّ الصوم يتوقف على هذا الغُسلء فى محل 
الكلام فعل الواجبات وترك المحرمات لا يتوقف على التعلم؛ لأنّه يمكنه الاحتياط كما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وعن 
طريق الاحتياط هو يفعل الواجبات ويترك المحرّمات. إذاً: لم يصر التعلّم مقدّمه لفعل الواجب ولا صار مقدّمه لتركك الحرام 
حتى نقول بأنْ فعل الواجب يتوقف على المقدّمهء فالتوقف الذى هو ملا-ك المقدّميه موجود. فيجب بالوجوب الغيرى. لكن 
أسرعن على" الممدتق النابين لايل ووه ) وها امه وج 61 هذا ننس على إطلاف» لاهن مقن الأحرا ف مكيق ارقن وافيين 
وفعلياًء بمعنى أنّ المكلف لا يمكنه أن يأتى بالواجب من دون تعلم» فيكون هناك توقفء فيتحقق ملاكك المقدّميه كما مُكل له 
سابقاً بما إذا فرض أن ترك التعلم أدَى إلى الغفله مطلقاًء عن الفعل وعن حكمه. هو غافل أصللً عن الحكم إطلاقاً وعن 
موضوعه. مثل هذا الغافل لا يتأتى منه الاحتياط؛ إذ أن الاحتياط يحتاج نوعاً من الالتفات» أى يحتاج الالتفات إلى الموضوع وأن 
تكون ضصونة العمل واضحه عتتدهة والالتفنات إلى أن هذا التكليق مشكرك يعمل أن يكرن واجبا فعتدقد يتات منه 
الاحتياط. فى هذه الحاله يكون فعل الواجبات وتركك المحرمات موقوفاً على التعلم فيتحقق ملاكك الوجوب الغيرى الذى هو 
التوقف والمقدميه. 


ص: /اوم 


ف احالةانانهه عرف قير علج النسيق لدت سدس سه وإجلع نل الدجة] ذ كتاة" الوا جكا مف الناداك ارقلا كنا يفول 
المحقق النائينى (قدّس سدّه) باشتراط الامتثال التفصيلى مهما أمكن. بمعنى أن المكلف الذى يمكنه أن يؤدى امتثالاً تفصيلياً مع 


2 


الجزم لا يجوز له أن يحناط فى العبادات؛ لأنٌ الاحتياط امتشال» لكنّه ليس امتثالا تفصيلياء وإنّما هو امتثال إجمالى» يعنى أنَّ 
المكلف لا يعلم أنّ الامتثال تحقق بالقصر أو بالتمام إذا تمككن من الامتثال التفصيلى وجب عليه الامتثال التفصيلى فى العبادات؛ 
حينئلٍ يقال فى هذه الحاله حتى مع الالتفات وعدم الغفله هنا يكون الإتيان بالواجب بتمام قيوده ومنها الامتثال التفصيلى؛ يكون 
موقوفاً على التعلم؛ لأننّه لا يمكنه أن يأتى بالعباده مع الجزم ومع الامتثال التفصيلى إلا إذا عرف حكمهاء فيتوقف حينئذٍ فعل 
الواجب بقيوده وشروطه على التعلم» هنا أيضاً ملاك التوقف وملاكك الوجوب الغيرى يكون حينئظٍ متحققاً فى المقام. فى هذه 
الحالاءت ماذا نعمل ؟ فى غير هذه الحالاءت عندما يتمكن المكلف من الاحتياط» قلنا بعدم وجود ملاكك التوقف فى الفحص 
والتعلّم» وبإمكان المكلف أن يأتى بالواجبات ويتركك المحرّمات عن طريق الاحتياط» فإذاً: لا يتصف الفحص والتعلم بالوجوب 
الغيرى» لكن فى هذه الحالاءت ملاكك التوقف والمقدميه موجود, فإذا كان ملاكك التوقف والمقدميه موجوداًء فلابدٌ أن نلتزم 
بالوجوب الغيرى للفحص وللتعلم فى هذه الموارد. أمّا فى غيرها فلابدٌ أن نختار أحد الأقوال فى المسأله. كأن يكون وجوبه 
طريقى» أو وجوب إرشادىء لكن فى هذه الموارد لا فرق بين الفحص وبين أى مقدّمه من المقدمات المفوته فلابدٌ أن يُلتزم 
بالوجوب الغيرى. 


ص: ليان 
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كان ركام فى عمال امكون رتهرب للم ريني غ١‏ ليا قرطي ب تكد با م مله بزل لما 
النائينى(قدّس سرّه) بأنه لا مجال لكون وجوب التعلم وجوباً غيرياً مقدّمياً باعتبار عدم وجود ملاكك التوقف الذى هو ملاكك 
الوجوب الغيرى؛ لأنٌ فعل الواجبات وتركك المحرّمات لا يتوقف على التعلّم؛ وذلكك لإمكان الإتيان بذلكك عن طريق الاحتياط. 
فى المقابل قيل بأنّ هذا يصح فى بعض الحالات لا فى جميعهاء هذا يصح فى ما إذا كان ترك التعلّم لا يؤدى إلى الغفله؛ بل 
يبقى المكلف ملتفتاً إلى صوره الفعل وإلى حكمه؛ لكن لا يعلم ما هو الحكم فى هذه الحاله يتأتى منه الاحتياط ويقال بن فعل 
الواجبات وترك المحرّمات لا يتوقف على التعلم» فلا يكون فيه ملاك الوجوب الغيرى. وأمّرا إذا أَدَى إلى الغفله» ففى هذه 
الحاله يكون التوقف واضحاً؛ لأ الإتيان بالواجبات وتركك المحرّمات فى حاله الغفله يتوقف على التعلم» فيوجد فيه ملاكك 
الوجوب الغيرىء فينبغى أن يُلتزم بالوجوب الغيرى فى هذه الحالا.ت. وذكرنا فى الدرس السابق أنه تضاف إلى هذه الحالات 
حاله ما إذا كان الواجب عبادىء وقلنا بأنّ الامتثال التفصيلى معتبر فى العبادات؛ ففى هذه الحاله حتى مع الالتفات وعدم الغفله 
الامتثال التفصيلى يتوقف على التعلم فأنّهِ بالاحتياط لا يكون الامتثال تفصيلياًء وإنّما يكون الامتثال إجمالياً» فإذا اشترطنا الامتثال 
التفصيلى فى العبادات؛ حينفٍ يتوقف الإتيان بالواجب بتمام ما هو معتبر فيه حتى الامتثال التفصيلى يتوقف على التعلم؛ فحينئٍ 
يوجد ملاكك الوجوب الغيرى فى هذه الحاله أيضاً. هذا الإشكال الذى تقدّم فى الدرس السابق. 


بالنسبه إلى موارد الغفله فيما إذا كان تركك التعلم يؤدى إلى الغفله» فى هذه الحاله يمكن أن يُعترض على ذلكك بما حاصله أنّ 
فى حاله ما إذا كان ترك التعلم موجباً إلى الغفله عن الواجبء وبالتالى يكون موجباً لفوات الواجبء فيكون الإتيان بالواجب 
موقوفاً على التعلم كما قيل» فى هذه الحاله الالتزام بالوجوب الغيرى للتعلم لا يخلو عن إشكال؛ حاصله: فى هذه الحاله يكون 
التعلم فى الحقيقه ليس من مقدّمات الواجب حتى يقال بوجوبه الغيرى لتوقف الواجب عليه فى حاله الغفله وإنما يكون التعلم 
مقدّمه للتحفظ ولعدم الغفله لا أنه مقدّمه للواجب, يعنى المكلف بالتعلم لا يقع فى الغفله» عدم الغفله يترتب عليه الإتيان 
بالواجبء لكن ما يترتب على التعلم هو التحفظ وعدم الوقوع فى الغفله» فيكون مقدّمه لعدم الغفله» وهذا واضح باعتبار أن التعلم 
يؤدى إلى عدم الغفله؛ فإذا لم يكن غافلا؛ حينئذٍ يتمكن من الإتيان بالواجب وتركك الحرام. 


ص: الجمارا 


حينشدٍء هل التحفظ واجبء حتى يكون التعلم الذى هو مقدّمه له واجباً بالوجوب الغيرى ؟ وفيه ملاكك الوجوب الغيرىء أو أن 
التحفظ ليس واجباً ؟ إذا قلنا أن التحفظ ليس واجباً؛ لأنّ من جمله ما يرفع حديث الرفع يرفع النسيانء وبُفسر رفع النسيان بأنّ 
تحفظ الإنسان من أن يقع فى النسيان ليس واجباء فإذا لم يكن التحفظ واجباً وكان التعلّم مقدمه للتحفظ» فهذا معناه أنّ التعلم 
ليس فيه ملا-كك الوجوب الغيرى؛ لأننّهِ مقدّمه للتحفظ وفرضنا أنْ التحفظ ليس من الواجبات الشرعيه؛ بل الشارع ألغى وجوبه. 
والمستفاد من فقره رفع النسيان فى حديث الرفع أن المقصود برفع النسيان هو عدم إيجاب التحفظه أى أن التحفظ الذى يكون 


مانعاً من النسيان ليس واجباً على المكلفء فيجوز للمكلف أن لا يتحفظء فإذا لم يكن التحفظ واجباًء فلا يكون التعلم الذى هو 
حتى يقال بوجوبه الغيرى. هذا بالنسبه إلى ما إذا كان تركك التعلم يؤدى إلى الوقوع فى الغفله» اتصاف التعلم بالوجوب الغيرى 
فى هذه الحاله يواجه هذه المشكله. 


أمّا إذا كان الواجب من العباداتء بناءًٌ على اعتبار الامتثال التفصيلى فى العبادات» هنا قيل بأنّ التوقف يكون ثابتاً؛ لأنّ الاتيان 
بالواجب بتمام ما يُعتبر فيه ومنه الامتثال التفصيلى يتوقف على التعلم؛ لأنّ المكلف من دون تعلم الحكم لا يتمكن من الامتثال 


الجواب عن هذا المطلب جواب مبنائى؛ وهو أنّنا لا نسلّم اعتبار الامتثال التفصيلى فى العبادات. فإذاً: بالنسبه إلى من لا يقول 
باعتبار الامتثال التفصيلى فى العبادات لا يكون هناكك توقف على التعلم حتى يتصف التعلم بالوجوب الغيرى. ومن هنا يمكن أن 
يقال: أن افتراض أن وجوب التعلّم وجوب غيرى بملاك المقدميه والتوقف كما هو الحال فى سائر المقدمات التى يتوقف عليها 
الواجبء هذا غير متحقق فى محل الكلام. هذا بالنسبه إلى الوجوب الغيرى. 


ص: 08 


يبقى من الاحتمالات المتقدمه غير الاحتمالات التى تقدّم التعرض لها احتمال الوجوب الإرشادى والوجوب الطريقىء فإذا تم ما 
تقدّم ونفينا الاحتمالات السابقه فالأمر حينئذٍ يدور بين الوجوب الطريقى والوجوب الإرشادى. المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذهب 
إلى أن الوجوب فى المقام إرشادى )١(‏ ونفى كون الوجوب وجوباً طريقياً وذكر فى مقام الاستدلال على ذلكك بأنّ سياق أخبار 
التعلم أنها ظاهره فى أُنّها للإرشاد» والمقصود بالإرشاد هو أنّها فى مقام الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الفحص وعدم جواز 
إجراء البراءه قبل الفحص فى الشبهات الحكميه إِمَا لأجل العلم الإجمالى بوجود تكاليف شرعيه إلزاميه فى ضمن المشتبهات» 
بحكم العقل ينتجز عليه تلكك التكاليف الواقعيه الموجوده فى ضمن المشتبهات ويمنع من إجراء البراءه فى كل مشتبه قبل 
الفحص.ء وإمّرا من جهه أن يقال: اساساً العقل يحكم بأنّ احتمال التكليف قبل الفحص يكون منجزاء وقالوا : بأنَّ مناط حكم 
العقل بتنجيز الاحتمال قبل الفحص فى الشبهات الحكميه هو دفع الضرر؛ لأننّهِ يحتمل الضرره فيحكم بوجوب الفحص دفعاً 
للضرر المحتمل. هذا إِنّما يقال مع فرض أنَّ أدله البراءه الشرعيه لا يوجد فيها إطلاق يشمل حاله ما قبل الفحصء وإلآ لو كانت 
أدله البراءه الشرعيه مطلقه لحاله ما قبل الفحص. فأنها تكون هى بنفسها مؤمّنه من العقاب ومن الضرر. 


وبعباره أخرى: تقدّم سابقاً أنّ ديدن الشارع ليس هو إيصال التكاليف إلى يد المكلفء وإنّما ديدنه هو أن يجعل التكاليف فى 
معرض الوصولء فى هذه الحاله العقل يحكم بوجوب الفحص على المكلف ولا يجوز له إجراء البراءه قبل الفحص؛ لأنّ الشارع 
حينما وضع تكاليفه فى موضع معن على المكلف أن يسعى ويفحص لكى يصل إلى ذلك الموضع المعين ويعلم بأنّ ذلك 
التكليق المشكوكف ثارت أو لبس كابعا ؟ 


ص: اام 


.58١ نهايه الأفكار؛ المحقق ضياء الدين العراقى» ج 7. ص‎ -١ 


على كل حالء إِما للعلم الإجمالى؛ أو لدعوى أنْ العقل يحكم بمنجزيه احتمال التكليف فى الشبهات الحكميه قبل الفحص ولو 
لم ننظر إلى العلم الإجمالى؛ هذا يكون هو حكم العقل الذى ترشد إليه أخبار وجوب التعلم» فهى إرشاد إلى ما يحكم به العقل 
من عدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص. ثم ذكر بأنّه لا مجال أصلل لحمل أخبار وجوب التعلّم على أنَّ الواجب واجب طريقى؛ 
بل لا بصح ذلكئ؛ لأنّه يبنى على أن المعتبر فى كون الأمر أمراً طريقياً والوجوب وجوباً طريقياً أن يتحد الأمر الطريقى مع الأمر 
الواقعى» وموضوع الأمر الطريقى مع موضوع الأمر الواقعى بحيث يعد امتثال الأمر الطريقى امتثالاً للأمر الواقعى» هذا هو الشرط 
فى صحه كون الأمر أمراً طريقياً» يقول: هذا الشرط متحقق فى مثل إيجاب الاحتياط» وفى مثل وجوب تصديق العادل فى باب 
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الإمارات -_مثلا _. ومن هنا يمكن أن نقول أنْ الحيجيه ووجوب تصديق العادل فى باب الإمارات وجوبه 
وجوب طريقى والأنمر به طريقيء وهكذا الحال فى وجوب الاحتياط إيجاب الاحتياط يمكن أن نقول أنّه وجوب طريقى والأمر 
به أمر طريقى؛ لأنْ الأأمر بالاحتياط هو غين الأأمر بالتكليف الواقعى على تقدير الموافقه» وموضوعهما واحدء وامتثال الأممر 
بالاحتياط هو عباره أخرى عن امتثال التكليف الواقعى الذى ينجزه الأمر بالاحتياطء أو الأمر بتصديق العادل» فى هذه الحاله 
عندما يكون هو عينه» بمعنى أن المكلف إذا احتاط يعنى أنه امتثل التكليف الواقعى» وإذا صدّق العادل وعمل بخبره على فرض 
الموافقه يعنى عمل بالتكليف الواقعى» ليس بين امتثال هذا وامتثال ذاكك مباينه» امتثال هذا هو عين امتثال الأمر الواقعى المنجز 
بهذا الأسمر الطريقى وليس شيئاً آخر. فى هذه الحاله يقول: نلتزم بأنّ الأسمر أمر طريقى والوجوب وجوب طريقى. يقول: هذا 
الشرط غير متوفر فى محل الكلام» أى فى وجوب التعلّم المستفاد من أخبار وجوب التعلّم؛ ولذا لا يجوز لنا أن نقول أن وجوبه 
وجوب طريقى؛ لوضوح أنّ الأأمر بتعلم الحكم بوجوب الصلاه _مثلاً _هو غير الأمر بالصلاه وموضوعهما 
مختلفء ومتعلقهما مختلف» هذا الأمر يتعلق بالصلاهء وذاكك الأمر يتعلق بتعلم حكم الصلاه؛ فلا يُعد امتثال هذا امتثالاً لذاكك 
فامتثال الأسمر بالتعلم لبسن امتيالا للأمر بوجوب الصلاه؛ هو غيره ومباين له ومن هنا يقول: لا مجال لأن نقول بأنّ وجوب التعلم 
وجوب طريقى؛ أن الشرط عنده فى كون الوجوب طريقى وفى كون الأمر طريقى هو ما ذكرناه وهو غير متوفر فى مسأله التعلم؛ 
ولذا انتهى إلى أن وجوب التعلّم ليس وجوباً طريقياًء خلافاً لما هو المعروفء وإِنّما وجوبه وجوب إرشادى إلى حكم العقل 
بوجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص. 


ص: فض 


من الواضح أنْ الذى دعاه إلى الا-لتزام حسب ظاهر كلامه بالوجوب الإرشادى لا بالوجوب الطريقى هو 
مسأله أنه يرى عدم وجود ارتباط بين الواقع وبين وجوب التعلم؛ بعكس وجوب الاحتياط بالنسبه إلى التكليف الواقعى حيث 
يوجد ارتباط بينهما وموضوعهما متحد كما قالء وامتثال هذا هو امتثال للتكليف الواقعى» فبينهما ارتباط كامل» فيمكن أن يكون 
امتشال وجوب الاحتياط وجوباً طريقيا بمعنى أن الشارع يجعل وجوب الاحتياط بداعى تنجيز الواقع؛ لأنَّ امتثال الأمر بالاحتياط 
هو امتثال للواقع؛ فإذً: بالإمكان أن ينجز الواقع عن طريق إيجاب الاحتياط» بينما إذا فرضنا عدم وجود ارتباط بين الأمرين؛ حينئذٍ 
ايكون د أن يقال أن هذا الوجوب وجوب طريقىء وأنّ الشارع جعله بداعى تنجيز الواقع؛ لعدم الارتباط بينهماء امتثال هذا 
ليس امتثالاً لذاكك» فكيف يكون إيجاب التعلم منتجزاً للتكليف الواقعى بحيث يكون وجوبه وجوباً طريقياً يُراد به تنجيز الواقع ؟ 
يقول: هذا يصح فى وجوب الاحتياط ولا يصح فى وجوب التعلم لعدم وجود ارتباط بين الواقع وبين وجوب التعلم. هذا من 
ججهةه. 


من جهه أخرى: يؤكد ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه) من عدم وجود ارتباط» أننا لو فرضنا أن الواقع تنتجز على المكلف. 
هل من آثار تنتجز الواقع وجوب التعلم حتى يقال أن إيجاب التعلم يقتضى تنجيز الواقع باعتبار هذه الملازمه الموجوده بينهما ؟ 
لأنّه لو فورض أن الواقع منتجزء فمن آثار تا تنجيز الواقع وجوب التعلم» » فالدليل الذى يدل على وجوب التعلم؛ حينئذٍ يمكخ أن يكو 
ججعل بداعى تنجيز الواقع؛ لأنّه من آثار تنجيز الواقع» فيوجب التعلم بداعى تنجيز الواقع؛ لكن الكلام فى أن وجوب التعلم هل هو 
من آثار تنجيز الواقع» أو لا-؟ يمكن أن يقال أنه ليس من آثاره وجوب التعلم» لو فرض أن الواقم تنجز على المكلف لكان 
مقتضياً لوجوب الاحتياط لا لوجوب التعلم» هذا يكشف عن أن وجوب التعلم ليس من آثار :: تنجيز الواقع حتى يكون الغرض من 
إيجاب التعلم وجعله بداعى تنجيز الواقع فيكون وجوبه وجوباً طريقياً. هذا كله معناه هو ما ركز عليه المحقق العراقى(قدّس سرّه). 
حيث يقول لا يوجد ارتباط بين وجوب التعلّم وبين الواقع» فلا مجال لأن يكون إيجاب التعلّم فى هذه الأدله منجزاً للواقع حتى 
يكون وجوبه وجوباً طريقياً. هذا ما يركز عليه المحقق العراقى(قدّس سرّه) والذى دعاه لأسن ينكر كون وجوب التعلّم وجوباً 


طريقياً ويذهب إلى أن وجوبه وجوب إرشادى. 


ص: إزذخرا 


قد يجاب عن هذا الكلام: لو سلّمنا هذا الكلام وآمنا بعدم وجود ارتباط بين وجوب التعلم وبين الواقع» فلا يصلح وجوب التعلم 
لكى يكون منجزاً للواقع لعدم الارتباط بينهما بخلاف إيجاب الاحتياط؛ لكن الكلام فى أَنّه لماذا نشترط فى الوجوب الطريقى 
أن يكون بينه وبين الواقع ارتباط مباشر ؟ بمعنى أن يكون وجوب التعلّم من آثار تنجيز الواقع ويكون تنجيز الواقع مقتضياً 
لويجاب التعلم فى حدٌ نفسه وباعثاً نحوه حتى يمكن أن يكون وجوب التعلم وجوباً مجعولاً بداعى تنجيز الواقع» فيكون وجوبه 
وجوباً طريقيا لماذا نشترط هذا الشىء فى الوجوب الطريقى ؟ إلا يمكن أن نقول أنّ الوجوب الطريقى لا يُشترط فيه ذلكك فقط؛ 
بل يمكن أن يقال أن الوجوب الطريقى يمكن أن يكون معقولاً حتى إذا كان منجزاً للواقع ومرتبطاً بالواقع بالواسطهه لا مباشرة» 
وعلى هذا الأساس تطرح فكره أن وجوب التعلم ينجز الطريق الذى يكون هو فى الواقع منجزاً للواقع؛ أَىَ ضير فى أن نقول أنّ 
وجوب التعلم يكون منجزاً للطريق الذى يكون طريقاً للحكم الشرعىء ويكون منجزاً للتكليف الواقعى ؟ هنا لا يمكن أن ننكر 
وجود ارتباط بين وجوب التعلّم وبين الطريق على التكليف الشرعى فيما إذا آمنا ل _ كما تقدّم _ بأنّ الشارع 
جعل طرقاً للتكاليف الشرعيه موصله إليها لكن جعلها هذه الطرق فى معرض الوصولء بمعنى أنَّ هذه الطرق على التكاليف 
الشرعيه بوجودها الواقعى لا تكون منجزه للتكليف الواقعىء وإِنّما تكون منجزه للتكليف الواقعى إذا كانت فى معرض الوصول؛ 
حينئبٍ يقال أنّ المكلف إذا احتمل وجود طريق فى معرض الوصول واحتمل كونه منجزاً للتكليف الواقعى بأن كان يتضمن 
حكماً إلزامياً وأمئال هذا؛ حينئذٍ يكون وجوب التعلم من آثار وجود طريقٍ فى معرض الوصول منجزاً للحكم الواقعى وللتكليف 
الواقعى فأنّه إذا كان هناكك طريق موضوع فى مكانٍ معتين ينجز التكليف الواقعى,ء النتيجه القهريه لذلكك هى وجوب التعلّم على 
المكليفء. ويجب عليه أن يفحص فى ذلكك الموضع المعين أنّه هل هناك طريق منجز للتكليف الواقعى, أو لا-؟ حينئذٍ يكون 
الارتباط بينهما واضحاً؛ لأدنّه إذا كان هناك طريق محتمل موجود فى معرض الوصول بحيث أن المكلف إذا فحص لعثر عليه. 
هذا يجعل احتمال وجود ذلكك الطريق المنجز للتكليف الواقعى مقتضياً وباعثاً نحو التعلم. 
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ص: عرم 


فإذاً: من الممكن افتراض أن الشارع يجعل إيجاب التعلم بداعى تنجيز ذاكك الطريق» ويجب على المكلف أن يفحص عن 
الطريق» فأنْ الطريق لا يصل إليه وإِنْما هو موجود فى معرض الوصولء فيجب عليه الفحص والتعلم حتى يصل إلى ذاك المكان 
المعتّن» فإمًا أن يثبت وجود طريق ينتجز التكليفء وإمّا أن ينفى ذلكء لكن يجب عليه الفحص والتعلم. 


وبعبارهِ أخرى: لو فرض وجود طريقٍ فى معرض الوصول ينجز التكليف الواقعى لكان هذا مقتضياً لإيجاب التعلم» كما قلنا أنَّ 
تنجيز الواقع على فرض أن يكون هناك تكليف واقعى منجز هو يدعو ويقتضى وجوب الاحتياط» هنا نقول على فرض أن يكون 
هناك طريق فى معرض الوصول بحيث لو فحص عنه المكلّف لعثر عليه ينجز التكليف الواقعى, لكان مقتضياً وباعثاً نحو التعلم, 
فى هذه الحاله لا يجوز للمكلف أن يترك الفحص والتعلم مع أنه يحتمل وجود طريق فى معرض الوصول يكون منجزاً للتكليف 
الواقعى. 


فإذاً: الارتباط بين وجوب التعلم وبين الواقع موجود لكن بواسطه الطريق؛ بمعنى أن وجوب التعلم ينجز الطريق» وهذا الطريق 
يكون منجزاً للتكليف الواقعى, فإذاً: الطريقيه بمعنى جعل الوجوب لغرض تنجيز الواقع يمكن فرضها فى وجوب التعلّم» لكن 
بهذه الواسطه ولا يمكن فرضها مباشره لعدم الارتباط؛ لكن من الممكن أن يكون وجوب التعلّم منجزاً للطريق على فرض 
وجوده والطريق يكون منجزاً للواقع. فإذاً: يمكن جعل وجوب الاحتياط بداعى تنجيز الواقع» لكن بهذا الشكل الذى ذكرناه؛ 
وحينئدٍ لا يتعتين أن يكون الوجوب وجوباً إرشادياً إلى حكم العقل بما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ بل يمكن أن يكون 
وجوب التعلم وجوباً طريقياً بالشكل الذى ذكر. 


إلى هنا يمكن نفى الاحتمالات الموجوده فى وجوب التعلّم المستفاد من الأخبار ما عدا الوجوب الإرشادى والوجوب الطريقى. 
فإذا أمكن تصوير الوجوب الطريقى ودفع ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من إشكال عليه؛ حينئذٍ نلتزم بالوجوب الطريقى 
ولا نلتزم بالوجوب الإرشادى. 


ص: هاور 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


انتهينا فى الدرس السابق إلى أنّه يمكن فرض كون وجوب التعلم فى محل الكلام وجوباً طريقيً؛ لأننا لا نشترط ما ذكره المحقق 
ار قر ماين بسونانسن سني أن كينا الأئر الع يتى وعتن الآدر انان ددرت خرن لير الراي لكين اال 
هو عين امتثال الأمر الواقعى, لكلنّه بالرغم من هذا قد ُستشكل فى الالتزام بالوجوب الطريقى للتعلم فى محل الكلام» وذلكك على 
ضوء ما تقدّم من أنْ أدله وجوب التعلم لا يُستفاد منها أن وجوب التعلم وجوب نفسى أو وجوب شرطى أو وجوب تهيؤى؛ 
للنكته المتقدّمه وحاصلها كان: أن سياق أدله وجوب التعلم هو سياق إرشاد وليس فيها إعمال مولويه وإعمال تعد بحيث تكون 
نتيجه إعمال المولويه والتعتّد هو الوجوب النفسى أو الوجوب التهيؤى أو الوجوب الشرطىء الوجوب النفسى فيه إعمال تعد 
وإعمال مولويه وهكذا الوجوب الشرطى والوجوب التهيؤى فهو وجوب شرعى على غرار سائر الوجوبات الشرعيه والأسوامر 
الشرعيه فيه إعمال تعتّد وإعمال مولويه وهى أمور لا يدركها الإنسان من دون أن تصل إليه؛ إذ ليس بإمكان عقل الإنسان أن 
يدرك أن هذا واجب نفسىء وأنّ هذا وجوب شرطى وأنّ هذا وجوب تهيؤىء هذه كلها أمور شرعيه مولويه ترتبط بالشارع, 
والعبد لا مجال إليه لإدراكها لولا أن تصل إليه؛ لأنها أمور تعدّديه لا مسرح للعقل فيهاء وإِنّما هى تصل إلى العبد. فإذا وصلت 
إلى العبد؛ حينئذٍ يؤمن بهاء وإلا هو لا يدركها. 


قلنا على هذا الأساس أن أخبار وجوب التعلم وخصوصاً معتبره مسعده بن زياد لا يُستفاد منها كون وجوب التعلم وجوب نفسى. 
أو تهيؤى أو شرطى؛ لأنّه تقدّم أن ظاهر معتبره مسعده بن زياد هو أن التعلم أمر مركوز فى ذهن العبد ومسلّم عنده وواضح لديه 
يديك تاجيا قبل لاع يليك افع و كك وكان لقياء انماما لندينها لو كان وبري لوعت ١‏ دزو ] تند ]اله برع 
العبد بعقله. وإِنّما يتوقف على وصوله إليه. لكان حاله حال التكاليف الأخرى التى تقدّم فى نفس الروايه أنّه أنكر علمه بهاء 
حينما قيل له(اهل علمت ؟) أحد الجوابين كان هو نعم؛ فقيل له(هلاً عملت ؟) لكن فى الجواب الآدخر قال: لاء فقيل له(هلا 
تعلمت ؟) فسكت ولم يقل أنى لم أعلم بوجوب التعلم مع أن وجوب التعلم لو كان وجوباً على حدّ سائر التكاليف الأخرى. 
يعنى وجوب شرعىء مولوىء تعتٍدى لا يدركه العبد بعقله» لكان بإمكانه أن يقول(أنى لم أعلم بوجوب التعلم) ويعتذر بذلكك 
كما اعتذر قبل ذلكك بعدم علمه بسائر التكاليف هذا معناه أنه عندما قيل له:(هلا تعلمت ؟) كان هذا مُفحماً ومُسكتاً له ولا 
يستطيع أن يجيب؛ لأنّه بعقله يدرك وجوب التعلم. 


ص: م 


إذاً: لابدّ من فرض أن وجوب التعلم الذى تدل عليه الروايه هو وجوب مرتكز فى ذهن العبد وواضح لديه ومسلم عنده بقطع 
النظر عن الشارع وعن الأوامر الشرعيه. وهذا لا يناسب حمل الروايه على الوجوب النفسى أو الوجوب التهيؤىء أو الوجوب 
الشرطى. نفس هذا الكلادم يُدَّعى فى المقام» بأن يقال: أن الوجوب الطريقى أيضاً من هذا القبيل» فهو أيضاً فيه إعمال مولويه 
وفبه تعترد واعتبار؛ سواء قلنا أن مرجع الأمر الطريقى إلى إنشاء الأمر بداعى تنجيز الواقع» أو الأمر بالطريق بداعى إبراز الاهتمام 


بالواقع على تقدير ثبوتهه على كلا التقديرين الأمر الطريقى أمر أعمل الشارع فيه مولويته؛ اعتبر هذا طريقاً منجزاً للواقع» أبرز من 
خلال الأسمر الطريقى اهتمامه بالواقع على تقدير وجودهء هذا كله فيه إعمال مولويه وفيه اعتبار ونوع من التعدّيد. عقل العبد لا 
يدرك ذلكك بقطع النظر عن هذه الأوامرء لو لم يصله الأمر بالتعلم إذا كان وجوبه وجوباً طريقيا بداعى تنجيز الواقع» أو بداعى 
إبراز اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده. لو لم يصله هذا هو لا يدركك ذلك. 


إذاً: الوجوب الطريقى للتعلّم؛ بل الوجوب الطريقى حتى لغير التعلم» الوجوب الطريقى للأمر بتصديق الثقهء لا إشكال عندهم فى 
أن الأمر بتصديق الثقه هو أمر طريقىء العبد لا يدرك وجوب تصديق الثقه بقطع النظر عن الأمر الشرعىء الشارع أعمل مولويته 
واعتبر خبر الثقه طريقاً موصلا إلى الواقع ومنجزاً له. فيه نوع من الاعتبار ومن المولويه» وما دام هذا الوجوب الطريقى فيه إعمال 
مولويه؛ حينئفٍ يرد نفس الإشكال السابق وهو أن استفادته من موثقه مسعده بن زياد تكون مشكله؛ يعنى خلاف الظاهر؛ لأنْ 
الظاهر على ما ذكرنا من الموثقه أنّ وجوب التعلم كان أمراً واضحاً عند العبد ومركوزاً فى ذهنه بقطع النظر عن الشرع والشارع؛ 
هو أمر مما يدركه الإنسان بعقله» الوجوب الطريقى ليس هكذاء الوجوب الطريقى هو أمر فيه إعمال مولويه وفيه إعمال تعد 
وفيه نوع من الاعتبار» فإذا كان فيه نوع من الاعتبار لا يمكن أن يُستفاد من هذه الموتّقهء كان بإمكان العبد حينما يقال له(هلا 
تعلمت ؟) أن يقول(أنا لم أعلم بوجوب التعلم) وجوب التعلم وجوب تعدٍ.دى مولوى. أنا لا أعلم بذلككء كما هو الحال فى سائر 
التكاليف الشرعيه المولويه التعبديه. عندما قال بأنى لا أعلم بهاء بينما هذا كان ملزماً له. إذاً: لابدٌ من فرض أن وجوب التعلم أمر 
مركوز فى ذهن العبد بقطع النظر عن الشارع والأوامر الشرعيهء وأمر واضح لديه» وحينما قيل لاهلا تعلمت ؟) أفحم وسكت» 
وهذا لا يناسب الوجوب الطريقى. وإِنّما يناسب الوجوب الإرشادى؛ لأنّه نفترض فى الوجوب الإرشادى أنه إرشاد إلى ما يحكم 
به العقل من عدم جواز إجراء البراءه قبل الفحصء أو فلنعبر بتعبير» ولو فيه شىء من المسامحه؛ إرشاد إلى حكم العقل وجوب 
الفحص فى الشبهات الحكميه الذى مرجعه إلى عدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص فى الشبهات الحكميه؛ العقل يدركك هذاء 
لما تقدّم مراراً إِمَا للعلم الإجمالى. فأنَّ وجود علم إجمالى يمنع من إجراء البراءه قبل الفحص بحكم العقلء وإمًا لكون احتمال 
التكليف فى الشبهات الحكميه قبل الفحص يكون بنظر العقل منجزاً بلا حاجه إلى علم إجمالىء ومانعاً من إجراء البراءه قبل 
الفحص. وأخبار التعلم ترشد إلى هذا الشىء الذى يدركه العقل؛ وهذا ينسجم مع ظاهر هذه الأخبارء أى أن يُلتزم بالوجوب 
الإأرشادى. 


ص: وخر 


فونه شيو ررد انارت ارم ري لماح ود سسا موسرلا كميدن الول ايز 
التعلم وخصوصاً موثقه مسعده بن زياد» على الوجوب الطريقى فيه نوع من المخالفه لظاهرهاء فإذا فرضنا تجاوز هذه المشكله 
الإثباتيه؛ فحينئذٍ نلتزم بالوجوب الطريقىء أما إذا لم نتجاوز هذه المشكله ولم نستطع أن نفهم الوجوب الطريقى من هذه الأخبار؛ 
حينئذٍ يتعتّن الالتزام بالوجوب الإرشادى, فتكون أخبار التعلم مجرّد إرشاد إلى ما يحكم به العقل. 


وهنا أمر نتنه عليه» وهو ا سواء كان الوجوب إرشادىء أو كان الوجوب طريقى» على كل حال العقاب 
ليس على ترك التعلم» بمعنى أن المكلف إذا تركك التعلم وخالف الواقع يكون العقاب على مخالفه الواقع» باعتبار أن الوجوب 
إن كان طريقياًء فهو ينجز الواقع» فإذا خخالف الواقع يستحق العقاب على مخالفه الواقع لا على مخالفه وجوب التعلم» وإن كان 
الوجوب إرشادياً أيضاً هو إرشاد إلى حكم العقل» فيكون الواقع منجزاً بحكم العقل فى مرحله سابقه عن أخبار التعلم؛ لأنّ أخبار 
ا ل ل ل ل 
أخبار التعلم» فإذا خالف الواقع المنجز يستحق العقاب على مخالفه الواقع المنيجز لا على ترك التعلم. فإذاً: على كل تقدير إذا 
تركك التعلم وخالف الواقع يستحق العقاب على مخالفه الواقع فقط. 


بعد ذلكك يقع الكلا-م فى مطلب تعرّضوا له وحاصله: بعد الفراغ عن أنّ المكلف ؛ يستحق العقاب على مخالفه الواقع إذا تركك 
التعلم وخالف الواقع. الكلام يقع فى أنّه هل أن استحقاق العقاب على مخالفه الواقع ثابت فقط فى صوره وفرض وجود إماره لو 
فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع؛ أو أن العقاب على مخالفه الواقع ثابت مطلقاً ؟ سواء كانت هناكك إماره لو فحص عنها 
لعثر عليها ووصل إلى الواقع» أو لم تكن هناكك إماره موجوده لو فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع 


ص: لذ 


الثمره بين القولين تظهر فيما لو ترك التعلم وخالف الواقع وفرضنا أن الواقع لم تكن عليه إماره أو طريق موصل إليه بحيث لو 
فحص لعثر عليه ووصل إلى الواقع؛ الواقع موجود لكن ليس هناك طريق موصل إلى هذا الواقع؛ المكلف ترك التعلم وخالف 
الواقع الذى ليس عليه طريق موصل إليه هنا تظهر الثمره بين القولين» على الرأى الأول لا يستحق العقاب على مخالفه الواقع؛ لأنّ 
الرأى الأول يقول إنما يستحق العقاب على مخالفه الواقع فى حاله إمكان الوصول إلى الواقع» أى فى حاله وجود طريق موصل 
إلى الواقع» أمّرا إذا فرضنا عدم وجود طريق موصل إلى الواقع» فلا تكون مخالفته موجبه لاستحقاق العقابء بينما على الرأى 
الثانى يستحق العقاب؛ لأنّ الرأى الثانى يقول أن مخالفه الواقع توجب استحقاق العقاب مطلقاًء سواء كانت هناك إماره موصله 
إلى الواقع لو فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع؛ أو لم يكن هناكك طريق أصللا. وبعباره أخرى: أن مخالفه الواقع توجب 
استحقاق العقاب» سواء أمكن الوصول إليه» أو لم يمككن الوصول إليه. 


هذا البحث طرح فى كلماتهم؛ هذا البحث معناه أنه فى حاله ما إذا فرضنا أن الواقع كان يمكن الوصول إليهء بأن كان هناكك 
طريق موصل إلى الواقع لو فحص عنه لعثر عليه» فى هذه الحاله لا إشكال عندهم ولا خلاف فى أنه إذا خالف الواقع فأنّه يستحق 
العقاب على مخالفه الواقع» وَإِنّما يختلفون فى الصوره الثانيه وهى صوره ما إذا لم يكن على الواقع طريق موصل إليه. أو كان 
المكلف لا يمكنه الوصول إلى الواقع» مخالفه مثل هذا الواقع الذى لا يمكن الوصول إليه» والذى ليس عليه طريق موصل إليه 
فى الواقع» هل أيضاً توجب استحقاق العقابء أو لا ؟ 


ص: اخذرا 


ينبغى الالتفات هنا إلى أننا لا نبحث عن استحقاق العقاب إلا عن مخالفه الواقع ولا نبحث عن استحقاق العقاب من جهه التجرى. 
هذا بحث آخرء هذا البحث مطروح للبحث عن استحقاق العقاب على مخالفه الواقع فى حاله عدم إمكان الوصول إلى الواقع 
وعدم وجود طريق موصل إلى الواقع» فى هذه الحاله هل يستحق المكلف العقاب على مخالفه الواقع بالرغم من عدم إمكان 
الوصول إليه» أو لا ؟ هذا هو محل البحث . 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى استحقاق العقاب على مخالفه الواقع مطلقاًء يعنى سواء كان الواقع مما يمكن الوصول إليه أو 
كان مما لا يمكن الوصول إليه. أو بعباره أخرى: سواء كان الواقع عليه طريق موصل إليه» أو لم يكن عليه طريق موصل إليه» على 


يمكن تقريب رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنّهِ يرى أنّ مخالفه الواقع هى دائماً توجب استحقاق العقاب, إلا فى حاله واحده 
وهى فيما إذا كان هناكك مؤمّن؛ فأن مخالفه الواقع حينئنٍ لا توجب استحقاق العقاب, أما إذا لم يكن هناك مؤْمّن لا عقلى ولا 
شرعى؛ فمخالفه الواقع حينئفٍ توجب استحقاق العقاب» وما نحن فيه من هذا القبيل» باعتبار أنّه فى محل الكلام لا يوجد مؤمّن 
شرعى ولا مؤمّن عقلى؛ لاختصاص أدله البراءه الشرعيه واختصاص قاعده قبح العقاب بلا بيان بما بعد الفحصء فكل منهما لا 
يجرى قبل الفحص.ء إذاً: قبل الفحص إذا تركك التعلم وخالف الواقع؛ فهى مخالفه للواقع لا يوجد عليها مؤمّن لا شرعى ولا 
عقلى؛ فحينئبٍ تكون موجبه لاستحقاق العقاب من دون فرقٍ بين أن يكون الواقع عليه طريق فى الواقع موصل إليه» أو ليس عليه 
طريق كذلك. 


ص: ا 


هذا التقريب لرأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) مذكور فى تقريرات السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ يمكن بيانه بتقريب آخر 
ينتهى إلى هذا التقريبء وهو : أنه يظهر من المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى التقريرات أنه يقول بأنّ المسأله ترتبط بالدليل الدال 
على وجوب الفحص ووجوب التعلم إذا كان الدليل الذى نستدل به على وجوب الفحص والتعلّم هو العلم الإجمالى» فالصحيح 
فى محل الكلا-م هو القول الأسول؛ بمعنى أن المكلف يستحق العقاب على مخالفه الواقع مطلقاًء باعتبار أن الواقع تنجز على 
المكلف بالعلم الإجمالى» فيستحق العقاب على مخالفته» حتى لو فرضنا أنّ المكلف لا يمكنه الوصول إليه لعدم وجود طريق 
موصل إلى الواقع» لكن بالنتيجه هو خالف الواقع المنجز عليه بالعلم الإجمالى» وهذا يكون موجباً لاستحقاق العقاب, فلابدٌ أن 
نلتزم باستحقاق العقاب على مخالفه الواقع مطلقاً. 


وأمَا إذا كان الوجه فى وجوب التعلم والفحص ليس هو العلم الإجمالىء وإِنّما هو عباره عن الأخبار الشرعيه الداله على وجوب 
التعلم ووجوب الفحصء كأخبار وجوب التعلم وأخبار وجوب التوقف التى استدل بها السيد الخوئى(قدّس سرّه) على وجوب 
التعلم والفحص كما تقدّم سابقاً بالنتيجه الوجوب شرعى مستفاد من أدله شرعيه يقول: إذا كان الدليل الدال على وجوب التعلم 
هى أخبار وجوب التعلم» والدليل الشرعى الدال على وجوب الفحص والتعلم» فالحق هو القول الثانى» بمعنى أن استحقاق 
العقاب على مخالفه الواقع يختص بصوره وجود طريق فى الواقع موصل إلى الواقع لو فحص عنه المكلف لعثر عليه ولوصل إلى 
الواقع فى هذه الحاله فقط هو يستحق العقاب على مخالفه الواقع. وأمًا فى حاله عدم وجود مثل هذا الطريق الموصل إلى الواقع؛ 
فحينئذٍ لا يمكن إثبات استحقاق العقاب على مخالفه الواقع؛ لأنّ المفروض أننا نبت وجوب الفحص استناداً إلى هذه الأخبار. 
فى حاله عدم إمكان التعلّم وفى حاله عدم إمكان الفحص؛ لأنّه وبي اقرف اوسن طرق اضة 
فى الواقع موصل إلى الواقع؛ فإذاً هو لا يمكنه الفحص والتعلّم فى حاله عدم إمكان الفحص والتعلم لا يكون هذا الفرض 
مشمولاً لأدله وجوب التعلم ووجوب الفحص؛ بل يكون خارجاً عنهاء أدله وجوب التعلم ووجوب الفحص توجب التعلم فى حاله 
التمكن منه» فى حاله وجود شىء لو فحص عنه لعثر عليه» أمَا فى حاله عدم وجود هذا الشىء وعدم إمكان التعلم والفحصء هذا 
للدركوة سيول لينا الأندلةه وبالعاك الكتييكها أن تسن مو هده الآذ لد وضرب الفيدضن ف :هده الجالةا يض تقول لهالل 
خالف الواقع يكون معاقباً على تركك الواقع. ذكر هذا التفصيل. 


ص: ير 


."7 أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج 7 ص‎ -١ 


هذا التفصيل الذى ذكره اختاره أيضاً السيد الخوئى(قدّس سرّه) بعد أن كان هو يقول: فى الدوره السابقه كنا نلتزم بعدم 
استحقاق العقاب على مخالفه الواقع فى هذه الصوره التى نتكلم عنهاء خلافاً للمحقق النائينى(قدّس سرّه)» يعنى كان يلتزم أن 
مخالفه الواقع لاحت البعتفاق العقاب مطلقاء وَإِنْما توجبه فى حاله وجود طريق موصل إلى الواقع, أمّا إذا لم يكن هناكك 
طريق موصل إلى الواقع» فلا استحقاق للعقاب, هذا كان الرأى الأول للسيد الخوئى (قدّس سرّه)؛ ويعلله بجريان البراءه العقليه فى 
المقام؛ لأمنّ المقصود بالبيان فى البراءه العقليه هو البيان فى معرض الوصولء وعدم البيان الذى هو موضوع القاعده متحقق فى 
فرض المسأله؛ لأنّ المفروض عدم وجود طريق موصل إلى الواقع أصللاء فلا يوجد بيان فى معرض الوصولء فيتم موضوع 
القاعده؛ وحينئذٍ تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان ويكون هذا هو المؤمّن من ناحيه الواقع» فلا يستحق العقاب على مخالفه الواقع 
فى هذا الفرض. ثم أختار(قدّس سرّه) ما اختار المحقق النائينى (قدّس سرّه) من هذا التفصيل الذى نقلناه عنه. )١(‏ 
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كان الكلا-م فى استحقاق العقاب على مخالفه الواقع عند تركك الفحصء إذا تركك الفحص وخالف الواقع» تقدّم أنه يستحق 
العقاب على مخالفه الواقع لا على ترك التعلم. الكلام يقع فى أن هذا هل يثبت مطلقاً فى كل الأحوال ؟ بمعنى أنه يعاقب على 
ترك الواقع سواء أمكنه الوصول إلى الواقع أو لا-. وبعباره أخرى: سواء كان هناكك طريق موصل إلى الواقع واقعاً لو فحص لعثر 
عليه» أو لم يكن هناك طريق أو إماره على الواقع بحيث لو فحص لم يعثر عليها؛ لأنّه لا يوجد طريق. الكلام فى الصوره الثانيه 
أى فى صوره ما إذا تركك الفحص وخالف الواقع» لكنّ الواقع الذى خالفه لم تكن هناكك إماره موصله إليه» فهو واقع لم تقم 
عليه إماره وليس إليه طريق» لكن هو واقع» وبالنتيجه هو عندما أقدم على الشبهه بلا فحصء لنفترض أنه خالف الحرمه الواقعيه, 
لكن هذه الحرمه ليس عليها إماره؛ فهل يُعاقب على تركك هذا الواقع الذى لا يمكنه الوصول إليه .._ بحسب الفرض 
لأنه إنما يصل إلى الواقع عن طريق الطرق والإمارات» فإذا فرضنا عدم وجود طريق وإماره على هذا الواقع, فإذاً: هو 
واقع لا يمكنه الوصول إليهء هل يصح عقابه على تركك الواقع مع ذلكك, أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. 


ص: زذثنن 


.20" مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟2 ص‎ -١ 


قلنا أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذهب إلى أن التارك للفحص إذا أقدم على الشبهه وخالف الواقع يستحق العقاب على 
مخالفه الواقع مطلقاًء سواء كان هناكك طريق لو فحص لعثر عليه أو لم يكن هناك طريق أصللا. وهذا المطلب ذكر فى تقريرات 
المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ فى(فوائد الأ-صول».؛ وفى(أجود التقريرات) أيضاً واستدل عليه فى(فوائد الأ-صول) بأنّ العلم 
الإجمالى بوجود أحكام شرعيه واقعيه إلزاميه فى ضمن المشتبهات ينجزهاء فكل شبهه يريد أن يقدّم عليها هى طرف للعلم 
الإجمالى؛ يعنى يحتمل وجود تكليف تحريمى فيهاء وهذا العلم الإجمالى ينجز هذا التكليف الواقعى عليه؛ وحينئبٍ مخالفته 


توجب استحقاق العقاب. ويُعاقب على مخالفه التكليف الذى تنيجز عليه بالعلم الإجمالى حتى إذا فرضنا عدم وجود طريق إلى 
ذلك الواقع» وحتى إذا فرضنا عدم إمكان الوصول إلى ذلك الواقع» لكن بالنتيجه هذا الواقع تنيجز عليه بالعلم الإجمالى؛ لذا هو 
يستحق العقاب على مخالفته؛ لأنّه عقاب على واقع تنجز عليه بالعلم الإجمالى. هذا ما ذكره فى فوائد الأصول. )١(‏ 


أمَا فى أجود التقريرات» فتقريباً نفس هذا المضمون. لكن ببيانٍ آخر وبعباره أخرىء ذكر هناكك أنَّ المنتجز للأحكام الشرعيه لو 
كان منحصر بأدله وجوب الفحص؛ فحينئذٍ هناك مجال لتوهّم أن استحقاق العقاب على مخالفه الواقع عند تركك التعلم لا يكون 
مطلقاًء وإِنّما يختص بصوره وجود إماره وطريق على الواقع. أو بعباره أخرى: يختص بصوره تمكن المكلف من الوصول إلى 
الواقع؛ حينئذٍ يستحق العقاب على مخالفه الواقع. أمَا إذا فرضنا عدم إمكان وصوله إلى الواقع» أو فرضنا عدم حرق طرق اميه 
موصل إلى ذلك الواقع كما هو محل الكلام» هنا يمكن أن نقول بعدم استحقاقه للعقاب على مخالفته للواقع (؟) إذا كان المنجز 
للتكاليف الواقعيه هو دليل وجوب الفحص ووجوب التعلم» والسر فى هذا يمكن أن يكون هو دعوى اختصاص هذه الأ-دله 
بصوره إمكان تحصيل العلم عند الفحصء هذه الأدله عندما تأمر بالتعّم تختص بصوره إمكان تحصيل العلم ولا تأمر بالتعلم فى 
صوره استحاله التعلم» واستحاله العلم بالواقع» يعنى تختص بصوره وجود إماره وطريق موصل إلى الواقع» لو فحص لظفر به» فهى 
تأمر بتحصيل العلم. فى محل كلامنا المفروض أنّ المكلف لا يمكنه واقعاً تحصيل العلم بالواقع لعدم وجود طريق عليه فلا 
تشمله الأمدله» فلو كان الموجب لتنجيز الواقع هو أخبار وجوب التعلّم» هنا يمكن أن نفصّلى بين الصورتين» ونقول فى صوره 
إمكان الوصول إلى الواقع ووجود طريق موصل إلى الواقع؛ فحينئذٍ يستحق العقاب على مخالفه الواقع؛ أمّرا فى صوره عدم 
الإمكان, فلا يستحق العقاب على مخالفه الواقع؛ أن الواقع لم يتنتجز عليه؛ لأنّ المنجز للواقع تعيب اوضر 

هى أخبار التعلم» وهى قاصره عن الشمول لمثل هذه الحاله؛ فلا يكون الواقع منجزاً عليه حتى يستحق العقاب على 
مخالفته فى فرض استحاله العلم بالواقع. يقول: إذا كان كذلكك يمكن أن نفصل بين الصورتين ولا نقول بالإطلاق» لكن الأمر 
وواقع الحال ليس كذلكك. ما ينتجز التكاليف الواقعيه إِمَا ليس منحصر بدليل وجوب الفحص والتعلم؛ أو أن الدليل على تنجيز 
الأحكام الواقعيه عباره شىء آخر وهو العلم الإجمالى بوجود أحكام إلزاميه فى ضمن المشتبهات, غايه الأمر أن المكلف بعد 
تنجز الأحكام الواقعيه عليه إذا فحص ولم يعثر على دليل على التكليف الواقعى؛ حينئذٍ فحصه وعدم عثوره على دليل يوجب له 
الكندوري شفكرى عورا قى مسخالنه الواقع؛ وحينئذٍ يسقط أثر العلم الإجمالى فى ذلكك المورد, ويؤكد على أن مقتضى العلم 
الإجمالى فى محل الكلام ليس هو الفحص ابتداءً بحيث نقول أن العلم الإجمالى يقتضى وجوب الفحص ووجوب التعلم حتّى 
يقال أن وجوب التعلم إذا كان يقتضيه العلم الإجمالى مباشره وابتداءً» فيمكن أن يقال إِنّ ذلكك يختص بصوره إمكان العلم 
بالواقع» أمَا فى صوره عدم إمكان العلم بالواقع» فلا معنى لاقتضاء العلم الإجمالى لوجوب التعلم» يقول: العلم الإجمالى لا يقنضى 
وجوب التعلم مباشرءً وابتداءً» وإِنّما يقتضى تنتجز تمام التكاليف الواقعيه الإ-لزاميه المعلومه بالإجمال ويقتضى الاحتياط من 
ناحيتهاء ثم يكرر ما ذكره فيقول: غايه الأمر أن المكلف لو فحص ولم يعثر على دليلء فأنّهِ يكون معذوراً؛ وحينئذٍ لا يمكتنا أن 
نفضلى بين الصورتين؛ لأنّ العلم الإجمالى نز على المكلف التكاليف الواقعيه على ما هى عليه ونيجز عليه الاحتياط» فإذا فحص 
ولم يعثر على دليل على الحكم الواقعى يكون معذوراً ويسقط أثر العلم الإجمالى؛ لكن إذا تركك الفحص كاهو 
المفروض فى محل الكلام وخالف التكليف الواقعى؛ فحينئذٍ يستحق العقاب على مخالفه التكليف الواقعى, سواءً كان 
هناك طريق موصل إلى الواقع» أو لم يكن هناكك طريق موصل إلى الواقع؛ لأنّ العلم الإجمالى نجز التكليف الواقعى» وإذا تنجز 
التكليف الواقعى على المكلف؛ حينئذٍ يستحق العقاب على مخالفه الواقع إذا تركك التعلم وتركك الفحص؛ لأنّه إذا تركك التعلم 





وترك الفحص لا معذوريه له فيكون هناك تكليف منتجز على المكلف ولا معذوريه له فى مخالفته» فيستحق العقاب على 
مخالفته. سواء كان فى الواقع لو فحص لوصل إليه» أو كان فى الواقع لو فحص لم يصل إليه لعدم وجود طريق موصل إليه كما 
هو المفروض فى محل الكلام» على كلا التقديرين هو يخالف تكليف منجز عليه بلا معذوريه» فيستحق العقاب على مخالفته 
مطلقاً. ويظهر من المحقق العراقى(قدّس سرّه) الموافقه على ذلكء يعنى هو يوافق على أن استحقاق العقاب على مخالفه الواقع 
فى حاله ترك التعلم والفحص ثابته مطلقاً سواء كان هناكك طريق موصل إلى الواقع؛ أو لم يكن. 


ص: إرثين 


.184 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ -١ 
."77 أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج 7 ص‎ -١ 


لكن يلاحظ على ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن المفروض فى محل كلامنا أن العلم الإجمالى الذى ذكره واعتبره هو 
الدليل على تنجيز الأحكام الواقعيه» هذا العلم الإجمالى منحل بعلم إجمالى أصغر منه وهو أعترف بهذا أيضاً. نعم» كان كلامه 
أن العلم الإجمالى الثانى غير منحل وباقء لكن العلم الإجمالى الأول الكبير الذى دائرته واسعه تشمل كل المشتبهات هو عباره 
عن وجود تكاليف شرعيه إلزاميه فى ضمن المشتبهات. هذا العلم الإجمالى منحل بالعلم الإجمالى الثانى الأصغر منه. وهو العلم 
بوجود تكاليف شرعيه إلزاميه لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأول فى ضمن الإمارات الموجوده فى الكتب المتعارفه. 
وبعباره أخرى: أننا نعلم بوجود أحكام إلزاميه إلهيه مدلوله لهذه الإمارات الموجوده فى الكتب المعتبره» المعلوم بالإجمال» يعنى 
أحكام إلزاميه مدلوله للإمارات الموجوده فى هذه الكتب هى بمقدار لا تقل عن الأحكام الإلزاميه التى نعلمها بالعلم الإجمالى 
الكبير» وهذا معناه أن العلم الإجمالى الكبير ينحل بالعلم الإجمالى الثانى» يعنى أن ما يتنجز على المكلف بعد فرض الانحلال هو 
خصوص الحكم الواقعى الإ-لزامى الذى يكون مدلول إماره موجوده فى هذه الكتب. أمَّا الحكم الواقع الا-لزامى فى غير هذه 
الدائره. حتى لو كان موجوداً فى الواقع» هذا لا يكون منجزاً على المكلف لعدم ما ينجزه. إِنّما يكون منجزاً إذا بقى العلم 
الإجمالى الكبير على حاله؛ فهو ينتجز جميع الأحكام الواقعيه الإلزاميه» سواء كانت مدلوله لدليل أو لم تكن مدلوله لدليل» لكن 
بعد الانحلال تتضيق دائره التنجيز» فتكون مختصه بالأحكام الواقعيه الإلزاميه التى هى مدلول لأحدى الإمارات الموجوده فى 
الكتب» فالتكليف الذى يكون مدلولاً لإماره وطريق فى هذه الكتب ينجزه العلم الإجمالى» ما هو خارج عن هذه الدائره 
التكاليفك الواققيه الع لسن مد لول لطررق مو الظر ق واإمازة عن الانار انف لا مود لعن امكل 


ص: زكرا 


بناءَ على هذا الكلام؛ حينثفٍ لا يصح كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى يقول استحقاق العقاب يكون على محالفه الواقع 
مطلقاً؛ لأنْ المفروض فى محل الكلام هو أن المكلف ترك الفحص واقتحم الشبهه بلا فحص وخالف الحرمه الواقعيه مع عدم 
وجود دليل على تلك الحرمه؛ نحن نفترض عدم وجود إماره داله على تلكك الحرمه؛ كلامنا فى أنه فى هذه الحاله هل يستحق 
العقاب على مخالفه الواقع أو لا ؟ بناءَ على الانحلال المفروض أنه لا يستحق العقاب على مخالفه الواقع وهذه الحرمه التى هى 
حرمه واقعيه؛ لأننا افترضنا انكشاف الخلا.ف وأنّهِ خالف الحكم الواقعىء فإذاً: هناك حرمه واقعيه للفعل الذى أقدم عليه فى 
القحبيه: إذا: هو تخالق تكليفا وافغاء لك هنذا التكليق الوافئ لبن عليه ولي لانروج إمازة فن الكفت فد ل غليه 

بحسب الفرض لذا لا ينجزه شىء, الذى ينجزه العلم الإجمالى الكبير وقد انحلء أمّا العلم الإجمالى 
الثانى الذى يحل العلم الإجمالى الكبير فهو إِنّْما ينجز خصوص التكاليف الواقعيه الإلزاميه التى تكون مدلول لدليل أو لإماره» 
والمفروض فى محل كلامنا أن الحكم الواقعى الذى خالفه المكلف ليس مدلولاً لإماره ولا مدلولاً لدليل؛ فإذاً: ما معنى أن نقول 
أنْ هذا واقع تنجز على المكلف, فيستحق العقاب عليه فى محل الكلا.م ؟! كلا هذه حرمه واقعيه نعترف بها؛ لأننا افترضنا 
الخالقة لك هذه الدرمه الواقحة لمع مضه على المكلقة ]د لبون مناكة ما تود ها فلا سعدق البكلق العفات على 
مخالفتها. نعم» يستحق العقاب على مخالفتها عندما تكون الحرمه التى خالفها مدلول لدليل» يعنى أن نفترض وجود طريق موصل 
إلى الواقع» وهو ترك الفحص عنهاء فى هذه الحاله يستحق العقاب على مخالفه الواقع؛ لأنَّ الواقع تنجز عليه بالعلم الإجمالى 
الثانى. أمّا إذا فرضنا عدم وجود إماره كيا هو المفروضن وكان لا يمكنه الوصول إلى هذا الواقع, 
فحينئنٍ لا يستحق العقاب على مخالفته للواقع. نعم» قد نقول باستحقاقه العقاب على التجرّى إذا قلنا بِأنْ المتجرّى 
يستحق العقاب _لأنّه أقدم على الشبهه وهو يحتمل أن يكون التكليف ممما عليه إماره» أو دليل» نحن نقول أنّ الواقع 
ليس عليه إماره أو طريق» لكن هو عندما اقدم على الشبهه لم يكن يحرز ذلكء كأن يحتمل أن هذا الحكم الذى يحتمله فى 
هذه الشبهه والذى خالفه منجز عليه؛ لأنه يحتمل أنَّ عليه طريق بحيث لو فحص فى الكتب لعلّه يعثر على إماره موصله إلى هذا 
الواقع. إذاً: هو أقدم على هذه الشبهه ويحتمل أن الحكم والتكليف الذى خالفه منجز عليه» لكن تبيّن فى الواقع أنه ليس كذلك. 
أى ليس عليه طريقء أو إماره؛ وقلنا أن هذا خارج عن دائره العلم الإجمالى الثانى» ولا ينجزه شىء, فى الواقع تبيّن هذا؛ لأنّه كان 
لا يعلم بذلك. إذاً هو تجرى. فقد يقال باستحقاقه العقاب من جهه التجرّى, لكنه لا يستحق العقاب من جهه مخالفه الواقع. هذه 
الملاحظه تذكر كمناقشه للمحقق النائينى (قدّس سرّه) فى ما ذكره سابقا. 


ص: كن 


كدف الجقائل قد رقا لوا هيا قلنا فين الدومي الساق' أذ البح افو ادن يناه ) نقله هن المشقق لتاقت (قلس) تون )الكل 
غير موجود فى التقريرات» قال: بالنتيجه المكلف خالف الواقع بلا مؤئّن. لا عقلاً ولا شرعاً؛ لأنّ البراءه الشرعيه لا تجرى قبل 
الفحصء والبراءه العقليه أيضاً لا تجرى قبل الفحص. إذاً: هو أقدم على شبههء وبهذا الإقدام خالف الواقع واوتكب سراما وافها 
ومكوة أكون عقد و مك اعفاد وال عا 


كأنَ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن هذا وحده كافٍ لاستحقاق العقاب على مخالفه الواقع, عندما يُقَدِمِ العبد على 
شبههِ بلا مؤمّن؛ فهذا يكفى لأن يعاقب على مخالفه الواقع لا أن يعاقب من باب التجرّى, وإنما يعاقب على العصيانء باعتبار أنَّ 
الواقع وإن كان يهذا الكلام الذى تقدّمء هذا التكليف الواقعى الذى خالفه وإن لم يكن منجزاً عليه؛ لأنّ العلم الإجمالى الأول 
انحل بالعلم الإجمالى الثانى» لكن بالنتيجه المكلف أقدم على شبِههٍ يحتمل فيها التكليف الواقعى؛ بل يحتمل وجود طريق على 
عذراً له كما أنّه عند ترك الفحص لم يكن لديه مؤمّن شرعى وأيضاً ليس لديه مؤمّن عقلى» وهو يحتمل أن هناكك تكليفاً 
واقعياً وأنّ هناكك دليلا يدل على هذا التكليف الواقعى ويوصل إليه. ولو فحص عنه لعثر عليه لكن بالرغم من هذا هو أقدم على 
الشبهه وخالف الواقع وإن لم يكن هذا الواقع محرا وهذا المقدار يكفى لاستحقاقه العقاب على مخالفه الواقع. 


هذا المطلب هو مطلب وجدانىء فلابدٌ أن يرجع الإنسان إلى وجدانه ليرى أن هذا العبد هل يمكن أن يؤاخذ على مخالفه الواقع, 
وبالتالك تمعد العقات »+ لا ين أن المرتكرات الفتلاقه ساعن فلن هذا وغل كرته متكا الكقات: هذا كله موقط ما إذا 
كان الدليل على تنجيز الأحكام الواقعيه هو العلم الإجمالى. أمَا إذا كان الدليل على ذلكك هى أخبار وجوب الفحص فسيأتى 
الدليل عنها إن شاء الله تعالى. 


ص: انا 
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فى الدرس السابق تعرّضنا إلى ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أن المنجز للواقع إذا كان هو العلم الإجمالى؛ فهو ينتجز 
الواقع مطلقا ومقتضى ذلك هو استحقاق العقاب على مخالفه الواقع المنجز بالعلم الإجمالى» سواء أمكن الوصول إليه أو لم 
يمكن الوصول إليه سواء كان هناكك طريق موصل إلى الواقع» أو يكن هناكك طريق إلى الواقع» فيستحق العقاب على مخالفه 
الواقع مطلقاًء سواء كان هناك إماره لو فحص عنها لعثر عليها ولأوصلته للواقع» أو لم يكن. 


وقلنا فى الدرس السابق بأنْ هذا لا يستقيم حتى على ما ذهب إليه المحقق النائينى(قدّس سرّه) نفسه من انحلال هذا العلم 
الإجمالى إلى علم إجمالى آخر يتحدد بحدود ما فى أيدينا من الإمارات والطرق الموجوده فى الكتب. من الواضح أنّه بعد 
الانحلال لا يثبت التنجيز للعلم الإجمالى المنحلء وإِنّما يثبت للعلم الإجمالى الثانى» فالعلم الإجمالى الثانى يكون منجزاًء لكن 
يكون محرا لبعلومه الذق هو عازه ين التكاليق الراقفغنة التارافيد الى 'فكرق دار له لواتخدة من الأمارات الموجوده قن 
الكب» أ ] التكالف الواقعيه الى فى ليست مدئوله لأحد هذه الإآمارات الواضله إلينا والموجوده بأبديناء فلاد يتجزها العلم 
الإجمالى؛ حينئذٍ نقول المفروض فى محل الكلام عدم وجود إماره وعدم تمكن المكلف من الوصول إلى الواقع» فإذاً: التكليف 
الواقى اند يكيل المكش والثاق قرقيكا أله عالت مدر عه لسن بحو كيف لبس لمعيو أنه لبن دار ل الأحلاض 
الإمارات الموجوده؛ فحينئذٍ كيف نقول أنّه يستحق العقاب على مخالفه الواقع والحال أنّ الواقع فى محل الكلام ليس منجزاً ؟! 


إذاً: لابدّ من التفصيل بين صوره وجود إماره فى ما بأيدينا من الكتب لو فحص المكلف لعثر عليهاء ولكنه لم يفحصء فخالف 
التكليف الواقعى المدلول لأحدى الإمارات؛ هنا يستحق العقاب على مخالفه الواقع» وبين فرض عدم وجود إماره وطريق فى ما 
بأيدينا من الإمارات؛ والمكلف ترك الفحص وخالف الواقع هنا لا يكون معاقباً على تركك الواقع. 


ص: بوكر 


قلنا فى ما تقدّم أنه يمكن أن يقال: أنّ التنجيز ثابت حتى مع افتراض انحلا ل العلم الإجمالى» بمعنى أن نبرز منجزاً للواقع غير 
العلم الإجمالى. إذا قلنا أن الواقع الذى هو ليس مدئولا لأحدى الامارات الواصله إليناء إذا قلنا أن هذا التكليف الواقعى أيضاً له 
منجز؛ فحينئفٍ تصح النتيجه التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهى أن المكلف يستحق العقاب على مخالفه الواقع مطلقأء 
سواء كانت هنا إماره موصله إلى الواقع. أو لم تكن هناك إماره موصله إليه؛ لمن التكليف له منجز بقطع النظر عن العلم 
الإجمالى» صحيح أن العلم الإجمالى أنحل فلا ينجز التكليف الذى لا يكون مدلولاً لإماره» لكن إذا كان هناكك منجز آخر فلا 
مشكله فى أنه يتننجز على المكلمفء ويستحق المكلمف العقاب على مخالفته لو خالفه. وهذا المنجز هو حكم العقل بمنجزيه 
احتمال التكليف قبل الفحص فى الشبهات الحكميه؛ إذ العقل يقول أن احتمال التكليف قبل الفحص بالنسبه إلى تكاليف مولىٌ 
جرت عادته وديدنه على جعل تكاليفه فى موضع خاصء أى فى معرض الوصول لا إيصالها إلى كل مكلفٍء وبالنتيجه هذه 
تكاليف مولويه الشارع يريد من المكلف امتثالها ويعاقبه على ترك امتثالها والمكلّف لا يمكنه الوصول إليها إلا بالفحص فى 


مثل هذه الحاله العقل يحكم بلزوم الفحص وعدم جواز إجراء البراءه قبل الفحصء هذا يكون منجزاً للتكليف حتى بعد انحلال 
العلم الإجمالى وفرض عدم تنجيزه. لكن هذا الحكم العقلى يمكن أن يكون منجزاً لهذا التكليف. 


المقصود فى محل الكلام هو: أنْ المكلف أقدم على الشبهه من دون فحص ومن دون مؤمّن عقلى أو شرعى يسوّغ له الإقدام 
على مثل هذه الشبهه. وفرض فى المسأله أنه يحتمل وجود طريق يوصله إلى التكليف الواقعى. نعم؛ نحن فى الواقع افترضنا عدم 
وجود طريق» لكنّ المكلف يحتمل وجود طريق؛ وفرض أيضاً أنّه خالف الحكم الواقعى, العقل يرى أَنّه ليس معذوراً فى إقدامه 
على الشبهه مع هذه الأمورء من باب الصدفه ظهر أنّ هذا الحكم الواقعى الذى خالفه ليس عليه طريق فى الواقع وليس مدلولاً 
لإماره؛ بل أن العقل يرى أن عقابه ليس قبيحاً؛ بل هو فى محله» ومن هنا هذا الحكم العقلى يكون مقيّداً ومانعاً من إجراء البراءه 
العقليه قبل الفحص؛ ولذا أدله البراءه العقليه لا تشمل حاله قبل الفحص. وأمًا البراءه الشرعيه» فقد تقدّم سابقاً أن مثل هذا الحكم 
العقلى ليس بإمكانه تقييد أدله البراءه الشرعيه لما قلناه سابقاً من الأحكام العقليه أحكام تعليقيه دائماً. هى معلقه على عدم ورود 
ترخيص من قبل الشارعء فإذا فرضنا أن دليل البراءه الشرعيه كان مطلقاً فى حدٌ نفسه يشمل ما بعد الفحص وما قبل الفحص» 
نفس هذا الإطلاق يُعتبر ترخيصاً من قبل الشارع فى ارتكاب الشبهه قبل الفحص؛ وحينئذٍ لا يحكم العقل بعدم الجواز بالرغم من 
ترخيص الشارء؛ لأنّ ترخيص الشارع حينئبٍ يكون رافعاً لموضوع الحكم العقلى بمنجزيه الاحتمال واستحقاق العقاب على 
المخالفه وعدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص. هذا الحكم العقلى بمنجزيه الاحتمال وعدم جواز إجراء البراءه قبل الفحص لا 
يُقدِد أدله البراءه الشرعيه؛ حينئنٍ عندما نلتزم بعدم جريان البراءه الشرعيه قبل الفحص لابدّ أن نرجع إلى أحد الوجوه المتقدّمه 
التى تمنع من إجراء البراءه الشرعيه قبل الفحص الداخله فى باب قصور المقتضى على ما تقدّم أو الداخله 
فى الوجوه التى ذّكرت لوجود المانع» الوجوه المتقدّمه تم بعضها لإثبات قصور المقتضىء بالنتيجه المكلف قبل الفحص لا يوجد 
عنده مؤمّن لا عقلى؛ لعدم جريان البراءه العقليه بناءَ على الحكم العقل الذى يحكم بمنجزيه الاحتمال قبل الفحصء ولا مؤمّن 
شرعى؛ لعدم جريان البراءه الشرعيه قبل الفحصء ليس من جهه الحكم العقلىء فأنّه لا يستطيع أن يمنع إطلاق دليل البراءه» وإِنّما 
لمانع من الموانع أو الوجوه المتقدّمه التى تقتضى قصوراً فى أدله البراءه عن الشمول لحاله ما قبل الفحص. بالنتيجه يكون إقدامه 
بلا مُؤمّن لا عقللا ولا شرعاًء وبالنتيجه» هذا التكليف الواقعى وإن لم تكن هناكك إماره موصله إليه فى الواقع؛ لككنه يكون منجزاً 
عل المكلفه و قدا ١‏ مكلاف على كته نهد بالطروق الى :6ك ناه معلل العكل له بهن اننا ولة وري 31 مناه كل ةا 
المكلف لو خالف الواقع عقاباً قبيحاً؛ بل يرى أنه عقاب فى محله» فهو يستحق العقاب والمؤاخذه. لا من جهه العلم الإجمالى؛ 
لأننا فرضنا انحلاله. هذا بالنسبه إلى ما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى هذا المقطع. 





ص: 11 


ثم ذكر بعد ذلكك: مسأله لو كان المنجز للأحكام الواقعيه منحصراً بأدله وجوب الفحص والتعلم» قال: هنا يمكن القول بأنَّ 
استحقاق العقاب يكون مختصاً بوجود إماره فى الواقع موصله إلى الواقع» وأمَا فى صوره عدم وجود مثل هذه الإماره وعدم 
تمكن المكلف من الوصول إلى الواقع؛ يقال بعدم استحقاق العقاب الذى هو القول الثانى. يمكن التفصيل بين الصورتين 
بالالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفه الواقع مطلقاء وإِنّما يستحق العقاب على مخالفه الواقع إذا كانت هناكك إماره موصله 
إلى الواقع» وإلا فلا يستحق العقاب. )١(‏ 


يمكن الالتزام بهذا المطلب الذى ذكره لكن لماذا يُلتزم بهذا التفصيل لو استندنا فى إثبات التنجيز ووجوب الفحص إلى أخبار 
التعلّم ؟ السيد الخوئى(قدّس سرّه) يذكر تعليلا لذلككء وهناكك تعليل آخر للقول بأنّ وجوب الفحص لو كان هو المستند فى 
التنجيز سوف ننتهى إلى نتيجه التفصيل لا الإطلاق فى استحقاق العقاب على مخالفه الواقع. السيد الخوئى(قدّس سرّه) يذكر هذا 
التعليل» (7) يقول: باعتبار أن المفروض فى محل الكلام عدم إمكان التعلم وعدم إمكان تحصيل العلم؛ لعدم وجود طريق واقعاً 
يوصله إلى الواقع» وفى حاله عدم إمكان تحصيل العلم فى الواقع الذق موقرضي المسأله._ _- لا معتى 
لإيجاب التعلم» ومن هنا قال أن فرض المسأله غير مشمول لأ-دله وجوب التعلم» فإذا كان المنجز للتكليف هو هذه الأخبار؛ 
فحينئذٍ تختص هذه الأخبار بغير فرض المسأله. هى تنيجز الواقع حيث يمكن للمكلف أن يعلم بالواقع» أمَا حيث لا يمكنه العلم 
بالواقع والوصول إليه» فلا تشمله هذه الأخبارء إذاً: هى لا تنجز الواقع فى محل الكلام, وبالتالى لا يمكن أن يكون المكلف 
مستحقاً للعقاب على مخالفه الواقع فى محل الكلام؛ وإِنّما يستحق العقاب على مخالفه الواقع حيث يمكنه معرفه الواقع والوصول 
إليه. 


ص: 521 


.184 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ -١ 
.20" مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟» ص‎ -١ 


لكنء عدم شمول أخبار التعلم لفرض الكلام بالنكته التى ذكرها ليس واضحاً؛ وذلكك لأنّ الأخبار التى استدل بها على وجوب 
الفخخصى لفاك فى وق كان العتوان البيا ود قن :يتيده والتتاى مرا به هو الله :وى مسفيديا الال لكن فد رقال) :أن القراد 
من هذه الأخبار كلها حتى ما ورد بعنوان التعلّم» هو وجوب الفحص والسؤال والتعلم بنكته اشرنا إليها سابقاً وهى نكته عدم 
معذوريه الجاهل قبل الفحص» مفاد هذه الأخبار هو أن الجاهل قبل الفحض فى الشبهات الحكميه ليس معذوراً إذا خالف 
الواقع» ومعنى أنه ليس معذوراً إذا خالف الواقع هو أنه يستحق العقاب على مخالفه الواقع» نحن لابدّ أن نرى أن مفاد هذه 
الأخبار هل يختص بصوره إمكان وصول المكلف إلى التكليف الواقعى واقعاً وفى نفس الأممر وليس بنظره هو ؟ يعنى بصوره 
افتراض وجود إماره لو فحص عنها لوصل إليهاء وبالتالى يصل إلى الواقع ؟ هل يختص مفاد هذه الأخبار بهذا الفرض ولا يشمل 
محل الكلام, أو أنه شامل لمحل الكلام ؟ 


أقول: اختصاصها بغير محل الكلام ليس واضحاًء خلافاً لما ذكره السيد الخوثى (قدّس سرّه). 


على كل حال: نحن نريد أن نقول بأنْ ما ذكره صحيحء بمعنى أنه لو كان المستند فى تنجيز الواقع هى أخبار التعلم وأخبار 
وجوب الفحص النتيجه هى ما ذكره من التفصيل ولا نلتزم باستحقاق العقاب على مخالفه الواقع مطلقاًء وإنّما نُفضَلء فى محل 
الكلا-م لا يستحق العقاب على مخالفه الواقع لوكان المستند هو أخبار التعلم؛ وذلكك بناءَ على أن وجوب التعلم وجوب طريقى 
كما بنا عليه هو(قدّس سرّه)؛ حينئدٍ تقدّم أن أخبار التعلم على تقدير أن يكون وجوبها وجوباً طريقياً فهى لا تنجز الواقع مباشره. 
وإِنّما تنيجزه بتوسط الطريق؛ لأمنّ مفادها هو تعلّم الطرق والإمارات والفحص عن الطرق والإمارات الموصله إلى الواقع» فيكون 
مفادها هو وجوب الفحص عن الطرق الإمارات ولزوم الاحتياط بلحاظها؛ ولذا لو فرضنا أن المكلف علم بعدم وجود إماره. 
خلاقاً لفرضنا الذى هو أنه لا يعلم» وإن كان فى الواقع هكذاء لكن لو علم المكلّف بعدم وجود إماره تدل على التكليف؛ حينئذٍ 
لا يجب عليه الفحص؛ لأنّ هذه الأخبار توجب عليه أن يفحص ويفتش عن إماره موصله إلى الواقع ففى حاله العلم بعدم وجود 
إماره أو طريق يسقط وجوب الفحصء فإذا فرضنا عدم وجود إماره فى البين مطلقاً؛ فحينئفٍ يمكن أن يقال أنْ هذه الأخبار لا 
تشمل هذه الصوره. أى صوره عدم وجود إماره. من هذه الجهه يمكن أن يقال أن هذه الأخبار لا تشمل محل الكلام, وإِنّما 
تشمل صوره وجود إماره موصله إلى الواقع» فمن هنا يصح كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) بناءَ على هذا الكلام الذى ذكره. 


ص: لجنا 


خلاصه هذا الحديث: الذى يتبيّن مما تقدّم هو أنه إن قلنا أن المنجز للتكاليف الواقعيه هو العلم الإجمالىء فقد تين مما تقدّم أن 
هذا العلم الالعنالن بعجل إلى علم إجمالى آخر فيما بأيدينا من الإمارات والطرق الموجوده فى الكتبء وأنْ هذا الانحلال يمنع 
من الا-لتزام باستحقاق العقاب 0 مخالفه الواقع مطلقاًء وإِنّما لابدّ من الالتزام بالتفصيل. وإن قلنا بأنّ المنجز هو أخبار التعلم 
وأخبار الفحصء فهى أيضاً تقتضى الالتزام بالتفصيل» بأن نفصّل بين محل الكلام وبين صوره إمكان الوصول إلى الواقع وفرض 
وجود إماره وطريق يوصل إلى الواقع» فأخبار التعلم تنجز الواقع فى ذلك المورد؛ لأنّها تأمر بالفحص عن الإماره وهذا يختص 
بصوره وجود إماره؛ أمّا إذا لم يكن فى البين إماره؛ فلا معنى لشمول مثل هذه الأخبار لمثل هذه الحاله؛ فلابدٌ من الالتزام 
بالتفصيل أيضا: وأما إذا قلنا أن المنجز للواقع هو حكم العقل الذى تقدّم الإشاره إليه؛ حينئذٍ يُلتزم باستحقاق العقاب على مخالفه 
الواقع مطلقاً؛ لأنّه يإمكانه أن ينتجز التكاليف حتى خارج دائره العلم الإجمالى المنجز» بإمكانه أن ينيجز كل تكليف واقعى 
محتمل؛ لأنّه يقول أن احتمال التكليف قبل الفحص منجزء يعنى هو يعتبر أن هذا بيان؛ ولذا قلنا أنّه يمنع من جريان قاعده قبح 
العقاب بلا بيان» فهو يوجب تنجيز الواقع على المكلف. ويوجب استحقاق العقاب على مخالفته من دون فرقٍ بين أن تكون 
هناكك إماره موصله إلى الواقع؛ أو لا؛ لأنْه لا ينجز الواقع من خلال الإماره كما فى أخبار التعلم, وَإِنّما احتمال التكليف منتجز قبل 
الفحص فى الشبهات الحكميه. 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 
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من جمله البحوث التى ترتبط بالبحث المتقدم هو البحث عن حكم العمل الصادر من المكلف إذا أجرى البراءه قبل الفحص.ء ما 
هو حكم العمل الصادر من الجاهل التاركك للفحص من حيث الصحه والبطلان ؟ هل يحكم بصحه العملء أو بطلانه ؟ وما هو 
الميزان فى الحكم بصحته. أو بطلانه ؟ 


عن وما 


قالوا: أنْ الأنمر فى المعاملاءت واضح. باعتبار أن العلم والجهل لا دخل لهما فى صحه المعامله وفسادهاء إنما هى تناط بالواقع» 
فالمعامله التى تكون مطابقه للواقع بأن تكون واجده لكل الشرائط المعتبره فى صيحه المعامله تكون المعامله صحيحه حتى إذا 
صدرت من الجاهل بحكم المعامله التاركك للفحص عن تقصيرء ولا أثر لجهله وتركه للفحص فى ذلك. كما أنَّ العكس أيضاً 
صحيح؛ بمعنى أن المعامله إذا لم تكن واجده لما هو معتبر فيها واقعاً تعتبر باطله ولا يترتب عليها الأثر حتى إذا كان المكلف 
عالماً بحكمها ليس للعلم والجهل دخل فى صحه المعامله أو بطلانهاء وإِنّما الذى له دخل هو المطابقه للواقع وعدم المطابقه 
للواقع» وإنما الكلام فى العبادات» إذا ترك المكلف الفحص وجاء بفعل عبادى لا يعلم ما هو حكمه؛ فهل يُحكم بصحه فعله أو 
بطلانه ؟ قد يُستشكل فى الحكم بصحه العباده الصادره من الجاهل التاركك للفحص الغير العلم بحكمهاء قد يُستشكل بإشكال 
معروف, وهو: دعوى عدم تحقق قصد الإطاعه وقصد القربى فى ما يأتى به الجاهل بحكم العباده» باعتبار أن هذا الجاهل التاركك 


للفحص لا يعلم حكم هذا الفعل بحسب الفرض هذا المكلف لا يستطيع أن يقصد الامتثال والإطاعه 


بهذا الفعل. والمفروض أنْها عباده متقومه بقصد الامتثال وقصد الإطاعه. وهذا المكلف لا يستطيع أن يقصد ذلكك بهذا الفعل» 
باعتباره متردداً غير عالم بحكمه. ومن الواضح أن قصد امتثال الأمر فرع إحراز الأمر بذلكك الشىء وقصد الإطاعه فرع إحراز أن 
الشارع أقوديوةا الل قاض بقمكة ند إظاعة المول و كنك دوة اتعراز الامو تعلق التكليك بهذا الفعل كيف يمكنه أن يقصد 
الإطاعه عندما يأتى بهذا الفعل ؟ أو يقصد امتثال الأمر المتعلق به وهو لا يعلم تعلق الأمر به؛ فحينئظٍ لا يتأتى منه قصد القربه 
وقصد امتثال الأمر وقصد الإطاعه. هذه أمور لا يمكن أن تصدر من هذا الجاهل المتردد الذى لا يعلم ما هو حكم العمل كما هو 
المفروض فى محل الكلام؛ لأننا نتكلم عن مكلفٍ تارك للفحص وللتعلم وصدر منه الفعل الذى يعتبر فيه أن يصدر على نحو 
عبادى» فى هذه الحال قد يُستشكل فى صحه الفعل من هذه الجهه. 


ص: لحان 


لكنّ هذا الإشكال مردود من قبل المحققين المتأخرين بِأنْه يكفى فى عباديه العباده وصيّحعه التقرّب بها وقصد الامتثال» ويكفى 
فى تحقق قصد الإطاعه احتمال أن يكون الفعل مأموراً به من قبل الشارع» احتمال الأمر فى هذا الفعل الذى هو يجهل حكمه 
ويجهل تعلق الأمر به هذا يكفى فى عباديه العباده» فإذا جاء بالفعل لاحتمال أن يكون قد أمر به الشارع, فأنّه يحقق ما هو شرط 
فى العباده من قصد الإطاعه وقصد التقوّب؛ وحيئنئذٍ لا إشكال من هذه الناحيه؛ بل اعتبروا قصد الإطاعه المتحقق فى هذه الحاله 
أوضح من قصد الإطاعه المتحقق فى حاله العلم» بمعنى أنّ المكلف يأتى بالفعل لاحتمال أن الشارع أمر به. إذاً: هو متقرّب إلى 
المولى حتى فى ما يحتمل أنّ المولى أمر به هذا يكفى ومن دون أن يلزم من ذلكك تشريع محرّم؛ لأنّهِ يأتى بالفعل لاحتمال 
تعلق الأ-مر به وليس جازما بذلككء والمفروض أنه متردد وشاكك حتى يكون من باب التشريع؛ كلا هو ليس مشرّع. وإِنّما يأتى 
بالفعل لاحتمال أن الشارع أمر به» فيتحقق قصد التقرّب المعتبر فى باب العبادات» ومن هنا فالفعل الذى يصدر من الجاهل 
التارك للفحص لا مشكله فى أن يصدر منه على نحو قربى وأن يكون عباده» فمن هذه الجهه لا توجد مشكله؛ لأنّه لا يعتبر فى 
عباديه العباده إحراز الأمر حتى يقال أن هذ عي ميد ر لمرهلا أ منه فط النقدت وقصد العباده. لا يعتبر ذلكك فى العباده؛ 


بل الجاهل الذى يحتمل وجود الأمر يمكن أن يصدر منه الفعل على نحو عبادى وعلى نحو مقرّب. 


الفعل الذى يصدر من الجاهل التارك للفحص الذى لا يعلم ما هو حكمه. هل يحكم بصحه هذا الفعل» أو يحكم ببطلانه ؟ هنا 
أيضاً ذكروا أنه لا ينبغى الإشكال فى الحكم ببطلاءن العمل حكماً ظاهرياً قبل انكشاف الحالء يعنى إذا فرضنا أن الاشتباه 
والشكك والتردد بقى مستمراًء وهذا المكلف صدر منه فعل عبادى» فهل يُحكم بصحه هذا الفعل وإجزائه والاكتفاء به» أو لا ؟ 
قالوا: لا ينبغى الإشكال فى الحكم ببطلان العمل قبل انكشاف الحال» ومقصودهم من(قبل انكشاف الحال) بمعنى أن العقل هنا 
يتدخل ويحكم بعدم إجزاء هذا الفعل الذى جاء به عن الواقع؛ لأنّه لا يحرز مطابقته للواقع» فكيف يجتزء به ؟! الفعل الذى صدر 
منهء ما دامه لا يحرز أنّه هو الواقع وهو المطابق للواقع» فلا يمكنه أن يكتفى به باعتبار أنه مكلف بأن يأتى بالصلاه- 
مثاك هذا التكليف اشتغلت به الذمه ودخل فى عهدته؛ فلابدٌ أن يُفرغ عهدته من هذا التكليف يقيناء ومن الواضح 
أنه إذا اكتفى بالفعل الذى جاء به مع الشكك فى كونه مطابقاً للواقع» أو لا ؛ لأنّه لا يعلم ما هو؛ حينئذٍ العقل يقول بأنّ هذا لا 
يجوز الاكتفاء والا-جتزاء به وهذا معناه الحكم بالبطلان» فأنَ المراد بالحكم بالبطلان هنا هو عدم الاجتزاء بما صدر منه» ليس 
المتعوونة لكم ذا سدور جه كا لت للواقع» كلا ؛ لأسنه لم يتكشف الحال والتردد والجهل بقى معه؛ وحينئذٍ لا يمكنه أن 
يجتزى بهذا الفعل» المطلوب منه الفعل الصحيح, وهو جاء بفعل لا يعلم أنه مطابق للواقع أو ليس مطابقاً للواقع» فكيف يجتزى 
بهذا الفعل ؟! قالوا: أن هذا هو المقصود بالعباره العووف انوا و لقا يذكرون بأنْ عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط 
باطل؛ مقصودهم قبل انكشاف الحالء العامى عندما يعمل عملاء يصلىء يصوم .....الخ. من دون تقليد ولا احتياط» يعنى جاء 
بعمل لا يعلم أنّه مطابق للواقع. قالوا أن هذا العمل محكوم بالبطلان» لكن لا بمعنى أنه محكوم بالبطلان مطلقاً حتى إذا أتكشف 
مطابقته للواقع؛ وإِنّما المقصود هو أن يحكم ببطلانه ظاهراً قبل انكشاف الحالء بمعنى أنه لا يكون مجزياً؛ لأنّه لا يعلم بأنّه يُفرغ 
الذمّه عما اشتغلت به يقيناً» فالعقل يقول أن هذا غير مجزئ ظاهراً ما دام لم يتكشف الحال. 


ص: 797 


فإذاً: قبل انكشاف الحال لا ينبغى التزاع فى البطلان بهذا المعنىء وإِنّما الكلام يقع فى ما إذا انكشف الحال وتبئين الواقع؛ فحينئذٍ 
يقع الكلام فى أنّه هل بُحكم بصحه الفعل» أو لا ؟ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) هنا ذكر بأنْ الصور المتصوره فى المقام أربعه» وذكر هذه الصور وذكر ما هو الحكم فى كل واحده 
منها: (0) 


الصوره الأولى: هى صوره ما إذا انتكشف مخالفه العمل الذى صدر منه فى حال الجهل عندما ثركك الفخص 
للواقع مطلقاًء بمعنى أنّه مخالف للواقع بحسب فتوى __نتكلم عن العامى ‏ _من يجب عليه 
تقايده فعلاء وكذلك بحسب فتوى من كان يجب عليه تقليده حين صدور العمل منه. مع افتراض التعدد, بن نفترض أَنّه عندما 
صدر منه العمل كان يجب عليه تقليد(زيد) لكن بعد ذلكك وجب عليه تقليد شخصض آخر فعلك هنا نفترض أن القعل الصادر منه 
تبيين مخالفته للواقع حسب فتوى كل منهما. فى هذه الحاله ذكر أنه لا ينبغى الإشكال فى الحكم ببطلا.ن هذا العمل لكونه 
الت اراق حيري كنا حصي بل لا تمه سفل لتك رضضه العمل رد كنا مقالفسه الزاف يعيين كنا الس 


الصوره الثانيه: أن نفترض العكسء يعنى انكشاف مطابقه العمل للواقع بحسب كلتا الحجتين» هنا لا ينبغى الإشكال فى الحكم 
بصحه العمل؛ لأنه عمل مطابق للواقع بحسب كلتا الحجتين» فلا وجه للتردد والتوقف فى الحكم بصحه ذلك العمل. 


الصوره الثالثه: أن يُفترض انكشاف مطابقه العمل للواقع لكن بحسب أحدى الحجتين لا بحسب كل منهماء هنا يُفرض فى هذه 
العيروه 01 سايق للرائع بمدمب فرق من بع الرترع الدحن الفدل »كن يعضية الغجه التعله من يجن لزتعي لله ل 
هذا يرق أن خمله السادق سابقا هو عمل مخالف للواقع. هنا استظهر البطلان وقال الظاهر أنه يُحكم ببطلان هذا العملء باعتبار أنه 
مخالت للحجه الفعليف من يجب عليه تقليده فعل يقول له يجب عليكك القضاء والاغاده؛ لأنه يرئ أن العمل الصادر مئه عمل 
مخالف للواقع بحسب فتواه؛ فحينثٍ يحكم ببطلادنه» فيجب عليه القضاء أو الإعاده. وأما مجرّد أن عمله موافق لفتوى ذلكك 
المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده والمفروض أنه لم يقلده» هذا غير كافٍ لإثبات صحه العمل؛ لأنّ تلك الحيجه الفعليه زالت 
وخرجت عن كونها حجه فعليه» ولو باعتبار صيروره المجتهد الثانى أعلم من الأول» فتسقط فتواه عن الاعتبار» والمفروض فى 
محل الكلام أن هذا العامّى لم يستند إليها حين صدور العملء لو كان العامّى حين صدور العمل استند إلى الفتوى السابقه هنا 
يمكن تصحيح العمل باعتبار أنّه عمل استند إلى ما هو حجه فى حقه فى وقته» لكن المفروض فى محل كلامنا عدم الاستناد؛ 
لأنه جاهل أصل وتاركك للتقليد» والمفروض فى محل الكلام أنه لم يستند عندما صدر منه العمل إلى فتوى المجتهد السابق» 
وإنما الموجود فقط هو الموافقه؛ أن عمله السابق وافق رأى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده: هو يرى أن هذه الموافقه 
وحدها لا تكفى؛ بل إِنْما تكفى مع فرض الاستناد. ما ذكره هو أنه لا يوجد مقتض للحكم بصحه العمل فى هذا الفرض؛ لأنّ 
المقتضى لصحه العمل هو إِما أدله خاصه تدل على عدم الإعاده من قبيل (لا تعاد) والتمسك بحديث (لا تعاد) فى المقام مبنى 
على افتراض عدم اختصاص الحديث بالناسى؛ لأنّه يحتمل اختصاص الحديث بالناسى؛ حينئذٍ لا يجوز الاستدلال به فى المقام 
لإثبات صحه العمل السابق؛ لأنّها تختص بالناسى ونحن نتكلم فى الجاهل. بناء على عدم اختصاصها بالناسى وتعميمها للجاهل 
كما هو يرى أيضاًء لكنه يرى عدم شمولها للجاهل المقصرء والمفروض فى محل كلامنا أن الجاهل مقصر؛ لأنّهِ تارك للفحص 
والتعلم عمداًء فيكون جاهلاً مقصراً لا قاصراًء والمفروض أن حديث(لا تعاد) لا يشمل الجاهل المقصر وإنما يختص بالجاهل 


القاصرء فلا يجرى الحديث فى المقام؛ فلا يمكن إثبات الصحه وعدم وجوب الإعاده استناداً إليه. وما أن يكون المقتضى 
للصحه هو قاعده الإجزاء فى باب الأوامر الظاهريهء إِنَّ الأوامر الظاهريه إذا امتثلها المكلف فأنها تجزى عن الواقع. هنا أيضاً يقول 
أن القاعده فى المقام لا تجرى باعتبار أن القاعده إنما تجرى عندما يُفترض أن المكلف الذى صدر منه العمل إذا استند فى 
عمله إلى ذلك الأمر الظاهرىء يعنى جاء بالعمل امتثالاً للأمر الظاهرى؛ حينئدٍ يقال بن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى يجزى 
ويغنى عن الأمر الواقعى؛ لكن المفروض فى محل كلامنا أنه لا يوجد استناد» فهو تارك للفحص وجاهل بالحكم الظاهرىء فهو 
لم يستند فى عمله إلى الحكم الظاهرىء وفى مثله لا تجرى قاعده الإجزاء. إذاً: لا مقتضى للحكم بالصحه وعدم الإعاده. 


ص: عاوم 


.205 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟» ص‎ -١ 


ما ذكرناه نحن يختلف عن هذاء نحن قلنا أَنْ التعليل يكون باعتبار أنْ الحيجه الفعليه تأمره بالقضاء وعدم الاكتفاء بذلكك العمل؛ 
لأنَّ المفروض أن العمل مخالف للواقع بحسب فتوى المجتهد الذى يجب عليه تقليده فعلاء هذا يقول له يجب عليك القضاءء أو 
الإعاده» العمل الذى صدر منكك سابقاً غير مطابق للواقع» يبقى مجرّد أن العمل الذى صدر منه سابقاً كان موافقاً لفتوى من كان 
يجب عليه تقليده سابقاً. قلنا نهم يقولون أن هذا إنما يكون فى حاله الاستناد» يعنى إذا استند فى عمله إلى من يجب عليه تقليده 
سابقاء ثم اختل شرط من شرائط التقليد» فى هذه الحاله حينئذٍ يقولون أنّ العمل عندما صدر» صدر عن حتّجه واستند فيه المكلف 
إلى حتجه. فيحكم بصحته. هذا الشىء غير موجود فى محل الكلانم؛ لأمنَّ المفروض عدم الاستناد وإنما هناكك مجرّد مطابقه. 
العمل الت صد رمت يطارق فتوق مخ كان نس عليه تقليد»اسابقاء وهذه المطابقه بحست زأرة لأ تكن لأقات ضصحه العمل. 


الصوره الرابعه: نفس الصوره الثالثه. لكن مع الاختلا.ف فى مطابقه العمل للواقع بحسب فتوى من يجب عليه تقليده سابقاًء هنا 
أيضاً نفترض انكشاف مطابقه العمل للواقع» لكن بحسب فتوى المجتهد الفعلى؛ لكن بحسب فتوى المجتهد الذى كان يجب 
عليه تقليده سابقاً وهو لم يقلده بحسب الفرضء فأنّه يرى بأنّ العمل مخالف للواقع؛ فى هذه الحاله حكم بصحه الفعلء باعتبار أن 
الحيجه الفعليه قامت على صحه العملء فبإمكانه أن يقلّد هذه الحيجه الفعليه ويتبع هذه الحيجه الفعليه لإثبات عدم القضاءء لنفترض 
أن الحيجه السابقه كان يقول له عملكك باطل ويجب عليك القضاءء لكن حجيه قول ذاك المجتهد سقطت بحسب الفرض؛ لأنّه 
فعلاً هو يجب عليه تقليد مجتهد آخر؛ لأنه صار أعلم من ذاكك. فبإمكانه أن يرجع إلى المجتهد الذى يجب عليه تقليده فعلا 
ويقلده فى مسأله عدم وجوب القضاء لذلك الفعل الذى صدر عنه سابقاً. وهذا هو معنى صحه العمل الذى صدر عنه 


ص: هاجارا 
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يتلخص مما تقدّم أن العمل الصادر من المكلف التارك للفحص والتعلم لا يكون مجزياً ولا يجوز له الاكتفاء به ما دام لا يحرز 
مطابقته للواقع, لقاعده الاشتغال وحكم العقل بأنْ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» وما دام هو لا يحرز مطابقه ما جاء به 
للواقع؛ فحينئذٍ لا يجوز له الاكتفاء به. نعم. إذا فحص وتعلم وعثر على حجه ومستند يمكنه الاستناد إليه يدل على أن عمله كان 
مطابقاً للواقع» فى هذه الحاله يجوز له الاكتفاء به إذا كانت هذه الحجه التى قامت عنده لإثبات أنّ عمله الذى جاء به سابقاً 
مطابق للواقع كانت هى الحجه الفعليه فى حقه كفتوى من يجب عليه تقليده فعلا؛ فحينئذٍ يجوز له الاكتفاء بعمله فلا تجب عليه 
الإعاده ولا القضاء؛ لأ الحيجه الفعليه التى يجب عليه الرجوع إليها فعلاً تقول له ليس عليكك إعاده ولا قضاء وأنّ عملكك 
صحيح؛ فحينئظٍ يجوز له الاكتفاء به. وأمّرا إذا لم يعثر على حتجه فعليه تدل على مطابقه عمله للواقع فى هذه الحاله الظاهر أنه 
تجب عليه الإعاده ولا يجوز له الاكتفاء بما جاء بهء ولا ينفعه فى إثبات الإجزاء والاكتفاء بما جاء به أن يكون عمله مطابقاً لحجه 
سقطت عن الحجيه الآن وإن كانت فى زمان صدور العمل حتجه. مجرّد مطابقه عمله للواقع لا يجوز له الاكتفاء بما جاء به. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) فرض هذا كله فى المقلتد» فيرجع إلى فتوى من يجب عليه تقايده أو إلى فتوى من كان يجب عليه 
تقليده إذا اختلفت الفتويان بالنسبه إلى وجوب القضاء وعدمه. ونفس الكلام يمكن أن يقال بالنسبه إلى المجتهد. يعنى يمكن 
فرض ذلكك بالنسبه إلى المجتهد إذا صدر منه العمل بلا فحص فى الإمارات التى يجب عليه أن يفحص عنهاء أيضاً نفس الكلام 
قال عله لأ يكرق مهرما وميرة للذمه ما دام لم ينكشف الحال؛ لأنّه لا يحرز مطابقته للواقع» وقلنا أن العقل يحكم بضروره 
تفريغ الذمه يقينا واكتفاؤه بالعمل الذى يشكك فى صحته وعدم صحته لا يعنى تفريغ الذمّه يقيناء فيجب عليه تفريغ الذمّه يقينا 
إفاغن طرق الأغاده أو القضاء» قاذ فرها الداقحصض بحن ذلكف غن الآنارات واعدر على إماره بت عه دل غلى مطابقه غبله 
الذى صدر منه للواقع» فى هذه الحاله أيضاً نفس الكلام السابق نقول بإمكانه أن يعتمد على هذه الحجه ليكتفى بما صدر منه. 
وأمَا إذا فرضنا أنه فحص ولم يعثر على إماره تدل على مطابقه عمله للواقع, أو عثر على إماره تدل على عدم مطابقه عمله للواقع, 
فى هذه الحاله يحكم ببطلان عمله؛ أمَا إذا عثر على إماره تدل على عدم مطابقه عمله للواقع» فواضح؛ لأنّ هذه الإماره التى هى 
شع الكن قدل على أن عملة لين مطارقا للواقع وأنّه يجب فيه القضاء أو الإعاده؛ فعليه الإعاده والقضاء ولا يجوز له أن يكتفى 
بما صدر منه سابقاً وهذا واضح. وأمًا إذا لم يعثر على إماره تدل على مطابقه عمله للواقع؛ فهذا معناه أنه يبقى متردداً فعلاء فأيضاً 
يقال يحكم ببطلان عمله وعدم جواز الاكتفاء به وإن كان عمله موافقاً لحجه كانت موجوده فى زمانه؛ لكنها سقطت عن الحجيه 
قوذ ينك الد اك عوالا يجوز لد أة بعد البوةةواتنا بحب عليه نط إلى الأمارء (الجديا الى قامكه و الافيى اها 
على ككل ال عن التحهه؛ لآ قاعده الالجراء فى الأوامر الظاهريه إلما ترحت الاجزاء (5| صن الغمل من العامل سعدا إلين 
الأمر الظاهرىء فى محل الكلام المفروض أنّ عمله لم يستند إلى الأمر الظاهرى؛ لأنّه لم يستند إلى إماره دلت على صحه العمل 
بحسب الفرض؛ لأننّه ترك الفحص عن الإمارات وترك التعلم وصدر منه العمل فى حال جهله بالحكمء إذاً: العمل الصادر منه 
لم يستند فيه إلى الأ-مر الظاهرى حتى نقول بأنّ امتثال الأمر الظاهرى يكون مجزياً عن الأمر الواقعى. هذا ما يرتبط بكلام السيد 


ص: انا 


يتبين ما تقدّم أن صححه العمل الذى يصدر من الجاهل التارك للفحص وبطلانه يدور مدار مطابقه الواقع ومخالفته» فيكون 
العمل صحيحاً إذا كان مطابقاً للواقع» وأمَا إذا كان مخالفاً للواقع» فلا يحكم بصحته. هذه هى القاعده التى نخرج بها فى محل 
الكلا-م» وفى حاله كون العمل الصادر من الجاهل التارك للفحص مخالفاً للواقع ليس فقط يُحكم ببطلان العملء وإِنّما يُحكم 
أيضاً باستحقاقه العقاب على مخالفه الواقع بسبب تركك التعلم» وفى حاله الموافقه للواقع فليس إلآ التجرّى. 


مقتضى ما تقدّم لم يلتزموا به فى بعض الفروع, ومن هنا يقع البحث فى أنّه لماذا لم يلتزموا بمقتضى القاعده فى المقام فى هذه 
الفروع ؟ ومن هذه الفروع الجهر فى موضع الإخفات جهلاً بالحكم؛ والإخفات فى موضع الجهر فى حال الجهل أيضاً وهكذا 
الإتمام فى موضع القصر مع الجهل بالحكم فى هذه الحاله لم يلتزموا بمقتضى القاعده. وإِنّما التزموا بأمرين» قالوا لا يمكن 
الجمع بينهماء فقد التزموا بصحه الفعل الصادر من المسافر الذى حكمه القصرء لكنه يجهل بوجوب القصرء فصلى تماماًء التزموا 
بصحه عمله وليس عليه إعاده ولا قضاءء حتى لو التفت فى داخخل الوقت أيضاً لا تجب عليه الإعاده» كيف يمكن تبرير هذا ؟ 
كيف يُحكم بصحه العمل مع فرض أنه مخالف للواقع ؟ والتزموا أيضاً بترتّب العقاب على مخالفه الواقع الناشئه من ترك التعلم» 
فجمعوا بين الحكم بصحه ما صدر من الجاهل فى حال الجهل وباستحقاقه للعقاب على مخالفه الواقع الناشئه من تركك التعلم مع 
أنْ مقتضى ما تقدم هو أن يُحكم بالبطلان واستحقاق العقاب, يُحكم بالبطلان» باعتبار أن ما صدر منه مخالف للواقع» ويُحكم 
باستحقاق العقابء باعتبار أنه تركك التعلم وأدّى هذا به إلى مخالفه الواقع. هذا إذا فرضنا المخالفه للواقع. إذا فرضنا الموافقه 
للواقع» ولو كمايق بافتراض أن الواجب فى الواقع هو الجامع بين القصر والتمام فى حاله الجهل 
بوجوب القصرء فإذا صلى تماماً فى حاله الجهل فقد وافق الواقع. 


ص: كارا 


أقول: لو قيل بِأنْ ما صدر منه موافق للواقع؛ فحينئذٍ نقول لماذا يستحق العقاب ؟ إذا خالف الواقع يستحق العقاب على تركك التعلم 
المؤدى إلى مخالفه الواقع» والمقصود بالعقاب هو عقاب العصيان وليس عقاب التجرّىء أما إذا تركك التعلم وصادف الواقع لا 
يستحق عقاب العصيانء ففى المقام إذا فرضنا أنّ ما صدر منه موافق للواقع ولو بتصوير أن الواجب هو الجامع؛ حينثذٍ لا وجه 
لاستحقاقه العقاب على ترك التعلم؛ لأنّ ترك التعلّم لم يؤْدِ إلى مخالفه الواقع؛ فالجمع بين صحه العمل الصادر من الجاهل 
وبين استحقاقه للعقاب» كيف يمكن تصوّره فى المقام ؟ ومن هنا وقع الكلام فى أنه كيف يمكن تصوّر حاله يجتمع فيها الحكم 
بالصحه مع استحقاق العقاب ؟ 


ذكر فى المقام عدّه وجوه لتصوير هذه الحاله؛ وبالتالى دفع هذا الإشكال الذى يرد على ما الترموا به فى هذه الفروع: 


الوجه الأسول: أن يقال أنّ الوجوب لا يتعلق بالفعل الذى جاء به المكلف والذى نفترضه فى محل الكلام التمام؛ فالتمام ليس 
واجباً على المسافر, وإِنّما الواجب عليه هو القصر فقطء والأمر لا يتعلق بالتمام إطلاقاً. نعم؛ ما يقال هنا هو أن ما جاء به يكون 
مسقطاً للواجب الواقعى, فصلاه التمام لم يتعلق بها الأمر» لكنه إذا صلى تماماً جاهالا بوجوب القصر يسقط عنه وجوب القصر. 
فيكون هو غير واجب وغير مأمور به لكنه يسقط الواجب المأمور به. إذا تب هذاء فمقتضاه عدم وجوب الإعاده ولا القضاء 
لسقوط الواجب الواقعى عنه بإتيانه بالتمام» ولو لم يكن التمام مأموراً به ولكن الواجب الواقعى وهو القصر سقط عنه بإتيانه 
بالتمام؛ وبعد فرض سقوط الواجب الواقعى لا معنى للإعاده ولا للقضاء. وفى نفس الوقت هو يستحق العقاب لتركه التعلم 
المؤدّى إلى ترك الواجب الواقعى؛ فيُجمع بين صحه ما جاء به» بمعنى أنّه يكون مسقطاً للواجب الواقعى ويترتب عليه عدم 
وجوب الإعاده والقضاءء. مع استحقاق العقاب على المخالفه. 


ص: ارا 


الشيخ(قدّس سرّه) أجاب عنه بجواب إثباتى» يقول لا يمكن إثبات هذا الفرض وهو خلاف ظاهر الأدله» افتراض أن التمام الذى 
باق بيه الجاغل بورجرت الصير لبسن مأمورا بغر غزلاق ظراهن الأدلةظواهر الأدله تقول أن عمله صحيح وتام» وهذا ظاهر فى 
أن الأمر يتعلق بما جاء به المكلفء وأنّ ما جاء به المكلف مأمور به لا أنه يكون مسقطاً للمأمور به فكأن مشكلته إثباتيه ولم 


يناقش فيها فى مقام الثبوت. 


الوجه الثانى: ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء(قدّس سرّه) حيث قال نلتزم بالترتب» )١(‏ بمعنى أنه يقول نلتزم أنْ الواجب على 
المكلف ابتداءً هو القصرء لكن فى نفس الوقت يؤمر بالتمام» لكن مترتباً على ترك القصر؛ فحينئلٍ إذا لم يأتِ بالقصر واستحق 
العقاب على تركه يؤمر بالتمام على غرار الترتب الموجود فى باب المهم والأهم, ولا محذور فى هذا ولا يلزم منه الأمر بالضدين؛ 
لأأن محذور الأسمر بالضدين إِنْما يلزم عندما يكونا فى عرض واحدء أما إذا كان بينهما ترتب وطوليه» فلا يلزم من ذلكك الأمر 
بالضدين؛ لأنّه يقول له إذا عصيت الأمر بالقصرء فيجب عليكك أن تأتى بالتمام؛ وحينئلٍ يرتفع الإشكال؛ لأنّه بهذا البيان يثبت أن 
التمام مأمور به لكن بالأمر الترتبى» فإذا جاء به المكلف فى حال الجهل بوجوب القصرء فقد جاء بما هو واجب واقعاً عليه لكن 
بالأسمر الترتبى» فالحكم بصحه ما جاء به ليس فيه مخالفه للقاعده السابقه. واستحقاق العقاب أيضاً يكون فى محله؛ لأنّهِ بتركه 
التعلم ترك الواجب الواقعى المأمور به بالأ-مر المطلق وليس بالأسمر الترتبى وهو القصرء فيستحق العقاب على تركك التعلم؛ لأنّه 
يؤدى إلى ترك الواقع؛ لكن فى نفس الوقت يُحكم بصحه عمله. فطتق(قدّس سرّه) فكره الترتب التى هو يقول بها أيضاً فى باب 
الأهم والمهم, فى محل الكلام . 


ص : 4و8 


.17١ ص‎ .١ كشف الغطاءء الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ج‎ -١ 


أجببةغد هذا الوجة بأجويه: 


الجواب الأوّل: للمحقق النائينى (قدّس سدّه) ذكره فى(فوائد الأصول): )١(‏ وكذلكك فى(أجود التقريرات)» (7) يقول: الخطاب 
الترتّبى يُعتبر فيه أن يكون الخطاب المهم مشروط بعصيان الأأهمء وهذا فى محل الكلام غير معقول. نعم» هو معقول فى باب 
الصلاه والإزاله» فلا مشكله فى أن يأمر بالإزاله مشروطاً بعصيان الأمر بالصلاه» لكن فى محل الكلام توجد مشكله أن يؤمر 
بالتمام مشروطاً بعصيان الأمر بالقصر؛ وذلكك لأنّ التارك للتعلم» وبالتالى التاركك للقصر لا يُعقل أن يخاطب بعنوان العاصى» أى 
لا يُعقل أن يقال له إن عصيت الأمر بالقصر يجب عليك التمام؛ أنه عندما ترك التعلم وجهل بوجوب القصر لا يُصدّق أنه 
عاص؛ لأنه يجهل وجوب القصرء وإذا التفت إلى كونه عاصياً؛ حينئذٍ خرج عن كونه جاهلاً بوجوب القصر وصار عالماً بوجوبه؛ 
وعد لاس هله العام بالكلاب الركي) لالد يفل لا ستتيله الطاب القر فى حم فنا قر ل المسشن لاضن (نقون مدان 11 
المشكله فى المقام ليس فى كبرى الترتب كما هو يقول بعد أن ذكر هذا الوجه ناقلاً له عن الشيخ كاشف الغطاء(قدّس سرّه) 
يقول لا مشكله فى الكبرى» لكن المشكله صغرويه فى تطبيق كبرى الترتب على محل الكلا-م الكبرى تنطبق فى باب الأنهم 
والمهم لكنّها فى محل الكلام لا تنطبق لهذا المحذور الذى ذكره والذى مردّه إلى أن الخطاب الترتبى فى محل الكلام يستحيل 
نيصل إل المكلق فالثالى معي عله 


ص: لين 


."29 ص‎ ١ فوائد الأصولء تقرير بحث المحقق النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى ج‎ -١ 
.708 ص‎ 2١ أجود التقريرات» تقرير بحث المحقق النائينى للسيد الخوئى؛ ج‎ -١ 
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كان الكلا-م فى الإشكال الذى يرد على التزام الفقهاء بلا إشكال بصحه عمل الجاهل فى الفروع المتقدمه وفى نفس الوقت 
يلتزمون باستحقاقه للعقاب على ترك الواقع؛ فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


قلنا أن هذا له أجوبهء وكان الكلام فى الجواب الثانى الذى كان هو مسأله الالتزام بالترتب» وقلنا أنه أجيب عليه بوجوه: 


الوجه الأمول: هو الذى نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سره) ومرجعه إلى أنْ الأأمر الترتّبى فى المقام لا يُعقل وصوله إلى 
المكلف. وبالتالى لا يمكن جعله. وذلكك باعتبار أن الأمر بالتمام فى محل الكلام موضوعه الجاهل العاصى؛ لأنّ الأمر الترتّبى 
كما يقول المحقق النائينى (قدّس سره) مشروط بعصيان الأهم؛ فهو يختص بمن يعصى الأهم؛ وحيث أن المفروض أيضاً أنْ الأمر 
الترتّبى يختص بحاله الجهل بوجوب القصرء فيكون موضوع الأمر الترتّبى هو الجاهل بوجوب القصر العاصى له. )١(‏ 


المحقق النائينى(قدّس سره) يقول هذا غير معقول؛ لأنّ المكلف حينما بخاطب بالأمر الترتّبى هو لا يخلو من أحد احتمالين لا 
ثالث لهماء هو إِمَا أن نفترض أنه يلتفت إلى كونه عاصياً لوجوب القصرء وإما أن لا يلتفت إلى ذلككء إذا التفت إلى كونه عاصياً 
لوجوب القصرء فسوف يخرج عن كونه جاهلاً بوجوب القصر. سوف يلتفت إلى أن هناك وجوب للقصر وهو مكلف به وهو 
يعصى هذا الوجوب» وسوف يخرج عن كونه اهلا وصار عالماً بوجوب القصرء وفى هذه الحاله لا يمكن أن يشمله الخطاب 
بوجوب التمام؛ لما قلناه من أن موضوع هذا الخطاب هو الجاهل بوجوب القصرء أما العالم به فلا يسمله الخطاب. وإذا فرضنا أنه 
حين توجه الخطاب إليه بوجوب التمام هو غير ملتفت إلى عصيانه لوجوب القصر؛ حينئذٍ لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب بالتمام؛ 
لأنّ موضوع هذا الخطاب كما قلنا هو العاصىء وهذا الشخص لا يصدّق أنه عاص إذا لم يكن ملتفتاً إلى عصيانه لوجوب القصرء 
كما إذا فرضنا أنّه كان معتقدا أن التمام هو الذى يجب عليه وهذه اله اله ولبست تاذرهء والجاهل فى هكذا حاله يراد به 
من يعتقد بوجوب التمام عليه» بمعنى أنّه يرى أنه لا فرق بين المسافر وبين الحاضر كما أن الحاضر يجب عليه التمام» هو يرى أنّ 
المسافر يجب عليه التمام» فإذا كان يعتقد بوجوب التمام ولا يلتفت إلى عصيانه لوجوب القصرء مثل هذا لا يمكن أن يوجه إليه 
الخطاب المختص بالعاصى؛ لأننّه لا يلتفت إلى أنه عاصء يعنى هو لا يصدّق أنه عاص حتى بُخاطب بخطاب التمام المختص 
الماعى يون هنا نول لامعل هذا الستاى ليكو اهنال إلى مطل هن لمتشتو لفاك الابدكى بعد ملا هنذا 
الخطاب فى محل الكلام. 


ص: ا.ءع 


"ال١ فوائد ال ل» تقرير بحث الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني» ج37 ص‎ -١ 
ص صول» رين ب بين لليسه نى؟» ج١١ ص‎ 


ويمكن أن يضاف إلى ذلكك محذور آخر غير ما ذكر: بناءً على رأيه من أن الخطات با شروط ضاق الأهى) سيد 
حر عير من . مجر هم 


يمكن أن يضاف محذور آخر وهو أنّهِ يلزم من توجيه الخطاب بالأمر الترتّبى إلى هذا المكلف طلب الحاصلء وذلكك باعتبار أن 
عصيان الأ-مر بالقصر وفوات امتثاله إنما يكون بالإتيان بالتمام, ما دام الوقت باقياً لا يكاد يتحقق عصيان الأمر بالقصرء وإِنّما 
يتحقق عصيان الأمر بالقصر مع فرض بقاء الوقت كما هو المفروض. إذا جاء بالتمام؛ فحينئذٍ لا يتمكن أن يستوفى تمام المصلحه 
الموجوده فى وجوب القصرء فيفوت عليه القصرء فيكون عاصياً له عصيان الأمر بالقصر إنما يتحقق بالإتيان بالصلاه التامه فى 
الوقت» فإذا جاء بالصلاه التامه فى الوقت؛ عندئفٍ يتحقق عصيان الأمر بالقصرء نحن لا نتكلم فى فرض خروج الوقت ولم يأتِ 
بصلاه القصرء فيتحقق عصيانها بخروج الوقتء وإِنّْما نتكلم فى داخل الوقت» متى يعصى الأمر بالقصر ؟ إذا أتى بالتمام والوقت 
باق فلا عصيان للأمر بالقصرء إنما يعصى الأمر بالقصر إذا جاء بالتمام وفوّت على نفسه إدراكك المصلحه التامه الموجوده فى 
القصر؛ عندئذٍ يكون عاصياً للأمر بالقصر ما دام الوقت باقياً. إذاً: عصيان الأمر بالقصر يتحقق بالإتيان بالصلاه التامه؛ وحينئذٍ يقال 
أن الأمر بالتمام مشروطاً بعصيان الأمر بالقصر هو طلب للحاصل وهو محال؛ لأنّ مرجع ذلكك إلى أنه يجب عليكك الإتيان بالتمام 
إذا عصيت الأأمر بالقصرء يعنى إذا جئت بالصلاه التامّه يجب عليك التمام؛ وهذا طلب للحاصل وهو غير معقول؛ فيمكن أن 
يضاف محذور آخر إلى ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سره) بناءً على أن الأمر الترتّبى مشروط بعصيان الأمر بالأهم. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) لم يرتض هذا الوجه؛ وأجاب عنه؛ (1) ذكر بأنّ الأمر الترتّبى لا يتوقف على الالتزام بكونه مشروطاً 
بعصيان الأمر بالأهم؛ بل يمكن أن نلتزم بالخطاب الترتبى مع كونه مشروطاً بتركك الأهم لا بعصيانه. فيجب عليه التمام إذا تركك 
القصر وليس إذا عصا الأمر بالقصرء إذا عصا الأمر بالقصر ترد المشكله التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سره) بأنّ مثل هذا 
المكلف لا يلتفت إلى كونه عاصياً للأ.مر بالقصرء فهذا الخطاب لا يُعقل أن يكون شاملا له؛ لأنّه لا يُصدّق أنه عاص إذا لم 
يلتفت إلى عصيانه» وإذا التفت يخرج عن كونه جاهلاً بوجوب القصر؛ بل يصبح عالماً به. إذاً: على كلا التقنديرين الخطاب 
الترتبى لا يشمل هذا المكلفء فلا يُعقل جعله فى المقام. ويقول: أن هذا كله مبنى على افتراض أنّ الأمر الترتّبى مشروط بعصيان 
الأأمر بالأهمء أمَا إذا قلنا بعدم اشتراط ذلكك؛ بل يتحقق الأمر الترتّبى إذا كان مترتباً على تركث الأمر بالأهم؛ فحينئبٍ لا يرد هذا 
الإشكال؛ لأنّ المكلف الجاهل بوجوب القصر يمكن فرض التفاته إلى تركك القصرء المكلف الجاهل بوجوب القصر لا يُعقل 
فرض التفاته إلى العصيانء لأننّه بمجرّد التفاته إلى عصيانه لوجوب القصر يخرج عن كونه جاهلاء فلا يمكن الجمع بين جهله 
بوجوب القصر وبين التفاته إلى عصيانه له بينما إذا قلنا أنْ الشرط هو ترك الأمر بالأهم؛ فحينئذٍ لا مشكله فى أن نجمع بين 
كونه جاهلا بوجوب القصر وبين كونه ملتفتاً إلى أنه تارك للقصرء فهذا مكلف جاهل بوجوب القصر وملتفت إلى أنّهِ تارك 
للقصرء فيتوجه إليه خطاب الأمر الترتّبى» فيقال له أيها الجاهل التارك للقصر يجب عليكك التمام؛ ولا يلزم من ذلكك أن نفترض 
خروجه عن كونه جاهلا بوجوب القصر؛ لأنْ الجاهل بوجوب القصر يمكن أن يلتفت إلى أنّه تاركك للقصرء فيتوجه إليه خطاب 
الأمر الترتّبى» خطاب وجوب التمام. 


ص: 507 


-١‏ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى» ج ؟» ص208. 


هذا الكلام للسيد الخوئى(قدّس سرّه) الظاهر أنه لا يرفع الإشكالء يعنى تبديل ما يؤخذ فى موضوع خطاب التمام» أى خطاب 
المهم؛ من عنوان العصيان إلى عنوان الترككء الظاهر أَنّه لا يرفع الإشكالء باعتبار أن الأمر بالتمام» سلمنا أنّه مشروط بتركك الأمر 
بترك القصر وليس بالعصيانء لكن هذا الأمر بالتمام المشروط بترك القصر إذا فرضنا أنه وصل إلى المكلفء الظاهر أن لازم 
هذا أنه يلتفت إلى أن هناكك وظيفه أوليه وما أمر به مترتب على تركها؛ لأنّه وصل له الخطاب بالتمام وقيل له يجب عليكك التمام 
إذا تركت القصرء هذا بمجدّد أن يصل إليه» الظاهر أنه يلتفت إلى أنْ هناك وظيفه أوليه وهى وجوب القصرء وأنّ وجوب التمام 
الذى وصل إليه هو مترتب على تركك هذه الوظيفه الأوليه» بالنتيجه سوف يلتفت إلى وجوب القصر وإلى أن هناكك وظيفه أوليه 
تتعلق بالقصر بالنسبه إليه وهو مسافرء وبالتالى يلزم نفس المحذور وهو أنّه يخرج عن كونه جاهلاً بوجوب القصرء ويصبح عالماً 
به فأىّ فرق بين أن نقول أن الشرط هو عصيان الأمر بالقصرء أو نقول أن الشرط هو ترك القصر ؟! كل منهما إذا وصل إلى 
المكلف سوف يلتفت إلى أن هناكك واجب أولى ووظيفه أوليه وهى وجوب القصرء وإذا التفت؛ حينئذٍ سوف يخرج عن كونه 
جاهالا بوجوب القصرء ويصبح عالماً به؛ فحينئذٍ لا يتوججه إليه هذا الخطاب ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب داعياً له إلى الفعل؛ 
لأنْه أصبح عالماً بوجوب القصرء والعالم بوجوب القصر لا بُخاطب بوجوب التمام؛ فتبديل العنوان من العصيان إلى التركك الظاهر 
أنه لا يدفع الإشكال. 


ويمك ةوزة هنها انقطلك عازه أخرق: وهو أن يهان 6 المقضوهبالجاهل ف ساكل الكلاء الدى علد مزع الأمن التزتيق 
هو من يعتقد بوجوب التمام؛ وليس المقصود بالجاهل فى المقام هو المتردد فى أنه هل يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام؛ 
هذا ليس حكمه التمام» المسافر الذى يتردد الذى لا يعلم أن حكمه وجوب القصرء أو أن وظيفته هى التمام» هذا المتردد لا 
يقال أنّه إذا صلّى تماماً تصح منه الصلاه» الذى تصح منه الصلاه إذا صلّى تماماً هو الجازم بأنّ وظيفته هى التمام» هذا هو المراد 
بالجاهل فى محل الكلام» كما قلنا بأنّ هذا يعتقد بعدم الفرق بين حضوره وبين سفره. أو كما عبرت الروايه(ما قرأت عليه آيه 
التقصير)» هذا الجاهل المركب بوجوب القصرء يعنى المعتقد بوجوب التمام؛ هذا هو الذى نقول إذا صلى تماماً يقال أن صلاته 
صحيحه ونتكلم عنه فى المقام فبالتالى لابدّ من تقيبد الأمر الترتّبى باعتقاد وجوب التمام؛ بمعنى أن هذا لابدٌ من أخذه قيداً فى 
موضوع الأمر الترتّبى» أصللا موضوع الأنمر الترنّبى هو الجاهل بوجوب القصرء يعنى نبدّل عباره(الجاهل بوجوب القصر) 
بعباره(المعتقد لوجوب التمام)» إذا قيدناه بذلكك حينئذٍ يقال كبيانٍ آخر لما يريد أ» يقوله المحقق النائينى(قدّس سره): حينئذٍ لا 
يمكن أن يكون الأمر بالتمام محرّكاً لمثل هذا المكلّف؛ لأنّ الأمر الترتّبى بالتمام مقتّد باعتقاد وجوب التمام» هذا المكلف بقطع 
النظر عن الأسمر الترتبى هو يعتقد بوجوب التمام؛ هو يتحرّك عن اعتقاده بوجوب التمام, فهو يأتى بالتمام باعتبار أنّهِ يعتقد 
بوجوب التمام ويرى بأنْ وظيفته هى التمام» فهو يتحرك عن هذا الاعتقاد؛ حينئذٍ جعل وجوب ترتبى طولى عليه مقدّد باعتقاد 
وجوب التمام يصبح لغواً وبلا فائده؛ وحينثفٍ يمكن أن يقال بأنّ جعل الأمر الترتّبى فى المقام فيه هذا المحذور أيضاًء وهذا غير 
المحذور السابق» وخلاصه الكلام: لكى يتم كلام المحقق النائينى(قدّس سره) يمكن أن يقال أن شمول الأمر الترتبى للمقام فيه 
محاذير: 


ص: ارين 


المحذور الأول: المحذور الذى هو ظاهر كلام المحقق النائينى(قدّس سره) وهو المحذور الذى يتلخخص بأنّ هذا المكلف لا 
يمكن أن يكون خطاب الأمر الترتّبى شاملا له؛ لأنّ هذا المكلف إن كان ملتفتاً إلى عصيانه للأمر بالقصر؛ فحينئذٍ سوف يخرج 
عن كونه جاهلا ويصبح عالماً بوجوب القصرء فلا يشمله الخطاب الترتبى» فلا فائده من جعله. وإن لم يكن ملتفتاً إلى عصيانه 
لوجوب القصر؛ حينئذ هو لا يصدّق أنه عاص لشىء ولا يرى نفسه عاصياء فالخطاب لا يمكن أن يشمله؛ لأنّه لا يرى نفسه عاصياً 
ولا يصدّق أنه غافوقا نلا 87 الجالين العطلاف الترتبى لا يشمله؛ فلا يُعقل جعله. 


المحذور الثانى: هو محذور اللَغويه إن جعل الخطاب الترتبى فى حق هذا المكلف المعتقد بوجوب التمام لتحريكه نحو التمام 
هو لغو؛ لأنّ اعتقاده وقطعه بوجوب التمام يحرّكه نحو الإتيان بالتمام بلا حاجه إلى جعل أمر بالتمام مشروطٍ ومترتب على تركك 
الأمر بالقضرء 


المحذور الثالث: وهو محذور طلب الحاصلء أيضاً يمكن أن يجرى فى المقام حتى إذا قلنا أن الأسمر الترتّبى ليس مشروطاً 
بالعصيانء وإِنّما مشروط بتركك القصرء نفس الكلام الذى قلناه فى العصيان يأتى هنا أيضاًء ترك القصر يتحقق مع بقاء الوقت 
بالإتيان بالتمام؛ حينئبٍ يكون قد ترك القصرء فتركك القصر لا يتحقق ما دام الوقت باقيا» وإِنّما يتحقق بالإتيان بالتمام» فإذا كان 
وجوب التمام مشروطاً بتركك القصرء يعنى أنه مشروط بالتمام؛ فيلزم من الأ-مر بالتمام المشروط بالتمام طلب الحاصلء فيلزم 
المجال, 


إذاً: هناكك ثلاثه محاذير على تطبيق فكره الترتب فى محل الكلام؛ وتبديل العنوان المأخوذ فى موضوع الأمر الترتّبى من العصيان 
إلى التركك لا يكون نافعاً فى دفع هذا المحذور. 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


ص: ع.ع 


0 3010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى الوجه الثانى للجواب عن الإشكال الوارد على ما ذهب إليه المشهور من صبحه الصلاه تماماً فى موضع القصرء أو 
الصلاه الجهريه فى موضع الإخفات, أو الصلاه الإخفاتيه فى موضع الجهر جهلا بالحكم مع الالتزام باستحقاق العقاب على تركك 
التعّم المؤدى إلى تركك الواجب. 


قلنا هناك وجوه والكلا-م كان فى الوجه الثانى وهو مسأله الترتبء وقلنا أنه أجيب عن هذا الوجه بعدّه أجوبه وذكرنا الجواب 
الأول وفرغنا منهء وتبتين أنّهِ تام فى الجمله. بمعنى أن هناكك تشكيكاً فى انطباق صغرى الترتب فى محل الكلام؛ أو منع لانطباق 
كبرى الترتب فى محل الكلام. 


الجوات القات : أبقيا ذكزه المصقق النائض (قدّس سنه) ف (قواكن الأصول) وف (أجود الشريراك) 213 غنايه الأسمن أله ذكره 
فى (فوائد الأصول) لا فى هذا الموضع. وإِنّما ذكره فى الجزء الأول منه فى مبحث الترتب» (1) وحاصله: حتى يُعقل الترتب لابدٌ 
من قرفن أن الفدين ليما ثالث حت يقل الأمر بأحدهما رما على ترك الالغرء وأنا إذا كانامع الفدين النذية للاثالك 
لهما؛ فحينئذٍ لا يُعقل أن يؤمر بأحدهما مشروطاً بترك الآخر؛ لأنّ فرض تركك الآخر هو فرض تحقق الضد الأول» ومع فرض 
تحققه لا معنى لطلبه؛ لأمنّ طلبه يكون طلباً للحاصلء وهو محالء مثلاً الحركه والسكون لا معنى لأن يؤمر بالحركه على تقدير 
ترك السكون؛ لأنّ تركك السكون يعنى الحركه. وهكذا العكسء والمقام من هذا القبيل» محل الكلام من الضدين اللذين لا 
ثالث لهماء باعتبار أن الجهر والاخفات فى القراءه لا ثالث لهما؛ لأنّ القراءه لا تخلوا إِمّا أن تكون جهريه وإمًا أن تكون إخفاتيه 
إن لم تكن جهريه فهى إخفاتيه» وإن لم تكن إخفاتيه فهى جهريه ولا نتصوّر حاله ثالثه تكون فيها قراءه ولكن لا تكون جهريه 
ولا إخفاتيه» فالجهر والإخفات فى القراءه من الضدين اللّدين لا ثالث لهماء فلا يُعقل جريان الترتب فيها؛ بل يكون تركك 
أحدهما ملازماً للإتيان بالآخرء ومع ذلكك يكون طلب الآخر مشروطاً بتركك الأول طلباً للحاصل. 


ص: ءءء 


."١١ ص‎ .١ أجود التقريرات» تقرير بحث المحقق النائينى للسيد الخوئى» ج‎ -١ 
."/7 ص‎ ١ فوائد الأصولء تقرير بحث المحقق النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج‎ -" 


يلاحظ على هذا الجواب: لو سّمنا فرضاً أن الجهر والإخفات من هذا القبيل؛ فالظاهر أن القصر والتمام ليس من هذا القبيل» أى 
ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما؛ وذلكك لأنّ القصر والتمام يلحظان بالنسبه إلى الصلاه كما أن الجهر والإخفات لاحظهما 
بالنسبه إلى القراءه» لكن القصر والتمام ليس هناكك شىء نلحظهما بالنسبه إليه إلا الصلاه» والظاهر أن القصر والتمام فى الصلاه 
لهما ثالث؛ لأنّهِ بالإمكان أن يتركك كلا من القصر والتمام ويصلى صلاة لا هى قصر ولا تمام كأن يصلى ثلاث ركعات» هذه 
شاه و لكنها لست قفرا ولت كتاماء ذا شاكه اله اله يكن علق قيرتها أ فقول اف الآس بأنسن الفكي سشروطا فر كف 
السخر لا يعنى طلب الحاصل الذى هو المحذور الذى أوجب أن نشترط فى الترتب هذا الشرطء طلب الصلاه القصريه ليس 


ملازماً لحصول الصلاه التمام؛ فبإمكانه أن يصلى صلاءٌَ لا هى قصر ولا تمام فلا يتحقق فيها ما قاله من أنّهما من الضدين اللذين 
لقانت لوساء بر شرك أ كر وتفزل أن هذا الألمر لبس ساسا ع فل الحين والاخفاكه قفن متأله الحير والأحفات أيضًا 
الضدان اللذان يقال بتحقق الترتب فيهما هما من الضدين اللذين لهما ثالثء وذلكك باعتبار أن الترتب لا يكون بين الأمرين 
الضمتييق: وَإثما يكوق نين الأمرين الاستقلاليين » بعتي الأمر الضمنى بالجهر والأمر الضمتى بالاخخفات» أو الأمر الضحتى بالقزاءة 
الجهريه والأمر الضمنى بالقراءه الإخفاتيه» الترتب لا يقع بينهما؛ لأنّها أوامر ضمنيه؛ الأمر بالقراءه أمر ضمنى وليس استقلالى» 
هو واقع فى ميق مركت مر ساعن نحو الاستقلال الذى يُسمّى بالصلاه؛ فالترتب لا يقع فى الأوامر الضمنيه؛ وإِنّما يقع فى 
الأموامر الاستقلاليه» يعنى الأسمر بالصلاه الإخفاتيه. والأممر بالصلاه الجهريه الترتب يقع فى هذاء بأن يقال مشاك 

أن يؤمر بالصلاه الاخفاتيه مشروط بتركك الصلاه الجهريه» فالترتب إِنْما يكون فى الأوامر الاستقلاليه: يعنى الأمر 
الذى يتعلّق بالصلاه الجهريه؛ فرضاً فى صلاه الصبح؛ عندما يتركك المكلف الصلاه الجهريه» يقال له يجب عليكك الإتيان بالصلاه 
الإخفاتيه؛ فيكون الأمر بالصلاه الإخفاتيه فى حاله الجهل مترتباً على تركك الصلاه الجهريه؛ فحينئفٍ يكون الضدان اللذان وقع 
الترتب بينهما هما عباره عن الصلاه الإخفاتيه والصلاه الجهريه» ومن الواضح أن الصلاه الجهريه والصلاه الإخفاتيه من الضدّين 
اللذين لهما ثالث» مما يمكن تركهما معاً بأن يتركك المكلف الصلاه نفسها؛ فحينئذ يكون هذا هو الثالث الذى يتحقق فيه تركك 
الضلاه الجهريه والصلاه الإخفاتيةء الصلاه الجهريه غتدما يؤمر بها مشروظاً بتركك الصلاه الاخفاتيةء تركك الصلاه الاخفاتيه ليس 
معناه أنّه يصلى صلاه جهريه حتى يكون طلب الصلاه الجهريه فى هذا الحال طلباً للحاصل وهو محالء فيخرج المقام عن باب 
الترتب. كلاء تركك الصلاه الجهريه قد يكون بالإتيان بالصلاه الإخفاتيه. وقد يكون بتركها رأساًء فهذا ثالث يمكن أن يتحقق فيه 
ترك أحدى الصلاتين وليسا من الضدين اللذين ليس لهما ثالث؛ بل هما من الضدّين اللذين لهما ثالث. 


ص: ...8 


نعم إذا لاحظنا القراءه» فهى إِمّا أن تكون جهريه وإِمّا أن تكون إخفاتيه. هنا قد يصح كلامه بأنّه لا يمكن تصوّر قراءه من دون 
جهر ومن دون إخفات؛ لكن الملحوظ فى باب الترتب ليس هو الترتب بين الأسوامر الضمنيه؛ وإِنّما يُلحظ الترتب بين الأسوامر 
الاستقلاليه» يعنى بين الصلاه الجهريه والصلاه الإخفاتيه. 


ما هو الدليل على أنّ الترتب لابدّ أن يقع بين الأوامر الاستقلاليه ولا يقع بين الأوامر الضمنيه ؟ الدليل على ذلك هو عباره عن أنَّ 
أصل فكره الترتب أن الأمر بالمهم يكون مشروطاً بترك أو عصيان الأمر بالأهم الكلام فى أن هذا الشرط هل هو شرط لوجوب 
المهم؛ أو هو شرط للواجب ؟ ترك الأهم أو عصيانه هل هو من شرائط الوجوب المهم, أو هو من شرائط الواجب ؟ 


قالوا: هو من شرائط الوجوب. بمعنى أن وجوب المهم يكون مشروطاً بتركك الأهم أو عصيانه. لا أنه من شرائط الواجب بحيث 
أن الوجوب لا يكون مشروطً بالتركك؛ بل يكون ثابتاً حتى قبل التركء وإِنّما هو من شرائط الوجوبء بمعنى أن الوجوب الترتبى 
والأسمر الترتبى يكون مشروطاً بعصيان الأ-هم أو تركه؛ لأمنّه لو كان الشرط راجعاً للواجب وكان من المقدمات الوجوديه ومن 
شرائط الواجب؛ حينئفٍ يلزم أن يكون الوجوب فعلياً قبل تحققه. قالوا : وهذا غير معقول؛ لأنّ هذا يلزم منه طلب الضدينء باعتبار 
أن الأمر بالأهم هو فعلى على كل تقديره فإذا فرضنا أنه قبل تحقق هذا الشرط كان وجوب المهم أيضاً فعلياً؛ لأنْ هذا الشرط 
ليس شرطً فى الوجوب حتى يمنع من فعليه الوجوب قبله وإِنّما هو شرط فى الواجبء فيكون الوجوب قبله فعلياًء وهذا معناه أن 
وجوب المهم أيضاً يصبح فعلياًء بينما فرضنا أنّ وجوب الأهم أيضاً هو فعلى ويدعو المكلف للإتيان بمتعلقه. وهذا يلزم منه طلب 
الضدين وهو محالء فلابدٌ أن يكون الشرط شرطاً للوجوب حتى لا نقع فى هذا المحذورء بمعنى أن الشرط يكون شرطاً لوجوب 
المهم, فإذاً: قبل تحقق الشرط لا وجوب للمهم حتى يلزم طلب الضدين. 


ص: 5017 


نعم» بعد تحقق الشرط خارجاً حينئذٍ يطلب منه الضد وهو المهم؛ فلا يلزم طلب اجتماع الضدين لا قبل تحقق الشرط ولا بعد 
تحققه؛ لأنه بعد تحقق الشرط وعصيان الأهم وتركه؛ حينئذٍ لا يكون المطلوب منه هو الأهم, وإِنّما يطلب منه المهم على تقدير 
ترك الأسهم» قبل تحقق الشرط لا بُطلب منه إلأ الأهم, فلا يلزم طلب اجتماع الضدين حتى يازم المحال» وعلى هذا لابدّ أن 
يكون الشرط شرطاً للوجوب حتى لا نقع فى هذا المحذور؛ لأنّه متى ما كان الشرط شرطاً للواجب لا للوجوبء فهذا معناه أن 
وجوب المهم يكون فعلياً على كل تقدير وفى جميع الأحوال؛ يكون حاله حال وجوب الأهمء قيطلب من المكلف الإتيان بكل 
وجا انا لتب أبن وعد قبع نا ويها ]فقن 1ن للع ولعي وجرت لووط بتكي أل ذا ررم دان لجنم بين 
الضدين على ما ذكر فى بحث الترتبء أنّهِ لا يلزم من فكره الترتب أن يُطُلّب من المكلف الجمع بين الضدين فى آنٍ واحد؛ لأنّه 
إن لم يعص الأنهم لا يُطلب منه إلا الهم إذا عصا الأهم حينئدٍ يُطلب منه المهم؛ هذا إِنّما يُتصوّر بناءً على أن يكون الشرط 
شرط للوجوب؛ حينئدٍ تأتى هذه الفكره. أنه حاصل هذين الأمرين الترتبيين هو أن لا يُطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين 
حتى يكون محال. أمَا إذا قلنا أن الشرط شرط للواجب لا للوجوبء هذا معناه أن يؤدى إلى أن يطلب منه أن يجمع بين الضدين. 


إذا تم هذا؛ حينئذٍ يقال فى محل الكلام أن عصيان الأهم أو تركه هو شرط فى وجوب المهم لا فى الواجبء هذا الشرط حينئذٍ 
عل تفز او ركزة شدرط فى الام اليس اول كاانا أطدلة فق أن لقنن هل نكي من الآرامن الفيشينه أن لا لكون إلا 
بين الأوامر الاستقلاليه ؟ وراد الاستدلال على أنه لا يكون بين الأوامر الضمنيه. وإِنّما يكون بين الأوامر الاستقلاليه؛ فحينئذٍ يقال: 
مفنن' أن الترف دن اللوافن الفنيف فس أن الأمر ا لمحيي السلن الأخفاكه أو السلق الهيي أ الكسلن القرااده الاعفاتيده 
أو'القزاه» الحيونه لك شكال مق أن 8ك لامر مر مت :ودين هرا لسسفاطل :]ذا كدان الترني حا مدا يون هدي المي 
اتسين 4 عن الأمر بالاغقات والآمر بالجيرة هذا عا أ3 الأمن بالقراءه الاتفياف: فرضاً فى صلاه 
الصبح مشروط بتركك القراءه الجهريه» يعنى عصيان الأمر الضمنى بالجهر» فيكون الأمر الضمنى والوجوب الضمنى مشروط بهذا 
الشرطء فهو شرط للوجوب؛ لأنّ الشرط فى باب الترتب يكون شرطاً للوجوب وليس للواجب. فإذا كان شرطاً للأمر الضمنى؛ 
حينئنٍ نسأل: أنّ هذا هل هو شرط لهذا الأمر الضمنى وحده دون سائر الأوامر الضمنيه الأخرى التى يجمعها المجموع المركب 
الذى يُعبر عنه بالصلاه الذى يشتمل على أوامر ضمنيه كثيره. واحد منها الأمر بالقراءه الجهريه فى صلاه الصبح, فيقال: هنا يؤمر 
بالضياةة الأحمابه تشررط ورك القزاده الجورية هذا العترعل إن كان شونا صوص هذا الأمو الى قوة سات الأواقد 
الضمنيه» فهذا فيه مشكله؛ وهى أن هذا غير معقول؛ أن الأ.مر الضمنى ليس له وجود فى عالم الجعل بنحو مستقلء وإِنّما له 
وجود تحليلى» هو يأمر بالصلاه وهذا هو الموجود فى عالم الجعل» وفى عالم التحليل نحن نحلله إلى أوامر ضمنيه بعدد الأجزاء 
ومنها الأمر بالقراءه الجهريه أو القراءه الإخفاتيه» فليس له وجود فى عالم الجعل بنحو مستقل بحيث يكون له قيد مستقل فى قبال 
الأمور الأخرى. هذا من شأن الوجود المستقل فى عالم الجعل؛ حينئذٍ يُعقل أن يكون له قيد مستقلء أمَا هذا الأمر الضمنى؛ فليمس 
له وجود مستقلء الوجود المستقل هو الأمر بالصلاه أمَا الأوامر الضمنيه فليس لها وجود مستقل حتى يكون لها قيد مستقل» فهى 
لا تقبل أن تقتّد قيداً مستقللا عن سائر الأوامر الضمنيه؛ فى عالم الجعل الذى هو عالم التقييد إِما أن يكون القيد راجعاً للأمر 
الأسشلذكن الذئ' له وحود مس #جانا أن سكوك واجما الله أنا: ان كرق واجعا الع الأعىا لمعن وجكدة دم دوق سائل اراق 
الضمنيه؛ هذا لا يكون معقولاً باعتبار أن عالم التقيبد هو عالم الجعل وفى عالم الجعل الأمر الضمنى ليس له وجود مستقلء وإِنّما 
هو وجود تحليلى؛ فكيف يكون له قبد مستقل من دون أن يرجع القيد إلى سائر الأوامر الضمنيه التى يشتمل عليها الأمر بالمركب 
المستقلء فإذاً: لا يمكن تصور رجوع القيد والشرط إلى خصوص الأمر الضمنى حتى نتعقل وقوع الترتب فى الأوامر الضمنيه؛ 


لآن التري ععرفنه أن تكو الموط شرط اكوب ول قرط للزاضية نع الأمز الشيتمة عفارو طءبينةا الفيزظ هذا ل 
يُعقل فى الأوامر الضمنيه؛ لأنْ الأوامر الضمنيه لا وجود لها مستقل فى عالم الجعلء فهى لا تقبل القيد المستقل» أى أن تقد بقيد 
من دون سائر الأسوامر الضمنيه الأ-خرى؛ بل القيد إِما أن يرجع إلى نفس الأمر الاستقلالى الموجود فى عالم الجعلء وإِمّا أن لا 
يرجع إليه. 


ص: م 


بناءَ على هذا الكلام؛ حينئفٍ يقال: أن الترتب لا يُتصوّر فى الأوامر الضمنيه, وإِنّما يُتصوّر بين الأوامر الاستقلاليه» فنرجع إلى ما 
تقدّم سابقاً من أَنّه فى الأوامر الاستقلاليه الترتب يكون معقولاً؛ لأنّه إذا لاحظنا الأوامر الاستقلاليه الضدان هما عباره عن الصلاه 
الجور يه والفيداكه الاعقاته وعبا هن الفبدية الذي ليما #الخ قو بالصللام الأخفاقه على عقون ث كه الفياله الجهريهة 
وترك الصلاه الجهريه ليس ملازماً للصلاه الإخفاتيه» فلا يلزم من طلبه طلب الحاصل حتى نقول أن هذا يخرج عن باب الترتب 
ولا يكون صغرى لككبرى الترتب؛ بل يمكن أن يكون صغرى لكبرى الترتب فى محل الكلادم. وبناءً على هذا يتبّن أن هذا 
الجوات ليس :وارذا على الوه القاتى . 


الجواب الثالث: ما ذّكر فى (مصباح الأصول) نقللا عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) من أن لازم وقوع الترتب فى محل الكلام هو 
الالتزام بتعدد العقاب عند ترك الصلاه رأساًء باعتبار وجود أمرين؛ لأنّه مأمور بالقصر وقد تركه وعصاه يحب 
الفرض اير بالتمام وقد عصاه أيضاً دعبب القر طن فتعدد الأمر يقنضى تعدد العقاب» 
وهذا مما لا يمكن الالتزام به» أن الذى لا يصلى فى السفر لا تماماً ولا قصراً يستحق عقابين؛ لأنّهِ إذا التزمنا بتعدد العقاب سوف 
يكون المسافر الجاهل بوجوب القصر أسوء حالاً من المسافر العالم بوجوب القصر إذا تركك الصلاه؛ لأنْه لا يعاقب إلا بعقاب 


ع 


واحد؛ لأنّه لم يخالف إلة أمرا واتنداءدمها الجامل بوسدري القضى ]ذا ير كف الصزلاه تعافي يظابيةة برق كو أمووعالاً من 
العالم» وهذا مما لا يمكن الالتزام به. )١(‏ 


ص: اين 
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هفل الجرانت متقوضن نميا لذ المكلوت اللا نر كك القجالاة درن أله كاق واجدا للماضق اك الوقتء ثم فقد الماء بعد ذلكك 
فى آخر الوقت» هذا أيضاً يؤمر بأمرين» عندما كان واجداً للماء يؤمر بالصلاه مع الطهاره لمان عقوا فقن لقان واس اد 
بالصلاه مع الطهاره الترابيه» وخالفهما معاء فهل يُلتزم فى المقام بتعدد العقاب ؟ باعتبار أن الميزان فى تعدد العقاب هو تعدد 
التكليف» فكلما توجه إلى المكلف تكليفان ولو على نحو الطوليه؛ فأنّه يكون مستحقاً لأكثر من عقاب باعتبار تعدد التكليف. 
هذا كتري كوه محا هن المكلق اموب اياده ايع الطيارهالمايه كانس يولع رك بهاء ثم بعد ذلكك فقد الماءء فتوججه إليه 
الخطاب بالصلاه مع الطهاره الترابيهه فخالف وترك الصلاه رأساء فينبغى أن يعاقب بعقابين. 


حل هذه القضيه هو أنه ليس الميزان فى تعدد العقاب هو تعدد التكليف بما هو تكليفء ولو كان تعدد التكليف إِنْما هو يشير 
إلى ملا واحد وغرض واحد ملزم؛ كلا وإِنّما الميزان هو تفويت الغرض الملزم» كلما تعدد تفويت الغرض اللزومى يتعدد 
لكاي فا ذا فرعي ان مكركو فاق يشل عرق ووه وعدا مض 1ن الام ارق نا وك بدالشكلت لحرض دراك 
شىءٍ من مصلحه الواقع؛ يؤمر به لإ.دراك جزءٍ من الغرض الذى لأجله يؤمر المكلف بالصلاه قصراًء فيقال: إن فاتتك الصلاه 
قصراء فيجي: عليكك أن تأتى بالضلاه ثماماً؛ لأنْ الصلاه ثماماً تدركك جزء من المضلحه فإذاً: هناكك مصضلحة واخده وهناكك 
ملاكك واحد وغرض لزومى واحدء وهذا عندما يكون واحداً فالعقاب على تفويته يكون واحداًء وإن كان هناكك تكليفان طوليان 
ترتب أحدهما على ترك الآخرء لكن بالنتيجه المكلف التاركك للصلاه هو فى الحقيقه فوّت على نفسه غرضاً لزومياً واحدأء فلا 
يستحق أكثر من عقاب واحدٍ. ونفس الكلام يقال فى المثال الذى ذكر وهو أنّ هناك غرضاً واحداً والمكلف التارك للصلاه 
كنوت قن الول حدقا اورم واشندا» واد ساس إلا ان واس ا يمن اناق فى مده العقات فى فند اكليف بر لد 
ولو كاق عد ههلا شير إلى تعدد الأغرافى اللروسة والتافكات العلزسهة]إذا كان اشير إلى .ذلك ولايد لكك الا تمده 
العقاب؛ بل يكون هناك عقاب واحد فلا يلزم من تطبيق فكره الترتب فى محل الكلام تعدد العقاب فى هذا الفرض الذى ذكره. 


ص: ٠ع‏ 


الأصول العملّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


الجواب الرابع: ما تقل فى(مصباح الأصول) عن السيد الخوئى(قدّس سره). حيث تُقل أنه يقول أنّ الترتب الذى طرح كجواب 
عن الوجه الثانى ينافى الروايات الكثيره الداله على أن الواجب على المكلّف فى كل يوم وليلهِ خمس صلوات؛ لأنّه يلزم على 
الول بالترقب كواق الوانعي على (المساقر:الجاهل ,بوتوي القصنز إ5ا صنل قماماً تمان مساواكه ]ذا فزضنا اله صل :الظور تنام 
والعصر تماماً والعشاء تماماً جاهلا بوجوب القصر يلزم من ذلكك أن يكون الواجب عليه ثمان صلوات؛ لأنّهِ إذا صلّى الظهر تماماً 
حاهاة بويعو التي #الرالسي علي مر كيااة القضي: لاله مينائره و أبقا مسي غله سنالاه الظوى قاما ,ديو هكذا بالفينيه إلن 
العصر وبالنسبه إلى صلاه العشاءء فيكون الواجب عليه أكثر من خمس صلواتء وهذا خلاف الروايات كثيره. (1) 


هذا الكلام يُنقض عليه بما تقدم فى الجواب الثالث. الذى يتركك الصلاه الاختياريه فى أول الوقتء ثم يطرأ عليه ظرف خاص 
يضطر فيه إلى أن يكون تكليفه هو الصلاه الاضطراريه لا الاختياريه كما فى مثال الماء» اضطر بعد ذلكك إلى عدم استعمال 
الطهاره المائيه. فيكون تكليفه هو الصلاه مع الطهاره الترابيه» هنا أيضاً يلزم أن يكون الواجب عليه أكثر من خمس صلوات؛ لأنّه 
وجبت عليه الصلاه الاختياريه» ثم وجبت عليه الصلاه الاضطراريه؛ فصار الواجب عليه فى اليوم والليله أكثر من خمس صلوات. 
هنا أيضاً لابدّ أن لا نلتزم بوذا الفحو قاذ قر كف السنه الها ررد وطن و كليق لضي الأعيطر ريه تين لشو الهم أذ 
الواجب عليه فى اليوم واللّيله أكثر من خمس صلوات. فهل يقال أن هذا لا يمكن الالتزام به وأنّه باطل ؟! بالتأكيد ليس باطل. 


ص ا 
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ما نحن فيه من هذا القبيل» فينبغى الا-لتزام به وهناكك حل لهذا الإشكالء وهو أن الروايات الكثيره المشار إليها التى تقول لا 
يجب فى اليوم والليله أكثر من خمس صلوات ناظر إلى الصلوات الأصل(الصبح, الظهر العصرء المغربء والعشاء) أمَا الصلوات 
التى تتفرع عنها وتكون بدائل لصلاه الظهر الاختياريه» فالروايات ليست ناظره إليها ولا تريد أن تنفى وجوب الصلاه الاضطراريه 
عند عدم التمكن من الإتيان بالصلاه الاختياريه؛ لأن صلاه الظهر بطهاره ترابيه اضطراراً ليست هى شىء آخر فى عرض الخمس 
صلوات الواجبه اساساًء وإنما هى بطولها؛ لأ-نه لم يتمكن من الإتيان بصلاه الظهر بالطهاره المائيه وجبت عليه صلاه الظهر مع 
الطهاره الترابيه؛ لأنه لم يأتِ بصلاه الظهر قصراً لأنه مسافر» جهلا بالحكم وجبت عليه صلاه الظهر تماماًء لكنّها ليست فى عرض 
الأقسام الخمسه التى دلّت الروايات على أنّه لا يجب على المكلف فى اليوم والليله غيرهاء فهذه الروايات ليست ناظره إلى هذه 
الأشياء ولا تنفى وجوبها وتبقى محكمه حتى فى مثل المقام؛ فلا منافاه بين الالتزام بوجوب صلاه التمام على المسافر الجاهل 
بوجوب القصر وبين هذه الروايات. إلى هنا يتم الكلام عن الوجه الثانى لحل الإشكال. 


الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) فى الكفايه» )١(‏ حيث فرض لحل الإشكال أن يكون ما يجىء به المكلف 


الجاهل بالحكم مشتملا على مصاحه ملزمه» يقول أنْ صلاه التمام التى جاء بها المسافر الجاهل بوجوب القصر تشتمل على 
مصلحه ملزمه وملاك ملزم؛ كما أن الواجب الواقعى الذى هو صلاه القصر أيضاً يشتمل على مصلحه ملزمه وملاكك تام الفرق 
هو أن الواجب الواقعى يشترك مع التمام فى أن كلاً منهما يشتمل على مصلحه تامّه ملزمه. لكن هناك زياده فى المصلحه 
موجوده صلاه القصرء وهذه الزياده التى فى صلاه القصر لا يمكن تداركها إذا استوفى المكلف المصلحه القائمه بصلاه التمام؛ 
وذلكك للتضاد بين المصلحتينء بمعنى أن استيفاء ء أحدهما يمنع من استيفاء ء المصلحه الأخرى. فإذا استوفى المكلق المصلحه 
القائمه فى التمام لا يمكنه أن يستوفى المصلحه الموجوده فى صلاه القصر والمختضّه بهاء لوجود تضاد بين المصلحتين 
والملادكين» يمكن فرض التضاد بين الملاكين بحيث أنّ المكلف إذا استوفى المصلحه الأقل أهميه؛ حينئذ يتعذر عليه استيفاء 
المصلحه الأهم كما يُمئل لذلكك بالجائع؛ المصلحه هى فى أن يأكل ويشبع» وهى تتحقق بطعام طيِبٍ لذيذٍ وفيه مصلحه كبيره 
ويتحقق بأن يأكل طعاماً عادياً يحقق مصاحه الشبع ويسدٌ الجوع؛ لكن المصاحه الموجوده فيه أقل من المصلحه الموجوده فى 
ذاك الطعام اللذيذ» والمكلف إذا أكل هذا الطعام فقد استوفى المصلحه؛ ولا يمكنه حينئذٍ أن يستوفى المصلحه الموجوده فى 
الطعام اللَذِيدْء فيوجد تضاد , بين المصلحتين» يقول: فى المقام نفترض تضاد بين المصلحتين» من استوفى مصلحه التمام لا يمكنه 
أن يستوفى المصلحه الموجوده فى القصر. 


ص: "داع 
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بناءَ على هذا؛ حينئذٍ نحكم بصحه العمل الذى جاء به المسافر الجاهل بوجوب القصر باعتبار اشتمال ما جاء به على مصلحه ملزمه 
وملا-ك ملزم, فيحكم بصحه العمل» والمفروض أنه لا يمكنه استيفاء المصلحه الموجوده فى القصر للتضاد بينهماء فمن جهه 
حكمنا بصحه صلاته وأيضاً نحكم باستحقاقه للعقاب لتفويته المصلحه الزائده الأهم التى فوّتها نتيجه تركه للتعلم. ولا منافاه بين 
الحكم بصحه ما جاء به وبين استحقاقه العقاب, فتّحل المشكله بهذا التصوير. 


الذى يظهر من كلماتهم أن التمام وهو الفعل الذى جاء به المكلف المسافر الجاهل بوجوب القصرء مأمور به تعلق به الأمر 
الشرعى؛ لأنّ الروايات حكمت بصحته وعدم لزوم إعادته» الحكم بالصحه عندهم يلازم تعلق الأمر به إذا كان عباده» ومن هنا 
استفادوا من حكم الروايات بصحه ما جاء به وهو التمام فى المثال أنه مأمور به؛ ولذا تقدّم سابقاً فى الوجه الأول أن الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) استفاد من الروايات التى تحكم بالصحه أن عا حاط هذا المكلق الجاها نكر ةماأمورا بده اجات عن 
الوجه الأول بأنْ كون الفعل الذى يأتى به الجاهل غير مأمور به وإِنّما هو يكون مسقطاً للواجب هو خلاف الظاهر؛ لأنّ الروايات 
تحكم بصحته. والحكم بالصحه فى العبادات يلالزم تعلق الأأمر به. إذاً: لا يصح أن نقول أنه ليس مأموراً به» وإِنّما هو يسقط 
الواجب. 'يفهم من هذا أنّهم يرون أن الحكم بالصحه فى العبادات يلازم تعلق الأمر بالعباده؛ لأنّ عباديه العباده وصحتها تتوقف 
على تعلق الأمر بهاء ومن هنا ينشأ الإشكال؛ لأنّ التمام إذا كان مأموراً به واقعاً فى حاله الجهل؛ فحينئدٍ لماذا استحقاق العقاب ؟ 
تقدّم سابقاً أن المكلف , ل اه مخالفه الواقع, أمَا فى حاله موافقه الواقع» فلا يستحق العقاب 
على الواقع» قد يستحق العقاب على التجرّى, لكن لا ؛ ا يو أن التمام الذى جاء به مأمور به واقعاً 
فى حاله الجهل بوجوب القصر. إذاً: تركه للتعلم لم يؤْدٍ به إلى مخالفه الواقع؛ فلماذا يستحق العقاب ؟ 


ص: ا 


ما نريد قوله هو: أن الإشكال فى المقام ينشأ من الجمع بين الحكم بالصحه واستحقاق العقاب» وهذا الإشكال يبتنى على دعوى 
الملازمه بين الحكم بالصحه وبين تعلق الأمر بالفعل إذا كان عباده. أمَا إذا أنكرنا الملازمه وقلنا بإمكان الحكم بصحه العباده من 
دون افتراض تعلق الأ-مر بها؛ فحينئدٍ يرتفع الإشكال. يظهر من المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) فى هذا الوجه الذى طرحه أَنّه 
يحاول ويريد إنكار هذه الملا-زمه. صحيح أن صحه العباده تنشأ من تعلق الأمر بهاء لكن ليس هو السبب المنحصر والوحيد 
للحكم بصحه العباده؛ بل يمكن أن نحكم بصحه العباده من منشأ آخر ليس من جهه تعلق الأمر بهاء وإنما باعتبار اشتمالها على 
المصلحه الملزمه والملا-كك الملزم وإن لم يؤمر بهاء فهى تصح لهذا الشىء, فإذا جاء بهذا العمل يحكم بصحته» ويستحق 
المكلف العقاب لأنْ تركه التعلّم أدَى به إلى مخالفه الواجب الواقعى المأمور به الذى هو القصر؛ وحينئذٍ لا يمكن لنا أن نسأل 
لماذا يستحق العقاب. فأنّه يستحق العقاب لأنه خالف الواقع, بينما إذا قلنا أن التمام مأمور به شرعاً وواقعاً؛ فحينئذٍ لا يمكن لنا أن 
نقول أنّه خالف الواقع. ومن هنا يظهر أنّه (قدّس سرّه) يريد أن يقول أن كلاً من القصر والتمام فى حال الجهل يشتمل على 
مصلحه تامه ملزمه» لكن مصلحه القصر فيها زياده فى المصلحه؛ وحيث أن المصلحتين متضادتين بمعنى أن استيفاء أحدهما يمنع 
من استيفاء الأمخرى؛ حينئذٍ الشارع فى هكذا حاله يأمر بذى المصلحه الأهم وهو القصر ولا يأمر بالتمام؛ لأنّه إذا أمر بالقصر 
فالمكلف حينئذٍ لا يتمكن أن يجمع بين الفعلين ويدرك كلتا المصلحتين؛ وحينشذٍ إذا جاء المكلف بالتمام فى حال الجهل 
بوجوب القصر يأتى الكلام السابق من الحكم بصحه صلاته لاشتمالها على المصلحه الملزمه والملاكك الملزم وهذا يكفى فى 
صحه العباده بلا فرض تعلق الأسمر به كما هو يرىء ولا يجب عليه الإتيان بالقصر إذا جاء بالتمام؛ لأنّه لا يتمكن من استيفاء 
مصلحه القصر للتضاد بين المصلحتين كما فرض؛ ولذا لا يجب عليه الإتيان بالقصر بعد ذلكك حتى إذا ارتفع جهله فى داخل 
الوقت؛ وحينئذٍ المفروض أنه تارك للتعلم عن تقصير» فيستحق العقاب على ترك التعلم؛ لأنه أدَى به إلى مخالفه الواقع. 


ص: لاع 


هذا فى الحقيقه يرجع إلى أن المصلحه الموجوده فى القصر كأنْها تنحل إلى شيثين» إلى أصل المصلحه وزياده؛ أصل المصلحه 
يشتركك فيها القصر مع التمامء أمَا الزياده فتختص بالقصرء معنى اشتراكك القصر والتمام فى أصل المصلحه هو أن المصلحه فى 
الحقيقه موجوده فى الجامع بين القصر والتمام» لكن الزياده ليست موجوهه فى الجامع» وإنما هى مختصه بالقصرء وهذا المقدار 
الزائد يكون بدرجه الإلزام؛ ولذا قلنا أن الشارع أمر بالقصر. 


واجه هذا الوجه اعتراضات كثيره : 


الأعدراضن الأول: وقد أشار إلية بتقسة وأحات :نه وحاضيلة: بناءَ على ما ذكرته يلزم أن نلتزم بصحه الصلاه تماماً حتى مع العلم 
بوجوب القصر ولا نخص الحكم بصحه الصلاه تماماً بحاله الجهل بوجوب القصر؛ لأنّ المفروض أنْ التمام يشتمل على مصلحه 
ملزمه وملاك ملزم, فإذا جاء به المكلفء سواء جاء به فى حاله الجهل أو فى حاله العلم؛ حينئذٍ لابدّ أن يحكم بصحته. )١(‏ 


وأجاب هو (قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض: وهو أنْ أصل المصلحه القائمه فى الجامع بين القصر والتمام ليست قائمه فى الجامع 
بين القصر والتمام مطلقاًء وإِنّما المصلحه القائمه بالجامع بين القصر والتمام المقتيد بالجهل بوجوب القصرء فالتمام فى حاله العلم 
بوجوب القصر لا مصلحه فيه حتى يحكم بصحته؛ فالاعتراض ناشئ من تختل أن أصل المصلحه قائم بالجامع بين القصر والتمام 


الاعتراض الثانى: هو ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) (1) من أنه لا يصح فرض التضاد بين المصلحتين والملاكين» أصالٌ 
التضاد بين المصالح والملاكات هو شىء خيالى؛ الشىء الذى نتعمّله ونتصوره هو التضاد بين ما يحصّل الملاك وما بحضّلى 
المصالحء أما التضاد بين نفس المصالح ونفس المبادع قهو شى + غير متصون. أضل الوجه الذى ذكره قائم على افتراض وجود 
تضاد بين المصلحتين وقال بعدم الأسمر بالتمام» فليس هناكك تضاد بين الأمر بالتمام وبين الأمر بالقصرء وإنما فرض التضاد بين 
المصلحه الموجوده فى التمام وبين المصلحه الموجوده فى القصر. يقول: أن المعقول والمتصوّر هو التضاد بين هذا الواجب 
وذاكك الذى هو يحصّل المصلحه. 


ص: خرن 
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يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بالمثال الذى ذكرناه القضيه ليست خياليه؛ بل لها واقع خارجى فى مثال الجائع الذى هناكك 
طعامان يسدّان جوعه ويحققان له مصلحه الشبع؛ طعام واجد لمصلحه عاليه وطعام عادى لكن يحقق المصلحه. ومن الواضح أنه 
إذا استوفي ألجدى المضلحين لك يمكنه افا المضلعه الأخرى. مفال آخر؛ إذا كان لديه أرضن ؤراعبه ودان الأمريين أن 
يسقيها بماءٍ فيه شىء من الملوحه ولكنه يحقق المصلحه. وهناك ماء آخر ليس فيه ملوحه أصلا ويحقق المصلحه بنحو تام 
وكاملء فى هذه الحاله استيفاء هذه المصلحه يمنعه من استيفاء المصلحه الأخرىء هناكك تضاد بين ف لع اسن أن 
المضاخه المترتبه على سقى الأرض بالماء الذى فيه ملوحه» والمضاحه التى تترثب على سقى الأرضن بالماء الحلو الضافى: إذا 
استوفى أحداهما؛ فحينئلٍ لا يمكنه استيفاء الأخرى» ليس شيئاً عجيباً وغريباً أن نفترض ذلكك, أصل الافتراض ليس فيه مشكله 
نحق لآ نويد أن تح بها إنانا وماهو الدليا :على أن البسبلحه تكرن هكذاء:و أن هناك تضادا بين اليضلهية وإذا أذركة 
هذه المصلحه لا يتمكن من استيفاء المصلحه الأخرىء وإِنّما بحثنا ثبوتى» هناكك إشكال ثبوتى ونريد أن نجيب عنه بجواب أيضاً 
اإرى«تشركي هيا وشرل قهنا يحل الإقك لولس الكله إناى »مك فرعن هنذا ولةاسدال لإتكاره يسك وفرع قن 
الأمور الخارجيه المتعارفه؛ فَأنّه يمكن فرض أن يكون هناكك تضاد بين المصلحتين. 
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الااعتراض الثالث: على ما ذكره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) هو ما أشار إليه فى نفس الكفايه وأجاب عنه. )١(‏ والإشكال 
الذى ذكره موجود فى كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» (1) وحاصله هو: أنّ ما ذكر فى هذا الوجه يستلزم أن يكون صلاه 
التمام مانعاً عن الإتيان بصلاه القصر؛ لأنّه فرض فى هذا الوجه أنّ المكلف عندما يأتى بالتمام لا يتمكن من استيفاء مصلحه 
صلاه القصرء فيصبح المكلف عاجزاً عن صلاه القصر ذات المصلحه الخاصه عندما يصلى صلاه التمام؛ فتكون صلاه التمام مانعه 
عن الإتيان بصلاه القصر على ما لها من المصلحه الملزمه والملاكك التام؛ وحينئذٍ يقال بأنّ صلاه التمام تكون حرامء باعتبار أن 
عدم المانع من مقدمات حصول الشىء وهذا معناه أن عدم التمام يكون من مقدمات صلاه القصر؛ لأنّ التمام يمنع من صلاه 
القصر بمرتبتها التامّه كواجب واقعى» فعدم التمام يكون من مقدّمات صلاه القصر؛ وحينئذٍ يكون واجباً؛ لأنّه مقدّمه. ومقدّمه 
الواجب واجبه فعدم التمام يكون واجباً؛ وحينئذٍ يكون نقيضه الذى هو التمام حراماًء فيقع فاسداً؛ لأنّ النهى فى العبادات يقتضى 
الفساد» فكيف يُحكم بصحتها ؟ 


ص: مقع 


.80/8 ص‎ ١ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ج‎ -١ 


"- فرائد الأصولء الشيخ مرتضى الأنصارى؛ ج ؟. ص 8"4. 


أجاب المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض بأننا نسلم بأنْ التمام والقصر ضدانء لكن ثبت فى محله أن عدم أحد 


الضدين ليس مقدمه للضد الآخر؛ وَإِنْما عدم أحد الضدَّين ووجود الضد الآخر فقط أمران متلازمان» وهذا التلازم هو نتيجه 
التضاد بين وجوديهماء فيكون عدم أحدهما ملازماً مع وجود الضد الآخر من دون أن يكون عدم أحدهما مقدّمه لوجود الضد 
الآخر فحينئذٍ كيف بُجعل عدم التمام من مقدّمات وجود صلاه القصر. إذاً: هذا الاعتراض ليس تاقاً. 


لكن أورد على هذا الجواب بما حاصله: إذا بحثنا عن مركز التضاد سنجد أنه ليس بين صلاه القصر وصلاه التمام لوضوح أنّ 
ليس بينهما تضاد؛ لإمكان الجمع بينهماء فيإمكان المكلف أن يصلى صلاه التمام وأن يصلى صلاه القصرء وإِنّما التضاد يكون 
بين الملاكين وبين المصلحتين التى يقتضيهما كل واحدٍ من هذين الفعلين» بمعنى أنْ استيفاء إحدى المصلحتين تمنع من استيفاء 
المصلحه الأسخرىء مركز التضاد هو الملاكات لا الأفعال» فالتضاد يكون بين المصلحه التى تتحقق بالإتيان بصلاه القصر 
والمصلحه التى تتحقق بالإتيان بصلاه التمام. بناءَ على هذا؛ حينئفٍ يكون كل واحدٍ من القصر والتمام هو عله وسبب لتحقق 
مصلحته. فصلاه القصر عله وسبب لتحقق مصلحه القصرء وصلاه التمام عله وسبب لتحقق مصلحه التمام» فهناك فعلان وهناكك 
مصلحتان» المصلحتان معلولتان للفعلين. الذى ثبت فى محله كما اشار إليه المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) هو عدم وجود توقف 
بين الضد وعدم الضد الآخرء بمعنى أن عدم أحد الضدَّين ليس من مقدمات وجود الضد الآخرء لكن فى نفس الوقت أنْ عدم 
عله حل القد رن ركرة مق مقدتنات :وجوه الفين الآخر كال تفرفن أن لدينا هدان يزوذه وحرازه الحراه لهااعلة ومن الثازه 
ثبت أنّ عدم النار التى هى عدم عله الحراره من مقدّمات وجود البروده؛ لأنّ النار تمنع من تأثير مقتضى البروده فى البروده. 
فوجود النار يكون مانعاً وعدمها يكون عدم مانع» وعدم المانع هو مما يتوقف عليه وجود الشىء» فوجود البروده يتوقف على 


عدم النار» يعنى عدم عله أحد الضدين يكون من مقدّمات وجود الضد الآخر. 


ص: /ااع 


هذه الفكره التى طبقناها على مثال البروده والحراره؛ الآدن نطبقها فى محل الكلا.م حيث التضاد قائم بين المصلحتين اللتين 
تتحققان بهذين الفعلين لا بين الفعلين» هذان أمران بينهما تضاد, بمعنى أن استيفاء أحدهما يمنع من استيفاء الآخرء عله وسبب 
هاتين المصلحتين هما نفس الفعلين؛ أن الفعل يعتبر بمثابه السبب التوليدى بالنسبه للمصلحه؛ فالقصر سبب توليدى لمصلحته» 
والتمام أيضاً سبب توليدى لمصلحته. فيوجد تضاد بين المصلحتين. عدم عله أحد الضدين يكون من مقدمات وجود الضد 
الآخرء بمعنى فى محل الكلام أنَّ التمام الذى هو عله لمصلحه التمام يكون عدمه من مقدمات وجود مصلحه القصر. إذاً: وجود 
مصلحه القصر وتحققها موقوفه على عدم المانع» فتكون موقوفه على عدم التمام» عدم التمام باعتباره يمثّل عدم عله أحد 
الضدين؛ لأنَّ التمام عله لمصلحته الذى هو مصاحه التمام أحد الضدين؛ لأنّ التضاد بين الملاكات» عدم التمام يعنى عدم عله 


أحد الضدين يكون من مقدمات وجود الضد الآخرء يعنى من مقدّمات وجود مصلحه القصر. 


إذاً: بالنتيجه صار عدم التمام من مقدمات وجود الواجب» أى من مقدمات صلاه القصر بما لها من الملاكك والمصلحه؛ فحينئذ 
إذا قلنا بأنّ مقدمه الواجب واجبه فيكون عدم التمام واجب بالوجوب المقدّمىء وبالتالى يحرم نقيضه. فيرد الإشكال السابق على 
الوجه الذى ذكره فى الكفايه» ولا ينفع حينشذٍ جواب المحقق الخراساتق (قداس سةه)؛ لأن جوابه يقول أنْ عدم أحد الضدين 
ليس من مقدمات وجود ضده. نحن نسلم هذاء لكن عدم عله أحد الضدين هو من مقدمات وجود الضد الآخر باعتبار أنّه يمثل 
يكون عدم التمام من مقدمات وجود صلاه القصر بما لها من المصلحه باعتباره عدم مانع» فإذا كان من مقدماته وقلنا أن مقدمه 
الواجب واجبه» يكون عدم التمام واجباء فيحرم نقيضه وهو التمام؛ وبناءً على الملا-زمه بين حرمه العباده وفسادهاء فتقع صلاه 
التمام فاسده. فيرجع الإشكال كما كان. 


ص: لمن 


هذا الآررادفيقن علق 'افتراضن أن مقدمه الوحت ضف الوحت التترعن. الذى تعلق به الأمر التترفئ المولوى على كران شائز 
الأ-وامر» فتكون مأمور بها بالأمر المقدمى الذى هو أمر شرعى كما هو الحال فى سائر الأوامر المولويه» غايه الأمر أن هذا الأمر 
مقدّمى وليس نفسياًء لكنه أمر شرعى يتعلق بمقدمه الواجب؛ حينئدٍ يقال: أنّ هذا التسلسل سوف يؤدى إلى الالترام بوجوب 
ترك التمام وجوباً مقدمياًء فيتعلق به أمر شرعىء وإذا تعلق به أمر شرعى؛ حينئذٍ يحرم نقيضه الذى هو نفس صلاه التمام؛ وإذا 
حرمت تقع فاسده. أما إذا أنكرنا أصل وجوب مقدمه الواجبء فالمسأله واضحه. ويندفع هذا الاشكال؛ لأنه قائم على أن يصل 
إلى نتيجه أن عدم التمام مقدّمه لوجود صلاه القصر الواجب الواقعى؛ فإذا صار مقدمه يكون عدم التمام واجب بالوجوب 
المقدمى, وإذا صار واجباً يحرم نقيضه, فهذا الإشكال قائم على افتراض أن مقدّمه الواجب واجبه. 


لكن لو سلمنا أنّ مقدمه الواجب واجبه. المقصود بوجوب مقدمه الواجب هل هو تعلق أمر شرعى مولوى بالمقدمه ؟ حتى نقول 
أن ترك التمام تعلق به أمر شرعىء فيحرم نقيضه فيقع التمام فاسداً ؟ أو نقول بناءً على تسليم أن مقدمه الواجب واجبه. 
فالمقصود بذلك هو فقط إثبات المحبوبيه وليس أمراً شرعياء باعتبار أننا لا نستطيع أن نفرض على المولى أن يأمر بمقدمه 
الراخب لسع دوقت الواتضيع غليها» الحقل له ودر كك هذا التتتي» انماما تش ركه انمه هو أن المحومة البعلتة بد المقلاقه 
مع فرض أن ذى المقدمه يتوقف على مقدمات وجوديه» فتسرى هذه المحبوبيه من ذى المقدمه إلى المقدّمات» فما يثبت هو 
فقط تعلق محبويبه بمقدمه الوانجب؛ حيئلٍ إذا تم هذا وأنُ الثابت _ بناء على وجوب مقدمه الواجب: هو 
فقط المحبوبيه» المحبوبيه فى المقدمه لا تنافى إمكان التقرب بنقيضهاء يعنى يثبت محبوبيه تركك التمام باعتباره مقدّمه لفعل 
صلاده القصر الواجب الواقعى. وليس معنى محبوبيه تركك التمام أنَّ التمام يقع حراماًء وإِنّما غايته أن يقع التمام مبغوضاًء وهذه 
المبغوضيه هل تنافى التقرب به لو جاء به المكلّف بحيث يقع عباده ؟ وهل يقع صحيحاً أو لا ؟ قياساً لمحل الكلام على العبادات 
المكروهه ينبغى أن نلتزم بأنّه لا ينافى ذلككء العبادات المكروهه عندما يكون التقرب بالجامع وإن كانت الخصوصيه مبغوضه. 
لكن يمكن التقرب بالجامع. هذا يكون من هذا القبيل» بمعنى نى أن هذا بالرغم من كونه مبغوضاً لكنه يمككن التقرب به إذا جاء به 
ولا يكون هذا موجباً لبطلانه وفساده؛ الأمر يتعلق به والمحبوبيه موجوده فيه؛ إذ بحسب فرض الكلام أن هناك محبوبيه متعلقه 
بالتمام» نحن بهذا الكلام اثبتنا أن ترك التمام أيضاً محبوب؛ حينئذٍ يكون فعل التمام وتركه محبوباً كل منهما محبوبء أما فعل 
التمام؛ فلأءنه محبوب بحسب الفرضء وأمّرا ترك التمام» فيكون محبوباً باعتبار أنّهِ يكون مقدمه لفعل صلاه القصر التى هى 
الواجب الواقعى؛ فيكون كل منهما محبوباً. فى حاله من هذا القبيل لا مانع من أن يتقرب بالفعل باعتبار أن فيه محبوبيه ويقع 
صحيحاً وإن كان من جهه أخرى يكون مبغوضاً؛ لأنْ ترك التمام محبوب, ولازم كون ترك التمام محبوب أن يكون فى التمام 
شىء من المبغوضيه. لكن هذه المبغوضيه الموجوده فى التمام لا تنافى وقوع التمام صحيحاً ومقرّباً كما هو الحال فى الصلاه فى 
الحمام حيث أنْ الصلاه فى الحمام فيها مبغوضيه. لكن هذه المبغوضيه لا تمنع من محبوبيه أصل الفعل» فيقع تمع الفعل صحيحاً 
ومقرّباء وإذا صلّى فى الحمّام تقع صلاته صحيحه وإن كانت هناكك مبغوضيه. وما نحن فيه من هذا القبيل» التمام فيه محبوبيه 
سبي الفر قي وتركك التمام فيه محبوبيه بحسب هذه المقدمات, والمحبوبيه التى فى تركك التمام 
تستلزم نوع من المبغوضيه فى التمام» لكنّ هذه المبغوضيه فى التمام لا تمنع من التقرب بالتمام لكونه محبوباً بحسب الفرض؛ 
فحينئذٍ يقع الفعل صحيحاً. هذا هو الجواب عن هذا الإيراد. 


ص: احضن 
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كان الكلام فى الاعتراض الثالث على ما ذكره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه)» وذكرنا جوابه (قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض»ء ثم 
ذكرنا ما يرد على جوابه من إيراد» وما يقال فى دفع ذلكك الإيراد. 


يمكن دفع هذا الإيراد بشىء آخر غير ما تقدّم» وذلكك بافتراض أن المانع هو خصوصيه التمام وليس الجامع» بمعنى أن فى صلاه 
التمام خصوصيه تمنع من ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصرء وأما الجامع بين القصر والتمام» فهذا لا يمنع من ترتب 
مصلحه صلاه القصر على صلاه القصر؛ بل أنه يكون محققاً للمصلحه المشتركه بين القصر والتمام لا أنه يكون مانعاً من ترتب 
مصلحه القصر على صلاه القصرء فإذاً: لدينا جامع لا يمنع من ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصرء هناكك خصوصيه فى 
التمام تكون مانعه؛ وحينئبٍ يمكن فرض التقرّب بالجامع؛ فيقع الفعل عباده ويتقرب بالجامع؛ بالرغم من أنْ الخصوصيه تكون 
مانعه من ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصرء فيأتى فيها الحديث السابق من أنّها تكون من قيود الواجبء فتكون من 
مقدماته وتكون واجبه ......الخ. 


لكن إذا فرضنا أنْ ما يكون مقرّباً غير ما يكون مانعاً ما يكون مقرباً هو الجامع المتحقق فى ضمن صلاه التمام» وما يكون مانعاً 
من ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصر هو الخصوصيه الموجوده فى صلاه التمام» فإذا فرّقنا بين ما يكون مقرباً وبين ما 
يكوة مانعا تتعهى المسأله» لأن الأشكال أساسا قشع على افقراض أن ها يكوة مائعا نز الذي يكوة مقرياء فسأل أله كف يمكن 
الحم ينيج هذا ني حي كرجا ره تاكيك أكون بايا 1 لقريذة ‏ الحلد كيين ناذا ناا يكوه على اسان انه 
وخصوصيه. وأنْ الذى يمنع هو الخصوصيه؛ حينئذٍ يتقرب بالجامع» والمانع ليس هو الجامعء وإِنّما هو الخصوصيه الموجوده فى 
صلاه التمام. ومن هنا يظهر أن الاعتراض الثالث لا يرد على الوجه الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


5١ ص:‎ 


الاعتراض الرابع: على الوجه الذى ذكره المحقق صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو ما عن المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ وحاصله: 
(0 أن مصلحه صلاه القصر لا تخلو من أحد فرضين: 


إِمَا أن نفترض أن مصلحه صلاه القصر ليست مقئّده بعدم سبق التمامء وما أن نفترض أنّْها مقيّده بعدم سبق التمام» إن لم تكن 
مقيده؛ حينئذٍ لابدٌ أن يُلتزم بوجوب إعاده الصلاه قصراً حتى لو صلَى تماماً؛ لأنّ مصلحه صلاه القصر ليست مقيده بعدم سبق 
التمام» فحتى لو صِلى تماماً بإمكان المكلف أن يأتى بصلاه العصر قصراً ويدركك مصلحه صلاه القصر. 


وأمًا إذا فرضنا أنْ مصلحه صلاه القصر مقيده بعدم سبق التمام؛ حينئذٍ يقال: بناٌ على هذا لا مصلحه فى صلاه القصر إذا صلَى 
ناماه فلعاذا العقاب ؟! المفروض أنه جاء بالتمام» فأدركك مصلحه التمام» ومصلحه القصر لا وجود لها؛ لأنها مقيده بعدم سبق 


التمام» فإذا صلّى تماماً لا مصلحه فى صلاه القصر حينئذِ» فلماذا يُعاقب المكلف ؟ 


إن قلتم: على تفويت مصلحه القصرء قلنا: أنّ صلاه القصر لا مصلحه فيها إذا صلّى تماماً؛ لأنّ مصلحه صلاه القصر 
ممت الوم مقتّده بعدم سبق التمام» فإذا صلَى تماماً لا مصلحه فى صلاه القصرء فلا معنى للعقاب على ذلكك. 
كما أنّه لا معنى للعقاب على مصلحه التمام؛ لأنّ المفروض أنه أدرك مصلحه التمام عندما صلَى تماماًء فعلى ماذا بُعاقب ؟ 


هذا الاعتراض كأنّه مبنى على افتراض أن قيد عدم سبق التمام هو من قيود الوجوبء يعنى على غرار تقد الحج بالاستطاعه. أو 
قل بعباره أخرى: هو من قيود انصاف الفعل بكونه ذا مصلحه؛ حينئذٍ يكون لهذا الكلام وجه؛ لأنّ عدم سبق التمام من قيود 
اتصاف صلاه القصر بكونها ذا مصلحه. فإذا صَلّى تماماً؛ فحينئٍ لا تكون صلاه القصر ذا مصلحه؛ لأنّ عدم سبق التمام من قيود 
اتصافها بكونها ذا مصلحه. فمع الإتيان بصلاه التمام ليست هناك مصلحه فى صلاه القصرء فيرد الإشكال من أَنْ العقاب على 
ماذا يكون ؟ لكن هذا غير صحيح؛ لأنّ عدم سبق التمام ليس من قيود الاتصافء يعنى ليس من قيود الوجوبء وإِنّما هو من قيود 
الواجبء بمعنى أن ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصر موقوف على عدم سبق التمام؛ لما قلناه من أنّ صلاه التمام تمنع 
من ترتب مصلحه صلاه القصر على صلاه القصر لا أنّها توجب سلب الفعل عن كونه ذا مصلحه؛ فهى من قيود الترتب والواجب 
وليست من قيود الوجوب والاتصافء بناءً على هذا يرتفع الا-عتراض؛ لأمنّه حتى لو افترضنا أنّ المكلف صِلَى تماماًء لكن هل 
معنى ذلكك أنْ القصر لا يتصف بكونه ذا مصلحه ؟! كلك إِنّما لا يكون ذا مصلحه عندما يكون عدم سبق التمام من قيود 
الاتصافء فإذا سبق التمام لا يتصف الفعل بكونه ذا مصلحه. لكنه ليس من قيود الاتصافء فيبقى القصر متصفاً بكونه ذا مصلحه 


ص: ”ع 


-١‏ فوائد الأصولء المحقق النائينى» ج 5 ص 94؟. 


نعم» ترتب هذه المصلحه على صلاه القصر موقوف على عدم صلاه التمام. إذاً: لا يمكن أن نقول بأنّ القصر لا يتصف بكونه ذا 
مصلحه بمجرّد أن يأتى بصلاه التمام بحيث يصح لنا أن نقول ليس فى الفعل مصلحه؛ فلماذا العقاب؟ كما ذكر فى الإشكال؛ بل 
يبقى الفعل ذا مصلحه. ويكون العقاب فى محله . هذا هو الاعتراض الرابع وجوابه» وبهذا يتم الكلام عن الوجه الثالث من وجوه 
دفع الإشكال. 


الوجه الرابع لدفع الإشكال: هو أن يُلتزم بأنّ هناكك أمران فى محل الكلام» أحد الأمرين يتعلّق بالجامع بين القصر والتمام. الأمر 
الثانى يختص بأحد فردى الجامع الذى هو فى محل كلامنا صلاه القصر. لكن يُفترض أنّ أحد فردى الجامع الذى هو التمام 
مترتب على الجهل بالأمر بالفرد الآخرء أى الجهل بالأمر بالقصر. هذا فى الحقيقه هو نفس ما قاله المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) 
بلا فرق بينهما إلا فى شىءٍ واحد وهو أن المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) كان يفترض أن التعدد فى المطلوب يكون بلحاظ 
عالم الملا-كك والمصالح والمبادئ ولم يفرض التعدد فى الخطاب» هو سكت ولم يقل هناكك أمران أمر بالجامع وأمر بالفرد» 
الجامع والفرد ذكره بلحاظ عالم الملاك. فقال أن هناكك مصلحه تترتب على الجامع بين القصر والتمام وهناكك مصلحه خاصه 
تترتب على أحد الفردين» يعنى على خصوص القصر. هو ذكر نفس هذه الفكره غايه الأأمر أنه بدل أن يقول هناكك خطاب 
يتعلق بالجامع وخطاب يتعلق بالفرد. قال أن هناكك مصلحتين وليس أمرين» أحداهما تترتب على الجامع بين القصر والتمام 
والأسخرى تترتب على الفرد وهو القصر فى محل الكلادم. فى هذا التوجيه يراد بيان أن هناكك تعدداً فى الملاكك وفى الخطاب 
وليس فقط فى الملاكك. إذاً: هناكك أمران» كل منهما ينشأ من مصلحه, وهذان الأمران أحدهما يتعلق بالجامع, والآخر يتعلق 
بالخصوصيه وهى القصر فى محل الكلام. هذا أيضاً يمكننا أن نقول أنه مثل الترتب الذى قال به الشيخ كاشف الغطاء الذى 
تقدّم فى الوجه النانى» هذا أيضاً ترتب بالنتيجه. غايه الأأمر أن هذا ترتب يعر عنه السيد الشهيد (قدّس سرّه) بأنه (ترتب 
مسامحى) وذاكك هو الترتب الحقيقى الذى يفترض أن الأمر بالتمام مترتب على الجهل بالأمر بالقصر. لكنه لم يفترض وجود أمر 
بالجامع» وإنما افترض وجود أمرين أحدهما يتعلق بالقصر والآخر يتعلق بالتمام» لكن فى فرض الجهل بالأمر الأول مثل الصلاه 
والإزاله» حيث هناكك أمران أحدهما يترتب على عصيان الأمر الأولء أمَا هنا فيترتب على الجهل بالأمر الأول» فهو ترتب حقيقى: 
بينما هنا الترتب ليس حقيقيا وإنما هو ترتب مسامحىء بمعنى أنْ هناكك أمراً يتعلق بالجامع بين القصر والتمام وهناكك أمر يتعلق 
بالقصرء لكنّ هذا الأمر بالجامع؛ الأمر بأحد فرديه يكون مقيداً ومترتباً على الجهل بالأمر الثانى الذى هو الأمر بالقصر. 


ص: ؟مع 
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كان الكلام فى الوجه الرابع لدفع الإشكال وهو أن يُلتزم بوجود أمرين أحدهما متعلق بالجامع بين صلاه القصر وصلاه التمام, 
والآدخر متعلق بصلاه القصر فقطء لكن أحد الفردين من الجامع وهو التمام يكون مترتباً على الجهل بالأمر بالقصرء فإنما يجب 
التمام فى حق الجاهل بوجوب القصر؛ وحينئذٍ تنحل المشكله؛ لأنّهِ إن صلّى التمام وكان جاهلا بالأمر بالقصر تصح منه الصلاه؛ 
لأنّ التمام مأمور به بالأمر بالجامع بين القصر والتمام» فتصح الصلاه منه إن جاء بها تماماً فى حال الجهل؛ ويستحق العقاب على 
ترك الأمر بالقصر؛ لأنّه بتركه التعلم أصبح جاهلا بوجوب القصر فيستحق العقاب على ذلكك. 


اعّرض على هذا الوجه باعتراضات: 


الاعتراض الأول: هو دعوى استحاله تعلق الأمر بالجامع مع تعلق أمر آخر بأحد فرديه وهو القصرء والوجه فى هذه الاستحاله هو 
دعوى أن الأأمر بالجامع يدل على الترخيص فى تطبيق الجامع على كل واحدٍ من الأفراد» وهذا ينافى الإلزام بأحد الفردين» 
فكيف يمكن الجمع بين أن يرخص الشارع للمكلف بتطبيق الجامع على صلاه القصر وبين أن يُلزْم إلزاماً تعبينياً بصلاه القصر ؟! 
ومن هنا يقال باستحاله تعلق الأمر بالجامع والأمر بأحد فرديه. وعلى هذا الأساس قيل يقع التنافى بين مثال(اعتق رقبه) و(اعتق رقبه 
مؤمنه) لأنّ مقتضى(اعتق رقبه) هو الترخيص فى تطبيق الجامع على كل من الرقبه المؤمنه والرقبه الكافره» وهذا ينافى الإلزام بعتق 
الرقه القومته قم ينهبا النتاناءموهد» الكاثاهى الملاكت فى سل التطان على الدقييهة حسان المكلان.طلى المقونه قله 
بوجود حكم واحد متعلق بخصوص المقدٍد؛ حينئذٍ فى محل الكلام يقال: لا يصح هذا الفرض لهذه المنافاه بين الترخيص فى 
تطبيق الجامع على كلا الفردين وبين الإلزام بأحد الفردين» فمن هنا يكون هذا الوجه مرفوض لهذه النكته. 


ص: رع 


جواب هذا الاعتراض هو: أن هذا ناشئ من تختّل أن الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع هو ترخيص تكليفى معناه الأذن 
برفع اليد عن المقتد رأساًء وأمَا إذا قلنا أن الترخيص هو ترخيص حيثى» يعنى ترخيص من ناحيه هذا الأمر بالجامع» فهذا لا ينافى 
الإلزام من ناحيه أمر آخرء ولا ضير فى أن نلتزم أن الأمر بالجامع يقتضى الترخيص فى تطبيق الجامع على كل واحد من الفردين» 
فيكون هذا الفرد من ناحيه الأمر بالجامع لا مقتضى للالزام به وهذا لا ينافى أن يكون هذا الفرد بنفسه هناكك ما يقتضى الإلزام 


بهامن تاححيه الأمر الثاتى. 


وبعباره أكثر وضوحاً: المفروض أننا نفترض وجود أمرين, أمر متعلّق بالجامع. وأمر ثانٍ متعلق بالقصرء الأسمر المتعلّق بالجامع 
يقتضى الترخيص فى تطبيق الجامع على القصر وعلى التمام» هذا الترخيص معناه أنّ الأمر بالجامع بما هو أمر بالجامع لا يقتتضى 
الإلزام بصلاه القصرء أى أنّ الأمر بالجامع ليس فيه شىء يقتضى الإلزام بصلاه القصرء وكذلكك ليس فيه شىء يقتضى الإلزام 
بصلاه التمام» وهذا لا ينافى أنَّ هناك أمراً آخر يقتضى الإلزام بصلاه القصرء فالترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع ترخيص 


حيثى» أى ترخيص من ناحيه الأسمر بالجامع؛ يقول أن المكلف غير ملزم بالإتيان بصلاه القصرء يمكنه الإتيان بصلاه القصر 
ويمكنه الإتيان بصلاه التمام» هذا معنى الأمر بالجامع. فى مثال(أعتق رقبه) من ناحيه الأمر بعتق الرقبه المكلف مخير بين أن يطبق 
هذا على الرقبه المؤمنه والرقبه الكافره» وليس فى هذا الأمر ما يقتضى الإلزام بعتق الرقبه المؤمنه. لكن هذا لا ينافى أن هناكك 
ناحيه الأمر الثانى هناكك ما يقتضى الإلزام بعتقها من دون أن يكون هناكك منافاه بين الأمرين» فدعوى الاستحاله على أساس هذه 
النكته ليست تامّه. 


ص: عع 


الا.عتراض الثانى: أن يقال باستحاله الأمر بالجامع فى محل كلامنا من جهه اللغويه» أى يلزم أن يكون الأمر بالجامع لغواً؛ وذلكك 
لأنْ الأمر بشكل عام إِنّما لا يكون لغواً عندما تكون له محركيه معقوله أمَا إذا فرضنا أن هناكك أمراً يجعله الشارع وليس له أى 
بدر كه لق كرون ندرا تسل التفان ان لسري اتسات ميق لد خا ف اف ان بانس لمن مكيل الأبثر 
بالجامع ولا بالنسبه لمن يعلم الأ.مر بالجامع» كل منهما لا يحركه الأمر بالجامع. أمَا من يجهل الأمر بالجامع؛ فواضح. فهو لا 
يتحرّكك من الأسمر بالجامع؛ لأننّهِ يجهله بحسب الفرضء وأمّا العالم بالأ.مر بالجامع فأيضاً ليس للأمر بالجامع مح ركيه معقوله 
بالنسبه إليه؛ وذلكك لأنّ الأمر بالجامع عند العالم به لا يحرّكه إلا نحو صلاه القصرء ولا يحركه نحو الجامع الذى يمكن انطباقه 
على صلاه التمام حتى يكون له معني معقولء وإنّما العالم بالأمر بالجامع لا يحركه الأمر بالجامع إل نحو أحد الفردين الذى هو 
صلاه القصر؛ لأنّ المفروض أن صلاه التمام مقتئده كفرد للجامع بالجهل بوجوب صلاه القصر. 


وبعبارهٍ أخرى: أن الأ-مر بالجامع هو جامع بين القصر والتمام فى حال الجهل بوجوب صلاه القصرء أمَا إذا علم بوجوب صلاه 
القصر ليس هناكك أمر بصلاه التمام, إِنّما يثبت الأمر بصلاه التمام ولو فى ضمن الجامع عندما يكون المكلف جاهلاً بوجوب 
صلاه القصرء أمَا إذا كان عالماً بوجوب صلاه القصر وعالماً بالجامع الذى يشمل الأمر بوجوب صلاه القصر؛ حينئذٍ مثل هذا لا 
يتحركك نحو التمام؛ لخنه عالم بوعتوامل الا القصتر نسي القرض) :إذا كان المكلق جافات فهذا بع أنه جاهل بالجامع, 
والأمر بالجامع لا يحرّك من يكون جاهلا به. وأمَا إذا عالماً بالأمر بالجامع» فهذا الأمر لا يحركه إلا نحو القصر؛ لأنّنا فرضنا أنه 
عالم بوجوب صلاه القصرء ولو فى ضمن الجامع؛ فلا يتحركك نحو التمام» ومن هنا يكون الأمر بالجامع لغواء فأى فائده من هذا 
الأمر بالجامع؛ والحال أن المكلّف فى حال جهله لا يتحرّكك من هذا الأمر بالجامع» وفى حال علمه أيضاً لا يتحركك إلا نحو أحد 
فرديه الذى هو القصرء فالأولى أنّ يأمر بالقصر, ثم يأمر بالتمام على تقدير الجهل بوجوب القصرء ولا داعى لأن يأمر بالجامع, ثم 
يأمر بالقصر. 


ص: ”ع 


يمكن التخلص من هذا الا-عتراض كلاميا وين بافتراض أن صلاه التمام مقيده بالجهل بالأمر الثانى 
كما هو فى أصل الطرح؛ حيث ذكر أن الأممر يتعلّق بالجامع بين صلاه القصر وصلاه التمام» وصلاه التمام مترتبه على الجهل 
بالأسمر الشانى وليس على الجهل بالأمر بالجامع. فالأمر بالجامع يكون أمراً بالجامع بين صلاه القصر وصلاه التمام على تقدير 
الجهل بالأسمر الثانى» وهو الأمر الخاص المتعلق بصلاه القصر تعييناً؛ حينئفٍ يندفع الاعتراض؛ لأننا نقول: لا يمكن أن نقول أن 
الأممر بالجامع ليست له محركيه لأسن العالم بالأسمر بالجامع إذا كان جاهلاً بوجوب القصر تعبيناً_الأنمر الثانى 

يمكن أن يتحرك نحو صلاه التمام» ولا نستطيع أن نقول أنّ الأمر بالجامع لا يحركه إلا نحو صلاه القصر؛ بل هو 
بحركه نحو صلاه التمام؛ فلا يكون لغواً. 


نعم» الأسمر بالجامع فى حال الجهل به لا يحرك الجاهل به لكن فى حال العلم بالأسمر بالجامع» والجهل بالأمر الثانى» الأمر 
بالجامع يحرّك المكلف نحو الإتيان بصلاه التمام؛ لأنّه عالم بالأأمر بالجامع الشامل للتمام وللقصر وجاهل بالأمر الثانى» فهو 
يحركه نحو صلاه التمام» فلا يكون لغواً. وتوهّم اللغويه نشأ من أنّ وجوب التمام مقتّد بالجهل بالأمر بالجامع» فإذا فرضناه عالماً 
بالجامع؛ فحينئذٍ لا أمر بالتمام؛ فلا يحرك نحو التمام؛ فلا يحركك إلا نحو القصرء بينما الصحيح هو أن صلاه التمام ليست مقيده 
بالجهل بالأسمر بالجامع, وإِنّما هى مقيده بالجهل بالوجوب التعيبنى المتعلق بصلاه القصرء فالعالم بالأمر بالجامع يتحررك نحو 
صلاده التمام» فلا يكون الأممر بالجامع لغواء كما أن ما فرضه الشيخ كاشف الغطاء ليس لغواً بأن يقال أن الأمر يتعلق بالقصر 
وهناكك أمر ترتبى يتعلق بالتمام على تقدير الجهل بوجوب القصرء فلا يكون لغواء هنا بدلاً من هذا نجعل الأمر بالجامع ويكون 
محركاً نحو صلاه التمام عندما يكون جاهلا بالأمر الثانى» فيرتفع محذور اللغويه. 


ص: ”ع 


الا-عتراض الثالث: أن يُدَعى الاستحاله على أساس أنه يلزم من هذا الفرض تقدّم المتأخّر وتأخَر المتقدّمء باعتبار أنْ وجوب 
القصر مشروط بناَ على هذا الكلام بعدم سبق التمام فى حال الجهل بوجوب القصرء وهنا تأتى قضيه 
تقدّم المتأخر وتأخَر المتقدّم؛ لأنْ الوجوب بشكل عام متأخَر عن متعلقه. تأخر العارض عن معروضه فإذا أخذنا فى المتعلق نفس 
الوجوب؛ فحينئدٍ يلزم الإشكالء وهو أنْ الوجوب الذى من المفروض أن يكون متأخّراً رتبه عن متعلقه سوف يصبح متقدّماً على 
نفسه؛ لأنّه أخذنا هذا الوجوب فى متعلقه نفسه؛ لأنّهِ قلنا أنّ وجوب القصر إِنّما يثبت لصلاه القصر المقيده بعدم المسبوقيه بصلاه 
التمام فى حال الجهل بوجوب صلاه القصر, فكأنٌ الوجوب الذى يُفرض كونه متأخراً عن متعلقه سوف يكون متقدّماً» فما فرض 
متأخراً يكون متقدّماء وهذا محذور لا يمكن الالتزام به. 


هذا الا-عتراض كأنّه مبنى على افتراض أن الجهل بالشىء لا يتحقق إلا عند افتراض تحقق ذلكك الشىء, فمن هنا يكون الجهل 
بالغلئ متاخرا عن الشىء نفس افعندها تجهل شئء لايد مح افتراض وجود شق عوأنت تجهل :نه حيدل يرد هذا الإشكال؛ لأن 
وجوب القصر متأخَر عن متعلقه الذى هو صلاه القصر المقدّده بالجهل بوجوب القصرء يُفترض فى هذا الإشكال كأنّ الجهل 
بوجوب صلاه القصر يستلزم تحقق الوجوب على مستوى متعلّق وجوب القصرء فيكون متقدّماً والحال أننا فرضناه متأخراًء أى أن 
الوجوب الذى هو متأخّر عن متعلقه سوف يُفترض تحققه قبل تحقق متعلقه» فالوجوب الذى كان متأخراً رتبةٌ عن متعلقه سوف 
يفترض متقدّماً على نفسه؛ فيلزم هذا المحذور. لكن الكلام فى أن الجهل بالشىء هل يتوقف على تحقق ذلكك الشىء أو لا ؟ 
يمكن أن يقال بأنّه لا يتوقف على تحققه. بأن نفتر الجهل بمطلق عدم العلم الذى يجتمع مع عدم وجود ذلكك الشىء أصلا: 
فالقول بأننى لا أعلم بالشىء ليس معناه أن هناكك شيئاً وأنا لا أعلم به؛ بل حتى إذا لم يكن هناكك شىء يصح لى أن أقول أنا لا 
أعلم بذلكك الشىء أو أنا أجهل ذلك الشىء, ولو لعدم تحقق ذلكك الشىء, إذا فشّرنا الجهل بمطلق عدم العلم؛ ليس مأخوذاً فيه 
تحقق ما يتعلق به» فحتى مع عدم فرض تحققه يمكن أن يقال هذا يجهل بذلك الشىء, فالجهل بالشىء بمعنى مطلق عدم العلم 
به يجتمع مع عدم الشىء ولا يتوقف على وجود الشىء؛ وحينئذٍ لا يلزم الإشكال. 


ص: ع 
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كان الكلا-م فى الوجه الرابع لدفع الإشكالء وقلنا أنه اعتّرض على هذا الوجه بعدّه اعتراضات وذكرنا الاعتراض الأول والثانى 
والثالث. 


الاعتراض الرابع: ما تقدّم نقله عن السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى مقام الاعتراض على الترتب الحقيقى الذى قال به الشيخ كاشف 
الغطاء(قدّس سرّه)» وحاصله: يلزم من الترتب الحقيقى والترتب المسامحى تعدد العقاب, وذلكك فيما إذا فرضنا أن الجاهل 
بوجوب القصر ترك الصلاه رأساء فى هذه الحاله يلزم تعدد العقابء باعتبار أنّه خالف أمرين, فى الترتب الحقيقى خالف الأمر 
بالقصر والأمر بالتمام؛ وفى محل كلامنا خالف الأمر بالجامع وخالف الأمر بالقصرء فلابدٌ أن يستحق عقابين» وهذا مما لا يمكن 
الالتزام بهء فجعله إشكالاً على الترتب الحقيقى ويمكن أيضاً فى المقام جعله إشكالاً على الترتب المسامحى. 


تقدّم الجواب عن هذا الاعتراض سابقاًء وهو أن تعدد العقاب يتبع تعدد الغرض الذى يفوّته العبد على مولاه» فإذا فوّت العبد 
عرشي اروم قحسل يده العتاب» و81 ]ذا فرهينا أن لعل لا شدت على المولن الأ غرضا روما واتحداء وان كانت 
التكاليف والأوامر متعدده» لكن بالنتيجه هناكك غرض لزومى واحد يفوت على المولىء والعبد بتركه للصلاه لم يفوت إلآ غرضاً 
لزومياً واحداً؛ حينئذ لا مجال لتعدد العقاب. 


وبعباره أخرى: إِنّ الأسمر بالجامع والأمر بالقصر فى محل الكلام ليس من قبيل الأمر بالصلاه والأمر بالصومء أمران مختلفان كل 
منهما ينشأ من غرضء فمخالفتهما تكون موجبه لتعدد العقاب؛ لأنّه فوّت على المولى غرضين لزوميين» فيتعدد العقاب. فى محل 
الكلاسم الأمر ليس هكذاء هناك أمر واحد فى الحقيقه وهو الأمر بالقصرء وهذا الأمر فيه مصلحه ملزمه بحدٍ معن وانها ايه 
بالتمام فى حاله الجهل بوجوب القصر لتداركك ما يمكن تداركه من تلك المصلحه؛ فحينئذٍ هناكك مصلحه فى الجامع هى 
بمقدار محدّد, فإذا جاء بالتمام هو يدرك تلك المصلحه. وما زاد على هذه المصاحه لا يدركها إلآ بصلاه القصر. إذاً: هى 
مصلحه واحده بمقدار عالى التمام يدرك جزءً من هذه المصلحه. والقصر يدرك تمام هذه التعلس ناذا عر كه الضلذة وأساً 
خو فوت غل المول عرفا لزوفيا واحدا يذلكف الندث البالن مع البضيلده وهذا له برضب الأ الستتحةاق عقات اعد على هده 
المخالفه. 


ص: /517 

نكتفى بهذه الوجوه الأربعه لحل الإشكال وتبين أن بعض هذه الوجوه الثبوتيه تام لحل الإشكالء وهو الوجه الثالث الذى ذكره 
المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) فى الكفايه من افتراض تعدد بلحاظ المبادئ والملاكات بالنحو الذى ذكره. وهذا الوجه الرابع 
شيا الذى هو التعدد فى الملا-كك وفى الخطاب. بالنتيجه لا مانع من الالتزام بصحه صلاه التمام عددها يكن المكلف حافك 
بوجوب القصر وفى نفس الوقت يستحق العقاب على مخالفه الواقع بتركه للتعلم. 


الآدن ندخل فى بحث آخر يرتبط بوجوب التعلم؛ وهو بعد الفراغ عن وجوب التعلم وأنّ الواقع يتنجز على المكلف قبل الفحص 
ولا يجوز له إجراء البراءه قبل الفحص؛ لأنَّ الواقع يتنجز عليه» يقع الكلام فى أن وجوب التعلّم هل يختص بما إذا علم المكلف 
بابتلائه بهذا الحكم ؟ سواء علم تفصيلا بأنّه سوف يبتلى به» أو علم إجمالاً بذلكك, والعلم شامل للاطمئنان» المهم هو أن يحصل 
له العلم أو الاطمتنان إجمالاً أو تفصيلا بأنه سيبتلى بهذا الحكم فى المستقبل؛ حينقفٍ يجب عليه التعلم الآن حتى يتمكن من 
الإتيان بالواجب على كيفيته الصحيحه شرعاًء أو يتمكن من إحراز الامتثال فى وقته؛ لأنّه إذا تركك التعلّم إِما لا يتمكن من الإتيان 
بالواجب على كيفيته الصحيحه شرعاً كما لو لم يعرف كيف يصلّى صلاه الآيات ___مثلاً _أولا يمكنه إحراز 
الامتشال إذا ترك التعلم. هل يختص وجوب التعلّم بهذه الحاله؛ أو أن التعلم يجب حتى لو يحرز ذلكك ؟ بعباره أخرى: يجب 
التعلم حتى عند احتمال الابتلاء بهذا الحكم فى المستقبل. 


نُسب إلى مشهور الأ-صوليين الثانى يعنى أن التعلم يجب فى دائره أوسعء حتى عند احتمال الابتلا-ء يكون التعلم واجباً. الأول 
ذهب إليه جماعه؛ يعنى أنّ التعلم إنّما يجب عندما يُحرز المكلف أو يعلم إجمالاً أو تفصيللا بابتلائه بهذا الحكم فى المستقبل» 
أمَا عند مجرّد احتمال الابتلاء» فلا يجب عليه التعلم. واستّدل على ذلك بالاستصحابء والمقصود به استصحاب عدم الابتلاء» 
المكلف الآنن المفروض أنه لا يعلم بابتلائه فى المستقبل؛ إذاً هو يشكك فى أنّه هل يبتلى أو لا يبتلى فى المستقبل» فيستصحب 
عدم الابتلاء استصحاباً استقبالياً لإثبات عدم الابتلاء» فإذا أحرز عدم الابتلاء بالاستصحاب إحرازاً تعندياً؛ حينئذٍ لا يجب عليه 
التعلم؛ لوضوح أنّ التعلم لا يجب عند إحراز عدم الابتلاء» والتعلم إِنّما يجب فى صوره إحراز الابتلاء» أو لا أقل نتعدّى نقول فى 
صوره احتمال الابتلاء» أمّا فى صوره القطع بعدم الابتلاء لا معنى لوجوب التعلم» وذلكك باعتبار أنْ وجوب التعلم وجوب طريقى 
وملاكك وجوب التعلّم ملاك طريقى الغرض منه هو التحفظ على الواقع وعدم تفويته» وفى حاله القطع بعدم الابتلاء ليس هناكك 
تفويت للواقع؛ لأنّه يعلم بأنّه لن يبتلى بهذا الواقع. فرضاً فى مثال صلاه الآيات هو يعلم بأنّه سوف لا يبتلى بزلزال يحدث فى بلده 
حتى تجب عليه صلاه الآبات» فإذا ترك التعلم» فأنه ل يكون مؤدياً إلى تفويت الواقع؛ ففى حاله العلم بعدم الابتلاء لا معنى 
لوجوب التعلّم حينئذٍ. الاستصحاب يحرز للمكلف عدم الابتلاء؛ لأنّه إذا أجرى استصحاب عدم الابتلاء سوف يكون محرزاً لعدم 
الابتلاء تعتٍ.داً كما أنه لو أحرز عدم الابتلاء وجداناً لا يجب التعلم» كذلكك إذا أحرز عدم الابتلاء تعدا بالاستصحاب أيضاً لا 
يجب عليه التعلم» فالمكلف الذى يشك فى الابتلا-ء بإمكانه أن يجرى استصحاب عدم الابتلا-ء لإحراز عدم الابتلاء تعدا 
وحينئذٍ لا يجب عليه التعلم» فاستّدل بالاستصحاب لإثبات عدم وجوب التعلم فى حاله الشكك والاحتمال. 


ص: ارون 


هذا الاستصحاب صار محل كلام فيما بينهم» السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذكر فى (مصباح الأضول) إشكالين على الاستدلال 
بالاستصحاب فى المقام وأجاب عنهماء ثم ذكر اعتراضاً ثالثاً: (1) 


الااعتراض الأوّل: دعوى أن أدله الاستصحاب لا تشمل إلا الوقائع والحوادث الماضيه فيما إذا حصل اليقين بها ثم الشكك فيهاء 
وأمًا الحوادث والوقائع التى ستحصل فى المستقبل» فلا يشملها دليل الاستصحابء وحيث أنّ المقام من هذا القبيل» فقد يُدّعى 
أن دليل الاستصحاب لا يشمله» فلا يصح الاستدلال بالاستصحاب. 


وأجاب عنه (قدّس سرّه) ب_أنّه فى أدله الاستصحاب لم يثبت اعتبار أن تكون الحوادث ماضيه؛ وغايه ما يُستفاد من 
الاستسحات أذ الفقن بحن أن بكرن عشدها زمانا على الشكر كن سواء كان هذا الحوادك الماضيه أرقن الحراده 
المستقبليه» فلا إشكال من هذه الجهه فى جواز إجراء الاستصحاب الاستقبالى كما يجوز إجراء الاستصحاب بلحاظ الحوادث 
السابقه إذا أحرزنا تقدّم المتيقن زماناً على المشكوك,ء وفى المقام نحرز ذلكك. حيث لدينا متيقن وهو عدم الابتلاء» فالمكلف 
فعلاً هو غير مبتلى بهذا الحكم, وإِنّما هو يشكك أنه فى المستقبل هل يبتلى به أو لا ؟ فيستصحب عام الابتلاء الذى يتيقن به 
فعلا. 


الاعتراض الثانى: هو ما نقله عن المحقق النائينى (قدّس سدّه)» وحاصله أنه يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب 
بنفسه إِمّا حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعىء أما إذا لم يكن المستصحب حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعىء فلا 
يجرى فيه الاستصحاب. هذا من جهه. 


ومن جهه أخرى: أنّ الاستصحاب لا يجرى فيما إذا فرضنا أن المستصحب له اثرء لكن الأثر يترتب على الشكك؛ فى هذه الحاله 
أيضاً لا معنى لجريان الاستصحاب؛ لأنّ الأثر عندما يكون مترتباً على الواقع؛ حينئفٍ نحتاج إلى إحراز الواقع لترتيب ذلك الأثرى 
أو إحراز عدمه لنفى ذلكك الأثر. فنحتاج إلى الاستصحاب؛ لأنْ الاستصحاب يحرز الواقع تعدٍداًء أو عدم الواقع تعبداء فإِمًا أن 
نثبت ذلكك الأنثر أو ننفيه» أقرا إذا فرضنا أنّ الأأثر الشرعى لا يترتب على الواقع؛ وإِنّما يترتب الأثر على الشكك؛ حينئفٍ لا معنى 
لجريان الاستصحاب. فى محل الكلام عدم الابتلاء ليس حكماً شرعياً وليس موضوعاً لحكم شرعىء كما أنه من جهه أخرى 
الأمثر الذى يراد نفيه هو وجوب التعلم العقل يحكم بوجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتملء فإذا كان كذلكك؛ 
فحينئلٍ يكفى فى وجوب التعلم احتمال الضررء يعنى يكفى الشكك فى وجوب التعلّم» وعندما نفترض وجود الشكك؛ فحينئنٍ 
يكون وجوب التعلّم ثابتاً ولا مجال لجريان الاستصحاب. إِنّما يعقل جريان الاستصحاب عندما يكون الأثر مترتباً على الواقع, 
فبالاستصحاب نحرز الواقع تعبا فيترتب هذا الأثرء كأن يكون الأثر مترتباً على واقع العداله؛ فبالاستصحاب إِا أن نثبت العداله. 
فتركن الأثر الشترعى أو تنفى العداله حفى تق الآثر الشرعىء أتاعتدها يكرن الأثر عبرا غلى الشكده فالفكك موجوه بالقرضن: 
حيث المفروض أن المكلف يشك فى ابتلاائه بالحكم فى المستقبل» وهذا الشكك يترتب عليه الأ-ثر الشرعى؛ ولذا لا مجال 
لجريان الاستصحاب. هذه الفكره طبقها المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى موارد عديده ومنها ما تقدّم من أنه كان يناقش فى 
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات البراءه» فقال بعدم جريان الاستصحاب؛ لأنّه يكفى فى إثبات البراءه مجرّد الشكك فى التكليف؛ 
أن البراءه ليست من آثار الواقع» وَإِنّما من آثار الشكث فى التكليفء فإذا فرضنا أن المكلف شاكك فى التكليف تثبت البراءه؛ 
وحينئذٍ لا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات البراءه. نفس هذه الفكره يريد أن يقولها فى المقام» فى المقام وجوب التعلّم الذى 


مرجعه إلى وجوب دفع الضرر المحتمل؛ ويكفى فى وجوب دفع الضرر المحتمل الشكك فى الابتلا-ء. وفى محل كلامنا نحن 
نفترض احتمال الضررء وكلامنا هو فى صوره الشكك فى الابتلاء؛ وحينئذٍ يجب دفع هذا الضرر المحتمل» ويجب التعلم ولا يصح 
حينئدٍ الاستدلال بالاستصحاب. لا لنفيه ولا لإثشاته. 


ص: بكرن 


.20١ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى؛ ج 7 ص‎ -١ 


يُفهم من هذا الكلام أنه إذا تمسكنا بالشرط الذى ذكره وهو أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعى؛ 
حمل يقال أنْ المستصبحب فى محل الكلام لين حكماً شرعياً ولاموضوعاً لحكم شرع ويزيد على ذلكك التكته الذى ذكرها 
وهى أنه لا مجال لجريان الاستصحاب فى محل الكلام باعتبار أن الأثر يترتب على الشكك, والشكك مفروض فى محل الكلام: 
فلابدٌ من الالتزام بوجوب التعلّم ووجوب دفع الضرر المحتمل ولا مجال لإجراء الاستصحاب لنفيه. 


المتين الخوكق (قتاسن سده) اجات عن هذا الاعتراعن :ينه لا يستبر فى تحزياة الاستصحات أن يكون القستصتص حكما شرعيا أو 
موضوعاً لحكم شرعى؛ بل يكفى فى جريانه أن يترتب عليه أثر. نعم, إذا لم يترتب عليه أثر أصللا؛ حينئذٍ أدله الاستصحاب 
قاصره عن الشمول لمثل ذلكك؛ حينئذٍ يقول: بناءً على هذا الرأى» وإذا ضممنا إليه رأى آخر هو يلتزم به وهو أنْ الاستصحاب 
يقوم مقام القطع الموضوعى؛ حينئفٍ يتين أنه فى المقام يمكن إجراء الاستصحاب لنفى وجوب التعلّم ووجوب الفحص. باعتبار 
أن المستصحب وإن كان ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعىء لكنّ الاستصحاب يترتب عليه أثر» والأثر هو أنّهِ يُعتِد 
المكلف بعدم الابتلا-ء بالحكم فى المستقبل؛ يعنى سوف يثبت عدم الابتلاه تعتداً. إذاً: سوف يصبح المكلف محرزاً لعدم 
الابتلاء تعتدا إذا قلنا بن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعى؛ حينئذٍ سوف يكون هذا الإحراز التعبدى لعدم الابتلاء يقوم 
مقام العلم الوجدانى بعدم الابتلاء. وهذا معناه أنّه يمنع من شمول أدله وجوب التعلم لمثل هذه الحاله؛ لما قلناه سابقاً من أن 
وجوب التعلّم لا معنى له فى حاله العلم الوجدانى بعدم الابتلا؛ لأمنّ وجوبه وجوب طريقىء إذا كان الاستصحاب يقوم مقام 
العلم الوجدانى بعدم الابتلاء» أيضاً يترتب عليه عدم وجوب التعلم كما يترتب على العلم الوجدانى بعدم الابتلاء؛ لأنّ وجوب 
التعلم مقت بعدم العلم بعدم الابتلاء؛ لأنَّ العلم مأخوذ فى موضوع وجوب التعلم فهنا لا مشكله فى إجراء الاستصحاب وترتب 
الأثر عليه ونفى وجوب التعلّم. 


ين 


الذى ينبغى أن يقال فى المقام هو أن هناكك قضيه ينبغى أن تكون واضحه وهى أنه لا إشكال فى وجوب التعلّم فى فرض العلم 
بالابتلاء فى المستقبل إذا علم أو احتمل بأنّه إذا ترك التعلم سوف يؤدى ذلكك إلى عدم الإتيان بالواجب على وجهه التام 
والصحيح. كما أنّه لا ينبغى الإشكال أيضاً فى أَنّه لا يجب التعلم فى صوره العلم بعدم الابتلاء. إذاً: الكلام يقع فى صوره الشكك 
واحتمال الابتلاء بالواقع فى المستقبل» فلابد من استثناء صوره العلم بالابتلاء وصوره العلم بعدم الابتلاء» ويقع الكلام فى ما إذا 
احتمل الابتلاء بالحكم فى المستقبل. 
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قبل أن نكمل البحث الذى شرعنا به نرجع قليلاً للبحث السابق حيث نسينا أن نذكر رأياً للسيد الخوئى (قدّس سرّه) يرتبط 
بالبحث السابق» الإشكال الذى أثير فى البحث السابق هو أن المشهور جمع بين الحكم بالصحه واستحقاق العقاب على تفويت 
صلاه القصرء فكيف يمكن الجمع بينهما ؟ وقد تقدّمت بعض الوجوه لدفع هذا الإشكال. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) له كلام فى المقام» (1) يقول: ليس واضحاً الجمع بينهماء الشىء الذى يمكن الالتزام به هو الحكم 
بصحه صلاه التمام وعدم وجوب الإعاده لو ارتفع الجهل حتى فى داخل الوقت. أمّا استحقاقه للعقابء فليس ثابتاً؛ ولذا مجرّد 
الحكم بصحه ما جاء به ليس فيه مشكله. وإِنّما المشكله هى فى الجمع بين الحكم بالصحه وبين استحقاق العقاب؛ لأنْ إن كان 
ما جاء به صحيحاً وواجباً فى حال الجهل؛ فحينئذٍ لا وجه لاستحقاق العقاب» وإن كان ما جاء به ليس صحيحاً؛ فحينئلٍ لا وجه 
للحكم بالصحه. فكيف يمكن الجمع بينهما ؟ هو يقول لا نجمع بينهما وإِنّما نلتزم بصحه ما جاء به وعدم وجوب الإعاده؛ لكن لا 
نلتزم باستحقاقه للعقاب» وذكر بأنّ ما نُسب إلى المشهور من الجمع بين هذين الأمرين لا يمكن الالتزام به؛ بل الصحيح أننا ننكر 
اسعكفاق الحقاتب فى :هذه العرازة, والوجه فى ذلكك كاذ كر لوقرقينا أن الجاهل بوحوب القصر ضلى قضراء وقرضنا أنه نات 
منه قصد القربه» فهل يُحكم بصحه صلاته. أو لا ؟ إذا حكمنا بصحه صلاته وعدم وجوب الإعاده عليه لو ارتفع جهله بعد ذلكك؛ 
فحينئذٍ لابدٌ من الالترام بن الحكم الواقعى فى حاله الجهل بوجوب القصر هو التخبير بين القصر والتمام؛ لأننا فرضنا أن المكلف 
فى حاله الجهل بوجوب القصر صَلَى قصراً مع تأنّى قصد القربه منه وحكمنا بصحه هذه الصلاه وعدم وجوب الإعاده بعد ارتفاع 
الجهل وانكشاف الحال؛ وهذا معناه أنه جاء بما يجب عليه؛ ولذا حكمنا بصحه هذه الصلاه وعدم وجوب الإعاده» وفى نفس 
الوقت هو لو صلَّى تماماً فى هذا الحال أيضاً تصح منه الصلاه. 


ص: إفرفا 
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إذاً: هوفى حاله الجهل بوجوب القصر إذا جاء بالتمام يجزيه التمام عملا بالروايات الداله على إجزاء الصلاه التمام وأنّهِ قد 
فكت ودلكك كينا أله لرسحاء يملا اضر فى ضاله الحو يوتعوب القصر أبها بجوي ها بغار دصري باللرفا: إذاء كل 


ننيها بكرن مجزيا فى اخاله الجيل وجوت القضين وهد | معنا أن التكلق انعبر نينا قنيث دن لتخي الواقعى وان 
المكلف مختر واقعاً فى حاله الجهل بوجوب القصر بين صلاه القصر وصلاه التمام؛ وحينئدٍ بناءَ على هذا لا موجب للعقاب؛ لأنّه 
قد جاء بصلاه القصر بحسب الفرض _والمفروض أنّ صلاه القصر هى أحد طرفيى التخيير» كما أنّهِ لو 
صَلَى التمام أيضاً لا موجب للعقاب؛ لأنّه جاء بأحد طرفيى التخيير الواقعى. 


نعم» قد يكون هو عنما يأتى بالتمام غير ملتفت إلى هذا التخيير» لكن هذا لا يؤثر بالنتيجه حكمه الواقعى هو التخيير. هذا إذا 
حكمنا بصحه صلاه القصر مع فرض تأتى قصد القربه منه. 


وأمًا إذا حكمنا بفساد الصلاه الصادر منه فى حاله الجهل بوجوب القصرء فى هذه الحاله لابدٌ أن نفترض أنّ الواجب الواقعى هو 
عباره عن صلاه التمام على التعيين فى حال الحي ل ::فإذا كان الواخب الواقسي "فى حال الغيل كديا هر مداه التمام» فلماذا 
يستحق العقاب على تركك صلاه القصر ؟! مع أنْ الواجب الواقعى عليه فى حاله الجهل بوجوب القصر هو عباره عن صلاه التمام 
وقد جاء بهاء فلا وجه لاستحقاقه العقاب على تركك صلاه القصرء وبالنتيجه لا وجه لاستحقاقه العقاب, لا على تقدير الحكم 
بصحه صلاه القصر الصادره منه فى حاله الجهل بوجوبهاء ولا على تقدير الحكم بفسادهاء فيرتفع الإشكال. 


صصص : 5777 


ثم ذكر أنَّ الصحيح هو الأمول؛ وهو الحكم بصحه صلاه القصر الصادره منه فى حاله الجهل بوجوب القصر مع افتراض تأتّى 
قصد القربه منه» والنتيجه هى أنه يلتزم بأنّ المكلف فى حاله الجهل بوجوب القصر مختر ولقعاً بين القصر والتمام» وأىّ منهما 
جاء به يكون صحيحاً ويُحكم بصحته ولا تجب عليه الإعاده. صحه التمام فى حاله الجهل بوجوب القصر تدل عليه الروايات 
الداله على أنه قد صبحت صلاته. وأمًا صحه القصر فى حاله الجهل بوجوب القصرء فيمكن التمسكك لإثبات صبحتها بإطلاقات 
الأدله الداله على وجوب القصر فى السفر؛ لأنْ مقتضى إطلاقات هذه الأدله هى أنّها تشمل هذا المكلف وتدل على أن القصر 
واجب عليه. غايه الأ-مر نرفع اليد عن ظهور هذه الأدله فى الوجوب التعيينى للقصر ونلتزم بالتخبير بين القصر والتمام للمسافر» 
لكن فى حاله الجهل بوجوب القصر. وظاهره(قدّس سرّه) أنه يلتزم بالتخيبر واقعاً بين القصر والتمام فى حاله الجهل بوجوب 
القصر. 


ويمكن أن يقال أن الغرض من ذكر هذا المطلب أنّه أيضاً يريد أن يذكر وجهاً ثبوتياً لدفع الإشكال بأن يُلتزم بصحه الصلاه. 
لكن لا نلترم بصحه العقاب» فيكون وكيا من وجوه دفع الاشكال» ولو من دون الالتزام بالصحه واستحقاق العقاب كما كانت 
الوجوه السابقه تحاول دفع الإشكال مع الالتزام بكلا الأمرين» بينما هو يحاول أن ينكر أحد الأمرين ويعترف بالأمر الثانى. 


يلاحظ على ما ذكره: 


الملخظه الألولىء أن لانرمه أن المسافر الذئى تجهل) وجوت القصتر والدى يقول عو بأن حكمه الواقى هو التخيير ببق القفضتر 
والتمام؛ لو فرضنا أن هذا المسافر ترك الصلاه رأساء لو أراد أن يقضى هذه الصلاهء هل يقضيها قصراً أو هو مختير بأن يقضيها 
تماماً أو قصراً ؟ الفتوى تقول أنّه يقضيها قصراًء وحتى السيد الخوئى (قدّس سرّه) يقول أنه يقضيها قصراًء بينما هذا الكلام يعنى 
أنه غير ملزم بأن يقضيها قصراً؛ لأنّ حكمه الواقعى هو التخبير بين القصر والتمام؛ وحينئٍ يمكنه أن يقضيها قصراًء ويمكنه أن 
يقضيها تماماًء وهذا مما لا يُلتزم به؛ بل حتى السيد الخوئى (قدّس سرّه) نفسه لا يلتزم بكفايه القضاء تماماً. 


عم 


يمكن أن يقال: بن هذه الملاحظه ليست تامّهء باعتبار عدم وجود ملازمه بين كون الحكم هو التخيير بين القصر والتمام وبين أنه 
إذا فاتته الصلاه لابدٌ أن يكون مخيراً فى القضاء بين التمام والقصرء وذلكك من خلال الموارد التى ذكروهاء من قبيل ما لو فاتته 
الصلاه فى أماكن التخيبر بين القصر والتمام» لا إشكال فى أنّه يجب عليه قضاؤها قصراً لا أنه يخبر فى قضائها بين القصر والتمام» 
مع أن هناكك تخييراً واقعياً بين القصر والتمام؛ فليكن المقام من هذا القبيل» فلا يشكل نقضاً على السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


الملا-حظه الثانيه: أنْ الحكم بصحه صلاه القصر من المسافر الجاهل بوجوب القصر مع فرض تأتّى قصد القربه منه لا يلازم 
التخيير الواقعى الذى ذكره؛ إذ يمكن أن يُلتزم بصحه صلاه القصر من المسافر الجاهل إذا تأنّى منه قصد القربه. لكن لا يُلتزم بأنَ 
هناكك وجوباً تخييرياً واقعياً بين صلاه القصر وصلاه التمام» وذلكك بإنكار أن يكون التمام أحد طرفى التخيير» أصال لا يوجد 
تخيير» هذا المسافر إنما تجب عليه صلاه القصرء وهو غير مخيّر بين صلاه القصر وصلاه التمام» والحكم بصححه صلاه التمام منه لا 
يعنى أن الواجب مردد بين القصر والتمام واقعاً؛ بل يمكن تخريج صحه صلاه التمام لو صدرت منه على أساس أحد الوجوه 
المتقدّمه كالأ-مر الترتبى» أو بما يقوله صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من كفايه الملاك والمصلححهه أو بالأمر بالجامع بناء على 
الوجه الرابع المتقدّم. المقصود هو أن مجرّد أننا نحكم بأنّ صلاه القصر صحيحه فى حاله الجهل بوجوب القصر وافتراض تأنّى 
قصد القربه منه» هذا مع الحكم بصحه التمام لا يعنى بالضروره أن المكلف مخير واقعاً بينهماء يمككن أن نلتزم بصحه صلاه 
القصرء باعتبارها هى الواجبه عليه فإن قلت: كيف تصح منه صلاه التمام ؟ قلنا: يمكن تصحيح صلاه التمام بأحد الوجوه 
المتقدّمه» نكتفى بالتصحيح على اساس الملاك, لكن ليس معناه أنّها واجبه وتكون طرف للتخيير» وأنْ هناكك تخبيراً واقعياً بين 
صلاه القصر وصلاه التمام؛ وإِنّما تصح منه إذا جاء بها باعتبار الملاككء أو باعتبار الأمر الترتبى. لا ينحصر توجيه ذلكك بما ذكره 
من أن هناك تخييراً بين صلاه القصر وصلاه التمام بحيث أنّ المكلف الجاهل بوجوب القصر مخير واقعاً بينهما حتى نقول إذا 
صلى القصر؛ فحينئذٍ لماذا يعاقب ؟ وإذا صلَّى التمام لماذا يُعاقب ؟ لأنّه قد جاء بأحد طرفى التخيير الواقعى» فلم يتركك واجباً 
واقعياً حتى يعاقب على تركه؛ بل يقال فى المقام يمكن تخريج ذلك على اساس أحد الوجوه السابقه. فيلتزم بما التزم به 
المشهور من أنّ الحكم الواقعى لهذا المكلف هو وجوب صلاه القصرء إن جاء بصلاه التمام فى حاله الجهل بوجوب القصرء 
فهذا يمكن تخريجه على أساس الوجوه السابقه. 


ص: ممع 


فإذا كان مقصوده بيان وجه ثبوتى لحل المشكله. فل المشكله لا ينحصر بذلككء وإِنّما يمكن الالتزام بما ذكره المشهور من أن 
الواجب هو صلاه القصر وتصح منه صلاه التمام والروايات تدل على صحه صلاه التمام» وتخريجه الثبوتى هو ما تقدم من الوجوه 
السابقه» وفى نفس الوقت تُعاقب على ثركه الواجب الواقعى؛ لأنّ الواجب الواقعى عليه هو صلاه القصر . 


الملا-حظه الثالثه: هو ما ذكره والذى يرجع إلى ملا-حظه الروايات ومقام الإثبات» ويقول غايه الأمر نرفع اليد عن ظهور أدله 
وجوب القصر على المسافر فى التعيين» فنقول بالرغم من كون المكلف مسافر» لكن عندما يكون جاهلا بوجوب القصر ليس 
هناك تعيين لصلاه القصرء وإِنّما هو مخبر بين صلاه القصر وصلاه التمام. هذا ما ذكره. 


يمكن أن يقال: أنْ رفع اليد عن هذا الظهور هى قضيه إثباتيه وراجعه إلى الدليل» ومن الممكن إذا كنا نتكلم فى مقام الثبوت أن 
لا نرفع اليد عن هذا الظهور ويبقى على حاله ولا داعى لرفع اليد عنه ما دام يمكن حل الإشكال بطريق آخر. 


نرجع إلى ما ذكرناه فى البحث السابق» وقلنا أنْ الكلام يقع فى أنْ وجوب التعلم هل يختص بصوره العلم وما يشبهه بالابتلاء» أو 
يشت حتى فى صوره احتمال الابتلاء ؟ قد يُستدل على عدم وجوب التعلم والفحص حتى مع احتمال عدم الابتلاء باستصحاب 
عدم الابتلاء. وذكرنا أنه أشكل عليه بإشكالين وأجاب عنهما. وقلنا أيضاً أنّ كلامنا هو فى صوره الاحتمال وأنّ العلم بالابتلاء 
والعلم بعدم الابتلاء خارجان عن محل الكلام» كما أنه يخرج عن محل الكلام صوره ما إذا كان المكلف يعلم ببقاء شكه إلى 
آخره؛ يعنى لا يحتمل أن يعلم بابتلائه بتلكك الواقعه فى المستقبلء وإِنّما هو سيبقى شاكاً إلى أن تحدث الواقعه؛ لأنّ مثل هذا 
المكلف تركه للتعلم لا يوقعه فى مخالفه التكليف إطلاقاً؛ بل حتى إذا فرضنا أنّه تعلم حكم صلاه الآيات وكيفيتها مثا 

يبقى لا يجب عليه أداؤها؛ لأنّ المفروض أنه شاكك فى تحقق هذا الموضوع, ومع الشكك لا تجب عليه صلاه الآيات 
حتى لو تعلّم حكمهاء هذه الصوره أيضاً ينبغى أن تخرج عن محل الكلام. وإنّما الكلام يقع فى ما إذا احتمل أنه سيعلم بتحقق 
الموضوع. الكلا.م هو فى أنه هل يجب عليه أن يتعآهم؛ أو لا يجب عليه أن يتعلم ؟ المٌّدَّعى هو عدم وجوب التعلم عليه 
لاستصحاب عدم الابتلاء. 





ص: ومع 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى ما إذا احتمل المكلف ابتلاءه بالواقعه التى لم يتعلم حكمهاء فهل يجب عليه تعلّم حكمهاء أو لا ؟ قد يقال بعدم 
وجوب التعلم» واستدل عليه باستصحاب عدم الابتلاء. وقلنا أن السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذكر إشكالين على هذا الاستصحاب» 
ودفعهما وقد تقدّم الإاشكال الأول ودفعه. والإشكال الثانى الذى نقله عن المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وتقدم الجواب عله أ قدا 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى الجواب عن الإشكال الثانى كأنه يعترف بأنّ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلاء وليس 
الابتللء الواقعى؛ وإلاً إذا كان موضوعه هو الابتلاء الواقعى؛ فحينئل يجرى الاستصحاب بلا مشكله حتى إذا قلنا بأنه يشترط فى 
المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعى؛ لأنّ الابتلاء وعدم الابتلاء يصبح موضوعاً لحكم شرعى؛ لأنَّ 
الابتلاء الواقعى موضوع لوجوب التعلم» فنفى هذا الابتلاء الواقعى بالاستصحاب يُنفى به وجوب التعلّم» فيجرى الاستصحاب. هو 
يعترف بأنّ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلا-ه لا الابتلاء الواقعى» وإنّما هو يُنكر الأمر الثانى الذى ذكر وهو الاشتراط» 
فيقول لا يُشترط فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعىء وإِنّما يكفى أن يتحقق 
الأثر. ويقول أنْ الاستصحاب فى محل الكلام يترتب عليه الأثر. والأثر هو نفى وجوب التعلم, باعتبار أن الخارج من أدله وجوب 
التعلم هو صوره العلم بعدم الابتلاء» وهذا معناه أنْ أدله وجوب التعلم مقدّيده بعدم العلم بالابتلاء؛ حينئذٍ كما أن العلم الوجدانى 
بالابتلاء يخرج عن هذه الأدله كذلكك صوره قيام العلم التعت.دى بواسطه الاستصحاب على عدم الابتلاء يكون خارجاً من هذه 
الأدله» فأدله وجوب التعلم لا تشمل صوره العلم بعدم الابتلاء؛ أعم من ان يكون علماً وجدانياً» أو يكون علماً تعدياً. 


ص: وخرفرا 


وبعباره أخرى: أن دليل الاستصحاب يكون حاكماً على أدله وجوب التعلم؛ لأنّها مقيده بعدم العلم بعدم الابتلاء» فكما إذا علم 
بعدم الابتلاءء وجداناً يرتفع موضوع هذه الأدله» كذلك إذا علم بعدم الابتلاه تعدا بالاسنتصحابء غايه الأأمر أنّ الارتفاع 
بالاستصحاب يكون ارتفاعاً تعبٍدياً» فيكون حاكماً على أدله وجوب التعلم» فبالنتيجه يمكن نفى وجوب التعلم بالاستصحاب. 
فيكون له ثمره عمليه تظهر فى نفى وجوب التعلم؛ فيجرى الاستصحاب؛ لأننا لا نشترط فى جريانه أن يكون المستصحب حكماً 


شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعى. هذا معنى جواب السيد الخوثى (قدّس سرّه). 


وفك غناقد تشترضن على هذا الجوراب فتال: إذاسلما أن موضوع وجوب التعلمهو احتمال الابتلاء لا الابتلاء الواقعى؛ حينئذٍ لا 
يجرى الاستصحاب حتى إذا أنكرنا اشتراط أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعىء وقلنا بكفايه ترتب أثر 
عملى على الاستصحابء» وحتى لو قلنا بِأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعىء بالرغم من هذا لاا يجرى الاستصحاب فى 
محل الكلام؛ باعنبان أن الأثر العملى الذى يترتب على الاستصحاب كما 5 كره السيد النفوى (فدسن سده) إتماهو باعتبار 
حكومته على أدله وجوب التعلم» وهذه الحكومه إنما تكون مسلمه عندما يكون العلم مأخوذاً قيداً فى الدليل بشكلٍ صريح 
وواضحء كما هو الحال فى أدله الطهاره(كل شىء لكك طاهر حتى تعلم أنه قذر)» هنا أخذ العلم بشكل صريح فى دليل الطهاره. 


فاستصحاب الطهاره؛ أو استصحاب النجاسه يكون حاكماً على هذا الدليل ورافعاً لموضوعه تعتداً؛ لأنّ العلم أخذ فى موضوع 
هذا الدليل مما يعنى أن الطهاره مُغياه بالعلم بالنجاسه. فعند العلم بالنجاسه يرتفع موضوع الطهاره, فإذا استصحبنا النجاسه؛ حينئذٍ 
يكون الاستصحاب حاكماً على هذا الدليل؛ فكما أننا إذا علمنا وجداناً بالنجاسه لا تثبت الطهاره. كذلك إذا علمنا بالتعبد 
الأتمهدان التكانه شاللا قوت الظوا رد هقة اللمكرمة وكو امه وقول 


ص: كرفا 


وأمَا إذا فرضنا أن الدليل غير مقيد بالعلم لا وجوداً ولا عدماً لكن العقل يحكم بأنّه لابدّ أن يكون مقيداً بالعلم» التقييد تقيبد 
عقلى وليس لفظياًء فالدليل خالٍ من التقيبد بالعلم» لكن العقل يقول بن هذا الدليل لابدٌ أن يكون مقتّداً بالعلم وعدم العلم» فى 
هذه الحاله لا تكون الحكومه مقبوله؛ لأسن الدليل ليس مقيداً بالعلم لفظاء وإِنّما قدِد بالعلم أو بعدم العلم على أساس الدليل 
العقلى» وعلى هذا الساس قالوا أن دليل الاستصحاب لا يكون حاكماً على دليل الإماره. وإن كان دليل الإماره مقيداً بالعلم 
وبعدم العلم بالخلافء لكن التقييد تقييد عقلى لم يؤخذ فى دليل اعتبار الإماره عدم العلم بالخلاف بشكل صريح. وإنما العقل 
يقول لا يمكن جعل الحتجيه للإماره مع العلم بالخلا-فء ولا يمكن الجمع بينهماء أن تجعل الحبجيه لإمارهِ مع العلم بمخالفتها 
للواقع؛ لأنّ الحيعيه حكم طريقىء والحكم الطريقى لا يكون ثابتاً مع العلم بالخلافء العقل يحكم بعدم إمكان الجمع بين الإماره 
وبين العلم بالخلافء فيكون دليل حبجيه الإماره مقيداً بعدم العلم بالخلاف, لكنّ هذا التقييد تقييد عقلى؛ ولأنه تقييد عقلى لا 
يكون الاستصحاب حاكماً على دليل الإماره» فالحكومه تختص بما إذا كان العلم أو عدم العلم مأخوذاً لفظاً فى نفس الدليل وإلا 
فلا حكومه؛ وحينئذٍ يقال أن ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّه فى محل الكلام لدينا أدله وجوب التعلم غير مقيده بالعلم أو عدم 
العلم لفظاًء وإنما العقل يقول حيث أن وجوب التعلم وجوب طريقى لا يكون متحققاً فى صوره العلم بعدم الابتلاء؛ إذ فى حاله 
العلم بعدم الابتلا لا معنى للوجوب الطريقى؛ لأنكك تعلم بعدم الابتلاء بتلكك الواقعه» فلا معنى لوجوب تعلّم حكمها كوجوب 
طريقى» ومن هنا تكون صوره العلم بعدم الابتلاء خارجه عن دليل وجوب التعلم» فيكون الدليل مقيداً لا محاله بعدم العلم بعدم 
الابتلااء. لكن هذا التقييد تقييد عقلى وليس تقيبداً لفظياًء فتكون صوره العلم بعدم الابتلا-ء خارجه عن دليل وجوب التعلم 
ويختص دليل وجوب تعلم الأحكام بعدم العلم بعدم الخلاف» وفى هذه الحاله لا يكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل 


وجوب التعلم. 


نا 


هذا الاعتراض على الجواب الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) وبناء على هذا الاعتراض؛ حينئفٍ يُنتهى إلى عدم جريان 
الاستصحاب فى محل الكلادم. نعم» الاستصحاب يجرى فى حاله واحده. وهى حاله ما إذا قلنا بأنّ موضوع وجوب التعلم هو 
الابتلا-ء الواقعى؛ أن الابتلاءء موضوع لوجوب التعلم؛ فيجرى الأصل الذى ينفى الموضوعء حتى بناءً على الا-شتراط يجرى 
الاستصحاب؛ لأنّ الابتلاء هو موضوع لوجوب التعلم» فاستصحاب عدم الابتلاء ينفى الموضوع تعدا وبالتالى ينفى الحكم أيضاًء 


فينتفى الحكم ولا يجب التعلم. 


ما إذا قلنا أنْ موضوع وجوب التعلم كما هو الصحيح ليس هو الابتلاء الواقعى, وَإِنّما هو عدم العلم بعدم 
الأخلكب يتى امال الابعاا فى هده الحاله لا يجري الانتمحات كا علن مذ كرتاة. أخيرا. 


المين الخري دين سوه بعك أن و الافرافدي السابتئ يننا ذ كرس وكين أن حرابه عن الالععرافي العاف لس كام وان 


الاعتراض الثانى تام. ثم أجاب عن جريان الاستصحاب فى المقام بجوابين: 


الجواب الأوّل: إِنْ إطلاق دليل وجوب التعلم يشمل حاله الشك. نعم هو لا يشمل حاله العلم بعدم الابتلاء» ولا يصح تخصيص 
أدله وجوب التعلم بصوره العلم أو الاطمئنان بالابتلاء» لكونها حالاءت نادره؛ أغلب الحالاءت التى تعرض على الإنسان فى 
الشبهات وفى المسائل هى حالاءت احتمال الابتلاء» فإذا بنينا على إخراج حالاءت الشكك واحتمال الابتلا-ء من هذه الأدله 
ونخصصها بصوره العلم أو الاطمئنان بالابتلاء حتى يجب التعلم» فهذا تخصيصٌ للدليل بالفرد النادر» وهو مستهجن. فبالنتيجه 
دليل وجوب التعلم كما يشمل حاله العلم بالابتلاء كذلكك يشمل حاله الشك والاحتمالء وبناءً على هذا سوف يقوم دليل على 
وجوب التعلم فى حاله الشكك التى هى محل كلامنا ولا تصل النوبه إلى الاستصحابء فلا يجرى الاستصحاب لوجود دليل 
اجتهادى يدل على وجوب التعلم فى حاله الشك؛ لأنّ تخصيص هذا الدليل بحالات العلم أو الاطمئنان بالابتلاء تخصيص لها 
بالفرد النادر. (1) 


ص: رض 
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يمكن التشكيكك فى هذا الجواب» باعتناو آنا لاد تسلم آئنا إذا أخرجنا حالاءت الشكك من أدله وجوب التعلم سوف يكون 
تخصيصها بالباقى مستهجناً عرفاً. هى حالات ليست نادره؛ لأنّه لدينا حالات العلم التفصيلى بالابتلاء» وهذه حالات ليست نادره. 
كثيراً ما يعلم المكلف بأنّه سيبتلى ببعض الوقائع التى لا يعرف حكمها. إذاً: حالات العلم التفصيلى بالابتلاء ليست نادرهء فإذا 
ضممنا إلى ذلكك حالادت العلم الإجمالى بالابتلاء» بعض الأحيان المكلف لا يعلم تفصيلا بالابتلاء بهذه الواقعه. لكنّه يعلم 
إجمالاً بأنّ الوقائع التى ستمر عليه فى ما تبقى من حياته أنه سيبتلى ببعض الوقائع التى لا يعرف حكمها والتى يكون ترك تعلم 
حكمها من الآن مؤدياً إلى المخالفه» المجموع لا يكون شيئاً نادراً بحيث يكون تخصيص الأدله بهذا المجموع مستهجناً عرفا 
فيمكن أن يختص الدليل بها ولا يكون مستهجتاً عرفاً. 


الجواب الثانى: فى هذا الجواب ذكر مسأله العلم الإجمالىء قال بِأنْ الغالب فى موارد احتمال الابتلاء هو وجود العلم الإجمالى 
بابتلاء المكلف فى ما بقى من عمره ببعض الوقائع التى لا يعلم حكمها والتى إذا لم يتعلم حكمها الآن» فسوف يؤدى به إلى 
المخالفه» فإذا علم إجمالاً بذلكك؛ فحينئظٍ لا يجوز التمسكك بالاستصحابء كل واقعه يشكك أنه سيبتلى بها أو لاء لا يجوز له أن 
يجرى فيها استصحاب عدم الابتلاء؛ لأنّ استصحاب عدم الابتلاء فى هذه الواقعه معارض باستصحاب عدم الابتلاء فى الوقائع 
الأخرىء ولا ترجيح؛ وإجراء الاستصحاب فى جميع الوقائع ترخيص فى المخالفه القطعيه فى المعلوم بالإجمال؛ فحينئدٍ يتعارض 
استصحاب عدم الابتلاء فى هذه الواقعه مع استصحاب عدم الابتلاء فى الوقائع الأخرى, فتسقط الاستصحابات» فلا يمكن إجراء 
استصحاب عدم الابتلاء فى شىءٍ من المشتبهات. 


يم 


هل هناك علم إجمالى بهذا الشكل ؟ من الواضح جداً بأنّه ليس كل الوقائع مما يكون ترك تعلم حكمها موجباً لمخالفه 
التكليف به على تقدير الابتلاء بها. صحيح هو لا يعرف حكمها فعلاء لكن بإمكانه أن يتعلم حكمها حين الابتلاء بهاء فلا نستطيع 
أن نثبت وجوب التعلم على المكلف فى كل واقعه يجهل حكمها الآن, وإِنّما يجب تعلم حكمها على تقدير شمول الدليل له فى 
ما إذا كان ترك التعلّم مؤدياً إلى مخالفه الحكم. أمَرا إذا كان بإمكانه أن يتعلم حكمها عندما يبتلى بهاء فلا نستطيع القول 
بوجوب تعلم حكمها من الآن. إذاً: هكذا وقائع مما يمكن تعلم حكمها بعد الابتلاء خارجه عن العلم الإجمالى؛ ولا يستطيع العلم 
الإجمالى أن ينيز وجوب التعلم فيها. 


كذلك ينبغى إخراج ما إذا فرضنا أن المكلف لا يعلم حكم الواقعه الآنء وفى المستقبل عندما يبتلى بها أيضاً لا يتمكن من تعلم 
حكمهاء وإِنّما يتمكن من امتثال هذا الحكم بنحو صحيح. ولو عن طريق الاحتياط وأمثاله» فى هذه الحاله أيضاً لا يجب عليه 
تعلم الحكم؛ لأنّ تعلم الحكم طريقى والغرض منه هو الإتيان بالواجب بنحو صحيحء وهذا المكلف يتمكن من الإتيان بالواجب 
بنحو صحيح. هذه الحاله أيضاً لابدّ من إخراجها عن محل الكلام. ٠‏ 


إذاً: أطراف العلم الإجمالى التى ذكرها السيد الخوئى (قدّس سرّه) سوف يكون عباره عن خصوص الوقائع التى لا يتمكن 
المكلف من معرفه حكمها على تقدير الابتلاء بهاء ولا من امتثالها صحيحه ولو عن طريق الاحتياط. هذه هى الوقائع التى يُدَّعى 
أننا نعلم إجمالاً بأنّ المكلف سيبتلى بها فى المستقبل» وهذا العلم الإجمالى يمنع من إجراء الاستصحاب فى كل مورد؛ لأنه 
معارض بالاستصحاب فى الموارد الأخرى. 


ص: ؟عع 


بعد إخراج الموارد والوقائع التى يتمكن المكلف من معرفه حكمها بعد الابتلاء بهاء والوقائع التى يتمكن المكلف فيها من 
الإتيان بالواجب صحيحا ولو عن طريق الاحتياطء الباقى من الوقائع» هل هناكك علم إجمالى بأنّه سيبتلى ببعضهاء أو لا ؟ قد يقال: 
غير واضح وجود علم إجمالى بعد أن صغرنا من دائره هذا العلم الإجمالى» فإذا شككنا فى وجود هذا العلم الإجمالى؛ فحينئذٍ لا 
يتم هذا الدليل. 


إلى هنا يتبين أنْ الصحيح فى مقام الجواب عن الاستصحاب هو الا-عتراض الثانى الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
بالقسير الذي كرام و اذ ها ذكرة السنن الخرى «قتس عه لسن انا فالصحيح هو عدم جريان الاستصحاب فى المقام بناءً 
على أنْ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلاء لا الابتلاء الواقعى. 
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تقدّم فى الدرس السابق البحث عن الشرط الأول من شرائط جريان البراءه وهو الفحص. بعد ذلكك نتكلم عن شرطين آخرين 
5ك كرات الرادةة 


الشرط الأول: هو آن لأ يكون جر بان البراءة مستاوماً لثبوت حكم إلزامى من جهه أخرى. ومُثّل لذلك بما إذا علم إجمالاً بنجاسه 
أحد الإناءين(موارد العلم الإجمالى) فأنْ جريان البراءه عن وجوب الاجتناب فى أحد الإناءين يلازم ثبوت وجوب الاجتناب عن 
الإناء الآخر؛ لأجل العلم الإجمالى بوجوب الاجتناب عن أحدهماء باعتبار نجاسته؛ فالبراءه الجاريه فى أحد الطرفين تلازم ثبوت 
وجوب الاجتناب فى الطرف الآخرء فيلزم من جريان البراءه ثبوت حكم إلزامى من جهه أخرىء وفى هذه الحاله لا تجرى أصاله 
البراءه. 


فر 


الشرط الثانى: هو أن لا يكون جريان البراءه موجباً للضرر على مسلم؛ أو من بحكمه. كما لو فرضنا أن فتح الإنسان للقفص 
مستازماً لطيران ما فيه» أو أمسكك رجلا فهربت دابته» هناكك لا يمكن جريان البراءه لإثبات حليه فتح القفص؛ لأنَّ إجراء البراءه 
لإثبات جواز فتح القفص أو جواز إمسااك الرجل فى المثال الثانى يستلزم إيقاع الضرر بالمسلم, فلا يجوز إجراء البراءه حينئلٍ. 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى رسائله نقل عن الفاضل التونى فى الوافيه أنه ذكر هذين الشرطين واشترطهما فى جريان البراءه» 
والفاضل التونى من علمائنا الفضلاء المعروفين الذين أهتم علماؤنا بآرائه» خصوصاً فى الأصول. )١(‏ 


الكلا-م يقع فى الشرط الأول: وهو أن لا يكون جريان البراءه مستلزماً لثبوت حكم إلزامى من جهِهٍ أخرى. هذا الشرط يمكن 


تحروجة على أساس أحد شيلية: 


التخريج الأمول: أن الأصل حينئفٍ يكون مثبتء والأصل المثبت ليس حجه باعتبار أن ترتب وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين 
على إجراء البراءه فى الإناء الآدخر هو ترتّب عقلى لوضوح عدم وجود ترتب بينهما بحسب الواقع» وإنما هو ترتب عقلى» باعتبار 
العلم الإجمالى؛ لأنٌّ المكلف يعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما؛ حينشفٍ إذا جرت البراءه ونفت وجوب الاجتناب فى أحد الإناءين؛ 
عقلاً يترتب وجوب الاجتناب عن الإناء الآدخر. فى الواقع يمكن أن يكون كلا الإناءين مما لا يجب الاجتناب عنه أو كلا 
الإناءين مما يجب الاجتناب عنه؛ فلا يوجد فى الواقع ترتب بينهماء وإنما الترتب قائم على أساس العلم الإجمالى؛ فلأجل العلم 
الإجمالى بوجوب الاجتناب عن أحدهما يكون إجراء الأصل فى أحد الطرفين مستلزماً لثبوت وجوب الاجتناب فى الآخر. وبناءً 
على هذا يكون إثبات وجوب الاجتناب فى الطرف الآخر بإجراء البراءه فى أحد الطرفين؛ يكون حينئذ داخلا فى الأصل المثبت؛ 
فتكون أصاله البراءه بهذا الاعتبار أصلا متبتء والأصل المثبت ليس حيجه. 


ينا 


.6858 فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى؛ ج 7 ص‎ -١ 


الظاهر أنْ هذا التخريج غير تام؛ وذلكك باعتبار أن المانع من جريان البراءه فى أحد الطرفين ليس هو كونه مثبتء بدليل أننا إذا 
فرضنا قيام الإماره فى الطرفين على عدم وجوب الاجتنابء أو فرضنا دلت الإماره على عدم وجوب الاجتناب فى هذا الطرف 
وقامت إماره أيضاً على عدم وجوب الاجتناب فى الطرف الآخرء فلا تجرى الإماره فى أحدهماء ليس لأجل المثبتيه» باعتبار أن 
مثبتات الإماره حيجهء ولكن مع ذلكك لا تجرى. وكذلك الأصل لا يجرى فى أحد الطرفين لا لكونه مثبتاء وإنّما لا يجرى لأجل 
المعارضه. الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى يُعارض بالأصل فى الطرف الآخرء فالمعارضه هى التى تمنع من جريان الأصل 
فى أحد الطرفين, لا أن كونه مثبتاً هو الذى يمنع من جريانه. 


نعم» لو فرضنا أن الأصل لا يجرى فى أحد الطرفين لسبب ماء بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين بناءً 
على مسلك الاقتضاءء فبناءً على مسلكك الاقتضاء فى تنجيز العلم الإجمالى لا مانع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين إذا لم يكن 
له معارض فى الطرف الآسخر» فإذا فرضنا أن الأصل لا يجرى فى الطرف الآخر لسبب من الأسباب» فى هذه الحاله لا مانع من 
نان ل سراي البرك الذون الألنه ريد له مار من محم لقره ووياء خلى مستركك لقان لمان ف حالسل ليه 
الطرف هو المعارضه؛ فمع عدم المعارضه لا مانع من إجراء الأصل فى ذاك الطرفء لككن إذا أجرينا الأصل فى أحد الطرفين 
وليس له معارض فى الطرف الآخرء وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذى لم يجر فيه الأصل ليس من آثار إجراء البراءه فى 
هذا الطرف حتى يقال بالمنع من جريانه لكونه مثبتاء وإِنّما هو من آثار تنجيز العلم الإجمالى بعد فرض عدم وجود المؤمّن فى 
ذاك الطرفء باعتبار أنْ ذاكك الطرف كما فرضنا لا يجرى فيه الأصل المؤمّن؛ فيكون من آثار تنجيز العلم الإجمالى وجوب 
الاجتناب عن ذاك الطرف لعدم وجود المؤمّن؛ هذا الطرف وجد فيه مؤمّن؛ أن البراءه تجرى فيه وليس له معارضء لكن 
الطرف الآدخر يجب الاجتناب عنه» ووجوب الاجتناب عنه ليس من آثار جريان البراءه فى هذا الطرفء وإنما باعتبار أن العلم 
الإجمالى ينيز أطرافه إذا لم يكن هناكك مانع من هذا التنجيزء والمفروض عدم وجود مانع فى ذاكك الطرف؛ لأنّ الأصل كما 
فرضنا بالفرض لا يجرى فى ذلك الطرف لسبب من الأسباب. هذا بناءً على الاقتضاء. 


ص: معع 


وأمّا بناءَ على مسلك العلّيه التامه؛ حينئفٍ بقطع النظر عن المعارضه لا تجرى البراءه فى أحد الطرفين حتى يقال أن الجريان فى 
أحد الطرفين يستلزم وجوب الاجتناب فى الطرف الآخر. بناء على هذا الأصل المؤمّن فى أحد طرفى العلم الإجمالى إمّا أن لا 
يجرى أصلا وما أن يجرى ويسقط بالمعارضه. أو يجرىء ولكنّه لا يترتب على جريانه ثبوت حكم إلزامى فى الطرف الآخر. 


إن أن لأ نحرض أمبلة دغل لكف العلية النامت أو تدرف ونتقط الما مناه علن ميلك الاقتفان أو محر ولا تفط 
بالمعارضه لعدم وجود معارضه؛ ولكن لا يترتب على جريانه وجوب الاجتناب عن الطرف الآخرء وإِنّما يكون وجوب الاجتناب 
عن الطرف الآخر ثابتاً باعتبار منتجزيه العلم الإجمالى. وفى كل الحالات لا يصح تعليل عدم جريان الأصل فى أحد طرفى العلم 
الإجمالى بكونه أصلا مثبتاً. هذا كله فى موارد العلم الإجمالى وهو المثال الذى ذكر لهذا الشرط كما فى الوافيه» هو ذكر هذا 
مثالا لهذا الشرطء يعنى ذكر موارد العلم الإجمالى كمثال لهذا الشرط. أما غير موارد العلم الإجمالى» هنا لا مانع ظاهرا ف أن 
يقال بأنْ أصاله البراءه لا تجرى فى غير موارد العلم الإحسال إذا ارين به إثبات اللوازم المترتبه على مورد الأصلء وهكذا 
الأحكام الشرعيه المترتبه على تلكك اللوازم؛ اق بإجراء الأصل إثبات اللازم وما يترتب على اللازم من آثار شرعيه؛ حينئذٍ 
يمكن أن يقال أن الأصل لا يجرى لكونه أصلا مثبتاء لكنّ هذا شىء لا يختص بأصاله البراءه؛ بل يثبت فى كل الأصول العمليه 
بما فيها الاسنتصحاب الذى هو أرقى أنواع الأصول العمليهء حتى الاستصحاب إذا أريد به إثبات اللوازم والآثار الشرعيه المترتبه 
على اللوازم يكون أصلا مثبتاً فلا يجرىء ليس شيئاً مختصاً بأصاله البراءه» وإنما يجرى فى كل الأصول العمليه. هذا التخريج 
الأول وقد تبن أنّه لا يصح تطبيقه على موارد العلم الإجمالى. 


ص: وعع 


التخريج الثانى: أن يقال أن هذا الشرط مبنى على دعوى أنّ دليل البراءه وارد مورد الامتنان» فالبراءه تثبت بملا-كك الامتنان 
بحسب دليلها؛ فحينثئذٍ لا يجرى دليل البراءه فى مورد يكون فى جريانه ما ينافى الامتنان» وهذا يطبق على هذا الشرطء إجراء 
البراءه فى المقام يستلزم فى بعض الأحيان وفى بعض الأنمثله ثبوت تكليف أشد صعوبه وكلفه من التكليف المنفى بالبراءه» 
ويُمثل لهذا بمثال إجراء البراءه عن اشتغال الذمّه بالدّين عند الشكك فى ذلكك والذى يستلزم تحقق الاستطاعه. وبالتالى وجوب 
الحج على المكلف. فيقال أن أصل البراءه فى المقام لنفى اشتغال الذمّه لا يجرى؛ لأنّه يلزم من جريانه خلاف الامتنان؛ إذ أىّ 
امتنان فى أن نرفع عن هذا وجوب أداء الدين ونثبت عليه تكليفاً أكثر كلفه ومشقه منه ؟! فحينئذ لا يجوز إجراء هذا الأصل؛ لأنه 
جريانه لإثبات حكم لزومى هو خلاف الامتنان؛ بل يمكن تطبيق هذه الفكره حتى على المثال المتقدّمء بأن يقال أن إجراء البراءه 
لنفى وجوب الاجتناب عن هذا الطرف إذا استلزم إثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخرء يكون أيضاً خلاف الامتنان» وإن 
كان فد لا كرون هذا أشن كلقه:وساويا'فن الكلفه والتكقه للتكليت السسفن بأضاله البراءه» لكن الشجه لبن فى نفن. هذا 
التكليف وإثبات تكليف آخر وإن كان مساوياً له فى الكلفه والمشقه ليس فى ذلكك امتنان» فعلى هذا الساس اشتّرط هذا الشرط؛ 
لأنه فى الموارد التى يراد إثبات حكم لزومى أشد كلفه أو مساو للتكليف المنفى فى الكلفه والمشقّهء لا يشمله دليل البراءه؛ لأنه 
خلاف الامتنان والبراءه فى ذلك الدليل ثابته بملاكك الامتنان. 


ص: فرفر 


هذا التخريج: أولاً: هو خلاف ظاهر كلام صاحب الفكره فى المقام الفاضل التونى(قدس سره) كما هو ظاهر فى الوافيه أنه ليس 
ناظراً إلى هذه القضيه. نعم» يمكن أن يكون ناظراً إلى هذه القضيه فى الشرط الثانى كما سيأتى فى اشتراط أن لا يكون جريان 
البراءه فى مورد مستلزماً للضرر بمسلم. لكن فى هذا الشرط لا يظهر من كلامه ما ذكر من أنه يريد أن يخرج هذا الشرط على 
اساس الامتنان فى دليل البراءه. الظاهر من كلامه إما أنه ناظر إلى المثبتيه» أو ناظر إلى شىء آخرء يعنى أن البراءه ليس لها 
الكابية لإباف شوم ةواتها لسانها لبان الزففن والنفى + لين انها لسان الأفاة فلا يمكن اناك ىع اسقادا إلن البراءه: 
على كل حال لا يظهر من كلامه النظر إلى مسأله الامتنان. 


مضافاً إلى ذلكك أن البراءه فى معظم أدلتها ليس فيها امتنان ولسانها ليس امتنانيًء هذا المطلب ذكروه فقط فى حديث الرفع بنكته 
أنه ورد فيه(رُفع عن أمتى :+ .الأأمور التسعة) فقَالوا أنّ هذا لسانه لمنان الامتنان. أما الآبات المستدل .بها على البراءه:والاجادريث 
فليس فيها لسان امتنان ولم يقل أحد أنها ثابته بملاكك الامتنان» وَإِنْما ادُعى ذلكك فى خصوص حديث الرفع على كلام أنه ما هو 
المقصود بالامتنان فى ذلكك الحديثء لكن على كل التقادير هو لا يوجب تقييد إطلاق سائر الأدله الداله على لعن أن 
سائر الأدله الداله على البراءه كما تثبت فى موارد الامتنان تثبت فى غير موار الامتنان» فتبقى على إطلاقها ولا داعى لتقيبدها 
بخصوص ما إذا كان جريان البراءه فيه امتنان؛ فحينئفٍ يمكن التمسكك بإطلاقها فثبات الإطلاقء وبالتالى عدم صححه هذا التخريج 
لهذا الاشتراط. 


ص: معع 


هناك شىء قد بذكر فى المقام: وهو أن يقال أنَّ المراد هو أن الحكم الإ-لزامى إذا كان مترتباً على ثبوت الإباحه؛ فلا يثبت 
بأصاله البراءه» إذا كانت هناكك ملازمه بين الحكم الإلزامى وبين الإباحهء هذا الحكم الإلزامى لا يثبت بأصاله البراءه التى تثبت 
الإباحه. وإن كان هناكك ملازمه بين الإباحه وبين الحكم الإلزامى» لكن أصاله البراءه لا يمكنها إثبات ذلكك الحكم الإلزامى فى 
محل الكلامى. 


هذا الكلا.م صحيح فى الجمله؛ بمعنى أننا لابدٌ أن نلحظ نوع الترتب ونوع الملا-زمه , بين الحكم الإلزامى وبين الإباحه. تارةٌ 
نفترض أنْ الملا-زمه ثابته بين الحكم الإ-لزامى وبين الإباحه الواقعيه. إذا كان المقصود هو ترتب الحكم الإ-لزامى على الإباحه 
الواقعيه» فواضح أنّه يصح أن يقال أن أصاله البراءه لا يمكنها إثبات الحكم الإلزامى؛ لأنّ أصاله البراءه لا يثبت بها الإباحه 
الواقعيه» وحيث أنّ الملا-زمه بين الإباحه الواقعيه والحكم الإلزامى» فلا يمكننا أن نثبت بأصاله البراءه فى المقام الحكم الإلزامى 
لمن أصاله البراءه لا يثبت بها الإباحه الواقعيه» وأخرى نفترض أن الملازمه بين الحكم الإلزامى وبين الإباحه الأعم من الواقعيه 
والظاهريه» بمعنى أنْ الحكم الإازافى كما يثرتب على الإباحه الواقعيه يثرتب أيضاً على الإباحه الظاهريه بحيث تكون الإباحه 
الظاهريه أشبه بموضوع لذلك الحكم الإلزامى» كما أن الإباحه الواقعيه كذلكك, فى هذه الحاله لا يمكن أن يقال أن أصاله 
البراءه يترتب عليها ذلكك الحكم الإلزامى. باعتبار أن أصاله البراءه حينئنٍ سوف تثبت إباحه ظاهريه بحسب الفرضء والمفروض 
أن غناك ثرتياً بين الحكم الإلزامى وبين الإباحه الظاهريه. وكأنّ الإباحه الظاهريه موضوع 0 الإلزامى» فيكون ترتب الحكم 
الإلزامى على الإباحه الظاهريه ترتب شرعى؛ حينثنٍ أصاله البراءه تثبت الإباحه الظاهريه يترتب عليه حكمه؛ فيمكن أن تكون 
أصاله البراءه فى المقام مثبته لذلكك الحكم الإلزامى 


نا 


المحقق النائينى(قدس سرّه) مل للحاله الأولى بتر تب وجوب الحج على عدم اشتغال الذْمّه بالدين» هو يقول وجوب الحج 
مترتب على عدم اشتغال الذمّه بالدين واقعاً وليس الأعم من عدم اشتغال الذمّه بالدين واقعاً وظاهراًء أصاله البراءه لا تثبت عدم 
اشتغال الذمّه واقعاء وإنّما تثبت عدم اشتغال الذمّه ظاهرا؛ ولذا هنا نستطيع القول أن أصاله البراءه لا يترتب عليها ذلكك الحكم 
الإلزامى الذى هو وجوب الحج فى هذا المثال. وممّل للحاله الثانيه بمسأله جواز التطوّع لمن عليه فريضه. يقول أن مناسبات 
الحكم والموضوع خلافا لما قد يظهر من الدليل تقتضى ترتب استحباب التطوع لمن لم يتنجز عليه وجوب الفريضه» وليس فقط 
من لم تجب عليه الفريضه واقعاًء مناسبات الحكم والموضوع تقتضى هذا التعميم بحيث يكون موضوع استحباب التطوّع هو من 
لم تثبت عليه الفريضه واقعاًء أو ظاهراًء فإذا شككنا فى وجوب الفريضه وجرت أصاله البراءه لنفى وجوبهاء كفى هذا لترتيب الأثر 
الذى هو استحباب التطوع. 


بالنسبه إلى ما يرتبط بالشرط الثانى الذى هو أن لا يكون جريان البراءه مستلزماً لإيقاع الضرر بمسلم» تخريج هذا الشرط يكون 
على أساس مسأله الامتنان» باعتبار أن دليل البراءه وارد مورد الامتنان وبملاكك الامتنان؛ فحينئذٍ لا يمكن أن يجرى فى موردٍ يلزم 
من جريانه الإضرار بمسلم أو من بحكم المسلم؛ لأنّ هذا خلاف الامتنان» ولابدٌ من ضم أنْ المقصود بالامتنان ليس هو الامتنان 
الشخصى. وإلا قد يكون فيه امتنان على شخص المكلف عندما يجرى البراءه» لكن المقصود بالامتنان هو الامتنان العام» يعنى أن 
لامكو حريات البراذدافيه إغرران فى لق شحصن اغر هذا يكرة ذه غتلاف الامعاة قاذ ركون قمرلا لل البراءه: 


586٠ ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


تقدّم الكلام الشرط الثانى من الشرطين اللذين ذكرناهما لجريان أصاله البراءه» وهو أن لا يكون جريان البراءه موجباً للضرر على 
مسلمء أو من بحكمه. 


والظاهر أن تخريجه يكون على أساس ما تقدّم فى الشرط الأول من تخريجه على أساس الامتنان بأن يُدَعى أنّ أدله البراءه مقيده 
بالأمتنان» بمعتى أنّها تنبت البراءه بملاكك الامتنان: إذا ثبت ذلككه فهذا معناه أن هذه الأدله لا تشمل المورد الذى يلزم من إجراء 
البراءه فيه خلا.ف الامتنان» وإنما هى تختص بالموارد التى لا يلزم من إجراء البراءه فيها ما يخالف الامتنان. بناءَ على هذا الفهم 
فى أدله البراءه؛ حينئذٍ يقال بأنَّ المراد بالامتنان فى أدله البراءه هو الامتنان على الأمه. أى على المجموع؛ فى حديث الرفع قال 
الرسول(صلى الله عليه وآله): (رفع عن أمتى ما لا يعلمون ..... الحديث) فالامتنان لا يراد به الامتنان على شخص المكلف الذى 
يريد أن يجرى البراءه وإِنّما المقصود الامتنان على الأمّهء ولا إشكال فى أن إجراء البراءه فى موردٍ إذا لزم منه الإضرار بمسلمء 
يكون خلادف الامتنان الذى يّفهم من حديث الرفع؛ إذ أىّ امتنان على الأمّه فى إيقاع ضرر ببعض أفراد هذه الأمّه. قد يكون 
جريان حديث الرفع بالنسبه إلى شخص هذا المكلف فيه امتنان حيث رفع عنه هذا التكليفء لكنه عندما يلزم من ذلكك إيقاع 
ضرر بالغير» فأنّه يكون خلانف الامتنان الذى يفهم من دليل البراءه؛ لأنّ المراد بالامتنان هو الامتنان على الأمه وعلى المجموع؛ 
ولذا لا تكون البراءه جاريه فى الموارد التى يلزم من جريان البراءه فيها خلاف الامتنان؛ ولذا صار هذا شرطاً فى جريان البراءه. 
فالظاهر أن تخريج هذا الشرط يكون على هذا الأساس. 


ص: ١م68‏ 


لكن تقدّم فى الشرط الأول أن معظم أدله البراءه ليس فيها ما يشير إلى أن النكته فى إثبات البراءه هى الامتنان» الآيات الشريفه 
التى استدل بها على البراءه ليس فيها ما يشير إلى أنْ الملاكك هو الامتنان» وأنْ البراءه ثابته بنكته الامتنان. وهكذا حديث الحلء» 
وحديث الحجب لا يّفهم منه الامتنان بهذا المعنى» معظم الأدله التى يستدل بها على البراءه» خصوصاً إذا آمنا بالبراءه العقليه 
ليس فيها ما يشير إلى أن النكته هى الامتنان. نعم» ادّعى ذلكك فى حديث الرفع بالخصوصء لخصوصيه فى حديث الرفع ادّعى 
أنه يُستفاد منه اعتبار الامتنان وأنْ هذا الحديث لا يشمل الموارد التى يلزم من جريان البراءه فيها ما يخالف الامتنان» على تقدير 
تماميه هذه الدعوى؛ وهى غير بعيده فى حديث الرفع؛ فلا مانع من التمسكك بإطلاق أدله البراءه الأخرى لإثبات جريانها حتى فى 
هذه الموارد التى يلزم من جريان البراءه فيها ما بخالف الامتنان» ومن الواضح أن حديث الرفع لا يوجب تقييد هذه الأدل ولا 
يمنع من التمسكك بإطلاقها فى الموارد التى نتكلم عنها؛ وذلك لأنّ حديث الرفع ليس له مفهوم» يعنى هو لا يدل على أَنّه فى 
كل موردٍ لا يكون فى جريان البراءه امتنان» فلا تجرى فيه البراءه» وإِنّما هو يدل على أن النكته فى الرفع عن الأمه هو الامتنان 
على الأمه. فهذه النكته موجوده فى حديث الرفع» ومقتضى ذلك أن حديث الرفع لا يشمل الموارد التى يكون جريان البراءه فيها 
خلاف الامتنان» فلا نستدل بحديث الرفع؛ لكن بالإمكان الاستدلال على البراءه بالبراءه العقليه» إذا آمنا بالبراءه العقليه؛ فحينئذ 


يمكن الاستدلال على البراءه فى تلكك الموارد بالبراءه العقليه» بالنتيجه هو يشكك فى التكليف. وأدله البراءه العقليه تقول بقبح 
العقاب بلا بيان» فتجرى البراءه فى حقه حتى إذا استلزم ذلك إلحاق الضرر بالغير» البراءه العقليه تجرى بالخصوص بلا إشكال؛ 
وهكذا معظم الأدله المستدل بها على البراءه ليس فيها ما يوجب تقييدها بما إذا كان فى جريانها امتنان. 


ص: "مع 


إذاً: مقتضى إطلاق تلكك الأ.دله هو التمسكك بها فى هذه الموارد التى نتكلم عنها. نعم حديث الرفع بالخصوص لا يجوز 
التمسكك به؛ لأنّه وارد بلسان الامتنان» لكن هذا لا يمنع من إجراء الأدله الأخرى فى هذه الموارد» وسرّه أن حديث الرفع ليس له 


مفهوم حتى يكون مقيذا لإطلاق الأدله الأخرى. 


من هنا جرت عاده الجماعه على التعرّض لقاعده لا ضرر فى هذا المقام باعتبار أن الكلام فى الشرط الثانى لجريان البراءه الذى 
هو أن لا يكون فى جريانها ما يوجب إيقاع الضرر بالغير» جرت العاده أن يبحثوا فى قاعده(لا ضرر) ونحن أيضاً ندخل فى هذا 
اهثب «المقدار الدئ سس 


(قاعده لا ضرر) 
الكلام فى هذه القاعده يقع فى مقامات: 


المقام الأول: يقع الكلام فى الروايات التى تدل على نفى الضرر ومدى إمكان الاعتماد على هذه الروايات من ناحيه السند» وماذا 
يثبت بهذه الروايات ؟ هل تثبت الحمجيه التعد.ديه فقط ؟ أو يثبت بهذه الروايات ما هو أكثر من ذلكك ؟ يثبت التواتر 


مثلا بحيث يكون الدليل حججه قطعيه لا حبجه ظنيه تعتديه. فلابد» من بحث هذه الروايات من حيث السند. وقبل ذلكك 


لابدٌ من استعراض هذه الروايات التى تدل على نفى الضرر فى المقام. 
هذه الأخار تعلدتة الى راقن 


الطائفه الأولى: هى الطائفه الوارده فى قصه سمُره بن جندب مع الأنصارى. هناكك عدّه روايات دلّت على نفى الضرر وموردها 


قصه سمّره بن جندب مع الأنصارى. والروايات التى تعرّؤضت إلى ذلك عديده: 


الروايه الأولى: ما رواه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) فى الكافى؛ عن عدّه من أصحابناء عن احمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن بكير» عن زراره؛ عن أبى جعفر(عليه السلام)» قال: 


ص: مع 


(التره بن عدي كان لدعدق قن تائفل لرجل من الأنصار» وكان مسرل الأتضارى نان السقاة وكاةا سر د إلى تخلته وله 
ستأذن» فكلمة الأتصارئ أن ستاذق إذا جاده فأبى سمُّره» فلا تأبى جاء الأنصارى إلى رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلّم" 
فشكا إليه وختبره الخبر» فأرسل إليه رسول الله "صلى الله عليه وآله ول" وخبره بقول الأنصارى وما شكاء وقال: إن أردت 
الدخول فاستأذن. فأبى» فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله» فأبى أن يبيع» فقال: لكك بها عذق يُمد لكك فى الجنه» 
فأبى أن يقبل» فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" للأنصارى: أذهب فاقلعها وارم بها إليهء فأنّه لا ضرر ولا ضرار). )١(‏ 


هذه الروايه رواها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه باختللاف جرثئى فى بعض الخصوصيات» هناكك اختللاف بين ما يرويه 
الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) وبين ما يرويه الشيخ الكلينى(قدس سرّه). قال الشيخ الصدوق(قدّس سدّه): وروى ابن بكير عن 
زواوةة عن أبن جعفر (عليه السلام)» قال: 


(إنْ سمّره بن جندب كان له عذق فى حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصارى فى الطريق إلى الحائط» فكان يدخل عليه 
ولا يستأذن» فقال: إنكك تجىء وتدخل ولا تستأذن ونحن نكره أن ترانا عليه فإذا جئت فاستأذن حتى نتحوّزء ثم نأذن لكك 
وتدخلء فقال: لا أفعله» مالى أدخل عليه ولا أستأذن, فأتى الأنصارى رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلم" فشكا إليه وأخبره» 
فحث إلى سثرة فجاء وقال له: استأذة عليه فأبى + .وقال لهامتل ماقال للأتصارئ» فعرقن عليه رسول الله "كك الل علية وآله 
ول" أن يشترى منه بثمنء فأبى عليه» وجعل يزيده. فأبى أن بيع » فلمًا رأى ذلكك رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلّم" قال 
له: لكك عذق فى الجنه؛ فأبى أن يقبل ذلكك, فأمر رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" الأنصارى أن يقلع النخله فيرميها إليه 
وقالولا فررولا ران 2 


ص: مع 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 2797 ح ؟. 
؟- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج23 ص .777١‏ 


لا إشكال فى صيحه سند هذه الروايه بكلا الطريقين» باعتبار أن طريق الشيخ الكلينى (قدّس سرّه) واضح كونه صحيحاًء وكذلكك 
طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)؛ لأنّ طريقه كما فى المشيخه إلى عبد الله بن بكير الذى بدأ به السند هو طريق صحيح. فالظاهر 
أنّها روايه واحده يرويها عبد الله بن بكير» عن زراره» نقلها الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) بطريق» ونقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
أيضاً بطريق آخرء وكل منهما طريق صحيح. 


الروايه الثانيه: ما رواه الشيخ الكلينى فى الكافى» عن على بن محمد بن بندار» عن احمد بن أبى عبد الله» عن ابيه» عن بعض 
أصحابناء عن عبد الله بن مسكانء عن زراره» عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: 


(إن:سمره بن جتندت كان له:عذق وكان طريقه إلبه فى جوف متزل وجل من الأنصار فكان بجبى ويدخل إلى عذقه بغير إذن 
من الأنصارى فقال له الأنصارى: يا سمّره لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن 
فى طريق وهو طريقى إلى عذقى قال: فشكا الأنصارى إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" فأرسل إليه رسول الله "صلى 
لله عليه وآله وسلم" فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاكك وزعم أنكك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن 
تدخل فقال: يا رسول الله أستأذن فى طريقى إلى عذقى؟ فقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم": خل عنه ولكك مكانه 
عذق فى مكان كذا وكذاء فقال: لاء قال: فلكك اثنان» قال: لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشره أعذاق» فقال: لاء قال: فلكك 
عشره فى مكان كذا وكذا فأبى» فقال: خل عنه ولكك مكانه عذق فى الجنه. قال: لا أريد. فقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله 
وسلم": إنكك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنء قال: ثم أمر بها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" فقلعت ثم رمى 
بها إليه وقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم": انطلق فاغرسها حيث شئت). (1) 


ص: 6 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص 01958 ح. 


الظافر أن هده الروابة غير عاقه قدا باعسنان الآرسال النوجوه هاه لآله يروييا احمد بن آى عبد الله -  -‏ المتصود.ه 
احمد بن محمد بن خالد البرقى _ __عن ابيه ___هو محمد بن خالد البرقى عن بعض أصحابناء والإرسال 
يكون من جهه بعض أصحابناء والإرسال يمنع من الاعتماد على الروايه خصوصاً وأنّ الذى يرسل إليه هو محمد بن خالد البرقى 
الذى قبل فى حقه أنه بروى عن الضعفاء كثيرا فعندما يككون الشخض يروى عن الضغعفاء كثيراً وترسل لا يمكن الاغثماد على 
مراسيله؛ بل لا يمكن الاعتماد على مراسيل شخص لا يقال فى حقّه ذلكك؛ فكيف إذا قيل فى حقّه أنه يروى عن الضعفاء كثيراً. 
ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذه الروايه. ٠‏ 


الروايه الثالثه: ما رواه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه» قال: وروك الحسن الصيقل. عن 5 عبيده الحذاءع» قال: قال ابو 
جعفر(عليه السلام): 


(كان لسمره بن جندب نخله فى حائط بنى فلان » فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شىء من أهل الرجل يكرهه الرجل » قال : 
فذهب الرجل إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" فشكاه » فقال : يا رسول الله إن سمره يدخل على بغير إذنى فلو أرسلت 
إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلى حذرها منه » فأرسل إليه رسول الله "صلى الله عليه وآله" فدعاه فقال : يا سمره ما شأن 
فلاءن يشكوك ويقول : يدخل بغير إذنى فترى من أهله ما يكره ذلكك » يا سمره استأذن إذا أنت دخلت » ثم قال رسول الله 
"صلى الله عليه وآله": يسركك أن يكون لكك غذق فى الجنه بنخلدكك؟ قال : لاء قال : لكك ثلاثه؟ قال : لا ء قال : ما أراكك يا 
سمره إلا مضارا . اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه) . 12 


ص: م 


17 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء. ج ”0 ص‎ -١ 


الظاهر أن هذه الروايه غير تامه من حيث سنداء على الأقل من جهه (الحسن بن زياد الصيقل) باعتبار أنه لم يوثق فى كتب 
الرجال والمحاولاءت التى قيلت لإثبات وثاقته» الظاهر أنها غير تامّه» من قبيل ما قيل من أنه روى عنه بعض أصحاب الإجماع. 
وذكروا جمله من أصحاب الإجماع رووا عن الحسن الصيقل. وأيضاً ذكرت مسأله روايه جعفر بن بشير عنه: وجعفر بن بشير له 
خصوصيه وهى أن النجاشى قال فى حمّه: (روى عن الثقات ورووا عنه). )١(‏ فقد يستفاد من هذه العباره أن هذا الرجل من قبيل 
المشايخ الثلاثه المعروفين الذين لا يروون إلا عن ثقه» فجعفر بن بشير أيضاً يكون من هذا القبيل وقد روى عن الحسن بن زياد 
الصيقلء فيكون هذا دليلاً على وثاقه هذا الرجل. لكن الظاهر أن هذين الطريقين لإثبات وثاقته غير تامين» وذلكك باعتبار أنّه لم 
يثبت أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقه. وليس المراد بأصحاب الإجماع هو توثيق الكل السند الذى يقع بعدهم وأنّ 
الروايه صحيحه بهذا الاعتبار» بمعنى أنْهم لا يروون إلأعن الثقاتء إذاً: كل روايه يرويها أصحاب الإجماع تكون محكومه 
بالصحه ويكون من يروى عنه هؤلاء من الثقات. ليس هذا هو المراد بذلككء وإِنّْما المراد هو إثبات وثاقه هؤلاء» والخصوصيه 
الموجوده فيهم دون غيرهم ممن ثبتت وثاقته هى أن هناك إجماع على وثاقتهم, بينما غيرهم قد لا يكون هناكك إجماع على 
وثاقته» ولا يستفاد من العباره أكثر من توثيق هؤلاء. ما أنيق لآ برووة لاعن ثقه» فهذا م كيت ف سن هلام نص تفلل على 


وأغا الأمز الاق الذى دك وسو وواس عفر بن قير فين ققيبه تافقى قن ميكلها وتذكر ران هده الغار لاتشاد سنا انعفر 
بن بشير لا يروى إلا عن ثقه» أو بعباره أخرى لا يروى عن الضعيفء وإنّما يُستفاد منها أن جعفر بن بشير روى عن الثقات وهم 
أيضاً رووا عنه» ومن الواضح أن كون جعفر بن بشير يروى عن الثقات لا ينافى أنه قد يروى عن الضعفاء. نعم, الغالب فى رواياته 
أنه يروى عن الثقات. ومن هنا هذا لا يكفى لإثبات وثاقه الحسن بن زياد الصيقل. 


ص: /ام 6 


.١١9 رجال النجاش, .» النجاشي » ص‎ - ١ 
ر سى سى» ص‎ 


طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى الحسن بن زياد الصيقل كما فى المشيخه هو: محمد بن موسى المتوكل» عن على بن 
الحسين السعد آبادى» عن احمد بخ اى عبد الله البرقىء عن أبيه عن يوس بن عبد الرحمة» عن الحسق بق زياة الضيقل. قلنا 
أن هناك مشكله فى الحسن بن زياد الصيقل» هل هناك مشكله أخرى فى هذا الطريق ؟ 


قبل أن هناك مشكله فى محمد بن موسى المتوكل حيث أنه لم يوثق فى كتب الرجال» وهكذا على بن الحسين السعد آبادى 
هو أيضاً لم تثبت وثاقته بشكل واضح.؛ لكنّ الضعف إذا كاق مو جيدوساة فاظافز الديمكى تجارةه واثنات وثاقه عديه 
التخصيي الا بالنبية ل محمد رو رنيج لدتو دزي كفي فى [ قنك نهدن كرو امل أن اللنتيه كار رسن قاين نلا 
فى كتاب(فلا-ح السائل) نقل الاتفاق والإجماع على وثاقه محمد بن موسى المتوكل. )١(‏ نعم . هو لم ينص عليه وَإِنّما ذكر 
الروايه وقال: بأنّ جميع من وقع فى سند هذه الزواسعو مق اجعوااعلن واناقهيى وهم كسد بن موسي العدو كل نوها 
المقدار يكفى لإثبات وثاقته؛ لأنْ هذا على الأقل يكشف عن أنْ هناك من ونّقه قبل السيد ابن طاوو س(قدّس سرّه)؛ لأنّهِ ينقل 
اتفاق أصحاب الكتب الرجاليه على وثاقته» وهذا يكفى لتجاوز مشكله قد ثثار هنا وهى أن توثيقات المتأخرين ليس لها أثر 


وقيمه فى قبال توثيقات المتقدمين. 


الأصول العمليّه / شرائط جربان الأصول العمليه بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته / شرائط جريان الأصول العمليه 


كان الكلام فى الروايه الثالثه من الطائفه الأولى وهى ما رواه الشيخ الصدوق فى الفقيه. ذكرنا فى الدرس السابق أن الروايه غير 
تامه سنداً من جهه الراوى المباشر الذى هو الحسن بن زياد الصيقل؛ إذ لم تثبت وثاقته. وأمًا من غير جهته هل الطريق تام أو لا ؟ 
قيل أن الطريق أيضاً غير تام من جهه أن طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى الحسن الصيقل كما فى المشيخه فيه محمد بن 
موسى المتوكل وعلى بن الحسين السعد آبادى» وكل منهما لم ينص على وثاقته» لكننا قلنا أنه يمكن إثبات وثاقه الأوّل(محمد 
بن موسى المتوكل) بما ذكره السيد ابن طاووس (قدّس سرّه) فى فلاح السائل من دعوى الاتفاق على وثاقته» (5) وقلنا بِأنْ هذا 
يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقه هذا الرجل. ويؤْتّد ذلكك إكثار الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) الروايه عنه مترحماً مترضّ يا 
خضوضا ناء علد أن الترقى يمكن 31 تسسا هه الاسباد والترقى ياك عل أن الترى لتس نهو الندغاء الضرة» واتماهق 
اصطلاح لا يقال إلا فى حق الأكابر من العلماء ومن هم مورد الاعتماد» والشيخ الصدوق(قدّس سرّه) أكثر الروايه عنه» فقط فى 
المشيخه كما يقول السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذكره فى طرقه إلى كتب الأصحاب فى ثمانٍ وأربعين مورداًء وهذا يكفى لإثبات 


وثاقته. 


ص: 6 


.١108ص فلاح السائل ونجاح المسائلء السيد ابن طاووس»‎ -١ 
.16/ ص‎ ١ ؟- فلاح السائل ونجاح المسائل. السيد ابن طاووس» ج‎ 


قد يقال: أن توثيق السيدابن طاوو س(قدّس سرّه) يدخل توثيقات المتأخرينء وتوثيقات المتأخرين ليست معتبره؛ لأنها حدسيه 
وليست حتّديه. ولكنّ هذا محل كلام وليس أمراً مسلماً؛ بل يمكن المناقشه فيه باعتبار أن السيد ابن طاوو س(قدّس سرّه) الذى 
كان يملكك مكتبه من أضخم المكاتب فى وقته ووصلت إليه كتب كثيره كما يظهر من آثاره» هو يذكر أنْ فلان كتاب وصلنى 
وفلان كتاب وصلنى مما يظهر منه أنه وصلته كتب كثيره» فيمكن افتراض أنه اعتمد على هذه الكتب الكثيره التى وصلته» أو كان 
هناك وضوح فى الرؤيا بالنسبه إلى وثاقه محمد بن موسى المتوكل» خصوصاً إذا التفتنا إلى أن محمد بن موسى المتوكل لم 
يُذكر فى كتب الأصحابء حيث لم يذكره الشيخ النجاشى ولا الشيخ الطوسى(قدّس سرّهما)» فلا نتعتجب عندما يدّعى السيد ابن 
طاووس(قدّس سرّه) الإجماع والاتفاق على وثاقته هذا ليس له معارض أصلا والعلامّه(قدّس سرّه) ونّقه صريحاًء وكذلكك ابن 
داوؤه (قكّس سدة) وثقه -صريحا؛ عيفد يكو هذا هو الدلبل على وثاقته مضافاً إلى اللدضس» لأتنائرى أله يمكق الاسشاد إلى 
الترقي لأثيات الوكاقه: 


وأمَا بالنسبه إلى على بن الحسين السعد آبادى» فيمكن إثبات وثاقته بروايه ابن قولويه(قدّس سرّه) فى كامل الزيارات عنه مباشره 
بناءَ على أن مشايخ ابن قولويه ثقات بناءً على المقدّمه التى ذكرها فى مقدمه كتابه؛ إذ يستفاد منها توثيق المشايخ المباشرين 
على الأقلء بناءً على هذا الرأى؛ حينئذٍ يمكن إثبات وثاقه هذا الرجل باعتبار أن ابن قولويه(قدّس سدّه) روى عنه فى كامل 
الزيارات مباشره. 


الأسمر الآخر أُنّهم ذكروا من جمله الأمور التى يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقه هذا الرجل أنْ الشيخ أبا غالب الزرارى صاحب 
الرسالة المعروقه عبر غنه فى كتابه(حدثق مؤدى على بن الحسيق السعد آبادى). (19 وتسشاد من التعبير ف (مؤذي) توعا 
من المدح. والظاهر أن المقصود بمؤدبى ما يساوق التعليم والتربيه؛ بل لعلّمه أكثر من مجرّد التعليم» ومنه ما يُنسب إلى 
الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال:(أذْبنى ربى فأحسن تأديبى). أو حينما يقال فى موارد كثيره أنَّ هذا مما أدب الله به 
نبيه» فليس المقصود من مؤدبى فى المقام معلم الأدب كما يُنقل عن السيد البروجردى(قدّس سرّه) أنه استفاد من هذه العباره أن 
على بن الحسين السعد آبادى هو من أهل الأسدبء بينما هذا غير تام» حتى فى اللّغْه يذكرون معنى يحوم حول الشىء الذى 
ذكرناه لا بمعنى معلم الأدبء فى لسان العرب ورد: الأدب الذى يتأدب به الأديب من الناسء سمَى أدباً؛ لأنه يأدب الناس إلى 
المحامد وينهاهم عن المقابح» وأصل الأمدب الدعاء» يعنى يدعو الناس إلى المحامدء فالمؤدب هو الذى يدعو الناس إلى 
المحامد وينهاهم عن المقابح» ومن هنا يظهر بأنّ هذا الكلام المنسوب إلى السيد البروجردى(قدّس سرّه) ليس تاقاً. 


ص: 61 


.3١١ ص١ تاريخ آل زراره؛ أبو غالب الزرارى» ج‎ -١ 


قد يقال: لآ يمكن الاعساد على قول أين غالب الزرارق عن هذا الشخص ,آنه مؤكبي؛ لأنْ أبا غالب الزرارى ذكر شيا من هذا 
القبيبل فى حق شخص ضعيف نص النجاشى على ضعفه وتعيجب من أبى غالب أنه كيف يروى عنه وهو(جعفر بن محمد بن 
مالكف الفزارق) وقد روى غنه كيرا فى وسالعه المعروقه. 413 


ابو غالب الزرارى صحيح ذكره كثيراً» لكنّه لم يعبر عنه بأنّهِ مؤدبى» وإنما العباره الموجوده فى الرساله هى» قال(وكان - 
جيفن ون مسحي بن فالكف الفراوي الذى كعفه الفعاقى ٠‏ __-_ #الدض ريات لأن شدى ححيد رى سلبان سين أخر جح هق 
الكتّاب جعلنى فى البزازين وكان جعفر بن محمد بن مالكك بزازاً) (؟) وهناك فرق بين أن يقول(مؤدبى) وبين أن يقول(كالذى 
ربّانى) ويذكر العلّه فى ذلك, فلا بكر هذا كنقض على ما ذكرناه. الظاهر من كلمه(مؤدبى) أن فيها نوع من الاعتماد والركون 
إلى هذا الشخص: وهذا نضات! ال ما كرناء بلسي إلى على بن الحسين السعد آبادى. هذه هى الروايات الثلاث التى تدخل 
فى الطائفه الأولى والتى تتحدث عن قصه سمّره بن جندب مع الأنصارى. 


روايات العامه أيضاً تعرضت إلى هذه القصه. لكن الغريب فى روايات العامّه أَنّها لم تذكر العباره التى يراد الاستدلال بها وهى 
عباره(لا ضرر ولا ضرار) ومن هنا ينبغى التفريق بين أصل قصه سمُّره بن جندب مع الأنصارى وبين هذه العباره التى يُراد 
لووط ان جا دل شيو قرا 


قد يقال: أن أصل قصه سمُّره بن جندب مع الأنصارى هى قصه مستفيضه؛ لأنْها رويت بطرقنا ورويت أيضاً بطرق العاّه. فقد 
تتحقق الاستفاضه فى هذاء لكن ليس هناك ملالزمه بين استفاضه القصه وبين استفاضه عباره(لا ضرر ولا ضرار) التى يراد 
الاستدلال بها فى محل الكلادم؛ لأننا عرفنا من خلال هذه الروايات أنه لا روايات العامّه ولا روايات الخاصّه ذكرت فيها هذه 
القصه. إلا فى روايه واحده أو روايتين من طرقنا الخاصه. وأحدى الروايتين غير تامّه سنداً. نعم» روايه واحده تامّه سنداً ذكرت 
فيا ل الع 


ص: نا 


.١173١ ص‎ ١ رجال النجاشى» النجاشى» ج‎ -١ 


7- تاريخ آل زراره» أبو غالب الزرارى» ج ل ص 4 


الطائفه الثانيه: ما ورد فى بعض أقضيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ورد هذا التعبير من قبيل ما ورد فى الكافى» وفى 
الوسائل» نقله عن الكافى» فى الكافى عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن عقبه بن 
خالد» عن أبى عبد الله(عليه السلام) قال: 


(قضى رسول الله( صكى الله عليه وآله وسلّم) بين أهل المدينه فى مشارب النخل أنه لا يُمنع نقع الشىء؛ وقضى رسول الله(صلى 
لله عليه وآله وسلّم) بين أهل الباديه أنّهِ لا يُمنع فضل ماءٍ ليُمنع فضل كلأء وقال لا ضرر ولا ضرار). (1) 


نقع الشىء الموجود فى نسخ الكافى باعتراف أكثر من واحد أنْ الموجود هو نقع الشىء, أو نفع الشىء» لكن الوافى عندما نقل 
هذه الروايه عن الكافى ذكر أنه نقع البئره ونقل صاحب الوافى نفسه عن أبن الأثير فى نهايته أنّه نُهى عن أن يُمنع نقع البثر. أى 
فضل مائها؛ لأنّهِ يُنقع به العطش ويقال: شرب حتى نقع؛ أى حتى روىء فالنقع يراد به ما يروى من العطشء وقيل 


الكلام لا زال لأبن الأثير الذى ينقله صاحب الوافى النقع: الماء الناقع» وهو المجتمع؛ ومنه الحديث لا باع نقع البثر 
وذكر أن الموجود فى نسخ الكافى نقع الشىء» وهو تصحيفء وإِنّما المقصود هو نقع البثر. لا ببتعد صحه ما يقولء باعتبار أن 


الروايه الثانيه: ما رواه فى الكافى أيضاً بنفس السند السابق بلا أى تغيير» عن أبى عبد الله(عليه السلام)» قال: 


ص: امع 


.8 الكافى؛ الشيخ الكلينى؛ ج ه» ص 197 باب لا يُمنع نقع شىء؛ ح‎ -١ 


(قضى رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) بالسّفعه بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال: إذا 
رفت الأرف وححدت السيره قاذ عد لذ الروك السد الفاصل بين قطعتين من الأرض» أعلام توضع لكى تكون علامه على 
الفصل بين قطعتين من الأرضء فالمقصود هو إذا #دت الحدود وعٌلمت العلامات وصار تمايزء يعنى ليس هناكك شراكه على 
نحو الأشاعه قلا شفعه» إثما الشفعه تكرق عندما يكوق الشريكه يملكق عن تو الأشاعة هنا أيضا ذكر(لا قرو وله قبرار) فى 


هذه الروايه. 


كلامنا فى المقام الأول نتحدّث عن السند. الحديث الأول تفرّد بنقله الشيخ الكلينى(قدّس سرّه)؛ لكن الحديث الثانى رواه الشيخ 
الكلينى ورواه الشيخ الصدوق(قدّس سرّهما) فى الفقيه أيضاً بإسناده عن عقبه بن خالد. (1) ومنه يظهر أن عقبه بن خالد موجود 
فى سند هاتين الروايتين بكل طرقهاء الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) أيضاً فى التهذيب نقل هذه الروايه» () عن محمد بن يحيى إلى 
آخر سند الشيخ الكلينى. والظاهر أن سند كلتا الروايتين بكل الطرق هو غير تام» باعتبار أنّ محمد بن عبد الله بن هلال وعقبه بن 
خالد الراوى المباشر عن الإمام(عليه السلام) لم تثبت وثاقتهماء وكل الوجوه التى قيلت لإثبات وثاقتهما غير تامه. وأهم هذه 
الوجوه بالنسبه إلى عقبه بن خالد هو أنْ هناكك روايات يظهر منها مدحه؛ لكنّ المشكله أنّ كل هذه الروايات وارده عن طريق 
نفس الراوى عقبه بن خالد» فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات التحسن» فضلل عن الوثاقه وأمثالها. 


و امع 
-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج زه5 ص 0ح 2 


./# من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج ص‎ -١ 
تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسىء ج لاء ص 23188 ح ع.‎ -9 


ويُضاف إلى ذلك أن طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى عقبه بن خالد مجهول؛ لأنّه لم يذكره فى المشيخه. غير واضح أنْ 
طريقه إلى عقبه بن خالد ما هوء فكل هذه الأمور توجب عدم تماميه سند هذه الروايات. 


ومن طرق العامّه وردت نفس هذه الأقضيه. حكى عن مسند احمد بن حنبل أنه روى عن عاد بن الصامت جمله كثيره من أقضيه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيها قضاؤه بحق الشفعه. وبعدم منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء وقضاؤه بأنّه لا ضرر 
ولاضرار» وواضح أنّها ليست تامّه سنداً. 


الطائفه الثالثه: هى جمله من المراسيلء أكثر من واحد من فقهائنا ذكر عباره(لا ضرر ولا ضرار)» لكن من دون إسناد» ومنهم 
الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) نقل هذه القضيه فى مقام الاستدلال بهاء العباره التى نقلها هى (لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام؛ 
فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً). )١(‏ الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) وغيره أيضاً ذكروا فى الكتب الاستدلاليه وغيرها هذه 
العباره على نحو الإرسال أن النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:(لا ضرر ولا ضرار). وأمثال هذه العبارات» وغالباً ما يستدلون 
بهذه الفقره على بعض الأنمور بعنوان أنّها حديث شريف وارد عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم)» لكنهم يذكرونه بنحو 
الأوسال: 


هذه هى أهم روايات الباب. وتبيّن أن جميع روايات الباك غير #اموميستدا بالبقاء ووايه واتحدده وهن الروانة الأولى هن الطائقة 
الأولى التى نقلها الشيخ الكلينى عن ابن بكير عن زراره. 
إذاة فضست المباتى والقواعك الرحالية إذا أردنا أن تطبفيها عل هذه الروايات نخرج بنتيجه أنّه لا يتم عندنا سند روايه إلا الروايه 


الأشولى الموجوده فى الكافى؛ وأما باقى الروايات فغير تامّه؛ فحينثلٍ تثبت القاعده: لكن ثبوتاً ظَبْياَء باعتبار أنّها روايه حيّجه معتبره 


بحصول التواتر أو الاستفاضه. فبقطع النظر عن هذاء إلى هنا القضيه هى قضيه خبر واحد دل على قاعده لا ضرر ولا ضرار» فهى 
قاعده ظنّيه ثابته بدليل ظنْى لا أكثر. 


نا 
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الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ذكرثا فى الدرس السابق أنْ دليل قاعده(لا ضرر ولا ضرار) هو دليل ظلتى؛ لأنّ دليلها هو عباره عن خبر واحد وهو روايه زواره 
التى رواها الشيخ الكلينى فى الكافىء فيكون دليل القاعده دليلاً ظَنْيا وهذا له آثار» وكون دليل القاعده دليلاً قطعياً له آثار 
تختلف عما إذا كان دليل القاعده دليلا ظياء وأيضاً لو كان هذا الطريق هو الطريق لاثبات ضيه دليل القاعده يترتب عليه أنه لا 
يثبت عندنا إلا صبحه خبر واحدء فيكون هو المعوّل عليه ولا نلاحظ أى دليل آخر يختلف معه فى المتن وفى المضمون لعدم 
ثبوت صحه ذلكك الدليل الآدخر فالدليل الذى ثبت صحته وحيجيته هو عباره عن روايه الكافىء فنتقدّ د بروايه الكافى» وكل 
الجهات التى يأتى بحثها بلحاظ قاعده(لا ضرر) لابدٌ أن تعبر على هذا الدليل؛ وحينئفٍ يقرر ماذا يُختار فى تلكك الجهات على 
ضوء هذه الروايه التى ثبتت حيجيتها؛ وحينئذٍ لا نعانى من مشكله التدافع الموجود بين الروايات بلحاظ المتن؛ لأنّه لا حظنا أن 
بعض الروايات فيها زياده أو نقيصه؛ فهناكك اختلاف فى المتن بلحاظ الروايات. إذا اعتمدنا على هذا الدليل لتصحيح القاعده 
سوف لا نقع فى هذه المشكله؛ لأنّه ليس لدينا إلا روايه واحده وهذه الروايه الواحده ورد فيها عباره(لا ضرر ولا ضرار) فقط من 


دون زياده. حت لو فرضتا أن الزياده مذكوره فى روابات أخرى: لكنها غير ثاقه ستداء فالتعويل على هذه الرواته: 


هذا إذا أردنا تطبيق المبانى الرجاليه لتصحيح السند أو عدم تصحيحه. إذا تجاوزنا هذه المرحله قد يقال: إذا قطعنا النظر عمّا قلناه 
قد رٌدّعى فى المقام تواتر هذا المضمون الذى يُستفاد منه قاعده لا ضرره وذلكك باعتبار كثره الروايات التى ذُكر فيها هذا 
المضمون؛ فحينئذٍ قد مُردّعى أن هذا المضمون يكون متواتراً وثابتاً على نحو القطع والجزم لا على نحو الظن» هذا طريق آخر 
لإثبات صبّحه سند هذه القاعده» لكن على نحو يكون السند قطعياً لا ظنياً كما هو الحال فى الطريق السابق. 


ص: عع 


لكن من المعلوم أنه لا مجال لدعوى التواتر المسمّى بالتواتر الإجمالى فى المقامء التواتر الإجمالى هو التواتر الذى يعتمد على 
الكثره العدديه فقط من دون لحاظ اشتراك الروايات فى لفظٍ أو حتى فى معنى» كم هائل من الروايات تختلف تماماًء ولا 
يلاحظ فيها الاتفاق فى المعنى ولا يلاحظ الاتفاق فى اللفظء فيقال أنه بحساب الاحتمالات يحصل قطع, أو اطمئنان على الأقل 
بصحه بعض هذه الروايات؛ لأنْ احتمال كذب الجميع هو احتمال ضعيف جداً يحصل اطمئنان على خلافه. فيقال أن بعض هذه 
الروايات متواتر تواتراً إجمالياً. واستبعاد هذا التواتر فى المقام واضح؛ لأنّه ليس لدينا كثره بالمقدار الذى يوجب حصول القطع 
والاطمئنان بصحه بعض هذه الروايات» فالروايات محصوره ومعدوده لا تصل إلى تلكك المرتبه التى توجيب حصول التواتر 
الإجمالى؛ فالتواتر الإجمالى فى المقام مستبعد, الذى يدخل فيه العامل الكمى. 


وأمًا التواتر الذى يدخل فيه الاشتراكك فى معنى واحد أو لفظ واحدء أو معنى ولفظء يعنى بالإضافه إلى الكثره يدخل فيه عامل 
ورعطا قطني العو قل عله الرو نانفم يس اشركرة عبج فاه[ لزواناكك عفدا واحداء بان فحدك سذه الروانات عه 
موضوع وتختلف فى جهات كثيره» لكن لها مصب واحد تتحدّث عنهء وهذا المصب الواحد إمّا لفظاً ومعنى مشتركك بين كل 


الروابات: وهذا ما يعبر عنه بالتواتر اللفظى؛ أو يكون هذا المصب الواحد معنى فقط مع اختلاف الألفاظ الدالّه على ذلك المعنى 
الواحد, فيسمّى التواتر بالتواتر المعنوىء التواتر اللفظى أو المعنوى بالإضافه إلى الكثره العدديه يحتاج إلى أن يكون هناكك 
مصب واحد لهذه الروايات وأن يكون لها موضوع واحد تتحدث عنه هذه الروايات المتعدده؛ وهذا هو التواتر من النوع الثانى» 
يعنى الذى لا يكون المؤثر فيه فقط العامل الكتّمى» أى كثره الروايات عدداًء وإِنّما يؤثر فيه أيضاً شىء آخر. بطبيعه الحال حصول 
التواتر الإجمالى يحتاج إلى عددٍ أكبر من الروايات الذى يحتاجه حصول التواتر المعنوى أو اللفظى؛ لأنّه عند دخول عامل آخر 
يوجب سرعه حصول اليقين والقطع والاطمئنان وهو عامل وحده المصبء بمعنى أن حصول اليقين بصحه واحد من هذه الأخبار 
يحصل أسرع متا يحصل به التواتر الإجمالى؛ لأنّ التواتر الإجمالى يدخل فيه فقط عامل الكم وكثره الروايات عدداًء بينما هنا 
يدخل فيه عامل آخر أيضاً يكون مؤثراً؛ فحينئدٍ يقال: هذا لا يعنى أن التواتر المعنوى أو اللفظى لا يحتاج إلى كثره عدديه؛ بل 
يحتاج إلى كثره عدديه. لكنه بالإضافه إلى ذلكك يحتاج إلى وحده المصب. بطبيعه الحال يكون احتمال كذب الجميع مع وحده 
المصب أبعد من احتمال كذب الجميع مع عدم وحده المصب. 


ص: مع؟ 


هل يمكن أن يدّعى هذا التواتر فى محل الكلام ؟ من الصعب أن يُدّعى هذا التواتر فى محل الكلام باعتبار قله عدد الروايات؛ 
لأنْ هذا التواتر يحتاج إلى كثره عدديه بالإضافه إلى وحده المصب. ومن دون الكثره العدديه اللازمه لا يحصل مثل هذا التواتر. 
وفى الطائفه الشولى عندنا ثلاث روايات» روايتان منها راويهما واحد وهو زراره؛ وفى الطائفه الثانيه ذكرنا روايتين فقطء هاتان 
الروايتان تشتركان فى سندٍ واحد وراو واحد وهو عقبه بن خالد, والطائفه الثالثه عباره عن مراسيل» هذا المقدار لا يحقق الكثره 
العدديه اللازمه لحصول التواتر» يعنى ليس هناكك جزم بعدم كذب الجميع؛ لأنّ الأعداد معّنه ومحصوره. فيمكن افتراض كذب 
الجميع؛ ولذا لا يحصل اطمئنان بصحه بعض هذه الأخبار» وبالتالى لا يحصل تواتر لفظى ولا معنوى. 


نعم» قد يقال: أننا إذا ضممنا إلى ما تقدّم شهره هذه القاعده من قديم الزمان وحتى يومنا هذا وشهرتها شهره غير طبيعيه» يعنى 
شهره غير مقتصره على مذهب دون مذهب؛ بل هى شهره بين جميع المسلمين» الكل يستدل بهذه القاعده ومن قديم الزمان 
وإلى الآنء هذه الشهره إذا ات إلى ما تقدّم قد يحصل من المجموع القطع بصدور هذا المضمونء أو الاطمئنان على الأقل 
لفيكوووه ووقة اسك امن بيدا آذ طن لقنا رشق عدو و3 الممحكموة نظ لكدره الرؤانات مو يه رسي هده 
القاعده من جهه أخرى بين الفريقين على نحو يحصل للإنسان وثوق واطمئنان عدون هنذا اليقتمون عند سان اله علدو ]نه 
وسلم)؛ ولذا لم يعتن كثير من المحققين بالسند ولا بحثوا سند روايات الباب» بدعوى حصول القطع والوثوق والاطمئنان بصدور 
هذا المضمون عن النبى(صلَى الله عليه وآله وسلم) حتى أنْ السيد الخوئى مع أنّه يدقق فى هذه الأمور قال لا حاجه إلى بحث 
السند. باعتبار أنّ الروايات إذا لم تفد القطع بالصدورء فلا أقل تفيد الاطمئنان بهه فهذه الدعوى ليست جزافيه» نظراً لشهره الروايه 
بق الفويقتد و سانيا :| فال المسلماتت: 


ص: ع8 


بناءٌ على هذا حيقل سيكون سند القاعده خبراً قطعى الصدورء حضل الوثوق والاطمئنان بصدور مضمون القاعذه عن النبى(صلى 
الله عليه وآله وسلّم)» وممما يثبت بذلكك أنه بناءٌ على الطريق الثانى لا يمكننا أن نثبت ما هو المتيقن» وبناءً على الطريق السابق أن 
لدينا رؤايه حجه تامه سنداً؛ حينئذ نثبت القاعده على ضوء هذه الروايه وماذا نستفيد من هذه الرواية؛ قد نستفيد من هذه الروايه 
خصوصيات أكثر مما نستفيده من مجرّد عباره(لا ضرر ولا ضرار)» فإذاً: المناط فى الطريق الأول هو ملا-حظه متن الروايه 
ودلالاتها. وأمّرا بناءَ على الطريق الثانى» فسوف يثبت لدينا خبر قطعى الصدور ثابت بالتواتر» أو يحصل قطع بصدور هذا 
المضمون منه(صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ وحينئفٍ نقتصر على المقدار المتيقن؛ بمعنى أننا إذا شككنا فى موردٍ فى أن القاعده 
تشمله أو لا تشملهه لا يمكننا التمسكك بهذا الخبر الذى قطعنا به لاثبات حكمه فى لكك المورد؛ لأننا إذا شككناء فهذا يعنى أنه 
خرج عن القدر المتيقن» فلا يمكن حينئذٍ الاستدلال به لإثبات هذه القاعده فى ذلكك المورد. وإِنّما نقتصر على المقدار المتيقن. 
هناكك كلام فى مرسله الشيخ الصدوق المتقدّمه. حيث روى هذه القاعده مرسللاً, وذكرها فى مقام الاستدلال على أن المسلم 
يرث من الكافرء بخلا-ف الكافر فأنّه لا يرث من المسلمء ثم قال: فأمًا المسلم فبأى جرم وعقوبه يُحرم من الميراث من الكافر ؟! 
وكيك صاز الاشلام يزيت شرا #ااننع فول النتى (صلئ لش عليه وآله ويسك )#(الاستلام ترود ولا كتقض ).وهم قولة(صلى الله عليه 
وآله وسلّم): (لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام). 


ص: /اقع 


قد يقال: يمكن تصحيح هذه المرسله سنداً على أساس المبنى الذى يُفرّق بين المرسلات بين أن تكون بلسان روى عنه(صلَى الله 
عليه وآله وسلّم)» أو بلسان قال رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» وحيث أن ما نحن فيه من قبيل الثانى؛ لأنّه قال: لقوله(صلى 
الله عليه وآله وسلّم)؛ فكأنه يجزم بأنّ هذا الكلام صادر من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ فكأنه فبتؤلء قال وشو ل الله صل 
الله عليه وآله وسلّم). فبناءً على التفريق بين هذين النوعين من المرسلات بناءً على أنَّ الثانى ظاهره الجزم بصدور هذا الكلام عن 
النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم)» بمعنى أن ظاهر كلام الشيخ الصدوق أنه يجزم بأنّ هذا الكلام صدر من النبى (صلَى الله عليه 
وآله وسلّم)؛ وهذا عندما يصيغه بصيغه الجزم؛ حينئذٍ لابدٌ أن يكون هذا ثابتاً عنده بطريقٍ صحيح. وإلا لا يجوز له الجزم بنسبه 
الكلام إلى المعصوء(عليه السلام). إذاً: لابدّ أن يكون هذا الكلام قد ثبت عند الشيخ الصدوق بطريقٍ حتجه» وبهذا يكون هذا 
الخير حضةة يخلقق :ما إذا قال: زوئ عتء هر لاد تجزم بالنسية: هنذا مغناه أننا سفنت إلى الطريق الأول رواب أخرئ ثبت 
حجيتها وهو ما ذكره الشيخ الصدوقء والخصوصيه الموجوده فى روايه الشيخ الصدوق وتتميز بها عن روايه الكلينى التى ثبت 
صحتها سنداً هو أن فيها هذا الذيل(لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام) وهذا يؤثر على بعض الجهات المبحوثه فى نفس القاعده. 


أجاب السيد الخوئى عن هذا الكلام بعد أن ذكر أنّه كان يختار هذا الرأى سابقاًء لكنّه عدل عنه وأختار الرأى المعاكسء وهو 
أن هذا التفريق بين مرسلات الشيخ الصدوق أو غيره أيضاًء يعنى التفريق بين المرسلات بلسان قال الصادق(عليه السلام) وبين 
المرسلات بلسان روى عنه؛ يقول: هذا التفريق غير صحيح.ء ولا يمكننا إثبات حجيه المرسلات من النوع الأول؛ وذلك لأنّ غايه 
ما يثبت بهذا الكلام هو أنّ الروايه ثبتت حجيتها عند الشيخ الصدوق. باعتبار أننا لا نحتمل فى حق الشيخ الصدوق أن ينسب 
كلاماً إلى المعصوء(عليه السلام) بالجزم واليقين إلا إذا ثبت عنده بحيجه معتبره أنّه صدر عنه(عليه السلام)» والحيجيه عند الشيخ 
الصدوق لا تلامزم الحيجيه عندنا؛ وذلكك لاختلاسف المبانى فى حجيه خبر الواحد, ومع اختلاف المبانى؛ حينئذٍ كيف يكون 
اعتماد الشيخ الصدوق على خبر وبناءه على حجيته مستلزمه لثبوت هذه الحجيه عندنا ؟! 


ص: م/م 


الغرض من ذكر مرسله الشيخ الصدوق هو أن نتطرّق إلى ذكر طريقٍ آخر قطعى بلحاظ مرسله الشيخ الصدوق, نتطرق إلى أنه قد 
تُجعل مرسله الشيخ الصدوق الطريق إلى إثبات هذا المضمون على نحو قطعى. الآن نحن تطرقنا إلى إثبات الحيجيه لمرسله الشيخ 
الصدوقء وأنّها حيجه معتبره على أساس أنه لا يمكن أن ينسب شيئاً إلى المعصوم على نحو الجزم واليقين إلا إذا كان ذلكك ثابتا 
عنده بحتجه معتبره» فإذا ثبت أن لديه حيجه معتبره» فهذا يكفى فى إثبات الحيجيه وهذه حجيه تعبّديه» فيكون الخبر ظناً لكنه 
حتجه. السيد الخوئى ناقش فى هذا وقال لا يمكننا أن نتعامل مع هذا الخبر على أنه حيجه. 


هناك كلالم فى تماميه هذه المناقشه بالصيغه التى طرحها السيد الخوئى وذلكك بأنه قد يُنقض على كلام السيد الخوئى بأن 
يقال: ما الفرق بين محل الكلام» وبين توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم ؟ مع أنْ الجهه واحده تشتركك بينهماء بمعنى أن اختلاف 
المبانى فى حمجيه خبر الواحد الذى على اساسه السيد الخوئى أشكل فى إمكان إثبات الحمجيه لمراسيل الشيخ الصدوق بلسان قال 
المعصوء(عليه السلام)» ومعنى كلا مه هو أنه لو كانت المبانى متّحده فلا مشكله فى ثبوت الحتجيه عندناء لو علمنا أن الشيخ 
الصدوق يرى حبجيه خبر الثقه كما يراها السيد الخوئى, معناه ثبوت الحتجيه عنده أيضاء لكن اختلاف المبانى هو الذى منع من 
ذلك. فنحن لا نعرف ما هو مبنى الشيخ الصدوق فى حبجيه خبر الواحد, فلعل مبناه يختلف عن مبناناء فى توثيقات الرجاليين 
وتضعيفاتهم أيضاً يجرى فيه نفس الكلام؛ فيقال: من قال بن المبنى الذى يبنى عليه النجاشى فى التوثيق والتضعيف هو نفس 
المبنى الذى نختاره نحن ؟! أيضاً يوجد اختلاف فى المبانى» والاختلاف فى المبانى فى محل الكلام هو نفس اختلاف المبانى 
فى التوثيقات والتضعيفات» ولا يوجد طريق آخر للتوثيقات والتضعيفات غير هذه المبانى التى يُبنى عليها فى تصحيح الخبر أو 
تضعيفه فإذا كانت هذه المبانى مختلفه ومنعت من البناء على ححجيه مراسيل الشيخ الصدوق بلسان قالء فلتمنع أيضاً من الأخذ 
بتوثيقات الرجاليين» عندما يوثق النجاشى شخص نحن لا نعلم ما هو مبناه فى توثيقه» وعلى أى شىء اعتمد فى ذلككء ما اعتمد 
عليه فى توثيق هذا الشخص هل نعتمد عليه نحن, أو لا ؟ فإذا كان المنشأ هو اختلاف المبانى؛ فحينئذٍ لابدٌ أن نشكل على أنفسنا 
وعلى السيد الخوئى بأنه كيف يعتمد على توثيقات وتضعيفات الرجاليين مع أننا لا نعلم ما هى مبانيهم فى التوثيقات والتضعيفات 
ونختلف معهم فى هذه المبانى كما نختلف معهم فى نسبه الكلام إلى المعصوم(عليه السلام)؛ بل هى نفس المبانى التى تقرر 
هناك تقرر هناء هى مبانى واحده فإذا كان هناكك اختلااف فهنا أيضاً اختلاف» وإذا منع هذا من الأخذ بمراسيل الشيخ 
الصدوق. فليمنع من الأخذ بالتوثيقات المرسله من قبل النجاشى والشيخ الطوسى وأمثالهما. 


ص: امع 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ذكرنا فى الدرس السابق أن هناك محاوله لتصحيح سند مرسله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» وقلنا أنْ السيد الخوئى (قدّس سرّه) 
اعترض على هذه المحاوله» وذكرنا أن هناكك جوابين على اعتراضه» جواب نقضى وجواب حلى» وقد تقدّم الجواب النقضى فى 
الدرس السابق. 


الجواب الحلّى: ما ذكر فى محلّه من أننا إذا شككنا فى كون الخبر حدسياً أو حترياًء فمقتضى القاعده الأوليه فى مثله هو عدم 
الحبجيه؛ باعتبار عدم إمكان التمسكك بأدله الحجيه لإثبات حيجيه هذا الخبر الذى نشكك فى كونه حسياً أو حدسياً؛ لأنّه تسسكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصص؛ لأنّ أدله حجيه الخبر خرج منها الإخبار الحدسىء وفى هذا الخبر نحن نشكك فى أنه هل 
خرج بالتخصيص أو لا زال باقياً تحت العام فلا يمكن إثبات حجيه هذا الخبر تمسكاً بأدله الحتجيه. لكن هناك قاعده أخرى 
ثانويه تُقدّم على القاعده الأوّليه وهى ثابته بسيره العقلاء» فالعقلاء يرون أن الإخبار فى الأمور الحسّيه عندما يكون المخبر به أمراً 


عند الشكك فى أنّ المخبر أخبر بالخبر عن حس أو عن حدس. الحل يكون بإجراء أصاله الحس. فى المقام يقال: مجرّد أننا لا 
نعلم بأنْ مبنى الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى حبجيه الخبر ما هوء هذا لا يوجب الحكم بعدم حبجيه خبره بعد وجود احتمال 
الحين فى حقه ومقتضى أضالة الحس هو البثاء ستيه خيرة. 


ص: ىن 


هذا الحل صحيح وبناءً العقلاء مستقر عليه ولا إشكال عندهم فيه. وهو أحد الأجوبه عن الإشكال الذى يُطرح فى توثيقات 
الرجاليين وتضعيفاتهم. حيث هناك إشكالان فى توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهمء الإشكال الأول هو إشكال الإرسال وكلامنا 
فعلا ليس فيه» وهناكك إشكال آخر وهو من قال بأنْ الشيخ النجاشى عندما يونّق شخصاً هو يوثقه عن حس ؟ لعله يعتمد على 
إمارات ونظربات يادي موقيل اصالة العدالدونات رحاله على الباسها هو يراق وبضعق وعلن هذا لفان أدلسمعة: 
خي: الو نه لا ففيدلة؟ لأنها إنيا تفتمل الشبو الس د هين تين لاه لس 

الجواب هو: أننا ما دمنا لا نعلم بشكل واضح أنه ينقله عن حدسء فمقتضى القاعده الثانويه التى بِيْنّاها هو أنه حبجه. حتى إذا 
فككنا قن أذ السياشى :تقل التوليق .عن بحس أو خن حدس هده القاعذة الفاتويه تقول عقر قا العقلم لان حتنيه الإتخبار. 
ف الأنوو لمتعرمية لم سل اله ينل عن بعس مينة | التعواد فى تتواإتقات لين كرون ونا دوقن تنلات الرجالتيق الستبا 
الحس موجود بلا إشكالء أنه ينقل كما ذكر فى الجواب الحلى عن كابر عن كابر عن شيخه عن شيوخه ....الخ أو ينقل عن 
الكحب: الواتعلل إلبداوهى كفي ريد لد لبيك بالققياك وعلة» لوقت والكسطيق ر أنه انهه انق خاو سقس أرقن شقان 
الأحيان هو يثبت الوثاقه استناداً إلى ما يُعبر عنه بالوضوح كما أننا الآن نونّق الشيخ الأنصارى(قدّس مب عم ذزة أن 
تعاضزه أ وراد وهدا لس ترشفاً حدس على حو لاتكوق أدله الححيه شامله لهل شر من قيل التوقق الح قاذ ا: لذ إشكال 


فى وجود احتمال الحس فى توثيقات الرجاليين» فإذا احتملنا الحسء فأصاله الحس تقول أنه ينقل عن حس. وبناء العقلاء على 
الحبجيه» فيّبنى على حبجيه هذا الكلا-م؛ بل يمكن الترقى أكثر من هذاء فيقال: فى معظم التوثيقات الظاهر أنّها توثيقات حّديه 
واتحتمال اللكدس لا تركوّة مويدود ا 


ص: لاع 


على كل حال: سواء جزمنا بأنه حشدى الكلام فى توثيقات الرجاليين أو شككنا فى أنه حسّى أو حدسىء 
المسأله واحده وهى البناء على حمجيه هذا النقل والإخبار؛ فلذا لا يرد الإشكال فى توثيقات الرجاليين. نعم الشىء الوحيد الذى 
يقال» وينبغى أن يقال هو أنّه إذا قامت قرائن واضحه. أو إمارات تورث الاطمئنان على حدسيه توثيق أو تضعيضٍء فلابدٌ من البناء 
على أنه حدسى فلا تشمله أدله الحجيه حينئذ, لكن إذا كانت هذه الإمارات لا تورث الاطمئنان» وإِنّما غايته توجب الشكك أو 
الظن» فالقاعده حينئذٍ تقتضى البناء على الحجيه؛ فلذلك ما قد يطرق أسماعكم فى بعض الأحيان من أنّ فلان رجالى يعتمد على 
متون الأخبار ويُصحح ويُضعًف على أساس ما يرويه الراوى من أخبارء فإذا روى الروايه فى الكذاء فهو ضعيفء وإذا روى 
الروايه فى الكذا فهو ثقه» هذا معنى الاستناد إلى الحدس فى التوثيق والتضعيفء هذا قد يصح فى مورد أو موردين» قد 
يستكشف فى تضعيف أو توثيق ويحصل له الاطمئنان بِأنّ هذا التوثيق أو التضعيف ناشئ من مبنى ورأى بحيث يكون توثيقاً 
حجري الأدحماا: اذا أطمئن؛ فحينئذٍ لا إشكال فى عدم شمول أدله الحيجيه له وهذا لا شكك فيه. لكن كلامنا فيما إذا كانت 
هناك بعض الشواهد التى لا توجب إلا الظن لا أكثر؛ فحينئنٍ مقتضى الصناعه هو أن يُبنى على الحجيه. هذا كله فى توثيقات 
الرجاليين. 


الآن نأتى إلى محل الكلام الذى هو مرسلات الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) بعنوان قال الصادق(عليه السلام). هنا احتمال الحس 
بالمكتن اتدى دكرو اهن كار اعم كار و تقدهن قت الظاه” أمغ مكح ف اهكان أن هنا كك قرفا من وواه حدم وي 
توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم؛ فى نقل الأخبار وفى روايه الأحاديث الشريفه جرت عادتهم على أن الحديث إذا وصله مسنداً 
يذكره مسنداً ولا يشذ أحد عن هذه الطريقه المعروفه والمستمره من قبل رواه الحديث؛ ولا يحتمل فى حقٍ واحدٍ منهم أن يصله 
الد يك ميتدا ولكة بيما الآمناة ورد كره مرساة 3] تككن الفاده ولسة'قاعده كلنه وَلِذا ايو علي 
توكرقق الفرامسيا» وعم تهنا أعلد لغوت وهدا نقد أن" التتخصض :الدى :يملكك سند لا .رد كو الستك و بعد تعقة ويل كن الختير 
مرسلاً له هذا بعيد أن يصدر من رواه الأحاديث. ومن هنا يختلف هذا عن توثيقات الرجاليين» فى توثيقات الرجاليين جرت 
عادتهم على عدم ذكر سند التوثيقات والتضعيفاتء والعاده جرت فى كتب الرجالء إلا نادرأء على عدم ذكر التوثيقات مسنده 
وإنّما تذكر التوثيقات بلا إسناد» ونادراً ما يذكر النجاشى أو الشيخ الطوسئ: بأنافلان ثقه:وفلان حدقق عن فلذق) إلا فن مواره 
خلافيه ويريد أن يثبت المطلب, فيذكر السند, وإلا بشكل عام الكشّى باعتبار أنه يوثق بالاستناد إلى الروايات» فرجعت المسأله 
إلى الروايات» فيذكر سند الروايه» لكن بشكل عام جرت عاده الرجاليين على التوثيق بلا ذكر الأسانيد؛ وحينئذٍ لا نستطيع القول 
أَنْ الشيخ الفدؤق (قديى سده) عتدها أرس) يومد اتسبال الحين اق كانه يميق آله يذلك إسنادا ليذه الروايةة ولكيه علال 
عنه وذكرها مرسله؛ هذا احتمال بعيد فى حق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» لكن لا بُعد فى النجاشى عندما يويّق شخصاً بلا إسناد 
ويُرسل التوثيق؛ لأنْ العاده جرت على عدم ذكر أسانيد لهذه التوثيقات» هو عندما يكون مطمئناً أن فلاناً ثقه» وأنْ فلاناً ضعيف». 
يذكر هذاء فلا نستطيع القول أن ذكر التوثيق والتضعيف مرسللا ليس فيه احتمال الحس؛ بل فيه احتمال الحسء بمعنى أنه يوق 
نقلاً عن شيخه عن مشايخه. لكن العاده جدرت على أن يذكره مرسلا بلا إسناد. فاحتمال الإسناد يكون موجوداً وقوياً فى 
توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم, لكن بالنسبه إلى مرسلات الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) احتمال الحس بهذا المعنى بعيد» بمعنى 
أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يملكك أسناد, لكنّه يتركه ويعدل عنه ويذكر الخبر مرسلا. 


ص: اع 


ويُضاف إلى هذه الملاحظه: يبدو أن جواب السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن الإشكال ليس له علاقه بمسأله الحسّديه والحدسيه 
حتى يقال أننا نريد أن ندفع الإشكال بأصاله الحس وبناء العقلاء على الحدّيه؛ لأنَّ الذى نفهمه من كلام السيد الخوئى(قدّس 
سرّه) المذكور فى المصباح هو أنه يقول: ما ذكر فى مقام تقريب حبجيه مرسلات الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) بعنوان قال 
الصادق(عليه السلام) صحيح, وهو أن نسبه الكلا-م إلى المعصوم(عليه السلام) على نحو الجزم واليقين لا تجوز إلا إذا قامت 
حبجه على صدور الكلام منه(عليه السلام)» هذا أمر مسلّم ولا يمكن إنكاره» وهذا معناه أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) كما قيل 
فى أصل الاستدلال يملكك دليلاً وحيجه على صدور هذا الكلام الذى نسبه مرسللا إلى الرسول(صنَى الله عليه وآله وسلّم) على 
نحو الجزم واليقين» كأنّ السيد الخوثى(قدّس سرّه) يقول هذا كله صحيح؛ لكن ما يكون حبجه عند الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
قد لا يكون حيّجه عندناء وعللّه باختلاف المبانى فى ححجيه خبر الواحد» وذكر أمثله واضحه جداً منها أَنّهم قد يبنون على أصاله 
العداله» فيصحح الخبر على أساس أصاله العداله» بمعنى أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لو كان من أخبره بهذا الخبر إمامياً 
مجهولاً وهو يبنى على أصاله العداله» فيكون الخبر عنده صحيحاً وحيجه. وعلى اساس ذلكك نسب الكلام إلى الرسول(صلَى الله 
عليه وآله وسلم). السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول إذا كان هذا مبنى الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» فكيف يكون حبجه بالنسبه لنا 
مع اختلاف المبانى فى حبجيه الخبر ؟! نعمء مع اتّحاد المبانى يكون هذا ممكناًء لكن مع اختلافها يكون غير ممكناً. 


هذا الكلام ظاهر فى أن المانع من البناء على حبجيه مراسيل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) بنظر السيد الخوثى(قدّس سرّه) ليس هو 
احتمال أن تكون حدسيه حتى ندفع هذا المانع بالبناء على أصاله الحسء ونقول ببناء العقلاء على أن احتمال الحدس لا يمنع من 
البناء على الحتجيه» والعلم بالحدس هو الذى يمنع. فالسيد الخوئى(قدّس سدّه) لا يريد أن يقول أن المانع هو احتمال الحدس» 
وإنّما كأنه يفترض أنْ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقل خبراً حتّدياء والمانع ليس هو احتمال الحدس؛ ولذا قلنا لو افترضنا أن 
الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) سمع هذا الكلام مباشره من إمامى مجهولء فهذا الخبر حسّىء كلامنا فى هذا الخبر الحسّى» السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) يقول افترض أن هذا الخبر الحسشّى حتجه عند الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)؛ لأنّه يبنى على أصاله العداله» لكنّه 
ليس حيجه عندنا. فإذا كان المانع من هذه الجهه؛ فحينئذٍ لا يمكننا دفعه بأصاله الحسء لو كان المانع هو احتمال الحدس؛ فحينئذٍ 
يمكن دفعه بأصاله الحسء لكن يبدو من كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنْ المانع ليس هو هذاء ومسأله الحدس والحس ليست 
محل خلافء والكل يتفقون على أنْ أدله حيجيه خبر الواحد مختصه بالأمور الحسّيه كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) هو بقطع 
النظر عن هذه الجهه. يعنى أنه يفترض أن الخبر حسّرىء وإنما الكلام فى المبانى فى حيجيه خبر الواحد مثل أن خبر الثقه حيجه 
والنوتر ق رفور ببك وهل ب عل أصالة الكداله أ له © ولا كون: التق شه الآ +التزاتع الشلينه كبا رفون *_- و 
_السيد المرتضى وابن إدريس (قدّس سرّهما)» هذه هى مبانى حجيه خبر الواحد» هو يقول هناكك اختلاف فى هذه 
الممانن اولس نظ ١‏ الج عدا لد الس 


ص: إرذذا 


نرجع إلى أصل المطلب: لدينا مرسله للشيخ الصدوق(قدّس سرّه) نريد أن نثبت لها الحمجيه» فهل يمكن إثبات الحبجيه لها على 
ضوء هذا الكلام, أو لا ؟ 


وبعباره أخرى: هل أن كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) تام» وبالتالى لا تكون مراسيل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) حجه ولا فرق 
بين مراسيله بين أن تكون بلسان روى عن الصادق(عليه السلام)» أو قال الصادق(عليه السلام) ؟ أو أنْ كلامه غير تام ولابد من 
التفريق بينهما ؟ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليِه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى إثبات أصل الوجه الذى استّدل به لإثبات حتجيه مرسله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» والصحيح هو عدم إمكان 
إثباته» وذلكك باعتبار أنْ هذا الوجه إذا تم إِنْما يتم بناءَ على الالتزام بأنّ الميزان فى حتجيه الخبر هو وثاقه الراوىء وأمًا إذا قلنا بأنّ 
الميزان فى الحجيه ليس هو وثاقه الراوى» وإِنّما هو الوثوق بصدور المخبر به» ووثاقه الراوى إنما يكون لها قيمه وتأثير عندما 
تورث الوثوق بالصدورء وإلا وثاقه الراوى وحدها من دون أن يكون هناكك وثوق بالصدور لا يكون موجباً لشمول أدله الحجيه 
لذلك الخبر. بناءً على أن يكون الميزان هو وثاقه الراوى بحيث أن الحجيه وعدمها تدور مدار وثاقه الراوى وعدمها؛ حينئذ 
يكون لهذا الكلام وجه. وذلك بأن يقال: أنْ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) رجل ثقه بلا إشكال أخبرنا بكلام للنبى(صلَى الله عليه 
وآله وسلّم) ونحن نحتمل الحس فى إخباره احتمالاً معتداً بهه والنقل عن حس لا ينحصر طريقه بأن ينقل عن كابر عن كابر عن 
كابر وإِنّما قد يحصل النقل عن حس بطرقٍ أخرىء لنفترض أنْ هذا الخبر كان متواتراً فى زمان الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» 
فهو عندما ينقله لنا بهذه المرسله. فهو ينقله لنا عن حس وليس عن حدسء ويقال أنّْ هذا الخبر نقله ثقه ونحتمل فى حقه أنه 
ينقله عن حس؛ وحينئفٍ تجرى أصاله الحس ويكون هذ الغر مظهرلا لأذلة اكه سكن كريب اله الذى كر خا ا 
الأصاس: ْ 


ص: راع 


وأمَا إذا قلنا أن الميزان فى الحجيه هو الوثوق بالمختر به وليس كون المخبر ثقه؛ فحينئذٍ لا يتم هذا الوجه؛ لأنّه ما دام لا يحصل 
عند المنقول إليه وثوق بصدور الخبر» مجرّد أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) حصل له وثوق بالمخبر به لا يكفى فى إثبات حيجيه 
خبره؛ إثبات حتجيه خبره بالنسبه إلينا يتوقف على حصول الوثوق بصدور المخبر به؛ وحينئذٍ يكون حيجه. وإلا إذا لم يحصل 
وثوق بصدور المخبر به؛ فحينئذٍ لا يكفى فى حجيه خبره أنْ نفس الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) حصل له وثوق بصدوره» حتى لو 
فرضنا أنْ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) عندما أخبر» أخبر بهذا الشكلء قال: قال الصادق(عليه السلام). كان له وثوق بصدوره. 
فأخبر بهذا الشكلء هذا لا يعنى حجيته؛ لأنْ ميزان الحجيه هو الوثوق بالصدورء والوثوق بالصدور عندنا غير ثابت» فإذا لم يكن 
هناك وثوق بصدور المخبر به» فلا يمكن إثبات الحبجيه لخبر الشيخ الصدوق(قدّس سدّه) لمجدّد أنه حصل له وثوق بصدور 
ذلك المخبر به. 


ويُضاف إلى هذا أن هذه المرسله للشيخ الصدوق(قدّس سرّه) تتميز بأمور قد تمنع من البناء على حجيتها وتطبيق الوجه السابق 
عليهاء وذلكك باعتبار أنْها تتميز عن باقى الروايات بأنْ فيها قيد إضافى» يعنى فقره(لا ضرر ولا ضرار) لا تتميّز بها مرسله الشيخ 
الصدوق(قدّس سرّه)» فهذه الفقره موجوده فى روايات كثيره كما تقدّم» لكن ميزه هذه المرسله هى أنّ فيها عباره لا ضرر ولا 
ضرار (فى الإسلام) وسيأتى أنه قد يُستفاد من هذا القيد بعض المطالب التى تؤثر على الوصول إلى النتيجه. فمع فرض وجود هذا 
القيد قد تختلف النتيجه عن فرض عدم وجوده. والأهم من هذا أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)عندما نقل هذه الروايه لم يكن فى 
مقام النقل» وإِنّما كان فى مقام الاستدلال على مسأله أن المسلم يرث من الكافر فى مقابل العامّه الذين يمنعون من إرث المسلم 
من الكافر ويجوزون أرث الكافر من المسلم. الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يقول هذا لا يجوز؛ لأنّه لا يُعقل أن يكون الإسلام 
ويد للضرر والنقص للمسلمء فذكر هذه الروايه فى مقام الاحتجاج والاستدلال» وقال بعدم إمكان الالتزام بهذا؛ وذلكك 
لقوله(الإسلام يزيد ولا يُنقص). ولقوله (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)» ولقوله(لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام)» وكونه فى مقام 
الاستدلال والاحتجاج يُضعْف أن يكون هذا القيد موجوداً فى أصل العباره» ويُضعف أن يكون الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى 
مقام النتقل عن حسء يعنى أنه ليس فى مقام الروايه حتى نطبق عليه القواعد السابقه وإِنْما هو فى مقام الاستدلال» وهو لديه 
غرض من إضافه دلق الإسلام) وهو أنّه يريد أن يثبت أنْ الإسلام لا يُنتقص.ء ولا يوجب إلحاق ضرر بالشخص المسلمء 
وحرمان المسلم من إرث الكافر هو نوع من الضررء والإسلام لا يريد ذلكك؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. والإسلام يزيد ولا 
ينّقصء فذكر هذه العباره. وهذا بُضعّف من أن يكون القيد موجوداً» ويُضعّف من أن يكون نقله لهذا القيد ولأصل العباره فى 
مقام النقل والروايه» وإنما هو فى مقام الاستدلال وهذا من موهنات الاعتماد على هذه المرسله بلحاظ القيد المذكور فيها. 


ص: هرا 


ومن هنا يظهر أن محاوله إثبات التواتر بمرسله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» وهو مطلب أكثر من المحاوله السابقه وهى محاوله 
إثبات تواتر الحديث بمرسله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) باعتبار أنه نقل هذه المرسله بنحو الجزم واليقين؛ لأنه قال: لقوله(صلَى 
الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام)؛ وحينئظٍ يمكننا أن نستند إلى هذه المرسله التى نقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
بنحو الجزم واليقين لإثبات التواتر تعبّداًء فيكون التواتر الثابت تواتراً تعبّدياء باعتبار أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقل هذا 
الكلام ونحن نحتمل أن يكون هذا الخبر متواتراً فى زمانه؛ لأنّهِ تقدّم سابقاً بأننا نحتمل التواتر فى زمانناء روايات كثيره موجوده. 
وقلنا أن الاتفاق والشهره بين العامه والخاصه قد يورث الاطمئنان بصدور هذا الحديث من النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم). إذاً: 
يوجد احتمال أن يكون هذا الحديث متواتراً فى زمان الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» فهو يتمتع بالظهور والوضوح والتواتر فى 
زمانه؛ حينئذٍ نطبق أصاله الحس المتقدّمه ونقول أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقله عن حس؛ لأننا نحتمل أَنّْهِ ينقله عن حس 
ونحتمل أنه ينقله عن حدسء وأصاله الحس تقول أنه ينقله عن حس؛ وحينثٍ يبت نذلك هنذا التواتر» ولكنه يثبت تعبداً لا 


ع 


وجدا 


أقول: مما تقدم يظهر أن هذه المحاوله أيضاً ليست تامه؛ باعتبار أن من الممكن افتراض أنّ إرسال الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
لهذه الروايه اعتماداً منه على ما ذكره سابقاً قبل هذه الروايه» فهذه الروايه ذكرها فى آخر كتاب الفقيه» وقبل ذلكك ذكر روايتين 
تتضمنان هذا الحديث الشريفء الروايه الأولى التى نقلها همى صحيحه السندء واختص بذكر روايه خاصه به وهى الروايه التى 
يرويها ابن مسكان عن زراره» وفى إحداهما ورد هذا الحديثء لعل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) أرسل الروايه هنا اعتماداً على 
السند المذكور سابقاء وهذا شىء محتملء فهو لا يدخل فى باب التواتره وليس من الضرورى أن نقول بالتواتر» وإنما هذا شىء 
يختص بالمرسله» حيث تقدّم سابقاً ذكر سندهاء لعل الشيخ أرسلها هنا اعتماداً على السند السابق» وهذا يختلف عن مراسيله 
الأخرى التى لم يذكر لها سند أصللاء هذه المرسله تقدّم لها سندء فيمكن أن يكون قد أرسلها فى المقام اعتماداً على ذلك السند 


من دون أن يكون هناك تواتر أو وضوح وأمثال هذه الأمور. 


ص: اع 


مضافاً إلى أن التواتر إذا كان محتمل» فهو محتمل فى فقره(لا ضرر ولا ضرار)» وأمًا قيد (فى الإسلام) فلا بُحتمل تواتره فى زمان 
الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» فحتى لو تم هذا الوجه لا يمكن أن نثبت به قيد(فى الإسلام) وقلنا أن ميزه هذه المرسله هى فى هذا 
القيد وليس فى(لا ضرر ولا ضرار). 


إذاً: نستنتج من المقام الأول أنه لا إشكال فى ثبوت حديث(لا ضرر ولا ضرار) فى روايه صحيحه السند» فإذا كان الغرض هو 
إثبات الحبجيه التعبديه للقاعده؛ وأن يكون لهذه القاعده سند معتبر وحتجه تعبدًء فهذا ثابت بلا إشكال» لكن هذا يجبرنا على أن 
نلحظ فقط هذه الروايه التامه سنداً ونتكلم على ضوئها بلحاظ كل المطالب الآتيه» وهى روايه ظنيه» فيكون مستند القاعده خبراً 
ظتبا كرا لكن قلنا فك ذلك لأيية أن يحضي الاطمكتان سدور هده الزوائع عند التواتر لس كالعية حاء علن حصول 
الاطمئنان بصدور هذه الروايه القضيه تختلق؛ لأنّه سوف يكون الدليل على القاغذه دليلاً قطعياً وليس ظبياً تعبديأء فتكون 
القاعده ثابته ثبوتاً وجدانياً لا تعبدياًء ولا ننظر إلى شخص روايه؛ لأنّ هذا التواتر والاطمئنان بصدور هذا الكلام عنه(صلَى الله 
عليه وآله سلم) إنما حصل لنا من مجموع الروايات» فإذاً: لا نلحظ روايه معينه. وإنّما نلحظ كل الروايات التى ساهمت فى 
حصول الاطمئنان بصدور هذا الكلام من الرسول الكريم(صلَى الله عليه وآله سلّم). بعد الفراغ عن ذلكك ندخل فى المقام الثانى. 


المقام الثانى: يلاحظ أنّ الروايات التى تدخل فى روايات هذا الباب والتى تتحدث عن هذه القضيه فيها اختلاف فى الزياده 
والنقضه فإن سعن الزؤانات مد كردقيدا أو يض قيداء وبعضئيا لأاند كو ةلك القبه القزوة تلق" الحاط الرؤاباك هنا 
الاختليق فى الوياده والشص :وف القيوة كبض سكو معالجتة ؟ هذا كله مب على افتراضن تيوت الرؤايه بالطزيق :الو كدان 


َه 


وإلا إذا كان مستند القاعده ثابتاً ثبوتاً تعتدياًء فنحن لدينا روايه واحده وهى روايه زراره التى يرويها المشايخ الثلاثه» عن ابن 
بُكير عن زراره؛ وحينئذٍ لا معنى لأ-ن نقول بوجود اختلااف فى نقل القضيه فى الزياده والنقيصه؛ لأنها روايه واحده فقطء 
والاختلااف إنما يكون حينما تلحظ جميع الروايات لكى يحصل لنا ثبوت وجدانى بالاطمئنان والتواتر» فلابدٌ من ملاحظات 
جميع الروايات» وإذا لاحظنا جميع الروايات سنجد أن هناكك اختلافاً فيهاء فماذا يثبت بجميع هذه الروايات ؟ هذا الاختللاف فى 


الروايات ينبغى ملاحظته بلحاظ الطوائف الثلاثه السابقه» وكيف يمكن معالجته ؟ وهل يؤثر أو لا يؤثر ؟ 


ص: ذا 


والكلام يقع أولا فى الطائفه الأولى التى تتحدث عن قصه سَّمّره بن جندب مع الأنصارىء وقد تقدّم أَنْ هذه الطائفه تشتمل على 
ثلاث روايات, الآن ننظر إلى هذه الروايات لا من حيث السندء وإنما ننظر إلى هذه الروايات من حيث المتن» وما هو الاختلاف 


الموجود فى متون هذه الروايات. 


الروايه الأولى من هذه الروايات الثلاث هى الروايه الصحيحه السند التى يرويها المشايخ الثلائه عن ابن بُكير» عن زراره» وهذه 
الروايه لها متن واحد فى الكافى والتهذيبء والمتن هو: بعد أن تذكر هذه القضيه. أن الرسول(صلى الله عليه وآله سلّم) قال له 
أ للأنصارى (أذهب فاقلعها وأرم بها إليه» فأنه لا ضرار ولا ضرار). ومن الواضح أنْ (الفاء) فى مقام التعليل 
والاستدلال على ما قبلهاء لكن الشيخ لمر ان سرّه) عندما نقل هذه الروايه بالسند الصحيح غيّر فى المتن» فالمتن فى 
الفقيه فيه تغيير ويختلف عنما فى الكافى والتهذيب» فالشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لم يذكر فى الفقيه فاء التفريع(فأنه لا ضرر ولا 
ضرر»» وإِنّما ذكر(وارم بها إليه» وقال: لا ضرر ولا ضرار) ومن هنا ينشأ احتمال أن تكون العباره مستقله ولا علاقه لها بما قبلها. 





الروايه الثانيه: ينفرد بنقلها الشيخ الكلينى فى الكافى» عن عبد الله بن مسكان» عن زراره. وهى غير تامه قد | بالا رسال وم هذه 
الروايه هو(أنَ رسول الله "صلَى الله عليه وآله سلم" قال لِسَمّره: أنكك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن). 


الروايه الثالثه: ينفرد بنقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه عن أبى عبيده الحذّاءء وهى أيضاً غير تامه سنداًء الوارد فى متن 
هذه الروايه هو(ما أراكك يا سَ مره إلأامشياراء أذ ههه ا قلان :فاقلنا واكعرجوها وحية)رزلسن قنها مسرلا مواد الشيخ 
الصدوق(قدّس سرّه) نقل (لا ضرر ولا ضرار) فى الروايه الأولى» لكن فى هذه الروايه لم يذكر هذه العباره (واضرب بها وجهه). 


ص: ذا 


هذه الروايات فيها اختلاف فى المتن من حيث الزياده والنقيصه. بالرغم من أنْ القصه واحده؛ حينئذٍ قد يقال: سوف يقع نوع من 
التهافت والتدافع بين هذه النقول لهذه القصه الواحدهء وهذا التهافت يكون فى موارد: 


المورد الأول: هناك تهافت باعتبار أن فقره(لا ضرر ولا ضرار) غير موجوده فى روايه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) التى ينقلها عن 
أن عبيده العداف وهذه الروايه ليس فيها عباره(لا ضرر ولا ضرار). وهى تتحدث عن قضيه سَّ مره بن جندب ونزاعه مع 
الأنصارىء لكن عندما نُقلت لم تُذكر فيها فقره (لا ضرر ولا ضرار)» بينما صحيحه زراره وروايات أخرى تقلت فى نفس القصه 


هذه الفقره(لا ضرر ولا ضرار) فقد يقال بحصول نوع من التنافى. 


المورد الثانى: مسأله(فاء التفريع). التى قلنا بأنها فى الروايه الأولى الصحيحه. الشيخ الكلينى والشيخ الطوسى (قدّس سرّهما) 
ينقلان هذه الروايه ب__(فاء التفريع»» (فأنه لا ضرر ولا ضرار) بينما الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقلها بدونهاء وكأنّها جمله 
مستقله لا ترتبط بما قبلها. هنا أيضاً قد يقال بأنّ هذا نوع من التهافت, فالقصه واحده, وما قاله الرسول(صلَى الله عليه وآله سلّم) 
إمَا أن يكون قد قُرِعَ على ما قبله بقوله(لا ضرر ولا ضرار) وكان استدلالاً على ما قبله ب__الا ضرر ولا ضرار)» أو أنّها جمله 
لا علاقه لها بما تقدم» وإنما هى جمله مستقله ذكرت فى الأثناء» ومن هنا أيضاً يحصل نوع من التدافع بين هذين النقلين. 

المورد الثالث: زياده عباره(على مؤمن) فى روايه ابن مسكانء عن زراره» التى يتفرّد بنقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) (لا ضرر 
ولا متراز على من ) ينما الروانات الأخرع لنت فها هذه الزياده. هنا فقن يقال أنضاً أن فيه نوع من التدافع؛ لأنّ هذا القيد هل 
هو موجود وليس زائداًء أو أنه زائد ؟ خصوصاً وأنْ قيد(على مؤمن) قد يكون مؤرداً لمن يسدر الروايه بِأنّها ناظره إلى الحكم 


التكليلن #افتن له حرق نذا كا لصوو والاسران المر مو فكوة مز ) فى ديد المعتى السستفاد مم هدة القاعدة ف جنا ياد 


ص: 4ع 


الكلام يقع فى أنّهِ هل هناك واقعاً تهافت بين هذه النقول لهذه القصه الواحده؛ أو لا ؟ إذا قلنا أنّ هذا ليس تهافتاء وإنما البعض 
نقل هذه الزياده؛ والبعض الآخر لم ينقلهاء وليس فى عدم نقله شهاده منه بنفى الزياده حتى يحصل تدافع وتنافٍء إِنّما يكون 
هناك تنافٍ وتدافع عندما يشهد الثانى بعدم وجود هذه الزياده عندما لا ينقلهاء أمَا إذا كان هو لا ينقل الزياده لكن ليس فى 
كلامه شهاده بنفيهاء فلا يكون هناكك تدافع» وهكذا بلحاظ بقيه الموارد التى إِدّعى فيها التهافت, فإذا وصلنا إلى هذه النتيجه؛ 
حينئفٍ نطبق القاعده فى كيفيه الاستنباط من هذه الروايات» ولا تصل النوبه إلى البحث الثانى الذى سوف نذكره. وأمًا إذا كانت 
النتيجه هى وجود تدافع بين الروايات» بافتراض أنْ الذى لا يذكر القيد هو يشهد بنفيه» والذى يذكره يشهد بثبوته» فبحصل 
التهافت والتنافى؛ وحينئفٍ ننتقل إلى بحث آخر وهو مسأله عند دوران الأمر بين الزياده وبين النقيصه؛ فحينئفٍ ماذا نعمل ؟ هل 
لدينا قاعده تقول بتقديم أصاله عدم الزياده على عدم النقيصه, أو ليس لدينا هكذا قاعده عقلائيه ولا عرفيه ؟ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى المقام الثانى: ونتعرّض فيه إلى مسأله التنافى والتدافع الموجوده فى متون هذه الأخبار التى تتعّض لهذه القاعده. 
نستذكر ما تقدّم سابقاً من أننا إذا بنينا على التواتر الإجمالى والاطمئنان بصدور هذا المضمون فى الجمله عن الرسول (صلَى الله 
عليه وآله سلّم) فلا مجال للبحث عن مسأله التنافى والتدافع؛ أنه عندما يكون هناكك تواتر إجمالى يؤخذ بالمتيقنء فإذا دار الأمر 
بين مطلق ومقتئِد بين روايه فيها (لا ضرر ولا ضرار) فقط من دون قيد (على الإسلام)» وبين روايه أخرى فيها (لا ضرر ولا ضرار) 
بقيد(على الإسلام) أو(على مؤمن) مقتضى التواتر الإجمالى هو عدم ثبوت هذا القيد» أصل المطلق يكون ثابتء وأمًا ما زاد على 
ذلكك فلا يكون ثابتاً بالتواتر الإجمالى؛ ولذا لا نواجه مشكله التهافت والتنافى بلحاظ المتن» كما أنه بناء على عدم ثبوت التواتر 
الإجمالى وتطبيق قواعد تصحيح السند على هذه الروايات أيضاً تبن مما تقدّم أَنّه لا يشت عندنا إلا روايه واحده تامّه السند وهى 
روايه زراره التى يرويها عنه ابن بكيرء أمَّا باقى الروايات فليست تامه سنداًء وبناءً على هذا أيضاً لا توجد مشكله التهافت فى 
الوق لأله للا شك عدرنا الأ معن واحد قلورد أن نجع هن البعبار فن ليحرت الآنه ولا بوجذ تيافت أضاة 


5/٠١ ص:‎ 


نعم» فى خصوص الروايه الأولى من الطائفه الأولى وهى صحيحه زراره التى يرويها عنه ابن بكير والتى رواها المشايخ الثلاثه 
يوجد فيها تهافت وهو أنَّ(فاء التفريع) موجوده فى ما ينقله الشيخ 
الكلينى والشيخ الطوسى(قدّس سرّهما) بينما فى نقل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لهذه الروايه فلا يوجد(فاء التفريع)» فإذا قيل 
بوجود تنهافت من هذه الجهه؛ فحيتئل يكون هذا التهافت ثابتا؛ لأنّ المفروض أنّ هذه الروايه اه سنداً. كما أنّه لو بنينا على 
بعض المبانى الرجاليه التى تلتزم بصحه الكثير من الأخبار استناداً إلى بعض المبانى الرجاليه التى قد لا نقول بها من قبيل أن يُلتزم 
أن جميع ما فى الكتب الأربعه تام السند وصحيح. أو يُلتزم بأنّ كل الروايات الموجوده فى الكتب المعتبره والمشهوره صحيح 
ويّتعامل معه معامله الروايه الصحيحه والحيجه. أو يُلتزم ببعض المسالكك التى توسّع من مسأله التوثيق وبالتالى إثبات صبحه الروايه 


هذه الروايه الثاقة ستدا صيينه الترضن 





من قبيل أن 'يُبنى على أن شيخ الإجازه يكون ثقه وأمثال هذه المبانى. بناءً على هذه المبانى قد تثبت عندنا حتجيه أكثر من روايه 
من الروايات السابقه؛ وحينئذٍ يقع التهافت بلحاظ بعض الموارد التى ذكرناها سابقاً. 


إذاً: الكلاسم فى المقام الثانى هو كلاءم مبنى على بعض المبانى التى ققد يقال بها فى إثبات حيجيه الخبر» بناءً على تلكك المبانى 
سوف يقع التهافت فى المتن فى هذه الروايات التى تتعّض لهذه القاعده؛ بل على بعض المبانى الأخرى أيضاً قد نحتاج إلى 
استئناف هذا البحث فيما إذا قلنا بصحه الروايه الأولى كما قلنا؛ لوجود الاختلا.ف فى نقل هذه الحبجه المعتبره بين الشيخ 
الصدوق(قدّس سرّه) من جهه وبين الشيخين الكلينى والطوسى(قدّس سرّهما) من جهِهٍ أخرىء فلابد من بحث كيفيه علاج هذا 
التهافت» ومن هنا يقع البحث إمَا حقيقيًء أو افتراضياً فى أنّه لو تمت هذه الروايات الدالّه على هذه القاعده» فيوجد بينها تهافت, 


ص: ا 


فى الدرس السايق بّنا موارد للتهافت» قد يُدّعى وجود تهافت بين هذه الأخبار بلحاظ تلكك الموارد» وقد بِبنا هناكك ثلاثه موارد 


0070 


المورد الرابع: إن روايه ابن مسكانء عن زراره التى ينفرد بروايتها الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) المُخاطب بعباره(لا ضرر ولا ضرار) 
فى فقره الاستدلال هو سَمّره بن جندب هو الذى خوطب بهذه العباره بعد أن قال له الرسول(صلَى الله عليه وآله سلّم) أنكك رجل 
مقن وق لفيا ني كذ الفارفاش بالق اوناك غرة لأ ستارع يفف 31 الى بقل عيدو رشبا انمه وال رلا 
ضرار) ومن هنا قد يقع التهافت حينئذِ؛ لأنَّ الروايتين تنقلان قصه واحده وهى قصه سَمّره بن جندب مع الأنصارى. بناءً على أنَّ 
المحاطب هو سَمّره بن جندب؛ فحينئزٍ تكون هذه الفقره لا علاقه لها بمسأله قلع الشجره؛ فحينئذٍ تكون أشبه بالتعليل للحكم 
الكفس انك فى مدان ارو لمسعينها امو فيارة: شيط لان فطاما بلكل إلى علق 1ن لرسول (صلى الل عليه و لهستل ) 
أمره أن يستأذن وهو أبى؛ فكأنما هذه لتعليل هذا الحكم التكليفى ولا علاقه لها يقلع الشجره وجوازه؛ لأنها وردت فى روايات 
أخرى المخاطي يهنا تقو تفي الأتضارق دما أس بعلم اسح ره :ون ترعيها ,ليه وقدل ذلك بالازلا صر ولا صرار)» قفنذة 
الروايات تختلف من هذه الجهه. 


المورد الخامس: قيد(فى الإسلام) ورد فى مرسله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لهذه القاعده» ورد فى ذيلها قيد(فى الإسلام) بينما 
لم يرد قيد(فى الإسلام) فى باقى الروايات التى قرأناها. نعم» سيأتى أنْ هذا القيد ورد فى روايات أخرى عامّيهء لكن فى الروايات 
المتقدّمه من طرقنا لم يرد هذا القييد) هنا أرضاً فد بقال بوقوع التهافت بين روايه فيه هذا القيد وبين سائر الروايات الخاليه عنه؛ 
لأنّ قيد(فى الإسلام) قد يُستفاد منها معني لا يُستفاد من الفقره إذا كانت خاليه عنه. 


ص: الع 


الآن نأتى للكلام عن هذه الموازد الخمسة بالنسيه إلى المورد الأول "فكان يقول فى رواية الحتذاء المتقدمة التى يرويها الشيخ 
الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه» عن الحسن الصيقلء والتى قلنا أنّها غير تامه سنداء التهافت يقول أن هذه الروايه التى تنقل القصه 
لا روتكد هه فقر زلا معرن ولا ضزار) أضلا ف نكن أن مائو الروانات الى قيق هذاه النه روتعكفيه] :مداه الفقرة» ورم هنا قد 
يقال يقع تهافت وتدافع بين المتون التى تنقل هذه القصه الواحده؛ فروايه تقول أنّ الرسول (صلَى الله عليه وآله سلّم)قال: (لا 
ضرر ولا ضرار)» بينما روايه الحذّاء تنقل نفس القصه ولكنها لا تقول أن الرسول(صلَى الله عليه وآله سلّم) قال هذه الفقره. 


فيُدّعى وجود تهافت من هذه الجهه. 


ويجاب عن هذه الدعوى بأنّها واضحه الوهم وعدم التماميه؛ وذلكك باعتبار عدم وجود التهافت والتدافع بين الروايات التى تنقل 
هذه الفقره وبين الروايه التى لا تنقلهاء ولا يوجد ما ينافى هذه الفقره الموجوده فى سائر الروايات؛ لأنَّ روايه الحذّاء وإن كانت 
ساكته عن هذه الفقره» لكن لا يّفهم منها أنّها تشهد بنفى فقره(لا ضرر ولا ضرار)» ونحتمل أن الحذاء عندما روى هذه الروايه 
كان غرضه يتعلق بنقل هذا المقدار الذى نقله فى نفس الروايه وأهمل الباقى» فعندما سكت عن نقل هذه الفقره فهو ليس شهاده 
منه بنفى صدور هذه الفقره من الرسول(صلَى الله عليه وآله سلّم)؛ فحينئذٍ لا موجب لوقوع التنافى والتدافع. 


وبعبارهٍ أخرى: لو كان هذا المحذوف يِؤْثّر فى المعنى الذى ينقله الحذّاء؛ حينئذٍ يكون عدم ذكره شهاده منه بعدم وجود هذه 
الفقره. لكنّ هذه الفقره لا تؤثّر فى ما نقله الحذاء وما دام أن تلكك الزياده الموجوده فى سائر الروايات والمفقوده فى هذه 
الروايه لا تؤثّر فى المعنى الذى يراد إثباته فى هذه الروايه؛ حينئذٍ لا يكون لكلام الحذّاء ظهور فى نفى تلكك الزياده وعدم وجود 
تلكك الفقره» ومن هنا لا يكون هناكك تهافت بين هذه الروايه وبين سائر الروايات» وما أكثر الوقائع التى ينقلها شخصان, يكتفى 
شخص منهما بنقل أجزاء من هذه الواقعه؛ لأنَّ غرضه يتعلق بذلككء بينما الآخر يكون حريصاً على نقل جميع ما حدث فى تلك 
الواقعه» ومحل الكلام هو من هذا القبيل. 


ص: الع 


المورد الثانى: هو دعوى وجود التهافت بلحاظ(فاء التفريع) الموجوده فى الروايه التامّه سنداً بحسب نقل الشيخين الكلينى 
والطوسى(قدّس سرّهما) وعدم وجودهفاء التفريع) فى نقل نفس الروايه من قبل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فقد يقال بوجود 
تهافت, فالشيخ الكلينى والشيخ الطوسى(قدّس سرّهما) نقلا الروايه بهذا اللفظ(أذهب فاقلعهاء وأرم بها إليه فآنّه لا ضرر ولا 
ضرار) بينما الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقل نفس الروايه بدون (فاء التفريع) يقول:(فأمر رسول الله 0 الله عليه وآله > 
الأنصارى فيلقيها إليه» وقال: لا ضرر ولا ضرار). بلا فاء التفريع؛ فحينئذٍ قد يقال أن النقل الى الذى يحتوى على فاء التفريع ظاهر؛ 
بل لعلّه صريح فى تعليل الأمر بقلع الشجره. فتكون مرتبطه بمسأله القلع وتعليله. وأمَا بحسب نقل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
لو ةدالوو راقن العر و« رمو هه ةا من قله جود ور نهار لاوا ميل لبيك التكارق الذى ادو بلاطاترة فى بدائة 
الروايه من وجوب الاستئذان عندما يدخل إلى عذقه. أو تكون جمله مستقله لا علاقه لها بما قبلهاء فيختلفان من حيث النتيجه 
ويقال بوجود التهافت والتدافع بلحاظ ذلك. 


لكن؛ الصحيح هو أنه أيضاً لا يوجد تهافت من هذه الجهه. وذلكك باعتبار أن ما ذكره الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) عندما ذكر 
هذه الروايه هو وإن لم يذكر فاء التفريع» لكن التعليل والتفريع ليس دائماً مرتبطاً بوجود الفاء بحيث إذا لم توجد الفاء لا يكون 
تفريعاً ولا تعليلاً نعم؛ قد يكون كلام الشيخ الكلينى والشيخ الطوسى(قدّس سرّهما) أظهر فى التعليل من كلادم الشيخ 
الصدوق (قدنق بده لك هذا ل بنقى لهورر كلام أيضاً فى التفريع؛ والتفريع والتعليل واضح فى كلام الشيخ الصدوق(قدّس 
سرّه) حيث قال(فأمر الأنصارى أن يقلع النخله ويلقيها إليه» وقال لا ضرر ولا ضرار) خصوصاً إذا التفتنا إلى نكته يمكن أن توضح 
لماذا لم يذكر الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فاء التفريع» وهى أنه ليبس بصدد نقل لفظ الروايه كما هو الحال بالنسبه للشيخين 
الكلينى والطوسى(قدّس سرّهما» فأنّهما يريدان نقل لفظ الروايه بينما ظاهر عباره الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) هو أنّه فى مقام 
نقل فعل الرسول(صلَى الله عليه وآله سلّم)؛ ولذا قال فى عبارته(فأمر رسول الله "صلَى الله عليه وآله سلّم" الأنصارى أن يقلع 
النخله؛ فيلقيها إليه ولم يقل:(قال رسول الله "صلى الله عليه وآله سلّم" أذهب فاقلعها) كما فى نقل الشيخين الكلينى 
والطوسى(قدّس سرّهما)» وإِنّما هو يريد أن يحكى فعل الرسول(صلَى الله عليه وآله سلم)؛ وحينئذٍ لا يمكنه أن يقول(فلا ضرر 
ولا ضرار)؛ لأمنّ فاء التفريع تناسب نقل الروايه لفظاً. على كل حال العباره فيها ظهور فى التعليل» ومن هنا لا تكون منافيه لفاء 
التفريع الموجوده بحسب نقل الشيخ الكلينى والشيخ الطوسى (قدّس سرّهما). 


ص: عع 


قد يُناقش فى ظهورها فى التعليل» لكن مع ذلككء لو سلمنا وقلنا ليس فيها ظهور فى التعليل؛ لكن ليس فيها ظهور فى نفى 


التعليل» وإذا لم يكن فيها ظهور فى نفى التعليل؛ فحينئظٍ لا تهافت؛ لأنّْ التهافت إِنّما ينشأ عندما يكون الكلام الثانى ظاهراً فى 
نفى ما يثبته الكلام الأول. 


المورد الثالث: هو ما ذكرناه اليوم وهو أنْ المخاطب بفقره (لا ضرر ولا ضرار)فى روايه ابن مسكان هو سَمّْره بن جندب بعد أن 
قال له الرسول(صكى الله عليه وآله سلّم): (أنكك رجل مضار) ومن هنا يقال هذه الروايه ليس لها ربط بمسأله قلع الشجره؛ وليست 
تعليلا لها؛ ولذا مسأله قلع الشجره كرت بعدها فى روايه اين مسكان فى الكافى وهى غير تامّه سنداء قال: 


إذنه» فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخلء فقال: يا رسول الله أستأذن فى طريقى إلى عذقى ؟ فقال له رسول الله "صلى الله عليه 
وآله وسلم": خل عنه ولكك مكانه عذق فى مكان كذا وكذاء فقال: لاء قال: فلكك اثنان» قال: لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ 
عشره أعذاق. فقال: لاء قال: فلكك عشره فى مكان كذا وكذا فأبى, فقال: خل عنه ولكك مكانه عذق فى الجنه, قال: لا أريد. 
فقال له رسول الله "صلى الله عليه وآله": إنكك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن....). (1) 

المخاطب فى الحديث هو سَمّره بن جندب وليس الأنصارى» وجاءت فقره الاستدلال بعد قول رسول الله(صلَى الله عليه وآله 
سلّم) له أ]كك رجل مضارء بعد ذلكك قال: ثم أمر بها رسول الله(صلى الله عليه وآله سلم) فقّلعتء ثم رُمى بها إليهء فقد يقال أن 
هذه الروايه ليس لها علاقه بمسأله القلع؛ وإِنّما هى خطاب لمَدمٌره بن جندب» وهذا يجعلها ليس لها ظهور فى كون الفقره تعليلاً 
للقلع كما هو ظاهر باقى الروايات التى تأتى بهذه الفقره فى مقام تعليل القلعء خصوصاً روايه زواة الفتسيهه سعدا «قلدلة اتعليل 


للحكم التكليفى المتوجّه إلى سَمْره بن جندب. 


ص: م6 


/ الكافى» الشيخ الكلينى» ج زه ص 0ح‎ -١ 


قد يُجاب عن هذا التهافت بِأنّ من المحتمل أن تكون الفقره صادره مرتين منه(صلى الله عليه وآله سلم)» مرّه خوطب بها سَِمّره 
بن جندبهء ومرّه أخرى خوطب بها الأنصارى» وعندما خوطب بها الأنصارى جُعلت تعليلا لقلع الشجره. لكنّها لم تُجعل تعليال 
لقلع الشجره عندما خوطب بها سَِمُره بن جندب. وإِنّما هى تكون تعليلا لوجوب الاستئذان عندما يدخل إلى عذقه. فيُطرح 
احتمال أن تكون الفقره صادره مرتين فى تلكك الواقعه» ومن هنا لا يقع التهافت بين كون الفقره خوطب بها الأنصارى فى سائر 
الروايات وبين كون الفقره خوطب بها سَمّره بن جندب فى روايه ابن مسكانء وفقره(لا ضرر ولا ضرار) قابله لأن تكون عله فى 
كلا المقامين» أى تكون عله للحكم التكليفى الذى هو وجوب الاستئذانء وقابله لأن تكون علّه للحكم الوضعى وهو جواز قلع 
الشجره وأن يرمى بها إليه. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى موارد التهافت بين الروايات التى استدل بها على قاعده(لا ضرر ولا ضرار)؛ وقد تقدّم الكلام عن الموارد الثلاثه 
الأولى. 


المورد الرابع: هو قيد(على مؤمن) حيث أنه موجود فى روايه ابن مسكان التى يرويها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) وليس لها 
وجود فى الروايات الأخرىء فقد يقال: أن هذا يوجب التهافت باعتبار أن نفس الفقره (لا ضرر ولا ضرار) تُفتر بتفسيرين على 
ضوء وجود هذا القيد أو عدم وجوده. فإذا كان هذا القيد (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) موجوداًء فقد يقال أَنّها ظاهره فى مجرّد 
الحرمه التكليفيه» أى أنْ مفادها هو حرمه الإضرار بالغير» بينما إذا قلنا أن الفقره ليس فيها قيد(على مؤمن) فحينئذٍ لا تفيد الحرمه 
التكليفيه. وإِنّما يُستفاد منها نفى الحكم الضررىء أىّ أن الحكم الذع رتب عليه القمرر يكون متعفياء فعلى على هذا الأساسن 
يقال بالتهافت بينهماء بمعنى أنَّ ما صدر من الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) فى تلكك الواقعه الشخصيه الواحده إمَا أنَّ 
الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) حرّم الإضرار تكليفاًء أو رفع الحكم الضررىء فيقع التهافت بينهما من هذه الجهه. 


ص: ؟6 


هذا أيضاً قد يقال: بإمكان رفع التهافت بافتراض أيضاً تعدد الفقره الصادره من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ كما فرضنا 
فى التررى إقالك ددم ضدو من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ بمعنى أن هذه التقرة خسرت تمر تردواعوه خوطيه نينا 
سمره بن جندب مع الزياد(على مؤمن) كما فى روايه عبد الله بن مسكان التى يرويها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» فييستفاد منها 
حرمه الإضرار بالغير حرمه تكليفيه» وصدرت منه(صلى الله عليه وآله وسلّم) مرّه ثانيه وخوطب بها الأنصارى لتعليل جواز القلع 
بلا قيد(على مؤمن)؛ لأنّ الحكم وهو الحرمه؛ أى المنع من قلع الشجره ضررىء فيرتفع هذا المنع ويثبت الجوازء فهى تعليل لجواز 
القلع باعتبار أن تحريم القلع عليه والحال هذه فيه ضرر على الأنصارى, فيرتفع هذا الحكم الضررىء ففيها القابليه أن يُستدل بها 
مرتين وأن يُخاطب بها شخصين. 


وبعباره أخرى: أن عبد الله بن مسكان نقل إلينا ما صدر منه(صلى الله عليه وآله وسلّم) وكان المخاطب به هو سمره بن جندبء 
بينما الآخرون نقلوا ما صدر منه (صَلّى الله عليه وآله وسلّم)» وكان المخاطب به هو الأنصارى. 


الصحيح فى هذا المورد ‏ _الرابع هو ما قلناه من أن سند روايه ابن مسكان غير تام» والصحيح هو ما ورد فى الكافى 
ورواه المشايخ الثلاثه» وليس فيه عباره(على مؤمن)؛ وحينئذ لا مشكله ولا نعانى من إشكال التهافت؛ لأنْ الموجود لدينا هو نص 
واحد وهو خالٍ من قيد(على مؤمن). وهكذا إذا قلنا بالتواتر الإجمالى وحصول الاطمئنان بأنّ هذا المضمون صدر منه (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم) كما لم نستبعد ذلكء هنا أيضاً لا يمكن إثبات هذه الزياده ___على مؤمن _لأنها غير متواتره 
إجمالاً. خصوصاً أنّه لم يروها إلأ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» فلا يثبت فيها التواتر الإجمالى حتى تثبتء وإِنّما يثبت فقط 
لضيو البسرات اجدالا الدع هذ :الا غير ولااختزار )افقط ملع كان انعد وين لز بدك تناف قفر فلن وين لاوا ل 
تعتّدا» وإِنّما الكلادم الآتى يقع بناءَ على اعتبار هذه الروايه كما هناكك محاولات من بعضهم لاعتبار هذه الروايه سنداً» فتكون 


الروايه حمّجه فى مقابل الروايه السابقه الحمجه الخاليه من فقره(على مؤمن). 


ص: لاع 


بناءَ على ذلكك؛ حينئٍ يقع الكلام فى تقديم هذه الروايه المشتمله على زياده(على مؤمن) على الروايات الأخرى الغير المشتمله 
على الزياده» هل تتقدّم هذه الروايه على تلكك الروايات الغير مشتمله على تلكك الزياده؛ أو لا ؟ فمن هنا دخل محل الكلام فى 
كبرى التعارض بين أصاله عدم الزياده وأصاله عدم التفيضة: :ونس إلى المشهور فى هذه المسأله تقديم أصاله عدم الزياده. 
والبناء على الزياده فى الروايه التى تشتمل على الزياده؛ والبناء على وجود خلل فى الروايه الخاليه من الزياده» يعنى أَنْ الزياده 
موجوده. ولكن الروايه الخاليه منها أسقطت هذه الزياده» وهذا معناه تقديم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه. وحاصله: 
هو البناء على وجود الزياده وتقديم ما يشتمل على الزياده على ما لا يشتمل على الزياده» تُسب ذلك إلى المشهور. 


لأول وهله يبدو أنْ المقام ينبغى إدخاله فى باب التعارض وتطبيق قواعد باب التعارض عليه. روايتان» كل منهما حيجه بحسب 
الفرض. متنافيتان فيما ينقلانه. هذه الروايه تقول أن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:(على مؤمن»» والروايه الأخرى تقول 
أن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) لم يقل: (على مؤمن) ومن هنا يكون هناكك تنافى بلحاظ كيفيه النقل» فيتعارضانء فلابدٌ 
من تطبيق قواعد باب التعارض. هكذا يبدو لأول وهله. فينبغى تطبيق قواعد باب التعارض وهذه القواعد تقول إذا كانت هناكك 
مرججحات يتم الترجيح على اساس وجود مرجح., وإذا لم يكن هناك مرجح يرجح الروايه المشتمله على الزياده على الروايه غير 
المشتمله على الزياده؛ فحينفذ لابدٌ من التساقط» فيسقط كل منهما؛ وحينئل لا تنبت الزياده ولا النفيصهء أصل المطلب يثبت بلا 
إشكالء لكن كونه خالياً من هذه الزياده» إذا كان يترتب أثر على خلوه من هذه الزياده» أو كون فيه هذه الزياده» هذا لا يثبت» 
لتعارض الدليلين وتساقطهما. هذا مقتضى القواعد الأوليه فى باب التعارضء لكنّ المشهور يدّعى وجود قاعده أخرى ثانويه 
تقتضى تقديم ما فيه الزياده على ما ليس فيه الزياده» وهذا هو ما يسممى ب_-_(أصاله عدم الزياده) وأنّها تتقدّم على أصاله 
النقيصه. والبناء على وجود الزياده والبناء على وجود خلل فى الروايه غير المشتمله على الزياده. 


ص: لم6 


الاستدلال على التقديم المنسوب للمشهور. 
استدلوا بعدّه وجوه على تقديم أصاله عدم الزياده على اصاله عدم النقيصه: 


الوجه الأوّل: نطق قواعد الجمع العرفى على هاتين الروايتين المتعارضتين» وذلك باعتبار أنّ الروايه المشتمله على الزياده صريحه 
فى وجود الزياده؛ بينما الروايه غير المشتمله على زياده ليست صريحه فى نفى الزياده حتى يكون هناكك تعارض بين دليلين 
متساويين فى درجه الدلاله. وإِنّما غايتها أنّها ظاهره فى نفى الزياده؛ لأنّ الروايه الثانيه تسككت عن الزياده لا أنّها تصرّح بنفى 
الزياده» أو عدم نفيهاء غايتها أنّها تنفى الزياذه بالإطلاق الناشيع من السكوت» بيئما الروايه الأولى صريخه فى الزياده» فعندنا 
دليلين» أحدهما صريح(نص) والآخر ظاهر, فيُجمع بينهما جمعاً عرفياً بحمل الظاهر على النص» وحمل الظاهر على الصريح. يعنى 
نعمل بالروايه المشتمله على الزياده لأنها صريحه. ونؤول الروايه الثانيه التى تنفى الزياده بالإطلاق لصالح الحديث الصريح 
والنص كما هو الحال فى موارد الجمع العرفى الأخرى حيث دائما يتصرف فى الظاهر لصالح الأظهر, أو فى الظاهر لصالح النص 
والصريح, وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل» لابدّ أن نتصرّف فى الروايه الأسخرى التى تنفى الزياده» نقول الزياده موجوده. 
والروايه التى تنفى وجود الزياده لابدّ من تأويلها بتأويل ينسجم مع ثبوت هذه الزياده» كأن نقول أنّ الناقل غير ناظر إلى جميع ما 
ذكرة أو أنه بان غلى الاختضارء أو غيره مثنا يشبهه. 


الجمع العرفى صحيح ولا إشكال فيهء وحمل الظاهر على النص والصريح أمر مسلّم ولا إشكال فيه أيضاًء لكن تطبيقه على محل 
الكلام مشكل؛ وذلكك باعتبار أنّ هذا الجمع العرفى إِنّما نسلّمه فيما إذا كان هناك كلامان متنافيان صادران عن متكلّم واحدء 
أحدهما صريح والآدخر ظاهر. وكى نعرف مراد هذا المتكلم نتصرّف بالجمع العرفى ونقول نستي عام 1ك 
الصريح؛ لأنّه بنظر العرف الصريح يعتبر قرينه على التصرّف فى الظاهرء فيجمع بينهما بهذا الجمع ونخرج بنتيجه أن المتكلم يريد 
ذاك» وهذا الكلا.م صدر منه» ولكن لابدّ من حمله على ما لا ينافى ما صدر منه صريحاً وما يكون نضًاً فى المطلوب» هذه 
القضيه واضحه ومتعارفه ومطبقه فى كثير من الموارد» لكن عندما يكون هناكك كلامان متنافيان لشخصينء أحدهما صريح 
والآدخر ظاهر؛ فحينئذٍ لا معنى لتطبيق قواعد الجمع العرفى؛ لأنّ المتكلمين مختلفين» فربما هذا يريد هذا المعنى» وذاكك يريد 
المعنى الآخرء وهذا لا مشكله فى هذاء كما فى محل الكلام راوى الروايه عندما ينقل فهو يشهد بأنْ قيد(على مؤمن) موجود فى 
ما قاله الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ بينما الآخر يشهد على أن قيد(على مؤمن) ليس موجوداً فى ما قاله الرسول(صلى الله 
عليه وآله وسلم)» هنا لا نستطيع أن نجمع بين كلاميهما بالجمع العرفى ونقول نحمل كلام هذا المتكلم لصالح كلام المتكلم 
الآخر بأن نحمل الظاهر على النص والصريح؛ هذا ليس جمعاً عرفياً؛ لأننا لا نستطيع حينئذٍ أن نخرج بنتيجه أنّهِ ما هو مراد الأول» 
وما هو مراد الثانى لا معنى لتصرّفنا فى كلام هذا بحمله على خلاف ظاهره لصالح كلام الآخر الذى يكون صريحاً فى معناهء لا 
وجه لهذا؛ ولذا لا تطبق قواعد الجمع العرفى على دليلين معتبرين مختلفين أحدهما يشهد بشىء, والآخر يشهد بما ينافيه» كما لو 
أنَ به قامت على أن هذا الثوب مغصوبء ويتبنه أخرى قامت على أنه ليس مغصوباًء فيقع التهافت والتعارض بينهماء هنا لا يُجمع 
بينهما بقواعد الجمع العرفى؛ لا معنى لأن نقول حيث أن هذه البتنه كلامها صريح فى أن هذا الثوب مغصوبء والبينه الأخرى 
كلامها ليس صريحاً فى نفى الغصبيه؛ وإِنّما هو ظاهر فى نفى الغصبيه» فتؤول كلام هذه البيينه لصالح كلام البينه الأسخرى 
الصريحه. هذا غير صحيح؛ بل لابدٌ من إعمال قواعد باب التعارض من دون أن تصل النوبه إلى مسأله الجمع العرفى. ما نحن فيه 
من هذا القبيل؛ لأنّه عندنا روايتين إحداهما يرويها هذا الراوى» والأخرى يرويها ذاكك الراوىء وهذا الراوى يشهد بأنّ النبى(صلى 


لله عليه وآله وسلّم) قال(على مؤمن»» بينما الراوى الآدخر ينفى ذلككء ولو بالإطلاق السكوتى حتى يكون كلامه ظاهراً وليس 
نضا هنا لا يمكن تطبيق قواعد باب الجمع العرفى. 


ص: 6 


الوجه الثانى: أن الزياده فى الروايه المشتمله على الزياده على تقدير أن تكون زياده وليس لها واقع؛ هذه الزياده ليس لها منشأ إلا 
أحد شيئينء إمَا الكذب أو الغفله, إِمَا أن الحديث واقعاً ليس فيه عباره(على مؤمن) والراوى كاذبء فأدخل هذه الزياده عالماً 
عاعندا» أو أنه ادق كس غدل تاعاق هده الزناذهة وكل مهنا الككلي ولحل شن ال وله 
أمَا الكذبء فهو منفى بدليل حيجيه خبر الثقه. والمفروض أن المخبر ثقه والروايه تامّه سند وأمًا الغفله» فهى منفته بأصاله عدم 
الغفله» ومن هنا مناشئ الزياده محصوره بالكذب والغفله» وكل منهما منفى بأصل أو بقاعده؛ بينما عندما نأتى إلى جانب النقيصه 
سنجد أنْ مناشئ النقيصه متعدده وغير مختصه بالكذب والغفله. وإِنْما لها مناشئ متعدده. بمعنى أن النتقيصه تشتركك مع الزياده 
فى مناشئها التى هى الغفله والكذب وتزيد عليها بمناشئ تختص بهاء أى بالنقيصه» من قبيل ما ذكروه من الاختصار» هو منشأ 
للنقيصه كأن يكون الشخص له مزاج خاص فى اختصار المطالب فحذف هذه الزياده» فهذه نقيصه. لكنها غير ناشئه من الغفله 
ولا من الكذبء. وإِنْما هى ناشئه من مزاج خاص يقتضى اختصار المطالبء أو أن يكون الراوى ليس فى مقام بيان الزياده, 
فيحذفها ويذكر الجمله ناقصه من الزياده؛ لأننّهِ ليس فى مقام بيان الزياده؛ أو توهّم أن الزياده ليس لها اثر فى المعنى, وأنّ 
وجودها وعدمها سيان فى نظره؛ فحذفها. على اساس تعدد مناشئ النقيصه. بخلاف الزياده» يعنى أن مناشئ النقيصه أكثر من 
مناشئ الزياده هذا يُعطى قوءً للدليل المشتمل على الزياده ويجعله أقوى من الدليل الفاقد للزياده» فيصير الدليل المشتمل على 
الزياده أقوى من الدليل الغير مشتمل عليهاء باعتبار أن مناشئ الزياده محدوده ومنفيه بالأصول والقواعدء بينما النقيصه لها مناشئ 
أخرى قد لا يكون هناك ما ينفيهاء وهذا يُضعف الروايه الفاقده للزياده أمام الروايه المشتمله على الزياده» فيكون ذاكك الدليل 


أقوى. فيُقدّم على هذا الأساس. 


ص: لجنا 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى اصاله عدم النقيصه. وقلنا أنهم استدلوا بعدّه أدله على تقديم أصاله عدم الزياده على اصاله عدم النقيصه. وقد 
تقدّم ذكر الوجهين الأوّل والثانى» وأجبنا عن الوجه الأول» وربما لم يكن جواب الوه الأول واضينحا ماقو النقصود ينه للف 
نعيد ذكره هنا مع مزيد إيضاح له: 


الدليل الأول هو دعوى أن الروايه المشتمله على الزياده صريبحه ف وجود الزياده» بينما الروايه غير المشتمله على الزياده غابته 
أنّها ظاهره فى نفى الزياده؛ باعتبار الإطلاق الناشئ من السكوتء فيُجمع بينهما بتقديم النص على الظاهر» وهذا جمع عرفى؛ 
فيُجمع بينهماء وبالتالى ُلتزم بوجود الزياده. 


وأورد عليه: بأنّ مسأله الجمع العرفى بتقديم الأأظهر أو النص على الأأظهر أو الظاهر إِنّما يتم فيما إذا أحرزنا صدور كلامين 
لمتكلم واحد حقيقه. كما إذا صدر كلامان من إمام واحد أحدهما نص والآخر ظاهرء أو حكماً. كما إذا صدر كلامان من 
عايب لاد التعامل مع الإمامين كأنّهما متكلم واحد. المهم هو أن تعرز حور كلامية متنافيين لمتكلّم واحد؛ حينئفٍ تجرى 
هذه القاعده؛ لأنّ الغرض من هذا الجمع العرفى هو معرفه مراد المتكلم, أن هذا المتكلم الواحد الذى صدر منه كلامان متنافيان» 
ما هو مراده ؟ فيقال: أن العرف يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص والصريح. وبالتالى يقال: أن مراد هذ المتكلم هو ما يوافق 
النص والصريحء ويؤول الظاهر لصالح النص والصريح. وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه فى محل الكلام؛ لأنّْ المفروض فى محل 
الكلام إِنَّ ما صدر عن النبى(صِلَى الله عليه وآله وسلّم) هو شىء واحدء هذا الشىء الواحد الذى صدر منه إِمَا مشتمل على 
الزياده» أو غير مشتمل عليهاء ولم يصدر منه كلامان حتى نقول أننا نجمع بينهما بحمل الظاهر على النص والصريحء والمفروض 
أننا نعلم علماً إجمالياً بأنّ ما صدر هو أحد الأمرين. إمَا أنّهاصِى الله عليه وآله وسلم) قال:(على مؤمن»» أو لم يقل ذلك إما 
ذكر الزياده أو لم يذكرهاء فليس هناكك كلامان نحرز صدورهما من متكلم واحد حتى نطبق هذه القاعده؛ وإِنّما الأمر يدور بين 
أن يكون هذا هو الصادق وبين أن يكون ذاك هو الصادقء هذا ليس مورداً لقاعده الجمع العرفى؛ لأمنّ الصادر منه هو أحد 
الكلامين» لا كلاهما حتى نجمع بينهما جمعاً عرفياً. 


ص: 1و 


نعم بلحاظ الراوى قد يقالء بالنتيجه صدر كلامان» لكن من راويين مختلفين» فأيضاً لا يمكن تطبيق القاعده؛ فلا يمكن تطبيق 
القاعده بلحاظ ما صدر عن النبى (صِلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنْه لم يصدر منه إلآ كلام واحمد ويتردد عندنا بين أن يكون 
مشتملا على الزياده أو غير مشتمل على الزياده. وأيضاً لا يمكن تطبيقها بلحاظ الراويين فى هاتين الروايتين المتعددتين؛ لأنّ هذا 
كلام المتكلمين له لمتكل واحانه فالخلاضة فى عل إمكان تطبيق القاعده فى محل الكلام. 


الدليل القاقي؟ أن الزيادة لنب نهآ مفقا الآ العقله أو الكدت ب وكل برق عدين الاسعاليق عقي أقا الال الكدن »فى ستيه 


خ الففه؛ لين المفروفن أن الزاوض كقفو أت الحتسال الحقله فهر أنكا منفى» ولكن بأصاله عدم الغفله. هذا فى جانب الزياده. 
وأمّا فى جانب النقيصه. يعنى أن الراوى يحذف شيئاً موجوداً فى الروايه» أو يسقط عنه. والنقيصه يمكن أن يكون لها مناشئ 
أخرى غير الكذب والغفله» من قبيل الاختصارء أو أن لا يكون الراوى فى مقام بيان الزياده» يعنى أن الزياده موجوده. لكنّ 
الراوى ليس فى مقام نقلها وبيانهاء فيحذفهاء أو بحسب تصوره أنْ الزياده غير مؤثره فى المعنى وأنّ وجودها وعدمه سواءء 
فيحذفها. فكأنّ زياده مناشئ النقيصه على من مناشئ الزياده هو الذى يُعطى قوه لأصاله عدم الزياده والبناء على ثبوت الزياده؛ 
أن مناشئ الزياده هى الغفله أو الكذب وهما منفيان فى الروايه المشتمله على الزياده» أمّا الروايه غير المشتمله على الزياد 
فيكون فيها احتمال النقيصه. وفى منشأ النقيصه احتمالات رع قله والكذبء فلعله أنقصها طلباً للاختصارء أو لأنّه ليس فى 
مقام بيانهاء أو لأمنه اجتهد فرأى أن هذه الزياده غير مؤثره فى المعنى» فحذفهاء وكلما كثرت الاحتمالاءت كلما قوى احتمال 
التقيفة ويقواض ها احتمال عدم الزياده» وأنْ هذا الذى ذ كر فى الروايه المشتمله على الزياده ليس زياده وموجود. بينما احتمال 
النقيصه فى الروايه الغير مشتمله على الزياده يضعف. 


ص: "مع 


الغرض هو: أن تعدد مناشئ النقيصه بحيث يكون لها مناشئ غير موجوده فى باب الزياده يقَوَّى أصاله عدم الزياده بالنسبه إلى 
أصاله عدم النقيصه. فيُبنى على وجود الزياده وأنّ فى الروايه غير المشتمله على الزياده يوجد خلل. 


لوحظ على هذا الدليل بعدّه أمور: 


الأمر الأول : أننا لا نسلّم أن مناشئ الزياده منحصره بالكذب والغفله؛ بل قد تكون لها مناشئ أخرى غيرهما كما هو الحال فى 
القئصة فللا فرق بينهسا من هذه الجهه: مقلله يمكى تُصوّز أن الزياده شأ من بناء:الناقل على أن هذا شىء مكن ذكرودولا 
محذور فيه ويدخل فى ذكر الأمور العاديه» لكن عندما يكون الناقل فى مقام النقل بالمعنى الذى هو جائز 5506 
الفرض ._ وصله الحديث وبالنتيجه هذا تشريع من التشريعات الإسلاميه الإلهيه» ما هو الضير فى أن يقول: هذا ثابت فى 
الإسلام ؟ أو ما هو الضير فى أن يقول الإنسان:( يحرم الربا الإسلام)» عباره(فى الإسلام) غير موجوده فى تشريع حرمه الرباء لكن 
حيث أنه تشريع صدر من الشارع المقدّس بإمكان الإنسان أن يقول(يحرم الربا فى الإسلام) مع أن عباره (فى الإسلام) غير 
موجوده؛ وإنما هو يضيفهاء فهى زياده؛ لكنّها ناشئه من اعتقاده بأنّ هذا لا ضير فيه لعلّ الناقل للروايه فى ما نحن فيه هو من هذا 
الباب» أى هو فى مقام النقل بالمعنى وليس فى مقام نقل نص الألفاظ الواصله إليهء فإذا كان هو فى مقام النقل بالمعنى؛ فحينئذٍ 
لا يتقيد بالألفاظ الواصله إليه فيضيف هذه الإضافه؛ لأنّها غير مؤثره» فيقول(لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام) بمعنى أن هذا تشريع 
إلهى ثابت فى الإسلام» فيضيف هذه الإضافه» وبهذا تكون هذه زياده غير موجوده فى النصء وهذا هو منشأ إضافه هذه الزياده. 
إذاً: يمكن افتراض وجود مناشيئ أخرى للزياده غير احتمال الكذب والغفله» كما هو الحال فى النقيصه؛ فهى أيضاً فيها مناشع 
أخرى غير احتمال الكذب والغفله؛ فحينئذٍ يتساويان من هذه الجهه. ولا نستطيع أن نقول بتعدد المناشئ فى النقيصه وعدم تعدده 
فى الزياده وهذا يوجب أقوائيه وأرجحيه لأصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه. 


ص: لاو 


الأأمر الثانى: أن المفروض فى محل الكلادم أن وجود الزياده وعدمها ليسا سواء؛ إذ المفروض أن الزياده لها دخل فى المعنى 
ومؤثره فيه وأنْ المعنى يختلف مع وجود الزياده عنه مع عدم الزياده. بناءَ على هذا الفرض الذى هو محل كلامنا؛ حينئلٍ نقول: 
ناش أيضاً لا تنشأ إلا من الكذب والغفله. وكل منهما منفى بحيجيه خبر الثقه وبأصاله عدم الغفله كما هو الحال فى الزياده؛ 
ولكه لآنة إذاافرظينا ملق الزاوى وعدم عدا عن الرياذه وعن أقرعا فى الست مم هذا الافا ران #تحيكيل لا بكر النقرطنه 
منشأ إلا الكذب أو الغفله» إذا نفينا هذين الأمرين بحجيه خبر الثقه وبأصاله عدم الغفله وبنينا على أنّ الراوى صادق فى كلامه. 
وافترضنا عدم غفلته» فليس للنقيصه منشأ؛ لأننا نفينا احتمال الكذب بحجيه خبر الثقه. إذاً هو صادق. ونفينا احتمال الغفله عن 
الزياده؛ أو عن تأثيرهاء يعنى أن الراوى ملتفت إلى وجود هذه الزياده فى الحديث وملتفت إلى أنْها مؤثره فى المعنى» فالراوى 
الذى افترضنا أنه صادق الملتفت إلى وجود الزياده والملتفت إلى أنها مؤثره فى المعنى» هذا الراوى لماذا يحذف الزياده ؟ حينثذ 
لا يُتصوّر المناشئ التى ذكرت سابقاً من الاختصار وان ليس فى مقام بيان الزياده. وأنّه بحسب نظره يرى أن الزياده غير مؤثره. 
هذا المناشيئ لا تكون متصوّره حينئذ؛ لأنّه ملتفت إلى وجود الزياده فى الحديث وأنها مؤثره فى المعنى» والمفروض أنه صادق 
ومتقد بأن ينقل ما وصل إليه فعندما ينقل هذا النص ويحذف هذا الشىء المؤثر فى المعنى؛ فهذا يكون خيانه فى النقل» وهذا 
فاق كوته سادق وملئفتا إلن الزيادهو إل تأتر هاف المستون :ذأ التقيطي كالناده ليس لهامتقا ]لأ الكدت أو الففلة: اما ذا 
أمنًا هذين الأمرين وأجرينا حتجيه خبر الثقه للتأمين من ناحيه الكذبء وأصاله عدم الغفله للتأمين من ناحيه الغفله» النقيصه ليس 
لها منشأ مقبول لافتراض أنّ هذا الراوى الصادق الملتفت إلى الزياده وإلى تأثيرها يحذف هذه الزياده وينقل الحديث من دون 


زياده» وإلا إذا فعل ذلككء فأنّهِ يكون لف الفرض؛ لأنه يكون خيانه» والمفروض أننا نضمن عدم خيانه الراوى ونضمن كونه 


ص: عاوع 


اذا التاق كنا نك فول" أن الرمادي ليق لباامنةا إلهالكلى والفقله فول أن القصه أنفا لسن لها متكا إلا الكدات والشلة 
فلا داعى لأقوائيه أحدهما من الآخرء وتقديم أحدهما على الآخرء والتالى يكون العمل بأصاله عدم الزياده فى مقابل أصاله عدم 
النقيصه. 


الأمن التالك: لو تكلا عن الحواكيه السا فى :سلما أن متاكتيء الزنادة متعصرو نامز تين بالأصول :والقؤافه يهنا مناه 
النقيصه كثيره» لو سلّمنا زياده مناشئ النقيصه بالنسبه إلى مناشئ الزياده؛ فحينئذ هذا لا يوجب إلا أرجحيه احتمال النقيصه فى 
الزوانه غين المشتملة على الزناده من الحمال تحقق الزياده التشعملة على اله باذم اعشيال أن يكوة هذا الراوق فد حدق شيا 
موجوداً أرجح من احتمال أن يكون ذاك فى الروايه المشتمله على الزياده قد زاد شيئاً غير موجود؛ لأنّ احتمالات الزياده أقل 
من احتمالاءت النقيصه. ما هو الدليل على وجوب العمل بهذه الأرجحيه وترتيب الأثر عليها والبناء على وجود هذه الزياده فى 
الروايه وترجيح الروايه المشتمله على الزياده على الروايه الأخرى غير المشتمله على الزياده ؟! هذه أرجحيه لا توجب فى أحسن 
الأحوال إلا الظن بأنّ هذا أرجح من هذا ء ولا نملكك دليلا على حبجيه هذا الظن» ما هو الدليل على أنّ هذا الظن فى المقام الذى 
ينشأ من هذه الأسرجحيه يكون حتّجه بعد أن أصبح من الأمور الواضحه أن الأصل فى الظن هو عدم الحتجيه إلا أن يدل دليل 
خاطن عل حكجيتة ولا دلكه لبلا على حك هنذا القلق الناشئ من هده الأر جح الباكتفه نه تمده متاشيء النقضه كترم 
مناشئ الزياده» ومن الواضح أَنْ العمل بالظن يحتاج إلى أن يقوم دليل واضح على أنْ الشارع جعل هذا الظن حيجه. ولا نملكك 
مثل هذا الدليل فى محل الكلام. 1 


ص: 6 


الدليل الثالث: وهو الدليل المعروف والمشهور فيما بينهم والذى يُذكر عاده فى مقام تقديم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم 
النقيصه. وهو أمر محسوس ويُساعد عليه الوجدان أيضاً وهو أن الإنسان عندما يسمع كلاماً أو ينقله غفلته عن الزياده أكثر من 
غفلته عن النقيصه. طبع الإنسان هكذاء الغفله تكون سبباً لعدم ذكر شىء موجود وليست سبباً لذكر شىء هو أساساً غير موجود. 
وكأنّ هذا يحتاج إلى عنايه أكثر من مجرّد الغفله» بمعنى أن يكون الشىء موجوداً فيغفل الإنسان عنه فيحذفه أمَا أن يكون 
الشىء غير موجود وهو يضيفه ويزيده غفله» فهذا احتمال بعيد» عاده الغفله لا توجب ذلككء وإِنّما توجب إسقاط شىء موجود. 
أمّا أن يزيد شيئاً فى الروايه هو غير موجود فيها غفله» فالغفله عاده لا توجب ذلكك. إذا نطق هذا الكلام على الروايه المشتمله 
على الزياده والروايه غير المشتمله عليهاء الغفله تكون معقوله فى الروايه غير المشتمله عليهاء أن يحذف الراوى شيئاً موجوداً 
غفلة: لكذ فى الرواله السشعكلمعك السادة الزباده عى مو صوده أساشاء و ناته أعبافي] عفلة والقفلة ل تكرن بكي لأعتافة 
شىء غير موجودء وإِنّما تكون سبباً لحذف شىء موجودء وهذا يرجح جانب تلكك الروايه المشتمله على الزياده على الروايه غير 
المشتمله عليها؛ لأنّ الروايه غير المشتمله على الزياده يمكن نفس رها بالغفله» فنقول: غفل فحذفهاء لكن الروايه المشتمله على 
الزياده لا يمكن أن نفسّرها بالغفله» ولا نستطيع أن نقول أنه أضاف شيئاً غير موجود غفله؛ لا نقول بعدم إمكان ذلكك؛ ولكن 
غادة القفيله له مكوق سو لذلكف فهذا يرحب ' سيف الرواله المفسيله على الزياد على الزواية غير المتجيلة عن النرافهة لأن 
العكسء أى إذا أردنا تقديم الروايه غير المشتمله على الزياده معناه أن نقول غفله الراوى فى تلكك الروايه أوجبت أن يضيف 
عي مرا وجا والنقلة لاك ركس لإعانه تت عن سرد قا نهر الل دن ودرا ار على عرق اهنا لكين ان 
ترجيح أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه. ومعناه البناء على وجود الزياده فى الروايه المشتمله على الزياده والبناء على 
وجود خلل فى الروايه غير المشتمله على الزياده. 


ص: وى 


لكن نوقش فى هذا الدليل بعدّه مناقشات: 


المناقشه الأولى: تقدّم سابقاً أن مناشئ الزياده والنقيصه غير منحصره بالغفله» لو كانت منحصره بالغفله؛ فحينئفٍ نقول أن الغفله 
هى لصالح الروايه المشتمله على الزياده؛ لما ذكرناه من أنّ الغفله عاده لا تكون سبباً فى زياده شىءٍ غير موجود. لكنها تكون 
سبباً فى حذف شىءٍ موجود فى الروايه غير المشتمله على الزياده» لكن تقدّم سابقاً أن منشأ الزياده والنقيصه غير منحصر بالغفله 
كما تصوّرنا مناشئ للنقيصه كذلكك تصوّرنا مناشئ للزياده؛ الأمر لا يدور بين غفلتين» وأيّهما ترجح على الأخرى. وإِنّما هناك 
مناشئ أخرى للزياده والنقيصه تدخل فى الحساب؛ وحينئذٍ لا يدور الأمر بين غفلتين حتى نر جح أحد الطرفين . 


التافه النائتهة لو سلما الدلئل القالنة الكم تقول هذه الأفوضه الأ سه له وي إل الظ نلكو ما فى الدالل عن حعه هذا 
الظن حتى نعمل به وبالتالى نرجح هذه الروايه على تلكك الروايه ونبنى على الروايه المشتمله على الزياده ونرتّب الأثر عليها ؟ 
لذن المترو ف قن سل كلذنا أن الدناقه نواه فى المح يدلكلا عع لا رده إلا القلق .ولول على تعفية هنذا لقان 
لأنّ الدليل على الحبجيه فى مثل المقام هو بناء العقلاء» ومن غير الواضح انعقاد بناء العقلاء فى حاله من هذا القبيل حتى نقول أن 
دليل الحبجيه يعطى حتجيه لهذا الظن الذى يحصل نتيجه ما ذكر فى هذا الدليل» ليس هناك وضوح فى انعقاد بناء العقلاء على 
ترجيح أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه على أساس هذه الأرجحيه والأقوائيه المذكوره فى الدليل الثالث المبنيه على 
مسأله أنّ الغفله فى طرف الروايه غير المشتمله على الزياده هى أقرب من الغفله الموجوده فى طرف الروايه المشتمله على الزياده. 


ص: /اوع 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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ذكرنا فى الدرس السابق ما يهم من كلماتهم فى مقام الاستدلال على هذه القاعده» وذكرنا أيضاً بعض المناقشات التى ذكرت 
فى هذه الأدله التى يُستدل بها على هذه القاعده 


ننقل كلاماً الآن للمحقق النائينى(قدّس سرّه) فى هذا المقام ومنه ننطلق للبحث فى أصل القضيه. كأنّه(قدّس سرّه) يميل إلى 
الاعتراف بهذه القاعده. بمعنى أنه يرى أن قاعده أصاله عدم الزياده هى قاعده تامّه ولابد من الالتزام بها عندما يدور الأمر بين 
الزياده والنقيصه. فهو يبنى على أصاله عدم الزياده الذى ينتج أنّ العباره الموجوده فى الروايه المشتمله على الزياده هى التامّه 
وهى موجوده فى أصل الروايه. لكنّه ناقش فى انطباق هذه القاعده فى محل الكلام؛ باعتبار أن عدم الزياده فى الروايه المشتمله 
على الزياده ليس أقوى من عدم النقيصه فى الروايه المشتمله على النقيصه» فى محل الكلام لوجود نكات خاصه وخصوصيات 
فى محل الكلاءم ليست الروايه المشتمله على الزياده من حيث دلالتها على ثبوت الزياده أقوى من الروايه غير المشتمله على 
الزياده» فلماذا نقدّم الروايه المشتمله على الزياده على الروايه غير المشتمله على الزياده. القاعده نؤمن بهاء لكن إنما نؤمن بها 
حيث لا تكون الروايه غير المشتمله على الزياده أقوى من الروايه المشتمله على الزياده» وذكر بعض النكات فى محل الكلام التى 
توجب أقوائيه الروايه غير المشتمله على الزياده بالنسبه إلى الروايه المشتمله على الزياده: 


النكته الأمولى: أنْ الزياده رويت فى روايه واحده بينما عدم الزياده روى فى روايات كثيره؛ فأننا قلنا أن عباره(على مؤمن) لم 
تُذكر إلا فى روايه الشيخ الصدوق (قدّس سرّه)» وهذا يُرجح جانب الروايه غير المشتمله على الزياده على الروايه المشتمله على 
الزياده. 


ص: انا 


النكته الثانيه: أن عباره(على مؤمن) بمناسبات الحكم والموضوع يلاءم جداً مع قاعده(لا ضرر ولا ضرار) التى هى قاعده امتنانيه» 
فيناسبها أن تختص بالمؤمنين ولا تشمل غيرهمء فكأنه يُفهم أن نفى الضرر والضرار هو نوع من الاعتناء بالشخص ورحمه. وهى 
كانين النتوضين؛ أن خبريضم تحن أمرنا اف كوة اخداء معي لا رسيا ومن هنا يلات قتره على تمق ) :اده وانسبها مايقل 
القاعده من حيث كونها امتنانيه مع هذه الإضافه. 


نحن نقول: بقطع النظر عن هاتين النكتتين اللتين ذكرهما لبيان أرجحيه روايه النقيصه بالنسبه إلى روايه الزياده فى محل الكلام» 
الذى يظهر من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنه يبنى على أنْ أصاله عدم الزياده وتقديمها على أصاله عدم النقيصه ثابته 
بملاك الظن الشخصى الذى يظهر بالنكات والمزايا التى توجب أقربيه هذا المحتمل أو ذاككء أو يوجب أقوائيه هذا الاحتمال 
فى مقابل ذاكك الاحتمال؛ فلابد من لحاظ المزايا والنكات الموجوده فى الطرف الآخر المرجوح بحسب الفرضء فقد تكون فيه 
نكات توجب لأرجحيته من الروايه الأخرى, مسأله تقديم الروايه المشتمله على الزياده ليست قاعده نأخذ بها مهما كان وفى أى 


موردٍ كان وإنما هى مبنيه على حسابات وحصول الظن الشخصى. فإذا فرضنا أنْ الظن حصل فى الطرف الآخر أقوى من الظن 
الحاصل فى هذا الطرفء لا نعمل بأصاله الزياده؛ بل قد نرجح الروايه المشتمله على النقيصه على الروايه المشتمله على الزياده؛ 
لأنّ المسأله مسأله ظن شخصى وليس ظناً نوعياً. نعم» يظهر من هذه القاعده أنه يُلتزم بها فى الحالات الاعتياديه لدوران الأمر بين 
النقيصه والزياده. يعنى حيث لا تكون هناك نكات فى الروايه الأخرى موجبه لأرجحيتها بالنسبه للروايه المشتمله على الزياده. 
فى الحالاءت الاعتياديه حيث لا نكات مع تساوى الروايتين فى النكتتين المتقدّمتين» يعنى تساويا فى عدد الروايات التى تروى 
التقيصه وعدد الروايات التى تروى الزياده» ولم تكن هناكك مناسبه بين القاعده وبين الزياده» فى حال من هذا القبيل تجرى 
أصاله عدم الزياده» لكن هذا ليس قانوناً نطبقه فى جميع الموارد, وإِنّما هو مسأله حساب احتمالات وظن شخصىء فى الحالات 
الاعتياديه يكون الظن بالزياده أكبر وأرجح من الظن بالنقيصه. فنقدّم الزياده» لكن هذا ليس دائما وإنّما حيث لا تكون هناكك 
نكات موجبه لتقديم النقيصه على الزياده. فإذا وجدت مثل هذه النكات لا نعمل بأصاله عدم الزياده؛ بل قد نرجح عدم النقيصه 
على عدم الزياده. وهو يقول فى محل الكلام أنّ هذه النكات موجوده فى جانب النقيصه. روايات متعدده تروى النقيصه. بينما 
من يروى الزياده روايه واحده؛ ومن جهه أخرى أنّ الزياده تناسب قاعده(لا ضرر ولا ضرار) بمناسبه الحكم والموضوع, فيرد فيها 
احتمال الزياده» وهذا يقوى احتمال النقيصه بالنسبه إلى احتمال الزياده. 


ص: 949 


هذا الكلام فى مقابل أن يقال أنْ أصاله عدم الزياده ليست من باب الظن الشخصى. وإِنْما هى ثابته بملاكك الظن النوعى كما هو 
الحال فى سائر القواعد والإمارات التى تثبت بملاكك إفادتها للظن النوعى, وهذا معناه أَنْ حجيتها ليست مشروطه بالظن الشخصى 
بالوفاق؛ بل حتى ليست مشروطه بعدم الظن بالخلافء فإذا قيل بذلكك؛ فحينئذٍ يكون ملاك حجيه هذه القاعده هو إفادتها للظن 
النوعى؛ وحينئدٍ يُبنى على أصاله عدم الزياده من دون النظر إلى المرجحاتء وإنّما الزياده أصللا فيها خصوصيه تقتصى إفاده 
الظن النوعى بثبوت الزياده فى مقابل احتمال النقيصه. 


وبعباره أخرى: أنّ المسأله وإن كان ملحوظ فيها الكاشفيه» لكن التعبد أيضاً دخيل فيها؛ ولذا الإماره تكون حيجه حتى إذا حضل 
ظن بالخلاف؛ لأنّها تفيد الظن النوعى» فصار تعبد من قبل العقلاء ومن قبل الشارع والبناء على أنْها حجه يحتج بها المولى على 
عبده والعبد على مولاءه حتى إذا لم يحصل له الظن الشخصىء أو حصل له الظن بالخلاف هى حجه فالتعتّد يكون دخيلاً فى 
حجيتها. وهذا التعبد باعتبار أنّها تفيد الظن النوعى. 


وهناك بحث مهم: وهو أن ملاك حجيه أصاله عدم الزياده إذا قلنا أنها حجه هل هو قائم على أساس إفادتها الظن الشخصىء 
أو إفادتها الظن النوعى ؟ الكلا-م يرجعنا إلى أنّ أصاله عدم الزياده فى محل الكلام لا إشكال فى عدم قيام دليل خاص على 
حتجيتهاء والقائل بها لا يقيم دليلاً. خاصاً على حجيتها هى بما هى أصاله عدم الزياده» بقطع النظر عن سائر الأصول اللفظيه 
الأسخرى لا دليل على حجيتها من قبيل أصاله العموم وأصاله الحقيقه وأصاله عدم التقدير. أصاله عدم الزياده فى محل الكلام 
على تفدين أن تكون حضه حعى فى الخقيقة داخخله فى هذه المتظومه من الأضول اللفظيه التى 'تتدخل كلها فحت عنوان أصاله 
الظهور والظهور حيجه. من يقول أنّ أصاله عدم الزياده حيجه هو يدخلها فى باب الظهور وبناءً على هذا يكون دليل حجيه أصاله 
عدم الزياده هو نفس دليل حجيه أصاله الظهور وأصاله العموم وغيره» فعلينا أن نراجع هذا الدليل الذى يدل على حجيه أصاله 
الظهور ما هو الملاكك فى حجيته ؟ هل هو من باب إفادتها الظن الشخصى ؟ أو من باب إفادتها الظن النوعى ؟ 


ص: لاه 


عمده دليل حيجيه الظهور هو عباره عن السيره» والسيره يمكن تقريبها على أساس أنها سيره متشرعه ويمكن تقريبها على أساس 
أنها سيره عقلائيه. بالنسبه إلى سيره المتشرعه لا ينبغى الإشكال فى انعقاد سيره المتشرعه من أصحاب الأثمّه(عليهم السلام) على 
العمل بالظواهر بلا إشكالء ولا ينبغى الإشكال والتوقف فى هذا ؟ إذ لا إشكال فى أن المتشرعه من أصحاب الأئمّه(عليهم 
السلام) يعملون بأخبار الثقات الواصله إليهم العمل بخبر الثقه من قبل المتشرعه من أصحاب الأثمّه(عليهم السلام) يستلزم العمل 
بظهور كلاامهم, وإلآ كيف يمكن أن نفترض أنّْهم يعملون بخبر الثقه ولكنهم لا يعملون بظاهر الروايه الواصله إليهم الثقه عن 
الإمام(عليه السلام) إذاً: ما هو البديل عن العمل بظهور خبر الثقه ؟ وأى بديل نفترضه هو بديل عجيب غريبء ولو كان لبان لو 
فرضنا أنّ البديل هو أَنّهم يعملون بخلاف الظاهرء هل يمكن التفوّه بذلكك ؟!! أو لا يعملون به إلا إذا أفادهم العلم والاطمئنان. أو 
يعملون به إذا كان موافقاً للاحتياط . هذه كلها بدائل غير محتمله؛ لأنّها لو كانت موجوده. فهى تنقل إلينا عاده؛ لأنّها ظاهره 
غريبه أن يعملوا بأخبار الثقات لكن من دون الأخذ بظاهر خبر الثقه» فلو كانت لانعكست عليناء بينما لم ينعكس علينا ذلكك؛ بل 
انعكس علينا خلافه؛ إذ لا إشكال بين كل العلماء والفقهاء وبين كل الفرق الإسلاميه أن الظهور حجه ويجوز الأخذ به والاعتماد 
عليه» فإذاً: لا إشكال فى وجود سيره من قبل المتشرعه من أصحاب الأثمّه(عليهم السلام) على الأخذ بالظهور والاعتماد عليه فى 
تشخيص مراد الإمام(عليه السلام) فى الروايه المنقوله إليهم بتوسط أخبار الثقات» أو فى استنباط الحكم الشرعى من الروايه» فى 
معرفه الحكم الشرعى الذى تتضمنه الروايه يعتمدون على الظهور ويأخذون بالظهور بلا إشكال. هذا دليل حجيه الظهور. 


6٠١ ص:‎ 


السؤال الذى يطرح نفسه فى المقام: هو عمل المتشرعه بظهور الروايات التى تنقل الأحكام الشرعيه عن الأئمه(عليهم السلام) هل 
هو قائم على أساس حصول الاطمئنان لهم بأنْ المتكلم يريد ظاهر الكلاسم, الذى معناه أَنّهم إذا لم يحصل لهم الاطمثنان لا 
يعملون بذلك الظهور ؟ أو أنْ القضيه غير مرتبطه بهذاء وإِنْما مرتبطه بوجود بناء على حجيه الظهور, يُجعل حجه فى المولويات 
العرفيه وفى الأحكام الشرعيه يوجد بناء على أنه حجه وليس من باب إفادته الاطمئنان الشخصى بحيث يكون العمل بالظهور 
منوطاً بإفادته الاطمئنان الشخصىء فإذا أفاد يعمل به وإذا لم يُفد لا يعمل به ؟ الصحيح هو الثانى» يعنى لا يمككن أن نقول أن 
عمل المتشرعه من أصحاب الأثمّه(عليهم السلام) بالظهورات منوط بإفادتها للاطمئنان» وذلكك بنكته أنّ حصول الاطمئنان من 
الظهورات نادرء لاعتبارات متعدد, منها وأهمها أن الشارع له طريقه خاصه فى البيان» أو يعتمد على القرائن المنفصله. وهذا 
واضح جداًء هو يستخدم التقيه» مضافاً إلى الاحتمالات المخالفه للظهور كالتجوّز فى قبال الحقيقه. والتخصيص فى قبال العموم» 
والتقييد فى قبال الإطلاسق والتقدير فى قبال عدم التقدير..... وهكذا. هذه الاحتمالاءت موجوده. مجموع هذه الأمور تجعل 
الاطمئنان بالظهور مسأله نادره» ولم ينقل عن أصحاب الأثمه(عليهم السلام) أَنّهم يعملون بظهور لإفادته الاطمئنان ولا يعملون 
بظهور آخر لعدم إفادته الاطمئنان مع الا-عتراف بوجود الظهور وتحققه. إذا سلّم الظهور, فهو حيجه. الأشخاص يختلفون» من 
يتلقى الروايات ومن تصل إليه الروايات يختلف» قد يحصل له الاطمئنان وقد لا يحصل له. ولا يوجد هكذا تفصيل فى حجيه 
الظهور. وهذا معناه أن حجيه الظهور قائمه على إفادته الظن النوعىء بمعنى أن المناط فيه ليس هو الظن الشخصى والاطمئنان 
الشخصىء ملك الحجيه ليس هذاء وإِنّما هو أن هذا شىء هو عاده عند نوع الناس يفيد الظنء إذاً هو حيجه وإن لم فد الظن 
الشخصى بالوفاقء أو أفاد الطن الشخصى بالخلافء وهذا نوع من التعبد أن يكون الظهور حجه. يعنى يحصل تبان على أنّهِ حجه 
فى مقام الإدانه وتحميل المسئوليه وفى مقام التعذير والتنجيز يكون حيجه بقطع النظر عن إفادته الاطمئنان وعدمه؛ وإفادته الظن 


وعدمه. 


الدليل الآخر على حجيه الظهور هو عباره عن السيره العقلائيه» مع التنبيه على أنْ المقصود بسيره المتشرعه فى المقام هو ما يعر 
عنه السيد الشهيد (قدّس سرّه) بسيره المتشرعه بالمعنى الأعم» فى قبال سيره المتشرعه بالمعنى الأخص والتى هى السيره التى 
تصدر من المتشرعه بما هم متشرعه بحيث يكون منشأ هذه السيره وهذا العمل هو التلقى من الشارع؛ لأنَّ القضيه شرعيه وليست 
قضيه عقلائيه» فإذا كان هناكك سيره على العمل بشىءٍ من هذا القبيل تكون سيره متشرعيه بالمعنى الأخص. السيره العقلائيه هى 
السيره التى تصدر من العقلاء» أو من الإنسان بما هو عاقل وتكون تابعه لنكات عقلائيه» السيره المتشرعيه بالمعنى الأعمء هى 
السيره التى يُلحظ فيها المتشرعه من أصحاب الأثمه. لكن نكات العمل نكات عقلائيه؛ لأنْ المتشرعه هم جزء من العقلاء. فنلحظ 
المتشرعه ونقول هؤلاء المتشرعه استقر بناءهم على العمل بكذاء لكن لنكاتٍ عقلائيه» وهذا هو المقصود بسيره المتشرعه 
المتقدّمه. يعنى أصحاب الأئمه(عليهم السلام) يعملون بالظهور ويبنون على حجيته ويأخذون به. لكن بنكات عقلائيه وليس 
بنكات شرعيه وتلقَى من قبل الشارع. والسيره العقلائيه أيضاً يُستدل بها على حجيه الظهور؛ إذ لا إشكال فى أنّ العقلاء يعملون 
بالظهور ويرون بأنه حجه. والعقلاء يعملون بالظهور فى موردينء فى الأغراض الشخصيه والتكوينيه التابعه لهمء وأيضاً يعملون به 
فى مجال الأ-غراض التشريعيه فيما بينهم؛ يعنى فى المولويات العرفيه وفى علادقه الموالى بالعبيد فى القضايا التشريعيه أيضاً 
يعتبرون الظهور حججه؛ وحينئذٍ يمكن أن يحتج به العبد على مولاه والمولى على عبده. 


أيضاً نفس السؤال السابق يُطرح: أن عمل العقلا-ء بالظهور هل هو من باب إفادته الظن الشخصىء أو أنه من باب إفادته الظن 
الظن النوعى ؟ 


ص: وله 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ذكرنا كيفيه الاستدلال على حجيه الظهور بسيره المتشرعه, وقلنا أيضاً يُستدل على حجيه الظهور بالسيره العقلائيه» ولا إشكال فى 
أنْ العقلا-ء يعملون بالظهور فى محاوراتهم وفى مقام فهم معانى الألفاظ لا يتقيدون بخصوص الصراحه والتنصيص وأمثالهاء 
وإِنْما يبنون على الظهور ولا يتقيدون بما هو كالصريح أو كالنصء وهذا يثبت فى سيره العقلاء فى مجال الأغراض التكوينيه 
وأيضاً يثبت فى مجال الأغراض التشريعيه لهم؛ يعنى فى مجال المولويات العرفيه فيما بينهم؛ بمعنى أُنّهم يرون أنْ الظهور حججه 
للآلمر على المأمور وللمأمور على الآمر. فى مجال التنجيز والتعذير عمل العقلاء بالظهور قائم على أساس الحجيه التعبديه والظن 
النوعى وليس على أساس حصول الظن والاطمئنان» وهذا واضح جداً من خلال مراجعه سيره العقلاء عندما يعملون بالظواهر هم 
يرون أن الظهور حبجه وأنّ ظاهر كلام المولى حبّجه على العبد. ويكون معذراً للعبد. فالتنجيز والتعذير يترتب على ظاهر الكلام» 
فيكون حتجه لا من باب إفادته الاطمئنان؛ ولذا يلومون العبد عندما يخالف ظاهر الكلام ويحتج على ذلك بعدم حصول الظن 
بالوفاق لديه. أو حصل عنده الظن بالخلاف؛ لأنْهم يرون أنّ الظهور حتجه فى مقام إفاده المقاصد وفهم المعانى» ويشهد لذلكك 
ما تقدّم فى سيره المتشرعه؛ لأننا قلنا أنّ سيره المتشرعه التى أثبتناها سابقاً هى ثابته بنكات عقلائيه؛ ولذا قلنا أنّها عمل للمتشرعه. 
لكن بما هم عقلاء» والتى قلنا أنّها تسمّى بسيره المتشرعه بالمعنى الأعم» فهو عمل وسيره من قبل المتشرعه؛ لكن بما هم عقلاء. 
هذا أيضاً يدل أنْ هناكك نكات عقلائيه تنقتضى البناء على حجيه الظواهرء وأنّ الظهور حمّجه تعبداً. ومن هنا يظهر أن الدئيل على 
حجيه أصاله الظهور يدل على حجيه الظهور بملاك الظن النوعى. 


6٠5 ص:‎ 


بعد ذلكك يقع الكلام فى ما نحن فيه بالنسبه إلى اصاله عدم الزياده التى هى محل كلامنا فعلاء اصاله عدم الزياده يقع الكلام فى 
أصل قيام السيره على العمل بأصاله عدم الزياده» هل قامت السيره على العمل بأصاله عدم الزياده ؟ كما قامت عندهم بلا إشكال 
على العمل بأصاله العموم وأصاله الحقيقه وأصاله عدم القدير وغيرها من الأصول اللفظة الحرات هو أله [ذا كان الجدعى هو 
قيام سيره على العمل بأصاله عدم الزياده بشكل مستقل عن سائر الأصول اللفظيه من دون إدخالها فى أصاله الظهورء فهذا غير 
صحيح. وذلكك باعتبار أنْ هذا الأصل يرتبط يسيس الك والروايه» وبالتالى يراد به تحديد مراد المتكلم بهذه الألفاظ 
كنا هو الحال فى الأصول اللفظيه يعتى تحده ماهو الفراد من هده الألفاظ على خبوء هذه الأصول اللنظيه هذا هو المقصوة 
بأصاله عدم الزياده» لو تمت وأثبتنا قيام السيره عليهاء فهى تحدد معانى الألفاظ الوارده فى الروايه» وبالتالى ما هو مراد المتكلم 
من هذا الكلام؛ فيقال أنّه يريد المعنى الكذائى لأصاله عدم الزياده» كما نقول يريد المعنى الكذائى لأصاله العموم أو أصاله 
الحقيقه وأمئال هذه الأصول اللفظيه» فعلى تقدير وجود هذه السيره على العمل بأصاله عدم الزياده لابدّ أن يكون هذا داخللاً فى 
باب الظهورء وصغرى لكبرى حجيه الظهور. 


وأا إذا إدُعى أن هناكك سيره على العمل بأصاله عدم الزياده من باب الظهور وليس بشكلٍ مستقل عنه. كما هو الحال فى سائر 


الأ-صول اللفظيه الأخرى. تماميه هذه الدعوى تكون موقوفه على إثبات أن أصاله عدم الزياده من باب الظهور حتى تتم دعوى 
قيام السيره على العمل بهاء كما قامت السيره بلا إشكال بالأصول اللفظيه الأخرى؛ لأنّها تدخل فى باب الظهورء كلها صغريات 
لكبرى الظهور. دعوى قيام السيره على أصاله عدم الزياده من باب الظهور يتوقف على أن نقول أنّ أصاله عدم الزياده هى من 
باب الظهور بحيث هى تشكل ظهوراً للكلا-م» والكلا-م يكون ظاهراً فى عدم الزياده كما هو الحال فى أصاله العموم أو أصاله 
الحقيقه وأمثال هذه الأمصول اللفظيه بمعنى أن الكلام يكون ظاهراً فى العموم فى قبال التخصيص وظاهراً فى الحقيقه فى قبال 
التجوّزء وهكذا فى سائر الموارد الأخرى من الأصول اللفظيه. هل تدخل أصاله عدم الزياده فى باب الظهور ؟ وهل هى صغرى 
من صغريات الظهور أو لا ؟ إذا كانت صغرى من صغريات الظهور؛ فحينئظٍ نسلّم انعقاد السيره على العمل بها. أمَا إذا ناقشنا فى 
هذا وقلنا أنها ليست صغرى من صغريات الظهور, فدعوى قيام سيره على العمل بها من باب الظهور لا تكون تامّه حينئذٍ. ومن هنا 
يتضح أنَّ المهم فى هذا البحث هو أننا نبحث فى موارد دوران الأمر بين الزياده والنقيصه __ الذى هو محل الكلام فعلل 
هل للكلام ظهور فى وجود الزياده حتى ندخله فى باب الظهورء أو ليس له ظهور فى ذلكك ؟ 


ص: زهن له 


الجواب عن هذا السؤال هو: لا ينبغى الإشكال فى أن الروايه المشتمله على الزياده لها ظهور فى وجود الزياده كما هو الحال 
بالنسبه إلى سائر فقرات الروايه» كما أن الروايه لها ظهور فى وجود سائر الفقرات فى الكلا-م المحكى. كذلكك لها ظهور فى 
وجود هذه الفقره التى نعبر عنها بالزياده. إذاً: الروايه المشتمله على الزياده لا إشكال فى أن لها ظهور فى وجود الزياده فى الكلام 
المحكىء كما لا ينبغى الإشكال فى أنْ هذا الظهور حجه. لكن هل يكفى هذا وحده ؟ يعنى مجرّد أن الروايه المشتمله على 
الزياده ظاهره فى وجود الزياده وهذا الظهور حيجه. هل يكفينا فى البناء على أصاله عدم الزياده ؟ طبعاً لا يكفى؛ لأنّ هذا الظهور 
معارض بظهور آخر فى الروايه غير المشتمله على الزياده. الروايه غير المشتمله على الزياده _ بحسب الفرض 

لها ظهور فى نفى الزياده» أصللا نحن لم ندخل فى هذا البحث إلا بعد أن افترضنا وجود تهافت بين الروايتين» روايه 
تثبت الزياده وروايه تنفيها. إذاً: الروايه غير المشتمله على الزياده لها ظهور فى نفى الزياده وأيضاً نقول أنّ هذا الظهور حيجه 
كسائر الظهورات الأخرى؛ ولأجل ذلك وقع التعارض بين الروايتين. 


إذاً: مجرّد ظهور الروايه الأسولى فى وجود الزياده لا ينفعنا فى إثبات الزياده والبناء على أصاله عدم الزياده؛ لأنّ هذا الظهور له 
معارض. كلامنا فى تقديم أصاله عدم الزياده الذى ينتج وجود الزياده والعمل بالروايه المشتمله على الزياده والأخذ بظهورها فى 
وجود الزياده على أصاله عدم النقيصه الذى ينتج عدم العمل بالظهور فى الروايه الثانيه فى نفى الزياده» يعنى فى تقديم الظهور 
الموجود فى الروايه الأ.ولى على الظهور الموجود فى الروايه الثانيهه هل نستطيع أن نقدم ظهور الروايه الأولى فى وجود الزياده 
على ظهور الروايه الثانيه فى نفى الزياده ؟ ما هو الدليل على هذا التقديم ؟ وليس كلامنا فى أصل دلاله أحدى الروايتين على 
وجود الزياده» هذا بلا إشكال مسلّم ويدخل فى باب الظهور ويكون حبّجه. هل يكون هذا التقديم من باب الظهور ؟ وهل 
نستطيع إدخاله فى أصاله الظهور ونقول هذا ظهورء والظهور حتجه ؟ 


ص: 0ه 


لأول وهله قد يقال: لا نستطيع ذلكك؛ لأنْه لا الروايه الأولى ظاهره فى التقديم ولا الروايه الثانيه كذلككء نعم, الروايه الأولى فيها 
ظهور فى وجود الزياده» لكن ليس لها ظهور عرفى واضح فى تقديم ظهورها فى وجود الزياده على ظهور الروايه الثانيه فى نفى 
الزياده. إذً: كل واحده من الروايتين ليس لها ظهور فى التقديم, فكيف ندّعى أنَّ الكلام ظاهر فى التقديم ؟! 


قد يقال: أنّ هذا الظهور يكون لمجموع الكلا-مين» يعنى لمجموع الروايتين» وتخريجه يكون بالوجه الأول من الوجوه الثلا-ثه 
المتقدّمه لتقديم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه. والذى هو أن لدينا روايتان» الروايه الأولى صريحه فى إثبات 
الزياده بينما الروايه الثانيه تنفى الزياده بالإطلاق السكوتى فإذاً: لدينا كلامان بينهما تناف» أحدهما صريح ونصء والآخر ظاهر, 
فنجمع بينهما جمعاً عرفياً بحمل الظاهر على النصء فنقدّم النص على الظاهرء ونتصرّف فى الظاهر لصالح النص والصريح. 
بالنتيجه يمكن أن يقال أن مجموع الكلامين له ظهور فى التقديمء يعنى فى وجود الزياده؛ فإذا قلنا أَنْ له ظهور فى وجود الزياده 
بهذا التقريب؛ حينئفٍ يكون هذا ظهور ويدخل فى باب كبرى الظهور وحجيه الظهورء فيكون حيجه؛ وحينئذٍ يصح أن يدّعى قيام 
السيره عليه» فهذا الوجه الأول يصلح لتخريج ما قلناه» لكنه تقدّم الجواب عن ذلككء وقلنا بأنْ الجمع العرفى هذا لا يصح فى 
محل الكلا.م؛ لأنّه لا يوجد عندنا كلامان متنافيان نحرز صدورهماء ولو تعبداً لمتكلم واحد؛ حينئفٍ يجمع بينهما جمعاً عرفياً 
لتحديد مراد المتكلم الواحد. وهذا لا ينطبق فى محل كلامنا؛ لأنّ ما نحرزه هو صدور أحد الكلامين من الرسول(صلَى الله عليه 
اله وسلم)إما صدر منه الكلام المشتمل على الزياده» أو صدر منه الكلام الغير مستمل على الزياده» فلا مجال لقاعده الجمع 
العرفى, وبالتالى لا مجال لأن يقال بأنّ مجموع الروايتين له ظهور فى التقديم والبناء على الزياده وإثباتها. 


ص: اه 


وبناءً على هذا؛ حينئذٍ لا مجال لإدراج محل الكلام الذى هو كما عرفنا تقديم أحد الظهورين على الظهور الآخر فى باب الظهور 
حتى دعى أنْ هذا ثابت بملاكك الظن النوعى كما هو الحال فى سائر الظهورات الأخرىء فلا داعى لملاحظه ما هى النسبه بين 
الظهورين؛ هل هما متكافئان؛ أو أن الظهور الأول أرجح. أو أنْ الظهور الثانى أرجح ؟ والقضيه تختلف باختلاف الموارد وليس 
لدينا ضابط معيّن» فى بعض الأحيان قد يكون الظهور فى الزياده أرجح؛ وفى بعض الأحيان قد تقترن النقيصه ببعض الأمور التى 
تيوك ارمح نيال القتمولة امال القرادة هذا سك فرفهة أ رسيحه تحسم الفلزون لخدي كما نكله تضق للك 
إذا أدخلناه فى باب الظهور لا نحتاج إلى ملاحظه ذلككء تكافأ الاحتمالان والظهوران؛ أو كان احتمال الزياده أرجح, أو احتمال 
النقيصه أرجح. فى كل هذه الحالات نعمل بالظهور إذا أدخلناه فى باب الظهورء لكن ما انتهينا إليه هو أَنّه لا مجال لإدراجه فى 
باب الظهور حتى نقول أن هذا مبنى على الظن النوعى الذى لا يُلاحظ فيه النسبه بين الظهورين من تكافؤ أو أرجحيه لهذا على 
ذاكك؛ أو لذاك على هذاء نفول: هو لا يدخل فى باب الظهوزء فإذاً: لا مجال لدعوى أننا لا نلاحظ ما هى الأمون التى توجب 
أرجحيه احد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. 


إذاً: لابدّ أن يكون التقديم المدّعى فى المقام» تقديم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه. أو بعباره أخرى: تقديم 
الظهور الأول على الظهور الثانى لابد أن يكون قائماً على اساس آخرء وليس على اساس الظهور وإدراجه فى كبرى حجيه 
الظهور . 


الأساس الآخر الذى يمكن أن يُذكر فى المقام لهذا التقديم هو أحد وجهين: 


الوجه الأول: أن بُدعى فى المقام بأنْ التقديم قائم بنكته الترجيح بلحاظ درجات الكشف والظن الشخصى. فتٌدّعى أنّ الزياده 
بطبعها فى قبال النقيصه من دون إضافه عوامل ونكات خاصه. هذه الزياده توجد فيها خصوصيه توجب أقربيه صدورها من عدم 
صدورهاء بمعنى أن احتمال الزياده يكون أكبر من احتمال عدم الزياده فتّرجح الزياده على النقيصه على هذا الأساس. هذا 
الكلا-م على تقدير تماميته لابدّ أن يكون مشروطاً بعدم وجود ما يوجب أرجحيه النقيصه من الزياده؛ لأنّ المفروض أن هذا 
التقديم قائم على أساس الظنّ الشخصى ودرجات الكشف. فيقال أن الزياده بطبعها يكون احتمالها أكبر من احتمال عدم الزياده» 
لكن هذا مشروط بأن لا يقترن بالروايه الأخرى أمور قد توجب أرجحيه النقيصه من الزياده. وهذا ممكن افتراضه كما سيأتى. 
وكأنه يُراد أن يُدَعى أن قضيه دوران الأمر بين الزياده والنقيصه بطبعها الأولى من دون إضافه عناصر أخرى تقتضى تقديم الزياده 
على النقيصه؛ لأنّ احتمال الزياده فى هذه الحاله يكون أكبر من احتمال النقيصه؛ فيقدّم على أساس أنْ درجه الاحتمال هنا أكبر 
من درجه الاحتمال هناك. لكن فى نفس الوقت لابد.أن يعترف هذا القائل بأنّه فى حالات أخرى قد تقترن بالطرف الآخر بعض 
الأ-مور الموجبه لأرجحيه احتماله بالنسبه للزياده. فى هذه الحاله لا يمكننا أن نقدّم الزياده؛ بل قد نضطر إلى تقديم النقيصه. 


ونلتزم بعدم وجود الزياده. 


6٠0 ص:‎ 


دليل هذا الوجه للتقديم هوء إِمَا الوجه الثانى أو الوجه الثالث المتقدّمين حيث ذكرنا سابقاً ثلاثه وجوه للتقديمء الوجه الثانى كان 
هو أن يدّعى أن مناشئ احتمال الزياده منحصر بالكذب والغفله» وكل منهما منفى بقواعد وأصول شرعيه؛ بينما احتمال النقيصه 
له مناشئ أخرى غير هذين المنشأين» كالاختصارء أو عدم كونه فى مقام بيان كل الخصوصيات مثلاء أو أن الناقل فهم أن وجود 
هذه الزياده أو عدمها سان لا يؤثر. فحذفهاء فيوجد احتمال مناشئ أخرى فى النقيصه غير موجوده فى الزياده» وكلما كثرت 
مناشبئ الاحتمال كلما ضعف احتمال النقيصه. بخلاف احتمال الزياده فأنه يقوى. أو يستدل بالوجه الثانى الذى هو أن الغفله فى 
حذف شىء موجود أقرب بحسب الطبع من الغفله فى إثبات شىء ليس له وجود. ومن هنا يكون احتمال النقيصه والحذف 
يكون أقوى» وهذا يثبت الزياده؛ لأنّ عدم الزياده تعنى أن الناقل غفله أضاف شيئاً ليس موجوداً وهذا بعيد» بينما فى النقيصه 
نقول أن الراوى أنقص شيئاً موجوداًء وهذا ليس بذلك المقدار من البَعد فى الأول» فهذا يوجب ترجيح احتمال الزياده على 
احتمال النقيصه. هذان الوجهان تقدّما وتقدّمت مناقشتهماء والمناقشه المشتركه بينهما هى أنّه سلمنا كل هذا الكلام, غايه ما 
يوجب هذان الدليلان أنّ احتمال الزياده أرجح من احتمال النقيصه. وهذا لا يعنى إلا الظن بالتقديم والأرجحيه ولكن ما هو 
الذليل على حجيه هذا الظى ؟ 


نعم » إذا وصل إلى العلم والاطمئنان بالتقديم؛ فحينئذٍ يكون حتجه. لكن الكلام فى أنه لا يورث إلا الظن؛ لأننا لم ندخله فى باب 
الظهورء وإِنّما يحصل عندنا ظن بأرجحيه هذا الاحتمال من ذاكك الاحتمال؛ ولا نملكك دليلا على حيجيه هذا الظن. 
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قلنا أنّه قد يوجد ظهور فى الدليل يقتضى ترجيح جانب الزياده فى الدليل المشتمل على الزياده أو ترجيح جانب النقيصه فى 
الدليل غير المشتمل على الزياده » لكن هذا لا يعنى التقديم» ليس فى الدليلين ظهور فى تقديم جانب الزياده على جانب النقيصه 
حتى ندرج هذا فى كبرى حجيه الظهور وندخله فى باب الكشف النوعى ونقول فى هكذا حاله لا حاجه إلى ملاحظه ما يوجب 
الترجيح فى هذا الطرفء أو ما يوجب الترجيح فى ذااكك الطرفء إذا دخل فى باب الكشف النوعى؛ حينئذٍ يُعمل بهذا ويُعمل بما 
يقتضى ذلكء سواءً تكافأ الاحتمالان أو كان هذا الاحتمال أرجح. أو كان ذاك الاحتمال أرجح كما هو مقتضى إدراجه فى 
باب الكشف النوعىء ملا-كك الحجيه يكون هو الكشف النوعى وليس الكشف الشخصى؛ فحينئدٍ يعمل بذلك ويُقدّم جانب 
الزياده حتى لو كان جانب النقيصه أرجح من جانب الزياده. 


هذا لا وجه له من دون إدراجه فى باب الظهورء إلا أن يُدّعى أن هناكك أصل عقلائى يبنى على تقديم جانب الزياده على جانب 
النقيصه حتى لو كان احتمال النقيصه ارجح من احتمال الزياده» أو فى حاله التكاف مع ذلكك يوجد أصل عقلائى يقتضى تقديم 
جانب الزياده. 


إذا كان هذا هو المقصود؛ حينئنٍ يكون جوابه أنّه لا يوجد لدينا أصل عقلائى يبنى على تقديم جانب الزياده نهدا موزذون أن 
يكون هذا مرتبطاً يباب الأ-رجحيه والترجيح, ليس لدينا هكذا أصل عقلائىء وإِنّما ما ندركه من عمل العقلاء ومن الأصول 
العقلائيه أنّها دائماً تكون مرتبطه بجانب الترجيح مرتبطه بأن يُبنى على ترجيح هذا الطرف باعتبار حصول وثوق واطمئنان 
بأرجحيته من ذلكك الاحتمال» وهذا لا يُفرق فيه بين جانب الزياده أو جانب النقيصه ولو سألنا العقلاء عندما لا نعثر مرجح لأحد 
الاحتمالين على الاحتمال الآخرء العقلاء يبنون على تساقط الاحتمالين» هذه هى القواعد العامه فى باب الترجيح» إن عن عاكك 
مرجوح فى أحد الطرفين يُعمل به» سواء كان فى جانب الزياده» أو جانب النقيصه من دون فرقٍ بينهماء وإن لم يكن هناكك 
مرجح؛ فحينئٍ يبنى على التساقط وعدم ترجيح هذا الطرف على ذاكك الطرفء ولا ترجيح ذاكك الطرف على هذا الطرف. أما أن 
نفترض أنّ هناك أصلا عقلائياً وبناء من قبل العقلاء على ترجيح جانب الزياده من دون إدراجه فى باب الظهور؛ بل تقديمه من 
دون ملا-حظه التكافؤ والأرجحيه؛ ومن دون ملا-حظه ما يوجب الأرجحيه فى أحد الطرفين» هذا أشبه بالأصل التعتّ.دىء كأنّ 
العقلا-ء بنوا على تقديم جانب الزياده تعبٍداً هذا افتراض بعيد جداً ولا يمكن تفسير الأصول العقلائيه بهذا التفسيرء وإِنّما 
المعقول تفسيره بأنّ العقلا-ء يعملون بما يحصل لهم وثوق به» فيلاحظون أين يحصل الوثوق» هل هو جانب الزياده» أو جانب 
النقيصه. فيعملون بذلكك. وإلا يُلتزم بالتساقط. 


ص: لله 


ومن خلال هذا الكلام يظهر عدم وجود قاعده مستقله تقتضى تقديم جانب الزياده على جانب النقيصه عندما تدون الأهر ب 
الزياده وبين النقيصه. وإِنّما لابدّ من تطبيق القواعد العامّه فى باب الترجيح, وهذا هو الصحيح. أنْ المسأله مرتبطه بالوثوق, إذا 
حصل لكك وثوق بتقديم جانب الزياده بعد تجميع القرائن» أو قد يحصل وثوق للإنسان بدون تجميع قرائن» أن الزياده بطبعها 


أرجح من النقيصه بطبعهاء فإذا حصل وثوق بذلك يُقدّم جانب الزياده. لكن كما قلنا هذا لا يُعفينا من ملاحظه المرججحات التى 
قد تقترن بجانب الزياده وتوجب أرجحيته على جانب النقيصه. أو تقترن بجانب النقيصه وتوجب أرجحيته على جانب الزياده. 
وإِنْ لم نعثر على ما يوجب الترجيح وتكافأ الاحتمالا-ن من دون أن يحصل وثوق بأحد الاحتمالين فى مقابل الآخر لابدّ من 
الالتزام بالتساقط كما هى القاعده المقرره فى باب الترجيح. 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) إدّعى وجود ما يوجب ترجيح جانب النقيصه على جانب الزياده؛ بالرغم من أنه اعترف أنْ مقتضى 
القاعده هو تقديم جانب الزياده على جانب النقيصه. هو اعترف بالكبرى, لكن لابدّ من ملاحظه المرججحات التى قد تكون 
موجوده فى جانب النقيصه. وهذا ما إدّعاه فى محل الكلامم؛ يعنى فى زياده(على مؤمن) التى هى محل الكلام؛ هو إدعى أن 
هناك بعض النكات التى توجب ترجيح جانب النقيصه على جانب الزياده» بالرغم من أنّ الزياده لو خليت وطبعها من دون 
افتراض وجود نكات»ء لكان جانب الزياده هو الأرجح والمقدّم على جانب النقيصه. 


استند(قدّس سرّه) ف ترجيح جانب النقيصه فى خصوص المقام على جانب الزياده إلى أفرية: ذكرناهما فى الدرس السابق» 
نعيدهما الآن: 


لأس الأسول؟ إذعى أن الزياده(على مؤمن) وردت فى روايه واحده وهى روايه ابن مسكانء عن زراره التى يرويها الشيخ 
الكلينى(قدّس سرّه) فى الكافىء بينما النقيصه وردت فى روايات عديده» وهذا يوجب أرجحيه جانب النقيصه بالنسبه إلى جانب 
الزياده» فالزياده لم تروّ إلا فى روايه واحده. بينما النقيصه رويت فى روايات كثيره. 


0١١ ص:‎ 


هل هذه النكته تامّهء أو غير تامّه ؟ قد يقال: أنْ كلامنا هو فى الطائفه الأولى» والتهافت الموجود هو فى روايات الطائفه الأولى؛ 
والطائفه الأولى حسب التقسيم المتقدّم كانت هى الطائفه التى تتحدث عن قصه سمّره بن جندبء فى هذه الطائفه قلنا هناكك 
تهافت فى النقل» بعض روايات هذه الطائفه فيها هذه الزياده» وهى ما يرويه ابن مسكانء. عن زراره بحسب نقل الشيخ 
الكلينى(قدّس سرّه) بينما فى باقى الروايات التى تتحدث عن هذه القصه لا توجد هذه الزياده» فحصل تهافت بينهماء فنريد أن 
نعالج مشكله هذا التهافت فى حدود هذه الطائفه. فإذا لاحظنا الطائفه الأولى سنجد أنّ هذه الدعوى التى يدّعيها المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) غير تامّه؛ حيث لا نستطيع أن نقول أَنْ الزياده مروّيه بروايه واحده. بينما النقيصه مروّيه بروايات كثيره 
ومتعدده. حيث أن روايات الطائفه الأولى كلّها ثلاث روايات» روايه مشتمله على الزياده وهى روايه ابن مسكان» عن زراره التى 
يرويها الشيخ الكلينى(قدّس سرّه)» وروايه ثانيه يرويها ابن بكير» عن زراره التى يرويها أيضاً الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) فى نفس 
الباب» وهى غير مشتمله على الزياده» وتوجد روايه ثالثه وهى لم تذكر فيها قاعده (لا ضرر ولا ضرار) أصلاً وهى الروايه التى 
انفرد بنقلها الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه» فلا نستطيع جعل هذه الروايه شاهداً على تعدد عدم ذكر الزياده فى قبال 
الروايه التى تذكر الزياده؛ لأنها أشبه بالسالبه بانتفاء الموضوع؛ لأنّ القاعده لم تُذكر فيها أصالاء لا أنّها ذكرت فيها القاعده من 
دون الزياده كما فى روايه ابن بكير عن زراره التى يرويها الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) حيث وردت فيها قاعده(لا ضرر ولا ضرار 
لكن من دون زياده(على مؤمن). 


يمكن أن يكون مقصود المحقق النائينى(قدّس سرّه) ليس هو ظاهر عبارته» وإِنّما لعل مقصوده هو وجود شواهد وقرائن توجب 
ارجحيه احتمال التقيصه فى روايات الطائفه الأولى بالنسبه إلى احتمال الزياده» هناكك جمله من الأمور نذكر بعضها: 


ص: 01 


الأمر الأول: الوسائط فى الروايه غير المشتمله على الزياده» أى روايه النقيصه, أى (لا ضرر ولا ضرار) من دون عباره(على مؤمن) 
الوسائط الذين يروى عنهم الشيخ الكلينى» الذين هم بين الإمام(عليه السلام) وبين الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) خمسه. وهم: (عدّه 
من أصحابناء والخمد بن محمد بن خالدء وأبوه محمد بن خالد؛ وابن بكيرء وزراره) فى خين أن الروايه المشتمله على الزياده 
التى يرويها أيضاً الشيخ الكلينى(قدّس سرّه)» الوسائط فيها سته وهم:(على بن محمد بن بندار» واحمد بن ابى عبد الله البرقى» 
وأبوه» وبعض أصحابناء وابن مسكانء وزراره) فيمكن أن يقال أنَّ قله الوسائط وكثرتها يوجب أن يكون احتمال الغفله فى الخبر 
ذى الوسائط الأكثر عدداً يكون أكبر من احتمال الغفله فى الخبر ذى الوسائط الأقل عدداًء وهذا يوجب نوعاً من الأرجحيه للخبر 
الذى ينقل النقيصه على الخبر الذى ينقل الزياده. 


الأمر الثانى: أن أول واسطه ينقل عنها الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) فى الخبر الذى لا ينقل الزياده هو عدّه من أصحابناء وعدّه 
الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) معروفه» وهم ثقات وفيهم من الإجلاء الكبار جداً على نحو يستطيع الإنسان أن يقول كأنّ هذه 
الواسطه غير موجوده لكثره وثاقه هؤلاء وجلالتهم وتعددهم, كأنّ الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) ينقل عن البرقى مباشره بتوسّط هذه 
العدّه. بينما فى الخبر الآخر الذى يشتمل على الزياده الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) ينقل عن شخص واحد هو على بن محمد بن 
كان رعق بوعل ل هودن اس سكن شاه را سمه لتنج اتع الت لا لين علي الل م ئس الك لد 
يشتمل عليها. يعنى كأنّه لكون الذين ينقل عنهم الشيخ الكلينى (قدّس سرّه) عدّه كثيره وفيهم من هو جليل القدر جداً وهم اربعه 
تشارق» كات لآ توت واسطه واه غك البرقى شاشر ة: و كله ]فلك الرسائط كليا يعطن (الكتمالية الصدور] كز تايط 
احتمال الخبر الآخر الذى ينقل فيه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) عن واسطه واحله. 


ص: 051 


الأمر الثالث: أنّ الخبر الغير مشتمل على الزياده الذى ينقله الشيخ الكلينى (قدّس سرّه) بوسائط عن ابن بكير عن زراره» هو نفسه 
نقله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) بسند آخرء لكن أيضاً ينتهى بابن بكيرء عن زراره؛ حينئذٍ هذا يضعٌف احتمال الغفله فى من يقع 
بين الإمام(عليه السلام) وبين الشيخ الكلينى (قدّس سرّه)» باعتبار وجود طريقين» بالقياس إلى الخبر المشتمل على الزياده حيث لا 
يوجد طريق آخر إليه» وإِنّما طريق واحد وهو المذكور فى الكافى؛ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لم يرو الخبر الثانى» وإنما روى 
الخبر الأول الغير مشتمل على زياده؛ ورواه بسندٍ آخرء لكن ينتهى إلى ابن بكير» عن زراره؛ عن الإمام(عليه السلام). 


إذاً: كأنْ الخبر نقل بطريقين» فالشيخ الكلينى(قدس سرّه) يروبه بطريق» والشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يرويه بطريقٍ آخر وكل 
باهي إلى ارد يكير إلى تزازاد» وشا يدغ موقت مقا لحديك الع مشعي »علق الزيافة إدا نا فازثاء بالخد يخ المشكمل: 
على الزياده. فأنّه لا يوجد له طريق آخر غير الطريق المذكور فى الكافى. 


الأمر الرابع: أن الخبر المشتمل على الزياده فيه مشكله الإرسال» حيث قلنا أن البرقى يرويه عن بعض أصحابناء حتى لو كنا بانين 
على حبجيه هذا الخبر كما هو المفروضء حيث أننا نتكلم بناءٌ على حجيه الخبر حتى نرى التهافتء وإلا إذا بنينا على عدم حجيه 
الخبر؛ فحينئذٍ لا يكون هناكك تهافتء وإِنّما كلامنا فيما إذا تنزلنا وقلنا أنْ هذا الخبر حيجه بشكل من الأشكال؛ فحينئذٍ نقول حتى 
تدز لمر مجعم كتوق وندل سيك سيان تلش ف كد لقح شوم ص باجا قر ضكر ا قرالا 
والدقه فى النقلء هذا يضعف القيمه الاحتماليه لهذا الخبر فى قبال الخبر الآخر الذى ليس فيه إرسال» ونعرف كل الأشخاص 
بالضبط والوثاقه» بينما هنا يوجد شخص مجهولء وإن كان الخبر حيّجه» لكنه شخص مجهول لا يُعلم حاله من حيث الوثاقه 
والضبط؛ هذا أيضاً يعطى قيمه احتماليه أكبر للخبر الغير مشتمل على الزياده الذى لا يوجد فيه ارسال . 


ص: ودادلة 


هناك نكته أخرى أيضاً تُذكر فى هذا الباب وهى مسأله أن الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) عندما نقل الروايتين فى الكافى نلاحظ 
بشكل واضح أنّ الروايه الأولى غير المشتمله على الزياده التى يرويها بإسناده» عن ابن بكير» عن زراره نقلها فى أول البابء بينما 
نقل لبوا الأخرى المشتمله على الزياده فى آخر الباب» وفصل بينهما برواياتٍ أخرى ليست وارده فى قصه سمّره بن جندب. 
صحيح هى أيضاً ترتبط بالضرر بشكل من الأشكالء لكنها تختلف موضوعاً عن الروايه الأولى والروايه الأخيره» فصل بينهما 
بروايات ليس لها علاقه بقصه سمّره بن 55 ذكر الروايه غير المشتمله على الزياده فى أول الباب» وذكر الروايه المشتمله على 
الزياده فى آخر الباب. هذا بناءَ على بعض الآراء التى ترى أنْ الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) يرتب تسلسل الأحاديث فى الأبواب 
طعا لجعي حرق امياد رارحا توك لقو كلها ري لمعا مقر افرط 111 ذل جنيك اك دل 
إلى أن يذكر هذا الخبر المشتمل على الزياده فى آخر الباب. قد يُستظهر من هذا أنْ ذكره فى آخر الباب ليس من باب الاعتماد» 
وإِنّما هو أشبه بباب الاستشهاد والتأييد وليس من باب الاعتماد عليه. هذا أيضاً بُعطى قيمه احتماليه للخبر الأول الغير المشتمل 
على الزياده فى قبال الخبر الآخر المشتمل على الزياده. 


هذه مجموعه من النكات بمجموعها قد توجب حصول الوثوق بأرجحيه جانب النقيصه فى خصوص ما نحن فيه بالنسبه إلى 


احتمال الزياده. 
الآمو'اقاني اذى 3 كر المحقق التاكيق (قدمى :نبه) غير مسأله أنّ الروايه التى تروى الزياده روايه واحده. بينما 
التى لا تروى الزياده روايات متعدده والذذى بوجت الأرجحيه هو مسأله أن احتمال الأشهاه فى :زياده كلم ه(علي 


مؤمن) هو احتمال وارد جداًء أضيفت هذه الكلمه وهى ليست موجوده. ومعناه ترجيح جانب النقيصه على جانب الزياده. احتمال 
إضافه كلمه(على مؤمن) للحديث وهى غير موجوده اساساً احتمال ليس بالبعيد» وإنما هو احتمال قريب بنكته أنَّ هذه الإضافه 
تناسب القاعده على أساس ما يقوله من أنّ هذه القاعده امتنانيه» ومن باب الإرفاق بالمؤمنين» وهذا يناسب المؤمنين ولا يناسب 
غيرهمء هذه المناسبه بين هذه القاعده وبين هذه الإضافه تعطى احتمال أن هذا الشخص رأى أن هذه القاعده امتنانيه وفيها إرفاق 
بالمؤمنين» فمن المناسب أن يخص ذلك بالمؤمنين» فأضاف هذه الزياده» فقال:(لا ضرر ولا ضرار على مؤمن). هذا الاحتمال 
أيضاً موجود فى المقام قد يفسشر لنا جانب الزياده الموجوده فى الخبر). 


ص: 016 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الأمر الثانى الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى مقام بيان أرجحيه النقيصه من احتمال الزياده فى خصوص محل الكلام» 
هو مناسبه الزياده مع القاعده. أنْ قاعده (لا ضرر ولا ضرار) حيث أنْها قاعده امتنانيه» فزياده (على مؤمن) تناسبهاء قاعده امتنانيه 
رحمه من الله (سبحانه وتعالى) والرحمه لا تناسب أن تكون على غير المؤمنين» وإنما تناسب أن تكون للمؤمنين» فتختص 
بالمؤمنين لاحل ذلك أضاك الراوى هذه الزياده» وإلاهذه الزياده ليست موجوده. رجح جانب النقيصه. أى عدم وجود 
الزياده؛ وأنْ الزياده هى إضافه من قبل الراوى لمناسبه هذه الإضافه مع قاعده (لا ضرر ولا ضرار). 


ماهر النتضرة زينةة البناسية برق القاعةءاويين الزماةه (ظلى من ع لكرة موجه لمق اللياة © حك كوة الاضانه 
إشنافه سي عبديه والناه نو بات سق اللسا سيق البافه قل كر شذه الكليي والرخه ف الك هر تاس كليه زغل 


مؤمن) مع قاعده (لا ضرر ولا ضرار)» باعتبار أنّها قاعده امتنانيه. 


إذا كان هذا هو المقصود بحيث أن الإضافه تكون من باب سبق اللسان باعتبار هذه المناسبه» فهذا يمكن التوقف فيه والاعتراض 
عليه» بأنْ المفروض فى المقام ما يدعيه المحقق النائينى (قدّس سرّه) هى مناسبه معنويه» يعنى مناسبه بين قاعده (لا ضرر ولا 
ضرار) من حيث كونها قاعده امتنانيه وبين إضافه على مؤمنء والمناسبه التى تقتضى سبق اللُسان هى مناسبه بين لفظين» يعنى 
التقاون الأكبد ين لفظيح هو التذى وجب سيق اللشاةه فد كر هذا لوحوى متاسيه يي هدة الكليه وهذه الكلية باعقان وبهوة 
تقارن أكبد فى الذكره وهذا القارن الأكيد بين الكلتين بوجب تعؤه اللسان على ذكر الكلمه الكانيه غندما تذكر الكلمة الأولي: 
هذدهى الباسته القى توبح سيق اللساقة فإ ذا:ذ كر الككليه الأول مسق لعاف تدك الكلية القافيه ناضفا و عفر كه غلى كر 
الكلمه الثانيه كلما ذكر الكلمه الأولى» لكن هذه المناسبه هى بين لفظين» وهذا غير موجود فى المقام» حيث أننا لا نريد أن نقول 
بوجود مناسبه بين لفظ (لا ضرر ولا ضرار) وبين لفظ (على مؤمن»» وإنما المناسبه المقصوده للمحقق النائينى(قدّس سرّه) هى 
المناسية التطوية نحسي البعقى كلبه (علن مومه ) قاس 'قاغده' إل كدر ولا قبرار) باعسارها قاعددة امعانية» وهكا لواحب 
سبق الأسان بحيث نفترر هذه الزياده مع عدم وجودها أساساً على أساس سبق اللّسانء فلا يمكن تفسير كلا.م المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) بهذا التفسير. 


ص: 01 


والمناسب هو أن يقال فى تفسيره: أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن المناسبه المعنويه هى مناسبه أكيده وشديده 
وواصله إلى درجه بحيث أنّ الراوى لو كان هو المشرّع لهذه القاعده لذكر هذا القيد» وهذا التقارن والأنس الذهنى بين القاعده 
وهذا القيد قد يبلغ إلى درجه بحيث يوجب اشتباهه وتخيله أن التشريع الصادر من النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) اساساً كان 
بهذا النحوء يعنى أن أصل التشريع كان يختص ب__(على مؤمن»»؛ قيضيف هذه الكلمه من عنده وهى غير موجوده لهذا 
الشب: 


من مجموع هذه الأأمور التى ذكرها المحقق النائينى (قدّس سرّه) إن حصل الوثوق بترجيح جانب النقيصه؛ فنعمل على ذلكء 
فيتقدّم جانب النقيصه على جانب الزياده. أمّرا إذا لم بحصل من ذلك إلا الاحتمال والظنء وقلنا سابقاً أنه لا دليل على حجيه 
الظن فى هذا المقام» فلابدٌ من الرجوع إلى القواعد العامّه فى أمثال هذا الباب» وقد عرفنا أن القواعد العامه فى هذا الباب تقتضى 
أنه مع عدم وجود مرّجح لأحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر يُحكم بالتساقط وعدم ثبوت كل من الزياده والنقيصه» فإذا كانت 
هناكك آثار تترتب على الزياده لا يمكن ترتيبهاء وإذا كانت هناكك آثار تترتب على النقيصه أيضاً لا يمكن ترتيبها لعدم المرجح. 
وإنّما تثبت القضيه المهمله. فلا نستطيع القول أن فيها زياده ولا نقيصه. ونرتّبٍ الآثار على هذه القضيه المهمله. 


إلى هنا الكلام كله كان فى الطائفه الأولى من الأخبار والنتيجه التى وصلنا إليها هى أن روايات الطائفه الأولى التى تتحدث عن 
قصه سمُره بن جندب لا يوجد فيها تهافت. إنَا لعدم ثبوت ما عدا الروايه الأولى التى يرويها ابن بكير عن زراره؛ سنداًء إذا أردنا 
تطبيق قوانين تصحيح السندء وهذا معنى أن التعويل يكون على هذه الروايه وما يُفهم من هذه الروايه هو الذى نثبته فى هذه 
القاعده. فلا معنى حينئظٍ للتهافت. كما أَنّه إذا قلنا بحصول التواتر الإجمالى والوثوق الإجمالى على ما تقدَّم سابقاً؛ حينئذٍ لا نلحظ 
سند الأخبار» بناءَ على هذا قلنا أنْ مقتضى القاعده هو الاقتصار على المقدار المتيقن من هذه الروايات» فإذا شككنا فى شمول 
القاعده لمورد لا يمكن إثبات مفاد القاعده فى ذلكك المورد؛ لأنّه ليس لدينا إطلاق» وإِنّما لدينا تواتر إجمالى الذى يُقتصر فيه 
على المقدار المتيقن, ولا إشكال أنْ المقدار المتيقن غير هذا المورد الذى نشكك فى شمول القاعده له فلا يمككن إثبات مفاد 
القاغلاة فى :لكك المورند المنتكر كف كما أله ذاذر مز مةالول القاعدوتين يقي مفا كي :هنا أنضا لا سكن إلا أن فك اسن 
هذين الشيئين على الإجمال لا أكثر من هذاء فلو فرضنا أن مدلول القاعده دار بين حرمه الإضرار تكليفاً أو يكون هو عباره عن 
نفى الحكم الضررىء ما يمكننا إثباته هو أحد هذين الأمرين على الإجمال إذا كان هناكك أثر يترتب على ثبوت أحد المفادين 
على الإجمال نرتبه أمَا الآثر الذى يترتب على خصوص هذا الفرد» أو خصوص ذاك الفرد» فلا يمكن ترتيبه. 


ص: /1م6 


وأمّا إذا قلنا بصحه سند الروايات المتقدّمه بشكل من إشكال تصحيح السند لو تنزلنا وقلنا بذلك. يعنى توسعنا فى قوانين 
حم بيد كنا لراماظ قبن كواق اباي كاقل رلرواراظ دزو يفف زو أذ عزن يكرن تنيع إحانه قور فقا ياف على هذا 
التوسع قد تثبت حجيه جميع الأخبار المتقدّمه. بناءَ على هذا هال هناك تهافتء أو لا-؟ تين من البحث السابق أنه حتى لو 
واضدلك النؤية إلى ذال وعد تيافق4 لآ فليا | نهنا كف وتجوها أراضا لدعرى التوانك ف هذه الرواناكة :وق قي أن المجوة 
الثلا.ثه الأمولى لا يوجد تهافت بين الروايات بلحاظها. والوجه الرابع كان هو بلحاظ إضافه قيد (على مؤمن) فى بعض الروايات 
وعدم وجوده فى الروايات الأسخرى من هذه الطائفه وأيضاً تبتّن أنّه لا يوجد تهافت حتى بلحاظ كلمه (على مؤمن) بناءً على 
تقديم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه؛ لثبوت الزياده حينئظٍ. كما أنّه بناء على أننا لا نقبل تقديم أصاله عدم الزياده 
على أصاله عدم النقيصه كما هو الصحيح؛ حينئذٍ إذا كانت هناكك قرائن تقتضى تقديم وأرجحيه جانب الزياده على جانب 
النقيصه أو جانب النقيصه على جانب الزياده عملنا بهذه القرائن إذا أوجبت الوثوق والاطمئنان؛ وحينئدٍ أيضاً لا يوجد تهافت؛ 
لأنه إِمَا تثبت الزياده» أو يثبت عدمهاء وعلى كلا التقديرين لا يوجد تهافت. وأما إذا فرضنا عدم وجود مرججح لجانب الزياده ولا 
لجانب النقيصه فهنا القاعده تقتضى التساقط وعدم ثبوت أي من الزياده والنقيصه. هذا ما يتلخص من البحث السايق. 


روايات الطائفه الثانيه: وقد تقدم أنّها عباره عن اربع روايات لا تتحدث عن قصه سمُّره بن جندبء وإنما تتحدث عن بعض 
أقضيه رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم) فى الشفعه وفى منع فضل الماء...وأمثال هذه الروايات التى تتحدث عن القضاء 
المنقول عن النبى(صلَى الله عليه وآله وسلم)» وهى عباره عن اربع روايات» ثلاثه منها ترتبط بباب الشفعه» ويظهر منها أنها تطبيق 
للقاعده على باب الشفعه» وواحده من هذه الروايات الأربعه يرتبط بمنع فضل الماء. 


ص: 018 


روايات الشفعه: وهى ثلاث روايات من الطائفه الثانيه» وهى عباره عن 

الروايه الأولى: ما رواه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) بسنده » عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن عقبه بن خالد. )١(‏ 

الروايه الثانيه: ما رواه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) بسنده» عن عقبه بن خالد. (5) 

الروايه الثالثه: ما رواه الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب بسنده» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن عقبه بن خالد. (2 


تقدّم سابقاً أن هذه الروايات غير تامّه سنداً من جهه محمد بن عبد الله بن هلال؛ بل حتى من جهه عقبه بن خالد» حيث لم تثبت 
وثاقتهماء وكل منهما موجود فى سند كل هذه الروايات» فالروايه غير تامه سنداً. وكون الروايات التى تتحدث عن الشفعه ثلاثه 
أو أقل هذا بحث مبنى على أن الروايه التى ينقلها الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى التهذيب هل هى روايه مستقله وليس لها علاقه 
بما يرويه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) فى الكافى؛ أو هى عباره عن نفس الروايه ؟ أى هل الشيخ الطوسى (قدّس سرّه) نقل هذه 
الروايه من الكافى ؟ أو أنه روى الروايه بسنده الخاص ولم يأخذها من الكافى ؟ إذا قلنا بأنّه أخذها من الكافى, وإن بدأ السند 
بمحمد بن يحيى لا بمحمد بن يعقوب, أى الشيخ الكلينى» والشيخ الطوسى (قدّس سرّه) تعهّد فى مقدّمه كتابه بأنّه عندما يبدأ 
السند بشخص فأنّه يأخذ الروايه من كتاب ذلكك الشخص. فعندما يذكر محمد بن يحيىء فأنه أخذ الروايه من كتابه لا أنه أخذها 
من الكافى للشيخ الكلينى(قدّس سرّه)» إذا قلنا هكذا؛ فحينئنٍ تكون الروايات ثلاثه لا اثنان» يعنى نستطيع أن نقول أنْ هذه 
الروايات رواها المشايخ الثلاثه» الشيخ الكلينى(قدّدس سرّه)» والشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» والشيخ الطوسى(قدّس سرّه). أمَا إذا 
قلنا أن الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) صحيح هو يبدأ السند بمن أخذ الروايه من كتابه» لكن فى خصوص ما إذا بدأ السند بمشايخ 
الشيخ الكلينى(قدّس سرّه)» فهذا معناه أنَّ+ْ أخذ الروايه من كتاب الكافى للشيخ الكلينى(قدّس سرّه). إذا ثبت هذا؛ فحينئذٍ تكون 
الروايات عباره عن روايتين» روايه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه)» وروايه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» أمّا روايه الشيخ 
الطوسى (قدّس سرّه) فهى عباره عن نفس روايه الشيخ الكلينى(قدّس سرّه). 


ص: 01 
-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص 3 اح5؟. 


؟- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج23 ص 2/. 
9- تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسىء ج/. ص 12 ح8. 


فى خصوص البحث السندى فى هذه الروايات قد يقال: روايه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه يذكرها بسنده عن عقبه بن 
خالد. الإشكال فى هذه الروايه أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) لم يذكر طريقاً له إلى عقبه بن خالد فى المشيخه؛ فحينئذٍ تكون 
الروايه مرسله. فتسقط على أساس الإرسال لعدم معرفتنا بطريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى عقبه بن خالد. 


قد يُحاول تصحيح سند الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) وإخراج الروايه عن حدّ الإرسال» وذلكك بأن يقال: أنْ الشيخ الصدوق(قدّس 
سرّه) لم يذكر طريقاً إلى عقبه بن خالد فى المشيخه؛ لكن يمكن العثور على طريقٍ له إلى عقبه بن خالد وذلكك بالالتفات إلى 
أنْ الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى الفهرست ذكر طريقه إلى عقبه بن خالد» والشيخ الصدوق(قدّس سرّه) وقع فى هذا الطريق» 
ذكر الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى الفهرست تحت عنوان عقبه بن خالد» قال: 


(له كتاب أخبرنا به عدّه من أصحابناء عن محمد بن على بن الحسين الذى هو الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) 
عن أبيه. ومحمد بن الحسن اين الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين 


فيقال عثرنا على طريق للشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى كتاب عقبه بن خالد» والذى هو الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)ء عن ابيه» 
ومحمد بن الحسن .....الخ. فالروايه التى يرويها فى الفقيه ويبدأها بعقبه بن خالد له طريق إلى كتاب عقبه بن خالد وهو عباره 
عن هذا الطريق الذى استكشفناه من طريق الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى الفهرست. 


لكن هذا على تقدير الإيمان بكبرى التعويض بهذا الشكلء وهو غير واضح. المشكله الموجوده فى سائر أسانيد هذه الروايات 
موجوده فى هذا الطريق أيضاً وهو محمد بن عبد الله بن هلال» وعقبه بن خالد» كل منهما كما قلنا لم تثبت وثاقته؛ فحينئظٍ حتى 
لو استكشفنا هذا الطريق للشيخ الصدوق(قدّس سرّه)» مع ذلك هذا لا ينفعنا. نعم» إذا تمت الكبرىء قد يُخرج الروايه عن حدّ 
الإرسال» لكن السند ضعيف بمحمد بن عبد الله بن هلال وهكذا عقبه بن خالد؛ لعدم ثبوت وثاقه كل واحد منهماء على أن 
أصل التعويض بهذا الشكل غير واضح باعتبار عدم وضوح نقل الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) للروايه من كتاب عقبه بن خالد. 
الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) استفدنا منه فى كتاب الفهرست أنّ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يملكك طريق إلى كتاب عقبه بن 
خالد, لكن نحن لا نعلم أن الروايه التى يرويها فى الفقيه هل هى مأخوذه من كتاب عقبه بن خالد ؟ وهذا بحث مبنى على أنّ 
الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ليس كالشيخ الطوسى(قدّس سرّه)» حيث يلتزم الشيخ الطوسى (قدّس سرّه) بأن يبدأ السند بصاحب 
الكتاب الذى أخذ الروايه منه بينما لم يثبت أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يلتزم بذلكك بحيث إذا بدأ السند بعقبه بن خالد 
معناه أنّ الروايه التى يذكرها فى الفقيه أخذها من كتابه إذا قلنا بذلكك؛ فحينئذٍ تكون هذه مشكله أخرى فى هذا التعويض؛ لأنّ 
هذا لا يستطيع أن يثبت أن طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى الروايه التى يرويها فى الفقيه هو الطريق الذى استكشفناه من ما 
ذكره الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى الفهرست. هذه محاوله أيضاً ليست تامه. فالظاهر أن روايات الطائفه الثانيه كلها غير تامّه 


سنداً. 
ص: ليله 


البحث الذى وقع فى هذه الطائفه» وبالخصوص الروايات التى ترتبط بباب الشفعه والتى قلنا أنها ثلاث روايات, أو روايتين: أنه 
هل هناك ارتباط بين قاعده (لا ضرر ولا ضرار) المذكوره فى هذه الأحاديث وبين الحكم العتفمهنية 'الشتركاء الموج ودافن 
هذه الروايات ؟ أو ليس هناكك ارتباط» وقاعده (لا ضرر ولا ضرار) ذُكرت كشىءٍ مستقل وليس مرتبطاً بالحكم بالشفعه بين 
الشركاء. هذا بحث طرح فى كلمات المتأخرين والسبب فى طرحه هو أن بعض المحققين أصر على أنَّ مفاد قاعده (لا ضرر ولا 
ضرار) هو الحكم التكليفى التحريمى ليس إل مفادها هو حرمه الإضرار على حدّ حرمه الغيبه وحرمه الزنا وأمثالهاء ولا يستفاد 
مو كحنده لاعن ]لا الخرمه التكرفه تفط هنذا الر أى لاتماسيت أن كاك أن هده الروانات ظاهر دقن الأريا طييد ' الفاعلية ود 
الحكم بثبوت الشفعه للشركاء؛ لأنّ هذا الارتباط يعنى تطبيق قاعده (لا ضرر ولا ضرار) على هذه المسأله وانتزاع الحكم المناسب 
من ثبوت حق الشفعه للشركاء؛ لأنْ عدم إعطائهم حق الشفعه فيه ضرر عليهم؛ فمقتضى تطبيق قاعده (لا ضرر ولااضرار) هو 
انتفاء حكم ضررىء أو ثبوت حكم يناسب هذه القاعده. هذا هو مقتضى الارتباط؛ لأنّه يطبق هذه الكبرى على هذا المورد حيث 
أثبت حق الشفعه للشركاءء وكأنه يقول أنْ القاعده هى التى يُستدل بها على ثبوت حق الشفعه للشركاءء» وهذا معناه أننا لا نستطيع 
تفسير القاعده بأنّ المراد بها فقط الحرمه التكليفيه» وإِنّما نفهم منها شىء آخر غير الحرمه التكليفيه بناءَ على وجود ارتباط بين 
القاعده وبين الحكم بثبوت حق الشفعه للشركاء. ومن هنا حاول صاحب هذا الرأى(المحقق شيخ الشريعه الأصفهانى) أن يفكك 
الارتباط بينهما فى هذه الروايات ويثبت أن قاعده (لا ضرر ولا ضرار) المذكوره فى هذه الروايات هى قاعده مستقله ولا علاقه 
لها بالحكم بالشفعه بين الشركاءء وكأنه ورد أمران» عبر عنه ب_-_«الجمع فى الروايه لا الجمع فى المروى) يعنى كأنه لدينا 
كلام يرتبط بباب الشفعه؛ ولدينا شىء آخر مستقل وهو (لا ضرر ولا ضرار)» الراوى جمع بينهما فى روايه واحده. وإلا أساساً لا 
يوجد ارتباط فى ما بينهما. عندما تحرر من مسأله الارتباط؛ حينئذٍ بإمكانه أن يدّعى أن المراد ب____(لا ضرر ولا ضرار) هو 
فقط الحرمه التكليفيه» فبذل جهداً فى فكك هذا الارتباط فى ما بينهما مع أنّه لأول وهله يبدو خلاف الظاهر جداًء والظاهر من 


الروايات هو وجود ارتباط بين القاعده وبين الحكم بشوت حق الشفعه للش ركاء. 


0,1١١ ص:‎ 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى البحث الذى وقع فى روايات الطائفه الثانيه» وبالخصوص الروايات التى ترتبط بباب الشفعه وباب منع فضل الماءء 
وهذا البحث هو أنّه هل هناك ارتباط بين قوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم): (لا ضرر ولا ضرار) وبين القضاء بالشفعه؛ أو النهى 
عن منع فضل الماء فى بعض التطبيقات ؟ هذا البحث أثير باعتبار ما قلناه من أن المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) فى 
كتابه قاعده (لا ضرر) استظهر من القاعده أن مفادها هو الحرمه التكليفيه فقط لا غير. الارتباط المذكور فى هذه الروايات 

علج لتديرة ينافى تفسير القاعده بالحرمه التكليفيه فقط؛ وذلكك لأنّ الارتباط يعنى أنّ الإمام(عليه 
السلام) يستدل بقاعده نفى الضرر فى باب الشفعه وباب منع فضل الماء» وهذا معنى التطبيق» بمعنى أنه يطق كبرى (لا ضرر ولا 
ضرار) فى هذين الموردين واستنتاج الحكم المناسب من هذا التطبيق» قد نفهم من هذا التطبيق إثبات حق شريكك فى منع بيع 
شريكه للحصه المشاعه. أو يثبت له خيارء أو نقول أنه بإمكانه أن يملكك تلكك الحصه المشاعه باعتبار أن له حق الشفعه. 
فالمستفاد من الحديث الشريف عندما يطبقه على مورد الشفعه هو إثبات حق الشفعه للشريكك عندما يبيع الشريكك الآخر الحصه 
المشاعه. هذا التطبيق لا يمكن أن نستفيده إذا كانت القاعده داله على الحرمه التكليفيه فقط. مهما كان الحكم الذى يُستفاد عند 
تطبيق القاعده على مورد الشفعه الذى سيأتى الكلاهم فيه» لكن على كل التقادير لا يمكن أن يُستفاد ذلك الحكم إذا قلنا أن 
المراد بالقاعده الحرمه التكليفيه فقط. 


ص: 677 


بناءَ على هذا؛ حينئذٍ اضطر المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) إلى دعوى عدم وجود ارتباط بين قاعده (لا ضرر) وبين 
مورد الشفعه ومورد منع فضل الماء؛ وادّعى أنْ هذا من باب (الجمع فى الروايه لا الجمع فى المروى)» ومقصوده من الجمع فى 
الروايه هو أنْ روايه (لا ضرر ولا ضرار) منفصله عن روايه (القضاء بالشفعه) وعن(القضاء بمنع فضل الماء) فهذه قضايا منفصله» 
وهذا الراوى جمع بينها فى الروايه» فجمع بين عدّه أقضيه صدرت منه(صلَى الله عليه وآله وسلّم) فى روايه واحده؛ وإلا لا ارتباط 
فيما بينها واقعاء وإنما صدرت بشكل منفصلء النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) قضا (لا ضرر ولا ضرار) وقضا بالشفعه وقضا 
بالنهى عن منع فضل الماء؛ هذه اقضيه متعدده. جمع الراوى بينها فى الروايه» ليس الجمع جمع فى المروىء وإِنّما هو جمع فى 
الروايه» فلا ارتباط بين هذه القضاياء وحاول أن يستدل على ذلكك كما سيأتى. 


قبل أن نذكر ما ذكره كدليل على مدّعاه من أن الجمع بين هذه الأمور هو من باب الجمع فى الروايه بالمعنى الذى ذكرناه وأنه 
لا ارتباط فيما بينها أساساًء نريد أن ننبه إلى أن الذى دعاه إلى طرح هذا الكلام وأنَّ الجمع هو من باب الجمع فى الروايه» السبب 
فى هذا هو أحد أمرين على سبيل منع الخلو: 


الأمر الأوّل: هو ما أشرنا إليه من أنْ الشخص إذا تبنًا من البدايه أن قاعده (لا ضرر) مفادها هو الحكم التكليفيه فقطء وإذا كان 
هذا هو مفاد القاعده لا غير؛ فحينئذٍ نواجه مشكله أن هذه الروايات ظاهرها التطبيق وتعليل الحكم بالشفعه فى باب الشفعه» وفى 


باب منع فضل الماءء هذا من باب تطبيق كبرى (لا ضرر ولا ضرار) عليهاء هذا التطبيق لاستنتاج الحكم المناسب من هذا التطبيق 
لا ينسجم مع افتراض أنّ مفاد القاعده هو الحرمه التكليفيه فقط؛ فلذا ادُعيت هذه الدعوى لفكك الارتباط بين هذه الأقضيه 
المتعدده المنقوله فى هذه الروايات» يعنى لا يوجد ارتباط بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين الحكم بالشفعه أصلاً؛ حينئفٍ يبقى 
هناك مجال لأن يُدَعى بن (لا ضرر ولا ضرار) لما كانت مستقله وصدرت بشكل منفصل عن هذه الأقضيه. يكون مفادها هو 
الحرمه التكليفيه فقط» فهذا هو السبب الذى يدعو إلى هذه الدعوى. 0 


ص: إرفدهة 


الأمر الثانى: أن يقال هناكك مشكله فى صححه تطبيق القاعده على هذين الموردين» هذا الإشكال فى هذا التطبيق إذا استحكم ؛ 
حينئنٍ نضطر إلى أن نفصل بينهما ونقول أن هذا ليس من باب التطبيق» وذلكك بأن ندّعى أنّ الجمع بين هذه الأمور هو من باب 
الجمع فى الروايه وليس من باب الجمع فى المروىء فليس هناكك ارتباط فيما بينها؛ لأنه لو كان هناكك ارتباط فيما بينهاء فهذا 
يعنى أن هذه الكبرى الكليه(لا ضرر ولا ضرار) يراد تطبيقها على هذين الموردين؛ وهذا فيه إشكال سنبينه فإذاً: لابدّ أن نقول 
أن الروايات التى تجمع بين هذه الأقضيه هى من باب الجمع فى الروايه ولا يوجد ارتباط بينها؛ لأنه لا يصح تطبيق هذه الكبرى 
على هذه الموارد. هذا السبب الثانى الذى دعا غير المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) إلى أن يلتزم بعدم وجود ارتباط 
بين هذه الأقضيه المنقوله فى روايات الطائفه الثانيه. 


أولاً: فى مسأله الشفعه» قيل: لا يصح تطبيق قاعده (لا ضرر) فى باب الشفعه؛ وذلكك لأمرين: 


الأمر الأول: نلاحظ أنه بين موارد ثبوت الشفعه فقهياً وبين تضرر الشريكك يوجد عموم وخصوص من وجه. فليس دائماً ثبوت 
الشفعه يقارنه تضرر الشريكك من البيع؛ وإنما فى بعض الأحيان تثبت الشفعه ولا يتضرر الشريككء كما لو فرضنا أنّ الشريكك 
الأول كان رجلا مؤذياً لشريكه كأن يكون جاراً سيئاً يزاحمه فى الأشياء ويؤذيه» وباع حصّته المشاعه على شخص مؤمن متدّين 
محسن إلى الشريكك: فهذا الشريكك الأول لا يتضرر بهذا البيع؛ بل ينضرر من عدم البيع فى هذا المثال» هنا تثبت الشفعه بلا 
كانه الك نين تاك تدر لكر كن اليو وى دعن الاحمان يقري ادر كت بن الج لكوت للقي كنا افر 
أن الشركاء كانوا أكثر من أئنينء أى كانوا ثلاثه أو أكثرء فليس هناكك شفعه؛ لأنْ الشفعه إنما تنبت إذا كان هناكك شريكان. أمّا 
إذا كان شركاء ثلاثه فأكثر لا تثبت الشفعه مع وجود التضررء فهنا يكون التضرر موجوداًء لكن لا تثبت الشفعه. وفى بعض 
الأحيان يجتمعان فتثبت الشفعه ويتضرر الشريكك من الببع. 


ص: ازفدة 


إذاً: لا يوجد تلازم بين الأمرين» وإنما قد يحصل هذا وربما لا يحصل هذا. بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا يمكننا إدراج الحكم بثبوت 
مح التحفده تحت كرو (لا فخون والكهيد ان )» ديك متغولالفاع ده من توك مق الققفة لالدفن يقن الأحان ان لذ بكرم 
ثبوت حق الشفعه مقترناً بوجود ضرر أصلاء فكيف نثبت حق الشفعه ؟ فإذاً: ثبوت حق الشفعه هى قضيه منفصله عن (لا ضرر ولا 
ضرار)؛ قضا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من باب تطبيق كبرى (لا ضرر ولا ضرار) عليها؛ لأنّ هذا التطبيق 
يواجه هذه المشكله التى ذكرناها. 


الأأمر الثانى: سيأتى فى مقام تفسير القاعده أن مفاد القاعده هو إما نفى الحكم الضررى مباشره؛ أو نفى الحكم بتوسط نفى 
الموضوع الضررىء على الخلاف المعروف بين الشيخ وبين صاحب الكفايه(قدّس سرّهما). فى مورد الشفعه الضرر الذى يرد 
على الشريكك عندما يبيع شريكه الحصه المشاعه ينشأ من بيع الشريكك حصّ ته المشاعه؛ فإذا فرضنا أن هذا كان مورداً للقاعده. 
وأردنا تطبيق القاعده عليه؛ حينئذٍ لابدّ أن نحكم ببطلان البيع؛ لأنَنا إذا قلنا بأنّ هذا البيع صحيح ونافذء يلزم منه إيقاع الضرر 
بالشريكك,. وقاعده (لا ضرر) تقول أن الحكم الضررى الذى هو صبحه البيع» وجواز البيع وضعاً يلزم منه الضررء فالقاعده ترفع هذا 
الحكم الضررىء فهى ترفع صحه البيع» فلابدٌ أن لتزم ببطلان البيع أساساً. 


إذا نوقش فى ذلك بأنّ ما ينشأ منه الضرر ليس هو صحه البيع» وإنّما الضرر ينشأ من كون البيع بيعاً لازم فإذا أردنا تطبيق قاعده 
(لضرر) فأنْها ترفع اللزوم» فيثبت الخيار لذلكك الشريكك. إذا: تطبيق القاعده فى محل الكلام سوف يؤدى بنا ما إلى الالتزام 
ببطلان البيع» أو الالتزام بصحه البيع» لكن مع ثبوت الخيار للشريكك. 


ص: 010 


نعم» هذا مقتضى تطبيق قاعده (لا ضرر) فى محل الكلام» لكن ليس مقتضى تطبيقها فى محل الكلام أن نعطى حق الشفعه 
للشريكك حتى يجبر الضرر ويتداركك الضررء وحق الشفعه فى المقام بأن نعطى الحق للشريكك بأن ينقل المبيع إلى ملكه. ولا 
بُحكم ببطلان البيع» فالبيع صحيح ولا نعطيه الخيار بأن يفسخ البيع؛ لأنّ معنى الخيار هو أن يرجع المبيع إلى البائع» حق الشفعه 
لا يعنى هذاء وَإِنّْما يعنى أن يدخل المبيع فى ملككث الشريكك صاحب حق الشفعه. تطبيق قاعده (لا ضرر) فى محل الكلام لا ينتج 
أن يتملك الشريك الحصّه التى باعها شريكه ويدخلها فى ملكه بأن يُعمل حق الشفعه ويدخلها فى ملكه, قاعده (لا ضرر) لا 
تقتضى هذاء وإِنّْما تقتضى نفى صحه البيع» فيثبت البطلان» أو تقتضى نفى لزوم هذا البيع» وهذا يقتضى ثبوت خيار الفسخ 
للشريكك ويرجع المبيع إلى مالكه لا أن يرجع إلى صاحب الحق. بينما المطلوب فى المقام من حق الشفعه هو الثانى» وهذا لا 
يمكن إثباته بتطبيق قاعده (لا ضرر). فهناكك إشكال فى التطبيق» وهذا الإشكال فى التطبيق يجبرنا على أن نقول أنْ الروايات 
ليست من باب تطبيق القاعده. وإِنّما من باب(الجمع فى الروايه) يعنى ليس هناكك ارتباط بين القاعده وبين هذين الموردين» 
فالقاعده وردت بشكل مستقل فى الواقع» والناقل جمع بينهما فى الروايه» فلا تطبيق على القاعده حتى نواجه هذه المشكله؛ فلذا 
ادّعوا نفس هذه اليك التى 4 إليها المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى (قدّس سرّه). 

أمَا بالنسبه إلى منع فضل الماءء أيضاً قيل بِأنّ تطبيق قاعده (لا ضرر) على منع فضل الماء يواجه مشكله. وهذه المشكله تنشأ من 
ران 

الأأمر الأمول: أن الضرر فى مسأله منع فضل الماء لا ينشأ من منع المالكك فضل مائه عن الغير» باعتبار أن منع المالكك غيره من 
الانتفاع بمائه لا يُعد ضرراً بالنسبه إلى الغير. وإِنّما هو تفويت منفعه على الغير والقاعده لا تشمل عدم الانتفاع وإنما تشمل 
الضررء فلابدٌ من فرض وجود ضرر حتى ترفع القاعده الحكم الضررىء أو الموضوع الضررىء» فكيف يمكن تطبيق القاعده فى 
هذا المورد ؟! بحيث نقول هذا ليس له أن يمنع فضل مائه عن الغير؛ لمن منعه فضل مائه عن الغير فيه ضررء فلا نجوّز له منع 


فضل مائه عن الغير. هذا التطبيق يواجه هذه المشكله. 


ص: 0 


الأأمر الثانى: لا يمكن الا-لتزام بأنّ النهى عن منع فضل الماء عن الغير هو نهى تحريمىء وإِنّما هو نهى تنزيهى أو نهى كراهتى. 
فغايه ما يمكن الالتزام به هو كراهه أن يمنع الإنسان فضل مائه عن الغير» أمَا حرمه ذلكك, فهذا مما لا يمكن الالتزام به. ومن هنا 
يظهر عدم إمكان تطبيق القاعده عليه وإدراج هذا المورد فى كبرى (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنّ مقتضى ذلكك هو أن نثبت حرمه 
منع فضل الماء عن الغير؛ باعتبار أن الضرر ينشأ من جواز المنع» والمقصود بالجواز هو الجواز بالمعنى الأعم, لا الجواز بالمعنى 
الأشخصء أى لا ينشأ من الإباحه فى قبال سائر الأحكام الأخرى التكليفيه حتى يقال أنْ حديث (لا ضرر) يرفع الإباحه» ورفع 
الإباحه لا يعنى التحريم؛ وإنما الضرر ينشأ من الجواز بالمعنى الأعمء أى الجواز الذى يشمل سائر الأحكام الأخرى ما عدا 
التحريم؛ يعنى كما أنه إذا قلنا يباح لهذا أن يمنع فضل مائه يُلحق الضرر بالغير بعد التنرّل عن الملاحظه الأولى 

كذلكك إذا قلنا يُستحب له. أو يكره له. بالنتيجه كل هذا يكون موجباً لإلحاق الضرر بالشريككء فالضرر ينشأ من 
الجواز بالمعنى الأعم. وقاعده (لا ضرر) هنا ترفع منشأ الضرر الذى هو الجواز بالمعنى الأعمء ومن الواضح أنه إذا ارتفع الجواز 
بالمعنى الأعم يثبت التحريم بلا إشكال. 


إذاً مقتضى تطبيق القاعده على هذا المورد هو الالتزام بحرمه منع فضل الماء عن الغيرء ولا يمكن الالتزام بهذا؛ إذ لا إشكال فى 
عدم الحرمه؛ لأنّ هذا ماله وهو مسلط على ماله وإنما غايته أن يقال بالكراهه. وهذه الكراهه التى يجب الالتزام بها لا يمكن 
إثباتها عن طريق تطبيق هذه القاعده فى محل الكلام؛ لأنّ هذا التطبيق يستدعى الالتزام بالتحريم لا بالكراهه. 


ص: 7ه 


إذاً: تطبيق قاعده (لا ضرر) على هذين الموردين فيه إشكال؛ فإذا عجزنا عن توجيه هذا الاشكال؛ فحينئذٍ ليس هناكك حل إلا أن 
نلتزم بعدم الارتباط بين هذه القواعد المذكوره فى روايات الطائفه الثانيه. هذا هو السبب الذى دعاهم إلى دعوى عدم الارتباط 
فيما بينها. 


ما استدل به المحقق شيخ الشريعه الأصفهانى(قدّس سرّه) على دعواه. 


خاخضية كاه هو انل فول انا كن مها رأث ديك لا نون ول مكرار) قاد هر القدرمه التكليفيه نتف لك كاتف لودع 
مشكله التطبيق, أنه فى روايات كثيره الإمام(عليه السلام) طق قاعده (لا ضرر ولا ضرار) على باب الشفعه» أو على باب منع فضل 
الماء أيضاً وهذا التطبيق لا ينسجم مع افتراض أن مفاد الحديث هو الحرمه التكليفيه» لكن بعد ذلكك التفتٌ إلى منع وجود ارتباط 
فى هذه الروايات, وأنّ (لا ضرر ولا ضرار) المذكوره فى هذه الروايات بشكل يوحى بالارتباط هى فى الواقع ليست مرتبطه 
بالموارد والأقضيه الأخرىء وإنما هى منفصله عنها. ويثبت هذا بقوله: أننا سملن أن حا كلا وروا بالك روما المائلة و2 لين 
مسند احمد بن حنبل وغيره منقوله عن عباده بن الصامت» ينقل فيها أقضيه للرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) كثيره قد تصل إلى 
أكثر من عشرين» ومن جمله الأقضيه التى نقلها عباده بن الصامت هى ما نحن فيه» يعنى (لا ضرر ولا ضرار)» و(الشفعه) و(منع 
فضل الماء). نقل عباده بن الصامت لهذه الأقضيه التى تشمل محل الكلام ظاهر فى أنه نقل لأقضيه منفصله وليس هناكك ارتباط 
فيما بينها وهذا معناه أن قضاء الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلم) ب__الا ضرر ولا ضرار) منفصل عن قضائه فى باب الشفعه 
وعن قضائه فى باب منع فضل الماء. 


شولع ]ذاانهنا إلتوواناتها التقد مق الطائفه القائه ععيعهنا ثرونهنا عقوي كاله تعد هثاكك :تقابه كيين دا وبح ف 
الألفاظ فى الأقضيه التى ينقلها عقبه بن خالد وما ينقله عباده بن الصامت بحيث يحصل الاطمئنان بأن ما يريد نقله عقبه بن خالد 
هو نفس ما يريد نقله عباده بن الصامت. نعم بطريق آخر حيث ينقلها عن الإمام(عليه السلام)» لكن الوقائع واحده نقلها عباده بن 
الصامت ونقلها عقبه بن خالد, باعتبار أن عباده بن الصامت ثقه. وأميناً فى النقل؛ حينئذٍ يحصل اطمئنان فى أن هذا الخلاف 
الموجود الذى نلاحظه بين ما يرويه عباده بن الصامت وبين ما يرويه عقبه بن خالد فى أن ما يرويه عباده بن الصامت واضح فى 
عدم الارتباط» بينما ما يرويه عقبه بن خالد له ظهور فى الارتباط» هذه القرائن التى ذكرناها توجب حصول الاطمئنان بِأنْ هذا 
الاختلاف بينهما من هذه الجهه لا أصل له بمعنى أن ما هو ظاهر نقل عقبه بن خالد فى وجود ارتباط نرفع اليد عنهء ويحصل 
الاطمئنان بعدم الارتباط فى ما ينقله عقبه بن خالد؛ لأنّه ينقل نفس ما ينقله عباده بن الصامتء وعباده بن الصامت ثقه وأمين فى 
النقل» ونقل هذه الأقضيه بلا ارتباط فيما بينها؛ بل هى أقضيه منفصله لا يوجد بينها ارتباط؛ ولذا لم يذكر هذا الحديث بعد 
قضائه فى الشفعه؛ بل حتى فى التسلسل لا يوجد ارتباط بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين باب الشفعه وبين باب منع فضل الماء. 


ص: 01 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


فى الدرس السابق ذكرنا خلاصه ما ذكره شيخ الشريعه الأصبهانى (قدّس سرّه) فى قاعده (لا ضرر ولا ضرار). إذا تأملنا فى كلام 
هذا المحقق, يّفهم من كلامه أنه ذكر عدّه أمور لإثبات مدّعاه. وقلنا أنّ عنوان مُدّعاه هو أن الجمع بين هذه الأقضيه فى روايه 
عقبه بن خالد هو من باب الجمع بين المتفرّقات» ويريد أن يتوصّلى بهذه الدعوى إلى فكك الارتباط بين القاعده وبين موارد 
تطبيقها التى هى باب الشفعه وباب منع فضل الماءء» وأنّه لا يوجد ربط بينهماء وإِنّما كل منهما قضاء مستقل؛ حينئذٍ ينفتح المجال 
لدعوى أنَّ (لا ضرر ولا ضرار) يّفهم منها الحكم التكليفى المحض ليس إلآء بينما إذا كان هناكك ارتباط وتعليل سوف يمنع من 
حمل الحديث الشريف على الحرمه التكليفيه. 


ذكروا أفورا هرقف غلبيا اكاك مدغام لأس بذ كرها : 


الأمر الأوّل: وثاقه عباده بن الصامت الذى روى هذه الأقضيه وهى كثيره كما قلناء وجمع بينها فى روايه واحده. ويقول: عباده بن 
الصامت ثقه ومتقن فى نقله. هذه الأمر إنما أثبته لأنّ هذا الرجل إن لم يكن متقناً؛ فحينئذٍ لا يكون نقله حتجه. وبالتالى لا يُعارض 
روايه عقبه بن خالد التى هى محل كلامناء هو يريد أن يقول أن روايه عقبه بن خالد فيها ظهور فى الارتباط والتعليل» بينما روايه 
عباده بن الصامت ليس فيها ظهور فى ذلككء ويريد أن يقدم روايه عباده بن الصامت على روايه عقبه بن خالد» وهذا فرع حججيه 
روايه عباده بن الصامتء عندما تكون روايته ححجه وهو ثقه متقن؛ حينئذٍ تعارض روايته روايه عقبه بن خالد وتَقدّم عليهاء 
وبالتالى نلتزم أن روايه عقبه بن خالد وإن كانت لها ظهور فى الارتباط» لكن نرفع اليد عن هذا الظهور باعتبار ظهور روايه عباده 
بن الصامت فى أن هذه الأقضيه مستقله ولا ارتباط بينهاء وهذا فرع ان يكون الرجل ثقهٌ ومتقناً فى نقله؛ ولذا هو بحاجه إلى هذا 


الأمر لكى يصل إلى مدّعاه. 


ص: 0 


والدليل على وثاقه عباده بن الصامت هو أنه ذكر فى ترجمته بعض الأممور التى توجب كونه من الثقات وكونه من خلُص 
أصحاب الرسول(صكَى الله عليه وآله وسلم»» وأنّه بقى مخلصاً لأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاته. وأيضاً أضاف إلى ذلك 
المطابقه بين روايه عباده بن الصامت وبين روايه عقبه بن خالدء وروايه عقبه بن خالد ليست روايه واحده. وإِنّما هى روايات 
متعدده موزعه على أبواب الفقه. حيث روى القضاء فى باب الشفعه؛ وأيضاً روايه فى باب منع فضل الماءء وله روايه أيضاً فى 
مؤوزة الخخرة فرواناقه متضدقه فهو يقول النطابقه ريق بروانات عقي يو خالس المشدقه وبيق رواب غيافه بن الضامة الى تفن روانه 
واحده تجمع بين أقضيه متعدده؛ والمطابقه بينهما والتشابه حتى فى الألفاظ يشكل قرينه على أن عباده بن الصامت ثقه وروى ما 
هو صادر واقعاً عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم). 


لكن يمكن أن يلاحظ على هذا بأنْ وثاقه عباده بن الصامت وحده لا تنفعنا لجعل الروايه صحيحه ومعارضه لروايه عقبه بن 


خالد» ثم تقديمها عليها؛ بل لابدّ من إثبات وثاقه جميع من وقع فى سند هذه الروايه» ومن الواضح أنه لم يثبتهاء ولا يمكن إثبات 
كل السند الواقع فى روايه عباده بن الصامت المرويه فى مسند احمد بن حنبل وأمثاله؛ بل يبدو أنْ هناكك مشكله سنديه حتى 
عندهم فى روايه عباده بن الصامت. قالوا أن فيها إرسالء باعتبار أن الذى يرويها عن عباده بن الصامت هو اسحق بن يحيى» وقد 
نضُوا على أنّه لم يُدركك عباده بن الصامتء وهذا يعنى وجود إرسال فى تلكك الروايه. 


أمَا مسأله المطابقه. فصحيح أنها تعطى احتمال وقرينه على الوثاقه. لكن هذا إِنْما يتم لو كانت المطابقه فى روايات كثيره» كما لو 
روى الراوى عشرين روايه وعند تتبعنا لهذه الروايات نجد أن كل روايه منها مطابقه لروايات أخرى يرويها آخرون؛ حينئذٍ يمكن 
أن تقول أنه لسن :عبات الصدفه أن يكون هتاكة شاهد على صذق هذه الرواتة وهذة الرزواية افا تود شاه علن حيدقهاة 
والروايه الأسخرى أيضاً هناك من ينقل نفس الفاظها ونفس مضمونهاء فيّفهم من ذلكك أن هذا الراوى ثقه ومتقن وصادق فى 
نقله. أمّا حينما يكون التطابق فى روايه واحده وإن كانت تتضمن عشرين قضاءء لكن النتيجه هى روايه واحده رواها هذا الراوى 
ووجدت روايه أخرى تطابقها جزئياً فى بعض الموارد؛ لأأن روايه عقبه بن خالد ليست فى جميع الأقضيه التى نقلها عباده بن 
الصامكء الك روانه واتحناة مطابقة لزوابةعناده ب لضافت لا تشكل قريه عن أله ثقه بعيت بهم ولاة علق ؤثاقته واثقائه فن 


ص: وله 


الأمر الثانى: من الأمور التى جعلها من المقدّمات التى تثبث مُدعاه مسأله أن عقبه بن خالد رويت عنه الأقضيه المتعدده الموزعه 
على الأبواب فى مجاميعنا الحديثيه» فى باب القضاء بالشفعه رويت عنه روايه» وفى فضل الماء أيضاًء وفى غيره كذلكك؛ ورويت 
عنه أقضيه الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) فى سبعه موارد تقريب» لكنها موزعه على الأبواب الفقهيه فى كتب الحديث. هو 
يقول: أن هذا التوزيع على الأبواب الفقهيه ليس سببه أن روايات عقبه بن خالد أصلا متعدده. يعنى لا نقول أن عقبه بن خالد 
لديه سبعه رواياتء وإِنّما فى الحقيقه هو له روايه واحده جمع فيها بين الأقضيه. وهذا التوزيع إِنّما هو ممّا قام به أصحاب 
المجاميع الحديثيه؛ أى أن أصحاب المجاميع الحديثيه عندما جرت عادتهم على تقطيع الأخبار, فيلحقون كل خبر بالباب 
المناسب له فوجدوا أنْ لعقبه بن خالد روايه واحده فيها سبعه أقضيه ___مثلاا___فما يرتبط بباب الشفعه جعلوه فى 
بات الشلفحه.:وقالوا أن عفبه بن خالد.روئ هذا القضاءفى ناب الشففه عن الرسول(صلى الله عليه:وآله وسلّم)؛ والقضاء فى باب 
منع فضل الماء أيضاً جعلوها فى الباب المناسب له...... وهكذا فى الباقى. هم قطعوا هذه الروايه الواحده التى تُقلت عن عقبه بن 
الك 


[13 مارو له قيهن خا لهو ووا هاا عكدهافبها أقمسيه معاد عن الرضول(صلن الله عليه وآله وسلم) فكأنّ عقبه بن خالد روك 
روايه واحده عن الإمام الصادق(عليه السلام) والروايه تشتمل على هذه الأقضيه المتعدده. ونقل له الإمام(عليه السلام) هذا 
المقدار من الأقضيه التى نقلها عقبه بن خالد عن الإمام(عليه السلام)»؛ ثم بعد ذلك حصل التقطيع من قبل أصحاب الكتب 
الحديثيه بهذا الشكل الذى وصل إليناء وإلا هى فى الأصل روايه واحده. 


ص: زفورده 


ما هو الوجه فى توقف مُدَّعى شيخ الشريعه الأصبهانى (قدّس سرّه) على هذا الأمر الثانى ؟ الوجه هو أنه اعترف بأنَ روايه عقبه بن 
خالد التى نقلناها سابقاً عن الكافى فيها ظهور فى ارتباط قاعده (لا ضرر ولا ضرار) بهذين الموردين(الشفعه. ومنع فضل الماء) 
لكن هو يقول لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بروايه عباده بن الصامت» وهو رفع اليد عن هذا الظهور بادّعاء أنه ظهور ضعيف 
باعتبار روايه عباده بن الصامتء ولكن هذا الظهور إنما يكون ضعيفاً إذا أثبتنا أنّ عقبه بن خالد كان فى مقام الجمع فى الروايه. 
يعنى الجمع بين المتفرّقات» فيكون الظهور فى الارتباط فى روايه عقبه بن خالد ضعيفاًء فيمكن أن نرفع اليد عنه لصالح روايه 
عباده بن الصامت. أمَّا إذا قلنا بأنّ روايه عقبه بن خالد ليست روايه واحده جمع فيها بين المتفرّقات» وإِنْما هى سبع روايات؛ 
حينئذٍ سوف يضعف الظهور فى الارتباط» وشيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) يريد أن يضعف الظهور فى الارتباط فى روايه 
عقبه بن خالد ضعيفاً كى يتسنّى له رفع اليد عنه» وتقديم روايه عباده بن الصامت التى فيها ظهور أولى فى عدم الارتباط على 
روايه عقبه بن خالد» وتضعيف الظهور فى الارتباط يتوقف على أن نقول أنه فى مقام الجمع بين المتفرّقات, وإلا إذا لم يكن فى 
مقام الجمع بين المتفرّقات؛ فحينئذٍ سوف يكون هذا الظهور قوياًء وأنّه يستدل على الشفعه بحديث (لا ضرر ولا ضرار)؛ فلذا هو 
يشبت هذه المقدّمه التى تقول أن روايه عقبه بن خالد هى عباره عن روايه واحده جمع فيها بين المتفرّقات» وأنّ عقبه بن خالد 
سمع من الإمام(عليه السلام) سبعه أقضيه ورواها فى روايه واحده. والتقطيع حصل من قبل أصحابنا. فإذا كانت روايه واحده 
يستطيع أن يقول أنّها كروايه عباده بن الصامت فى عدم ظهورها فى الارتباط. 


ص: إفرده 


واستدل على هذه المقدّمه بِأنْ الراوى عن عقبه بن خالد فى كل هذه الروايات هو شخص واحد معيّن وهو محمد بن عبد الله بن 
هلال؛ بل أكثر من هذاء الذى يروى عن محمد بن عبد الله بن هلال هو أيضاً شخص واحد فى كل هذه الروايات وهو محمد بن 
الحميق ل أن الغطاتة :ؤهذا كون فريه علن أن الووانه وابحده تمق المستعن دفن مكد ده من !الروانات أن ككرن نفس 
الزوام نهذ السك (تحسدين الحسين ين الى المتطاك: اغى عمد بن حبذ انه لاا عق عقي وخا لد 


أجيب عن هذا الاستدلال بأنٌ النجاشى فى ترجمه عقبه بن خالد ذكر أن له كتاب ورواه عنه بسندٍ ينتهى إلى نفس هذين 
الراويين الموجودين فى الروايه محل الكلام» وهما محمد بن عبد الله بن هلال» ومحمد بن الحسين بن ابى الخطاب؛ حينئذٍ يقال: 
لعل الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) عندما روى هذه الروايات بهذا الشكل هو وصله كتاب عقبه بن خالد بسندٍ ينتهى إلى محمد بن 
عبد الله بن هلال ومحمد بن الحسين بن ابى الخطابء وروايات الأقضيه هذه كانت موجوده فى كتاب عقبه بن خالد ومن هنا 
تنشأ وحده الرواه» يعنى يريد أن يقول أن وحده الرواه ليست ناشئه من وحده الروايه كما يريد أن يثبته شيخ الشريعه 
الأصبهانى(قدّس سرّه)» وفى مقابله من يقول أنْ كتاب عقبه بن خالد قد وصل إلى الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) عن طريق هذين 
الوجل حيدم طن الله .وى ساكل وجيت د الحتسي وان الخطانن):فختدها وفكلة الكتانع يتا الطويق فو بد كن عه 
الروايه بهذا السندء وكذلكك يذكر الروايه الثانيه بهذا السند.....وهكذاء فوحده الرواه لا تعنى وحده الروايه» فلعل فى كتاب عقبه 
بن خالد توجد سبع روايات وصلت إلى الشيخ الكلينى(قدّس سرّه) بهذا الطريق كما هو موجود عند الشيخ النجاشىء فالشيخ 
الكلينى(قدّس سرّه) نقلها كروايات متعدده موجوده فى كتاب عقبه بن خالد» لكن الطريق واحد والرواه متّحدين؛ فلا نستطيع أن 


نشدت أن الروايه واحده بوحده الرواه. 


ص: 0م 


هذا المطلب فى حدّ نفسه صحيح, لكن الظاهر أن هناك اشتباهاً فى تطبيقه؛ لأن النجاشى لم يذكر هذا الكلام؛ فى ترجمه عقبه 
بن خالد هو قال له كتابء ونقله بسندٍ ينتهى إلى شخصين آخرين غير محمد بن عبد الله بن هلال ومحمد بن الحسين بن ابى 
الخطابء وإِنّما نقله بسندٍ ينتهى إلى الحسن بن على بن فضَالء عن على بن عقبه؛ عن أبيه» يعنى عقبه بن خالد. وهذا طريق آخر 
غير ذاكك الطريق» احتمل أن هناك اشتباهاً وبدل النجاشى لو نقلنا عن الشيخ فى الفهرستء حيث ذكر فى الفهرست فى ترجمه 
عَفيَه به اخالن أناله كشانيو و كر طريقا له اند سملن بن نحن الله نكن لال وروق عه معن م السب ب الى التخطانينة 
فنقول أنْ هذا طريق ذكره الشيخ الطوسى(قدّس سرّه) فى الفهرست إلى كتاب عقبه بن خالد» لعل الشيخ الكلينى (قدّس سرّه) 
يروى كتاب عقبه بن خالد أيضاً بنفس هذا الطريق» فعندما يذكر روايات عقبه بن خالد فطريقه اليها هو نفس الطريق» فتكرر هذا 
الطريق لا يعنى أن الروايه واحده؛ بل يمككن فرض أنّها روايات متعدده فى كتاب عقبه بن خالدء غايه الأمر أن الطريق إليه يمر 
بهذين الشخصينء فتكررا لأنْ الطريق إلى الكتاب يمر بهما لا لأنّ الروايه واحده. وهذا المطلب صحيح. 


ما ذكره فى المقدّمه الثانيه من أن هذه أقضيه متعدده يدٌّعى أَنْها مجتمعه فى روايه واحده هى روايه عقبه بن خالد, وأنّها وزعت 
على البواب الفقهيه من قبل الأصحابء يلاحظ عليه أن فى هذا المطلب توجد احتمالات: 


الاحتمال الأول: أن يكون هذا التوزيع للأقضيه المتعدده باعتبار أنّها صدرت من السووك! مين اللّه عليه وآله وسلم) مرنين» مره 


مجتمعه ورواها عباده بن الصامت مجتمعه. ومزه متفدقه رواها عقبه بن خالد عن الإمام الصادق(عليه السلام) . 


ص: عم 


الاحتمال الثانى: أن يكون هذا التوزيع من جهه تقطيع الإمام الصادق(عليه السلام) نفسه. أو أحد الرواه. 
الاحتمال الثالث: أن يكون هذا التوزيع من جهه تقطيع الأصحاب للروايه وإلحاق كل قضاء بما يناسبه من الأبواب الفقهيه. 


حينئذ يقال: أنْ المتعئن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثالث؛ لاستبعاد الأول والثانى» استبعاد أن تصدر من الرسول(صلَى الله 
عليه وآله وسلّم) مرتين» مرّه مجتمعه ومرّه متفرقه» وأيضاً استبعاد أن يكون الإمام الصادق(عليه السلام) هو الذى قطع هذه 
الروايات وفرّقهاء أو أن يكون أحد الرواه هو من قام بذلك؛ لأنّه شىء غير معقولء فيتعيّن أن يكون الذى فعل ذلك هم 
الأصحات وأضحات الكنى الند هه نا الاح ظحلن :هذا المطلي» هو كاله يفترضن أن روائة فاذدديق الضافت هق روايه واعدة 
ومجموعه من الأقضيه صدرت من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) فى مجلس واحدء ونقلها عباده بن الصامت عنه (صلَى الله 
وله رجلا ينها واف عر رد كا كام يق تاكن السيد جا تل مي الس جه ابنالا بعد وين 
الرسول(صئَى الله عليه وآله وسلّم) فى مجلس واحدء وإِنّما هى أقضيه وردت فى موارد متفرّقه. صدر منه كل قضاء فى موردٍ 
مناسب لصدوره منهء غايه الأمر أن عباده بن الصامت جمع بين المتفرّقات ورواها كلها فى روايه واحده. وتوجد مناسبه للجمع 
فيما بينهاء وهى أنّها كلها أقضيه عن الرسول(صلَّى الله عليه وآله وسلّم). هذا هو الذى يظهر من عباده بن الصامتء يعنى أنَّ روايه 
عباده بن الصامت ليست هى عباره عن روايه واحده تُنقل عن النبى (صِلَى الله عليه وآله وسلّم) فى مجلس واحدء هذا مستبعد 
كناكو الي خو ودع فقن دده الى زلبك للد طية او لشرمك سروه فى ليها لمن روعي كيز لتاقت لعي 
بينها فى روايه واحد من باب الجمع بين المتفرّقات. 


ص: لغلوده 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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انتهى الكلام إلى ما ذكره المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) من أن روايات عقبه بن خالد هى روايه واحده ججمعت 
فيها كل الأقضيه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم)غايه الأمر أن الأصحاب فرّقوها على الأبواب الفقهيه المختلفه, فالتوزيع 
حصل من قبل الأصحاب. وإلا بالأصل هى روايه واحده يرويها عقبه بن خالد. واستدل عليه أن الاحتمالات فى المقام ثلاثه 
تقدّم ذكرها فى الدرس السابق» وكان الاحتمال المتعيّن هو الاحتمال الثالث. 


الحواب :على هذا الاستعد لآل عو آنا ل تفيل أن الأفغسيه اناما كا نكاقن محل بوالحداءع إثما عن القية معقرق ف مجالسن 
متعدده وفى عدّه مواقع, الأقضيه هكذا صدرت من النبى(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) متفرّقه. وعباده بن الصامت جمعها فى روايه 
واحده لمناسبه هى أُنّها كلها أقضيه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا فعل عباده بن الصامت بحسب الأخبار المرويه فى 
كتب العامه. أمَا عقبه بن خالد عندما نقل هذه الأقضيه متفرّقه عن الإمام الصادق(عليه السلام) بالشكل الذى وصل إليناء القضاء 
فى الشفعه» والقضاء فى باب منع فضل الماء» من قال أن الإمام الصادق(عليه السلام) رواها مجتمعهٌ ؟ بحيث أَنْ عقبه بن خالد 
أأساها رواها مجتمعه عن الإمام الصادق(عليه السلام) ثم فرّقها الأصحاب. 


وبعباره أخرى: ما هو الملزم للإمام الصادق(عليه السلام) أن يجمع بين هذه الأقضيه المختلفه فى روايه واحده كما فعل عباده بن 
الصامت حتى نقول أن الروايه التى يرويها عقبه بن خالد عن الإمام الصادق(عليه السلام) هى روايه واحده جمع فيها بين 
المتفرّقات ؟ لا ملزم لهذاء فلعلَ الإمام الصادق(عليه السلام) رواها متفرّقه كما هى متفرّقه. روى قضاءً فى الشفعه عن النبى (صلَى 
الله عليه وآله وسلّم)» ونقله لنا عقبه بن خالد. وروى روايه فى النهى عن منع فضل الماء ونقلها إلينا عقبه بن خالد......وهكذا فى 
جمله من الأقضيه. ما هو الملزم بأن نفترض أن الإمام الصادق(عليه السلام) جمع بين هذه الأقضيه فى روايه واحده. وأنّ عقبه بن 
خالد نقل هذه الروايه الواحده. وأنّ التقطيع جاء من قبل الأصحاب؛ بل هناكك افتراض آخر معقول جداًء وهو أن نفترض أن 
الإمام الصادق(عليه السلام) وزعها كما هى كذلككء وعقبه بن خالد أيضاً نقلها موزعه كما سمعها من الإمام الصادق(عليه 
السلام)؛ فوصلت إلينا موزّعهء لا أن الأصحاب هم الذين قطعوها. 


ص: 12 


ثم بعد ذلكك كأنّه يحاول أن يستدل على وثاقه عباده بن الصامت وإتقانه فى النقل بمسأله المطابقه» فيقول: لا يوجد هناكك 
اختلادف بين الأقضيه التى ينقلها عباده بن الصامت وبين الأقضيه التى ينقلها عقبه بن خالد؛ بل يقول لا يوجد اختلاف بينهما 
أصلل» إلا فى المسأله التى هى محط النظرء وهى مسأله أنّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) وقع فى روايه عباده بن الصامت كقضاءٍ 
مستقل فى قبال بقيه الأقضيه ولا ربط له بالقضاء فى الشفعه ومنع فضل الماء. بينما فى روايه عقبه بن خالد الأمر بالعكس.ء وإِنّما 
وقع (لا ضرر ولا ضرار) ذيلا لحديث الشفعه. وذيلاً لحديث منع فضل الماءء فيكون ظاهراً فى التعليل والارتباط. ويريد أن يثبت 
هذا أن قل عباده يع الصامت تقل متقح جد ولذا لأ يوجد هتاكك اعلا بين .ها ينقله عباده ين الضامت وبين ها ينقله عقية بق 


خالد. 


من خلال هذه الأمور التى ذكرها كأنه يقول: توجد روايه مرويه عن عباده بن الصامت مرويه فى كتب العامّه وقع فيها حديث (لا 
ضرر ولا ضرار) كقضاءٍ مستقل فى قبال سائر الأقضيه فلا يرتبط حديث (لا ضرر ولا ضرار) بحديث الشفعه. ولا بحديث منع 
فضل الماءء ولا بأى شىءٍ ا وَإِنّما ورد كقضاء مستقلء بينما فى روايه عقبه بن خالد ليس مستقلا وإنّما ارتبط بحديث 
الشفعه. أو ارتبط فى روايه أخرى ديك م يكل الطادر اذا لدينا روايتان تنقلان أقضيه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
فى أحد التقلين هناك ارتباط بين حديث (لا ضرر ولا ضرار) وبين بعض الأقضيه: وفى النقل الآخر لا يوجد أى ارتباط بين 
حديث (لا ضرر ولا ضرار) وبين باقى الأقضيه وإِنّما وقع بشكل مستقل. 


ص: ام 


المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) يريد أن يوه روايه عقبه بن خالد التى قلنا أنّها ظاهره فى الارتباط» وهو اعترف 
بهذا الظهور فى الارتباط» لكنّه يريد توجيه ظاهرها بما يوافق روايه عباده بن الصامتء يعنى يريد أن يفكك الارتباط» ويقول: فى 
روايه عقبه بن خالد أيضاً لا يوجد ارتباطء وإِنّما هذا الارتباط نتج عن الجمع بين هذه الأقضيه فهو يريد توجيه ظاهر روايه عقبه 
بن خالد بما يوافق روايه عباده بن الصامت,ء وبالتالى يرفع اليد عن ظهور روايه عقبه بن خالد فى الارتباط. 


هذا الذى يذكره مضافاً إلى ما تقدّم من بعض الأمور التى ذكرها كمقدّمه لما إدّعاه فيها ما تقدّم سابقاًء بُضاف إلى هذا كله أن 
هناك ملاحظات أخرى ترد على كلامه : 


منها: المْلاحظ فى روايه عقبه بن خالد أنّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) ذكر مرتين» مرّه بعد حديث الشفعه؛ ومرّه بعد حديث منع 
فضل الماء. كيف نستطيع أن نفسّر ذكر حديث (لا ضرر ولا ضرار) مرتين فى هذه الروايه لو كان ما يقوله المحقق شيخ الشريعه 
الأميهات اقدنى سووه) متسيداء وما رفول هوه أن ا(لأ مدرو ولا قزار) نهو قفا ءاميشتةن لأ ارقاط لم سات الأقفية كنا هو الحال 
فى روايه عباده بن الصامت» لو كان حديث (لا ضرر ولا ضرار) قضاءً مستقالاً فى قبال سائر الأقضيه وليس له ارتباط بهاء وعقبه 
عالق كان يروي اتفحه سكسة وو حكن هذه الأقضمة زلا عبراو لأ قيرار )131:4 لماةا كرك هرقية ؟1المتروضن انيد كرهة 
مرّه واحده كما هو الحال فى سائر الأقضيه. القضاء فى الشفعه لم يكرره مرتين فى هذه الأقضيه المجتمعه» حديث منع فضل الماء 
لم يكرره مرتين. وإِنّما ذكره مره واحده؛ بينما حديث (لا ضرر ولا ضرار) كررّه مرتين» وهذا التكرار مرتين من الصعب جداً 
تفسيره على ضوء ما يقوله المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) من أنْ حديث (لا ضرر ولا ضرار) هو قضاء مستقل لا 
علاقه له بسائر الأقضيه. بينما إذا قلنا أنّه مرتبط وليس قضاءً مستقالاً؛ فحينئذٍ من المعقول جداً تكراره كلما كانت هناكك حاجه 
إلى ذلكك؛ فيكرر فى باب الشفعه؛ لأنه مرتبط بحديث الشفعه؛ ويكرره أيضاً فى حديث النهى عن منع فضل الماء؛ لأنّه مرتبط 
بحديث النهى عن منع فضل الماء.......وهكذا. هذه أيضاً ملاحظه تمنع من الوصول إلى ما ذكره. 


ص: ارده 


من جهه أخرى: أساساً كيف نستطيع أن نثبت أنْ روايه عقبه بن خالد كانت روايه واحده مجمع فيها بين أقضيه للنبى (صلى الله 
علنة و آله وسلّم) مختلفه ؟ يعنى حالها حال روايه عباده بن الصامت. فى روايه عباده بن الصامت واضح أن عباده جمع بين 
أقضيه مختلفه ذكرت فى مناسبات متعدده ومجالس متعدده؛ عباده جمع بين هذه الأقضيه بجامع أُنّها أقضيه للرسول (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم). ما هو الدليل على أنَّ عقبه بن خالد هو تصدّى للجمع. أو أنّهِ يروى عن الإمام الصادق(عليه السلام) هذا الجمع 
؟ لم يقم دليلاً على هذاء روايه عقبه بن خالد وصلت إلينا متفرقه» روايه فى باب الشفعه وروايه فى باب النهى عن من فضل 
الماء» وروايه فى موردٍ آخرء ما الذى يثبت أن روايه عقبه بن خالد بالأصل كانت روايه واحده جمع فيها بين الأقضيه ؟ هذا ليمس 
له ما يثبته حتى نتسلسل معه. هو يدّعى أن الروايه واحده جمع فيها بين أقضيه متعدده ويثبت به أنْ ما يظهر من روايه عقبه بن 
خالد من الارتباط إِنّما جاء نتيجهً للجمع بين هذه الأقضيه المختلفه. لا أنّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) هو بالأساس واقع ذيلا 
لحديث الشفعه عباده بن الصامت جمع بين الأقضيه لكن لم يكن كلاامه يوهم بوجود ارتباطء وإِنّما نقلها كما هى» أقضيه 
مختلفه متعدده وواحد منها هو قضاء (لا ضرر ولا ضرار). هذا نتيجه الجمع وقع فيما يوهم وجود ارتباط» وإلا هو أساساً لا يكون 
هناك ارتباط» وهذا كله مبنى على افتراض أن فى روايه عقبه بن خالد كان هناكك جمع بين المتفرقات» وهذا ليس واضح لديناء 
ولم يثبت أنْها عباره عن روايه واحده. وإِنّما هى عباره عن مجموعه روايات رواها عن الإمام الصادق(عليه السلام) فى أقضيه 


ص: م 


الذس الاتكر الذى بنبكه أن تاكحظ هلى كلذمة | رشا هوه قن عرو اند شه بن تخالك لوحظ يان لآ كدرى ولاقبر ار قن تحندية 


الشفعه وقع بين الحكم بنفى الشفعه وبين تتمه لهذا الحكم. الروايه هى : 


(ققيا وسوك الل '"صلى الله عليه بوآالة وسلّم " بالشفعه بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرارء وقال: إذا رُفت 
الوق :و غلك السدوى قاذ شفع 1 1ه 


من الواضح أن الذيل مرتبط بالحكم بالشفعه بين الشركاء فى الأرضين والمساكنء لو كان (لا ضرر ولا ضرار) قضاءً مستقلاً ولا 
علاقه له بالشفعه» فلماذا يُذكر متوسطاً بين الحكم بالشفعه وبين هذه التتمه التى هى تتمه للحكم بالشفعه. وإِنّ الشفعه إنما تجرى 
عندما تكون الحصه مشاعه وأمَا بعد القسمه. فلا تكون هناكك قسمه. المناسب جداً أن لا يقع متوسطاً بينهماء وإِنّما يُذكر هذاء 
ثم يُذكر حديث (لا ضرر ولا ضرار). هذا أيضاً مما يؤيد وجود الارتباط وأنّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) لم يرد بشكل مستقل» 
وكقضاء سقل أيضاً. هذه نكته أخرى أيضاً تبعد ماقاله. 0 


الأمن الاجر عو افى ثقين بهذا الحدية» فى هذا الحديتة رثول :زوقال ل فجرر ولا بر ار يفم قله قال :اقضبى رسول اله "صل 
الله عليه وآله وسلّم" بالشفعه بين الشركاء). ما يقال هو: لو كان لا ضرر ولا ضرار من جمله الأقضيه المستقله. وكان الجمع جمعاً 
بين المتفرّقات» كان المناسب أن يُعطف (وقضا) كما فى سائر الأقضيه: إذا لاحظنا روايه عباده بن الصام ت(قضا رسول الله بكذا) 
و(قضا بكذا وقضا بكذا)» و(فى قضاء رسول الله كذا) العطف يكون بهذا الشكلء بينما هنا عطف ب__(وقال لا ضرر ولا 
ضرار)» ولم يقل(وقضا بأنّه لا ضرر ولا ضرار). 


ص: كرده 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص 3 باب الشفعه» اح5. 


قد يُعترض هنا ويقال: هذا من هذه الجهه صحيح.ء لكن من جهه أخرىء نفس أن يقول(وقال) فيه دلاله على أنه قضاء مستقل» 
وإلأ كاق:بالامكان عطفه على ما قبلة بلال(قال) قعندما يقول(وقال) فهذًا مغناة أنه شئىء مستقل لآ ارشاظ له يما قلة: 


ويجاب عن هذا الا-عتراض: بأنّ الحاكى مضطر إلى أن يقول(وقال؛ لأسن عطفه على ما قبله لا يصح من دون أن يأتى 
بكلمه(قال»؛ أن ما قبله (وقضا رسول الله..)هو حكايه فعل وليس حكايه قول؛ فعندما يريد أن يعطف عليه لا يجوز أن يعطف 
عليه من دون أن يقول(قال). وبعباره أخرى: عندما يقول(وقضا رسول الله..) لا يستطيع أن يقول(ولا ضرر ولا ضرار)؛ لأنّ ذاككق 
حكايه فعل يعطف عليه حكايه قول(ولا ضرر ولا ضرار) هذا قولء فهو مجبر على أن يأتى بكلمه(وقال)؛ لأنْ هذا من سنخ 
القول» والمعطوف عليه من سنخ الفعلء فإذاً: لابدٌ أن يأتى ب (وكال )لو كاة انها يسك فول كاد قو ل لقال سول 
الله الشفعه تثبت بين الشركاء فى الأرضين والمساكن...)؛ فحينئذٍ يستطيع أن يعطف عليه بدون أن يأتى بكلمه(وقال)» فيقول(ولا 
ضرر ولا ضرار)؛ لأنه عطف حكايه قولٍ على حكايه قولٍ لكن فى المقام توجد حكايه فعل» فعندما يريد أن يعطف عليه حكايه 
قول لابدٌ أن يأتى بكلمه(وقال). 
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إذا: كلمه (ؤقال) لا تعن أن زلا فروولا شران) هو قضاء تله والاسادين:* - لأوقال)لكق نة بنيزل أذ هذا فضا مقت 
فى قبال سائر الأقضيه؛ بل الظاهر أن (وقال) فى المقام هى تؤكد الذى قيل سابقاًء وأنّ هذا ليس قضاءً مستقالا لعُطف على ما قبله 
ب -__(قضا) كما هو الحال فى سائر الأقضيه؛ ففى كلها معطوف بعضها على بعض ب____(قضا رسول الله ...). من هذا 
والنكته التى ذكرناهاء بن (وقال) لابدّ منها فى مقام عطف حكايه القول على حكايه الفعل يتضح أن هذا ينك أن هنا كفا ارماطاً 
بين هذا الحديث وبين القضاء بالشفعه. هذا ما يمكن أن يقال فى مقام بيان أن ما ذكره هذا المحقق ليس كما ينبغى. 


ص: فده 


إلى هنا يتبين أنّه بالنسبه إلى الطائفه الثانيه من الأخبار التى كان الجامع فيما بينها هو أنّها تعض لبعض الأقضيه المنقوله عن 
النبى (صلى الله عليه وآله وسلم». أن سند هذه الطائفه غير تام لوجود مشاكل سنديه فى الروايات التى تذكر ذلكء والبحث 
الذى يقع فى هذه الطائفه كان منصباً مع المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى (قدّس سرّه) فى أنه هل هذه الروايه أو الروايات الواصله 
إلينا المنقوله عن عقبه بن خالد» هل هى كروايه عباده بن الصامت كما هو ذهب إليه ؟ هل هى من باب الجمع بين المتفرّقات» 
وأنّها روايه واحده والتقطيع حصل من قبل الأصحابء أو أنّها ليست كذلكك ؟ وقد تبين أنّه لا دليل على ما ذكره بشكل واضح؛ 
بل ظواهر الأمور تدل على عدمه؛ ظواهر الأمور أنّها روايات متعدده واكم من نك لدعا دوا كل مادا لاسا : 
وظهور الروايات فى أنّ (لا ضرر ولا ضرار) جاء تعليلا وجاء ذيلاً لحديث الشفعه وحديث النهى عن منع فضل الماءء هو ظهور لا 
مكرةو هن أ كنا كرف به. غايه الأسمر أنه أراد أن يرفع اليد عن هذا الظهورء باعتبار وجود ظهور أقوى منه فى روايه عباده بن 
الصامتء وله ظهور واضح فى كلتا الروايتين» وليس قضاءً مستقلً؛ وحينئظٍ لا يمكنه أن يثبت ما ذهب إليه من أنَّ حديث (لا 
ضرر ولا ضرار) مفاده الحرمه التكليفيه لا-غير؛ لأمنّ هذا إنما يثبت إذا كان قضاءً مستقللاً وغير مرتبط بحديث الشفعه وسائر 
الأقضيه؛ أمّا إذا جاء مرتبطاً بهما وتعليلاً لهما؛ حينئذٍ لا يكون دالاً على الحرمه التكليفيه لا غير؛ لأنّه ينبت به كما تقدّم سابقاً 
الحكم المناسب لنفى الضرر ونفى الحكم الضررىء أو نفى الموضوع الضررى على الاختلاف الآتى فى تفسير حديث (لا ضرر 
ولا ضرار). 


ص: إفرده 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


تقدّم سابقاً أنه استّدل على دعوى المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) بشىءٍ آخر غير ما ذكره هوء ونقلنا سابقاً 
الاستدلال على ذلكء؛ وكان مرجعه عدم صحه تطبيق هذه الكبرى على هذين الموردين؛ يعنى مورد الشفعه ومورد منع فضل 
الماء» وأنّ كبرى (لا ضرر ولا ضرار) لا يمكن تطبيقها على هذين الموردين» فعدم صحه التطبيق ججعلت دليلاً على أن حديث (لا 
ضرر ولااضرار) هو حديث وقضاء مستقل ولا ارتباط له بموردى الشفعه ومنع فضل الماء؛ لعدم صحه تطبيقه عليهماء فمن عدم 
صحه التطبيق الذى يعنى أن لا ضرر لا يمكن أن يكون تعليلا للحكم فى باب الشفعه ولا تعليلا للحكم فى باب منع فضل الماءء 
فإذا لم يكن صالحاً للتعليل ولم يكن صالحاً لتطبيق كبراه على هذين الموردينء إذاً: لابد أن لا يكون هناكك ارتباط بين حديث 
(لا-ضرر ولا ضرار) وحديث الشفعه وحديث منع فضل الماءء وبالتالى يثبت ما يقوله هذا المحقق من أن الحديث مستقل 
والقضاء مستقل لا ارتباط له بهذين الحديثين» وهو الذى يريد إثباته» لكن هو استدل عليه بشىء والجماعه استدلوا عليه بشىء 
آخر والذى هو عدم صحه تطبيق الحديث على هذين الموردين؛ وذكرنا ما هو الدليل على عدم صحه التطبيق فى باب الشفعه 
وما هو الدليل أيضاً فى باب منع فضل الماء. 


الآن نريد أن نستعرض هذه الأدله ونرى هل هى تامه أو لا ؟ وهل تمنع من التطبيق» وبالتالى تمنع من فرضيه الارتباط والتعليل 
فى حديث لا ضرر أو أنها لا تمنع من ذلكك ؟ ما ذكرناه سابقاً كان هو بالنسبه إلى مورد الشفعه قلنا استدل بدليلين على منع 
صححه تطبيق حديث (لا ضرر ولا ضرار) على باب الشفعه: 


ص: م 


الدليل الأول: أن بين ثبوت الشفعه وبين تضرر الشريكك بالبيع نسبه العموم والخصوص من وجه. بمعنى أَنّه قد يتضرر الشريكك 
ببيع شريكه ومع ذلكك لا يثبت حق الشفعه كما إذا كان الشركاء ثلاثه فصاعداًء وقد يثبت حق الشفعه من دون أن يتضرر 
الشريكك ببيع شريكه كما إذا فرضنا أن البائع كان رجلا مزعجاً للشريكك وباع حصته على شخص مؤمن محسنء فهنا لا يتضرر 
الشريكك الأنول ببيع الشريكك الشانى حصعه المشاعه لأنها باعها من رجل مؤمن ومحسنء فهنا يثبث حق الشفعه ولا يتضرر 
الشر وك وقد يدانا وكى الدالاك الالنشادية و الكت ورداء عن 87 اسه يكهما فى بتي الحدوم والبتضوصن من تويدا 
فبناءَ على هذا لا يصمح لنا أن نستدل على الحكم فى باب الشفعه بكبرى لا ضرر مع أنْ لا ضرر لا تثبت فى جميع موارد ثبوت 
حق الشفعه؛ لأنّ بعض موارد ثبوت حق الشفعه لا يكون فيها ضرر كما ذكرنا؛ وحينئذ يقال كيف نستدل على ثبوت حق الشفعه 
لهذا الشريكك فى هذا البيع بقاعده لا ضرر ؟ والحال أنه لا يتضرر بهذا البيع. 

ويلاحظ على هذا الدليل : نحن لا نلتزم بأنْ النسبه هى العموم والخصوص من وجه؛ بل الظاهر أن النسبه هى العموم والخصوص 


المطلق» لا من وجهء بمعنى أنّنا نبقى مصرّين على عدم ثبوت حق الشفعه. إلا حيث يكون هناك ضررء لكن ليس كل ما فيه 
ضرر يوجب ثبوت حق الشفعه. فتكون النسبه هى العموم والخصوص المطلق» فى كل الموارد التى يثبت فيها حق الشفعه يكون 


هناك ضررء حتى فى هذا المثال الذى ذكر؛ لأَن الضرر الذى يُلحق فى المقام ليس هو الضرر الخارجى الذى يحصل من 
الشريككء وإِنّما هو الضرر الحاصل من نفس الشركه؛ لأنّ الشريكك يكون فى معرض الضرر بالشراكه؛ فالشراكه هى فى حدّ 
الضررء ليس المقصود بالضرر هو الضرر الذى يحصل من الشريكك حتى يقال إذا باعه من شخص مأمون محسن إلى شريكه لا 
بوتا عور وج ري القع توس عنرير تكن لجل أغخير الها حل تسكن اللساوض رن قبل 1ب الطرطادر ررك كيرا ل الا 
ليبغى بعضن ) بناءً على تفسيره بالش ركاءء» الشركه ضررء وفى باب أرث الزوجه منعت الزوجه من أن ترث من الأرضء وعُلل 


ذلك بأنه حتى لا تراحم أهل الميراث فى ميراثهم. 


ص: عم 


على كل حالء الضرر الملحوظ فى المقام هو الضرر الناشئ من نفس الشركه. وهذا موجود فى كل الحالات التى يُحكم فيها 
بالشفعه هناكك ضرر. نعم» لا عكسء يعنى ليس كل ما فيه ضرر على الشريكك يحكم فيه بالشفعه كما فى ما إذا كان الشركاء 
ثلاثه فصاعداًء حيث الضرر موجود لكن لا يحكم بالشفعه لقيام الدليل؛ لأنّ الدليل قام على أن حق الشفعه لا يثبت إلا إذا كان 
هناكك شريكان لا أكثر من ذلكك مما يفهم منه أن الضرر الذى يوجب حت الشفعه شرعاً هو الضرر الخاص لا مطلق الضررء لكن 
فى كل مورد نحكم فيه بالشفعه هناكك ضررء والمقصود بالضرر ليس هو الضرر الذى يحصل من الشريككء وإِنْما المقصود من 
الضرر هو الضرر الحاصل من نفس الشركه؛ لأنْ الشركه فى حد نفسها ضرر, وبهذا حينئذٍ يمكن الاستدلال على الحكم فى باب 
الشفعه وثبوت حق الشفعه بكبرى لا ضرر ولا مانع من هذا الاستدلالء إذا قلنا أن الضرر الملحوظ فى المقام هو الضرر الحاصل 
من نفس الشركه. ومن هنا يظهر صحه تعليل الحكم فى باب الشفعه بكبرى الضررء وبالتالى يمكن الالتزام بالارتباط؛ وحينئذٍ لا 
يمكن أن يقال بعدم الارتباط بين الحديثين؛ بل تطبيق الكبرى فى باب الشفعه أمر ممكن ولا محذور فيه. 

الدليل الثانى : أن مفاد قاعده حديث (لا ضرر ولا ضرار) هو إِمّا نفى الحكم الضررىء أو نفى الموضوع الضررى على الخلاف 
المعروف الآتى فى هذا الباب» فى محل الكلام لا إشكال أن الضرر الذى يلحق الشريكك إِنّما يلحقه باعتبار بيع شريكه حصّته 
المشاعه» فالضرر يأتى من قبل البيع» فإذا أردنا تطبيق قاعده(لا ضرر ولا ضرار) على منشأ الضرر الذى هو البيع؛ فحينئذٍ نحن أمام 


ص: لفكرده 


الأمر الأول : إمنا أن نلتزم ببطلان البيع» باعتبار أن صيحه البيع فيها ضرر بالنسبه إلى الشريكك وحديث (لا ضرر ولا ضرار) ينفى ما 
يكون سبباً للضرر والحكم الضررى الذى هو الحكم بصحه البيع؛ فحديث (لا ضرر ولا ضرار) ينفى الصحه ويُلتزم ببطلان البيع. 


الأمر الثانى : أن نقول أن الضرر لا ينشأ من صيعه البيع» وإِنّما ينشأ من لزوم الببع» فإذا أردنا تطبيق الكبرى» فلابدٌ من رفع هذا 
اللزوم؛ فترفع الّزوم ونقول أنّ هذا البيع صحيحء ولكنه ليس لازماًء بمعنى ثبوت الخيار للشريكك الآخر. 


فإمًا أن نلتزم ببطلان البيع إذا أردنا تطبيق هذه الكبرىء أو نلتزم بعدم لزوم هذا البيع» بينما ما يُلتزم به ليس بطلان البيع» ولا عدم 
لزوم البيع» وإِنْما ما يُلتزم به هو ثبوت حق للشريكك يسمَى(حق الشفعه) بحيث أن هذا الحق ليس هو حق فسخ العقد, وإِنّما هو 
حق استرداد ما باعه الشريكك الآخر إلى نفسه. والدليل يقول لا يمكن إثبات هذا الحق بقاعده (لا ضرر) ؛ لأنّ هذه القاعده ليس 
مفادها هو إثبات حكم فى مورد الضررء وإنما مفادها هو نفى الحكم الذى ينشأ منه الضررء سواء قلنا أن مفادها هو نفى الحكم 
الضررىء أو قلنا هو نفى الموضوع الضررىء وحتى نفى الموضوع الضررى المراد به هو نفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوع. 
ومن هنا يُستشكل فى تطبيق القاعده على مورد الشفعه لإثبات حق تعر عنه بحق الشفعه لهذا الشريكك. 


ويجاف عن "هذا الدليل: بأئنا لا نريد أن نثبت حق الشفعه بهذا المعنق تمت كا بكبرى (لاضرر .ولا ضرار): وَإِنّما هذا الحق ينبت 
بدليل آخر منفصل ولا علاقه له بكبرى(لا ضرر ولا ضرار)» ما نريد إثباته بقاعده (لا ضرر ولا ضرار) هو نفى الحكم الذى ينشأ 
لور أمَا ثبوت حقٍ للشريكك يُعبر عنه بحق الشفعه فهذا يثبت بدليل آخرء ومن الواضح عدم المنافاه بينهما؛ وحينئذٍ ينحل 
الإشكال» فالإشكال كان مبنياً على افتراض أننا نثبت حق الشفعه للشريكك تمت كا بقاعده (لا ضرر ولا ضرار)» فيقول أنّ هذا 
التطبيق ممنوع؛ لأنْ مفاد القاعده هو النفى لا الإثبات» فكيف نثبت حق الشفعه للشريكك تمسكاً بقاعده(لا ضرر ولا ضرار) ؟! إذاً: 
تطبيق (لا ضرر ولا ضرار) على مورد الشفعه ممنوع وغير صحيح, وبالتالى يتوصّل بهذا إلى فكك الارتباط بينهما. 


ص: عم 


الحواتهوه أن قوك سو الشفته لبس :وإقيما اهسك فيه إلى قاعنة الا ضور ولا خرار) وإننا سد فية إلى فليل آخر 


الكراب الناقى م مبكاة: افق المشعددرين | المع تيفك بقافنه زلا عون ولا افيا واديداي اتشعلى تقض المبان فى تفسين 
القاعده؛ حينئذٍ يمكن إثبات حق الشفعه. وليس فقط نفى الصحه ونفى اللزوم, وإِنّما إثبات حق الشفعه للشريكك تمسكاً بقاعده 
(لا ضرر ولا ضرار). فهذا الجواب يقول: نحن لا نلتزم أن قاعده (لا ضرر ولا ضرار) لا يمكن أن يثبت بها حق الشفعه للشريكك. 


الأمر الآخر الذى يمكن أن يقال على هذا هو أن هذا الاستدلال غير صحيح من ناحيه منهجيه؛ وذلكك لأنّ الظاهر من هذا الكلام 
الذى نقلناه عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) والموجود فى كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) كأنّْه هو من البدايه يُفسَّر الحديث 
بتفسير خاص ويقول أنْ معنى الحديث هو نفى الحكم الضررىء ثم يقول أن هذا المعنى الذى نفسّر به الحديث لا يمكن تطبيقه 
على مورد الشفعه لإثبات الحكم المناسب فى حق الشفعه؛ لذا هو يقول أن التطبيق غير صحيح. فإذا كان التطبيق غير صحيحء 
تلذب من :ففرا أن «التسدديك لذ علاقة لهات الققة قدي التطارب وهو أن الحديت مستفل وغي مرقيط يباب الشفعه: 


هذا ليس أولى من العكسء يعنى ليس أولى من أن يقال أن ظاهر الروايه طبق على باب الشفعه؛ إذ أن ظاهر الحديث هو تعليل 
الحكم فى باب الشفعه بهذا الحديث, فليكن هذا دليلا على أن تفسيرنا للحديث بِأنّهِ عباره عن نفى الحكم الضررى هو تفسير 
غير صحيحء فنختار تفسيراً آخر ينسجم مع تطبيقه على باب الشفعه. أمَا أن نفترض مسبقاً أنّ معنى الحديث هو هذاء ثم نقول أن 
هذا التطبيق ينافى ما اخترناه من معنى الحديث مع أن هذا التطبيق هو ظاهر الروايه؛ إذ أن ظاهر الروايه هو أنْها طبقت حديث (لا 
ضرر ولا ضرار) على مورد الشفعه» ونحن نقول نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم بعدم الارتباط الذى هو خلاف الظاهر قطعاً؛ لأننا 
اخترنا فى تفسير الحديث معني لا يمكن تطبيقه على مورد الشفعه. وهذا ليس أولى من العكس كما قلنا . هذا بالنسبه إلى مسأله 
الشفعه. 


ص: رده 


أمَا بالنسبه إلى مسأله منع فضل الماءء أيضاً قيل لا يمكن تطبيق الحديث على هذه المسأله. واستّدل على ذلكك بدليلين: 


الدليل الأؤل: كان هو أنّه ليبس هناك ضرر فى المقام؛ يعنى مالكك الماء حينما يمنع فضل ماءه. فهو إِنّما تصرّف فى ملكه؛ وهذا 
لا يعتبر إضراراً بالغير» يعنى عندما يمنع فضل مائه عن الغير لا يكون هذا إضراراً بالغير أصلاء والضرر غير موجود أصللاء وإِنّما 
الموجود هو عدم منفعه؛ أى أن الغير لا ينتفع بهذا الماء لا أنه بمنعه قد أضر بالغير حتى يقال أن الضرر موجود. فتجرى كبرى 
(لا ضرر ولا ضرار) لانتزاع الحكم المناسب فى هذا الباب» فالضرر غير موجود فى المقام» وإنما الموجود هو عدم الانتفاع» وعدم 
الانتفاع ليس ضرراء فكيف يُمكن تطبيق كبرى(لا ضرر ولا ضرار) على هذا المورد» والحال أن الضرر غير موجود ؟! 


ويجاب عن هذا الدليل: بأن يقال أن الذى يّفهم من روايه منع فضل الماء هو أَنّها تريد أن تقول: حينما يكون الماء موجوداً فى 
مكان ويوجد بجنبه كلأ أو مرعىء والمالكك يملكك الماء ولا يملكث المرعى» هذا الغير عندما يكون عنده غنم ويأتى بها لترعى 
فى هذا المرعى» وبطبيعه الحال عندما تأكل الغنم تحتاج إلى ماءء والمالكك للماء إذا منع الماء عنهاء فأنّ الراعى للغنم سوف 
يضطر إلى أن ينتقل إلى مكانٍ آخر ولا يستفيد من هذا الكلا؛ لأنّ استفادته من هذا الكل مع منع مالكك الماء إياها من شرب 


الماءء هذا سوف يؤدى إلى هلاكك الغنم؛ وهذا يعد نوعاً من الإضرار بهذا الغير. 
قد يقال: أن هذا ليس إضراراًء وإِنّما هو عدم منفعه؛ وعدم المنفعه ليس ضرراً. 


أجيب عنه: بأنّ هذا إِنّما يكون صحيحاً عندما لا يكون المقتضى للانتفاع تاماء لكن عندما يكون المقتضى موجوداً؛ حينئذٍ عدم 
الانتفاع يُعد ضرراً عرفاً كما فى ما نحن فيه» حيث المقتضى للانتفاع موجود وهو المرعى والكلاً الموجود والمباح للجميع؛ وهذا 
مقتض للانتفاع» فعندما يمنع المالكك الماء عنه كأنّه يحرمه من الانتفاع بهذا الكلأ مع وجود المقتضى للانتفاع» وهو وجود هذا 
الكلأء هذا الحرمان من الانتفاع مع وجود المقتضى له. عرفاً يُعد ضرراً بالنسبه إلى هذا الغير» فكأنّ المالكك بمنعه الماء يسبب له 
ضرراً بمعنى أنه يحرمه من الانتفاع بهذا الكلأ مع وجود المقتضى له. نعم؛ مع عدم وجود المقتضى لا يعد عدم الانتفاع ضرراً. 
وهذه مسأله عرفيه. 


ص: ارده 


الدليل الثانى: دعوى أن النهى فى المقام ليس نهياً تحريمياًء وإِنّما هو نهى تنزيهى؛ بمعنى لا يحرم عليه أن يمنع فضل الماء عن 
الغير» وإِنّما يكره له ذلككء فإذا فرغنا عن كون النهى نهياً تنزيهياً؛ فحينئذ تأتى مسأله أن تطبيق الكبرى على هذا المورد غير 
صحيح؛ فلا يصح التطبيق؛ وهو ما يراد إثباته فى المقام بهذا الدليل؛ لأنْ مقتضى تطبيق كبرى لا ضرر فى محل الكلام هو الالتزام 
بالتحريم لا الالتزام بالكراهه؛ والمفروض أننا لا نلتزم بهذاء وإنّما نلتزم بالكراهه. إذاً: ما نلتزم بهء وما ينتجه تطبيق هذه الكبرى لا 
نلتزم به» وهذا يعنى عدم صبحه التطبيق. والسبب فى أن تطبيق الكبرى فى محل الكلام لا ينتج الكراهه. وإنما ينتج التحريم؛ هو 
ما أشرنا إليه سابقاً من أن الضرر لا ينشأ من الإباحه» أى الجواز بالمعنى الأخص حتى يقال أن تطبيق الكبرى يرفع الجواز بالمعنى 
الأخص» وهذا لا ينافقى ثبوت الكراهه» وَإِنّما ينشأ الضرن من الجواز بالمعنى الأعم؛ لوضوح أن الضرر كما يكون فى حاله الإباحه 
بالمعنى الأخصء كذلكك يكون فى حاله الكراهه أو الاستحباب» أو الوجوبء فتطبيق القاعده عليه لابدٌ أن يكون (لا ضرر ولا 
ضرار) رافعاً للجواز بالمعنى الأعم» وإذا رفع الجواز بالمعنى الأعم باعتبار أنه يكون سبباً للضرر؛ حينئذٍ يكون الثابت هو التحريم» 
بينما هم لا يلتزمون بالتحريم وإنّما يلتزمون بالكراهه» فمن هنا تكون هذه المشكله فى تطبيق كبرى(لا ضرر ولا ضرار) فى محل 
الكلام. 


والجواب عن هذا هو: أن قضيه عدم إمكان الالتزام بالتحريم ليست واضحه جداً فلماذا لا يمكن الالتزام بالتحريم ؟! فى هذا 
المورد يمكن الالتزام بالتحريم» بالخصوصيه التى تقدّمت سابقاً وهى أن هذا يمنع فضل الماءء ومنع فضل الماء يؤدى الى حرمان 
الناس من الانتفاع بالمرعى» بهذه الخصوصيه يمكن الاللتزام بالتحريم؛ بل تقل كما يقال عن بعض الفقهاء التزامه بالتحريم» 
فليست هناك مشكله فى هذا التطبيق أيضاً من هذه الجهه. 


ص: احرده 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


بقع الكلام فى بعض الوجوه الأخرى غير ما تقدّم يُستدل بها على ما ذهب إليه المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس سرّه) من 
أن الحديث لم يرد مرتبطاً بالأقضيه والأحاديث الأخرىء وإِنّما ورد بشكل مستقل؛ هذه الوجوه مستفاده من كلمات المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» حيث وافق المحقق شيخ الشريعه الأصبهانى(قدّس زهان عه النتيجه أيضاً هو يبنى على عدم الارتباط 
وأنْ حديث (لاضرر ولا ضرار) غير مرتبط بالأحاديث الأخرى المنقوله فى الروايات» هو وافقه على ذلكك وذكر بعض الوجوه 
غير الوجوه المتقدّمه نذكر بعضها : 


الوجه الأوّل : عبارته غامضه وليست بذلكك الوضوحء يقول: أن فقره (لا ضرر ولا ضرار) إذا كانت غير مستقله بأن وقعت تعليلً 
لحديث الشفعه مال أو لحديث منع فضل الماء يلزم عدم نقل عقبه بن خالد لهذا القضاءء وأن تكون 
روايته خاليه من حديث (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنّ روايه عقبه بن خالد وارده فى أقضيه الرسول(صكَى الله عليه وآله وسلّم)» فلو 
كان حديث (لا ضرر ولا ضرار) ذيلا لقضائه فى الشفعه أو ذيلا لقضائه فى منع فضل الماء؛ حينئبٍ ينبغى أن تخلوا روايته من 
حديث (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنّ روايه عقبه بن خالد هى روايه لأقضيه للرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم). أمَا لو كان حديث(لا 
قتر رولا شر ازا قضاء منطلاة حعة كوة موسود] ف ديك عقد ين خالدة لكوع عنديا بكرن تعلات رذيلا لعضاء؟ وعيعد 
ينبغى أن تخلوا روايه عقبه بن خالد منه؛ لأنّه ليس من أقضيه الرسول(صئَى الله عليه وآله وسلم) فهو تعليل لقضاء وليس قضاءً 
حتى ينقله. ثم أضاف إلى هذا أن حديث (لا ضرر ولا ضرار) واضح ومشهور أَنّه صادر عن الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) 


وهذا مما نجزم به؛ فحينئذٍ لو كان ذيلا ينبغى أن لا يذكره عقبه بن خالد فى روايته لبس واقيكا بماذا بريد أ يقول 
يقولة إذا غقه نم خالد ذكره فى وواس قلايد أن يكون فكباة ستل لك أن ركوة هدامتصوده 


لو لم يكن قضاءً مستقلا لما ذكره عقبه بن خالد فى روايته؛ لأنّهِ ليس من أقضيه الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم) 


وحيث أنْ عقبه بن خالد ذكره. فلابد أن يكون قضاءً مستقلا. 
ص: 66٠‏ 
إذا كان هذا هو المقصود أن غباركة غاميقة ولببت افيف يلاحظ عليه: 


أولاً: مسأله معروفيه كون لا ضرر من أقضيه الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) ليس واضحاً أنه منها كقضاءٍ مستقل حاله حال 
قضائه فى الشفعه وفى قضائه فى منع فضل الماء وأمثال ذلك. أضل صدوزدلا خبروولا في ان) 2ق الرسولاضك الاعلية وال 
وسلّم) مسلّم؛ المعروف والمشهور هو أن هذه الجمله صادره؛ أمَا كونها صادره كقضاءٍ مستقل أو صادره كتعليل فى باب الشفعه 
أو تعليل فى باب منع فضل الماء أو كتعليل فى موارد أخرى كثير يمكن أن يعلل بها الحكم. ما نعلمه وما هو واضح ومشهور هو 
أصل صدور هذه العباره عن الرسول(صكَى الله عليه وآله وسلّم). أمَا صدورها كقضاء مستقلء فليس واضحاً بدرجه أننا نستطيع 
أن نقول أن المشهور والمعروف هو صدوره كقضاءٍ مستقل. 


هذا مضافاً إلى أن هذا يتوقف على أن نفترض أن عقبه بن خالد كان فى مقام نقل جميع أقضيه رسول الله(صلَى الله عليه وآله 
وسلم)؛ أو فلنتنزل ونقول هو فى مقام نقل معظم أقضيه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنه حينئذٍ يأتى هذا الدليل الذى 
ذكره ويقال: حيث أن عقبه بن خالد أورد حديث (لا ضرر ولا ضرار) فى ذيل حديث الشفعه» وفى ذيل حديث منع فضل الماء 
كتعليل لهما حسب ظهوره الأولى لعبارته» وهذا معناه أن عقبه بن خالد لم ينقل حديث (لا ضرر ولا ضرار) كقضاءٍ مستقل؛ لأنه 
ل ذيل حديث الشفعه وفى ذيل حديث منع فضل الماء. 


إذاً: هو لم ينقله كقضاءٍ مستقل مع أنه نقل معظم أقضيه الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» فإذا كان فى مقام نقل معظم أقضيه 
الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم)» ولم ينقل (لا ضرر ولا ضرار) كقضاءٍ مستقلء وإِنّما نقله فى ذيل حديث الشفعه. أو فى ذيل 
حديث منع فضل الماء مع أنّ حديث (لا ضرر ولا ضرار) هو أمر مشهور ومعروفء إذاً: عندما نقله لابد أن يكون قد نقله كقضاءٍ 
مستقلء وإن كان ظاهر العباره لا يوحى بذلكك, لكن لابدٌ أن نقول أنه نقله كقضاء مستقل؛ لأنّه بصدد نقل معظم أقضيه الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهذا منها بلا إشكالء فهل يُعقل أن عقبه بن خالد الذى هو فى مقام نقل جميع أقضيه الرسول؛ أو 
معظم أقضيه الرسول يترك نقل القضاء المشهور والمعروف للرسول (صِلى الله عليه وآله وسلم) وهو (لا ضرر ولا ضرار). إذاً: 
لابد أن يكون عندما نقله. وإن كان هذا يوحى بأنه مرتبط» لكن نقول أنه نقله كقضاءٍ مستقل. لكن هذا موقوف على أن 
نفترض أن عقبه بن خالد فى مقام نقل جميع» أو على الأقل معظم أقضيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) 


ص: غ060 


نحن تقول مق البعبك عند لذ مق :.عفية رن تخالا هذا القضباء السعروتك والمشتهور هاذا انيعد أله ل رتقلت فيندا يعت أنه 
نقله» لكن ظاهر العباره أنه نقله كذيل لحديث الشفعه. لكن نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم بأنّه نقله كقضاء مستقل لا كذيل 
لحديث الشفعه» يعنى قوله فى الروايه (وقال: لا ضرر ولا ضرار) هو نقل له كحديث وكقضاء مستقل ولا علاقه له بباب الشفعه. 
أمَا إذا قلنا أنّ عقبه بن خالد ليس فى مقام نقل جميع أقضيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ وإِنّما نقل بعض الأقضيه وتركك 
أقضيه كثيره نقلها عباده بن الصامت ولعلّها موجوده فى أماكن أخرىء وبناءً على هذاء ليكن حديث (لا ضرر ولا ضرار) مما 
ترك نقله عقبه بن خالد كما ترك نقل كثير من الأقضيه. فلا نستطيع أن نقول أن ما نقله عقبه بن خالد هو قضاء مستقل؛ لأنّه 
من البعيد جداً أن يترك نقل هذا القضاء المستقل الذى هو (لا ضرر ولا ضرار) مع اشتهاره ووضوحه ومعروفيته وكونه هو فى 


قد تسر عباره المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الوجه الأول بتفسيرات أخرىء لكنها أيضاً غير تامه : 


منها: أن يقال أنّ المعروف والمشهور ان (لا ضرر ولا ضرار) صدر كحديث مستقل عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
حينئدٍ يكون ظاهر روايه عقبه بن خالد فى أنه وقع ذيلاً وتعليلاً وليس مستقالا بُخالق هذا المشهور والمعروف من أنّه قضاء 
مستقل» فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام أنه قضاء مستقل؛ لأنّْ المعروف والمشهور أنه قضاء مستقل. 


هذا الوجه واضح الضعف؛ لأنّه كيف نثبت أنَّ المعروف والمشهور هو قضاء مستقلء هذا ليس واضحاً. مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا 
أن التعروق والتشهؤوى هر قفاء. سعن هذا لاكيناق أن تدك سلا لخدت الكفسسه فيك هذا ع ظيووة وقول أن جا نقلة 
لنا عقبه بن خالد من حديث (لا ضرر ولا ضرار) هو ذيل لحديث الشفعه. لكن كلامنا هو فى هذه الروايه» ثم لو ثبت عندنا أنه 
فضاء مستقل» فحيشد لأ داعى لهند البحث: أصلاء لألة:. .بحسن الفرض : __- حثايت أنه ققاء مسقل وصدرعخ 
الرسول (ضلى الله عليه وآله وسلّم) كقضاءٍ مستقل؛ وخينشل بإمكان هذا المحقق أن يقبت مقصوده استاداً إلى هذا القطع أو 
لقو ا سروه نا سد برركرن ظامر ا نن العريه لكوت رودن سكل وى كلوقا فى وراد سقه وى بلدا 
معناها ؟ وماذا نفهم منها ؟ وهل يجب أن يرفع اليد عن ظهورها فى الارتباط والتعليل» أو لا ؟ حتى لو تنزلنا وسلمنا أن المشهور 
والمعروف هو صدور هذا الحديث من الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) كقضاء مستقل. 


ص: 7ه 


الوجه الثانى : أن الحديث يتضعن فقرتين(لا ضرر) و(لا ضرار)» يقول: أن فقره (لا ضرار) ليست مرتبطه بباب الشفعه اصال: 
باعتبار أَنّهِ يس الضرار بالإصرار على الضررء بيع الشريكك لحصته المشاعه. سلّمنا أن فيها ضرر على شريكه. لكن ليس فيها 
ضرار؛ لأنَنْ بيع الشريكك لحصته ليس فيه إصرار على الضررء وإِنّما يلحق الضرر بشريكه مره واحده من خلال بيع الحصه 
المشاعه. فإذا أردنا أن نطبئق الحديث على مسأله الشفعه. فالفقره التى يمكن تطبيقها هى فقره(لا ضرر) وليس (لا ضرار) فهى غير 
مرتبطه بمسأله الشفعه؛ لأنّ مسأله الشفعه ليس فيها ضرارء وإن كان فيها ضرر. وكأنّه يريد أن يقول: إذاً لماذا فى روايه عقبه بن 
خالد استّدل فى باب الشفعه بمجموع الأمرين» أى (لا ضرر ولا ضرار) والحال أن فقره(لا ضرار) لا علاقه لها بباب الشفعه ؟ 
وكأنّ هذا يرجع إلى منع تطبيق القاعده على مورد الشفعه. كأنّه إذا أردنا تطبيقهاء فلابدٌ أن نطبقها بكلا فقرتيها. نعم» يمكن 
تطبيقها بلحاظ لا ضررء لكن لا يمكن تطبيقها بلحاظ لا ضرار؛ لأنّهِ لا يوجد هنا إصرار على الضرر. وكان المفروض أن يقول: لا 
ضررء ويستدل بلا ضرر على الحكم فى باب الشفعه لوجود الضررء لكن لا ضرار لا ارتباط لها بباب الشفعه فكأنّه يريد أن 
يستنتج من هذا أن تطبيق القاعده بكلا فقرتيها (لا ضرر ولا ضرار) على مورد الشفعه غير ممكن, فيكون هذا مؤشراً على أن 
القاعده هى قاعده مستقله وغير مرتبطه بباب الشفعه. هكذا يُفهم من عبارته. 


جواب هذا الوجه: ليكن الاستدلال بفقره(لا- ضرر) كما هو ذكرء لكن الا يحتمل أنْ الاستدلال على حكم الشفعه بالقاعده 
المؤلفه من هاتين الفقرتين ليس من باب أن يُقصد تطبيق لا ضرار أيضاً على باب الشفعه وإِنّما يؤتى بهذه العباره المؤلفه من 
فقرتين» باعتبار أن هذه القاعده عرفت بأنها قاعده (لا ضرر ولا ضرار) وعندما يُراد تطبيقها على مورد, ويُعلل الحكم فى ذاكك 
المورد بهذه القاعده يُشار إلى تلكك القاعده بكلا فقرتيهاء وإن كان ما ينطبق على ذلكك المورد هو إحدى الفقرتين وهى فقره 
(لا-ضرر)» لكن يُشار إلى هذه القاعده المشهوره والمعروفه بقاعده (لا ضرر ولا ضرار) كما هى اليوم معروفه بهذا العنوان» 
وعندما يراد الاستدلال بها على مورد يقال: يدل على ذلكك قاعده (لا ضرر ولا ضرار)» وإن كان المستدل به هو إحدى الفقرتين» 
وهذا شىء طبيعى وعادى أنْ القاعده عندما تشتهر بشىء؛ فحينئٍ يُعتر عنها بهذا الذى اشتهرت به وإن كان الاحتياج ليس إلى 
كلتا الفقرتين. وإِنّما الاحتياج والتعليل يكون بإحدى الفقرتين دون الفقره الأخرى» وهذا الاحتمال موجود. فعندما قال فى باب 
الشفعه(وقال: لا ضرر ولا ضرار) ما ينطبق على هذا المورد باب الشفعه هو الضررء لكن أشير إلى ذلكك 
بهذا الشكل الذى ذكرناه. 


ص: اوذذزه 


الوه العالك» (لأدشرر ولك ضراز) فن روابات عقيه بن خالد الى ظاهرها الازقاط والتعليل »هل عن حكمة أو.هى عله »عو 
يقول كلا الاحتمالين باطلء يعنى (لا ضرر ولا ضرار) لا يمكن أن تكون عله للحكم فى باب الشفعه. وكذلك فى باب منع 
فضل الماءء وأيضاً لا يمكن أن تكون حكمه؛ ويستنتج من هذا عدم وجود ارتباط» ويثبت مقصوده الذى هو عدم الارتباط بين 
حديث (لا ضرر ولا ضرار) وبين باب الشفعه وباب منع فضل الماء . 


وشت طلاة هدي التحتمالية بهذا الشسكل» قول: أن أن ركوق الشور عله قلالزمة أن يدور الحكم ذا الضدور وتسودا ملافا 
فإن وجد الضرر وجد الحكم بالشفعه وإن لم يوجد الضرر فلا حكم بالشفعه» وهذا شأن العله» بينما ما نلاحظه أنّه ليس كذلكك 
كما ذكرناه فى مقام النقل عن السيد الخوثى (قدّس سرّه) أنْ النسبه بين موارد ثبوت الشفعه وبين تضرر الشريكك ببيع شريكه 
لحصته المشاعه هى نسبه العموم والخصوص من وجه. يعنى فى بعض الأحيان يثبت حق الشفعه؛ لكن لا يوجد ضررء وفى بعض 
الأحيان يكون هناك ضررء لكن لا يثبت حق الشفعه؛ فحينئذٍ كيف يكون الضرر هو العله لثبوت حق الشفعه ؟! لو كان الضرر هو 
العلة لسوت ححق الشفعه لكاق:ذائرا مداره:وجودا وعدماء قحك ركرن هناك عبرو ركوق حتاكف بق الشفقه ويه فى الصيرر 
ينتفى حق الشفعه؛ لأنّ هذا هو مقتضى كونه عله. بينما الواقع ليس هكذا. وينفى كونه حكمه بأنْ الحكمه صحيح أنّها لا يجب 
أن تكون موجوده دائماًء وهذا هو الفرق بين الحكمه والعله» لكن نشترط أن تكون موجوده وجوداً غالبياً حتى تصلح أن تكون 
حكمه. وأما إذا كان وجودها نادراً واتفاقيء فلا تصلح أن تكون حكمه. والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ تضرر الشريكك ببيع شريكه 
لحصته المشاعه هو حاله اتفاقيه نادره» وليست غالبه» حيث أنْ تضرر الشريكك هو حاله نادره وفى حالات خاصّه. وفى الحالات 
العاديه لا يتضرر الشريكك؛ وحينئذٍ لا يصلح أن يكون حكمه؛ فكل من العله والحكمه لا يصح. فبالنتيجه لا يوجد ارتباط. 


ص: اؤذذ[ه 


هذه هى أهم الوجوه التى ذكرت فى المقام لإثبات استقلاليه حديث (لا ضرر ولا ضرار) وعدم ارتباطه بباب الشفعه وعدم 
ارتباطه بباب منع فضل الماء. هذا كله على تقدير تسليم توقف استفاده الحرمه التكليفيه التى هو يقولها فى تفسير 
نه القاعندة مق هنذا الحدرث على وروده مستفل: أ إذاقلنا أن استفاده الحرهه التكليفية لا تتوقت غلى وروده 
بشكل مستقل؛ بل يمكن أن نستفيد الحرمه التكليفيه حتى إذا ورد ذيللا لحديث الشفعه وحتّى إذا ورد ذيللا لحديث منع فضل 
الماء؛ حينشذٍ لا داعى لاتعاب النفس وإثبات أن هذا الحديث ورد بشكل مستقل؛ لأنّ ما نريد إثباته وهو الحرمه التكليفيه على 
رأيه لا يتوقف إثباته على وروده كحديث مستقل؛ بل يمكن إثباته أيضاً حتى لو لم يكن وارداً بشكل مستقل. 


من جهة أخرى: إثبات استقلاليه الحديث إطلاقاً لا يعنى انحصار تفسيره بالحرمه التكليفيه؛ بل حتى إذا كان الحديث مستقلا 
وقاعده مستقله يمكن تفسيرها بالتفسيرات الأخرى المذكوره من قبيل نفى الحكم الضررىء أو نفى الموضوع الضررىء أو نفى 
التداركك وأمثاله على ما يأتى من تفسير هذه القاعده» هذه التفسيرات لا تتوقف على أن يكون الحديث مرتبطاً بمأله الشفعه» أو 
مسأله منع فضل الماءء وإن كانت هذه الاحتمالاءت تقوى عندما يكون هناكك ارتباط» يعنى أنْ ارتباط تعليل الحكم فى باب 
الشفعه بحديث (لا ضرر ولا ضرار) يقوى احتمال نفى الحكم الضررىء لكن لا يتوقف عليه فحتى لو كانت القاعده مستقله 
أيضاً يمكن أن نفهم منها التفسيرات الأ-خرى ولا ينحصر تفسيره على تقدير الاستقلاليه بالحرمه التكليفيه كما يراه المحقق 
المذكور. 


على كررتحال هذا ها قال بالقيعة إلى ورواناتعا الطائقه القائية الوعى الزواياك الت مركن إلى أققية للرسول (اصلئ عليه 
وآله وسلّم)» وذكر فيها حديث (لا ضرر ولا ضرار)» وتبين أن الصحيح هو أنّ هذه الروايات غير تامّه سند فلا يمكن الاستدلال 
بها فى محل الكلام» لكنّ روايه عقبه بن خالد لو تمت سنداً فما يثبت بها هو حديث (لا ضرر ولا ضرار) واقع كذيل وتعليل 
لباب الشفعه وباب منع فضل الماء ولا يثبت بها أنه وارد كحديث مستقل» فإذا كانت هناك آثار ترك .على الاستقلاليه 
والأوقاظ ألا مكل أقاترقن إلا الآناو السترمه ا على الأر ماك لعل الامكفاوليه: 
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الطائفه الثالثه وقلنا أنّها عباره عن مراسيل لفقهاء ومحدّثين ذكروها فى كتبهم» مراسيل قد تختلف فى المتن» بعضهم يضيف(فى 
الإسلام) وبعضهم يضيف(على مؤمن) وبعضهم لا يضيف. قد يقال أيضاً يقع التهافت فى هذه الطائفه بلحاظ أن بعضها يتضمن 
بعض الإضافات» وبعضها خالٍ من هذه الإضافات. وجوابه هو أن هذا التهافت إِنّما يصح عندما نفترض أن الروايه واحده 
وتتحدث عن واقعه واحده » لكن عندما تكون الروايات متعدده, والوقائع متعدده؛ كيف نحرز أنْ هذه المرسلات كلها تتحدث 
عن واقعه واحده حتى نقول أن هذا الذى يضيف القيد ينافى ويعارض ما يهمل هذا القيد ؟! وإنما قد تكون هى وقائع متعدده 
وصدرت فيها هذه الأحاديث المتعدده. فى مره قال (لا ضرر ولا ضرار) بلا قيد» وفى مرّه أخرى قال (لا ضرر ولا ضرار) مع 
قيد(فى الإسلام) فلا يوجد تهافت بينها. 
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نقلنا فى الدرس السابق عن المحقق النائينى (قدّس سرّه) الوجه الثالث لإثبات المدّعى المتقدّم وهو أن حديث (لا ضرر ولا ضرار) 
وارد بشكل مستقلء وقد تقدّم ما فى هذا الوجه. حيث قلنا أَنْ هذ ناشئ من تخيل أنْ المراد بالضرر هو الضرر الذى يحصل من 
القتريك عتما بيع الننطلة لمعه يقبا المراذتمن التسرز على الظاهر هو الغنور الذق يفل .من قسن الشركدة لقين القريا 
فيها ضرر بالنسبه إلى الشركه الأول الشركه فى حدّ نفسها هى ضررء بمعنى أن هذا سوف يكون له شريكك على نحو الإشاعه 
فى الأرض من دون أن يعرف هذا المشترى الجديد الذى باعه الشريكك الآخر خضته المشاعه ولا يعرق ما هى خصوصياتة وما 
أخلاقت وها هوتاثير هذه الدراكة ف العين النغتر كه يديماء وقد يتال: أن هذا نكرة عيها لتقصن الال والأعجال» بمعتى 
أ3تحصه لتر يكل الأول سرف فكرن مالعيا متشيروءة م أن هذا بوحي لقم فى حذة النالله وكا قور لسن التلدوط 
فى الضرر الملحوظ فى المقام هو الضرر الذى يسببه الشريكك حتى يقال أن هذا الشريكك قد لا يسبب ضرراً كما لو كان محستاً 
إلى شريكه وليس مسيئاً إليه وإِنّما الملحوظ هو الضرر الناشئ من نفس الشركه. إذا سلّمنا أن هذا الضرر ليس دائمياًء فلا أقل 
من أنه غالبى» وإذا كان ضرراً غالبياً فما الضير فى أن نقول أن الضرر حكمه لتشريع حق الشفعه؛ قد نفترض أنه يتخلف فى بعض 
الأخراق هذا لا تسن مشكلف فيذا هو غأن الحكين له تقول أنه عله يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماًء فإذا لم يكن هناكك 
ضرر لابدّ أن لا يثبت حق الشفعه. وإِنّما نقول يكون حكمه؛ والضرر له موجود غالباً فى معظم الحالات؛ لأنَّ المراد بالضرر. فإذاً: 
يمكن أن يكون حكمه للتشريع فى مورد الشفعه» فيكون حاله حال موارد الحكمه التى يذكروهاء مثل اختلاط المياه بالنسبه إلى 
تشريع العدّه أو مثلا فى بعض الروايات يقول أن التفقه فى الدين هو الحكمه من تشريع الحج, فليكن الضرر فى محل الكلام 
أيضاً حكمه فى تشريع حق الشفعه؛ فعدم وجود الضرر وعدم تحقق الضر فى بعض الموارد لا يضر فى ثبوت حق الشفعه حتى 
فى ذلك المورد؛ بل قد يَدَّعى أن المطلب أكثر من هذا وليس فقط أنّ الضرر غالبى» فقد يُدعى أن فى المقام إذا فشر بالتفسير 
السابق يكون دائمياً لا غالبياًء باعتبار النكته التى ذكرناها من أن الشركه مع الشخص المجهول الذى لا تُعرف خصوصياته تكون 
موجبه لنقص فى ماليه حصه الشريكك الأولء فقد يقال أن الضرر دائمى موجود فى كل شركهء كلما باع الشريكك حصّته المشاعه 
أوجب ضرراً بالنسبه إلى شريكه فيثبت له حق الشفعه. ويُعلل بالضرر؛ لأنْ الضرر دائم؛ وحينئذٍ يدخل فى باب العله لا فى باب 


الحكمه. 
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هذه الدعوى ليست تامّه؛ لأنّه بالرغم من هذا نحن نلتزم ويلتزم الفقهاء بثبوت حق الشفعه حتى فى التى لا يوجد فيها هذا النقصء 
دك #فرو الات حت هذا فض قن البالددلا ركرة موخزوا كبا ]ذا افرمكيا أن القترى الحمنه كان مغلوها عموضياتةه 
معلومه وكان محسناً ويترتب على الشركه معه منفعه بعكس الشريكك الأول البائع» يمكن فرض حاله من هذا القبيل مع ذلك 
يُلتزم بثبوت حق الشفعه. وهذا معناه أن الضرر ليس دائمياًء لم يؤخذ فى ثبوت حق الشفعه باعتباره عله» وإنما يؤخذ باعتبار أنه 
حكن فالقول ننه دافن لسن إواقبحاء لكن على الأقل تقول :اه غالي لأ.آنة اتقاق كنا تقول المحتق الناتس دمن ستيه 
وعلى ضوء هذا قال لا يمكن فرضه عله؛ لأنّ الحكم لا يدور مداره وجوداً وعدماًء وكذلكك لا يمكن فرضه حكمه؛ لأنه أمر 
اتفاقى وليس غالبياً أو كثير التحقق» كلا ؛ بل هو كثير التحقق وغالبى» فيمكن فرض كونه حكمه. وكونه حكمه فى مورد الشفعه 
لازمه أن يقال أن الضرر فى باب الشفعه يكون حكمه؛ لكنه فى باب مورد قصه سمره بن جندب يكون عله؛ لأنّ الضرر هناكك 
ضرر شخصى لا نوعى» ويكون عله لثبوت الحكم هناككء فإذا كان الضرر فى محل كلامنا فى باب الشفعه حكمه. يلزم أن نلتزم 
بتعدد المعنى» بمعنى أن الضرر فى موردٍ يكون عله وفى مورد آخر يكون حكمه باختلااف التطبيقات والموارد؛ لأنّ القاعده 
واحده قاعده نفى الضررء لكن عندما نطق هذه القاعده» الضرر فى بعض الموارد يكون حكمه. هل يمكن الالتزام بذلك, أو لا 
يمكن ؟ مسأله كون الضرر عله أو كونه حكمه ترتبط بالبحث الذى يقول هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصىء أو يراد به 
الضرر النوعى ؟ وهناكك أقوال وكلام فى المسأله » هناكك من يرى أن الضرر فى هذه القاعده هو الضرر الشخصى بلا تفصيل» 
وهناكك من يرى أنّه الضرر النوعى بلا تفصيل أيضاًء وهناكك من يفصّل بين العبادات والمعاملات: فالتزم بأنَّ الضرر فى العبادات 
شخصىء بينما الضرر فى المعاملات نوعى. الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يختار أن الضرر شخصىء والمحقق العراقى(قدّس سرّه) 
يختار أنّ الضرر شخصىء المحقق النائينى(قدّس سرّه) أيضاً بحسب ما يصرح به فى قاعده لا ضرر يقول أن الضرر شخصى » 
المراد من أنْ الضرر الشخصى ما هوء وأنّ الضرر النوعى وما هو المراد مرتبط بقضيه أنْ الضرر حكمه أو عله. إذا قلنا أنّ الضرر 
حكمه. فهذا يعنى أن الضرر نوعىء بمعنى أنه لا يشترط فى ثبوت الحكم وجود الضرر فى جميع الموار» فالضرر الذى يسبب 
الحكم ويكون منشئاً للحكم هو الضرر النوعى» ولو لم يكن موجوداً فى مورد تطبيق تلكك القاعده؛ أمَا كون الضرر عله فيعنى أَنَّ 
الضرر شخصىء فإن وجد الضرر يثبت الحكمء وإن لم يوجد الضرر لا يثبت الحكمء وليس من المعقول أن نثبت الحكم فى 
موردٍ لا يوجد فيه الضرر إذا كان الضرر عله؛ لأنّ هذا يعنى تحقق المعلول دون علته. ومن هنا يكون الحكم تابعاً لوجود علته. 
أى تابعاً لوجود الضرر. 
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القرق مين العله والحكة اهو قالوا كازه وتكه صر جالاتك أزئعة: 


الضرر الذى يحصل للشخص. ولا بة بتقصد بالشخص هو شخص المكلفء وإِنّما الشخص الأعم من شخص المكلف أو شخص 
المعامله» فففى بعض الأحيان قد ترتبط القضيه بالمعامله لا بالمكلف نفسه. هذا الضرر الذى يحصل للشخص الأعم من شخص 
المكلف أو شخص المعامله فيه صور أربعه: 


الصوره الأولى: أن يكون هذا الضرر الحاصل للشخص موجباً لرفع حكم. أو إثباته بالنسبه إلى ذلكك الشخص فقط. 


الصوره الثانيه: أن يكون هذا الضرر الحاصل للشخص موجباً لرفع حكم. أو إثباته بالنسبه إلى ذلكك الشخص ولغيره الذى لم 
يحصل له الضرر. 


الصوره الثالثه : أن الضرر يحصل لأشخاص من نوع معن أعم من أن يُراد بهم أشخاص المكلفين» أو اشخاص المعاملات» أو 
أع شرج اخ نايدا اليل »وه القبزن لذ عضي اليولاه لأس خاص تركورن وها لرفع حكم أو إثباته بالفتعة إلى فتن 
الاشخاص الذين حصل لهم هذا الضرر. ١‏ 


القرووة الرابعه 1ن الفحوى الل يعضيل ليولا الأمعفا من بكرن وها لرفع حكم. أو إثباته بالنسبه إلى نفس الاشخاص الذين 


هذه الصور الأربعه فى صورتين منهاء وهى الصوره الأولى والصوره الثالثه العليه فيها واضحه. الاستناد فيها واضح بلا حاجه إلى 
توسط شىء» فيقال فى الصوره الأولى أن الحكم يثبت لهذا الشخص بسبب هذه العلهه ويستند الحكم الثابت لهذا الشخص إلى 
ذلك الشىء؛ لأننا قلنا أن الضرر يعرض على الشخص ويكون موجباً لثبوت حكم بالنسبه إليه. إذاً: ثبوت الحكم يستند إلى 
الشيوق امنا دا اشر وناظ وامطه و فسكة تعليل الحكم بالضرر فى ذلكك المورد الخاصء فلا مشكله فى هذه الصوره. 


فى الصوره الثالثه أيضاً لا توجد مشكلهء ضرر يلحق أشخاص من نوع ويكون موجباً لثبوت حكم فقط لأولتكك الأشخاصء هنا 
العليه والاستناد بلا توسط شىء» فيكون الحكم كا الأولنك الأنيدا من مجلاة بالفموز المتو وض وعتردة فيهم. هنا الضرر يكون 
من باب العله وليس من باب الحكمه؛ فإذا انتفت نتفت العله ينتفى الحكم؛ ولذالا يكون هذا الحكم ثابتا بالنسبه إلى شخص آخر لا 
يوجد فيه الضررء أو بالنسبه إلى أشخاص آخرين لا يوجد فيهم الضرر, 
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وأمًا فى الصوره الثالثه والرابعه: العلّيه والإسناد لابدّ فيها من الواسطه؛ بمعنى أن إثبات الحكم فى غير مورد الضرر لا يمكن تعليله 
بالضرر؛ لأنّ هذا يعنى ثبوت المعلول من دون عله ولا يمكن إسناده إلى الضرر الغير موجود فيهم» هذا غير معقولء الاستناد لابدّ 
أن يكون بلا واسطهء وذكروا الواسطهء ويقال أن الضرر الذى يحصل بالنسبه إلى هذا الشخص قد يوجب فى بعض الأحيان معنىّ 
فى غيره» وذاكك المعنى هو الذى يستوجب ثبوت الحكم فى الغير» هذا العليه والاستناد بالواسطه» فيكون الضرر الحاصل فى هذا 
يوجب ما يقتضى ثبوت هذا الحكم فى غيره» فلا يمكن أن نعلل ثبوت الحكم فى الغير بالضرر مباشره؛ وإِنّما الذى يمكن هو أن 
نعلل ثبوت الحكم فى الغيرء لكن بواسطه. باعتبار أن الضرر فى حق هذا يوجب تحقق شىء فى غيره» يكون هذا سبباً بوت 
الحكم أيضاً فى حق الغير» وإن لم يكن فيه ضررء وهذا هو شأن موارد الحكمه. فرضاً فى خيار الغبن الذى يستدل به فى قاعده 
(لاضرر ولا ضرار)» التعليل بالضرر هنا هو بالواسطه يعنى فى بعض الأحيان المعامله لا يوجد فيها ضررء هى معامله غبنيه» باع 
بأقل من السعر المتعارفء أو اشترى بأكثر من السعر المتعارفء لكن بعض الأحيان لا يوجد فيها ضرر كما إذا فرضنا عدم وجود 
طالب لهذه السلعه؛ وكان بقاءها عنده يوجب ضرراً له» فيبيعها بأقل من سعرهاء المعامله غبنيه» لكن ليس فيها ضررء هنا يُلتزم 
بثبوت خيار الغبن ويّستدل لها بالضرر مع أنه لا يوجد ضررء هذا الاستناد إلى الضرر لابد أن يكون استناداً بالواسطه بمعنى أن 
تحقق الضرر فى نصف المعاملاءت الغبنيه يوجب ما يقتضى ثبوت الخيار حتى فى غير تلكك المعاملات الغبنيه التى يتحقق فيها 
الصو 
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كأنه يراد أن يقال أن القاعده فى مقام تمييز الحكمه من العلّه هو أنْ الصوره الأولى والثالثه الضرر فيها يدخل فى باب العله» بينما 
فى الصوره الثانى والرابعه الضرر فيها يدخل فى باب الحكمه. والمائز هو أن فى كل مورد يمكن أن نسند الحكم إلى الضرر 
مباشره فى جميع الموارد التى يثبت فيها الحكم يكون من باب العله» والضرر ضرر شخصىء وفى الموارد التى لا يمكن فيها 
الإسناد إلا بالواسطه؛ فيدخل فى باب الحكمه. هذا هو الفرق بين الضرر الشخصى والضرر النوعى من جهه؛ وبين الحكمه وبين 
العله. الذى بيُفهم من الكلام هو أَنّهِ فى كل مورد يكون الضرر من باب العلّه فالضرر يكون ضرراً شخصياً يدور الحكم مداره 
وجوداً وعدماًء وفى كل موردٍ يكون الضرر فيه من باب الحكمه الضرر لابد أن يكون الضرر ضرراً نوعياً. وهذا الضرر النوعى 
موجود بالنسبه إلى نوع المكلفين فى بعض الأحيانء أو بالنسبه إلى نوع المعاملات فى بعض الأحيان. 


بناءَ على هذا الكلام نرجع إلى الوجه الثالث الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى يبدو من هذا الكلام أننا لا نشترط 
حتى الغالبيه» فليس بالضروره أن يكون تحقق الضرر غالبى فى تحقق الحكمه كما يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) وعلى 
ضوئه قال فى محل الكلام بأنَّ الضرر اتفاقى فى باب الشفعه» وهذا لا يصلح أن يكون حتى حكمه. فضللًا عن أن يكون عله. بناءً 
على الكلام المتقدّم حتى الغالبيه ليست شرطاً؛ لأنّه بناءٌ على هذا البيان يكفى فى كون الضرر حكمه أن يتحقق الضرر ولو فى 
عض المضتاديق» ولو فق 'بعض الشخاض» أو قن عفن المعاماقت» ويكون الضرر فى ذلكك البعض موجباً وجوه ما يقتفنين 
ثبوت الحكم فى غيره؛ سواء كان هذا هو عباره عن نصف المعاملات» أو نصف المكلفين؛ أو كان هو عباره عن القسم الأقل من 
المعاملات» هذه قضيه ثبوتيه نتكلم عنها لا إثباتيه. 
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وبعباره أخرى : إذا دل الدليل على ثبوت خيار الغبن فى جميع المعاملات الغبنيه» سواء كان فيها ضررء أو لم يكن فيها ضررء 
وعُلل ثبوت الخيار فى جميع المعاملات الغبنيه بقاعده(لا ضرر)» فى هكذا حاله نحن مجبورين» يعنى مقام الإثبات يساعد على 
هذا الفرض الثبوتى وهو أن نقول أن تعليل ثبوت الخيار فى جميع المعاملات الغبنيه بالضرر بالرغم من أنه فى معظم المعاملات 
الغبنيه لا يكون هناك ضررء لا يمكن أن يكون إلا على اساس ما ذكرء يعنى على اساس أن الشارع اكتفى فى ثبوت الخيار فى 
الجميع بكون بعض المعاملات فيها ضررء المعامله الغبنيه تكون موجبه للضرر؛ لأنه هناك وُجد ما يقتضى ثبوت خيار الغبن فى 
سائر المعاملاءت؛ فيلتزم بثبوت خيار الغبن فى الجميع كما تدل عليه الأأدله؛ ويُعلل بالضرر كما تدل عليه الأ-دله بناءً على 
الاستدلال على خيار الغبن بقاعده لا ضررء لكنّه يْفسَر بهذا التفسير الثبوتى وهو أن يقال أنْ التعليل والاستناد يكون مع الواسطه. 
بمعنى أن ثبوت الضرر فى بعض المعاملات الغبنيه يكفى لثبوت خيار الغبن فى جميع المعاملات الغبنيه وإن لم يلزم منها الضرر. 
هذا المعنى الذى يصحح الاستناد بالواسطه. والعليه بالواسطه لا يُشترط فيه أن يكون فى معظم الحالات, لو فرضنا أنه كان فى 
نصف الحالاءت وأوجب ما يقتضى ثبوت الخيار فى الجميع أيضاً يلتزم به ويقال أن هذا من باب الحكمه. لو كان ثابتاً فى أقل 
من النصف أيضاً نفس الشىء, الغالبيه ليست شرطاً لدخول المقام فى باب الحكمه. ومنه يظهر الملا-حظه الثانيه على كلاسم 
المحقق النائينى(قدّس سرّه). فى الملاحظه الأولى قلنا أن الضرر فى باب حق الشفعه وإن لم يكن دائمياًء فهو ضرر غالبى؛ فإذاً: 
يعكو انك ةغل اساس الحكنة لكتاقال أن الحكسدلايد أن ركرة الصبرر تا غالبا لكون هو أدعى أنه اتفاقن . الات 
الأول فلن انه ليق اكقاقن وروا ماهو غاليعةالآن العدو الملحوك: لب نهو القيرو اتناف مصتةار ادن القر كشو نما تفي القيور الذى 
وكأ مق اميل الشر كد وعدا مكوق جر انا ثانا وه المين فال ان عون الفرو :قن ات السكيه بس طايه أن ركرة الفمون 
غالبياً ؟ بل يكفى أن يكون اتفاقياًء إذا كان اتفاقياً أيضاً هو قد يكون موجباً لوجود ما يقتضى ثبوت الحكم فى جميع الموارد إذا 
ساعد عليه مقام الإثبات. 


0١ ص:‎ 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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المقام الثالث: مفردات قاعده ولا ضرر ولا ضرار). 


إلى هنا انتهينا من المقام الثانى الذى وقع فيه الكلام عن التهافت فى الروايات بطوائفها الثلاث. بعد ذلكك ندخل فى المقام الثالث 
فى هذا البحث, والكلا-م فى هذا المقام يقع فى مفردات هذه القاعده وما هو معناها ؟ القاعده فيها مفردتان وهما(الضرر) 
و(الضرار)» فيقع الكلا-م فى بيان معنى الضرر وبيان معنى الضرار. والكلام تاره يقع فى ماده ال(ض ر ر) التى هى ماده للضرر 
وللفعرار ب عن ماده لغيرهما أيضاً كالإضرار الذى لم يرد فى القاعده؛ لكن نتكلم عن ماده هذه المشتقات كلهاء والماده هى 
عباره عن(ضء رء ر)» وتاره أخرى يقع الكلام فى الهيئه الإفراديه للضررهء والهيئه الإفراديه للضرارء ما هو المقصود بالضرر ؟ وما 
هو المقصود بالضرر ؟ فى البحث الأول نتكلّم عن الماده التى هى ماده لكل هذه المشتقات ولغيرها أيضاً من المشتقات. وفى 
البحث الثانى نتكلم عن الهيئه الإفراديه للضررء والهيئه الإراديه للضرارء والبحث الثالث وهو المهم يقع الكلام فى الهيئه التركيبيه 
للجملتين اللتين تتألف منهما القاعده . 


أمَا بالنسبه للبحث الأول: وهو ماده هذه المشتقات» اللّغويون يذكرون معان كثيره لهذه الماده» أكثر شىء ركز عليه اللُغويون هو 
النقص كمعنى لهذه الماده. وذكروا معان أخرى غير النقص من قبيل (سوء الحال)» و(الضيقء أو الشدّه) وما يشبه ذلكك أيضا 
تمن غلبه اللعويوق اق (العين ) كول الكل #(والضوةاللقصاة يدخ فى الشيء تقول: كك عليه قيوة ف ماله 3ق فى 
الصحاح يُفرق بين (الضر) وبين (الضَّر) من جهه أنّ الضَّرٌ يجعله فى مقابل النفع» (1) فيكون مصدراًء بينما الضّر يعتبره أسم 
مصدرء ويْفسرّها أيضاً بسوء الحال. () فى (لسان العرب) ينقل عن بعض اللَغويين بأنّ الضر ضد النفع؛ والضّر بالضم 
__الهزال وسوء الحال» (5) ثم يقول:(فكل ما كان من سوء حالٍ وفقر وشدَهٍ فى بدنِء فهو ضر وما كان ضدَاً للنفع» فهو 
ضَر) الذى يكون مصدراًء بينما(الضر) يكون أسم مصدر. 


ص: زهودة 


./ العين» الخليل بن احمد الفراهيدى» ج/اء ص‎ -١ 

"- الصحاح, إسماعيل بن حمّاد الجوهرى, ج 7 ص ./١9‏ 
- الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهرى. ج75 ص ."7١‏ 
*- لسان العرب» ابن منظورء ج5» ص 57. 


كله العنانى المدوه الى د كرك :قن نانع اللغويي وققد تذكن لبدلا الكليوه فاق اأخرضى عو قييل (الموضن )نو( المي اومن 
قبيل(الهزال) وأمثال هذه الأأمور. الظاهر والله العالم أن كذه لمك معاق ليذه الماكهواتيا ع أشي 
بالمصاديق لمعانيهاء وتعارف عند اللّغوبين أن يذكروا مصاديق لغرض تقريب المفهوم؛ وكأنّهم يفش رون الكلمه بالمصاديق بينما 





المقصود ليس هو أنّ هذه هى مفهوم هذه الكلمات وإنما مفهومها شىء آخر وتذكر هذه المصاديق من باب التوضيح والبيان. 
الظاهر أن العمى ليس هو عباره عن الضررء وإِنّما مفهوم الضرر شىء آخر غير العمى. نعم» مفهومه النقص والعمى مصداق 
للنتقص. أو مفهومه سوء الحال وهذه الأمور التى يذكروها هى مصداق لسوء الحال......وهكذا فى سائر المعانى التى تذكر من 
هذا القبيلء ومن هنا هناك معان يمكن اعتبارها معانى أساسيه بالنسبه لكلمه الضررء وهى منحصره تقريباً فى معنيين 
تقريباً(النتقص»» و(الضيق). وما عدا هذه المعانى التى لها طابع عام يمكن إرجاعه إلى أحد هذين المعنيين. (مثلا): الشدّه ذكرت 
فى كلمات اللغويين يمكن إرجاعها إلى الضيقء إذا قلنا أنّ الضيق هو المعنى الأساسى لكلمه الضرر والحرج أيضاً ذكر وأيضاً 
يمكن إرجاعه إلى الضيق؛ وذكر سوء الحال ويمكن إرجاعه إلى النقص. فإنّ سوء الحال يعتبر نقصاً بمعنيئّ من المعانى» بالنتيجه 
المعانى التى كر لماده الضرر هى عباره عن (النقص) و(الضيق)» هذان معنيان أساسيان فى محل الكلام, قيل: بِأنْ ماده الضرر 


موضوعه لهما. 


السؤال الذى يُطرح هو: أن الماده هل لها أوضاع مستقله ؟ هل المقام من باب تعدد الأوضاع. وبالتالى ينتج لنا الاشتراكك الُفظى 
يمعش ١‏ أن الماده مشت ركه الخترا كا لفظا بى هذا النعتية أو م عحاتي خلذةه :أو أنها لسك تقر كه اشتراكا لفقلا ؟ 


هنا يوجد رأيان: 


ص: افده 


الرأى الأوّل: الذى يرى عدم وجود اشتراكك لفظىء وأنْ المعنى هو النقص فقطء كما نص على ذلكك الكثير من اللّغويين» 
والمراد بالنقص هو نقص الشىء عمّا ينبغى أن يكون عليه» فكل شىء له حاله خاصه ينبغى أن يكون عليهاء إذا نقص عن تلكك 
الحاله» هذا يعتبر نقصاً وضرراًء فالنقص هو أن ينقص الشىء عن الحاله التى يجب أن يكون عليهاء هنا نعمم النقص فنقول: أن 
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هذا النقص قد يكون فى الدراهم والدنانير ____مثلا وقد يكون فى سوء الحال» فى مرضء المرض يعتبر 
شيا 10 الانسان سنن أن كر عل باه مطية 11 اير قن 3ه الحاله وق عرف ا سيفة كن نما فك د نات 
قدمه. فهذا نقص فيه وضرر؛ لأنّه حلاف الحاله التى ينبغى أن يكون عليها؛ بل يمكن تعميمه حتى لعدم مراعاه حقوق الآخرين» 
فيمكن أن يُجعل ضرراً بمعنى النقص,؛ لأنّ هناكك ينبغى أن يكون هناكك حاله يتمتع فيها الإنسان بحقوق معينه. فإذا سلب منه 
هذا الحق ينبغى أن يكون هذا ضرراً بمعنى النتقص. النقص هو مفهوم عام يشمل كل هذه الحالات وغير هذه الحالات أيضاً. 


الرأى الثانى: يرى بأن نقتّد هذه المعانى بعضها ببعضء بمعنى أن نقول أن ماده(الضرر) معناها فى الحقيقه هو النقص الذى يكون 
سبباً لحصول حاله الضيق والحرج لا أن نهمل المعنى الثانى وهو الضيق ونقول المراد بالضرر هو النقص ونعمم النقص لكل 
الغالاك الى قد تعمل هق اله 'الضيق» إثما فيد الخدميا بالكغر فبفاك: أن ماةه [الضرر) موضوغه للنقض الذي يكوة مسقنا 
لحصول الحرج أو حصول الضيقء وأمثالها. وبناء على هذا النقص ليس ضرراً ما لم يسبب ضيقاً وحرجاً. (مثلا) التجر عندما يفقد 
دارا قلناك جبدا لا بارع واحة بالغليوف. أو | كد .مد أموالده هنذا تقض قن ماله والححة: لكه اي فور لالدلا يني له 
ذلكك النوع من الضيق والحرج النفسى؛ فلذا لا يصدق عليه أنه ضررء كما أنه من ناحيه أخرى ما يُسبب الضيق والضرر وحده من 
دون أن يكون نقصاً هذا أيضاً لا يكون ضرراًء وهذا واضح ليس كل ما يسبب الضيق والحرج النفسى يقال أنه ضررء وإِنّما 
الضرر مأخوذ فيه النتقص بلا إشكالء ومن هنا يقال: أنْ الضرر هو مفهوم يُنتزع من النقص الحاصل إذا كان منشئاً وموجباً 
لحصول الضيق والحرج النفسىء فيْطعم أحد المعنيين بالآخر بهذا النحوء وكأنْ من فر الضرر بالنقص __ بناءً على هذا 
الرأى __لاحظ جانباً من جوانب المعنى وهو النقصء فأنه لابدٌ منهء والذى يفت ره بالضيق هو أيضاً يلاحظ جانباً فقط من 
جوانب المعنى وهو ما يسببه النقص من ضيق وحرج. بينما الصحيح بناءَ على هذا الرأى هو أن يُطعم أحدههما بالآخر ويجمع بين 
التفسيرين ويقال: أن الضرر هو عباره عن النقص الحاصل الذى يكون موجباً لحصول نوع من الحرج والضيق النفسى. 


ص: عم 


قد يُشكل على الرأى الثانى بأنّه: فى بعض الأحيان يكون هناك نقصاً وهذا النتقص لا يسبب الضيق والحرجء ولكنّه لا إشكال فى 
صدق الضرر عليه ممما يكشف هذا عن أنه لابدّ من تفسير الضرر بالنقص من دون تقييده بما إذا كان منشئاً لحصول الضيق 
والحرج كما إذا فرضنا حصلت حاله والشخص لا يعلم بهاء نقص فى أمواله أو احترقت داره لكنّه لا يعلم بها هنا حصل نقص 
فى أمواله بلا إشكالء لكنه باعتبار أنه لا يعلم لا يسبب له الضيق والحرجء ولا إشكال هنا فى صدق الضررء لكنّ هذا الضرر لم 
يكن منشتاً لحصول الحرج والضيق النفسى بالنسبه إليهء فإذاً: لاد أن نرفع اليد عن هذا القيد ونقول أن الضرر هو مطلق النقصء 
سواءً أوجب ضيقاً أو لم يوجب ضيقاً وحرجاً لفسا 


الجواب: ليس المقصود فى صدق مفهوم الضرر أنه يشترط أن يكون النقص مؤدياً إلى الحرج والضيق الفعلى؛ وإِنّما أن يكون 
قوع للحرج والضيق النفسى ولو على مستوى الاقتضاء والشأنيه» فإنّ احتراق الدارء ولو كان لا يعلم به هذا الشخصء هو من 
شأنه أن يكون موجباً للضيق وللحرج» وفيها اقتضاء ذلككء ولو لم تكن موجبه له بالفعل» باعتبار جهله بتلكك الحال. إذاً: لا 
إشكال فى صدق الضرر فى المقام من دون أن يكون ذلكك منافياً لهذا الرأى الثانى. 


النفع فى مقابل الضرر: كما أنه فى الضرر بناءًَ على هذا الرأى نقول هو عباره عن النقص الحاصل فى المال وفى النفس وفى 
البدن .....الخ الذى يكون موجباً للضيق والحرج النفسىء النفع فى قباله» يعنى يكون هو عباره عن ما يقابل النقص الذى هو 
الزياده عن الحد الطبيعىء قلنا أنْ الأشياء فى حالتها الطبيعيه ينبغى أن تكون على حاله معينه» إذا نقصت هذا نقص وضررهء وإذا 
زادت عن تلك الحاله التى ينبغى ان تكون عليهاء هذا يعتبر نفعاً. إذاً: النفع هو الزياده. لكن هل النفع هو عباره عن مطلق الزياده 
؟ أو هو زياده خاصه ؟ بناءٌ على هذا الرأى أيضاً ينبغى تقيبد الزياده بما إذا كانت توجب نوعاً من الانشراح النفسى فى قبال ما 
يوجبه النقص من ضيقٍ نفسى» فهذه زياده توجب نوعاً من الانشراح النفسى حتى يصدق عليه النفع» أمَا مجرّد زياده بمقدارٍ معين 
من دون أن يكون ذلك موجباً للانشراح النفسى» هذا قد يُستشكل فى صدق النفع عليها. هذا بالنسبه إلى ماده ضرر. 


ص: 0 


قد يقال: يلاحظ أنْ الماده التى كل عنها فى موردين يكون معناها النقص ولا تطلق على موارد الضيق والحرج والشدّهء وإنما 
فقط تطلق على موارد النقصء الماده المجرّده والماده فى باب الإفعال يعنى الإضرارء الضرر والإضرار يُستعمل فى موارد النقص» 
فيكون هناك ضرره أو يكون هناك إضرار إذا أدخل النقص فى غيره؛ حينئفذٍ يقال هذا إضرارء ولا تطلق الماده فى 
المجرّد(ضرر) ولا فى باب الإفعال(الإضرار) على الضيقء وإِنْما فقط هى تستعمل فى النقصء بينما فى باب المفاعله 
كك__«الضرار) و(المضارّه) قد يقال أن المطلب ينعكسء بمعنى أنها تستعمل فى الضيق والشدّه ولا تستعمل بمعنى النقصء 
وكل التالكةا بقوله عاتن ؟ (والتبي دوا سيدا معارا ): واضح أن هؤلا-ء لم يتخذوا المسجد لإلحاق نقص فى أموال 
المسلمين أو فى أبدان المسلمين؛ أو فى نفوسهمء الضرار من باب المفاعله» وإِنّما اتخذوا سعدا العنيق عن علطن 
ليمنعوهم من بعض الأمور فهنا استعملت فى الضيق ولم تستعمل فى النقص. فى قصه (سَمِمُره بن جندب) أيضاً المطلب هكذاء 
هنا استعملت كلمه(الضرار) التى هى من باب المفاعله فى قصه (سَمّره بن جندب»» فى هذه القصه ما كان سمره بن جندب يُلحق 
نقصاً فى مال الأنصارىء أو فى بدنه» أو فى نفس وإِنّما ألحق به ضيقاً وسبب له الحرج وليس هناك نقص. بناءً على هذاء المادّه 
واحذه عتذما تحققت فى الميجدة وفى بات الاضدرار استعملت فى النقض وليس فى الضصيق» لكن فى بات المفاعله استعملت فى 
الضيق دون النقصء فمن هنا قد يقال: أنْ هذا مؤشر على عدم صححه الرأى الأول الذى يقول أن الماده معناها النقص فقط مع 
تعميم النقص لكل هذه الموارد» فيقال إِنْ هذه الماده المتحققه فى المفاعله استّعملت فى بعض الموارد ولا يُراد بها النتقص» 
وإِنّما يراد بها التضييق وإيقاع الغير فى الحرجء هذا قد يكون مؤشراً على تعدد الوضعء أى على الاشتراكك اللفظى وأنّ الماده 
موضوعه بوضعين» موضوعه للنقص وموضوعه للضيق والحرج. 


ص: 0 


صاحب الرأى الأول يجيب عن هذا الاعتراض»ء ويقول: القضيه ليست هكذا؛ بل نرى أن الماده فى المجرّد وفى باب الإفعال كما 
استعملت فى النقص استعملت فى الضيق وإيقاع الغير فى الضيق والحرجء كما أن الماده فى باب المفاعله كالضرار والمضاره 
كب اسسيلة ا براح القيق أش فت اسان ات لتقم فالادن لسن كلما د كرو المادد ممم فق كل متهدا !ا نقتا قن 
قوله تعالى: (إلن يضروكم إلآ أذى) بناءً على أن المقصود بالأ-ذى هو الضيق والحرجء هذه تدخل فى القسم الأول يعنى أنَّ 
الماده هنا مجرّده؛ أو بمعنى الإضرار من باب الإفعال» وهنا استعملت فى الضيق لا فى النقصء. خلاف ما كان يُدّعى من أنّها 
تستعنا ‏ ذائماً فى التقضن لأ فى الشيق» كما أن بات المقاغلة الثائق الذى أذعن أنها دائماً تستعمل فن الضيق يقال أنه قن ستعمل 
فى بعض الأحيان فى النقص لا-فى موارد الضيق فقطء كما فى قوله تعالى: (من بعد وصدهٍ أو دين غير مضار) هذه من باب 
المقاعله وهنا استعملت فى النقص لا فى الصيق والحرج النفسى» هنا استعملت للتقض فى المالة فإذاً: صاحب الرأى الأول يبقى 
حاط على أن القق مقو أن العا نودوقي الشدي »راهنا اقفن كرون جود رودل نان الفا الع لذن 
نعمم هذا النقص تعميماً يشمل كل هذه الموارد» النقص فى العين الخارجيه؛ والنقص فى المال» وحتى النقص فى حقٍ من 
الحقوق من قبل الآخرين الذى ليس فيه نقص مادىء وإنما سلب حت من حقوقه» هذا أيضاً يعتبر نقصاً؛ لأنّ المراد بالنقص هو 
النقص عن الحاله التى ينبغى أن يكون عليها الشىء. 

بناءَ على الرأى الثانى هو اساساً يطعم أحد المعنيين بالمعنى الآخرء ففى كل هذه الموارد عندما يكون هناك نقصء ويكون هذا 
النتقص موجباً لنوع من ساب الراحه ونوع من الحرج والضيق النفسى يصدق عليه الضرر؛ وهذا موجود فى كل هذه الموارد 
هناكك نقصء وهذا النقص يكون موجباً للضيق والحرج» ولو كان هذا النتقص باعتبار سلب حت من الحقوقء فهو بالنتيجه نقص؛ 
لأنه ينبغى أن يتمتع بهذا الحق, فسلبه منه يعتبر نقصاً وضرراً ويوجب الضيق والحرج النفسى بالنسبه إليه . 


ص: وده 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
الكلام فى عدم النفع وعدم الربح» هل يصدق عليه الضرر بمعناه اللّغوىء أو لا ؟ 


هنا يُلاحظ أن الضرر تاره يكون ضرراً مطلقاً إذا لم يكن ضرراً إضافياً ومقيداً الضرر المطلق من قبيل أن يغرق مال الإنسان أو 
يحترق» فى مقابل ذلك قد يكون الضرر ضرراً إضافياً وليس ضرراً مطلقاً من قبيل عدم الربح؛ فعدم الربح بالنسبه إلى التاجرء لو 
سدق القدور ركون هذا القترى إعناقا ولينن قبدررا مطلقاء يع أنه شور وتقفن الاقيافة إلى هذا اللدر بادا عرض لكلا 
لديه غرض فى التجاره» وهو الاسترباح» فعندما لا يربح» هذا يكون نقصاًء لكنّه ليس نقصاً على حد النقص الذى يصدق فى حال 
غرق تجارته» أو احتراق رأس ماله. وإِنّما هو ضرر بالإضافه إلى كونه تاجراً وصاحب غرض فى هذه التجاره » فعندما لا يربح فى 
التجاره؛ حينئٍ يقال أنه تضررٌ؛ وليس الضرر حينئذٍ نقصاً مطلقاً» وإِنّما هو نقص إضافىء بالإضافه إلى هذا التاجر يكون عدم الرح 
نقصاً وضرراًء وإلا هو الواقع ليس نقصاًء فأنّ أمواله لم تنقصء وإِنّما هو لم يربح فى هذه التجاره. هل معنى عدم ربحه أنه لحق 
النقص بأمواله ؟ على تقدير صدق الضرر بهذا المعنى يكون ضرراً مقيداً وإضافياً. وعلى تقدير صدق الضررء هل هذا يكفى 
لشمول الحديث له أو لا ؟ 


الظاهر أن الحديث لا يشمله؛ لوضوح أنّ هذا ليس نقصاً حقيقيا» والضرر هو النقص كما قلناء وهو لم تنقص أمواله» ولم ينقص 
أى شىء مما يملكه, فإذاً: هو ليس ضرراً حقيقياء وإنما هو ضرر مجازى مسامحىء بالإضافه إلى غرضه فى هذه التجاره الذى هو 
الاسترباح قد بهذا اللحاظ يصدق عليه أنه تضرر. إذاً: هو ضرر مقتّد أو إضافى فلا يشمله الدليل» حيث أن ظاهر الدليل هو 
النقصن الحتقيقى الذى يتحقق بالسيه إلى الفشتخصض» أتاحية لأ يكون هتاكة تقض ولا يكون هناك شرو هذا لبس حدررا 
حقيقياً؛ لأنه ليس نقصاً حقيقياء وإنما هو نقص وضرر مجازى مسامحى وإضافىء والدليل لا يدل على شمول الحديث لمثل هذا 
الضرر المقتّد أو الإضافى؛ بل يمكن أن يقال أساساً عدم شمول الحديث له ليس من جهه أنه ضررء لكنه لا يشمله الحديث» 
وانها يمك السشككق فى صيذق الغيرر غليه أساساء ويشين الكت السنارقه» وذلكك لأله لبس فررا حقيق] كها قلنا ولا نقضاء 


فيمكن أن نقول أنْ عدم شمول الدليل لمثل هذا الضرر ليس باعتبار أن الحديث لا يشمله بعد فرض صدق الضرر عليه؛ وإِنّما 


المقصود فى الحقيقه هو عدم صدق الضرر بالنسبه إليه؛ لأنّه نسي القرقن لا يوجد نقص واقعاًء فإذا 
صدق الضررء فهو صدق مسامحى تجوّزى عنائىء فبالنتيجه نستطيع أن نقول لاا ضرر بحسب الحقيقه» فلا يصدق الضرر فى مثل 
المقام. 

ص: /0 


نعم» يمكن أن يقال: بن الضرر قد يصدق على عدم النفع فى حاله معيّنه وذلك بعد الالتفات إلى أنْ عدم النفع ومكن #صووه 


بنحوين : 


النحو الأوّل: أن نفترض عدم النفع فى موردٍ لا يكون هناك مقتض للنفع وللربح» فلا يكون هناكك نفع أو ربح مع عدم مقتضيه. 
النحو الثانى: أن نفترض أنْ عدم النفع يتحقق مع وجود المقتضى للربح وتماميته. 


فى الصوره الأولى عدم صدق الضرر واضحء فى صوره عدم تماميه المقتضى للربح؛ من الواضح أن عدم الربح حينئذٍ لا يكون 
ضرراً؛ لعدم المقتضى للربح أساساًء كما لو فرضنا أن تاجراً لم بجر فى يومه أى معامله» أو لا يجرى فى شهر معيّن أى معامله. 
فهو لا يربح» لكن لا يستطيع أن يقول أننى تضررت؛ لعدم المقتضى للربح حتى ندّعى صدق الضرر على عدم الربح, إِنّما يكون 
هناك مجال لادّعاء صدق الضرر على عدم الربح عندما نفترض تماميه المقتضى للربح كما فى الصوره الثانيه. 


أمَا فى الصوره الثانيه» وهى صوره وجود المقتضى للربح وتماميته» كما لو فرضنا أن التاجر أجرى معامله وهيأ كل مقدمات الربح 
فى تلكك المعامله» لكن حصل مانع من تحقق الربح فى الخارج؛ فصدق عدم الربح. فى هذه الحاله قد يقال بصدق الضررء وكأنّ 
دعوى صدق الضرر فى هذه الحاله يكون مبنياً على أن افتراض تماميه المقتضى للربح كأنه ولو بالنظر العرفى المسامحى يعتبر 
كأنّه بمثابه تحقق الربح وحصوله فى اليد. فإذا لم يحصل يصدق عليه النتقص» كأنّ الربح حصل فى يده؛ لأنّ المقتضى له تام 
بحيث لولا المانع لكان الربح حاصلًا ومضموناً بالفرضء فإذا منع المانع من ذلكك ولم يحصل الربح يكون هذا موجباً لصدق 
النتقص والضرر بالنسبه إلى عدم الربح؛ بل يصح له أن يقول أننى تضررت إذا حصل مانع؛ خصوصاً إذا كان المانع هو المزاحمه 
من قبل تاجر آخرء فيّدّعى أنه يصح له أن يقول (أضرنى فلان) والعرف أيضاً يقول أن هذا تضررء عندما يكون له محل يمارس 
تجارته فيه ويربح فى كل يوم مقداراً معينء لكن جاء شخص آخر وفتح محللا آخر فى مقابله فتضررء ولم يربح أو قل ربحه 
بمقدار كبير» فى كلتا الحالتين يستطيع أن يقول(فلان أضرّنى) فيصدق الضرر على عدم الربح؛ أو على قلتهه والعرف أيضاً يقول 
أن فلان صاحب المحل الجديد أضر بفلان صاحب المحل القديم؛ لأنْ المقتضى للنفع موجود. وإنّما منع منه مانع» قد يُدَعى 
صدق الضرر عرفا وأنّ العرف يقول فى هذه الحاله يصدق الضرر مع وجود المقتضى. لكن الظاهر أن النكته هى تماميه 
المقتضى بحيث لولا المانع لكان الربح مضموناً وحاصلاء كأنّ هذه تجعل العرف يتسامح ويعتبر الربح مضمون وحاصلء فإذا لم 
يربح لمانع» فأنّهِ يعتبره نقصاً وضرراًء فيصدق على عدم الربح فى هذه الحاله الضررء لكن هذا عندما يكون المقتضى للربح 
تهنا لطاع اند لذ ماق من دور عه العو ان سه الخاله ين أن يكوك المائع مائعاً مدلا 
بوجود مزاحم من قبيل تاجر آخر يزاحمه فى تجارته أو يكون المانع سماوىء أى خارج عن اختياره» كهبوط الأسعار _ 
تق > جا وعلة] له ر اين حانه ولع ابرع بو لاك و تقض راان بتالهاقيننا بلاق المدرو يا [قنتكا لاف الماع ليس دن حنيه 
مزاحمه؛ وإِنّْما شىء آخر خارج عن اختياره» الظاهر أنه حتى فى هذه الحاله من يقول بصدق الضرر على عدم الربح مع وجود 
مقتضى الربح ينبغى أن لا يُفرَّق بين ما إذا كان المانع هو مزاحمه من قبل شخص.ء وبين ما إذا كان المانع سماوياً أو نحوه. فى 
مقابل أن يقال نحن لا نكتفى بوجود المقتضى للربح فى صدق الضررء ما دام بحسب الحقيقه والواقع لم يلحقه نقص فى أمواله 
لا يصدق النقص والضررء هذا عادت إليه تمام أمواله» مجرّد تماميه المقتضى للرح قد يقال بعدم كفايته فى صدق الضرر عليه؛ 
وحينئذٍ ينكر صدق الضرر. 


ص: ث0 


على كل حالء سواء قلنا بصدق الضرر كما هو غير بعيد أن يصدق الضرر عرفاً فى حاله من هذا القبيل» أو قلنا بيعدم صدق 
الضرر. وبعباره أخرى: حتى لو قلنا بصدق الضرر فى محل الكلام» هل يمكن الالتزام بشمول الحديث له ؟ ويُّلتزم بنتائج شمول 
قاعده(لا ضرر) لمثل هذا الضرر الذى هو عباره عن عدم الربح مع وجود المقتضى له ؟ الظاهر هو عدم إمكان الالتزام بذلك؛ 
لأننا إذا التزمنا بذلككء وبنينا على أن مفاد القاعده هو حرمه الضرر تكليفاًء فينبغى أن نلتزم فى هذا المثال أنْ صاحب المحل 
يحرم عليه أن يفتح محلا؛ لأنّه بفتحه المحل سوف يلحق الضرر بصاحب المحل الأول؛ أو الشخص يعمل بسياره أجره فى منطقه 
معينه» ويأتى شخص آخر أو أشخاص آخرونء وأيضاً يعملون نفس العمل بسيارات أخرىء لا إشكال أنّهم يزاحمونه فى عمله. 
يعنى يوجبون قله أرباحه؛ أو عدمها بالمره» فهل يُلتزم بتحريم هذا العمل عليهم ؟ وهكذا موار كثيره جداً إذا التُرَم بشمول القاعده 
لمثل هذا الضرر؛ فحينئظٍ ينبغى كما عر بعض المحققين تأسيس فقهٍ جديد, فالظاهر عدم إمكان الالتزام بشمول القاعده لحاله 
من هذا القبيل حتى لو قلنا بصدق الضرر. 


لكن قد يقال: لابدّ من استثناء بعض الحالات فى محل الكلام, والالتزام بصدق الضرر فيها وشمول القاعده لها: 


الحاله الأمولى: هى حاله الأموال العامّه؛ وما يُعبّر عنه بالمشتركات التى يثبت فيها حق لكل أحد فى الانتفاع بها والاستفاده منهاء 
كالمياه» والمراعى ........الخ. هذه المشتركات يثبت حقٌ لكل فردٍ من المسلمين فى الانتفاع بهاء فإذا فرضنا أن شخصاً ما انتفع 
بهذه الأعرض على نحو منع غيره من الانتفاع بها كما هو الحال فى الحديث الشريف المتقدّم فى منع فضل الماءء حيث كان 
تفسيره الأقرب أن مالكك الماء كان يمنع فضل الماءء» فيمنع الكلأء والكلاً من المشتركات التى لكل أحدٍ حق فى أن يستفيد منهاء 
لكن هذا يملكك الماء؛ فإذا منع الماء» فسوف يمنع الآخرين من الاستفاده من حمَّهِم؛ لأنّ الحيوان إذا رعى يحتاج إلى الماء. فإذا 
مُنع الماء لا يستطيع أن يرعى» فيضطرون إلى الانتقال إلى مرعى آخرء فتحرمون من الاستفاده من هذا المال المشتركك, هنا لا 
يوجد نقص بمعناه الحقيقى. حيث لم يُلحق النقص بأموالهم؛ وإنما منعهم من الانتفاع؛ يعنى عدم نفع» لكن عدم النفع حيث 
أقترن بوجود مقتض للنفع وهو كون الأسرض مشتركه ومن الأسموال العامّه ويثبت فيها حق الانتفاع لكل أحدء كأنْ هذا بمثابه 
المقتتضى لومز نكك :العام معي من :3 لكف د لكر لخر كله ومع العومى الكدونها القا هر تيدف لسري وليل 
الحديث؛ وكما قلنا أنّ الحديث طَبّق فى تلكك الروايه على حاله من هذا القبيل وهى حاله منع فضل الماء» فمُنع من ذلكك تطبيقاً 
لحديث (لا ضرر ولا ضرار) والوجه فى ذلك هو أنه فى هذه الحاله عندما يثبت حق للإنسان فى الانتفاع بشىء؛ حينئذٍ هذا 
يكون بمرتبه أعلى من مسأله التاجر الذى يهيأ مقدمات الربح؛ فهذا يثبت له حق فى أن ينتفع بهذا المرعى وهذه الأرضء فيأتى 
شخص ويمنعه من الانتفاع بحقه» وهذا ضرر عرفاًء ولا إشكال فى صدق الضرر عليه» والحديث أيضاً يشمله بلا إشكال وبلا 
توقف, فإذا التزمنا بالحرمه التكليفيه نلتزم هنا بالحرمه التكليفيه» فيكون قد فعل حراماًء وإذا التزمنا بالمعانى الأخرى للحديث 
أيضاً يُلتزم بها فى محل الكلام. هذا مورد. 


ص: 6ه 


بُضاف إلى ذلكك أن هذا المورد الأول يكون واضحاً ويتأكد جداً فيما إذا فرضنا أن المال المشتركك كان بطبيعته وبلا أى إعمال 
عنايه يقتضى أن يستفيد منه زيد من الناس» كما لو كان هذا الماء بطبيعته يمر ببستان زيد وبدون تدخل من زيدء هنا يكون 
المقتضى أأكد وأوضح. فلو فرضنا أنّ شخصاً آخر منع الماء أن يمر ببستان زيد بأن حوّل مجرى الساقيه إلى بستانه 

مشاك هذا يصدق عليه الضرر بلا إشكال؛ بل يكون صدق الضرر أوضح. 


على كل حال» فى هذه الحاله» سواء كانت حاله خاصه من هذا القبيل» أو المشتركات العامه؛ منع من له حق الاستفاده بهذا المال 
العام من الاستفاده والانتفاع بُعد نقصا وضرراً بلا إشكال؛ ويشمله الحديث أيضاً بلا إشكال. 


الحاله الثانيه: حاله تخلّف الشروط الضمنيه أو المصرّح بها فى العقود المعامليه» ليس دائماً تخلف الشرط الضمنى أو المصرّح به 
يوجب الضرر بمعنى النقص.ء فقد لا يوجب الضرر بمعنى النقص الحقيقى» كما لو عقد امرأه واشترط فى ضمن العقد أن تكون 
لاتجيد لعل | انقارع ونين أن ده المراءة لعجن اهسي قالراشوت الكبار تدش هذه الدالةء وستعولوة عل لوت 
الخيار له بقاعده(لا ضرر) مع أنه هنا لا يوجد نقص بمعناه الحقيقى حيث لم يلحق النقص بشىء من أمواله ولا ببدنه» وإِنّما 
تخلق الشرط عن اعم و[ قلت الفرل خوراء وطنقو] قاعد ول فول عليه ) عليده وامكتسيو ابم «تطيق القاضنه, عليه وك الخان 
كفن النى اقرط هذا ال تفخ لقف هذ المسس سكن ولد رما 3 كوقاة ارلا وهو أذ هذا بشي قصا لعاف العرضن لذن 
ترعتط :ذلك القى و يعن :هذا ضترن لهذا التخص الذى عقف واقترط هذا الفرظة لآله لهتعرضن: بهذا السرطل دما سكل 
هذا الشرط ولا يحصل هذا الغرض؛ عندئذ يقال بأنه تضرر وحصل النقصء وهذا النقص ليس ناقصاً مطلقاء وإنما هو أشبه 
بالنتقص الإضافى الذى ذكرناه فى مسأله التاجر بقطع النظر عن النكته الثانيه» فالتاجر عندما لا يربح» فهذا نقص إضافى وليس 
حقيقياً يعنى بالإضافه إلى غرض التاجر من التجاره؛ فغرض التاجر من التجاره هو الاسترباح» فعندما لا يحصل الربح يقال أنه 
تضررء وما ذكرناه فى هذه الحاله هو من هذا القبيل لكن بشكل أوضه؛ لأنّ فى باب المعاملات هذا اشترط شيئاً إما ضمناء وإمّا 
صراحه. إذاً: هو له غرض من هذا الشرط عندما يتخلف يقال: عرض له النقص والضرر بالاضافه إلى كونه عاقداً مشترطاً. كما 
قيل هناك بحصول الضرر للتاجر عرفا بالإضافه إلى كونه تاجراً له غرض من التجاره وهو الاسترباح» فعندما لا يحصل الربح: 
يقول العرف بصدق الضرر حينئذٍ» لكن هنا فى الحاله الثانيه لا إشكال فى صدق الضرر؛ ولذا لا إشكال عندهم فى الاستدلال 
على ثبوت الخيار بقاعده(لا ضرر) مع أنه لا يوجد نقص بمعناه الحقيقى كما قلناء وإنما الموجود هو تخلّف الغرضء وتخلف 
الغرض أشبه بتخلف النفع وعدم الربح» مع ذلك اعتبر ضرراً وطق الحديث عليه وأثبتوا الخيار له تطبيقاً لقاعده(لا ضرر) فى هذا 
العوزة 


ص: الام 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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من جمله الأبحاث التى ترتبط بتحديد مفاد ماده (ضرر) هو أن الضرر يصدق على نقص المال ونقص البدن والنفس بشكل 
واضح ولا تشكيكك فى ذلكك؛ لكن صدتقه على العرض الذى هو أحد الأشياء التى عُطفت على المال والنفسء قد لا يكون 
واضحاء وذلكه باغاز أن نظر الآسان إلى عركن شخض كزوجيه أوارته أو أنه لا تحدت نقضا فى العرضي» بالشيه للمال إذا 
اخبدق نا عو اله ركر سيراه نا بالكسنه إلى ارت نيك يجيه قدا تن العرض ملف يصلاق أله ميزه وين اناق 
يقال: لابدّ من حذف هذا المعطوف الذى هو العرضء ويقتصر فقط على أن يقال: إِنْ الضرر هو عباره عن النقص فى المال أو 
النفس أو البدن. 


تليحات غكنة أن مج الك إلى حرفن كص لاست نضا فى العرقن سس ذا كاذ ميخرماء كله لذ سيب نقصاء ذل تل 
ضرراًء لكنه إذا استلزم سلب حت من حقوق الإنسان تجاه عرضه وكرامته؛ فحينئظٍ يصدق عليه الضرر بلحاظ ذلكك» يعنى بلحاظ 
أنه يوجب سلب حق من الحقوق الثابته للانسان بلحاظ عرضه وكرامته واعتباره» فيصدق النقص بهذا اللحاظء ويصدق الضرر 
أبفا بلحائل ذلك 


لكنّ هذا الجواب غير واضح. باعتبار أن النظر إلى عرض الإنسان بالنتيجه لا يسبب نقصاً فى عرضه. نعم؛ هو تجاوز على حقه. 
عدم مراعاه لهذا الحق الثابت بالنسبه إلى العرضء لكنّه ليس نقصاً فى العرض حتى يصدق الضرره هناكك فرق بين أن هذا 
المحم لا يراع حق الإتسان تجاه شى م وبين أن يلدق نقضاً فى 'ذلكك الفنىء نظير الكناك الذى بأحده الانسان مق فون إدن 
مالكه لكن تصرّفاً لا يلحق نقصاً فى ذلكك الكتاب, فقط يطالع الكتاب ويرجعه إليهء هذا لم يحدث نقصاً فى الكتاب. نعم؛ هو 
لم يراع حق الإنسان فى ماله بأن لا يجوز للغير أن يتصرّف فيه بغير أذنهء هذا حق للإنسان تجاه ما يملك, وهذا تجاوز على هذا 
الكتاب ولم يراع حق مالكه فاستفاد من هذا الكتاب من دون أذنه لكن هل بعد هذا نقصاً فى الكتاب على غرار النتقص فى 
الما والنقمن فى الندن #الذاكين كلالكس نيراد أن الإنسان فظن إلى زوع الكير أو إلى اعد هن حرام لكته بيد لقعي 
فى العرضن على غران الضرى الى يحض عقدما يكورة ما يفكلة التشخص .يلد نقضاً فى النال وى أعقاء ادق هذا لأ لسن 
نقصاً فى العرضء وإِنّما هو عدم مراعاه لحقوق الإنسان. لكن ليس كل عدم مراعاه لحق من حقوق الإنسان يعتبر نقصاً فى 
الشىء. على كل حال من الصعب جداً أن نلتزم بأنّ النظر إلى عرض الغير يوجب نقصاً فى عرضه حتى يصدق الضررء فيقال: أن 
الفدررتهو عازه عن النتصن فى المال» أو فن الندة أو العزفى شفك تراد يه أن انظ الآسانة إلى الأحسة وجب ننضا فى 
العرض. 


ص: ااه 


لكو عل المداله هي أن النقصى فى البرض الى بمدمن تعبو داقن ماد كه ولج مبح يعظك العرقن عن اللمور التضرف 
المنة عورم لأ ريظن إلى تال النظن إلى عرقين الكيية و إتمابنا كف مساوواكه أخرى عدصل قراب العرقى قد تكرة عن المظوره 


من قبيل الاعتداء على عرض الغير بالزنا مثلاء أو إقامه علاقه غير مشروعه مع عرض الغير مع الإعلان عنها والتشهير بهاء لعل هذا 
هو المقصود وفى هذه الحالات الظاهر تحقق النقص فى العرض وليس مجرّد عدم مراعاه لحقٍ من الحقوق؛ بل هذا يوجب عرفا 
إلحاق نقص فى العرضء ومن الأمور المشهوره والواضحه أنْهم كانوا لا يريدون للشاعر أن يتشبب بنسائهم, التشبيب هو نوع من 
التشهير بالعرض وأمثاله» )١(‏ وهذا يُلحق نقصاً فى عرضهم وفى كرامتهم, وكانوا يكرهون هذا ويحاربون الشاعر الذى يتشبب 
بنسائهم» فهنا يكون هناكك نقص فى العرض بحيث يشعر أنه قد امتّهنت كرامته» هذا التشبيب عندما يكون معلناًء أو إقامه علاقه 
غير مشروعه مع العرض عندما يكون معلناً يُلحق نقصاً بالعرضء ولا مانع من صدق الضرر بهذا اللُحاظ وفى هذه الموارد» وليست 
القضيه محصوره فقط فى النظر إلى عرض الغيرء فيقال بأنّ هذا لا يوجب نقصاً فى العرض وإِنّما هو عدم مراعاه لحقٍ من حقوق 
الانسان؛ بل المقصود لعله هو ما يشبه ما قلناهء فهذا يعتبر نقصاً وامتهاناً لكرامه الانسان وعرضهه فالتقص حاصل فى أمثال هذه 
المواردء فيمكن أن يكون عطف العرض على المال وعلى البدن بلحاظ ما إذا كان النقص فى العرض يحصل بأمثال هذه الأمور 
التى ذكرناهاء بحيث أن هذا الشخص عندما يُشبب بزوجته أو بأبنته هو يتألم؛ لأنه يشعر أن كرامته مُدرتء ونحن لا نريد بالنقص 


إلا هذا. 


ص: ام 


.58١ لسان العرب», ابن منظورء ج١2 ص‎ -١ 


هناك أيضاً مسأله أخرى بُحثت هناء وهى مسأله أنْ التقابل بين الضرر وبين النفع هل هو من التقابل بين الملكه والعدم كما يقول 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ؟ أو هو من قبيل التقابل بين الضدين كما ذهب إليه السيد الخوئى(قدّس سرّه) ؟ قبل ذلك لابدّ من 
بيان شىءء وهو اساساً فرض التقابل بين الضرر وبين النفع الظاهر أن فيه نوع من المسامحه. باعتبار أن النفع مصدر وما يقابله هو 
الضرٌ لا الضررء والضرر هو النتيجه وحاصل المصدر ويُعبر عنه ب___(اسم المصدر)» فالضرر هو حاصل الضرء والمنفعه هى 
التى تكون حاصل النفع؛ فالنفع مصدرء والضر مصدرء وحاصل النفع هو المنفعه» وحاصل الضر هو الضررء فإذاً: الضرر هو أسم 
مصدر وما يقابله هو المنفعه» فجعل التقابل بين الضرر الذى هو أسم مصدرء وبين النفع الذى هو مصدر فيه نوع من المسامحه. 
فينبغى أن يُجعل التقابل بين الضرر وبين المنفعه. فيقال: ما هو نوع التقابل بين الضرر وبين المنفعه ؟ هل هو من تقابل الضدَّين 
وهوس ابل املك وضدهها 51ب التريقه تقوك:[واتسدكوة يدوع 152و كنها ونا تدكرة غوا ولا عه ونا دوا 1 
(1) فجعل النفع فى مقابل الضرء لكن ما يقابل الضرر هو المنفعه لا النفع. قد يقال أن المسأله ليست بهذه الدقه» وأنْ الضرر وإن 
كان أسم مصدرء لكنّه قد يستخدم فى المصدرء والأمر سهل من هذه الجهه. 


قلنا أنّ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) قال أن التقابل بينهما هو تقابل الملكه وعدمهاء ومقصوده أن النفع هو ملكه والضرر هو عباره 
عن عدم النافع» لكن لا عدم النفع مطلقاًء وإِنّما هو عدم النفع فى المورد القابل للنفعء أمَا إذا لم يكن المورد قابلاً للنفع فالنقيصه 
فيه لا يطلق عليها أنها ضررء كما أن العمى ليس هو عدم البصر مطلقاًء وإنما عدم البصر فى المورد القابل للبصرء أمَا إذا لم يكن 
قابلا للبصرء فبفقده البصر لا يُسمَى أعمى. 


ص: عام 


-١‏ الفرقان/السورهه؟ الآيه”؟. 


المحقق الأصفهانى (قدّس سرّه) أورد على صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى حاشيته )١(‏ بأنه يسلم أنّ الضرر هو أمر عدمى؛ لكنه 
ناقش صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى جعل التقابل بين الضرر الذى هو أمر عدمى وبين النفع الذى هو أمر وجودى. تقابل 
الملكه والعدم. يقول: الضرر هو عباره عن انتفاء ما يكون للشىء من الكمال والفائده» وهذا معناه أنه يعتبر أن الضرر هو عدم 
لهذا المقدار وتلكك المرتبه من الفائده والكمال أو نقصهاء فالضرر هو أمر عدمى» لكنه عدم لهذه المرتبه من الكمال والفائده» 
لكن النفع هو عباره عن الزياده الحاصله على تلكك المرتبه من الكمال والفائده» ويقول: من هنا يظهر عدم صحه ما ذهب إليه 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ لأنّ الضرر ليس هو عباره عن عدم تلكك الزياده التى يصدق عليها أنها نفع وإِنّما الضرر هو عباره 
عن عدم المرتبه التى يُفرض وجودها قبل الزياده» يعنى الشىء فى حالته الطبيعيه له مرتبه من الكمال والفائده؛ إذا نقصت هذه 
المرتبه أو ارتفعت يصدق الضرر. إذاً: الضرر هو عدم هذه المرتبه من الكمال والفائده؛ والنفع ليس هو هذه المرتبه من الكمال 
والفائده؛ وإِنّما هو عباره عن الزياده على تلكك المرتبه من الكمال والفائده» والضرر ليس هو عدم تلكك الزياده حتى يكون 
التقابل بينهما تقابل الملّكه والعدم, وإِنّما هو عدم شىء آخرء وهذا لا يحقق ان يكون التقابل بينهما تقابل الملّكه والعدم, لأَنَّ 
المفروض فى هذا التقابل أن يكون العدم هو عدم تلكك الملكه لا عدم شىء آخرء الضرر فى محل الكلام سيكون عدماً لشىء 
آخر لا للملكه» فالملكه هى عباره عن النفع ‏ _ بحسب الفرض فيجب أن يكون العدم هو عدم تلكك الملكه لا 
أن يكون عدماً لشىءٍ آخر والضرر فى المقام هو عدم للزياده على تلكك المرتبه وليس عدماً لتلكك المرتبه. 


ص: هلاه 


-١‏ نهايه الدرايه فى شرح الكفايه» الشيخ محمد حسين الأصفهانى, ج 6 ص ع"8. 


وبعباره أكثر وضوحاً: يقول أن الضرر ليس هو عدم النفع؛ لأنّه ليس هو عباره عن عدم الزياده التى يصدق عليها النفع» وإنما هو 
عدم مرتبه خاصه من الكمال والفائده» هذا يصدق عليه أنه ضررء فاستشكل فى كون التقابل بينهما هو من قبيل التقابل بين 
الملكه والعدم. 


يمكن أن يقال: أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) قد يكون ملتفتاً إلى هذه الجهه. وإِنّما إدّعى أن التقابل بينهما هو تقابل الملكه 
والعدم. باعتبار أن العدم الذى هو الضرر لا يصدق إلا فى المورد القابل للنفع, لاحظ هذه الزاويه عندما ذكر أن التقابل بينهما هو 
تقابل الملكه والعدم. هذه الناحيه موجود فى العمى والبصر أيضاًء بمعنى أن العمى هو عباره عن عدم البصر فى الموضع القابل 
للبصرء أمَا إذا لم يكن الموضع قابلآا للبصرء فلا يصدق على عدمه أنه عمى, من هذه الناحيه يقول أنَّ هذه الناحيه موجوده فى 
محل الكلام» بمعنى أنَّ الضرر لا يصدق على مورد إلا إذا كان هذا المورد يصدق على الزياده فى كماله النفع. وأمَا إذا فرضنا 
أنْ المورد لم يكن يصدق على الزياده فيه النفع» يقول حينئذٍ لا يصدق على النقيصه فيه الضرر كما هو الحال فى التراب وفى 
الماء وأمثال هذه الأمور لا يصدق على الزياده فيه أنها نفع؛ فالنقيصه فيه أيضاً لا يصدق عليها الضررء فمن هذه الناحيه هى 
تشابه العمى والبضر وإن كان متاك فرق بينهما من الجهة التى أشان إليها المحقق الأصفهات (قدّين سوه) وهئ أن العمى هو 
عدم للملكه؛ أى عدم البصرء والضرر ليس عدمٌ للملكه. أى عدم المنفعه؛ وإنما هو كما قلنا عدم للمرتبه الخاصه من الكمال 
والفائده وليس هو عدم للزياده فى الكما والفائده؛ لأنّ النفع لا يصدق إلا بالزياده على المرتبه الاعتياديه» فالضرر ليس هو عدم 
تلكك الزياده؛ بينما العمى هو عدم نفس الملكه؛ يبقى هذا الفرق بينهماء لكن قد يكون هو لا حظ تلك الجهه فى دعوى أن 
التقابل بينهما هو تقابل الملكه والعدم. هذا المطلب لتوجيه كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ودفع إشكال المحقق 
الأصفهانى(قدّس سرّه) هل هو تام» أو لا ؟ يمكن التشكيك فى هذا الجواب. باعتبار أن الضرر يصدق حتى مع عدم قابليه 
المورد لضدق المنفعهء يعت لا تشترط فى صدق الضرر قابلية المؤرد لصدق المتفعه» ولو بلحناظ الزياده» فى بعضن الأحبان 
يصدق الضرر حتى مع عدم قابليه المورد لصدق المنفعه؛ وحينئذٍ حتى من هذه الجهه لا نستطيع أن نقول أن التقابل بينهما هو 
من قبيل تقابل الملكه والعدم, إذا لاحظنا الأضرار الصحيه أو الاقتصاديه نلاحظ صدق الضرر مع عدم قابليه المورد لصدق 
المنفعه» يعنى نقص فى حاله معينه فى صحه الإنسان يصدق فيها الضررء لكن ليس معلوماً أن الحاله الاعتياديه فى صحه الإنسان 
يصدق عليها المنفعه» قد يصدق الضرر على النقص فى صحه الإنسان من جهه من الجهات من دون أن يكون المورد قابلً 
لصدق المنفعه على الزياده» وقد تككون الزياده فى بعض الأحيان مضرّهء فى الحالات الاقتصاديه كما لو افترضنا انخفاض سعر 
العمله فيصدق الضررء لكن إذا ارتفع سعر العمله ليس من المعلوم أنه نفع؛ بل قد يكون ضرراًء فيصدق الضرر على النقيصه من 
وين أن يكون المورد قابلا لصدق المنفعه» فى بعض الأحيان قد لا يكون المورد قابلاا لصدق المنفعه ومع ذلكة سدق الضون 
وهذا معناه أنه لا يعتبر فى صدق الضرر قابليه المورد لصدق المنفعه» فحتى هذه الجهه التى حاولوا أن يقولوا يُلحق المقام بياب 
الملكه والعدم أيضاً غير موجوده يعنى لا الضرر هو عدم الملكه؛ يعنى عدم المنفعه. الضرر ليس عدم المنفعه المنفعه هى عباره 
عن الزياده الحاصله فى درجه الكمالء والضرر ليس هو عدمها. هذا من جهه يفترق عن العمى والبصرء وأيضاً لا يُشترط فى 
متدق الى قابلية المبخل والمورة الفندق المتفعةة فى تعفن الأحان فل يضدق الضرو من دون أكون المؤرد انا لوق 
المنفعه وهناكك أمثله كثيره عليه فإلحاقه بالتقابل بين الملكه والعدم فيه هذه النقطه . 


ص: عم 


نعم» لا إشكال فى أن المعتبر فى صدق الضرر قابليه المورد لتلكك الدرجه من الكمال التى تكون موجوده فى الحاله الاعتياديه» 
هذا لاب هنه. أن يكون المورد قابلاً لأنن يكون فيه كمال فن حالته الأغتياديهه يعتى قبل النقضن :هو كامل» أو'فيه داويجه من 
الكمال؛ فإذا نتقص يصدق الضرر فى قبال ما إذا كان الشخص قبل النقص أصل لا كمال فيه» على هذا الأساس يمكن أن نقول 
عدم صدق هذا فى مثال التراب والماء؛ لأنّْ التراب قبل النقص ليس فيه درجه من الكمال؛ فعلى نقيصته لا يصدق الضررء كما 
أله على زيادته لا يضلاق النشعه إذا: لا تشترطل فى ضدق الضرر قابليه المورد لصذق المتفعه: لكن تشعرط فيه أن يكوك النؤززد 
فيه درجه معينه من الكمال والفائده فى حالته الاعتياديه» قبل الزياده وقبل النقيصه هو له درجه من الكمال. هذا لابدّ منه حتى 
يكون نقصه ضرراً وزيادته منفعه» وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن النقض بمثال التراب» يعنى عدم صدق الضرر هناك لا 
لأجل أن الضرر يعتبر فيه قابليه المحل للزياده(للنفع) , وإنما باعتبار أنه يشترط فيه أن يكون المحل قابلا لأن يكون فيه درجه من 
الكمال فى حالته الاعتياديه قبل النقيصه وقبل الزياده» والتراب ليس فيه درجه من الكمالء فلا يصدق على نقصانه الضرر ولا 
على زيادته المنفعه. 


من هنا يظهر أنّ التقابل بينهما ليس تقابل الملكه والعدم؛ فيأتى الاحتمال الآدخر فى المسأله» وهو أنّ التقابل بينهما هو تقابل 
الفبديع» الاشتكال الذى:ذ كه المحقق الأصسفهات اكد اننده) على التقابل ين 'الفد يق .هو أن الفنوو أمر عدم لييح أمرا 
وجودياًء فلا يكون التقابل بينه وبين النفع من تقابل الضدينء الضدان هما أمران وجوديان متنافيان» والضرر ليس أمراً وجودياً؛ 


بل هو أمر عدمىء» فلا يصح هذا الكلام. 


ص: /الاه 


وجوابه: أن الضرر ليس أمراً عدمياً؛ بل هو أمر وجودى ييُنتزع من نقصان الشىء عن درجه الكمال الطبيعيه التى ينبغى أن يكون 
عليها ذلكك الشىء, فيكون التقابل بينه وبين النفع هو تقابل الضدين لا تقابل الملكه وعدمها . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الأمر الثانى: ويقع الكلام فيه فى مفاد الهيئه الإفراديه للكلمات الوارده فى القاعده؛ فى الأمر الأول تكلمنا عن معنى ماده الكلمات 
والتى هى (ض ر ر ) الآسن نتكلم فى مفاد الهيئه» لكن ليس المقصود الهيئه التركيبيه للجمله كلها وتااساق يه إن 
شاء الله وإِنّما الهيئه الإراديه للكلمات الوارده فى القاعده؛ يعنى هيئه كلمه(ضرر) وهيئه كلمه(ضرار). أن الضرر كهيئه 


ما هو مدلولها وضرار كهيئه ما هو مدلوله. 


بالنسبه إلى الضررء الضرر بهيئته لا بمادته؛ الظاهر أنّه أسم مصدر وليس مصدرهء يعنى ليس هو معنى مصدرىء وإنما هو اسم 
مصدرىء والفرق بين المصدر وأسم المصدر المعروف أن الفرق هو أن المصدر يدل على ذات المعنى» فيدل على نفس الفعل 
الصادر من الفاعل» أمَا أسم المصدرء فهو حاصل هذا المعنى المصدرى ونتيجته. على هذا الساس فرّقوا بين الوضوء والتوضؤء 
وبين الغسل وبين الاغتسال» وبين الضرٌ وبين الضرر كما تقدّمء وبين النفع وبين المنفعه» (النفع» الضرّء التوضؤء الاغتسال) هذه 
كلها مصادر؛ لأنّها تدل على الفعل الحاصل من الفاعل» هذا هو الفرق المعروف والمشهور بين المصدر وأسم المصدر. 


هناك رأى آخر يفرّق بينهما بأنّ المصدر يتضمن نسبه تقيبديه غايه الأمر أن هذه النسبه ليست نسبه تامّهء وإنما هى نسبه ناقصه 
على غرار النسبه الموجوده فى الأوصاف وأمثالهاء (زيد العادل) هذه نسبه غير تامّه» المصدر يدل على ذات المعنى؛ لكن مع 
نسبه تقيبديه ناقصه. وأمَا أسم المصدرء فهو عباره عن نفس المعنى من دون نسبه إطلاقاً. فكل منهما يدل على المعنى» لكن هذا 
المعنى مرّه يقترن بنسبه ناقصه فيكون هو المصدرء ومرّه لا يقترن بنسبه ناقصه فيكون هو أسم المصدر. مره يقال(علمت علماً) 
هذا العلم(علماً) لا يتضمن نسبهء فهذا يكون هو أسم المصدرء ومره نقول( علم زيدٍ أوسع من علم غيره) هذا العلم هو نفسه. 
لكنّه تضمّن واشتمل على نسبه إلى فاعل(علم زيد) فهذا هو الذى يكون مصدراً. هذا هل هو عباره عن الفرق الأول المعروف 
والمشهورء أو شىء آخر غيره يختلف عنه ؟ 


ص: ذه 


يمكن أن يقال: أنه يرجع إلى الأول؛ لأنّ المصدر حسب المعنى الأول المعروف يدل على نفس الفعل الصادر من الفاعل» وعلى 
الوه الناق :فى الشروق] بدل على البعي الملحوظ فيه القبيه ريا معنا كني واحدة لأنا إذا فنا أن المصدر علق الرأى 
المعروف هو عباره عن ذات الفعل الصادر من الفاعل» عباره(الصادر من الفاعل) هى التى تمثل النسبه» أن يُفترض فيه نسبه فعل 
إلى فاعلء لتكن نسبه تقيبديه وناقصه؛ لكن افترض فيه نسبه فعل إلى فاعل؛ كالتوضؤء والاغتسال» فقولهم : المصدر هو نفس 
الفغل الصاد ريمن إلقاطل يمكن إزجائه إلى آنه يكيل على اقسيده ولكق تازه تن هعد يأنة شيعيل على شية) وغارة اتقو( يفل 


على نفس الفعل الضاذ :من الفاعل). هذا بالنسبه إلى المصدر. 


وأمّرا بالنسبه إلى اسم المصدرء الرأى الأول كان يقول: أسم المصدر هو حاصل المعنى المصدرى ونتيجته بينما الرأى الثانى 
يقول: أسم المصدر هو الذى يدل على ذات المعنى بلا نسبه. ومن دون أن تلحظ فيه النسبه. وأيضاً يمكن إرجاعه إليه» بالنتيجه 
عامدل المت القند راق هر عداره عو ذات المعى نودوة: أن لخن ف الممه والة ]ذا لوطت ند النيتة يكرق درا 
يعنى يكون هو عباره عن المعنى الصادر من الفاعل» وهذه نسبه؛ فعندما يقال أنْ أسم المصدر هو حاصل المعنى المصدرى 
ونتيجته لابدٌ أن يكون هذا الحاصل هو ذات المعنى الذى لا تلحظ فيه النسبه» ولا يقال: هو عباره عن المعنى الصادر من الفاعل؛ 
يعنى لو حظت فيه النسبه» فيكون مصدراً. على كل حالء الأمر لا تترتب عليه ثمره عمليه» لكن يمكن إرجاع المعنى الثانى إلى 
الدعنق الأول. 


فيما يرتبط بالضررء الضرر بصيغته الظاهر أن المراد به أسم المصدر لا المصدرء سواء قلنا أن الفارق بينهما هو الأولء أو قلنا أن 
الفارق بينهما هو الثانى» وذلكك باعتبار أن ما يُفهم من الضرر هو حاصل المعنى المصدرىء أو ذات المعنى الغير ملحوظ فيه 
النسبه» نفس المعنىء فالظاهر أن الضرر هو أسم مصدر. هذا بالنسبه إلى كلمه(الضرر). 


ص: ام 


أهما كلمه(الضران)» قبى أبكبا ميث العيغه الآزافيه ليذه الكليه ذ كرك فيه السبالاك: 


الاحعبال الأول أن يكوة الفمران تسيدرا على وز (قغال اام العدق المحدى محل له ال كين كرات حبيت حافت 


قام قيام) وأمثاله فيقال: ضره. يضرّه») ضرار. 


الاحتمال الثانى: أن يكون الضرار مصدراً للفعل المزيد (فاعل) المأخوذ من الثلاثى المجرّدء ويدل على المفاعله» تقول: ضارّه: 


كفنا هه اقدر ا 


خا غلى الأول يكون[القيراو) نفدو آخر للقمل القلاقى الجددة» والمعيدر الأول هو زالقية )لاقي عده فداء أو يران بيتها 
على الاحتمال الثانى أيضاً يكون مصدراً لضارٌ» وهو أيضاً مصدر آخر لضارٌ؛ لأنّ له مصدر آخر وهو(المضارّه) تقول: ضرّه 
فباكه غيران أو عضاوت تكل من المغباره: والقبران يكرق مكدر لهذا التدل النوحه الباعرةننق الدلاق الود دان 
اعقبالان فى عبيقه (خبرار) : 


كلمه(ضبرار) غلى الاحتمال الأول فبها اتحتمالاات: 


الاحتمال الأول: أن تكون بمعنى الضرٌ والضرر؛ لأننا قلنا أن الفرق بين الضرٌ والضرر هو الفرق بين المصدر وأسم المصدرء وقد 
تقدّم ابن أنهما مثل الإيجاد والوجود. يختلفان اعتباراً ولا فرق بينهما فى الخارج» فيكون المراد بالضرار على هذا الاحتمال هو 
الضررء ويفيد نفس ما يفيده الضرر. 


الاحتمال الثانى: أن يكون بمعنى الضرر لكن مع اشتماله على إضافه؛ يعنى فيه خصوصيه يفترق بها عن الضررء هذه الخصوصيه 
تاره نقول أنها عباره عن الشدّه والتأكد كما قيلء وأما أن يقال أَنْ هذه الخصوصيه هى عباره عن التعمّد والقصدء بينما الضرر 
ليس فيه حيثيه التعمّد» وبهذا يفترق عن الضرر. 


الاحتمال الثالث: على تقدير أن يكون مأخوذاً من الثلاثى المجرّد. أن يكون بمعنى فعل الأثنين» بالرغم من أنه مأخوذ من الفعل 
الثلاثى المجرّد, لكنّه فشر بهذاء والذى ذكر هذا المعنى هو ابن الأثير فى النهايه الأثيريه فى ماده ضررهء قال:( والضرار فعال من 
الضيء أى يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الأثنين). )١(‏ قد يُفهم من هذه العباره أن 
الضرار المأخوذ.من الضر يكون عباره عن فعل الأثنين. هذا إذا كان مأخوذا من الثلاثى المجدد: 


6/١ ص:‎ 


.١ النهايه فى غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. ج"؛ ص‎ -١ 


أمَا إذا كان مأخوذاً من الفعل المزيد فيه المأخوذ من الثلاثى المجدّد. هذا أيضاً فيه احتمالان: 


الاحتمال الأول: أن يكون بمعتى :فعل الأثنيق من (ضات ضرار) ولبسس من.ضة »ؤقلنا أن هناك نضدن آخر هو(مضازه) يدل 
فى باب المفاعله» فيقال أن معناه هو فعل الأثنين» يعنى هذا يوقع الضرٌ بهذاء وهذا أيضاً يوقع الضر بهذا....وهكذاء من قبيل قاتل» 


وضارب. 


الاتحمال الفاتى: أن تيكزة تعن تعترى الدرن وففده أن الا ركورق المقصوة بالضزان خطق ذا كان ماخودا م (غبار) عو عل 
الأنتيج والمشار كةو إتها يكوق الققضوه يدهو تعد الفيرو. 


هنا ذ كرو اهاوس اسفعاد الاجمال الأول وهو أن يكو الزار ف الحديث العسر ف سبع الضدري واسسعاده يكوى عع 
أساين' أن هذاافيه تكرار فى الخديت وركهك التعتي لأثد'بباء عليه سوق يكوق مع الحذيك هوزلا ضرق ولا :ضور )ء:وهذا هن 
قل نوز را عمف وله نا 


أمّا الاحتمال الثانى الذى هو أن يكون الضرار هو فعل الأثنين» فقد لوحظ عليه: 


الملاحظه الأولى: أنه لا يتناسب مع بعض الروايات التى تتحدث عن قصه سمره بن جندب؛ لأنْها استخدمت هذه الصيغه. والحال 
أنه فى قصه سمره لا توجد مشاركه؛ وليس هناكك فعل الأثنين ولا توجد مضاره من الطرفين» وإِنّما هناكك ضرر على الأنصارى 
من جانب سمره بن جندبء لكن لا يوجد ضرر من قبل الأنصارى يلحق بسمره؛ فالضرر من طرفٍ واحد لا من طرفين» فلا 
يتحقق معنى المشاركه ولا يصح أن نقول أن الضرار هو فعل الأثنين. وفى مقام تطبيقه على روايه سمره بن جندب فى بعض 
الروايات استّعمل صيغه(المضارّه) فى روايه (إنْكك رجل مضار) من المفاعله؛ فإذا كان المراد به هو فعل الأثنين» فليس هناكك 
فعل أثنين فى المقام. غايه الأمر أن الروايه التى ورد فيها هذا التعبير غير تامه سنداً. 


ص: 6/1 


قد يقال: نحن غير معنيين بهذه الروايه» وكل الروايات الصحيحه التى تحدثت عن قصه سمره بن جندب ليس فيها (مضاره) ولا 
فعل من طرفين» وإنما فيها فعل واحد يصدر من قبل سمره فى حق الأنصارى. 


ولكن الروايات طبّقت القاعده عليها. هذا وحده لا يمكن أن نعتمد عليه كشاهد على أنْ معنى المشاركه غير مراد. لاحتمال أن 
يكون النبى(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) طبق الحديث على هذا المورد بلحاظ(لا ضرر) وليس بلحاظ (لا ضرار)» ونحن كلامنا فى 
لا(ضرار). صحيح أنه استخدم العباره كلهاء لكن تقدّم سابقاً أن القاعده عُرفت بهذا فيحصل تطبيق للحديث على هذا المورد. 
لكن يوجد احتمال أنَّ التطبيق ليس بلحاظ كلمه(لا ضرار) حتى نقول أنَّ كلمه(لا ضرار) طَبقت على المورد» والمورد ليس فيه 
مشاركهه فستبعد أن يكون المراد ى(الضرار) فى الحديث الشريق هو فعل الأنتيخ::بخلاق هذه الروايه» حبة:طبقت هذه 
الصيغه عليه(أنَك رجل مضار) من باب المفاعله» والحال أن الضرر لم يصدر إلا منه» فهذا يمنع أن نفسّدر الضرار فى الحديث 
باعتبار هذا التطبيق وهذه الروايه» بأنّه عباره عن فعل الأثنين» لكن قلنا أن الروايه غير تامه سنداً. 

الملاحظه الثانيه: أن يقال أيضاً يلزم منه التكرار كما قبل فى ما إذا كان المراد بالضرار هو الضررء هنا أيضاً يلزم التكرار» باعتبار 
أن كل واحد من الضررين يمكن نفيه بلا ضررء فما الداعى إلى الإتيان بكلمه(لا ضرار). 

عباره أخرى: لو سلما أن فى الموره هناك مصاره من قبل الطرفين» هذا لا يسعدعى أن تفتدر السرار بالتشاركة؛ لأن كلمه(لة 
فيوو) كبا قن هد السرن الصناذو من هداءهى اعاسسفى الشزون الضامو مو التع هي مق “كل الفبروية الكو لا بافتبان أن 
المضاره من طرفين» فغذا كانت(لا ضرر) تنفى كلل من الضررين؛ فحينئذٍ لا ملزم لنا بتفسير(الضرار) فى محل الكلام بالمشاركه 
وفعل الأثنين. 


ص: ليله 


قد يقال: الضرر إذا كان صادراً من الآدخر بعنوان الجزاءء يعنى صدر ضرر من سمره بن جندب ابتداء» وصدر الضرر من 
الأنصارى من باب الجزاءء هنا لاا يصح أن يقال أنْ (لا ضرر) تكفى لنفى كلا الضررين ولا حاجه إلى (لا ضرار)؛ لأنّ الضرر هو 
عباره عن الضرر الابتدائى» والضرر الذى يحصل من باب المجازاه هو ضرار وليس ضررء وأحد تفاسير الضرار هو الضرر الذى 
يصدر من باب المجازاه» وأنْ الضرر فى قباله هو الصادر ابتداءً. بناءَ على هذا لا نستطيع أن ننفى كلا الضررين بلا ضرر. هل 
يمكن الالتزام بهذا المطلبء أو لا؟ وهل هذا يخالف بعض النصوص الشرعيه من جواز مقابله الاعتداء باعتداء مثله ؟ وهل يمكن 
اناميا لا فسر ا منضل الشبرى الصاد وق ياب المطازاء وكله: أر مسرم يناك على تقول ب|لامقادها الحرمة لكايه ينا 
تحرّم الضرر الابتدائى» أو لا يمكن أن نقول بذلك باعتبارها مخالفه للنص القرآنى ؟ قد يقال أن عدم الالترام بذلكك يمنع من 
هذا التطبيق. على كل حال الإيراد الثانى على افتراض أن معنى الضرار هو فعل الأثنين هو أن تطبيقه فى بعض الموارد لا يخلوا 
من كي يةمضافاً إلى إمكان الامعفناء عنه را ضررة لأن لا رو وحدها فى الشرن الصاو رامق هذا الطرش::والقرو السادرامن 
الطرف الآخر؛ وحينئذٍ لا ملزم لنا بأن نفسّدر الضرار بأنه عباره عن فعل الأثنين؛ بل يمكن تفسير بالتفسيرات الأخرى كتعمد الضرر 
كما تقدّمء أو شدّه الضرر كما سيأتى. 
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دكرنافى الدرس السابق المعاتى المحتطله فى معت (الضرار) سواء كان مصدرا للفعل التلكتى» أو مصدراً للفعل المؤيد: 
وللوضول: إلى تنبجه يقال نتفى الاحتمالاتث المطروحه واحدا بعد واحد حى تضل إلى الاحتمال الميختان الذى هو أن الضرار هو 
عباره عن الضررء لكن مع التعمّد والتقصّد. 


ص: إوذيلة 


أما الاحتمال الأوّل: وهو أن يراد به نفس الضرر بلا أى إضافه أو عنايه» فيرد عليه محذور التكرار بلا فائده وفيه شىء من الركاكه 
والاستهجان, فيقال: لماذا عطف الضرار على الضرر بلا وغتر الصيغه إلى صِيغهٍ أخرى مع أنْ المراد به هو نفس ما يراد بالضرر ؟! 
فلابدٌ من استبعاد هذا الاحتمال. 


أكا الأسسدال العات #وعو قعل الأثيي فهو أبشا تسفعه باضفار أن تطيقةه كاءاهلن تعض الروايات قن مور الرؤاية خر'عمك:؟ 
لآثه لأ توجد مشاركه' فى ,مور الروابه» وَإِلّما هناك اضرو ضاد ومن أحد الطرقيي هناك محاولات لوه المشاركه فى قش 
سمّره بن جندبء من قبيل أن يقال: أن سمّره عندما ألحق الضرر بالأنصارى» نفس إضراره بالأنصارى هو أيضاً يلحقه اجتماعياً 
وعرفاً؛ لأنه باعتباره أضرٌ به وكان الضرر واضحاً للناس» فهو أيضاً لحقه الضررء فيكون الضرر متبادلاًء أو يقال شىء من هذا 
القبيل. والظاهر أن كل ما قيل فى هذا المجال لإثبات تحقق المشاركه فى مورد هذه الروايه غير تامّ؛ بل الصحيح هو أن هناكك 
ضرراً واحداً صادراً من قبل سمّره فى حق الأنصارىء وأنْ الأنصارى لم يصدر منه ضرر فى حقٌ سممّره؛ بل الروايه لا تقول أن 
الأنصارى منع سمّره من الدخول إلى ععذقه وإِنّما جاء إلى النبى(صلَى الله عليه وآله وسلم) وشكا إليه ذلكك؛ فلا يوجد فعل 


الأثنين ولا المشاركه فى مورد الروايه» مضافاً إلى ما ذكرنا فى الدرس السابق من لزوم التكرار؛ لأنّ (لا ضرر) تكفى لنفى الضرر 
من الجانبين» فهى كما تنفى الضرر الصادر من هذاء كذلكك تنفى الضرر الصادر من ذاكء إذن: (لا ضرر) تكفى فى نفى 
الضررين من الجانبين؛ وحينئذٍ لا حاجه إلى كلمه (لا ضرار)» فتبقى بلا فائده؛ لأنْ الضرر من الطرفين يمكن نفيه بلا ضرر. 


ص: م/م 


أمَا الاحتمال الثالث: والذى هو أن يكون المراد بالضرار هو الضرر مع الشدّه والتأكد» فهو أيضاً يلزم منه التكرارء باعتبار أن (لا 
فيرو ) كبااقني الفدرر عي الشذود أ هيا 'تتنى: الفروق | نقد يده افكل كبز سؤاة 6ف ناوا ىأو عو قل نك نعو او اذ را 


وبناءٌ على هذا؛ حينئذٍ يتعيّن الاحتمال الأخير الذى هو أن معنى الضرار هو نفس معنى الضرر مع التعمّد والتقصّد. بناءٌ على تفسير 
القاعده بنفى الحكم الضررىء يلاحظ بأنّ بعض الأحكام هى أحكام ضرريه فى نفسهاء يعنى يلزم منها الضرر فى بعض 
الحالاءت» فيكون هذا حكماً ضررياًء والقاعده تشمل هذه الأحكام التى يلزم منها الضرر وتنفيها من قبيل وجوب الوضوءء أو 
وجوب الغُسل فى بعض الحالات التى يكون فيها حرج أو ضررء مثل هذه الأحكام تُنفى بقاعده (لا ضرر)؛ لأنها أحكام ضرريه. 


الذى يُلاحظ بعض الأحيان أنّ الفقهاء ينفون حكماً بقاعده (لا ضرر) والحكم فى حدّ نفسه ليس ضررياً من قبيل السلطنه؛ الناس 
مسلطون على أموالهم؛ فهذا حكم شرعى بلا إشكال؛ أصل هذا الحكم ليس ضررياًء لكن بعض المالكين يتعشف فى تطبيق هذا 
الحكم لغرض الإضرار بالغير» يعنى يستخدم هذا الحكم الشرعى الذى هو فى حدّ نفسه ليس ضررياً ويجعله وسيلهٌ للإضرار 
بالغير من قبيل الشريككء ويريد شريكه أن يبيع» لكنه لا يأذن فى البيع» ولا يأذن فى أن يؤر العين المشتركه وينتفعون بإجارتهاء 
أو قد لا يأذن حتى فى التصرّف فيهاء يعنى يمنع شريكه من كل أنحاء الانتفاع بالعين المشتركه» وهذا استخدام للحق لقاعده 
السلطنه. الإنسان مسلط على أمؤالةه لكن هذا قفد عطق هذه القاعده والالتزام بها الإضرار بشريكه. هذا هو الذى يُنفى بلا 
ضرار وليس بلا ضررء هنا لا تشمله فقره (لا ضرر)؛ لأنّ الحكم فى نفسه ليس ضررياًء لكن فقره (لا ضرار) حيث فسّرناها بناءً 
على تفسيرها بأنّ الضرار هو الضرر مع التعمّد والتقصّد, هذا يُنفى بلا ضرارء فيقال أنْ الحكم الشرعى حيث أن هذا جعله وسيله 
لكى يضر شريكه مع قصد وتعتد لذلكك؛ لذا يكون هذا الحكم منفياً بلاضرار فلا ضرر تنفى الأحكام الضرريه» وهى غير 
شامله لمحل الكلام؛ أن المفروض فى محل الكلام أن الحكم ليس ضررياًء لا ضرار تشمل هذه الحالات التى لا يكون الحكم 
فيها ضررياًء لكن الإنسان يستخدم هذا الحق للإضرار بغيره» لا ضرار هى التى تنفى هذا الحكم وإن لم يكن ضررياًء لو اكتفينا 
بلا ضرر لما نفى هذا الحكم فى هذا المثال؛ لأنْ هذا الحكم ___ بحسب الفرض ليس ضررياً فى نفسه. ولا يمكن 
نفيه بلا ضررء فنحتاج إلى فقره (لا ضرار) لنفيه» فهذه فائده كلمه(لا ضرار) من دون أن يلزم من ذلكك التكرار» أو عدم الفائده. 


ص: يله 


ونفس الكلام يمكن تطبيقه على أمثلهٍ أخرى من قبيل الحق الثابت للزوج المستفاد من قوله(صلَى الله عليه وآله وسلّم): (الطلاق 
بيد من أخذ بالساق»» لا نستطيع أن نقول عنه أنه حكم ضررىء لو بقينا نحن ولا ضرر فقط لا يمكن استخدام هذه القاعده فى 
نفى هذا الحكم؛ لأنه ليس ضررياً بنفسه. لكن الزوج فى بعض الأحيان يتعشف فى استخدام هذا الحق للإضرار بزوجته؛ فيمتنع 
عن أن يطلق زوجته فى الحالاءت التى يُلزْم بطلاقها كحاله امتناعه عن أداء الحقوق الزوجيه» فى هذه الحاله إذا امتنع عن الطلاق 
ويحتج بِأنْ الطلاق بيد من أخذ بالساق» هو يستخدم هذا الحق المُعطى له من قبل الشارع لكى يضر بزوجته؛ فهو يتعمّد ويقصد 
هذا الضررء ونفيه لا يكون بلا ضررء وإنما يكون بلا ضرارء فتأتى قاعده لا ضرار وتنفى هذا الحكم الذى هو أساساً ليس ضررياً؛ 
لأنْ الضرار يُفْسَر بإلحاق الضرر بالغير مع القصد والتعمّد. 


قد يُشكل على هذا الكلام: كيف يمكن إثبات ظهور لغوى لكلمه لمجرّد عدم لزوم محذور من هذا الاحتمال ويلزم محذور من 
الاحتمالات الأخرى ؟ ما هو الدليل على أنَّ الضرار فى الحديث الشريف هى ظاهره فى هذا المعنى ؟ لم يكن هناكك دليل إلا أن 
الاحتمالات الأخرى فيها محذور التكرار أو عدم الفائده أو الاستهجانء أو اللغويه؛ بينما هذا الاحتمال ليس فيه ذلكك المحذور 
فيتعتين هذا المعنى اللغوى ونقول أنّ الكلمه ظاهره فى هذا المعنى على أساس ذلكك,. هذا كيف يمكن قبوله ؟! وهل يمكن 
تعيين الأوضاع والظهورات اللغويه بما يشبه برهان السبر والتقسيم ؟! نذكر احتمالات ثم ننفى هذه الاحتمالات واحداً بعد واحد. 
فيتعين الاحتمال الأخير . 


أجاب السيد الشهيد(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال: )١(‏ نحن لا نعيّن هذا الظهور على أساس هذا البرهان, وإِنّما نعيينه على أساس 
الاستظهار العرفى» فعندما نعيّن هذا الاحتمال كظهور لهذه الكلمه لا نستند إلى أنّه لا يلزم منه محذورء بينما يلزم المحذور من 
سائر الاحتمالاءت الأسخرىء وإِنّما ندّعى الاستظهار العرفى غايه الأمر أنه يستعان لإثبات الاستظهار العرفى بلزوم المحذور من 
الاحتمالا.ت الأسخرى وعدم لزومه من هذا الاحتمال. أو يمكن تفسير الجواب بشىءٍ آخر ليس هذاء وإِنّما يدّعى أننا نعتنه 
بالاستظهار العرفى» وهذه مسأله ثانيه غير مسأله لزوم المحذور من سائر الاحتمالات وعدم لزومه من هذا الاحتمالء وإِنّما هى 
أشبه بالمؤيد, وإلآ أساساً نحن نعيّن الظهور لهذه الكلمه كاستظهار عرفى كما هو الموجود فى سائر الظهورات الأخرى عندما 
تُعيّن على اساس الاستظهار العرفى. 


ص: 0/9 


.0" مباحث الأصولء تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج؟ ص‎ -١ 


هذه المحاوله هى للمحقق النائينى(قدس بده ) تخنث: أشان لها بكلمات مهدا وك موعووف الع قاعيك» لا سور 
المطبوع» وذكرها بعباره صريحه قال: (الفرق بين الضرر والضرار أنه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون تعمد وإصرار 
عليه فهو الضررء وأمّا إن كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمّد عليه فهو الضرار). الظاهر أنه نفس المعنى الذى تكلمنا عنه. 


ولوحظ غليه بأكثر من ملاحظه: 


الملاحظه الأولى: لا يصح ولا يمكن إثبات المعنى اللغوى بعلم وجود محذور ووجود محذور فى الاحتمالاات الأخرى؛ بل حتى 
لو فرضنا أنْ المقصود ليس الاستناد فى إثبات المعنى اللغوى إلى برهان السبر والتقسيم, وإنّما مدَّعى إثباته بالاستظهار العرفى 
السيفكك اتن هنا البرهان ذا احا لسن مزل بالنتيجه هذا مرجعه إلى عدم الظهور العرفى» أى أن هذه الكلمه فى حدٌّ نفسها 
ليس لها ظهور عرفى؛ لأنّه ما يدرينا أننا حصرنا كل احتمالات معنى هذا اللفظ ؟! نحن ذكرنا احتمالات» لكن لعل هناكك 
احتمالا.ت أخرى لم تذكر فى كلامناء فنفينا ثلاثه احتمالات وبقى الاحتمال الرابع» لعل هناك احتمالات أخرى هى التى تكون 
معني لهذا اللفظء يعنى ادعاء الاستظهار العرفى المستند إلى برهان السبر والتقسيم ليس صحيحاًء فالاستظهار العرفى له ملاكاته 
وطريقته الخاصه لا أن نقول أن هذا اللفظ فيه احتمالاات ويلزم محذور من كل هذه الاحتمالات ما عدا احتمال واحد لا يلزم منه 
محذور فيتعتيّن الاحتمال الذى لا يلزم منه محذور فيكون الكلام ظاهراً عرفاً فى هذا المعنى. هذه الدعوى لا تصح. 


نعم» إذا اذُعى أننا نستظهر هذا المعنى ابتداءً بقطع النظر عن هذا البرهان» فهذا ممكن وعهدته على مدّعيه» لكن إثبات المعنى 
اللغوى استناداً إلى هذا البرهان ليس واضحاً. 


ص: ااام 


الملاحظه الثانيه: وهى المهمّه أن هذا الكلام من الواضح جد أنّه لا يراد به أنّ معنى الضرار هو مجرّد تعممّد وتقصد الضرر بقطع 
النظر عن تحقّقه خارجاًء ومن الواضح أنْ هذا ليس هو المقصود من الضرار؛ لأنّ من الواضح أيضاً أن الضرار ليس معناه هو 
تعمّد الضررء فلابدٌ أن يكون مرادهم من هذا الكلام أن ضرار هو نفس الضرر مع إضافه كونه مقصوداً ومورداً للتعمد. الضرر 
المتعمّرد المقصود هو الضرارء فيكون الفرق بينه وبين الضرر هو أنْ الضرر لا يوجد فيه قصد ولا تعمّد» فيصدق الضرره بينما 
التراز له عند ق إلا إذا كان القرر فيه فقن وعهن كنا أشان إل التق الناتس (قدين نه فى شبارته: 


إذن: بناءَ على هذا الكلام سوف يكون الضرار هو عباره عن الضرر الذى يلحق بالإنسان مع قصد له وتعمّد؛ حينئذٍ ما المانع أن 
نقول نفس المحذور الذى أورد على الاحتمالات الأخرى أيضاً يرد على هذا بأن نقول أن هذا الضرر أيضاً يمكن نفيه بلا ضررء 
كما كنا نورد على الاحتمال الثالث بأنّ تفسير الضرار بشدّه الضررء أو الضرر الشديد المؤكد بأنّهِ يمكن نفيه بلا ضرر؛ لأَنّ لا 
قرو لا عيقص بالغدر رع القند بو عرقي الكو كوه ها انق ست العيروالعديك واليز كخة تمن : هذا الازر اد :تمك إدرادقفن 
المقام بأن نقول أنْ الضرار إن كان هو عباره عن الضرر مع العمد والقصد, فهو كما ينفى الضرر بلا عمدٍ ولا قصدٍ بلا ضرر هذا 
أيضاً يمكن أن ينفى بلا ضررء فلا فرق بينهما من هذه الناحيه» يعنى لا فرق بين الضرر الذى يلحق الإنسان بلا عمدء أو يلحقه مع 
عمدء بالنتيجه كل منهما ضرر متحقق خارجاً يلحق الإنسان, لكن مرّه يكون ضرراً بلا تعمد وتقصدء ومرّه يكون ضرراً مع تعمد 


قد يقال: سلّمنا هذا المعنى لكن ما هو الحكم المنفى ؟ أصل الاستدلال الذى تقدّم ذكره مبنى على افتراض تفسير القاعده بنفى 
الحكم الضررى. هل نستطيع أن نحافظ على هذا المعنى عندما يكون الحكم ضررياً فى حدّ نفسه كما قيل» لكن عندما نأتى إلى 
مثال الشريككء أو مثال الزوج الذى ذكر كمثال لهذا الاحتمال» والمفروض أننا أشكلنا عليه بأنّ لا ضرر تكفى لنفى الضرر غير 
المقصود وأيضاً تنفى الضرر مع تعتّمّده وتقصّده من قبل الغير» السؤال هو : عندما تجرى لا ضرر فى مثال الشركه ومثال الزوجء ما 
هو الحكم الضررى الذى تنفيه فى هذه الأمثله» بناءَ على أن معنى القاعده هو نفى الحكم الضررى ؟ وفى الأمثله ليس لدينا إلا 
حكم واحدء وهو السلطنه فى مثال الشريككء وحق الطلاق بيد من أخذ بالساق بالنسبه إلى مثال الزوجء المفروض أنْ هذا الحكم 
ليس ضررياً بنفسه؛ فإذن: كيف نقول أنْ لا ضرر تجرى هنا وتنفى الحكم الضررى ؟ أى حكم تنفيه هذه القاعده ؟ وهل هناكك 
حكم آخر تنفيه هذه القاعده ؟ أو أنْ المقصود أنّها تنفى سلطنه الشريكك على ماله فى حالهِ من هذا القبيل ؟ أو تنفى وجود حقٍ 
للزوج فى طلاق زوجته فى حالات من هذا القبيل ؟ إذا كانت تنفى هذه السلطنه. وهذا الحق» فالمفروض أن هذا الحق وهذه 
السلطنه ليست حكماً ضررياًء وأنّ لا ضرر إِنّما هى تنفى الحكم الضررى. إذن: ما هو الحكم الذى تنفيه قاعده لا ضرر عندما 
يقال بإمكان تطبيقها فى هذه الأمثله ؟ وأنّه يكفى فى مقام نفى الحكم الاستدلال على ذلك بقاعده لا ضررء إذن: ما هو الحكم 
الذى تنفيه ؟ هذا غير واضح . 
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كان الكلام فى تفسير الضرار بالاحتمال المتقدّم وهو أن يكون المقصود به هو الضرر مع التعمّد والتقصّد. قلنا فى الدرس السابق 
أنْ الزوج عندما يتعمّد الإضرار بزوجته» أو الشريكك عندما يتعمّد الإضرار بشريكه عن طريق امتناع الزوج عن طلاق زوجته فى 
الحاله التى فرضتاها سابقاًء وامتناع الشريكك عن الإذن لشريكه فى التصرّف والاستفاده من العين المشتركه» هذان الشخصان 
يلحقان الضرر بالطرف الآخر. إذن: هذا ضرر لحق الشخص الآخر وكان هناك تعمد وتقصّ بد لإلحاقه به هذا يمكن نفيه بلا 
ضرر؛ إذ أىّ فرق بين هذا الضرر وبين الضرر غير المتعمّد وغير المقصود» كلّ منهما ضرر يكون مشمولاً لقاعده لا ضررء فلا 
يبقى لقاعده لا ضرار مورد حتى نقول بأنّ هذا المورد تشمله قاعده لا ضرار ولا تشمله قاعده لا ضررء فيلزم الإشكال السابق. 


قلنا بأنه قد تكون النكته فى التفريق بينهما هى أنه فى الأ-مثله التى ذكرت بأنها تنطبق عليها فقره (لا ضرار) ليس هناك حكم 
ضررى حتى يكون منفياً بلادضررء بناءً على أن المقصود بلا ضرر ولا ضرار هو نفى الحكم الضررىء؛ حينثكٍ يقال فى محل 
الكلا-م فى الحالاءت الاعتياديه للضرر فى غير هذه الأمثله هناكك حكم ضررى يمكن أن تتوبجه إليه لا ضرر لنفى هذا الحكم 


نافيه لهذا الحكم الضررىء فيكون التطبيق واضحاً. 


وأمًا فى الأمثله السابقه ____مثال الزوج ومثال الشريكك __الحكم هو بنفسه ليس ضررياًء هكذا قيل» فقاعده السلطنه 
ليست حكماً ضررياًء والحكم الشرعى بأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق ليس ضررياء فإذا لم يكن ضررياً فما معنى تطبيق لا ضرر 
عليه ؟ ما هو الحكم الذى ننفيه عندما نريد أن نطق قاعده(لا ضرر) ؟ بعد الفراغ عن أن لا ضرر معناها نفى الحكم الضررى» 
ليس هناك حكم ضررى فى هذه الأمثله حتى يُنفى بقاعده(لا ضرر». وإِنّما الموجود فى هذه الأمثله هو عباره عن تعسّف فى 
تطبيق هذه الأحكام الشرعيه من قبل الشخص. أو بعباره أخرى: عباره عن اتخاذ هذا الحكم الشرعى من قبل هذا الشخص ذريعه 
للإضرار بالغير» وإلا هذا الحكم الشرعى ليس ضررياً حتى يُنفى بقاعده لا ضررء مثل هذا يقال بأنّهِ لا يمكن نفيه بلا ضرر بعد 
افتراض أنْ لا ضرر معناها نفى الحكم الضررى. فى حالهِ من هذا القبيل بعد أن امتنع تطبيق قاعده(لا ضرر) عليها؛ حينئذٍ تأتى لا 
ضرار وتنفعنا فى محل الكلام, فأنّها تنفى ذلكك وتقول(هذا ضرار) وإن لم يكن الحكم ضررياً فى حدّ نفسه» لكن هذا ضرار 
أى تعتّدد للإضرار بالغير وهذا يكون منفياً بلاضرارء وبذلك انتهينا إلى نتيجه الفرق بين الفقرتين من دون أن يلزم من ذلكك 


محذور التكرار ونحوه. 
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يمكن أن يجاب عن هذا الكلام: بأنّنا لا نسلم أن الحكم فى هذه الأمثله ليس حكماً ضررياً حتى يقال بامتناع تطبيق لا ضرر على 
هذه الأمكلة: فى شال الشر كه تقس كاعد السلطيه تكرق حكما قد وراء قاغده السلظته بق إعظاء السلطتة للشر يكت على العه 
فى نفس ضررد بمعنى ! يك على الع 


المشتركه بالنحو الذى يسوّغ له أن يمنع شريكه من الانتفاع بالعين المشتركه بسائر أنحاء الانتفاعات هو حكم ضررى. فتنطبة 


عليه فقره (لا ضرر) لنفى هذا الحكم الضررى. 


بعباره أخرى: ما هو الفرق بين قاعده السلطنه وبين وجوب القيام فى الصلاه ؟ فكما أننا نقول أن وجوب القيام فى الصلاه ليس 
حكن ضدروياً فى الفنه: اها تكول” أن النلمكه انسلف سكا عترر ا فل شين كناءقالوا ]3 الننلطه لدع حكما وروا فل ينه 
وجوب القيام فى الصلاه أيضاً ليس حكماً ضررياً فى نفسه. وجوب القيام فى الصلاه فى بعض الحالاءت يكون ضررياًء فى 
حالاءت المرض وفى حالات العجز يكون ضررياً وجوب القُسل بالماء فى بعض الحالات يكون ضررياًء وإلآ هو فى حدّ نفسه 
ليس حكماً ضررياًء فقاعده السلطنه هى أيضاً من هذا القببل» فهى فى حدّ نفسها ليست حكماً ضررياء لكن هذا لا ينافى أن 
تكون فى بعض الحالاءت حكماً ضررياء كما نرفع وجوب القيام فى الصلاه بلا ضرر باعتباره حكم ضررى فى حالات العجز 
والمرض.ء بالإمكان فى محل الكلام أن نقول أن هذا الحكم الشرعى بالسلطنه فى حاله الشركه؛ وإعطاء الشريكك السلطنه بهذا 
المستوى وبهذا الحد بحيث هو يمتنع من الإذن لشريكه ويبقى العين المشتركه معطله من دون أن يستفيد منها الشريكك أيضاً 
يكون حكماً ضررياً وهو ضرر بالشريككء فيلزم من تطبيق هذا الحكم الشرعى إيقاع الضرر بالطرف الآخرء فكما أن ذاكك حكم 
ضررى هذا أيضاً حكم ضررىء وكلّ منهما يمكن نفيه بلا ضرر بلا أن نحتاج إلى لا ضرار» لو لم تكن لا ضرار موجوده يمكن 
نفى هذا الحكم الشرعى والتشريع الإلهى باعتبار لزوم الضرر منه ليس هناك حكم شرعى هو دائماً لا يلزم منه الضرر, الأحكام 
الشرعى هى أساساً لا يلزم منها الضرر لكن فى بعض الحالات يلزم منها الضررء وليس هناكك حكم شرعى هو دائماً ضررى. 
يعنى عندما نقول أن وجوب القيام فى الصلاه هو حكم ضررىء هذا لا يعنى أنه فى حدّ نفسه حكم ضررىء وإِنّما هو فى بعض 
الحالات يكون ضررياء فيُنفى بلا ضررء بالضبط نفس هذا الكلام نقوله فى قاعده السلطنه» فهى ليست حكماً ضررياًء لكن هذا لا 
ينافى أن يكون هذا حكماً ضررياً فى بعض الحالاتء وحالتنا هى من هذا القبيل» فإعطاء السلطنه لهذا يلزم منه الإضرار بالغير» 
فيكون حكماً ضررياً؛ وحينئذٍ يمكن أن يكون هو الحكم المنفى؛ ولا مشكله فى نفيه بلا ضررء فيعود المحذور, أن كل ضررٍ 
نفترضه يمكن نفيه بلا ضررء سواء كان مقصوداًء أو لم يكن مقصوداًء والحكم الذى ننفيه فى هذه الأمثله موجود كما هو موجود 
فى سائر الموارد التى تجرى فيها قاعده(لا ضرر»» والحكم فى هذا المثال هو عباره عن قاعده السلطنه؛ بل يمكن أن يقال نفس 
الكلام فى المثال الثانى وهو مثال الزوج وكون له الحق فى الطلاق» نفس الكلام يقال, أنْ هذا الحق تشريع إلهى وحكم شرعى؛ 
وإعطاء الحق للزوج فى حدٌ نفسه ليس حكماً ضررياًء لكن هذا لا ينافى أن يكون فى بعض الأحيان حكماً ضررياًء بمعنى أن 
إعطاء الحق للزوج بهذا الشكل بحيث يمتنع عن الطلاق مع امتناعه عن القيام بالواجبات الزوجيه هو حكم ضررىء يمكن تفسيره 
بهذا الشكل» ويكون هذا هو الحكم المنفى» ويّنفى بلا ضرر وبلا حاجهٍ إلى أن نلتجأ إلى نفيه بلا ضرار. 
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وأمًا ماقد يخطر فى الذهن من أنّ المسأله ليست بهذا الشكلء يعنى لعل المقصود بالكلام السابق هو أن الضرار هو عباره عن 
الضرر مع التعمّد؛ وحينئذٍ يكون الضرر هو عباره عن الضرر بقيد عدم التقصّد والتعمّد؛ حينئذٍ يرتفع المحذور؛ لأنّ لدينا فقرتان» 
لاضررء ولا ضرارء لا ضرر تنفى الضرر المقتد بعدم التعمّد والتقضد؛ لأنّ الضرر فشر بأنّه مأخوذ فيه عدم التقصّد والتعمّدء فإذا 
كان هناك ضرر ليس فيه تعمد وتقضدء فأنّهِ يُنفى بلا ضررء أمَا الضرر الذى فيه تعمد وتقصّد فلا نستطيع أن ننفيه بلا ضرر؛ لأَنّ 
معنى الضرر هو ما اشترط فيه عدم التعمّد والتقصّدء وهذا ضرر فيه تعمّد وتقصّدء فلا يشمله لا ضرر؛ فحينئذٍ لابد من نفيه بلا 
ضرار. فيكونان مختلفين ومتباينين وكل منهما له مورد» فالضرر إن كان ليس فيه تعمد وتقصد يمكن نفيه بلا ضررء أمَا إذا كان 
هدو يق الا ركع اسستوة عر لأذ العيرو أ حد يني عد الم وقد تفط إلى قله بل متراه و يكو هل انق 
المقصود لهذا القائل. هذا توجيه للكلام السابق. 


أقول: هذا الكلام لا يظهر من السيد الشهيد(قدّس سرّه) الذى ننقل عنه الكلام, الظاهر أنه لا يظهر منه أنه يقدّد الضرر بعدم 
التعملد والتقض د» هو ذكره فى سياق الاحثمالات الأخرىء فى سياق الاحتمال الثالث الذى هو أن الضرار هو عباره عن الضرر 
المؤكد الشديد. والضرر هو مطلق الضررء سواء كان مؤكداً أو لم يكن مؤكداًء وسواء كان شديداًء أو لم يكن شديداً لا أن 
الضرر هو عباره عن الضرر المقيّد بعدم الشدّه أو المقّد بعدم التأكد حتى يحصل تباين بينه وبين الضرار بدليل أنّه أشكل عليه 
بالإشكال السابق» قال بأنّه يلزم منه التكرارء وقال: فليكن الضرار هو الضرر الشديد المؤكدء لكن هذا الضرر الشديد المؤكد 
يمكن نفيه بلا ضررء فيبقى لا ضرار بلا مورد. الاحتمال الرابع الذى التزم به هو من قبيل الاحتمال الثالث» بمعنى أن الضرار هو 
عباره عن الضرر مع التعمّد والتقصّدء الضرر ليس المقتيد بعدم التعمّد والتقصّدء وإِنّما هو عباره عن مطلق الضررء ولا يُفهم من 
عبارته هذا المعنى؛ وإِنّما هو كان ناظراً إلى شىءٍ آخرء تمام كلامه كان مركزاً على هذه المسأله التى طرحناها وهى مسأله عدم 
وجود حكم ضررى فى هذه الأمثله حتى يمكن أن يُنفى بلا ضرر بعد البناء على تفسير القاعده بأنها بمعنى نفى الحكم الضررى» 
فنلجأ إلى لا ضرارء فيرتفع المحذورء هو لا يريد أن يقول أن الضرر مقتد بعدم التعممّد والتقضد. وإِنّما يريد أن يقول أنَ لا ضرر 
تشمل موارد» وهناك موارد أخرى لا تشملها لا ضررء لا لأنْ الضرر مقتد بعدم التعمّد والتقضدء وأنّ عدم شمولها لموارد التعمد 
والتقضّ د لأنّها مقتدّده بعدمه. وإِنّما عدم شمولها لموارد التعممد والتقضد باعتبار أنه فى موارد التعمّد والتقصضد وهى الأمثله التى 
ذكرها لا يوجد حكم ضررىء فلا تشملها لا ضررء وهذا هو الذى دعاه للقول بأنَ لا ضرر لا تشمل جميع الموارد» هناكك موارد 
لا تشملها لا ضرر وهى الموارد التى قلنا عنها أنّها التى يتعشف المكلّف فى تطبيق الحكم الشرعىء» ويتخذ الحكم الشرعى ذريعةً 
للإضرار بالغير» هو قال هنا لا يوجد حكم ضررى حتى يُنفى بلا ضررء فهنا يظهر أنْ المحذور يندفع فى أمثال هذه الموارد, لا 
ضرر هى التى تجرى وتنفى حاله الإضرار بالغير نتيجه التعشف فى استخدام الحكم الشرعىء فإذن: لا يظهر من كلامه تقييد 
الضرر بعدم التعمّد وعدم التعشدف حتى يكون بينهما تباين ويندفع الإشكال بهذا الشكل. قد يظهر هذا من عباره المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) التى نقلناهاء لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) لا يظهر منه هذا الكلام. 
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حتى لو فرضنا أنه ادّعى هذا الكلام كما قد يظهر من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» أن الضرار مقد بعدم التعمّد والتقصّد. 
ما هو الشاهد على تقييد الضرر بذلكك ؟ من الصعب إثبات تقيبد الضرر بعدم التعمّرد والتقصّرد بحيث أنْ الضرر مع التعمّد 
والتقضّ د لا يُسمى ضرراً» وأنْ الضرر مأخوذ فى مفهومه عدم التعمّرد والتقصّد. هذا أمر من الصعب إثباته ولا شاهد عليه 
_هذا بناءَ على إراده نفى الحكم الضررى كما هو مفروض الكلام لا إشكال فى أنْ الضرر يصدق على الضرر 
الخال "من الت 4 والقق 3+ لكن الكلام فى الدهل الخد فى مفهون عدم اتهد فضت أو لا ؟ هذا لا قرينه ولا شاهد عليه 
إطلاقاً. 


من جهِهٍ أخرى نحن نريد أن نفتدر الضرر فى الحديث كما ذكرء هو مبنى على أن يكون المقصود بالحديث الشريف هو نفى 
الحكم الضررىء وأمَا إذا التزمنا بالتفاسير الأخرى للحديث كالتفسير المشهور والمعروف الذى هو تفسيره بالحرمه التكليفيه, 
يعنى حرمه الضرر تكليفاًء وحرمه الضرار تكليفاً بناءَ على هذا لا يتم هذا التفسير؛ لأنّ الحرمه التكليفيه مشروطه بالإراده والعمد 
والقصدء فالحرمه التكليفيه لا تكون مع عدم الإراده وعدم القصدء دائماً متعلّق النهى مشروط لا محاله بالإراده والعمد والقصد. 
فإذا قلنا أنّ مفاد الحديث هو حرمه الضررء فلابدٌ أن يكون المتعلق للضرر مع عمدٍ وقصدء فيعود المحذورء وهو أنّ الضرر مع 
العمن و الفهود ركني فق ليت أ وشو ن الحديك له عدوي لاق لامر دوعن مسا النين العمه والقفيةه فين كدل عن 
حرمه الضرر المقصود والمتعمد, أصللاً الضرر الغير مقصود والغير متعمد خارج عن حريم الحديث ولا يدخل فى لا ضرر ولا 
بعلن لأقران لأنه لسن مقصودا ولبس عرادا ولأ سيف لآن مغملة النيئ :[ذا :قشنا الحدرف: النيى والحرمه التكايقيه: 


ص: ذه 


إذن: يختص الحديث بما إذا كان هناكك تعمّرد وتقضٌّ لد وإذا كان هناك تعمد وتقصّد يكفى لا ضرر فى تطبيق الحديث عليه؛ 
2 لأخبرار امور فيو كلهميق على حل الشاس ير قن سير نذا الخديع. على كل كال هذا الحسال يذ كر ف سير 
الضرار. 


الآن نأتى إلى أن المعروف بين علماء الصرف وعلماء النحو أن باب المفاعله موضوع للمشاركه بمعنى فعل الأثنين الذى هو احد 
الاحتمالات المتقدّمه. بمعنى أنْ هذا الطرف يفعل بالطرف الآخر ما يفعله الطرف الآخر به. ويستدلون بأمثله واضحه بهذا المعنى 
من قبيل(ضارب زيدٌ عمراً) يُفهم منه أنّ كلا منهما اشتركك فى العمل» هذا ضرب ذاككء وذاكك ضرب هذا؛ فحينذٍ تصدق 
المضاربه. وضارب التى هى من باب المفاعله. لكن المتأخرين من المحققين لاحظوا بأنْ هذا لا يصح على نحو الإطلاق بأن 
تقول أن باب المشاعله دائماً هو للمنشا ركه وفغل الأثنين؛ بل قالوا أن تتبع موارد الاستعمال يشهد بخلاف ذلككء وذكروا على 
ذلكك أمثله كثيره» منها من الآيات القرآنيه فقط وفقط مما يرتبط بمحل الكلام» يعنى باب المضاره والضرار التى هى من باب 
المفاعله» من الآيات القرآنيه ذكروا أمثله لذلكك: 


الزوج؛ وإِنّما هناكك إضرار من جانب واحد وليس هو فعل الأثنين ولا تكون هناكك مشاركه فى هذه الآيه الشريفه. 


وهككذا قوله سان : (ولة تضان والده يولذها) لها أكا له وح كادل القيرن من الطرفوه و رتنا النشاره تو شاف واهدة 
أى من جانب الزوج بالنسبه إلى الزوجه. 


وهكذا قوله تعالى: (ولا تضاروهن لتضبيقوا علبهن ). 71 
ص: 0945 
-١‏ البقره/السوره” الآيه 31 . 


"- البقره/السوره” اليه 798. 
الطلاق/السورهثُ6, الآيهع. 


وقوله تعالى: (ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد). )١(‏ 


وقوله تعالى: (والذين اتخذوا فوا فبوارا) اكلاضة لا توجد مضاره من الجانبين» وإنما هناكك مجموعه من المنافقين 


يريدون أن يلحقوا الضرر بالمسلمين. 


وقوله تعالى: (من بعد وصيه يوصى بها أو دين غير مضار). (*) هنا أيضاً المضاره من جانب واحدٍ وهو الذى يُلحقه صاحب 
الوصيه بالورثه بأن يدّعى على نفسه ديناً ليس له واقع لكى يضر بالورثه؛ لكن ليس هناكك فى الطرف المقابل إضرار بصاحب 
الوصيه. 


فى كل هذه الموارد الضرار والمضارّه التى هى من صيغ المبالغه لا يراد بها معنى المشاركه كما هو واضح؛ بل أكثر من هذاء 
اف المقاعلدين شير ماله المقباوه والضدرية ايقيا أمرها هكذا كما لوحظ هذا بالتتبع وذكرت لذلكك أمثله كثيره من قبيل(شاورء 
وجادل؛ عاند» وسامحء وراجعء وعاين» وشاهد .... إلى عشرات الأمثله من هذا القبيل» هنا لا يُراد بذلكك معنى المشاركه. من 
هنا اتجه جماعه ممن أنكر ما ذكره علماء الصرف وعلماء النحوء أتجهوا إلى تفسير باب المفاعله بوجوه أخرى غير المشاركه بعد 


أن وجدوا أن المشاركه لا تصدق فى جميع الموارد. 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


ذكرنا في الدرس السابق أن جماعه من المحققين لاحظوا أن ما اشتهر عن التحويين والصرفيين من أنْ باب المفاعله يدل على 
المشاركه بكل صيغه. لا-حظوا أن هذا غير تام فى كثير من الموارد وذكروا جمله من الآيات والروايات وذكروا بعض صيغ 
المفاعله وبينوا عدم دلالتها على المشاركه. وإِنّما هى تدل على صدور الفعل من واحد لا أنه فعل الأثنين كما ذكرء ومن هنا 
استبعدوا دلاله صيغ المفاعله على المشاركه. وقلنا أنّ هذا انتج أن يتبجهوا اتجاهاً ويّفسروا باب المفاعله بتفسير آخر غير 
المشاركه. نستعرض بعض التفسيرات وبعض الآراء فى تحديد معنى باب المفاعله. مضافاً إلى ما تقدَّم سابقاً من آراء نستعرض 


بعض الآراء فى تفسير هيئه المفاعله: 
ص: 60916 
-١‏ البقره/السوره”, الآيه 585. 


7- التوبه/السوره4. الآيه/ا١٠.‏ 
#- النساء/السورهع» الآيه7١.‏ 


الرأى الأزلة هااذهن اله السيد الغوى (قدس سوه) 13 وغيره أبضاء قالوا أن محتى عه النقاغلة هو كول الفاعا بضبدة إبجاد 
الفعلء أو ما عُبر عنه فى لسان بعضهم بالسعى إلى الفعل؛ ولذا هناكك فرق بين المجرّد وبين باب المفاعله. فإذا قيل(قتل زيد) 


كان فى الواقع هذا إخبار عن وقوع القتل وصدوره من الشخص. أما إذا قلت(قاتل) اختلف المعنى عن المجرّدء ويكون إخبار 
عن السعى إلى القتلء أو قل إخبار عن كون الفاعل بصدد تحقيق الفعل وإيجاده؛ فالفرق بين(قتل) و(قاتل) هو أن (قتل) إخبار 
عن وقوع الفعلء بينما(قاتل) هى إخبار عن السعى إلى الفعل» وكون الشخص بصدد إيجاد الفعل» أمّا أن الفعل يقع. أو لا يقع 
هذه مسأله أخرىء هو أعم من ذلكك, فقد يقع الفعل وقد لا يقع» واستشهدوا على ذلكك ببعض الآيات القرآنيه من قبيل قوله 
تخا :( يخا دعر الك والنيق مرا وما فهر إلا أنفسهم). (7) باعتبار أنْ الآ-يه فى مقام بيان أن المنافقين بصدد إيجاد 
الخدعه. لكنّ خدعتهم لا تقع وإِنّما تقع خدعتهم على أنفسهم, وما يخدعون إلا أنفسهم, الله(سبحانه وتعالى) لا يكون مخدوعاً 
بخدعتهم؛ لذا لا يقع الفعل؛ ولذا عبرت الآيه فى الجمله الأولى(يخادعون»» بينما فى الثانيه لأنّ الخديعه حصلت ووقعت على 
أنفسهم عبرت الآ-يه ب___(يخدعون) أى بالفعل المجرّد وليس بصيغه(خادع)» (يخادعون الله والذين آمنوا) هذه محاوله 
للخديعه وسعى نحو الخديعه. لكنّها لم تقعء بينما خديعتهم ترتد عليهم, فهم يخدعون أنفسهم. فعٌيّر عنه بالفعل 
المجرّد(يخدعون) لا بالفعل المزيد. فيُخادعون ليس فيها دلاله على أكثر من السعى نحو الفعل وكون الفاعل بصدد إيجاد الفعل 
وليس أكثر من ذلكك. 


ص: 004 


.277 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى. ج ؟» ص‎ -١ 
البقره/السوره 27 اليه ة.‎ "١ 


وكذا قوله تعالى: (إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنه يقاتلون فى سبيل اللهء فيقتلون ويُقتلون). هنا أيضاً 
اليه ذكرت فى ذيلها تحقق القتل الفعلى من الطرفين وعئرت عنه ب___(يقتلون ويُقتلون) وهذا هو الفعل المجرّد. وهو إخبار 
بتحقق القتل الفعلى من الطرفين» لكن فى صدر الآيه لم تعتبر بذلكك. وإِنّما قالت(يقاتلون فى سبيل الله) يعنى هناكك سعى نحو 
القتل؛ ولذا عطفت الجمله الأخيره التى فُرض فيها تحقق القتل وليس مجرّد السعىء عطفته بالفاء» وهذا قد يُفهم منه المغايره بين 
المعطوف والمعطوف عليه فالمعطوف فرض فيه تحقق القتلء بينما المعطوف عليه(يقاتلون) التى هى من صيغ المفاعله. 
فمقتضى المغايره أنه لم يُفرض فيه تحقق القتلء وإِنّما هى إشاره إلى مجرّد السعى نحو القتل» فقد يقتلون» وقد يُقتّلون. هكذا 
قيل فى مقام تفسير الآيه وكونها شاهداً على ما ذكر. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) اكتفى بهاتين الآيتين وقال أنْ دلاله هذه الآيات على مجرّد السعى نحو الفعل» أو حسب تعبيره كون 
الفاعل بصدد إيجاد الفعل واضحه وليس فيها دلاله على المشاركه. أو فعل الأثنين وما شاكل ذلكك. 


هذا المعنى لباب المفاعله؛ وبالتالى يراد تفسير الضرار فى محل الكلام به يعنى يراد أن يقال أنْ الفرق بين الضرر والضرار فى 
الحديث الشريف هو أن الضرر يمّل الفعل المتحقق والضرار يكون دالا على السعى نحو إلحاق الضرر بالغير من قبيل 
(يخادعون) سعى نحو الخديعه. و(يقاتلون) سعى نحو القتلء و(ضرار) أيضاً من صيغ المفاعله» هذه الهيئه لا تدل إلا على السعى 
نحو الضرر وإلحاق الضرر بالغير. 


الملا-حظه الأولى: أن المراد هل هو السعى المجرّد عن افتراض وقوع الفعل؛ أو أن المراد هو السعى المقارن لصدور الفعل من 
الفاعل ؟ إذا كان المراد هو مجرّد السعى بقطع النظر عن استتباعه للضررء هذا لا يلتزم أحد بأنّه مشمول لحديث (لا ضرر) 
ومرفوع به؛ لوضوح عدم تحقق الضررء وإنما نفترض مجرّد السعى نحو الضرر من دون فرض تحققه؛ هنا لا يمكن أن نقول أن 
هذا مشمول لحديث (لا ضرر)؛ إذ لا ضرر فى البين بحسب الفرض ___ إذن: لابدّ أن يكون المقصود هو السعى 
المقارن لحصول الضررء المقصود بالضرار هو السعى نحو الضرر مع فرض تحققهء إذا كان هذا هو المقصود؛ حينئذٍ يرد الإشكال 
السابق وهو أنْ هذا يكفى (لا ضرر) فى نفيه؛ لأنّْ (لا ضرر) كما تنفى الضرر من دون فرض السعى كذ لكك تنفى الضرر المسبوق 
بالسعى نحوه. و(لا ضرر) تنفى كلا الضررينء فيُكتفى بلا ضررء فيكون لا ضرار بلا مورد. وهذا هو الإشكال السابق» فالإشكال 
السابق هو عدم وجود موردٍ نحتاج فيه إلى التمسكك بلا ضرار؛ بل كل مورد تجرى فيه لا ضرر ويمكن نفيه بلا ضرر. 


ص: /03 


الملاتحظه الثانيةة فد يقال أن الأمئله التى ذ كرها السبد الخو (قدس سدّه) مغتن المشا ركه متحقق فيه ولا يمكن أن تقول أن 
هيئه المفاعله الموجوده فى لأمثله التى ذكرها نستبعد احتمال المشاركه ونطرح مسأله السعى نحو الفعل؛ بل يمكن أن يقال أن 
معنى المشاركه موجود فيهاء وذلكك باعتبار أَنَّ استبعاد معنى المشاركه فى هذه الآيات الشريفه ناشئ من افتراض أَنْ المبدأ لهذه 
المشتقات هو عباره عن نفس القتل فى(يقاتلون) والخديعه فى (يخادعون) ؛ حينئذٍ يأتى كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول 
هنا فى القتل وفى الخديعه لا يوجد مشاركه. وإنما الخديعه والقتل يصدر من طرف واحد ولا يوجد مشاركه؛ فلذا لابدّ من 
استبعاد معنى المشاركه واستبداله بمسأله السعى» ف__(يقاتلون) لا يعنى صدور القتل من كل منهماء وكذلكك(يخادعون) لا 
يعنى صدور الخديعه من كل منهماء وإِنّما الخديعه صدرت من طرفٍ واحد ولم تصدر من الطرف الآخر؛ حينئذٍ يُستبعد معنى 
المشاركه ويقال بأنْ المعنى 0 كر اللخويدة: 


بناءَ على هذا الكلام يرد الاعتراض الثانى الذى يقول: أننا إذا طعٌمنا المبدأ بعنصر السعى وقلنا أنْ المبدأ هو عباره عن الخديعه؛ 
لكن مع تطعيمها بالسعى نحوهاء بحيث يكون المبدأ هو السعى نحو الخديعه. أو السعى نحو القتل» بمجرّد أن نفترض أن المبدأ 
هو هذا؛ حينئذٍ سوف يتحقق معنى المشاركه؛ لأنّ كلا منهما وإن لم يصدر القتل إلا من أحدهما ولم تصدر الخديعه إلا من 
أحدهماء لكن كل منهما لابدّ من افتراض أنه سعى نحوهاء وإلآ إذا افترضنا أنه لم يس نحوها إلا أحدهما؛ حينئذٍ لا يصدق عليه 
باب المفاعله» لا تستطيع أن تقول(قاتل) إلا إذا افترضت أنّ هذا يسعى لقتل ذاككء وذاكك يسعى لقتل هذا. صحيح أن القتل لم 
يصدر منهماء وَإنّما صدر من أحدهماء لكن لابدٌ من افتراض اشتراكهما فى السعىء وإلآ إذا افترضنا أنَّ أحدهما أصلا لم يسع 
للقتل بأن كان هذا قتله على حين غِرّه أو قتله وهو غافل لا يصح استعمال (قاتل) وإِنّما الذى يصح استعماله (قتل زيدٌ عمرواً) 
وليس (قاتل زيدٌ عمرواً)» فإذا قلت (قاتل) فهذا يعنى أن هناكك مشاركه فى السعىء بمعنى أن هذا يسعى لقثل ذاكك؛ وذاكك 
أيضاً يسعى لقتل هذا. نعم» القتل لم يصدر إلا من واحدء لكن هذا سعى لقتل ذاكك وذاك سعى لقتل هذاء وهذا يصحح 
استعمال قاتل» وهكذا خادع, لابدّ من فرض أنّ هناك سعياً نحو القتل» لكن الخديعه لا تحصل إلا من أحدهماء فإذا طعمنا 
المبدأ بمسأله السعى وقلنا بِأنْ السعى نحو الفعل هو المعنى؛ حينئذٍ سوف يتحقق معنى المشاركه الذى استبعده وذهب إلى أنّ 
المقصود به.هو السعئ. بناء على تفسير باب المقاعله بالسعى؛ حيتقل لنقل بأنّ هذه الهيئه تدل على المشاركه وهذة الأمثله لا 
تصلح أن تكون شاهداً على عدم المشاركه وأنّ المقصود بها هو السعى من دون مشاركه. كلاء هى أمثله على المشاركه فى 
الحقيقه؛ لأنّ السعى يصدر من كل منهما ومن دون افتراض صدور السعى من كل منهماء الظاهر عدم صدق باب المفاعله؛ بل 
يصدق باب الفعل المجدّد الل زيدٌ عمرواً) و(خدع زيدٌ عمرواً) مخادعه. ع نقول (مخادعه) فهذا يعنى أن هناكك 
نوعاً من التصدّى والسعى من كل منهماء وإن لم تقع الخديعه إلآ من أحدهما. 


ص: 04 


الرأئ الثاق#رآئ المحقق الأصفهات (قدس سةة )حت لدية رأى معروك فى هذا البات» ويقال أله أول من تمه إلى أن .بات 
المفاعله لا يدل على المشاركه؛ واستعرض القرآن الكريم بتمامه واستعرض الروايات ووجد أن كثير من صيغ باب المفاعله ليس 
فيها دلاله على المشاركه. وإِنّما هى تدل على صدور الفعل من أحد الطرفين. هو رتّب على هذا الرأى الذى يختاره. يقول(قدٌدس 
سرّه) هيئه المفاعله تدل على التعديه بمعنى إسراء الماده إلى الغيره بمعنى أن الفعل قبل دخول باب المفاعله عليه» يعنى الفعل 
المتدد ةق "قطن النبالات دده عدف إل العير اصنلاة لك مكنا متخله ف بيات التقاغلة سرف عدف إلى المي وتن تهنا 
تكون فائده باب المفاعله هى إسراء الفعل إلى الغير فى الموارد التى لا تقتضى ذات الفعل المجرّد التعدى إلى الغير» ويمثل 
ب__(جلس) الذى هو فعل لازم لا يتعدى بذاته إلى الغير» لكن حينما نقول (جالس) يصير متعدياً إلى الغير» فتقول:(جالست 
ونه فو عقن الأعان هن ملفت: إلى الدقد يكون الففل الميضدد كسد اهنا ذوريات المقا عله هو انها تكوة موجه لسن نه 
إلى أمر آخر فى بعض الحالات لم يكن متعدياً إليه لولا إدخاله فى باب المفاعله» ويمثّل لذلكك ب__(كتب) و(كاتب). مثلا 
ينب لدي هو فعل متعند؛ لكن عندما نقول(كاتب) سوف يتعدّى نفس هذا الفعل الذى كان يتعدّى إلى الحديث فقطء 
سوف يتعدّى إلى شىءٍ آخرء فتقول (كاتبه الحديث)»؛ أى (كاتب زيدٌ عمرواً الحديث) هنا تعدى كاتب إلى الضمير الذى لم 
يكن الفعل المجرّد متعدياً إليه» وإِنّما يتعدى إلى الحديث فقط» ففى هذا المثال باب المفاعله أيضاً تفيد معنى التعديهء لكن 
التعديه تختلف باختلاف الموارد» ففى المورد الأول التعديه إلى المفعول الذى لم يكن الفعل المجرّد أساساً متعدياً إليه» فتفيد 
التعديه إلى المفعول. وفى المورد الثانى الفعل أساساً يتعدى إلى مفعوله وباب المفاعله يفيد التعديه إلى شىءٍ آخر لم يكن 
المجود متعدياً إليه. يقول: فى بعض الحالانت هيئه المفاعله لاد توجب أخذ مفعول إطلاقاً أكثر مما كان يأخذه المجوّد: وهذا 
يشكل 'تتقا على كلذيه وبي الاك ند _د«رغيرت ذيدا عمروا) وتقرل(ضاريه ونه عمروا) فيدرف: مساق يدول 
وضارب أيضاً يتعدى إلى نفس ما كان المجرّد متعدياً غليه لا أنّها أوجبت التعديه إلى ما لم يكن المجرّد متعدياً إليه حتى تفيد 
فائده التعديه. ماذا أفاد باب المفاعله هنا ؟ 


ص: 004 


يجيب عن هذا: يقول حتى هنا توجد فائده لباب المفاعله» وهى أنْ التعديه فى المجدّد هى تعديه ذاتيه» بينما التعديه فى باب 
المفاعله هى تعديه غير ذاتيه» ويُفرّق بينهما بأَنَ التعديه الذاتيه فى المجرّد غير ملحوظه على وجه الاستقلال» بينما التعديه فى 
المزيد تكون ملحوظه على نحو الاستقلال» فإذن: باب المفاعله حتى فى هذا المثال أفاد فائده وهى أنه تعدّى إلى شىءٍ على نحو 
الاستقلال ومع كونه ملحوظاً على نحو الاستدلال» وهذا شىء لم يكن متحققاً فى حال كون الفعل مجرداًء إذا كان الفعل مجرّداً 
صحيح أنه يتعدّى إلى(عمرو) عندما نقول(ضرب زيدٌ عمرواً) لكن هذه التعديه ذاتيه فى الفعل المجرّد, بينما فى ضارب تكون 
تعديه مستقله وملحوظه على نحو الاستقلال؛ وهذه فائده حصلت ببركه إدخال الفعل فى باب المفاعله. فإن: هو دل على التعديه 
لكن بهذا المعنى. 


ثم يقول: فإذا فرضنا أن المكلف فعل فعللاً وكان أثر هذا الفعل هو خداع الغير» هنا لا يصدق إلا الفعل المجرّد» تقول (خدع زيدٌ 
عمرواً) ولا يصح هنا الفعل المزيد أى باب المفاعله؛ فلا تقول(خادعه) وإنّما تقول( خدعه) لأنّ (خادعه) لا تصدق إلا إذا 
تصدّى لخديعته» أما إذا يُفرض التصدّى للخديعه. وإِنّما هو صدر منه فعل أوجب خديعه الغير» هنا لا يصح إلا الفعل المجرّد 
تقول( خدعه»» أو(قتله). أمَا (قاتله) فلا يصح إلا إذا تصدّى لهذا الفعل؛ لأنّ (قاتل) و(خادع) على ما ذكر تفيد التعديه إلى ما لم 
يكن الفعل المجرّد متعدياً إليه بأحد هذه المعانى الثلاثه التى ذكرها. ووصل إلى هذه النتيجه: يقول: (فيكون حاصل قوله (صِلى 
الله عليه وآله وسلّم): لا ضرر ولا ضرار هو نفى أصل الضرار ولو بدون التصدىء ونفى التصدّى للإضرار). (1) فلا ضرر تنفى 
أصل الضرر ولو من دون تصدّى كالأمثله التى ذكرهاء فعل فعلاء فترتب عليه القتلء هنا قتل» ولا ضرار تنفى التصدى للضرر. 


ص: ليا 


.8*9 نهايه الدرايه فى شرح الكفايه. الشيخ محمد حسين الأصفهانى, ج6: ص‎ -١ 


خلااصه الكلام: أنْ المحقق الأصفهانى(قدّس سدّه) يرى أنْ هيئه المفاعله تقتضى تعدّى الماده وإسرائها إلى ما لم تكن هيئه 
المجرد تقتضى إسراءها إليه. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


كان الكلام فى الوجه الأخير الذى نقلناه عن بعض الأعلام؛ هذا الوجه على تقدير تماميته يسلم من المحذور السابق؛ لأنَّ لا ضرر 
محذور آخر مما تقدّم» لكنّ تماميه هذا الوجه محل تأمّل وإشكال, وذلكك من جهتين: 


الجهه الأولى: يظهر أن هذا الكلا-م ليس تاماً فى جميع الموارد» قد يكون تاماً فى ما ذكره من الأمثله. لكنّه ليس تاماً فى جميع 
الموارد» حيث يدّعى بأنْ الضرر مختص بالضرر المالى» وأنْ الضرار يختص بغير ذلكك. بينما نجد أنْ الضرار ومشتقاته فى باب 
المفاعله استّعمل فى الضرر المالى فى بعض الأحيان كقوله تعالى: (من بعد وصيهِ يوصى بها أو دين غير مضار). )١(‏ وفسر بأنّ 
الالفودي اكه بحر لذ بع نه 2د سعد كن تسري الو ززلن ويعل م ناللى لفق روف دوو يق يورق لكي اليكو 
بهم نقصاً مالياً» فاستعمل الضرار هنا فى النقص المالى» وهو قد تتبه إلى ذلكك وذكر أن هذا يخرج عن القاعده التى يريد 
تأسيستها: 


ومن جهه أخرى الضرر غير مختص بالضرر المادّىء فقد يستعمل الضرر ومشتقاته فى غير الضرر المادىء لعله فى بعض الأحيان 
يُستعمل فى مطلق الضرر الأ-عم من المادى وغيره ولا داعى لتخصيصه بخصوص الضرر المادىء ولعل منه قوله تعالى: (قل لا 
أملكف النقسى ثقعاً ولة حو إل ما شاء الله ): 903 وهذا المعق متكرر فى كثير من الآآيات الش ريقف قلا داض لتخصيص الضر عنا 
بخصوص الضرر المادىء كما هو الحال فى النفع المقابل له؛ فالنفع أيضاً لا داعى لتخصيصه بالنفع المادى؛ فيشمل كلا منهماء 
والضرر أيضاً يشمل كلا منهماء ومنه قوله تعالى: (إِنْهم لن يض روا الله شيئاً). () هذا المعنى أيضاً متكرر فى كثير من الآآيات 
الشريفه. الظاهر أن الضرر المنفى عنه (سبحانه وتعالى) هو ليس من سنخ الضرر المادى, ولابدٌ أن يكون المقصود به هو الإضرار 
بالشريعه التى شرعهاء أو بالمرسل الذى أرسله...ونحو ذلكك من الأضرار. وكذلك قوله تعالى: (لن يضروكم إلآ أذى؛ وإن 
يقاتلوكم يولّوكم الأدبار). (؟) والظاهر أن المقصود به هنا هو غير الضرر المادى. وهكذا قوله تعالى:(عليكم أنفسكم لا يضرّكم 
من ضل إذا اهتديتم). (8) الظاهر أن الآيه تتحدّث عن الهدايه. والضلال فى قِبال الهدايه» فالضرر يكون مناسباً لذلكك, ولا 


يُقصد به الضرر المادّى. 
ص: الى 


.١؟هيآلا النساء/السورمء»‎ -١ 


؟- الأعراف/السوره/, الآيه.184. 


- آل عمران/السوره” الآيه72١.‏ 
ع- آل عمران/السوره” الآيه١١١1.‏ 
ه- المائده/السورهه الآيه١٠١.‏ 


على كل حال يبدو أن ما ذكره ليس ثابتاً فى جميع الموارد» فلا نستطيع أن نقول كقاعده عامّه أن الضرر يُستعمل فى الضرر 
المادى» والضرار تستعمل فى غير الضرر المادى. 


من جههِ أخرى: أن ما ذكره لا يدفع المحذور المتقدّمء وإن قلنا لأول وهله يمكن دفع المحذور بما ذكره؛ لكن الظاهر أنّه لا 
يدفع المحذور وذلك لأنّ دفع المحذور موقوف على دعوى اختلاف معنى الضرر ومعنى الضرارء بأن يكون معنى الضرر هو 
النتقص المادى, ومعنى الضرار هو النقص غير المادّى؛ حينئذٍ يندفع المحذور؛ لأنّ ما يُنفى بلا ضرر غير ما يُنفى بلا ضرار» فتبقى 
لا ضرار لها موارد تختص بها ولا يُنفى الضرر فيها إلا بلا ضرار ولا ينفع نفيه بلا ضررء فلابدٌ من افتراض اختلاف المعنى فى 
الضرر وفى الضرارء القائل بهذا المعنى لم يدّع اختلاءف المعنى الذى يتوقف عليه دفع المحذور, وإِنّما ما إِدّعاه هو شيوع 
الاستعمالء أن الضرر شاع استعمالها فى الفمرة لايق وشاع استعمال الضرار فى غير الضرر المادىء فهو لم يدّع رن شيوع 
الانعويال 3 1 لسن خرف قات لق اذ ك0 لان امااذ كرورم دراودا والامطله زا فيك احكالافن الحعت ور تببااعاية اكد 
أن الفدرر استعنل فى السترن المادى كتيراء .أن الضدرار اسشعم :فقن الضون غير المادئ كثيرا إذ| سلما الكدرنة ولا يفيت أن 
النقص المادى صار معني للضررء وأنّ الضرر غير المادى صار معني للضرار» وقد تقدّم سابقاً أنّ الأقرب فى تفسير ماده (الضرر) 
هو مطلق النقص الأعم من النقص المادى والنقص الغير مادى. غايه الأمر أنّ هذا النقص قتد بأن يكون موجباً ومستتبعاً لنوع من 
الحرج والضيق والشدّهء إذا كان يوجب هذا المقدار يُطلق عليه ضرر فى قبال النقص الذى لا يؤثر بالإنسان شيئاً ولا يوجب له 


م 


نوع من الضيق والحرج كما لو أن الثرى يذهب منه مقدار دينار مثلا هذا نقصء لكنه لا يوجب الضيق؛ لذا 
لا يصدق عليه الضررء فإذا قيدنا الضرر بهذا القيد؛ حينئذٍ يكون معنى ماده (الضرر) هو النقص الذى يوجب ويسبب نوعاً من 
الضيق والحرج للشخص. 


ص: الى 


فإذن: معنى الماده واحد وهو مطلق النقصء. سواء كان ادا أو غير مادى» وهذا المعنى الواحد الذى تدل عليه ماده (ضرر) كما 
هو واضح لا يتعدد بتعدد الهيئه» فإذا فرضنا أنه كان هناكك تعدد فى المعنى حتى يندفع المحذورء فلابدٌ أن يكون التعدد فى 
الح ادام اليينه لا أن بكوة اشنا من اليادي فالماده واحده كبا أسلفنا فق الضون وش القزان وك السحاولاك الننابقة 
أيضاً لم تكن تدّعى أن اختلااف المعنى ينشأ من المادهء وإنما ينشأ من الهيئه» فيقال: أن هيئه الضرار على الضرر المقصود 
المتعمدة أو هه الضران تدل علئ الضرى الشتدين أو هيئه الضرار تدل على النسبه المستتبعه لنسبه أخرى» هذه كلها استفادات من 
الهيئه لا من نفس الماده. وإلا القاقة واحده فى كل منهاء فلو كان المعنى متعدداً حتى يندفع المحدون الشاقفلارد أن يدغ 
أ3 8ك اشعناد م البقلة أن .قال» أن عق (الشكون) عدل عل القبتون النالن بعك الضيرو اقفن يكوه ساد راء .ينها :فق (الضيران) 
تدل على الضرر المقدد بكونه معنوياء أو غير مادى» استفاده هذا من الهيئه كما ترى؛ يعنى لا يمككن أن نستفيد من الهيئه أن 
الضرر مادى فى الضررء وأنْ الضرر غير مادى فى الضرارء فإذن: كلامه ومدّعاه تاره يقول أن هذا مجرّد استعمال والمعنى واحد 
وغير متعدد لا بلحاظ الماده ولا بلحاظ الهيئه» هذا لا يندفع به المحذور, فحتى لو فرضنا أنْ الضرر استّعمل فى الضرر المادى, 
لكن هذا لا يعنى أن الضرر فى موارد الضرار لا يرتفع بلا ضرر. وتارة أخرى يدّعى أن المعنى متعدد» الضرار تدل على معنى غير 
ما تدل عليه الضرر حتى يندفع المحذورء لكن إثبات تعدد المعنى بهذا الشكل من الماده غير صحيح. فأنّ معنى الماده واحد 
ولبين حتعك دا وأرظا لأ حك اتام الله 


ص: 7١م‏ 


إذن: بالنتيجه لا يندفع المحذور بناءً على ما ذّكر فى الوجه السابق. 


قد يقال: نحن نعلم أن كثره الاستعمال فى بعض الأحيان قد توجب وضعاً جديداً تعينيأ وتوجب نشوء علاقه خاصه فى طول 
العلاقه بين الُفظ ومعناه» توجب نشوء علاقه خاصه بين نفس اللفظ وبين معني آخرء أو حضّه من حصص المعنى الموضوع له 
التفظ فى بعض الأحيان قد يكون اللّفظ موضوعاً للطبيعه لكن يُستعمل كثيراً فى بعض حصص الطبيعه» كثره الاستعمال فى 
بعض حصص الطبيعه قد توجب تحقق علاقه لغويه دلاليه بين اللفظ الموضوع للطبيعه وبينه وبين تلك الحصه التى كثر استعمال 
اللفظ فيهاء بحيث يكون له ظهور فى هذه الحصّه وفى بعض الأحيان يكون موضوعاً لهذه الحصه بالوضع التعينى» وفى بعض 
الأحيان أكثر من هذا كما قالواقد تهسر المغتى الأول ويتعقد له ظهور فى المعى الجديد وهئ :الحضه. 


فى المقام قد يكون مقصوهه أنْ كثره استعمال كلمه (الضرر) فى الضرر المادى الذى هو حصّه من مطلق الضررء أوجب نشوء 
هذه العلاقه» فكأنه صار ظاهراً فى الضرر المادى ومختضاً به وهكذا يقال فى باب (الضرار) أن كثره استعمال الضرار فى الضرر 
غير المادى أوجب حصول هذه العلاقه بينه وبين الضرر غير المادى. النتيجه هى أن كلا منهما يكون له ظهور فى معني غير ما 
يكون الآخر ظاهراً فيه؛ وحينئفٍ يندفع المحذور؛ لأنّ لا ضرر بحسب هذا الظهور الجديد يختص بالضرر المادى, فهو إنما ينفى 
الضرر المادى وما كان من سنخه. وأمَا الضرر غير المادى» فهذا لا يُنفى بلا ضررء وإِنّما لابدٌ من نفيه بلا ضرار» فيندفع المحذور. 


قل يُذّعى هذا. 


لكن ليس واضحاً بلوغ الاستعمال إلى درجه بحيث يصل إلى مرحله الوضع التعتينى ومرحله نشوء علاقه لغويه ودلاليه بين اللفظ 
وبين خصوص تلك الحصّه. كثره الاستعمال لم يبلغ إلى هذه الدرجهء خصوصاً ما ذكرنا من أن الضرر استّعمل فى الضرر غير 
المادى والضرار أيضاً استّعمل فى الضرر المادىء فإذن: كثره استعمال الضرر فى الضرر المادى لا تبلغ إلى مره بت اديه 
الوضع التعتنى» لم تبلغ كثره الاستعمال تلكك الدرجه من الشيوع والكثره بحيث يكون ظاهراً فى الحضّه الخاصّه من الضررء 
وبالتالى يندفع المحذور السابق. 


ص: ع 


الذى يتلخص من جميع ما ذكرناه __كلامنا فى ما هو مدلول الهيئه -__أنّ كل الوجوه المتقدّمه التى قيلت لتفسير 
كلمه(الضرار) وما هو معنى هيئه(الضرار) والمفاعله الظاهر أننا لا نريد أن ننفى صحتهاء وإنما نريد أن نقول أنه يلزم عليها هذا 
المحذورء لا مانع من اختيار أحد هذه الوجوه فى تفسير هيئه(الضرار) ولا مشكله فى هذاء وإِنّما المشكله فى حديث لا ضرر ولا 
ضرارء أن ظاهر الحديث هو التأسيس وعدم التكرار وعدم التأكيدة وإنما سس لقاغلاتين + قاعده تست لا ضرق :وقاعده سق 
لا ضرارء وهذا يستلزم أن يكون المنفى بأحدهما غير الضرر المنفى بالآخر بمعنى أنّه لا معنى لأن نفترض أن الضرر يمكن نفيه 
بإحدى القاعدتين» إذا كان الضرر مطلقاً يمكن نفيه بلا ضررء إن: لا ضرار تبقى بلا مورد. هذا هو الإشكال. وهذا لا ينافى أن 
نختار أن معنى الضرر غير معنى الضرار بأحد الوجوه المتقدّمه؛ ولنقل أن الضرر هو ذات الضررء والضرار هو نفس الضرر مع 
تقض لده وتعمّلده؛ لكن بالنتيجه يرد عليه محذور أن الضرر سواء كان مع تقصد أو بدون تقصّدء وسواء كان مع التكرار أو بدون 
تكرار» وسواء كان فعل الأثنين» أو ليس فعل الأثنين» هذا الضرر يمكن نفيه بلا ضررء الضرر الذى يصدر من هذا ننفيه بلا ضررء 
والقدرو الذى معن وجي ذاكه انها نف لذ فدرن فإذنة لاح نامورت خاض على الخبدر فيه يل سان هذه فى المشكلةة 
وهى غير مسأله ماذا نختار فى تفسير الضرارء قد نختار أحد الوجوه السابقه. وأقربها هو الوجه الذى يقول بأنّه يدل على التكرار 
والاستمرار. على كل حال هذا غير الإشكال الذى طرح فى المقام؛ هذا الإشكال لابدّ من حله؛ هل هناكك موردٌ لا يمكن نفى 
الضرر فيه بلا ضرر ؟ وإنما ينفى الضرر فيه بلا ضرار ؟ يبدو أنّ كل التفاسير السابقه للضرار يرد عليها هذا الإشكال ولعله نضطر 
إلى الالتزام أن هذا الكلام يُحمل على أنه نوع من التأكيد لا بمعنى أنّه لا فرق بينهما بلحاظ المعنى» المعنى متعدد» والضرر غير 
الضرارء ولنفترض أن الضرر هو الضرر مع عدم التعمّد والتقضد والضرار هو ضرر مع تعمّده وتقصّده. وإِنّما السؤال هو: لماذا 
أسس قاعده تُسمّى بلا ضرار والحال أنه فى موارد تعمد الضرر وتقضده يمكن نفى الضرر فيه بلا ضرر ؟ إذن: لماذا قال: لا 
ضرر ولا ضرار ؟ ليكن هذا من باب التأكيد» ويمكن فرضء ولو بصعوبه, من قبيل أن يقال: (لا يمين ولا حلف إلآ بالله)» قد 
تكون هناك فوارق جزئيه بين اليمين وبين الحلفء أو يقول: (لا طلاق ولا فراق إلا فى طهر لم يواقعها فيه) ممكن افتراض حمله 
على نوع من التأكيد؛ وحينئٍ تنتهى المشكله. 


ص: مم 


وإلى هنا ينتهى البحث عن مدلول الضرر كهيئه إفراديه بعد ذلكك ندخل فى بحث مدلول الهيئه التركيبيه . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الأمر الثالث: مدلول ومفاد الجمله التركيبيه لهذا الحديث الشريفء الجمله المركبه من(لا) و (الضرر). ما ذا يفهم من هذه الجمله 
التركيبيه ؟ يبدو أنْ المحتملات الرئيسيه فى المقام» ثلاثه أو أربعه؛ وَإِنّما نقول رئيسيه باعتبار أنْ هناك محتملات أخرى فرعيه 
طوليه هى فى طول واحدٍ من هذه المحتملات الرئيسيه وليس فى عرضهاء بمعنى أن أحد المحتملات قد يتفرّع إلى احتمالين: 


الاحتمال الأول: ما ذهب إليه الفاضل التونى فى الوافيه وتعرّض إليه الشيخ فى الرسائل» وحاصله: أن يكون المقصود بهذه الجمله 
التركيبيه (لا ضرر) هو نفى الضرر غير المتداركء الضرر على نحوينء مرّه يُتدارك هذا الضررء والحديث ليس ناظراً إلى الضرر 
المتدارككء وإِنّما هو ناظر إلى الضرر غير المتداركك؛ فهو ينفى الضرر غير المتداركك. وهذا الاحتمال الأول له تقريبان: (1) 


التقريب الأول: أن يقال أن المراد بالضرر المنفى بالحديث هو عباره عن الضرر الخاصء الذى هو حصضّه خاصّه من الضرر» وهى 
عباره عن الضرر غير المتداركك» ويكون المراد الجدّى من نفى الضرر غير المتداركك هو بيان لازم نفى الضرر غير المتداركك؛ 
أن الفيرر غير المكداركك لذأ وجوة لت و لخزمه هو أن كل غبور موجود فيو متداركةه لأن الحديك وني وجوه الضدرن غير 
المتدارك ولازم ذلك أن كل ضرر موجود هو ضرر متداركء وإلآ يكون خلاف الحديث؛ لأنّ الحديث يقول لا وجود لضرر 
غير مكداركه: فك شرن مونهوه لابد أن يكوة متدا ركاء«ومن هنا ستفاة هن العتدرت وتوت الفحفان والتدار كه فيكون هذا 
حو ايقاة الخد يكم غاب للم أن اتلد لحر ع ا للكنورية| الأملوية دامع أنمتول بحب الفيباة ودار كل العترر ع ره 
لكك بحت الغرى غير المتدار كه أى لا بوسه شرن كير دار كه قدا معاد أن كل شور موهوة لأيك أن يكوة قرا معداركاء 
وهذا كنابه عن وجوب التدارككء فهذا هو معنى الحديث . هذا هو التقريب الأول لما يريد أن يقوله صاحب الوافيه. 


8١9 ص:‎ 


.١195 الوافيه فى أصول الفقه. الفاضل التونى» ص‎ -١ 


التقريب الثانى: أن المقصود بالضرر المنفى فى الحديث الشريف ليس هو حصّه خاصه من الضررء وإِنّما هو مطلق الضررء لكن 
هذا النفى إنما يصح مع أنه فى الخارج يوجد ضرر غير متدارككء والضرر فى الخارج على قسمين» قسم منه متدارككء والقسم 
الآخر غير متدارك؛ فكيف يصح نفى وجود الضررء يعنى مطلق الضرر ؟ إِنّما صح هذا النفى للطبيعه باعتبار تحقق التداركك فى 
الخارج؛ الأضرار التى تقع فى الخارج فرض تحقق التدارك فيها؛ ولذا صصح بهذا اللّحاظ نفى الضرر مطلقاً؛ لأنّ الضرر فى 
الخارج إذا تحقق التداركك فيه لا يصدق عليه أنه ضرر عرفا وإن كان بالدقه العقليه هو ضررء لكنّه إذا تم تداركه لا يصدق عليه 


أنه ضرر عرفاً. إذن: يصح أن ننفى وجود الضرر فى الخارج مطلقاً؛ لأنّ الضرر المتداركك ليس ضرراً فيتوجه النفى إلى الضرر 


غير المتداركك» ويكون المقصود من نفى الضرر غير المتدارك هو ما تقدّم سابقاً من أنّه كنايه عن لزوم التداركء فكأنّ 
الحديث الشريف فى التقريب الأول يقال بأنه ايتداء هو نفى الضرر غير المتدارككء أى أنْ الضرر غير المتداركك لا وجود له فى 
الخارج» وهذا معناه أنْ كل ضرر موجود فى الخارج هو متداركك. وهذا يصير كنايه عن وجوب التدارك ووجوب الضمان. أمّا 
التقريب الثانى» فيقول لا داعى لتخصيص الضرر المنفى فى الحديث بالحصّه الخاصه. وإِنّما الضرر المنفى هو طبيعه الضررء لكن 
حيث أن الضرر المتدارك فى الخارج هو بحكم العدم؛ فكأنْ الضرر المتدارك لا وجود له فى الخارج؛ لعدم صدق الضرر 
عليه فيبقى الضرر غير المتداركء وهو ما ينفيه الحديث. فبالنتيجه على كلا التقديرين يكون الحديث الشريف كنايه عن وجوب 


التدارك. هذا هو تقريب ما ذكره صاحب الوافيه: وقد ذكره فى الوافيه بعباره مختصره جداء يعنى تحتمل كلا التقريبين. 


ص: /ا١م‏ 


بثاء غلى الاحتمال الأول بكلا تقريبيه قد يقال أن الحديث حيشد سوف يختص بموارد الإضرار بالغير ولا تمل الضرر على 
النفس» حيث أن الضرر على نوعين» تاره الضرر على زيد __مثلاً _--_يأتيه من الغير» وتاره أخرى هو يلحقه الضررء اى 
يلحقه نقص فى بدنه أو فى ماله ليس من الغير» كما لو تمرّضء أو ضاعت أمواله......وهكذاء فلا يوجد ضرر من الغير» الحديث 
ادويق قطن الأول نالسر زب الف مهة الور انق بيه الاوك وقول برحو ودار كن رقن مدو عرد نذا ر كمه 
فلا معنى للقول بالتداركك فى النوع الثانى من الضررء وهو الضرر الذى يلحق الإنسان ليس من الغير» فإذا تمرّض ‏ مثل 
فمن الذى يقوم بالتدارك, أو يسد النقص الذى لحقه ؟ الحديث بناءَ على هذا الكلام سوف يختص بخصوص الإضرار 
الغرة ققال أن القين ]ذا[ افك بالا سات والسق به القتتن والنقضى »يكت عليه أن خدار كه هذا التقدنه سكن لهذ بن يضف ) 
بهذه الحاله ولا يشمل الضرر الذى يلحق بالإنسان» فلا معنى لأن ينفيه بهذا المعنى؛ لأنّه لا معنى للتداركك فى الحاله الثانيه. 


لكن هناكك محاولتان لتعميم الحديث حتى للحاله الثانيه وعدم اختصاصه بحاله الإضرار بالغير: 


المحاوله الأولى: أن (لا) فى الحديث نافيه وليست ناهيه كما هو مقتضى القواعد الأوليه؛ إذ أنها لم تدخل على الفعل المضارع 
حتى تكون ناهيه. وإِنّما دخلت على الاسم ومقتضى الظهور الأولى حينئذٍ أن تكون نافيه. وهذا معناه أن الحديث يكون نافيا 
للضرر غير المتدارك بناءً على هذا الاحتمال» سواء قلنا بالتقريب الأول أو قلنا بالتقريب الثانى» على كل حال هو ينفى الضرر غير 
المتداركك؛ فإذا كان هذا الضرر من فعل الغير؛ حينئذٍ يثبت وجوب التدارك ولا مشكله فى هذا. وأمًا إذا كان الضرر ليس من 
الغير» وإِنّما كان الضرر مسبباً عن الحكم الشرعىء إِمَا أن يكون نفس الحكم الشرعى فيه ضررء أو امتثاله والالتزام به يكون فيه 
ضررء على كلا التقديرين الضرر يكون مسبباً عن الحكم الشرعىء فى هذه الحاله يكون لازم نفى الضرر غير المتداركك فى هذه 
الحاله هو نفى الحكم الضررى؛ لأنْ المفروض أن الضرر مسببٌ عن الحكم الشرعىء فيكون الحكم ضررياً كوجوب الغسل 
بالماء ووجوب القيام فى الصلاه فى حالات معينه وأمثاله» فإذا قلنا بأنَ هذا الحكم الشرعى لا ينتفى» فهذا معناه أن الضرر غير 
متداركك: وهذا ينافى الحديث الذى ينفى الضرر غير المتداركك. فأنه ينفى الضرر غير المتداركك» وكل ضرر هو متداركك» وهذا 
فى باب الإضرار بالغير قلنا أنّه يجب على الغير التداركء فلا يكون الضرر غير متدارككء وإنما يكون متداركاًء لكن فى باب 
المرض وعدم تمكنه من الاغتسال بالماء وأمثاله» الحكم الشرعى يقول له يجب عليكك أن تغتسل بالماء» هنا الضرر يأتيه من 
الحكم الشرعى؛ وحينئكٍ نكون بين أمرين: إِمّا أن نقول أن الحكم الشرعى ينتفىء وإمّرا أن نقول أنْ هذا الحكم الشرعى باق 
لكن يكون الضرر غير المتدارك موجود, وهذا ينافى الحديث؛ لأنّ الحديث يقول(لا ضرر) ينفى الضرر غير المتدارك» وطريقه 
تصديق الحديث هو كون الضرر فى المقام غير متدارك, أى لا وجود للضرر غير المتدارك هو أن نقول أن الحكم الضررى 
منتٍ» فلا يجب عليه الغسل فى حالهِ معينه» وبهذا يكون الحديث دالاً على وجوب التدارك فى موارد الإضرار بالغير» ويدلٌ 
على نفى الحكم الضررى فى موارد الضرر على الشخص نفسه؛ وهذا تعميم للحديث لغير موارد الإضرار بالغير» حتى فى باب 
الضرر على النفس يمكن تطبيق الحديث؛ لكن ينتج نفى الحكم الضررى. 


ص: )ا 


المحاوله الثانيه: هذه المحاوله تفترض أن الضرر المنفى فى الحديث هو الضرر غير المحكوم بوجوب تداركه؛ بمعنى أن الضرر 
الذى يحكم الشارع شوم كنار كد سد كر اخصنوطا إذا افترضنا أن الشارع له قوه إجرائيه ويمكنه الإلزام بالتدارك. 


بعبارهٍ أخرى: ما قلناه سابقاً من أن الضرر مع تداركه خارجاً لا يصدق عليه الضررء هنا توسعه لهذاء فيقال أنْ عدم صدق الضرر 
عرفاً لا يتوقف على التدارك الخارجى. وإِنّما يكفى فيه أن يحكم الشارع بوجوب التدارك مع وجود قوه إجرائيهه هذا الحكم 
الشرعى هو كافٍ لأن يقال أن الضرر هذا ليس ضرراً؛ لأنّه ضرر حكم الشارع على العباد بوجوب تداركه فلا يكون ضرراً. إذن: 
الضرر المنفى بالحديث هو الضرر الذى لا يحكم الشارع بوجوب تداركه, أما الضرر الذى يحكم الشارع بوجوب تداركه فليس 
ضرراًء فكما أننا كا نقول أنْ الضرر المُتدارك خارجاً ليس ضرراًء هنا أيضاً نقول أن الضرر الذى يحكم الشارع بوجوب تداركه 


هو ليس ضررا. 


بناءَ على هذاء الضرر الذى لا يحكم الشارع بوجوب تداركه. الحديث الشريف يقول أنه منفى. يعنى كل ضرر موجود لابدّ أن 
يحكم الشارع بتداركه؛ لأنّ الضرر الذى لا يحكم الشارع بوجوب تداركه منفى بالحديث (لا ضرر)» يعنى (لا ضرر) غير محكوم 
عليه بوجوب التداركك من قبل الشارع» يعنى ليس هناكك ضرر لا يحكم الشارع بوجوب تداركه. إذن: كل ضرر يحكم الشارع 


بوجوب تداركه. 


وحينئذ يقال فى محل الكلام: إذا كان الضرر فى الحاله الأولى بسبب الغيرء فالشارع يحكم بوجوب تداركه على الغير» وأمّا إذا 
كان الضرر فى الحاله الثانيه ناشئاً من الشارعء أى من الحكم الشرعىء هنا أيضاً يجب التدارك على الشارع؛ فكما أن الغير يجب 
عليه أن يتدارك إذا كان الضرر ناشتاً من الغير» كذلكك الضرر الذى ينشأ من الحكم الشرعى أيضاً لابدّ من ان يتداركه الشارع؛ 
فالشارع هو الذى يسد هذا النقص؛ لأنّ الضرر نشأ من ناحيته, إذا لم نقل فى المحاوله الأولى أنْ الحكم الضررى ينتفىء إذا كان 
الحكم الضررى ينتفى؛ فحينئذٍ سوف لن يقع فى الضررء أما هنا فالحكم الضررى لا ينتفى» فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الشرعى» 
لكن الشارع هو الذى يتداركك هذا الضررء فبالنتيجه يصح أن يقال: لا ضرر غير محكوم بوجوب التداركك موجود فى الخارج, 
وهذا يشمل الحاله الأولى وينتج وجوب التدارك على الغير» ويشمل الحاله الثانيه وينتج وجوب التداركك على الشارع؛ وهذا قد 
يود ببعض الروايات الموجوده التى تقول أنّ الإمام(عليه السلام) هو مسئول عن كثير من الأمور التى تحصل للمكلفين» ويسد 
لتقف العاعتل المكلنف من يريك المال: هنا كف الكت مق الرواباك نيذا الشحجوةة أن الدولة جه قن البعسائن لعن تليق 
المتلسة. 


ص: حي 


الاعتراضات والمناقشات التى أثبرت سول الاحتمال الأول: 


الاعتراض الأمول: وهو ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) فى الرسائل» حيث ذكر بأنّ بعض الفحول ___ حسب تعبيره ----- 
ذهب إلى هذا الرأى» ولكنٌ الشيخ(قدّس سرّه) جعله أردأ الاحتمالات, وناقشه بهذه المناقشه: وهى أن التدارك إنما يمنع من 
علق اقفر خرن إذا تحقق فى الخارجء وأمًا مجرّد أنْ الشارع يحكم بوجوب التداركء فهذا سوف لن يمنع من صدق الضرر 
عرفا فيكون الضرر صادقاء وإِنّما الذى يمنع من صدق الضرر هو تحقق التداركك خارجاًء وكأنّ الذى يفهمه الشيخ من صاحب 
الوافيه» أن صاحب الوافيه يريد أن يقول أنه بمجرّد أن يحكم الشارع بوجوب التداركء هذا يصحح نفى الضرر. )١(‏ 


اجون عن هذه المناقشه: 


الجواب الأول: افتراض وجود قوه إجرائيه مع الحكم الشرعى كأنّه يجعل التداركك مضمون التحقق, فلا فرق بينه وبين التداركك 
خارجاًء كما أن الشيخ(قدّس سرّه) اعترف بأنَّ التدارك خارجاً يمنع من صدق الضررء الحكم الشرعى زائداً وجود قوه إجرائيه 
أيضاً يمنع من صدق الضرر وإن لم يُتدارك خارجاً بالفعل» لكنّه يوجد حكم شرعى بوجوب تداركه؛ فيصح كلامه فى نفى 
الضرر غير المتداركك بالحكم الشرعى بوجوب التداركك. 


الجواب الثانى: أنْ الحكم الشرعى بوجوب التداركك فى المقام المقصود به هو الضمان, يعنى أنْ هذا الذى ألحق الضرر بالغير 
يكون ضامناًء يعنى أن المضمون له يملكك فى ذمّه الضامن هذا النقص. هذا سوف يحقق التدارك ويمنع من صدق الضررء 
الحكم الشرعى ليس حكماً شرعياً تكليفيء يجب التداركك تكليفاً حتى نقول أن هذا الحكم الشرعى لوحده لا يكفى فى تحقق 
التداركك وبالتالى منع صدق الضررء وإِنّما المقصود بذلك هو الحكم الوضعىء أى اشتغال الذمّهء هذا الذى يُلحق الضرر بالغير 
تشتغل ذمّته بالنقص الحاصل على الغير» بمعنى أنّ المضمون له يملكك فى ذمته هذا المقدار. إذن: المضمون له عَوّضء غايه 
الأمر لم يُعوض بشىءٍ خارجىء لكن هو ملكك فى ذمّه الضامن هذا المقدارء فيكون ضرره متداركاًء وإذا كان متداركاء فهو يمنع 
من صدق الضرر ويصحح النفى فى الحديث الشريف بأن يقول (لا ضرر غير متداركك)» فكل ضرر هو متداركك, ويكفى فى 
ذلك الحكم الشرعىء لكن الحكم الشرعى الوضعى وليس التكليفى» فيندفع إشكال الشيخ(قدّس سرّه) من أنّ مجرّد الحكم 
الشرعى لا يمنع من صدق الضررء فيصدق الضرر بالرغم من وجود حكم شرعى؛ لأنْ هذا مبنى على افتراض أنه حكم تكليفى. 
فلا يمنع من صدق الضررء حتى لو فرضنا أن الذى ألحق الضرر بالغير يجب عليه التداركك, لكنّ وجوب التداركك لوحده لا ينفع 
الشخص الذى لحق به الضرر والنقصء لكن إذا حوّلنا الحكم إلى حكم وضعىء بمعنى اشتغال الذمّه؛ حينئذٍ هذا ينفع فى نفى 
الضررء وبالتالى فى منع صدق الضرر فى محل الكلام. 


2٠١ ص:‎ 


-١‏ فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى, ج 7. ص 80؟. 


الجواب الثالث: حتى لو سلّمنا أن الحكم الشرعى لوحده من دون افتراض شىء فيه لا يمنع من صدق الضررء لكن إذا افترضنا أن 
من حكم الشارع عليه بوجوب التداركك هو عبدٌ مؤمن ملتزم ومطيع؛ حينئذٍ هذا سوف يكون كافياً فى ضمان تحقق التدارك فى 
الخارج» فالحكم الشرعى موجود, والمخاطب العباد المؤمنين الملتزمين المطيعين» إذن: سوف يتحقق التداركك فى الخارجء وهذا 
يوجب نفى الضرر ويمنع من صدقه. فيندفع إشكال الشيخ (قدّس سرّه) بأحد هذه الوجوه الثلاثه. 
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كان الكلام فى الاعتراضات والمناقشات التى أثيرت حول الاحتمال الأول من الاحتمالات التى ذكرت فى مدلول ومفاد الجمله 
التركيبيه لحديث (لا ضرر)» وقد تقدّم الاعتراض الأول الذى ذكره الشيخ(قدّس نوم فى الرسائل وذ كنا أيقا ثللائد ا جره 


أجيب بها عن هذا الاعتراض . 


لكن المظنون أن الشيخ(قدّس سرّه) لا يقنع بهذه الأجوبه؛ لأنّ هذه الأجوبه كلها لا تحقق الشىء الذى ادّعاهء فالشيخ(قدّس سرّه) 
يقول أن نفى الضرر عرفاً مع وجود الضرر خارجاً بحسب الفرض لا يكون إلا بالتدارك المتحقق فى 
الخارجء هذا هو الشىء الوحيد الذى يراه رافعاً للضررء التداركك الخارجىء أضِرّه بمائه؛ فإذا أعطاه مائه؛ فحينئل العرف يقول أن 
هذا ينفى الضررء فنفى الضرر عرفاً فى نظر الشيخ (قدّس سرّه) موقوف على تحقق التداركك فى الخارج» وكل هذه الأجوبه الثلاثه 
لم يُفترض فيها تحقق التدارك فى الخارجء وإِنّما فى الجواب الأوّل يفترض أنّ هناك قوه إجرائيه تضمن تطبيق الحكم 
الشرعى.......وهكذا فى الثانى والثالث. لعلّ الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لا يرضى بهذه الأجوبه ويبقى مصرَّاً على أنّ نفى الضرر 
إِنْما يصح إذا تحقق التدارك فى الخارجء وأمَا بمجرّد تشريع وجوب التدارككء حتى إذا فسشرنا التدارك بالضمان بمعنى اشتغال 
الذقت وافرضننا أن السخاطب مذلكه هو الغنك المطيع؛ كل هذه الأمور لا تحقق التداركك فى الخارجء وبالتالى العرف يرى أن 
هذا تضررٌ من دون أن يكون هناكك تداركء فكيف يصحٌ نفى الضرر فى الحديث الشريف مع وجود الضرر ؟! 


ص: ااءع 


لكن يمك أن نتالة الجرات: الأول +عصوها || قينا بالجزات الاي لأ يد أنه يقال فى هذ الحال العر بر أن الضيور 
متداركك وأنْ الضرر منفىء إذا فرضنا أن الشارع حكم بالتداركك, وافترضنا أن المراد بالتداركك هو الضمانء بمعنى اشتغال 
الذمّهه وجعل نفس الحاكم قوه إجرائيه لتنفيذ ذلككء لا يبعرد أن هذا من وجهه نظر الحاكم يكون التدارك متحققَّاً تنزيلاء أى 
أنه بحكم المتحقق من وجهه نظر الحاكم؛ لأنّ الحاكم حكم بالتدارك وباشتغال الذمّه ووضع سلطه إجرائيه لتنفيذ ذلكك؛ فحينئذٍ 
يكون التدارك مضمون التحقق من وجهه نظر الحاكم؛ فكأنّه متحقق فعلك لكن تنزيلاً لا حقيقه» فكأنٌ المتضرر عُوَض وتم 
تدارك ما فاته من النقصء هنا لا يبعٌد أن يقال أنْ نفى الضرر متحقق من وجهه نظر الحاكم الذى حكم بالتدارك وجعل قوه 
إجرائيه لتنفيذه؛ وأيضاً فى نظر العرفء فالعرف أيضاً عندما يفهم هذه القضيه أيضاً يقول أنّ هذا لم يتضررء وإن كان لم يتم 
التداركك خارجاً بالفعل . لكن مع وجود هذه الأمور لا يبود أن العرف فى هذه الحاله أيضاً يمكنه أن ينفى الضرر استناداً إلى 


ذلك. ومن هنا هذا الاعتراض الذى ذكره على الفاضل التونى (قدّس سرّه) لا يكون تامًاً. 


الاعتراض الثانى: ما أشار إليه فى الكفايه» حيث تعرّض إلى ما ذكره الفاضل التونى (قدّس سرّه) بعباره مختصره. ويظهر منه أنه 
برعل أو قر العدرو المشىاشن الاخيرواا هو صوص القيرو العن المعد ا ركقه بح لأ برس غدرو كارجا عبن دار كفة وهذا 
معناه أن كل ضرر فى الخارج متداركك, وهذا مرجعه كنايه عن تشريع وجوب التدارككء فإذن: هو عندما يقول(لا ضرر) فهو 
ون حقيه خا فيو القمورمولا بريد ايقن القمرو عالقا بو الماتزرين ادقن القمو رقن البعذا مولن الشرى الوندار كف 
بمنزله العدم؛ فيصح له أن يقول لا يوجد فى الخارج ضرر غير متدارك؛ لأنّ كل ضرر فى الخارج هو متداركء وقلنا أنّ هذا 
أسلوب من أساليب تشريع التدارك. صاحب الكفايه (قدّس سرّه) يقول إن إراده خصوص الضرر غير المتدارك ليس صحيحاً 
فعباره (لا ضرر) مطلقه. وحمل الضرر المطلقه على حضّه خاصّه من الضرر وهى خصوص الضرر غير المتداركك. يُعر عنه بأنه 
(هذا الحمل لا يخلو من بشاعه) خصوصاً إذا فرضنا أنه بلا قرينه؛ إذ ليس هناكك قرينه تدلّ على هذا التخصيصء ولا موجب 
لتخصيص الضرر بالضرر غير المتدارك, هذا لا وجه له» ومستهجن مع عدم وجود قرينه تدل على ذلكك, سواء قلنا أنْ هذا من 
باب التجوّز فى الكلمه بأن يُستعمل الضرر فى حصضّه خاصّه من حصصه أو قلنا أنّه من باب تعدد الدال والمدلول, على كلا 
التقديرين هو مجاز بحاجه إلى قرينه» وحيث لا قرينه» فالالتزام أن المراد بالضرر خصوص الضرر غير المتداركك لا وجه له . 2١(‏ 


ص: "اع 


881 كفابه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


هذا الا-عتراض الثانى إِنْما يرد على التقريب الأول من التقريبين المتقدمين لهذا الاحتمال» حيث قلنا أن الاحتمال الأوّل له 
تقريبان, التقريب الأوّل أن نلتزم بأنّ المنفى هو الضرر غير المتدارك. والمراد بالضرر المنفى فى (لا ضرر) ليس هو مطلق 
الضررء وإِنّما هو خصوص الضرر غير المتدارك. فيرد هذا الاعتراض»ء ويقال: بأى وجِهٍ تحملون الضرر وهو مطلق على حصّهِ من 


وأمًا إذا قرّرنا الاحتمال الأوّل بالتقريب الثانى؛ حينئذٍ لا يلزم هذا المحذور؛ لأنه بحسب التقريب الثانى المنفى هو طبيعى الضرر 
وليس حصّه خاصّه من الضررء فالضرر لم يستعمل إلأ- فى معناه الحقيقى وليس هناكك تجوّزء لا- فى الكلمه ولا تعدد دال 
ومدلول. غايه الأمر أنّ المصحح لنفى الضرر مطلقاً هو ما تقدّم سابقاً من أن المصحح هو تشريع وجوب التدارك, بمعنى أن 
الشارع حكم بوجوب التدارك. فإذا حكم بوجوب التدارك؛ فحينئٍ يستطيع أن يقول لا يوجد ضرر فى الخارج مطلقاً لا أنه 
ينفى خصوص الضرر غير المتدارك. وإِنّما يقول لا ضرر فى الخارج بلحاظ تشريع وجوب التداركك, فإذن: كل ضرر فى 
الخارج هو متدارك . باعتبار حكم الشارع بوجوب التدارككء وقلنا أن هذا يسوّغ نفى الضرر مطلقاًء مع وجود سلطه إجرائيه على 
تنفيذ هذا الحكمء والمراد بالتدارك هو الضمان واشتغال الذمّهء فمع كل هذه الخصوصياتء إذن: لا يوجد ضرر فى الخارج؛ 
لأنّ كل ضرر يكون متداركا. 

بناءَ على هذا التقريب إذا تم وسيأتى الكلادم فيه __لا يرد عليه الاعتراض الثانى الذى ذكره صاحب الكفايه 
(قدّس سرّه)؛ لأنّهِ هنا لم يُستعمل الضرر فى حصّهِ من حصصه لا على نحو التجوّز فى الكلمه ولا على نحو تعدد الدال 
والمدلولء وإِنّما المنفى هو طبيعى الضررء لكن بلحاظ تشريع التدارك مع وجود سلطه تنفيذيه لإجرائه. فإن: هذا الإيراد إِنّما يرد 
على التقريب الأوّل لهذا الاحتمال. 


ص: 21 


الاعتراض الثالث: ما هو موجود فى كلمات المحقق الناثينى (قدّس سرّه) فى قاعده لا ضرر حسب نقل المقرر لبحثه» وحاصل ما 
ذكر المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى هذه القاعده هو: ما يُفهم من كلام الفاضل التونى (قدّس سرّه) من أن مفاد لا ضرر هو 
لزوم التدارك؛ ويجعل لزوم التدارك مفاداً كنائياً للا ضررء فتدل عليه كمدلول التزامى» لزوم التداركك الذى جعله كنايه ومعنىّ 
كنائى للا ضررء تارءً يْفسره على أنه مجرّد حكم تكليفى(وجوب التدارك) أى أن الذى يضر غيره يجب عليه التداركك. فإذا 
كان هذا مقصوده؛ فحينئذٍ يرد عليه ما تقدّم أ يرد عليه الا-عتراض الأول للشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بِأنّ مجرّد تشريع 
التدارك لا يكفى لنفى الضررء وإِنّما الذى يكفى لنفى الضرر هو التدارك المتحقق فى الخارج» هذا هو الذى يصحح نفى 
الضررء أمَا مجرّد تشريع وجوب التداركك تكليفاًء فلا يصحح نفى الضرر. إذن: لا يصح نفى الضرر استناداً إلى تشريع وجوب 
التداركك تكليفاًء فلا نستطيع أن نقول لا ضرر؛ لأنّ هذا تضرر ودخله نقص ولم يحصل على شىء, مجرّد أن الشارع شرّع وجوب 
التدارك تكليفاًء هذا لا يفيده شيثاً ولا يسد عليه النقص حتى يقال أنّه لم يتضررء فكيف يُنفى الضرر فى الحديث ؟! 


وأمَا إذا كان مراده من وجوب التدارك ليس وجوب التدارك تكليفا» وإنّما مقصوده من وجوب التدارك هو الحكم الوضعىء 
أى الضمان واشتغال ذمّه الضامن للمضمون له » فإذا كان هذا مقصوده. فهذا فيه بناءً على هذا الكلام سوف تكون قاعده(لا 
ضرر) مدركاً لقاعده فقهيه لا-عين لها ولا أثر فى كلمات الفقهاءء باعتبار أن الفقهاء لم يذكروا الإضرار من أسباب الضمان 
إطلاقاً» ذكروا الاتلااف من أسباب الضمان» وذكروا التلف من اسباب الضمانء لكن الإضرار لم دْكر كسبب من اسباب 
الضمانء ويؤكد هذا المطلب أن هناك روايات صحيحه ومعتبره تقول أنْ فى حاله الإضرار هناكك ضمان(من أضرٌ بطريق 
المسلمين شيئاً فهو ضامن) )١(‏ ومضمون هذا الحديث موجود فى روايات صحيحه؛ وحتى لو كانوا _مثلاً م فى 
غفْلهٍ عن كون الإضرار من أسباب الضمانء لكان المفروض أنّ هذا الحديث وأمثاله يُنبههم على أن أسباب الضمان ليست 
منحصره بالإتلاف وأمثاله وإنّما هى تشمل الإضرارء بالرغم من هذا نجدهم مصرّين على أنّ الإضرار ليس من أسباب الضمانء 
الإضرار بعنوانه ليس من أسباب الضمانء حتى فى باب مسأله(من حفر بثراً فى طريق المسلمين يكون ضامناً) يلترمون بالضمان» 
لكن يخوّجوه على أساس الإتلااف بالتسبيب لا على أساس الإضرارهء باعتبار أن التلف الحاصل هنا نسب إلى هذا السيب ولا 
يستند إلى المباشر والمباشر غير السبب» لكن فى هذه الحاله التلف يستند إلى السبب» فكأنَ الذى حفر البثر فى طريق المسلمين 
يكون هو السبب» وقد أتلف مال غيره» فإذا أتلف يكون هناكك ضمانء فخرّجوا الضمان حتى فى مسألهٍ يمكن تطبيق هذا 
الحديث عليها(من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن) خرّجوا الضمان على أساس الإتلاف لا على اساس الإضرارء فمن هنا 
يُفهم أنّه فى كلمات الفقهاء لا يوجد لا عين ولا اثر لكون الإضرار من أسباب الضمان بحيث يكون حاله حال الإتلافء بينما بناءً 
على ما يقوله الفاضل التونى (قدّس سرّه) من أنّ المراد من لزوم التدارك هو الضمان واشتغال الذمّه؛ حينشذٍ سوف يكون 
الإضرار من اسباب الضمان واشتغال الذمّهء وهذا مما لم يلتزم به الفقهاء. 


ص: اع 


.188 تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسى. ج4» ص‎ -١ 
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قد يقال فى مقام رد الاعتراض الثالث الذى أورده المحقق النائينى (قدّس سرّه) أن حديث لا ضرر لو كان مفاده إنشاء التداركك 
وإنشاء الضماة» فهذا الابراد الذى أورد عليه لعله يكون تاماء باعتبار أن الحديث بنفسه يتكفل إنشاء الضمان وإنشاء التدا ر كك فى 
مورد الضررء فلابد أن يكون الضرر من أسباب الضمان كما هو الحال فى الإتلافء كما أن هناكك أدله مفادها إنشاء الضمان فى 
مورد الإتلافء فاستفاد الفقهاء منها أن الإتلاف من أسباب الضمانء» كذلكك إذا فرضنا أنْ الحديث كان يتضمّن إنشاء التداركك 
والضمان فى مورد الضررء هنا أيضاً لابد أن يُستفاد أن الضرر من اسباب الضمانء يقول المحقق النائينى (قدّس سرّه) أن هذا غير 
واقع» الفقهاء لم يقولوا أنْ الضرر من أسباب الضمانء قالوا أن الإتلاف من أسباب الضمان, لكن لم يقولوا أن الضرر من أسباب 
الفهاة:وهذا مهاد أن هذا عه الذى فشر به الحديث والذى هو أنّ الحديث كنايه عن تشريع التدارك غير صحيح, ولا يجب 
أن نفهمه بهذا الشكل؛ لأنه لو كان فى مقام تشريع التدارك؛ لكان الضرر من اسباب الضمانء لازم تشريع التدارك بهذا 
الحديث؛ لأنّه تشريع للتدارك فى مورد الضررء فيكون حاله حال تشريع التدارك والضمان فى مورد الإتلاف» فكما أن الإتلاف 
يكون سبباً للفسمان: الضرر أيضاً يكون سبباً للضمانء وهذا لا يرضى به الفقهاء ولم يقل به أحد منهم. فهذا يشكل إشكالاً على 
الاحتمال الأوّلء لكن هذا كله لو فرضنا أن الحديث كان مفاده تشريع التدارك والضمان فى مورد الضرر. لكن الواقع ليس هذاء 
الحديث ليس فى مقام تشريع التدارك فى مورد الضررء وإِنّما مفاد الحديث الشريف هو الإخبار عن نفى الضرر وليس مفاده 
تشريع التدارك والضمانء وإِنْما مفاده الإخبار عن نافى الضرر وعدم ترتبه. ما هو المصحح لهذا الإخبار عن نفى الضرر ؟ كيف 
يصح له أن ينفى الضرر والحال أن الضرر متحقق ؟ 


ص: ما 


يقول الفاضل التونى(قدّس سرّه): أن المصحح لنفى الضرر هو تشريع التداركك بناءًٌ على ما تقدّم من أن تشريع التداركك وحده 
والضمان وحده مع وجود قوه إجرائيه لتنفيذه يكفى فى نفى الضررء فإذن: هو يقول: مفاد الحديث هو الإخبار عن نفى الضررء 


الجواب عن الإعتراض الثالث يقول أن هذا لا يجب أن نفهم منه أن الضرر من أسباب التداركك والضمانء هو ليس بصدد إنشاء 
التداركك وتشريعه فى مورد الضرر حتى يكون على غرار التداركك والضمان فى مورد الاتلاف» الحديث يخبر عن نفى الضررء 
والمصحح لنفى الضرر من قبل المتكلم هو تشريع التدارككء هو شرّع التداركك والضمان؛ لذا يصح له أن يقول لا ضررء هذا لا 
ينحصر تفسيره بأن يكون الضرر من أسباب الضمان حتى نقول أنْ الضرر ليس من أسباب الضمانء فلابدٌ أن لا يكون هذا الوجه 
تاما من الممكن أنّ الشارع المقدس ينفى الضرر والمصحح لنفى الضرر هو تشريع التدارك والضمانء لكن الضرر ليس من 
أسباب الضمان. وإِنْما الذى يكون من اسباب الضمان هى الموارد الخاصه فى مواردهاء ويقول الشارع بأنى أقول لا ضرر؛ لأنى 
شرّعت التدارك فى مورد الإتلاف وفى مورد التغرير .....الخ من اسباب الضمان المعروفه» فإذن: بإمكان الشارع أن ينفى الضرر 


باعتبار تشريع التداركك من دون أن يلزم من ذلكك أن يكون الضرر من أسباب الضمانء تبقى أسباب الضمان هى الأسباب 
المعروفه والتى منها الإتلااف والتغرير....ونحوهاء هذه هى اسباب الضمان فقطء ومع ذلك يصح للشارع فى هذا الحديث 
الشريف؛ لأنّ الحديث الشريف ليس مفاده هو إنشاء التدارك فى مورد الضررء وإنّما الإخبار عن عدم الضرر بملاك تشريع 
التداركك. لا ينبغى أن نفهم من هذا أن الضرر لابدّ أن يكون من أسباب الضمان حتى نقول أنْ الفقهاء لم يلتزموا بذلككء 
ويكون هذا مؤشراً على بطلان هذا الوجه. وهذا نظير ما يقال فى روايه مسعده بن صدقه المتقدّمه التى تقول(كل شىءٍ لكك 
حلالى حتى تعرف أنه حرام). هنا يقال أنّ الروايه ليست فى مقام إنشاء الحليه وإِنّما هى فى مقام الإخبار عن الحليه المجعوله فى 
الموارد الأمخرى؛ فى باب الاستصحاب توجد حليه» وفى باب اليد توجد حليه هى تخبر عن حليه مجعوله فى تلكك الموارد. 
تكو التدله اميجغر لاف كلك النؤارد: وشلة الروانة بكو مده خسان عه علياك جتمدةة سكول فى مزارف تدك هذا 
يكون من هذا القبيل» الحديث الشريف هو ينفى الضررء والمصحح لهذا النفى هو تشريع التدارك. هذا هو الجواب عن 
الاعتراض الثالث. 


2١ ص:‎ 


لكن بالرغم من هذا يبقى هذا الجواب غير واضح.ء باعتبار أَنْ هذا الجواب مهما كان يبقى لدينا روايات ظاهرها تشريع التداركك 
فى مورد الضررء فيبقى السؤال على حاله» فحتى لو فرضنا أنْ حديث لا ضرر ليس مفاده هو تشريع التداركك فى مورد الضررء 
وَإِنّما مفاده الإخبار عن نفى الضرر كما ذكرء لكن هناك روايات ظاهرها تشريع التداركك فى مورد الضرر كما يظهر فى كتاب 
الغصبء. هناكك روايات تقول(من أضر بشىء» فهو له ضامن) أىٌّ فرقٍ بينها وبين ما ورد فى باب الاتلاف من تشريع التدارك فى 
مورد الاتلاف؛ كيف هناك يُستفاد أن الاتلاف من أسباب الضمانء فى مثل هذه الأحاديث أيضاً لابدٌ أن يُستفاد أن الضرر من 
أسباب الضمانء فتبقى المشكله على حاله؛ بمعنى أن الفقهاء أيضاً لم يلتزموا بأنّ الضرر من أسباب الضمان. 


ما أريد قوله هو أنّ المشكله ليست فقط فى حديث (لا ضرر ولا ضرار) وإِنّما هى موجوده فى الأحاديث التى تصرّح وتكون 
ظاهره فى مقام إنشاء الضمان والتداركك فى مورد الضررء هناكك أيضا لم يلتزموا بأنّ الضرر من أسباب الضمانء وإِنّما كما ذكر 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) أن الفقهاء خرّجوا ذلك فى بعض المصاديق والمسائل على اساس التسبيب الذى هو من فروع 
الإتلااف. كما فى مسأله من حفر بثرا فى الطريق» فوقع شخص فيهء أو وقعت دابه شخص فيهء هو يكون ضامناًء لكن لم يخرّج 
الضمان على أساس الضررء وإِنّما خوّج التسافاعلن اساي السبيك: إذ .أنه اثلاف» اعجار أن الفعل تنيفف إلى اليب للا إلى 
المباشرء فالسبب هو الذى يكون أقوى» ومتى كان السبب أقوى فيسند إليه التلفء فيتحقق الإتلاف؛ ولأنّ الاتلاف متحقق التزموا 
بالضمان وليس من جهه الضررء فتبقى المشكله على حالها ولا تحل بهذا الشكل» يعنى حتى لو قلنا أنّ حديث نفى الضرر لا يُراد 
به هذا المعنى الذى يرد عليه الإ-يراد الثالث» حتى إذا وججهنا ما يقوله الفاضل التونى(قدّس سرّه) مع ذلكك ما أورده المحقق 
النائينى (قدّس سرّه) يبقى على حاله؛ بمعنى أنه يبقى سؤال لماذا لم يُجعل الضرر من أسباب الضمان ؟ افترض أننا تخلصنا من 
المشكله بلحاظ حديث لا ضررء بأنْ قلنا أنْ حديث لا ضرر ليس مفاده هو إنشاء الفضمان فى مورد الضررء وإنّما مفاده هو 
الإخبار عن عدم الضرر بلحاظ جعل التداركك وتشريعه» لكن بالنتيجه هناكك أحاديث ظاهرها هو تشريع الضمان فى مورد 
الضرر. إذن: هناك مشكله عند الفقهاء فى جعل الضرر من أسباب الضمان. 


ص: /اا 


الاعتراض الرابع على ما ذكره الفاضل التونى(قدّس سرّه) هو أن هذا الوجه لا يناسب مورد تطبيق الحديث الشريف الذى هو 
قصه سمّره بن جندب . وذلك باعتبار أن الضرر الواقع على الأنصارى من قبل سمّره بن جندب هو غير قابل للتدارك؛ لأنه ضرر 
معنوى؛ إذ أن سمّره سبب له الضيق» وقد حريته فى التحرّكك هو وعياله؛ فإذا قلنا أن الحديث كنايه عن لزوم التداركك كما يقول 
الفاضل التونى(قدّس سرّه) فهذا معناه عدم إمكان تطبيق هذا الحديث على المورد الذى طَيّق عليه هذا الحديث؛ وهو قصه سمّره 
ق داه لأن ادرو قصهسكرة أن جمدي الذى أووذه على الاتضارى هو ضع قير قابل اللتدار كع :فلا معت لأن يقال 
بجوي العذار كه و أن هذا الحدانة اهو كناية عد وت الشدار كك فيلا مجر نا علي أنه تتح فى تقس الحد و الحاها شر غير 
ما ذكره الفاضل التونى(قدّس سرّه) . 


الاضع فى كاسن هيمها أشركا الود سابنا من أن هنذا الوح «النلق.5 كره لاه استصاض اتيت قنوارد الامنوان الخيرة ست 
بموارد الضرر الحاصل للإنسان من قبل الغير» وأمَا الإضرار التى تعرض على الإنسان لا من الغير» وإِنّما لأسباب أخرى طبيعيه كما 


يشملهاة لأن هنا لا معت للتذاركة:ولاامحخصيل له فالتداز كه إثما يقال عفدم يكوة المعو ناشنا م القيرء كن ل .]نهدا الغير 
اذ أوقع الضرر بهذا يجب عليه أن يتتدارك هذا الضرر ويكون ضامناً له انا الشيرو الى تفيل الأتناة تنج الحرق أو 
الغرق أو غيره من الأسمور الطبيعيه» هنا لا معنى أصلل للتدارك. إذن: بالنتيجه لابدّ من الالتزام باختصاص الحديث بخصوص 
الضرر الحاصل للإنسان من قبل الغير» فقط هذا يشمله الحديث ويدل على وجوب التداركك؛ ومن الصعب جداً الالتزام بهذا 
الاختصاصء وذلكك بنكته أنْ هذا الاختصاص بالنسبه إلى فقره(لا ضرار) يمكن الالتزام به أى يمكن الالتزام بأنْ(لا ضرار) 
ظاهره فى الضرر الناشئ من الغيرء لكن بالنسبه إلى فقره(لا ضرر) من الصعب الالتزام به» بناءً على ما تقدّم سابقاً من أن الضرر 
ليس مصدراً وإِنّما هو اسم مصدرء الذى هو حاصل المعنى المصدرىء فالضرر اسم مصدرء وهذا معناه أَنّهِ لا يستبطن نسبه 
صدوريه حتى نقول لا مانع من أن يكون مختصاً بالإضرار الحاصل من الغير؛ لأسنه يستبطن نسبه صدوريه فيناسبه أن يقال 
باختصاصه بالضرر الحاصل من الغير» هو ليس هكذاء هو حاصل المعنى المصدرى لا يستبطن نسبه صدوريه؛ وهذا معناه أن 
الضرر مطلق ولا داعى لتخصيصه بالإضرار الحاصل من الغير؛ بل هو مطلق الضررء فيشمل الضرر من قبل الغير» ويشمل الضرر 
الحاصل للإنسان نتيجه أسباب طبيعيه» هو بإطلا.قه يشمل كل ضررء خلاف ظاهر كلمه(الضرر) أن نخصه بخصوص الضرر 
الحاصل من الغير » وإن كان ليس خلاف ظاهر كلمه(الضرار)» ومن هنا يكون عدم إمكان الالتزام بهذا الاختصاص على أساس 
أنه خلاف ظاهر كلمه لا ضررء هذا تقييد لكلمه لا ضرر بلا قرينه وبلا موجب. 


ص: م2 


يبقى لدينا المحاولتان المتقدمتان لتعميم الحديث الشريف للضرر الحاصل للإنسان لا من قبل الغير» كانت هناكك محاولتان 
لتعمم الحديث لهذه الحاله وعدم اختصاصه بالضرر الحاصل من قبل الغير. هاتان المحاولتان يمكن التأمّل فيهما: 


أما المحاوله الثانيه» فالتأمّل فيها واضحء وهذه المحاوله تقول نحن بإمكاننا أن نفسر الحديث على أنه كنايه عن لزوم التداركك 
فى كل ضررء فنلتزم بإطلاق الضررء غايه الأمر أن هذا الضرر إن حصل من الغير» فالضامن والذى يتدارك هذا الضرر هو الغير» 
وأمَا إذا حصل من الحكم الشرعى؛ حينئذٍ يكون الضامن هو الشارع؛ فبالتالى كل ضرر متداركء وبهذا يعم الحديث الضرر 
الحاصل من الغير» والضرر الحاصل لا بسبب الغير» وإِنّما بسبب الحكم الشرعى. ومن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بهذه 
المحاوله؛ لأنه ليس هناكك وضوح فى أنّ الشريعه تضمن كل ضرر يحصل للإنسان» وليس هناك أدله تساعد على هذاء قد يُلتزم 
فى بعض الموارد بأنْ الدوله تكون ضامنه لبعض الأمور إذا كان حصل منها تقصير فى بعض الجهاتء لكن هذا ليس معناه أن 
كل ضرر يلحق بالإنسان تضمنه الشريعه من بيت المالء مثلاً لو أن تاجراً خسر فى تجارته» أو احترق بيته» أن يضمن هذا من بيت 
المال ويكون الشارع هو الضامن؛ هذا ليس ثابتاً بهذا الشكل الواسع لأىّ ضرر كانء ولأى سبب كان ولأى شخص كان. لم يثبت 
هذا بهذا الشكل الواسع بلا إشكالء ولم يقل أحد بثبوته. وَإِنّما هناكك موارد معينه الْتّْم فيها بضمان الدوله لوجود الأدله الداله 
على ذلك. 


بالنسبه إلى المحاوله الأولى؛ كانت تحاول أن تعمم باعتبار أن الفاضل التونى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن الحديث كنايه عن 
لزوم التداركء الآن نعممم هذاء أنْ مقصود الفاضل التونى(قدّس سرّه) ليس هو فقط لزوم التداركء وإنما نعمّمه» يعنى يستفاد 
من الحديث الحكم التكليفى والحكم الوضعى معاء بأن يقال: فى موارد الضررء إن كان الضرر ناشت من الحكم الشرعىء هنا لا 
نقول كما فى المحاوله الثانيه بأنّ الشارع هو الذى يكون هو الضامن والمتدارك. وإِنّما نقول: هنا نلتزم بنفى الحكم الشرعى» 
وهذا هو الحكم الوضعىء أن الضرر إن كان حاصللا بسبب الغير» هنا يلتزم بوجوب التدارككء وهذا هو الحكم التكليفىء وأمًا إذا 
كان الضرر ناشئاً من الحكم الشرعى؛ فحينئذٍ نلتزم بنفى الحكم الشرعى؛ لأنه إذا بقى الحكم الشرعى موجوداً ولم ننفه» فسوف 
يقع الضررء بينما الحديث يقول لا ضررء فمقتضى نفى الضرر فى ما إذا كان الضرر ناشئاً من قبل الغير» هو الالتزام بالتدارك, 
والتداركك يصحح نفى الضررء أمَا إذا كان الضرر ناشئاً من الحكم الشرعىء وفى هذه المحاوله لا يوجد تداركك؛ لأنّه إِنّما يلتزم 
بالتدارك فى المحاوله الثانيه. أمّرا فى المحاوله الأولى؛ فلا يلترم بالتدارك فلابد أن نلتزم بنفى الحكم الشرعى حتى لا يقع 
الضرر بمقتضى نفى الضرر فى الحديث الشريفء فكأنّ الحديث فيه جانب يثبت فيه الحكم التكليفى(وجوب التداركك)» وفيه 
جني لخر انما ف الشكم لحري اللا بيت لتر 


ص: ك2 


وبناء على هذا؛ حينئذٍ نستطيع أن نقول: الحديث الشريف لا يختص بخصوص الضرر الواقع على الإنسان من الغير, وإِنّما أيضاً 
يشمل الضرر الحاصل بسبب الالتزام بالحكم الشرعى وتطبيقه» وكيفيه شموله له هى بأن ننفى الحكم الضررى. هذه محاوله 
بالرغم من أنه غير معلوم أن صاحبها يقبل بها صاحب هذا الوجه وهو الفاضل التونى(قدّس سرّه) الظاهر أنه لا يريد هذاء وإِنّما 
هو يريد أن يقول أن هذا الحديث كنايه عن وجوب التدارك, ولم يكن ناظراً إلى مسأله نفى الحكم الضررىء فإما أن نلتزم 
بالاختصاص بالضرر الحاصل من الغير» ونلتزم فيه بوجوب التداركء فيختص الحديث بذلك, وهو يكون مقصوده أيضاً هذاء 
وإمّا أن نلتزم بالتعميم بالطريقه الثانيه» فنلتزم أن الشارع يكون هو المتداركك والضامنء وبالتالى يجب التداركك فى كل ضررء 
لكن الذى يتداركك تارءٌ يكون هو الغير» وأخرى يكون هو الحاكم الشرعى. الظاهر أنْ الفاضل التونى(قدّس سرّه) لا يريد أن 
يقول بنفى الحكم الضررى بهذا المعنى» فيكون هذا تحميلاً على كلام الفاضل التونى(قدّس سرّه). هذا من جهه. 


ومن جهه أخرى: إِنّ هذا التوجيه بالرغم من هذا سوف لن يشمل كل ضرر؛ لأنّ هناكك بعض الأضرار التى تحصل وتقع على 
الإنسان لا بسبب الحكم الشرعىء فليست هى قابله للتدارك حتى نلتزم بوجوب التداركء وليس هناك حكم شرعى سبب 
الضرر حتى نلتزم بنفى الحكم الضررىء من قبيل خساره التاجرء أو من قبيل احتراق الدار» هذا ضرر لأسباب طبيعيه وليس سببه 
الحكم الضررىء فى هكذا حاله لا معنى للتداركك؛ إذ ليس هناكك غير ستب الضرر حتى نقول له يجب عليكك التداركك. ولا 


التزمنا بن الشارع هو الذى يجب عليه التداركء ولا الضرر نشأ من حكم شرعى حتى نقول بشمول الحديث له ويكون نافيا 
للحكم الشرعى الذى كان سبباً فى إلحاق الضرر بالإنسان» فيبقى هذا الضررء ومثل هذا الضرر غير مشمول للقاعده. 


ص: 260 


هذا بالنسبه إلى الا-عتراض الخامس. فيبقى الاعتراض الخامس على حاله. وهو أنْ هذا الوجه لتفسير القاعده لواتم 
فهو يقتضى الاختصاص بالضرر الواقع على الإنسان من قبل الغير . 


الاعتراض السادس: أصل تبنّى هذا الوجه لا دليل عليه» وهو لم يقم فقس وماك نوري ا زوك قن تا لديم 
لد هنذا الرجه ف تمي الحد رح هتاكه وجوه متعدده لتصحيح نفى الضرر مع وقوعه خارجاًء حيث أن المشكلة لفاتمن 
كيفيه نفى الضرر مع أنّه واقع فى الخارج ؟ لا ينحصر تصحيح نفى الضرر وتفسيره بما ذكره الفاضل التونى(قدّس سرّه), لا 
ينحصر بافتراض نفى الضرر بلحاظ تشريع التدارك وتشريع الضمانء صحيح هذا وجةٌ قبلناه أنه يكون موجباً لتصحيح نفى 
الضررء يمكن أن ينفى الضرر باعتبار أنه شرّع التداركك وشرّع الضمان, فبلحاظ تشريع الضمان ووجود قوه إجرائيه لتطبيقه يصح 
نفى الضررء لكن لا ينحصر تصحيح نفى الضرر فى الحديث الشريف بهذا الوجه فالالتزام به وتعينه من دون إقامه دليل أو قرينه 
عليه» هو بلا وجه. فنقول كما يمكن هذا يمكن نفى توجيه وتصحيح نفى الضرر بالوجوه الأخرى لا على أساس تشريع الضمان. 
فرضاً أنّ أحد الآ-تيه يقول أن الضرر هنا منفى» لكن منفى وجوده فى الإسلام» أى لا ضرر موجود فى الإسلام» فيكون على 
غرار(لا رهبانيه فى الإسلام) أى أن الشارع منع من الرهبانيه» هنا أيضاً نقول أنَّ الشارع منع من الضررء فتكون داله على النهى عن 
الضرر وتحريمه (كما سيأتى) ونوبجه بها نفى الضررء والمقصود بنفى الضرر ليس هو نفى الضرر خارجاً حتى يقال بأنّ الضرر 
موجود فى الخارج» فكيف يصح نفيه» وإِنّما المقصود هو نفى وجود الضرر فى الشريعه؛ وحينئذٍ يصح نفى الضرر وننتهى إلى 
نتيجه أخرى غير ما انتهى إليه الفاضل التونى(قدّس سرّه)» ننتهى إلى نتيجه تحريم الضرر كما يقول شيخ الشريعه 
الأصفهانى (قدّس سرّه)» وننتهى إلى نتيجه تشريع التداركك والضمان وأمثالهما. 


ص: حرف 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


فرغنا عن الكلام عن الاحتمال الأوّل فى تفسير الحديث الشريفء وتبين أنّه غير تام ولا يمكن الركون إليه لورود بعض ما ذكرناه 
على الأقل إذا تم إن كانت هناك مناقشه فى بعض ما ذكرناه فالبعض الآخر يكفى فى عدم الركون إلى هذا الاحتمال. 


الاحتمال الثانى: ما ذهب إليه جمله من الأعلام» منهم صاحب العناوين المحقق المراغى (قدّس سرّه) » وكذلكك شيخ الشريعه 
(قدّس سدّه) صاحب كتاب (لا ضرر). هذان العلمان ذهبا إلى الاحتمال الثانى والذى حاصله: أن المقصود بالحديث هو النهى عن 
الضرر وتحريمه تكليفاً. وافتراض أن (لا ضرر) تدل على النهى عن الضرر وتحريمه؛ يمكن تقريبه بعده وجوه: 


الوجه الأول: أن جمله(لا ضرر) هى نفى» فهى جمله خبريه داخله على اسم الجنسء ولكنها مستعمله فى مقام الإنشاءء فهى جمله 
خبريه مدلولها ومعناها الإخبار» لكنها مستعمله فى مقام الإنشاء. 


بعباره أخرى: يكون الغرض من استعمال هذه الجمله فى معناها الحقيقى هو إفاده النهى وإنشاء التحريم نظير ما يقال فى الجمل 
الإخباريه الواقعه فى الروايات من قبيل قول الإمام(عليه السلام): (يعبد الضلاة) جواب غن: سؤالء هنا أحد الوجوه التى تذ كز أن 
هذه جمله خبريه مستعمله فى مقام الطلب» فى ما نحن فيه أيضاً تكون جمله إخباريه مستعمله فى مقام إنشاء النهى؛ لأنَّ هذه 
جمله نافيه وتلكك جمله مثبته موجبه. فتلك مستعمله فى مقام الطلب. وهذه مستعمله فى مقام النهى» بمعنى أَنّها جمله خبريه 
مفادها هو الإخبار عن وقوع الإعاده فى جمله(يعيد الصلاه)» هذا هو مفادها وهى مستعمله فى هذا المفاد» لكن الغرض من ذلكك 
هو إنشاء الوجوب» كذلكك فيما نحن فيه تكون مستعمله فى الإخبار عن نفى الضررء ولكنٌ الغرض من ذلكك هو إنشاء النهى عن 
الور 


ص: تورف 


الوجه الثانى: أن يقال أن الجمله خبريه مستعمله فى الإخبار عن نفى الضرر لكن المقصود الأصلى ليس هو إنشاء النهى كما فى 
الوجه الأولء وإِنّما المقصود الأصلى هو الإخبار عن ملزوم نفى الضررء وبُقصد به فى المقام الحرمه والنهىء فالفرق بين الوجه 
الأمول والوجه الثانى هو أنه على الوجه الأول الحديث يكون فى مقام إنشاء النهى» فهى جمله خبريه مستعمله فى مقام إنشاء 
النهى» فهى تشتمل على إنشاء النهى» المقصود الأصلى من (يعيد) هو (أعد الصلاه) والمقصود الأصلى من(لا ضرر) هو النهى عن 
الضرر لكن فى الوجه الثانى ليس هذا هو المقصود. وإِنّما المقصود هو الإخبار عن الملزوم الذى هو عباره عن المنع والنهى عن 
الضررء باعتبار أن النهى الشرعى عن الضرر يعتبر مانعاً من تحقق الضرر فى الخارجء باعتبار أن هذا النهى الشرعى متوججه إلى 
المكلف الذى يُفترض أنه مطيع, وعلى هذا الافتراض يقال أنّ التحريم يمنع من تحقق الضررء فيكون لازم التحريم عدم تحقق 
الضرر خارجاًء فالروايه تخبر عن عدم اللازم(عدم تحقق الضرر) والغرض الأصلى من ذلك هو الإخبار عن الملزوم الذى هو 
عباره النهى والتحريم وبهذا تثبت حرمه الضررء وأنّ الروايه تدل على حرمه الضرر والمنع منه. 


الوتعه العالةة أن تفال أن الجيله ميمعطله فق الاخاز عن تفي القيرن والمقسنوة الأعتلى هو انف الاخان عو تقر لبر رول 
نقول أنْ المقصود الأصلى هو إنشاء النهى كما فى الوجه الأسولء ولا الإخبار عن الملزوم كما فى الوجه الثانى, وإِنّما المقصود 
الأصلى هو الإخبار عن نفى الضررء لكن هنا باعتبار أن (لا) نافيه للجنسء فتحتاج إلى جوابء فنفترض أن جواب (لا) ليس هو 
موجود, لا نقول(لا ضرر موجود) وإِنّما نفترض أن جواب(لا) هو ما كان من قبيل مشروع ومستساغء يعنى(لا ضرر مشروع»» فإذا 
قال الشارع: (لا ضرر مشروع) فهذا يعنى أنه غير مشروعء وبهذا يثبت تحريم الضررء فيكون هذا تقريباً آخر لدلاله الروايه على 
التحريم» وهنا لم نفترض أن الغرض الأصلى من الروايه هو إنشاء النهى كما فى الأولء ولا أن الغرض الأصلى منها هو الإخبار 
عن التحريم, وَإِنّما نفترض أن خبر(لا) هو مشروع؛ فلا ضرر مشروع؛ يعنى كل ضرر هو غير مشروع.؛ يعنى محرّم؛ بل أكثر من 
هذا قد يقال لا داعى لأن نغير الخبر من موجود إلى مشروع؛ بل بإمكاننا أن نحافظ على موجود, ونقول أن الروايه تقول(لا ضرر 
موجود) وهى إخبار عن نفى وجود الضررء لكن ليس نفى وجود الضرر فى الخارجء وإِنّْما نفى وجود الضرر فى الإسلام وفى 
الشريعه» ونفى وجوده فى الإسلام يساوق عدم كونه مشروعاً؛ لأنّ الضرر إذا كان مشروعاً يكون موجوداً وله نحو وجودٍ فى 
الشريفاذاقيل هوغير موصو فيهيذا يعن أنه لا تكون ستروعاء أو تشباعاء مق قبيل أثتيقال؛ أن الرهاتة موتجودة :فى الذي 
المسيحى وغير موجوده فى الدين الإسلامى» يعنى مشروعه فى الدين المسيحى وليست مشروعه فى الدين الإسلامى» فيمكن أن 
نفترض أن خبر(لا-) هو (موجود) وليس (مشروع)؛ إذ ربما يُعترض على هذا بأنّ ظاهر الجمله هو نفى الوجود؛ فلماذا نغيره إلى 
(نفى المشروعيه) ؟ هذا التغيير يحتاج إلى قرينه؛ فحينئذٍ لا نغيّر(نفى الوجود)» ونقول أنْ (لا ضرر) تعنى (لا ضرر موجود) لكن 
نقتتيد هذا الوجود بأنّه لا ضرر موجود فى الشريعه وليس لا ضرر موجود فى الخارجء و(لا ضرر موجود فى الشريعه) يساوق نفى 
المشروعيه ونفى الاستساغه الذى يفهم منها التحريم؛ لأنّه إذا كان مشروعاً وكان مستساغاً يكون له نحو من الوجود فى الشريعه. 
فإذا قيل هو غير موجود فى الشريعه فهذا يعنى أنه غير مشروعء نظير الرهبانيه كما مثّلنا. 


ص: رذف 


الوجه الرابع: هو نفس الثالثء بأن تكون الجمله مستعمله فى نفى الضرر والغرض الأصلى منها هو نفى الضررء ونفترض أن خبر 
(لا) هو موجود. ويكون المقصود به هو نفى الوجود الخارجى وليس نفى الوجود فى الشريعه وفى الإسلام كما فى الوجه 
السابق فالجمله مستعمله فى نفى الضرر الموجود فى الخارجء والمقصود هو أيضاً نفى الضرر الموجود فى الخارجء لكن يُفترض 
أن المصحح لهذا النفى مع أن الضرر موجود فى الخارج» فكيف تنفى الروايه وجود الضرر فى الخارج ؟! مع تحقق الضرر فى 
الخارج بلا إشكال يكون المصحح لهذا النفى هو المبالغه فى النهى عن الضررء باعتبار أنه إذا أريد المبالغه» فكأنٌ الآمر أو 
المشرّع الذى يريد المبالغه فى الزجر عن هذاء كأنّه يفترض أنْ هذا الشىء غير موجودٍ فى الخارج, وهذا نفسه أيضاً يقال فى 
الجمله الخبريه المستعمله فى مقام الطلب» هناكك أيضاً قد بسر غير ما تقدَّم بأن يقال: (يُعيد) يعنى إخباراً عن تحقق الإعاده فى 
الخارجء لكن الغرض منه المبالغه فى وجوب الإعاده وكأنّ المتكلم يفرغ عن تحققها خارجاًء وبعد أن يفرغ عن تحققها خارجاً 
هو يخبر عن تحققها فى الخارج؛ فى المقام بعد أن يفرغ عن عدم تحقق الضرر فى الخارج؛ حينئظٍ هو يخبر عن عدم التحقق فى 
الخارج؛ وحينئذٍ كأنه يريد أن يقول هذا الضرر غير متحقق فى الخارج؛ لأنّ الشارع منع منه. ومبالغه فى المنع والتحريم» إذن: 
هناك تحريم ومنع عن الضرر؛ ولأجل أن المتكلم يفترض أنْ هذا التحريم أَثّر أثره ومنع من تحقق الضرر فى الخارج هو أخبر 
عن نفى الضرر فى الخارج. هذه وجوه أربعه تقال فى مقام تقريب الاحتمال الثانى. 


الظاهر أن هذا الاحتمال هو من الاحتمالات المهمه فى المقام فى تفسير هذا الحديث الشريف؛ بل كثير منهم جعل الأمر دائر بينه 
وبين الاحتمال الثالث الذى سيأتى الحديث عنه الذى اختاره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). وهناكك بعض الأمور التى يُستدل بها 
على هذا الاحتمال فى قبال سائر الاحتمالاءت؛ ولذا نحتاج إلى أن نرجع إلى كلمات هذين المحققين لنطلع على الأمور التى 
جعلتهما يختاران هذا الاحتمال فى قبال الاحتمال السائد والمطروح واللذان يشيران إليه ويدفعانه وهو الاحتمال الذى ذهب إليه 
الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه). الذى يّفهم من كلمات صاحب العناوين وكذلكك كلمات شيخ الشريعه» أنهما يحاولان أن يستدلا 
عليه بجمله من الأمور: 


ص: ع 


لآم الأول دعو أن سباق الروانات الى :ورد فنها هذا الحديك الشتريق ١لا‏ هدرز ولا ضراق) برشد: إلن إزاده النهئ التكلفى» 
مضافاً إلى أنَّ هذا هو الأنسب بملاحظه كون الشارع فى مقام الحكم والتشريع من حيث كونه شارعاً وليس هو فى مقام بيان ما 
يوجد فى الدين وما لا يوجد. وهذا إشاره إلى احتمال الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) الذى يقول أن مفاد الحديث هو نفى الحكم 
الذى يكون سبباً فى الضرر. 


لكنّ مسأله السياق ليس واضحاً ما هو المقصود بهاء يعنى تاره نفترض أنّ السياق الحديث نفسه بقطع النظر عن تطبيقاته» سياق 
الروايات التى يُذْكر فيها هذا الحديث تقتضى إراده النهى التكليفى. إذا كان هذا هو المقصود. فالجواب واضح. وهو أن 
ديت (لد ضرن ولاد ضرار) ليس فيه سياق يقتضى النهى التكليفئ فى قبال الالحتمالات الأنضرئ: الاحتمال الآخر أن يكون 
مقصوده هو سياق الروايات بملاحظه تطبيق القاعده على مواردها المختلفه قضيه سمّره بن جندبء وباب الشفعه. وباب منع فضل 
الماء....وغيرهاء يُدّعى أنْ سياق هذه الروايات يقتضى النهى التكليفى» فإذا كان هذا هو المقصود, فهو أيضاً غير واضح» كيف 
يقتضى سياق هذه الروايات النهى التكليفى ؟ ونحن نجد أن بعض الموارد من الصعب جداً أن نفترض فيها أن المقصود هو 
النهى التكليفى» من قبيل تطبيق الحديث الشريف فى باب الشفعه. هناك لا يمكن الالتزام بالنهى التكليفى» يعنى الشريكك لو باع 
الحصه المشتركه بينه وبين شريكه؛ لم يفعل حراماً وإنّما هناكك يتعتين أن يكون المقصود هو نفى لزوم البيع» أو نفى صحه البيع» 
سياق تطبيق الحديث الشريف على هذا المورد يمنع من إراده الهى التكليفى؛ بل قد يقال» كما يظهر من كلمات الميرزا (قدّس 
سرّه) هو أنه يمنع من الالتزام به حتى فى قضيه سمّره بن جندبء يعنى افتراض أنْ الحديث ناظر إلى النهى التكليفى فقط سياق 
الروايه لا يساعد عليه؛ لأنّ فى الروايه أمره بقلع الشجره وأمثالهاء بناءَ على أن هذه أيضاً يمكن استفادتها من لا ضرر ولا ضرارء 
فإذن: الالتزام بأنْ سياق الحديث الشريف يقتضى أن يكون المراد هو النهى التكليفى لا غير كما هو المدّعى فى هذا الاحتمال» 
هذا نكوق "نيا نت تكن عطق الزوا شعل اققميه سشوره ده تعدو عه فليان وافتكا ما فى تقضوة وق اسان الزوابات يشمي 
النهى التكليفى فى قبال سائر الاحتمالات. 


ص: عرف 


ما مسأله الأنسبيه» أن الأنسب للشارع بما هو شارع هو أن يكون المراد هو النهى التكليفى فى قبال رأى الشيخ الأنصارى (قدّس 
سرّه) وهو نفى الحكم الضررىء هذا أيضاً ليس واضحاً لماذا هو أنسب ؟ إذا تحدّث الشارع عن الأحكام الشرعيه وبين أن هذه 
الأحكام الشرعيه تثبت فى هذه الحاله وتنتفى فى هذه الحاله» هل هذا ليس مناسباً لشأن الشارع بما هو شارع ؟! بالنتيجه الحديث 
عن أحكام شرعيه؛ ويقتيد هذه الأحكام الشرعيه بالضررء يقول: فى موارد الضرر تنتفى الأحكام الشرعيه. وهذا شأنٌَ من شئون 
الشارع بما هو شارع؛ فلا نستطيع القول أن الأنسب للشارع بما هو شارع أن يكون مراده هو النهى التكليفى فى قبال نفى الحكم 
الضررىء ليس هناكك أنسبيه اكثر» يعنى أن هذا أنسب من ذاك؛ وإنما كل منهما مناسب للشارع بما هو شارع أن يصدر منه كلا 
الأمرين؛ النهى التكليفى أو نفى الحكم الضررى. 


الأمر الثانى : الذى يستفاد من كلماتهم الاستدلال به على الاحتمال الثانى هو مسأله التبادر» أيضاً ذكرت فى كلماتهم» وخصوصاً 
شيخ الشريعه (قدّس سرّه) يدّعى أن المتبادر من هذه التركيبه(لا ضرر) يعنى لا النافيه للجنسء هو النهى التكليفى. 


هذا الكلام أيضاً ليس واضحاًء نحن قرأنا فى محله أنّ التبادر علامه على الحقيقه عند الشكك فى الوضعء أمَا عندما نعلم بالوضع 
ونشكك فى المراد» هناكك قالوا لا يُرجع إلى التبادر» ولا معنى للرجوع إلى التبادر» وإنما لابدّ من الرجوع إلى القرائن. ومن 
الواضح فيما نحن فيه ليس لدينا شكك فى الوضع؛ إذ ليس لدينا شكك فى المدلول الوضعى للا النافيه للجنس» ولمن هى 
موضوعه ؟ وعلى ماذا تدلّ لغه ؟ لا إشكال فى أنها تدل على نفى الجنس حقيقه فى الخارج» وليس لدينا شكك فى المدلول 
الوضعى للا ضرار حتى نستخدم التبادر لتعيين معنىّ آخرء هذا مما نعلم فيه بالوضع ونعلم فيه بالعلقه الوضعيه بين هذا الوضع 
وهذا التركيب للجمله» وبين هذا المعنىء لا يوجد عندنا شكك فى ذلكك إطلاقاء وإِنّما الشكك فى أنه فى حاله من قبيل ما نحن فيه 
حيث يتعذّر إراده المعنى الحقيقى؛ لأنه يصطدم بالخارج؛ حيث فى الخارج يوجد ضررء فمن غير الممكن أن يكون المراد بهذا 
الحديث الصادر من الشارع هو نفى الضرر فى الخارج حقيقه؛ لأنّ الضرر واقع فى الخارج بلا إشكالء فحيث يتعذّر إراده المعنى 
الحقيقى؛ يتعذر إراده المعنى الموضوع له اللّفظ؛ حينئذٍ يقال: ماذا يريد المتكلم بهذه الجمله» فيدور الأمر بين احتمالات اربعه أو 
أكثر أو أقل؛ هنا لا مجال لاستخدام التبادر لتعبين واحدٍ من هذه الاحتمالات»؛ هذا ليس مورداً للتبادر» ولا مورداً لسائر علامات 
الحقيقه؛ لأنّ هذا ليس شكاً فى الوضعء وإِنّما شكك فى ما يريده المتكلّم بهذه الجمله بعد فرض تعذر حمل الجمله على معناها 
الحقيقى الموضوع له. طريق علا-ج هذا هو الرجوع إلى القرائن ونرى ماذا ترجّحء فالمسأله مسأله الرجوع إلى القرائن» قد يقول 
هو اكات اش مسف على اذى التكيقى هيدا سكين لكو أوترجق إن اجات و لإاقناظ لبتي ابكدس فى قيال مباتر 
الاحتمالات الأخرىء الظاهر أنْ هذا غير صحيح فى محل الكلام. 


ص: عزف 


الأمر الثالث: يقول شيخ الشريعه أنّ قول الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) لسمّره بن جندب(إِنُك رجل مضارء ولا ضرر ولا 
ضرار)يتناسب وينسجم جداً مع النهى التكليفى؛ لأنه يتضمّن صغرى وكبرىء والكبرى مناسبه جداً للصغرىء لأنّ الصغرى تقول 
أنْك رجل مضارء والكبرى تقول: الضرر حرام فالكبرى مناسبه جداً للصغرىء وتكون جمله كامله وليس فيها أى خلل» وليس 
فيها أى مخالفه للذوق والفهم العرفىء بينما إذا قلنا بمقاله الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) فى أن المقصود هو نفى الحكم 
الضررىء فسوف يختل الأمر ولن نكوّن كبرى وصغرى؛ لأنّ الجمله حينئذٍ سوف يكون معناها الصغرى هى (إِنُكك رجل مضار). 
والكبرى هى(والحكم الضررى منفى فى الشريعه) وهذا ممما لا يقبله الذوق السليم. 


هذا الأمن أيضا يمك التأمل شه باعغار اتدسباق أن أ حل الاحتمالات فى القفبيه شر اللفريق بين لأ شرن وري لأ شيران متاك 
دعوى تقول أنْ لا ضرار يُستفاد منها تحريم الضرر بالغير» وأمَا لا ضرر فيستفاد منها نفى الحكم الضررى. بناءً على هذه الدعوى؛ 
حينئذٍ لا يتم كلا-مه هذا؛ لأثَرَا حينئنٍ يمكن أن نحافظ على الكبرى والصغرى بسهوله» لكن نستفيدها من لا ضرارء فكأن 
الرسول(صلى لله عليه وآله) يقول له إنكك رجل مضارء والإضرار بالغير حرام؛ لكن لا ضرر تبقى على حالهاء فيمكن أن تفسر 
بنفى الحكم الضررىء ما ذكره من المناسبه لا يجبرنا على القول أن المراد بالحديث هو النهى التكليفى والحرمه التكليفيه لا غير» 
كلا إذ يمكننا أن نحافظ على المناسبه لكن بلحاظ فقره لا ضرارء وأمًا لا ضررء فيمكن أن تفسّدر بما قاله الشيخ الأنصارى 
(قدّس سرّه) من أنها فى مقام نفى الحكم الضررى. 


الأصول العملبّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


ص: ذف 
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الأمر الرابع: من الأمور التى استدل بها على الاحتمال الثانى هو ما ذكره شيخ الشريعه الأصفهانى (قدّس سرّه) من شيوع إراده 
النهى من أمثال هذا التركيب, يعنى (لا النافيه للجنس). ق ذكر أخله علق ذلكك كنيره جداء حبك ذكر أكثر من غناش أمكله على 
ذلك؛ وأهم هذه الأمثله هى الآيه الشريفه: (قلا رَهَتّ وَلا شوق وَلا جدَالَ فى الْحَجّ). (1) باعتبار أن المستفاد من هذه الآيه هو 
تحريم الرفث والفسوق والجدال فى الحج. وذكر أمثله أخرى» من قبيل قول الرسول(صِلَى الله عليه وآله وسلّم): (لا سبق إلآ فى 
خضٍ أو حافر» أو نصل). (؟) وقوله الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) (لا غش بين المسلمين) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
(لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق). () وقوله: (لا شغار فى الإسلام). (6) وقوله: (لا- هجر بين المسلمين فوق ثلادثه أيام). 
وقوله: (لا خصا فى الإسلام). ......الخ ما ذكره من الأمثله التى يرى بأنّ المراد بهذا التركيب فيها هو التحريم والنهى» فلا سبق إلآ 
فى خفٌّء أو حافر أو نصلء يعنى تحريم السبق فى غير هذه الأمور تحريماً تكليفياء وكذا لاغش بين المسلمين .....وهكذا فى 


ننائر الأمووي 


لكن يمكن التشكيكك فى استفاده النهى التكليفى من على الأقل بعض ما ذكره. الأأمثله التى ورد فيها قيد(فى الإسلام) لعل 
التشكيكك فيها يكون واضحاً؛ لأن (فى الإسلام) هو بنفسه يكون قرينه على أن المراد هو النفى بلحاظ عالم التشريع» حينما 
يقال(لا شغار فى الإسلام) يعنى نفيٌ فى عالم التشريع؛ وفى الحقيقه هذا يرجع إلى نفى الحكم بلسان نفى الموضوع.ء ولا علاقه 
له بالنهى التكليفى» أو التحريم التكليفىء وإِنّما يريد أن يقول أن هذا لم يقع موضوعاً للحكم الشرعى المناسب له؛ فإذا كان 
عقداً ____مثلاً._لايقع موضوعاً للنفوذ والصحه. فيستفاد منه الفساد لا أنه يريد أن ينفى وجود هذا فى الخارج 
حتى يستفاد منه التحريم التكليفى» هذا ليس هو المنظورء ولا يناسب أن يقول(فى الإسلام)» عندما يقول (فى الإسلام) معناه أن 
هذا الشىء منفى بلحاظ عالم التشريع» لو لم تكن عباره فى الإسلام موجوده يمكن أن نقول أنه منفى بلحاظ وجوده خارجاً 
وهذا النفى بلحاظ الوجود الخارجى يكون بداعى النهى والتحريم» هذا ممكن. لكن عندما قنده بقيد(فى الإسلام) يكون هذا 
القيد قرينه على أن النفى بلحاظ عالم التشريع» ب يعنى أن هذا لم يقع موضوعاً لحكم شرعىء وهذا يختلف باختلاف المنفى فى 
الحديث, المهم أنه يرجع إلى نفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوع, وهذا غير مسأله استفاده النهى التكليفى والحرمه التكليفيه. 
لو فرضنا (لا سبق إلا فى حافر أو فى نصل) أو (لا شغار فى الإسلام) بقطع النظر عن(فى الإسلام)» يعنى عندما يكون شغار 
والشغار عقد من العقود. وهو نكاح خاص كان معروقاً فى الجاهليه؛ لا يستفاد من (لا شغار) النهى التكليفى» وهكذا(لا سبق إلآ 
فى حافر) لأنّ السبق أيضاً من جمله العقود. الظاهر أنْ الغرض من نفى هذه العقود التى هى أمور اعتباريه» هو نفى الصحه فلا 
شغار يعنى أن العقد ليس صحيحاًء فالغرض منه هو نفى الصحه. غايه الأ.مر أيضاً يكون من باب نفى الحكم بلسان نفى 
الموضوع, وهذا شىء متعارفء وهذا أيضاً ليس له 
علاقه بالنهى التكليفى والتحريم التكليفىء وإِنّْما يستفاد من(لا شغار فى الإسلام) أن نكاح القكاو لسن محا هذا بقطع النظر 
عن قيد(فى الإسلام) أمَا مع لحاظ هذا القيد؛ فحينئذٍ تكون القضيه أوضحء وهذا يمكن تطبيقه على كثير من الموارد التى ذكرها. 
على كل حال» يمكن التشكيكك فى استفاده النهى التكليفى والحرمه التكليفيه من كثير من الأمثله التى ذكرها. 





الموضوع؛ وبدلاً من أن ينفى صحه العقد الشغار 


ص: "2 


-١‏ البقره/السوره”, الآيه/191. 

.١1؟ح باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمى»‎ 3١ الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص‎ -١ 
.52١5؟ح من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص ١"ثع باب الحقوق.‎ 3 

ع دعائم الإسلام» القاضى النعمانى المغربى» جك ص 77١‏ 7. 


نعم» بعض الأمثله ظاهرها النهى التكليفى والتحريم التكليفى من قبيل( لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) وهناكك مثال آخر 
قد يصاح لأسن يكون كذللكك, لكنه حتى مثل(لا خصا فى الإسلام) فما دام قيد(فى الإسلام) موجوداً؛ حينئدٍ تأتى فيه القرينه 
السابقه. يعنى أن (الخصا) لم يقع موضوعاً للحكم الشرعىء والحكم الشرعى المناسب له هو الجواز. نعم نستفيد منه التحريم» 
لكن ليس بمعنى أن مدلول العباره هو النهى التكليفى والتحريم التكليفى كلا العباره هى نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. 
لكن حيث أنّ الحكم المناسب لعبارء(لا خصا فى الإسلام) هو الجوازء فتدلّ الجمله على أنّ الخصا لم يقع موضوعاً للجوازء 
فيفهم منه التحريمء ويلتزم بالتحريم؛ لكن ليس من الجهه التى ذكرها هو أى ليس معناه أن العباره هى بنفسها تدل على التحريم 
التكليفى» وإنّمَا العياره كسائز العبارات الأخرى التى ورد فيها قيد(فى الإسلام)؛ المقصود هو النفى بلحاظ عالم التشريع؛ بمعنى 
أنّ هذا لم يقع موضوعاً لحكم فى عالم التشريع؛ الحكم المناسب لهذا هو الجواز فيُستفاد التحريم, بينما فى مثل (لا شغار) 


التحريم التكليفى» فهذا لا يستطيع أن يثبت ما يدّعيه من الشيوع. 


الأأمر الخامس: ما سيأتى الحديث عنه مفضّ للا فى تنبيهات القاعده. هناك اعتراض على الاستدلال بالقاعده على نفى الحكم 
الضررىء هذا المعنى المشهور الذى اختاره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) والكثير من المحققين» والاعتراض هو لزوم تخصيص 
الأكثر؛ لأننا إذا بنينا على أن الحديث الشريف يدل على نفى الأحكام الضرريه؛ فما أكثر الأحكام الضرريه؟! فهل يُلتزم بنفيها 
جميعاً ؟ قيل أن نصف الأحكام الشرعيه تسبب الضرر وتكون موجبه للضررء ولا يمكن الاللتزام بنفيهاء الجهاد, الديّات 


وقطعاً لا يمكن الالتزام بنفيهاء فتخرّج من القاعده بناءَ على هذا المعنى الذى ذكره بالتخصيصء فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن 
07 


ص: 2 


هو يريد أن يستفيد من هذه النقطه. يريد أن يقول: أن هذا الإشكال إِنّما يرد على القول الآخرء أى إذا فسشرنا الجمله بنفى الحكم 
الضررىء إذا قلنا أن مفاد الحديث هو نفى الأحكام الضرريه؛ الأحكام الضرريه كثيره فى الشريعه ولا يمكن الالترام بنفيهاء فلابدٌ 
من التخصيص وهو مستهجنء فنقع فى هذا المحذورء يقول: إن هذا المحذور إِنّما يرد على ما يقولونه » أى على التفسير الذى 
اختاره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه)» وأمًا بناء على التفسير الذى اختاره هو من أن مفاد الحديث هو النهى التكليفى والتحريم 
التكليفى لا يرد هذا الاعتراض»ء فمفاده هو تحريم الإضرار بالغير» وهذا لا علاقه له بالحكم الشرعى الذى يلزم منه الضررء فهذا 
حكم شرعى حكم به الشارع ولزم منه الضررء فهو لم يضر بنفسه ولا بغيره» فلم يرتكب حراماًء فلماذا نخصصه ؟ يبقى الجهاد 
واجب على حاله من دون افتراض تخصيص؛ لأنّه أصللًا غير مشمول للحديث؛ لأننا لا نفسر الحديث بنفى الحكم الذى يكون 
موجباً للضرر حتى نقول نحن بين أمرين. فإمّرا ندخله فى الحديثء فلابدٌ أن ننفى هذا الحكم. أو لا ندخله. فيلزم محذور 
تخصيص الأكثرء بينما إذا فشّرنا الحديث بالحكم التكليفى والنهى التكليفى وحرمه الضررء لا يلزم منه تخصيص الأكثرء ولا 
تكون هذه الأسمور داخله فى هذا الحديث؛ مفاد الحديث هو حرمه إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير» هذا لا علاقه له بالحكم 
بالجهاد والحكم بالخمس وغيره» هذا حكم شرعى يترتب عليه ضررء نلتزم به الحرام هو إلحاق الضرر بالنفس أو بالغيرء وهذا 
لم يلحق ضرراً بنفسه ولا بالغير» وإِنّما الحكم الشرعى هو الذى ألحق الضررء فلا يلزم من ذلكك تخصيص الأكثرء ويحاول أن 
يجعل هذا قرينه على صبحه التفسير الذى اختاره فى مقابل التفسير الآخر. 


ص: كر 


قلنا أن هذا الإيراد سيأتى بحثه. وهو فى الحقيقه يتألف من صغرىء وكبرىء الكبرى هى (استهجان تخصيص الأكثر) والصغرى 
هى(يثبت تخصيص الأكثر بالنسبه إلى قاعده نفى الضرر بناءً على تفسير القاعده بما ذهب إليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) من 
نفى الأحكام الضرريه). بعباره أخرى: هذه الأحكام الضرريه مثل الجهاد والقصاص والديّات .....الخ» قطعاً همى خارجه عن 
الحديث؛ لأنّه قطعاً لا يمكن الالتزام بنفيهاء لكن خروجها يكون خروجاً بالتخصيصء يعنى هى داخله. لكن تخرج باعتبار عدم 
إمكان الالتزام بعدم وجوب الجهاد وعدم وجوب الخمسء فيكون خروجها بالتخصيص. فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا 
وهذا مؤشر على بطلان هذا القول. 


فلنا أن هذا سياتى الحدرتث عنة :فى “تهات القاعدة» لكن قبل هذا لابدك أن شين إلى يعضن المتاققات التى.ستاتق فى الضغرى لأ 
فى الكبرىء أمَا الكبرى فتذكر فى محلهاء لكن نشير إلى بعض المناقشات التى ترد على الصغرىء بمعنى أنه هل صحيح أنه يلزم 
من تبنى هذا الرأى تخصيص الأكثر ؟ وبعباره أخرى: هل يلزم من ذلكك أن يكون خروج هذه الأحكام التى لا 
يمكن الالتزام بنفيها _ بالتخصيص ؟ أو أن خروجها يكون بالتخضٌّ ص وليس بالتخصيص ؟ إذا قلنا أنّ خروجها يكون 
بالتخضٌ ص؛ فحينئذٍ لا تتم الصغرى؛ لعدم وجود التخصيص حتى يلزم تخصيص الأكثر» ونقول أنّه مستهجن بضم الكبرى إليه 
وإنما هو خارج موضوعاًء أى خارج بالتخضٌ صء والحديث لا يشمله» فلا يشمل وجوب الجهاد. ولا وجوب الإنفاق» ولا وجوب 
الخمس......الخ من هذه الأحكام التى قيل أنّها أحكام ضرريه؛ المناقشات تدور حول إنكار أن يكون هذا ضرراً وبالتالى لا 
يكون مشمولاً للحديثء أنّ هذه الأحكام ليست أحكاماً ضرريه؛ فلا مانع من أن نتبنى هذا الرأى ونقول أن الحديث ينفى 
الأحكام الضرريه؛ لكنّْ هذه الأحكام ليست أحكاماً ضرريه؛ فهى خارجاً تخصصاً فلا يشملها الموضوع. 


ص: إفرف 


ذكروا وجوهاً لبيان أن هذه الأحكام ليست ضرريه. ومن جمله هذه الوجوه الوجه المعروف ويذكرونه أيضاً فى حديث الرفع 
وقد تقدّم ذكره سابقاً وهذا الوجه يقول أن القاعده تنفى الأحكام التى تثبت للأشياء بعناوينها الأوليه» ومقصودهم هو أن يكون 
الشىء الذى ثبت له الحكم له حالتان» ضررء وعدم ضررء مثل هذا الحكم الذى يثبت للشىء ومقتضى إطلاقه هو ثبوته فى 
حالتى الضرر وعدم الضررء حديث لا ضرر يشمل هذا الحكم الشرعى ويدل على تخصيصه بصوره عدم الضرر. وجوب القيام 
فى الصلاه هو واجب شرعى ثابت للقيام بعنوانه الأموّلى من دون فرق بين أن يكون موجباً للضررء أو لا يكون موجباً للضرر. 
وكذلكك وجوب العُسل » ووجوب الوضوء 0 وهكذا فى سائر الموارد والأحكام الشرعيه. الحكم باللزوم فى بعض المعاملات؛ 
هذا حكم شرعى يثبت للمعامله بعنوانها الأوَلىء هذه المعامله فى بعض الأحيان قد تكون موجبه للضرر وفى بعض الأحيان قد لا 
تكون موجبه للضررء لو بقينا نحن والدليل الأول للحكم لالترمنا بمقتضى إطلاقه بثبوت هذا الحكم سواء أوجب الضررء أو لم 
يوجب الضررء قاعده لا ضرر تقول أنَّ هذا الحكم الشرعى لا يثبت فى حاله الضرر بمعنى أنها تنفى الحكم الذى يكون موجباً 
للضررء وهذا معناه بالنتيجه توجب تخصيص دليل ذاكك الحكم الشرعى بخصوص صوره عدم إيجابه للضررء وأمًا إذا أوجب 


الضرر يكون منفياً بحكم قاعده لا ضرر. 


وأمَا الأحكام الشرعيه الثابته لشىء بعنوان الضررء وموردها هو الضرر. مثل هذا الحكم لا تشمله القاعده؛ هو حكم شرعى ثابت 
فى مورد الضررء هو بطبيعته حكم ضررىء لا أَنّهِ يكون ثابتاً للشىء بعنوانه وهو أعمّ من أن يكون موجباً للضررء أو لا يكون 
موجباً للضرر؛ بل هو فى حدّ نفسه حكم ضررىء مثل هذا الحكم لا يكون مشمولاً للقاعده نظير ما قيل فى حديث الرفع بالنسبه 
إلى الخطأ والنسيان وأمثالهماء هناك أيضاً ذكر هذا المعنى, أنّ الأحكام الثابته للخطأ بعنوان الخطأ لا تكون مشموله لحديث 
الرفع ولا ترفع بهه مثل الديّه الثابته فى قتل الخطأء هذا الحكم مورده هو قتل الخطأء وهو ثابت للشىء بعنوانه» فإذا صدر خطأ لا 
تقول الدمرقوع يخدية لرفه؟ أن تيع الرنم نبا سيل الاجكاء الى عر لتحي ب يواه الأرلن وال قد #سددن خط وف 
تصدر عمداً أو بشكل آخرء حديث الرفع يقول إذا صدر هذا الفعل خط يُرفع حكمه. وأا الأحكام الثابته بعنوان الخطأ فلا تكون 
اتير ل" لكديف ةا د طيكي نكاد كارن سس الكلذي قال ان يديك اعدو لالرسو نودرت نولا مل 
وجوب الإنفاق» ولا يشمل وجوب الخمسء وكل الضرائب الماليه» وهكذا سائر الأحكام التى هى وارده فى مورد الضررء 
والحكم أساساً هو يستلزم الضررء مثل هذا الحكم لا يكون الحديث الشريف ناظراً إليهه ويكون خارجاً عن الحديث تخصصاًء 
فالالتزام بعدم ارتفاع هذه الأحكام لا يعنى تخصيص القاعده فلا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. هذه أحدى المناقشات التى 
تقال فى هذا المقام. 


ص: م 


وهناك مناقشات أخرى ترجع إلى التشكيكك فى صدق الضرر فى جمله من هذه الموارد والأحكام التى قيل بأنها أحكام 
ضرريه؛ بدعوى أنَّ الضرر لا يصدق عرقاً عليهاء الحكم إِنّما يكون حكماً ضررياً وبالتالى ثراذ جعله عدولا لحديث نفى الضررء 
إذا كان هناك ضرر متحقق ويصدق عليه الضرر عرفاً. فرضاً أنّ بذل كثير من المال فى سبيل تحصيل ماءٍ للوضوء أو للغُسل 
العو تقول فيد شوو أن ةل لبن مثا فى سبيل لتر من الماء حتى يغتسل» هذا ضرر عرفاً بقطع النظر 
عن الحكم الشرعى. فالشارع عندما يقول يجب عليك الغْسل بالماء حتى إذا استلزم بذل هذا المال» يقال أن هذا الحكم يكون 
حكماً ضررياً فيُنفى بحديث نفى الضرر. أمَا إذا قلنا أن هذا بقطع النظر عن الحكم الشرعى لا يراه العرف ضرراً فعندما يحكم 
الشارع بالإلزام به لا يكون هذا الحكم الشرعى حكماً ضررياًء من قبيل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعياله وعلى أبيه وأمه 
وأولا-ده؛ العرف لا يراها ضرراً وإن كانت هى نقص فى المالء لكن العرف لا يراها ضرراً؛ لأنّ العرف لا يرى أنْ كل نقص فى 
المال ضررء كل انفاق يكون على شئون الإنسان نفسه لا يكون بنظر العرف ضررا فإذا لم يكن ضرراً؛ فحينئذٍ عندما يُلزم به 
الشارع» لا يكون هذا الإلزام حكماً ضررياً وبالتالى لا يكون مشمولاً للقاعده ويكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيصء هذا 
باب واسع تدخل فيه جمله من الموارد التى قيل بأنها أحكام ضرريه. 


إذا لاحظنا الأسمر من زاويه أخرىء افتراض أن هذه أحكام شرعيه. يعنى هى قوانين شرّعها الشارع لغرض تنظيم شئون الناس 
ولإشاعه العدل والمساواه ومنع الظلم بينهم ....الخ من العناوين العامّه» ومن الواضح أن كل شريعهٍ وكل قانون لابدٌ أن يكون فيه 
شىء من التحميل على الناس والإضرار بهمن فرضاً عندما يشرّع الزكاه لغرض تأمين حياه الفقراءء بالنتيجه هذا إضرارء لكن لابدّ 
منه فى كل شريعه وقانونء ولابدّ أن تشرع الحدود والقصاصء وكذلك الإنفاق لابدّ أن يشرّعء والعرف بحسب ارتكازه يدركك 
أن هذه الأمور لابدٌ منها؛ ولذا لا يراها ضرراً؛ بل أن الشريعه التى لا يُشْرّع فيها مثل هذه القوانين فى الحقيقه هى ليست شريعه 
وهى شريعه مضرّه بالناس ولا ترعى مصالحهم؛ لذا عندما يُشْرّع وجوب الجهاد ووجوب الزكاه ووجوب الخمسء هذه ليست 
أضراراً فالإلزام الشرعى بها من قبل الشارع لا يُعدَ حكماً ضررياً وبالتالى يكون خارجاً عن الحديث الشريف بالتخصص لا 
بالتخصيص. قد نفترض أن بعضها لا يكون هكذاء أو فرضاً عجزنا عن توجيه بعض الأحكام, فنقول هذه أحكام شرعيه ضرريه؛ 
حينئذٍ نلتزم بتخصيص الحديث بهاء لكن لا يلزم من ذلكك تخصيص الأكثر المستهجن. هذا عمده ما يُستدل به لإثبات الاحتمال 
الثانى» وتبيّن أن هذه الأدله ليست ناهضه فى قبال سائر الآراء الأخرى. 


ص: رذرف 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
الاعتراضات التى أوردت على الاحتمال الثانى عديده نذكر بعضاً منها : 


الأعراقن الأوك ماعن اليتق اناف قلس مدده) وشاضئلة أن إراده التوى "هع التق تان إلبه الآ يعلد عدن إراده الق 
الذى هو المعنى الحقيقى لهذه الجمله التركيبيه» وفى المقام لا يتعذّر إراده المعنى الحقيقى إراده النفى 

لإمكان حمل الحديث الشريف على نفى الحكم الضررىء وإبقاؤها على ظاهرها وهو النفى؛ وحينئذٍ لا يُصار إلى النهى فى محل 
الكلام؛ لأنّه لا موجب لرفع اليد عن المعنى الذى يكون هو ظاهر الكلام من دون قرينه واضحه معّنه بحيث يتعذر إراده المعنى 
الحقيقى؛ عندئذٍ حمل على المعنى الآخر . 


هذا الاعتراض كأنّه مبنى على افتراض أن صاحب الاحتمال يدّعى استعمال النفى فى النهىء فيقول أن هذا الاستعمال لا موجب 
له حيث يمكن حمل الجمله على النفى؛ فلماذا يُصار إلى إراده النهى ؟! فَأنّْ الجمله موضوعه للنفى» فتستعمل فى النفى» وحيث 
يمكن حملها على ذلك. فلا يصار إلى حملها على النهى. 


وأمّرا إذا فرضنا أننا قرّبنا هذا الاحتمال بما تقدّم فى بعض التقريبات السابقه التى تقر بأنْ الجمله مستعمله فى معناها الحقيقى. 
سد ا ععيلة لآ قمر مهلقن القن أو ضيارة اكتروفيرها: يله فى الاخار عن تفى الشيررء غابه الأمر أن المراد 
الجدّىء أو المراد الواقعى ليس هو نفى الضرر خارجاًء وإِنّما بعض الوجوه يقول أن المراد الحقيقى هو الإخبار عن الملزوم: 
الجمله تخبر عن اللالزم الذى هو نفى الضرر والمراد الجدّى هو الإخبار عن الملزوم الذى هو النهى والتحريم» باعتبار أنْ لازم 
التحريم هو عدم تحقق الضرر فى الخارج. هنا لا يمكن أن نقول أن الجمله استّعملت فى النهى ناء على .هذا التقريت 

وإنما استّعملت فى معناها الحقيقى الذى هو النفى» فإذا كانت المسأله مسأله استعمال النفى فى النهى وأنّهِ لا موجب 
لهذا الاستعمال حيث يمكن أن تستعمل الجمله فى معناها الحقيقى. فهذا جوابه هو أن هذا مبنى على افتراض أن صاحب 
الالمال مدعي استعال النقى فى لني فيقال لأ مرجت لذلكه يعد [مكان سل الجيلة واسضيال اللفل ف مناه المتيقي: 
لكن على بعض التقريبات المتقدّمه لتقريب هذا الاحتمال لا يلزم ذلكك إطلاقاً؛ بل بناءٌ على التقريب الثانى والثالث وحتى الرابع 
أيضاً على كل هذه الاحتمالات الجمله مستعمله فى النفى» وعلى نفى الضرر والإخبار عن عدم الضرر» فهى مستعمله فى معناها 
الحقيقى وليس هناك استعمال فى غير المعنى الحقيقى؛ بل المراد الجدّى التفهيمى هو الإخبار عن النهى والتحريم كما فى 
عدن الشرساكوق تقريبات أخرى أبضاء كل الشريات السقدس قريا تقول أن اللفى مسفسي فى ناد البحت قن يع فين 
النفى» فلا يوجد استعمال النفى فى النهى حتى يقال أن هذا لا يُصار إليه بعد إمكان حمل الجمله على معناها الحقيقى. 


ون بع 


الااعتراض الثانى : هو أيضاً ذكر فى كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وحاصله أن النص والفتوى تخالف حمل الجمله على 


إراده النهى والتحريم التكليفى؛ لأنّ قضيه سمره بن جندب لا يناسب كون(لا ضرر) وارده لمجرّد بيان الحرمه. كما أن الفقهاء 
استدلوا بالحديث الشريف لنفى لنفى الحكم الضررىء فحمل الحديث على إراده النهى التكليفى فقط لا يناسب مورد الروايه(قصه 
سمره بن جندب) يعنى لابدّ أن تكون ناظره أيضاً إلى نفى الحكم الضررى؛ لأمنّه يقال فى قصه سمره بن جندب ليس فقط 
الحرمه التكليفيه ثابته» وإنما توجد مسأله قلع الشجره؛ ومنع سمره من الدخول إلى ما يملكء هذه كلها لا يمكن استفادتها من 
الحديث الشريف بناءً على أن يكون مفاده هو النهى التكليفى فقطء لابدٌ أن نقول أنْ المستفاد منه شىء آخر غير النهى التكليفى 
بأن يقال: أن جواز تصرّف المالك فى ما يملكك وجواز وصوله إليه سبب ضرراً للأنصارى؛ فالحديث الشريف يرفع هذا الجوازء 
هذا من باب نفى الحكم الضرزي» وإن كان يستفاد:منه التحريمة لما قلناد من أن الحكم المرفوع إن كان هو الجواز كان لازم 
اله هو التد رق لكان عدا يو 31 ملم القتويق لتو على موره قا دين تاوت وكيم اين شوك إتن هذا الود ويل أمر 
بأن يُقلع هذا العذق, هذا لا يمكن تطبيق الحديث الشريف عليه إلا مع افتراض أن الجمله مفادها فقط النهى التكليفى. الفقهاء 
من جههٍ أخرى هم افتوا ب: بنفى الحكم الضررى استناداً إلى قاعده(لا ضرر)؛ فحينئذٍ يكون حمل الحديث على إراده النهى 
التكليفى فقط لا يمكن المصير إليه. 


هذا الكلام يمكن أن يُعكس المطلب عليه؛ فيقال: فى مورد تطبيق الروايه الذى هو قصه سمّره بن جندبء قد يقال هذا لا يناسب 
أن يكون المراد من الحديث هو نفى الحكم الضررىء هناكك رأى يقول أصلا لا يمكن تطبيق الحديث فى قصه سمُّره بن 
جندب مع افتراض أن مفاد الحديث هو نفى الحكم الضررى؛ بل يتعتّن أن نحمل الحديث على النهى التكليفى والحرمه 
التكليفيه» باعتبار أنّه فى قصه سمّره بن جندب لا يوجد حكم شرعى ضررى حتى يكون الحديث بتطبيقه على ذاكك المورد نافيا 
لذلك الحكم الضررى؛ لأنْ المراد بالحديث هو نفى الحكم الضررىء فينطبق على هذا الحكم؛ وذلك باعتبار دعوى أن الحكم 
الضررى لابدٌ أن يكون حكماً اقتضائياً إلزامياً كالحرمه والوجوب؛ حينئذٍ يقال أن هذا الحكم الضررى. كوجوب الوضوء فى 
موارد معينه يكون حكماً ضررياً؛ لمن فيه إلزام وفيه جهه اقتضاءء فهو يقتضى من المكلف التحرّكك والإتيان بالفعل» فإذا كان 
الفعل ضررياً؛ حينئذٍ يقال أن هذا الإلزام به يكون حكماً ضررياًء أو التحريم فى بعض الأحيان يكون ضررياً مثل تحريم استعمال 


و 


بعض المحرّمات لعلا-ج الإنسان من الموت مثلاً- هذا أيضاً يلزم منه الضررء فيرتفع هذا التحريم؛ لأَنَّ 
التحريم فيه جنبه إلزام وفيه اقتضاء التركء فيكون حكماً ضررياًء وأمّرا إذا فرضنا أن الحكم ليس اقتضائياًء وإِنّما الحكم هو 
الإباحه والإباحه لا تكون حكماً ضررياً؛ لأنها تعنى أنه من ناحيه الشارع لا مانع من الفعل أو الترك. » فلو فرضنا أن هناكك 
إباحه» فهى لا تسبب الضرر؛ لأنّه من ناحيه الشارع؛ الشارع لم يلزم هذا المكلف بالفعل حتى يقال أنّ هذا الحكم صار ضررياً 
بهذا الاعتبارء ولا ألزمه بالترككء وإِنّما اباح له كلا منهماء فالإباحه ليست حكماً ضررياًء الحكم الضررى هو خصوص الأحكام 
الاقتضائيه التى هى من قبيل الوجوب والتحريم. 


ص: هلع 


بناَ على هذا الكلام» قد يقال: فى قصه سمُّره بن جندب لا يوجد حكم اقتضائى ضررى حتى يقال أن الحديث ينطبق على هذا 
المورد» فينفى ذلك الحكم الاقتضائى الضررى؛ لأنّه لا يوجد حكم نعر عنه بوجوب مرور الرجل إلى عذقه حتى نقول أن هذا 
الحكم بالوجوب ضررىء فالحديث حينئذٍ يرفعه بناءَ على تفسير الحديث بنفى الحكم الضررىء ليس لدينا حكم بالوجوب, 
وإِنّما إن كان هناكك حكم فهو الإباحه. إباحه المرور إلى عذقه الذى يملكه. والإباحه لا اقتضائيه» وهى ليست حكماً ضررياً 
فبالتالى لا يمكن أن نقول أن المراد بالحديث هو نفى الحكم الضررى؛ لأنّه يواجه مشكله عدم إمكان تطبيقه على مورده. فيتعين 
بناءَ على هذا الكلام أن نحمل الحديث على النهى التكليفى والتحريم التكليفى عكس ما قال هو, هو قال 
لا- يصح حمله على النهى التكليفىء بناءَ على هذا نقول لا يصح حمله على نفى الحكم الضررى فى مورد الروايه» فقد يُنقض 
على كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بهذا الكلام. ومسأله أن الحكم الضررى لابدّ أن يكون اقتضائياً ولا يصح أن يكون غير 
اقتضائى كالإباحه سيأتى الحديث عنها إن شاء الله تعالى. 





الاعتراض الثالث: ما فى الكفايهء (1) ورد فى الكفايه أن إراده النهى من النفى وإن كان ليس بعزيزء إلا أنّه لم يُعهد فى مثل هذا 
التركيب. وكأنّه يريد أن يقول أن إراده النهى من النفى موجوده وممكنه فى كثير من الموارد» لكن ليس فى هذا التركيب. 
يعنى (لا) النافيه عندما تدخل على الفعل» هى نافيه» لكن متعارف أن يراد بهذا النفى النهى» من قبيل (لا يعيد) أو (لا يضح) إذا 
سأل الشخص عن أنّه هل يصح الأأمر الفلانى» فقيل له(لا يصح) هذا نفى والجمله خبريه» أو قيل: هل يُكتفى بتغسيل الميت 
بغسله بالماء القراح مرّه واحده ؟ فيأتى الجواب(لا يكفى) وهى جمله خبريه» لكن استعمالها فى النهى هو أمر معهود ومتعارف. 
لكن عندما تكون(لا النافيه) داخله على اسم الجنس والمنفى بها هو الحقيقه بحيث أنّ النفى مسلط على الحقيقه من قبيل ما نحن 
فيه(لا ضرر) فى هذه الحاله يقول لم يُعهد إراده النهى من الجمله الخبريه؛ ولذا يقول: إِنْ إراده النهى من النفى» وإن كان ليس 
بعزيزء لكنّه غير معهود فى مثل هذا التركيب من قبيل(لا شكك لكثير الشكك) و(لا سهو فى النافله) وأمثال هذه التعبيرات» هذه لا 
يمكن حملها على النهىء (لا يصح». (لا يكفى»» (لا يعيد) وأمثاله يمكن حملها على النهى؛ بل هو أمر معهود. لكن(لا شكك 
لكثير الشككث». (لا سهو فى النافله) هذه لا يمكن حملها على النهى؛ بل لابدٌ أن يكون المراد بها هو النفى» وما نحن فيه من هذا 
القبيل. هذا ما ذكره فى الكفايه. 


اع 


887 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الجواب عن هذا هو ما تقدّم سابقاً من أنْ هذا كأنّه مبنى على افتراض أن صاحب هذا الاحتمال يدّعى أنّ النفى مستعمل فى 
النهى» فيقول أنّ استعمال النفى فى النهى هو أمرٌ غير معهود. نعم» هو معهود فى غير هذا التركيب» هو معهود فى(لا يعيد) وفى 
(لا يكفى) أيضاً وفى(لا يصح) كذلك معهود. لكن قلنا أنّ صاحب هذا الاحتمال يمكن تقريب كلامه بوجوه أخرى نحافظ فيها 
على استعمال النفى فى معناه» فى الإخبار عن عدم تحقق هذا الشىء, نحافظ فيه على هذا المعنى بحيث أنْ الكلام مستعمل فى 
معناه الحقيقى» غايه الأمر أن المراد الجدّى للمتكلم ليس هو هذء وإِنّما المراد الجدّى للمتكلم هو شىء آخرء وهو بيان وجود 
المانع الشرعى الذى يمنع من وجود الضرر خارجاًء الذى هو التحريم والنهى. هذا هو المراد الجدّى. لكن بحسب المراد 
الاكسان اللفظ تشع ف اناه سيقن اف ليتوف الاخيار هن القت لنبنن لك ول رتم تي المقرسيات الأعرى انالف 
استُعمل فى النهى, وَإِنّما هو مستعمل فى معناه الحقيقى» أى النفى» وبداعى الإخبارء غايه الأنمر أن الغرض الجدّى هو بيان 
التحريم وبيان المنع الشرعى» ومن هنا لا نستطيع أن نقول أن هذا غير معهود, لماذا غير معهود ؟ كلا-م مستعمل فى معناه 
الحقيقى, وعلى بعض التقريبات السابقه كالتقريب الرابع أصللا هو مستعمل فى معناه الحقيقى, والمراد الجدّى أيضاً هو المعنى 
الحقيقى» المراد الجدّى هو الإخبار عن عدم تحقق الضرر خارجاًء لكن من باب المبالغه فى المنع؛ وأنّ المنع الشرعى كأنّه يلازم 
عدم تحققه واقعاًء وكأنّه ينظر إلى القضيه وكأنْ هذا الشىء غير متحقق, فيخبر عن عدم تحققه حقيقه» ويكون الغرض هو الإخبار 


عن عدم تحققه فى الخارج. إذن: ليس هو أمراً غير معهودٍ. 


ص: /الاع 


الاعتراض الرابع: الذى يستفاد من كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) فى مصباح الأصولء )١(‏ ماءكره هو أنّهِ بناءَ على أن الحديث 
يشتمل على كلمه فى الإسلام» أى(لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام) حينئذٍ قيد(فى الإسلام) هو بنفسه يكشف عن أنّ المراد بلا 
ضرر هو نفى الحكم الضررىء يعنى النفى فى مقام التشريع وليس النفى نفياً للوجود الخارجى للضرر بداعى الزجرء أو بداعى 
النهى على ما يقوله هذا المحقق, وإنّما هذه العباره _ _إذا كان القيد موجوداً_ واضحه فى ما يقوله الشيخ 
الأنصارى (قدّس سرّه) من أن المقصود هو نفى الحكم الضررى (لا ضرر فى الإسلام) يعنى نفى وقوع الضرر موضوعاً للحكم 
الشرعى فى الشريعه» وهذا يرجع إلى نفى الحكم الضررىء وليس أنّ الغرض منه هو الإخبار عن نفى الضرر فى الخارج بداعى 
الزجر وبداعى النهى على ما ذكر. 


وأمًا بناءَ على عدم وجود هذا القيد كما هو الصحيح, وهو أيضاً يقول كما هو الصحيح؛ حينئذٍ يقول أن حمل النفى على النهى 
يتوقف على وجود قرينه صارفه عن ظهور الجمله فى كونها خبريه» إذا وجدت القرينه الصارفه» فلا مانع من حمل النفى على 
النهى لوجود القرينه الصارفه عن معناه الحقيقى كما هو الحال فى قوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج). (1) هنا 
قامت القرينه الصارفه عن معناه الحقيقى» والقرينه هى أن الرفث واقع فى الخارج والفسوق واقع فى الخارج وكذلك الجدالء 
والمفروض أنّ المتكلم يستحيل عليه الإخبار بخلاف الواقع» فهذه قرينه صارفه عن إراده نفى الرفث فى الخارجء فلابدٌ من حمله 
على النهى والتحريم التكليفى. وأمّا فى محل الكلادم؛ فلا توجد قرينه صارفه عن إراده المعنى الذى يكون اللُفظ ظاهراً فيه؛ 
لإمكان حمل الجمله على النفى كما هو الرأى الآخر الذى يقول بإبقاء الجمله على معناها الظاهره فيه» وهو النفى من دون أن 
نقول أنْها مستعمله فى النهى» كلا هى باقيه على معناها الحقيقى ومستعمله فى النفى والمراد بها هو النفى» على الرأى الآخر 
الذى يقول به الشيخ(قدّس سرّه). فإذن: لا توجد قرينه صارفه عن إراده المعنى الحقيقى؛ لإمكان الالتزام بالمعنى الحقيقى فى 
محل الكلام. ومع عدم وجود قرينه صارفه يُلترّمِ بالمعنى الظاهر. 


١ ص:‎ 


.؟"١ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد الواعظ الحسينى؛ ج ؟» ص‎ -١ 
البقره/السوره”, الآيه/191.‎ -" 


يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام: 


الملا-حظه الأمولى: على تقدير أن يكون قيد(فى الإسلام) موجوداً وجود القيد لعله يمنع من أن تكون(لا ضرر) مستعمله فى 
النهى» لكنّه لا يمنع من أن يكون التحريم مراداً مستفاداً من الجمله. وبعبارهٍ أخرى: نلتزم بأنّ هذه القرينه قرينه على نفى وقوع 
الضرر موضوعاً لحكم فى الشريعه؛ لكن هذا لا ينافى أن نستفيد منه التحريم, وذلكك بأن يقال أن المقصود فى الحقيقه هو نفى 
قوم الشدرق موقيوعا لمكو للحا توهلا اتمرحفه إلى اتفى اللتواره بعلن هذا بشع تبات تفن الحكم مدنف الحو شتومة 
(لا ضرر) هى نفيٌ للموضوع؛ لكن المراد هو نفى الحكم, وهذا معنى أنّ الضرر لا يقع موضوعاً لحكم فى الشريعه؛ لكن المراد 
بالحكم هو الجوازء فبالتالى كأنّ الشارع يريد أن يقول أن هذا الضرر لم يقع موضنوعا للتعزاز :فى الشريعهة فالققى قر المقوازة 
أى الحكم بجواز الضررء وهذا يلازم التحريم. قلنا أننا لابدّ أن نحدد المنفى فى بعض الأحيان يكون المنفى هو الصيحه. هذا 
يلا-زم الفساد. وفى بعض الأحيان يكون المنفى هو الجوازء وهذا يلاسزم التحريم, فافتراض أن الحديث يراد به نفى الحكم 
الضررىء وأنّ(فى الإسلام) قرينه على أن المراد هو عدم وقوع الضرر موضوعاً للحكم فى الشريعه» هذا صحيح ونلتزم به» لكن 
هذا لا يعنى أنّنا لا يمكن أن نستفيد التحريم من الحديث الشريفء نلتزم بهذا ونقول أنْ المنفى هو الحكم, وهو الجوازء الضرر 
لم يقع موضوعاً للجواز فى الشريعه؛ يعنى أن الشارع لم يجوّز الضررء بمعنى أنّ الشارع حرّم الضررء فإذن: استفاده التحريم لا 
تنحصر بأن نقول أن المراد بالحديث الشريف هو النهى» يعنى نفتر الحديث بأنّ المراد به هو النهى حتى نستفيد التحريم» 
استفاده التحريم لا تنحصر بذلكء حتى لو كانت كلمه(فى الإسلام) موجوده وكانت قرينه على النفى بلحاظ عالم التشريع» هنا 
يمكن استفاده التحريم من الجمله بأن نفترض أنْ الحكم الذى يريد الحديث بيان أن الضرر لم يقع موضوعاً له فى التشريع هو 
عباره عن الجواز. 


ص: خرف 


الملا-حظه الثانيه: حمل النفى على النهى الذى قال أنّه يحتاج إلى قرينه صارفه» وإلا إذا لم تكن هناك قرينه صارفه؛ فحينثذٍ لا 
نحمل النفى على النهىء وإِنّما نحمله على النفى» فى الحقيقه هذا المطلب إِنّما يصلح لمرجوحيه الاحتمال الذى ذكره المحقق 
شيخ الشريعه(قدّس سرّه) وأرجحيه الاحتمال الآخر الذى يقول به الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» إِنّْما يوجب مرجوحيه ذاكك 
وأرجحيه هذا عندما نفترض أن الاحتمال الآدخر احتمال مطابق لكل الظهورات وليس فيه مخالفه لأى ظهور من الظهوراتء إذا 
افترضنا أنْ الاحتمال الآخر هكذاء فى حين أن هذا الاحتمال يحتاج إلى قرينه صارفه؛ لأنْه خلاف الظاهرء هذا يوجب مرجوحيه 
هذا أمام ذاك؛ لأنْ حمل الحديث على نفى الحكم الضررى ليس فيه أى مخالفه للظاهر» وليس فيه تجوّزء لكن إذا حملناه على 
النهى التكليفى؛ فيه هذه المخالفه؛ لأنّ هذا يحتاج إلى قرينه صارفه كما ذكرء إذن: هو تجوّز بحاجه إلى قرينه؛ بينما ذاكك ليس 
بحاجه إلى قرينه؛ وحينئدٍ يُقدّم الذى لا يحتاج إلى قرينه» فيوجب مرجوحيه ذاكك الاحتمال وأرجحيه هذا الاحتمال. وأما إذا قلنا 
أَنّ هذا المعنى الذى يقترحه هوء هو كالمعنى الذى اعترض عليه فى أن كلا منهما يحتاج إلى قرينه» وكل منهما تجوّز بنحو من 
أنحاء التجوّزء كل منهما فيه مخالفه لظهور من الظهورات» وبحاجهٍ إلى قرينه» إذا قلنا بذلكك؛ حينئذٍ يتساوى الاحتمالان اماه 
الجهه ولا موجب لتقديم هذا على ذاك, وأنّ هذا ارجح من ذاك. 


بيان ذلكك: المعنى الذى ذكره المحقق شيخ الشريعه(قدّس سرّه) وهو حمل النفى على النهى فرضاً بحاجه إلى قرينه كما هو 
ذكرء لكن حمل النفى على نفى الحكم الضررى أيضاً بحاجه إلى قرينه» أيضاً فيه مخالفه للظهور؛ لأنّ النفى الداخل على اسم 
الجنس معناه نفى وجود هذا الطبيعه خارجاًء هذا هو المعنى الحقيقى للجمله. وهذا المعنى الحقيقى بناءً على ما يقوله الشيخ 
الأنصارى (قدّس سرّه) قطعاً غير مراد للمتكلم, المتكلم لا يريد أن يخبر عن نفى وجود الحقيقه فى الخارج, هو يعلم بأنّ الحقيقه 
موجوده فى الخارجء إذن: هذا المعنى الحقيقى غير مراد. وهذه نقطه مهمه. صحيح هو مراد استعمالى بناءً على التقريبات 
السابقه؛ لذا قلنا أنْ الجمله لم تستعمل إلا- فى معناها الحقيقى وهو النفى والإخبار ولم تُستعمل فى النهى, لكن المراد الجدى 
شىء آخر؛ ولذا فى التقريبات السابقه كلهم كانوا يؤكدون على أن المراد الأصلى هو الإخبار عن الملزوم الذى هو النهى 
والنفى. أو المبالغه فى النفى والنهى كما فى بعض التقريبات, المراد الأصلى هو التحريم فى التقريبات الأخرىء فى الاحتمال 
الذى يذكره المحقق شيخ الشريعه(قدّس سرّه)» بناءَ على أن المقصود فى المقام هو نفى الحكم الضررىء السؤال الذى يُطرح هو 
كيف نلتزم بنفى الحكم الضررى ؟ هل فى نفى الحكم الضررى مخالفه لظهور من الظهوراتء أو لا ؟ 


ص: رف 


نقول: نعم فيه مخالفات, أن ظاهر الجمله هو نفى تحقق الطبيعه فى الخارج» هذا ليس هو المراد الجدّى. وإِنّما المراد الجدّى هو 
عباره عن نفى الحكم الضررىء يعنى نفى وقوع الضرر موضوعاً لحكم فى الشريعه. بناءً على رأى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) 
التتمروه لجنس لبس يقر انقى يوقو انين عقن الخارعه وإقنا توق لحك القترومي اق الالحكاء الغرورزالتن قمري القرزد 
غير موجودهء وهذا معناه عدم وجود تطابق بين المراد الاستعمالى والمراد الجدّى, وهذه مخالفه. صحيح أن المستعمل فيه واحد» 
استّعمل كل منهما فى المعنى الحقيقى» سواء قلنا بذاكك الاحتمال أو بهذا الاحتمال» لكن على هذا الاحتمال يكون المراد 
الجدّى ليس هو ما يُفهم من الكلا-م وما يُستعمل فيه اللفظهء وإِنّما المراد الجدّى هو نفى الحكم الضررىء أصاله التطابق بين 
المراد الاستعمالى وبين المراد الجدّى التفهيمى يبنون عليهاء ولا تُرفع اليد عنها إلا بقرينه. لابدّ أن تقوم قرينه على أنَّ المراد 
التفهيمى غير المراد الاستعمالى؛ وإلأ- إذا لم تكن هناكك قريئه يُحمل المراد التفهيى على أله هو نفس المراد الاستعمالن. إذن: 
هذا هو أيضاً بحاجه إلى قرينه يمكن أن نقول بشىءٍ من المسامحه ونوع من التجوّز بمعناه العام ونوع من خلاف الظهور, فإذن: 
هو بحاجه إلى قرينه» فإذا كان ذاكك بحاجه إلى قرينه» فهذا أيضاً بحاجه إلى قرينه. ذاكك بحاجه إلى قرينه؛ لأنّه لا يجوز استعمال 
النفى فى النهى _ بناءً على أن هذا هو مقصود المحقق شيخ الشريعه(قدّس سرّه) __إلآ بقرينه صارفه» وهذا 
أيضاً فيه مخالفه. فكل منهما يحتاج إلى قرينه. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
ص: أحرف 


كان الكلام فى اعتراض السيد الخوئى(قدّس سرّه) على الاحتمال الثانى فى تفسير حديث(لا ضرر) وبَنًا الملاحظه التى ترد عليه 
وانتهى الكلا-م إلى الملا-حظه الثانيه التى كان المقصود بها هو أنْ ما ذكره من ترجيح ما ذهب إليه من أن المُراد بالحديث هو 
نفى الحكم الضررىء ما ذكره من ترجيحه على الاحتمال الثانى لا يصلح للترجيح, وما ذكره هو أن الاحتمال الثانى بحاجهٍ إلى 
قريتة صارفه؛ لأنُّ استعمال النفى فى النهى مجازاً لا يصار إليه إلا بقرينه وعند تعذّر المعتى الحقيقى: 


الملاحظه الثانيه كانت هى أن هذا الكلام يتم إذا لم يكن ما ذهب إليه أيضاً هو بحاجه إلى قرينه؛ حينئذٍ يقدّم ما ذهب إليه على 
هذا الاحتمال؛ لأنه على هذا الاحتمال يحتاج إلى قرينه» بينما ما ذهب إليه ليس بحاجه إلى قرينه. أمَا إذا كان ما ذهب إليه أيضاً 
هو بحاجه إلى قرينه» وما ذهب إليه أيضاً فيه خلافٌ للظهور» صحيح هو أكد على أنَّ( لا ضرر) مستعمله فى الإخبار» نحافظ على 
هذا الظهور, هو قال تستعمل فى الإخبار لا بمعنى الإنشاء والنهى» لكن من جهه أخرى فيها مخالفه للظهور كما سيأتى أيضاًء وهو 
أن مفاد النفى الداخل على اسم الجنس هو نفى الوجود الخارجى للشىء» نفى وجود الضررء هذا هو المعنى الحقيقى للحديث» 
صحيح هو قال أن النفى استّعمل فى هذا المعنى الحقيقى» فالمراد الاستعمالى هو النفى لا النهى» والجمله خبريه نحافظ على 
كونها جمله خبريه؛ لكنّ المراد الأصلى ليس هو هذا المعنى الحقيقى: بناءًٌ على الاحتمال الذى ذهب إليه هو تبعاً لشيخه ليس 
الدراة الأصلى ثفن العبرو خارجاء المراد الحدذق: الراك الفهيس للجمله نناة على الاتصمال الذى ذهب ادهو غيارة عن ثفى 


الحكم الضررىء أو قل بعبارهٍ أخرى: هو عباره عن الإخبار عن عدم التسبيب التشريعى للضررء وهذا يستدعى التفكيكك بين 
المراد الاستغمالى وبين المراد الجدّىئء فالجمله الموضوعه لمعن تستغمل فى معناها لكن يراد بها شيئاً آخرء المراد الجدّى 
التفهيمى» هذا أيضاً فيه مخالفه للظهورء ولا يصار إليه إلا بقرينه» بالنتيجه كل منهما يلزم منه مخالفه الظهور لا فقط ما ذهب إليه 
هذا الفحقق يعت الابكمال الثا هذا بحاجه إلى قزتهوهذا وده يعن لنا الاحتمال الذى ذهب اليدء كلا هذا الاتمان 
أيضاً هو بحاجه إلى قريئه» بمعنى أن مقتضى أصاله التطابق التى أشرنا إليهاء والذى هو الظهور الأولى الطببعى للجملء هو أن 
يكون المعنى المستعمل فيه هو المراد جداًء افتراض أن المراد جداً غير المعنى المستعمل فيه اللفظ يحتاج إلى قرينه حتى يثبت. 


عل 2 


إذن: هو بالنتيجه يحتاج إلى قرينه» وسيأتى توضيح ذلك فى ما يأتى من أن أغلب هذه الاحتمالات فيها نوع من التجوّزء غايه 
الأأمر أن التجوّز يختلف باختلاءف هذه الوجوه. لكن الظاهر أنْ الكل هو بحاجه إلى قرينه» فعلينا أن نوازن بين الاحتمالات؛ بل 
اكثر من هذاء سيأتى أن ما ذهب إليه فيه مخالفه للظهور من جهه أخرى. سيأتى أنْ الحديث فيه ظهور فى أن الضرر مأخوذ على 
نحو الموضوعيه لا أنه مأخوذ على نحو الطريقيه بأن يكون طريقاً لإراده الحكم الضررىء الضرر غير الحكم الضررىء والعلاقه 
بينهما علاقه السبب والمسبب» الضرر مسببء الحكم الضررى هو السبب فى هذا الضررء أن نفترض أنْ المراد بالضرر هو الحكم 
الضررىء هذا هو معنى أن يكون الحديث على نحو الطريقيه؛ بينما الظهور الأأولى للحديث أن الضرر مأخوذ على نحو 
الموضوعيه؛ ولا نجعله طريقاً لعنوان آخر لا نجعله عنواناً للحكم الشرعىء فنقول أن المراد بالضرر هو الضرر المنفى فى الحديث 
هو الحكم الضررى. هذا فية:مسامحه وهو خلاق الظاهزه النفقى تسلط على الضرر نفس إذا أردنا أن نحافظ على الظهورء قلابدٌ 
أن نقول الضرر هو المنفىء أمَّا أن نقول أنْ الضرر ليس هو المنفى» وإنما المنفى هو الحكم الذى سبب الضررء بناءً على 
الاحتمال الذى ذهب إليه هذا خلا.ف الظهور. صحيح.ء سيأتى أنه يقول هناك مصحح لهذاء وستأتى مناقشته؛ أن المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) يقول أن المصحح هو وجود علاقه السببيه بينهما ويعتبر الحكم بمثابه السبب التوليدى للضررء فيكون بمنزله 
الإلقاء والإ-حراق, الإلقاء هو سبب توليدى بالنسبه إلى الإحراق» بمعنى أنه لا يتوسط بينهما إراده واختيار» هو يعتبر أن الحكم 
الشرعى هو بمثابه السبب التوليدى للضررء إذا كانت العلاقه سببيه بهذا المستوى» سبب توليدى ومسببّ توليدى؛ حينئذٍ يصح 
إطلاق المسبب وإراده السببء فيُطلق الضرر وراد به السبب الذى هو الحكم الشرعىء فيكون المنفى بناءً على هذا الكلام هو 
الحكم الشرعى الذى يسبب الضررء هذا لا يمنع من أن هذا خلاف الظهور الأولى لكلمه الضرر فى الحديث؛ كلمه الضرر فى 
الحديث ظاهره فى الموضوعيه؛ المنفى هو الضررء وسيأتى أنّ العلاقه هنا سببيه» لكن ليس على غرار الإلقاء والإحراق» ليس 
السببيه والمسببيه توليديه» كلاء هنا يتوسط الإراده والاختيار» حتى لو فرضنا وجود حكم شرعىء لكن بالنتيجه الضرر يقع نتيجه 
توسط إراده واختيار فى البين» فالضرر ليس من المسببات التوليديه» ليس حاله حال الإحراق بالنسبه إلى الإلقاء. هذا سيأتى 
الحديث عنه» لكن بالنتيجه ما أريد أن أقوله هو أنْ ما ذهب إليه فيه خلاف الظهور وهو يحتاج إلى قرينه» ومجرّد أنْ ذاكك 
الاحتمال يحتاج إلى قرينه لا يعن هذا الاحتمال» يعنى لا يوجب ترجيح هذا الاحتمال على ذاكك؛ لأنَّ كلل منهما بحاجه إلى 


قرينه» وإِنّما الترجيح لابدٌ أن يكون بعنايات وإضافات أخرى وملاحظات أخرى سيأتى الحديث عنها إن شاء الله تعالى. 


ص: إرفرف 


عينه لك اعناك سرج هد اترية دوجا قسزامة' أذ القاحتدم طرق فى تفن زوانآتينا على تقل الموارف الم لاد يكم 
الالمترام فيها بالحرمه التكليفيه» وهذا مؤشر على بطلاءن هذا الاحتمال, وإلأ كيف يمكن تطبيق القاعده التى يقول شيخ 
الشريعه(قدّس سرّه) أن معناها هو النهى التكليفى والحرمه التكليفيه تطبق على موردٍ لا يُتصوّر فيه أو لا يصح فيه افتراض الحرمه 
التكيفية إذق: لأند أنسكوة التقمود شيا اخ والمقصيوة بنذ لكك :هو تطبيق الرؤاةةالتى تطنق الحديت ف:ياف الأ عن بالشقعة: 
فى هذا المورد لا توجد حرمه تكليفيه؛ لأنّه لا إشكال عندهم فى أن بيع الشريكك لحصته المشاعه ليس حراماً تكليفاًء حتى إذا 
كان ضررياًء لا يلتزمون بحرمه بيع الشريكك لحصته المشاعه كما يلتزمون فى قضيه سمّره بن جندب بحرمه الدخول إلى عذقه؛ 
لأنّ فيها ضررء فإذن: يتعيّن أن يكون هذا التطبيق بلحاظ أن الحديث يدل على نفى الحكم الضررىء سواء كان الحكم الضررى 
صحه البيع» فتَنفى الصحه ويثبت الفسادء أو كان الحكم الضررى هو لزوم الببع؛ فحينئذٍ ينفى اللزوم بهذا الحديث ويثبت الخيار. 
بالنتيجه لابدّ من افتراض أنْ التطبيق كان بلحاظ نفى الحكم الضررى لا بلحاظ أن مدلول الحديث هو النهى التكليفى والحرمه 
التكليفيه. 


هذا الاعتراض يرد عليه ما تقدّم الذى قلنا سيأتى الحديث عنه؛ والإيراد هو أنْ الاحتمال الذى ذهيِتٌ إليه والكلام مع 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) _____فيه هذه المشكله. فهذه المشكله مشتركه الورود. بعض الأحيان يطبق الحديث على مورد لا 
يصح فيه افتراض النهى والحرمه التكليفيه» فى بعض الأحيان يطبق الحديث على موردٍ لا يصح فيه افتراض نفى الحكم الضررى. 
وهو على ما تقدّم بناءً على هذا الكلام, وقلنا لا نتبناه وسيأتى الحديث عنه» وهو قضيه سمّره بن جندب حيث قيل لا يوجد هناكك 
حكم ضررى حتى يطبق الحديث عليه لأجل نفيه بناءَ على أن الأحكام الضرريه هى الأحكام الاقتضائيه» وأمًا الجواز والإباحه 
فهى ليست أحكاماً ضرريه؛ وسيأتى أن هناك وجهاً آخر لإثبات أنّ الأحكام غير الاقتضائيه كالإباحه لا يشملها نفى الضررء 
تفسير الحديث بأنّه نفى الحكم الضررى لا يشمل الإباحه؛ ليس لأجل هذه النكته التى ذكرناها وهى أن الإباحه ليست ضرريه 
أصلا الإباحه ليست حكماً ضررياً حتى يُنفى بهذا الحديث, هناك نكته أخرى أيضاً تمنع من شمول الحديث بناءً على إراده هذا 
المعنى للإباحه والجواز. 


ص: عع 


علج كل عفال»أريد أن أفولة أن هذ الأشكال مدر كك الوؤوف كشاارزدعكن الاتسمال لمان أبضا بره على الاتسبالانيت 
الأخرىء وهو أنّ التطبيق فى بعض الأحيان قد لا يتناسب مع تفسير الحديث بهذا الاحتمال؛ أو بذاكك الاحتمال. هذا كله إذا 
افترضنا أن شيخ الشريعه(قدّس سرّه) وصاحب العناوين(قدّس سرّه) ومن التزم بهذا الاحتمال الثانى لا يلتزمون بحرمه البيع فى 
مورد الشفعه؛ وقد يلتزمون بحرمه البيع تكليفاً بملاكك أنه يقول أن مفاد حديث نفى الضرر هو النهى التكليفى لا غير هذا معناه 
ل ل ل ل 

بنفى الحكم الضررىء هو لا يقبل بذلكك, ويقول أنْ مفاد قاعده نفى ا 0 فقط ولا تنفى الحكم 
ال 0 القواعد الأوليه» مقتضى 
إطلاقات الصحه ومقتضى إطلاقات اللزوم أن يُلتزم بصحه هذا البيع ولزومه للإطلاقات» هذا بيع فى ما يملكك ولا يوجد قصور 
فى ذلككء باع ما يملك, فتشمله أدله الصحه وأدله اللّزوم» فييحكم بصحه البيع ولزومه لعلّ شيخ الشريعه(قدّس سرّه) فى حاله 
من هذا القبيل يقول توجد حرمه تكليفيه» وقد يرتب عليها التدارك ويلتزم بحرمتها تكليفاً. نعم. المشهور لا يلتزمون بذلك. 
يعنى لا يلتزمون بالحرمه التكليفيه لبيع الشفيع لحصته المشاعه لكن لعلهم لا يلتزمون بالحرمه التكليفيه لأنّهم يؤمنون بنفى 
الحكم الضررىء إذا انتفى الحكم الضررى؛ حينئذٍ معناه أنْ هذا البيع الذى صدر منه إمّا غير صحيح(فاسد) وإمّا هو غير لازم؛ 
على كلا التقديرين لا يكون البيع ضررياً حينئلِ» فإذا لم يكن ضررياً لا يلتزمون بحرمته» هناك فرق بينهماء شيخ يخ الشريعه (قدّدس 
سرّه) حيث أنه يبنى على أن مفاد الحديث هو النهى التكليفى» فهو يرى أنّ البيع بيع صحيح ولازم؛ فيكون ضررياً فيقول بحرمته 
التكليفيه» لكن المشهور حيث أنه يرى أن البيع ليس صحيحاًء أو ليس لازماًء وباع الشريكك حضّدته المشاعه. فيحكم بأنَّ ببعه 
فاسدء فلا يتوجه ضرر إلى شريكه. أو يُحكم بالخيار للشريكك الآخر, فأيضاً لا يكون فى ببعه ضرر على شريكه» يقولون فى 
هكذا حاله لا داعى للالتزام بالحرمه؛ لأنّه ليبس هناك ضرر. على كل حال يمكن أن يوجه هذا الكلام بأنه قد يلتزم هذا الشخص 
بالحرمه التكليفيه فى بيع الشريكك لشريكه؛ هذا البيع مع الحكم بصحته ولزومه هو ضرر على الشريكء يكون حاله حال ما إذا 
ألحق الضرر بشريكه بإيقاع نقص على أمواله أو على بدنه أو غيره» كيف هنا يُلترّم بالحرمه التكليفيه» وقد يُلتزم بالتداركك, هذا 
اليم يها قو جرم كلق وقد تدوع باكدا رتكا هذا باائة؛ إلى الاحسال: الباتى وما أروة هله تقر يان ة يكل الأمور المشعلقة + 


ص: 0عء 


خلا-صه الاحتمال الثانى: إن هذا الاحتمال الثانى على بعض التقريبات المتقدّمه. الظاهر أنه لا يرد عليه معظم ما أورد عليه من 
الإيرادات السابقه. 


الاحتمال الثالث: هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» )١(‏ واختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ واختاره السيد 
الخوئى (قدّس سرّه) وجماعه آخرين. العنوان العام لهذا الاحتمال هو الالتزام بِأنّ مفاد الحديث هو نفى الحكم الضررىء أى أن 
الحكم الذى يكون سببا للفيرن متفى ولا وحوة له. 


هذا الاحتمال له تقريبات» وهذه التقريبات لابدٌّ من بيانها؛ لأنّه لأول وهله يبدو أنه خلاف الظاهرء فالمنفى فى الحديث الشريف 
هو الضررء فكيف نحرف النفى عن كونه مسلطاً على الضرر إلى أن نجعله داخللا على الحكم الذى يكون سبباً فى الضررء هذا 
يحتاج إلى توجيه وتقريب, وهذه التقريبات الأربعه التى سننقلها هى كلها لبيان أن المنفى هو الحكم الذى يكون سبباً فى الضرر 
لان اعرد 


النقريت الأول؟ أن تفرعن الحذافته نين كلمه(لا) وكلمهة(ضرر) فى جملة (لااضرر) يوؤجد شىء متدذوق: والمحذوق هو غبارة 
عن الحكمء يعنى (لا- حكم ضررى) فيكون النفى متوجهاً إلى المحذوف على غرار(واسأل القريه) بناءً على أنّ المقصود بها 
واسأل أهل القريه» يعنى أن السؤال يتوجه إلى المحذوف وليس إلى القريه بتنزيلها منزله العاقل؛ بل السؤال يتوججه مباشره إلى 
المحذو فن(أهل».؛ هنا أيضاً يقال أن النفى يتوبجه إلى شىء محذوف الذى هو(حكم) الذى هو سبب فى الضرر؛ وحينئذٍ تكون 
الجمله داله على نفى الحكم الضررىء نحافظ على النفى» والنفى نفى حقيقى وليس فيه تجوز فقط نقدّر شيئاً محذوفاً يكون هو 
المنفى حقيقه وهو الحكم. 


التقريب الثاتى: له تقترضن الحذئ:» وإئما تفترض التجوز فى الكلمةه بأن يقال: (ضرر) الذى هو مسبب مستعمل مجازا فى سبيهة 
يعنى المراد ب (ضرر) فى الروايه هو الحكم مجازاء يعنى أن (ضرر) موضوع للمسببء ويستعمل فى السبب الذى هو 
الحكم الشرعى مجازاًء وهذا معناه أن القاعده تفيد نفى الحكم الضررىء (لا ضرر) ليس مقصوده الضررء وإنما مقصوده هو 
الحكم الذى يسبب الضرر. 
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التقريب الثالث: وهو ما التزم به المحقق النائينى(قدّس سرّه) ويقول أن هذا من باب إطلاق الضرر على الحكم ليس تجوزاً فى 
الكلمه وإِنّما من باب إطلاق الضرر على الحكم باعتبار أن العلاقه بينهما كما قلنا هى علاقه السببيه وبنحو السببيه التوليديه لا 
أنْها سببيه عاديه» فيكون نظير الإلقاء والإحراق» الإلقاء سبب توليدى للإحراق» والإحراق مسبب توليدى للإلقاء؛ حينئذٍ يصح أن 
تطلق الممعي على سحي تفن تدع أن المح كوف" انعد ف دزف الست ةبط فا اهلان العلؤقة"النو تحيده جنيما “شق أن 
المسبب يكون له فردان» أحد الفردين هو السبب لوجود هذه العلاقه بينهماء الإ-حراق الذى هو المسبب والإلقاء يكون أحد 
سناد زله :ولق جم ل للؤقاء أنه سر زف باعان: امس الألقاء بهن العمل معنا ميق الاقد ]ا نج ليق لعاف الج عرد ون وا ان 
المسبب وهو الإحراق على السببء فيقال هذا إحراق, هو إلقاء» لكن يقال: هذا إحراق؛ فى المسببات التوليديه هذا واضحء يقال 
إذا رمى واستهدف شخصاًء يقال هذا قتل» فيطل القتل الذى هو المسبب على الرمى الذى هو سببء وهكذا فى سائر الأمثله 
الأخرى للمسببات التوليديه. ما نحن فيه من هذا القبيل أن الضرر هنا يطلق على الحكم الشرعى ويكون المراد بالضرر هو الحكم 
الشرعى» هو قال ضررء لكن هو يريد به الحكم الشرعى ولا مشكله فى إطلاق الضرر على الحكم الشرعىء كما أنّه لا مشكله فى 
إطلاق الإحراق على الإلقاء» فيقال: هذا الإلقاء إحراق؛ لأنّه يترتب عليه الإحراق بلا توسط إراده؛ هنا أيضاً الحكم الشرعى يقال 
هذا ضررء هو فى الحديث الشريف قال(لا ضرر) ومراده الحكم الشرعى» فيكون الحكم هو المنفى بهذا الاعتبار. 


التقريب الرابع: أن نتجاوز كل التقريبات السابقه» ونقول: أن المراد بالضرر فى الحديث الشريف هو نفس الضرر حقيقه؛ وليس 
هناكك تجوّز فى الحذف ولا تجوز فى الكلمه ولا هو من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب» لكن نقول أنْ المقصود الأصلى 
من الإخبار عن نفى الضرر هو الإخبار عن نفى الحكم الذى يسببه. هذا تقريب آخر غير التقريبات السابقه» هنا لم نمس الضررء 
وإنما الضرر هو الضرر والمنفى هو الضررء وهو إنما يخبرنا عن نفى الضرر والمقصود الأصلى هو أن يخبرنا عن نفى الحكم 
الذى يسبب الضرر. أو قل بعباره اخرى: المقصود الأصلى هو نفى التسبيب التشريعى للضرر 


ص: /اأاع 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلام فى الاجتمال الثالث وهو أن مفاد الحديث هو نفى الحكم الضررىء ذكرنا التقريبات الاربعه المقدمه لهذا الاحتمال» 
وحيث أن التقريب الثالث الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) بعد ان اختار هذا القولء هو أهم التقريبات؛ ولذا صار الحديث 
عن هذا الاحتمال بتقريبه الثالث الذى تبنّاه المحقق النائينى (قدّس سرّه)» هو يقول : أنْ الضرر يصدق حقيقهٌ على الحكم الشرعى 
كصدق الإحراق على الإلقاء فى النار. كما أنْ الإلقاء فى النار الذى هو سببء يصدق عليه المسبب الإحراق. فيقال للالقاء هذا 
إحراق كذلك فى محل الكلام يصدق على الحكم الشرعى المسبب للضرر أنه ضررء فالحكم الشرعى الذى يكون سبباً الضرر 
يصدق عليه أنه ضرر؛ حينئذٍ الحديث الشريف ينفى الضررء ومراده هو نفى الحكم الضررىء باعتبار أن الحكم هو سبب الضررء 
ويصح إطلاءق الضرر على الحكم الشرعى كما يصح إطلاءق الإ-حراق على الإلقاء؛ فحينئفٍ ليس هناكك تجوز فى الكلمه ولا 
حدظه والمراد. العو عو متكاه الحرش ولبتى شيعا لخر لك غلاقه اليه والسية ال اديه كاثيا علقت معد اتا عرفا 
للمسبب» وصار للمسببء أى الإحراق مصداقان, الإحراق الموجود فى الخارجء والإلقاء فصار الإلقاء مصداقاً عرفياً للإحراق» 


فيصح إطلاق الإحراق على الإلقاء إطلاقاً حقيقياً ولا محذور فيه. 


فى المقام أبشا هكذا يثالة أن الضرر صار له مصداقان, الضرر الموجود فى الخارجء والمصداق الآخر هو سبب الضرر التوليدى 
الذى هو الحكم الشرعىء فيكون الحكم الشرعى مصداقاً للضرر عرفاً. نعم» هو ليس مصداقاً حقيقياًء لكنّه مصداق للضر عرفا 
فيصح إطلاق الضرر عليه بلا مسامحه. 


فإذن: نستطيع أن نقول أنْ الحديث الشريف ينفى الحكم الضررى بهذا الاعتبار. 
ص: يرف 


الظاهر أن هذا الاحتمال لا يرق بين ما إذا كان الضرر ناشئاً من نفس الحكم وبين ما إذا كان الضرر ناشئاً من متعلق الحكم. 
ناشئاً من نفس الحكم كما فى موارد الحكم بلزوم المعامله كالمعامله الغبنيه فى موارد الغبن» الحكم بالأزوم» أى نفس الحكم 
بلزوم المعامله هو الذى يكون ضررياً؛ فحينئٍ يُنفى الّزوم بلا ضررء أو يكون الضرر بعض الأحيان ناشئاً من الفعل وليس من 
الحكم؛ من قبيل الوضوء الذى يلزم منه الضرر فى بعض الأحيان» فالضرر لا ينشأ من الحكم. وإِنّما ينشأ من الوضوءء هنا أيضاً 
يقال أن القاعده تجرى وتنفى الوجوبء يعنى تنفى وجوب الوضوءء الضرر فى الخارج ينشأ من الوضوءء أى من متعلّق الحكم 
هم عممّوا هذا الكلاام _وهذا مطلب سيأتى الكلام فيه __فحينئذٍ القاعده كما تنفى اللزوم فى موارد الضررء 
كذلك تنفى الوجوب فى موارد ما إذا لزم الضرر من متعلق الوجوبء بنفس التقريب» فى التقريب الذى يذكروه الحكم بنفسه 
يكون ضررياًء أى أن الضرر يصدق على نفس الحكم الشرعى» وهذا الحكم الشرعى مرّه يكون هو اللزوم؛ ومره أخرى وجوب 
الوضوء الذى يترتب عليه الضرر. هذا بالنسبه إلى أصل الاحتمال. 


العمده فى هذا الاحتمال كما قلنا هو التقريب الثالثء» اعتّرض على هذا الاحتمال بتقريبه الثالث» التقريب الأولء والتقريب الثانى 
لم يأخذ مساحه من الاهتمام به فى كلامهمء باعتبار وضوح أنّه تجوّز صارخ» والحذف أيضاً تجوّز صارخ. والمجاز فى الكلمه 
أيضاً واضح ويحتاج إلى قرينه؛ لا يمكن الالتزام به إل إذا اضطررنا وبطلت كل الاحتمالات الأخرى وتعذّر الحمل على المعنى 
الحقيقى؛ حينئذٍ قد نضطر إليه. لكن عندما تكون الاحتمالات الأخرى ممكنه؛ فحينئذٍ لا يمكن الالتزام به بهذه التقريبات؛ ولذا 
كان التقريب المهم هو التقريب الثالث. 


ص: اع 


اعتّرض على هذا الاحتمال بتقريبه الثالث باعتراضات عديده: 


الاعترافن :الأول لعلنا أخرنا لهذا الاحترامن سكا .مستصيافق الدرتنى الساق وساصله هو أل إظلاق المي عل الي 
زرف كات أئرا تناونا يعداولا رذ كا ناودع لله را يصح فى خصوص الأسباب والمسببات التوليديه من قبيل الإحراق 
بالنسبه إلى الإلقاءء فالاحراق بُطلق على الالقاء؛ لأنّ الالقاء سبب توليدى للإحراق» وهكذا الرمى بالنسبه إلى القتل؛ لأنْ الرمى 
وإطلاق الرصاصه سبب توليدى للقتل, قَيُطلق القتل على الرمى ويقال(هذا قتل)»؛ ففى الأسباب والمسببات التوليديه هذا الإطلاق 
نكن تان وصعحييعا .ولكة ف غين لكل يدن فى المتتد ماك الاعندادية عددما لأ" يكوك السمي شيا توليد يا .و إنها فى عدم 
اعداديه فقط» فى هذه الحاله لا يصح إطلاق المسبب على السبب. من يبيع السلاح للشخص لا يمكن أن نقول أنّه إذا باع السلاح 
على شخصء وهذا الشخص أخذ السلاح وقتل به شخصاًء لا يمكن أن نقول أنه يصدق على ذاكك البيع أنه قتل؛ لأنّ بيعه السلاح 
مجرّد مقدمه إعداديه ليس سبباً توليدياً يترتب عليه القتل والمسبب من دون توسط إراده ومقدّمات أخرى فى البين» ليس هكذاء 
وإنما هو مجرّد مُعدء عرفاً لا يصح إطلاق المسبب على المُعدء وإِنّما يصح إطلاقه فقط على السبب التوليدى. إذا جثنا إلى محل 
الكلام ما هى العلاقه بين الضرر وبين الحكم الشرعى ؟ هل هى علاقه المسبب بسببه التوليدىء أو هى علاقه المسبب بالمُعد له 
الاعتراض الأول يقول أن العلاقه هى علاقه المسبب بالمعد, ليست علاقه المسبب بسببه التوليدى؛ وذلكك لوضوح أن الحكم 
الشرعى مهما كان هو حكم شرعى حكم به الشارع» لكن بالنتيجه لا يكون هو العلّه التامّه لتحقق الضرر فى الخارجء فرضاً حكم 
الشارع بوجوب القيام فى الصلاه حتى فى هذه الحاله الخاصه؛ ليس الحكم الشرعى هو العلّه التامّه لتحقق الضرر فى الخارج. بأن 


يقوم هذا يتوضأ فيقع فى الضررء وإِنّما هو قام وتوضأ بمحض اختياره. 


ص: 20 


إذن: بين الحكم الشرعى وبين الضرر توس طت إراده واختيار من قبل هذا المكلفء مثل هذا السبب لا يكون سبباً توليدياًء وإنما 
ل 
مُعد وليس من قبيل السبب التوليدىء فإذن: لايصح أن يقال للحكم أنه ضرر لمجرّد أثة كرتي غلية الفون حت لو فرهنا ترق 
الضرر عليه لكن ليس كل ما يترتب عليه الضرر يصح إطلاق الضرر عليه؛ وإِنّما بشكل خاص إذا كان يترتب عليه الضرر من 
دو س1 إراقة وتاك وإمور تروط رطان عليه اشر وكير الااقاظ فزي طلوف االشتر رلته ورناء على تقذه النجاله ملل 
دعوى أن المراد بحديث نفى الضرر هو نفى الحكم الضررى بالتقريب الثالث. 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) ملتفت إلى هذا الاعتراض وأجاب عنه. وحاصل ما ذكره كجواب هوء قال: نحن نعترف بأنَّ ترتب 
الضرر على الحكم يكون بتوسّط الإراده والاختيار» وليس من قبيل إطلاق الرصاصه والقتل» أو الإلقاء والإحراقء وَإِنّما تتوسط 
الإمراده والاختيار من قبل العبد ؛ بين الحكم الشرعى وبين الضررء لكن إراده المكلف فى مثل هذه الحاله. إواذة المكل نحي 
أنها إراده مقهوره فى عالم التشريع للجعل الشرعى وللحكم الشرعى فبالنتيجه ينتهى الضرر الذى يحصل إلى الجعل؛ لأنْ إراده 
الغيند إزاذه مقهورة» فكائة لا نتوسط رين الآراده التشربعته للموك :ويية تحقق القيرر شب لأن إزاده العبق وإن كانت هى في 
اراي اووس وحار كي لحا كاج احا يي ما يوري احا روا اد روعي اجات الاي وبالالى ار ارقي لخر 
يترتب مباشره على الإراده التشريعيه للمولى» يعنى على الحكم الشرعىء فكأنٌ الحكم الشرعى صار سبباً توليدياً للضررء فيصح 
إطلاءق الضرر عليه» يقول: لا نستطيع أن نقول أنْ الضرر ينت ينتهى إلى الحكم الشرعى كانتهاء المسبب إلى المعد له فى محل 
الكلام الضرر ينتهى إلى الحكم الشرعى كانتهاء المسبب إلى سببه التوليدى, لكن بهذه العنايه» هو ليس من قبيل المعد. هناكك 
فرق كبير جداً بين ما نحن فيه وبين المعد, فى مثال المعد يمصّل بهذا المثال: سقى الزارع لزرعه. حرثه لأرضه؛ هذا معد لحصول 
النتيجه؛ لأنّ هناكك أمور تتوسط بينهما من قبيل النمو وانعقاد الحبه وأمثال هذه الأمورء وهى أمور ليست اختياريه للزارع» فإذن: 
يتوسط بين الحرث والسقى الذى هو العمل الذى يصدر من الزارع» وبين حصول السنبل» تتوسط أمور خارجه عن قدره واختيار 
مدا ون ندا سق نل | طرف من سا شياعو و ل ا 
واختياره هى إراده واختيار بلا إشكال؛ لكن هى -__ حسب تعبيره __فى عين كونها اختياريه هى مقهوره 
لإبرادته(سبحانه وتعالى)» والعبد ملزم عقلا ومجبور شرعاً على الإتيان بالفعل المأمور به على أن يتوضأء لما كانت إراده العبد 
مقهوره فكأنّ العلّه التامه للضرر هو الحكم الشرعىء؛ فتدخل فى باب الأسباب والمسببات التوليديه. 


ص: إللءغك 


أورد على هذا الجواب بهذا الإيراد: 


قيل بأنّ مجرّد كون إراده العبد مقهوره لإرادته(سبحانه وتعالى) لا يجعلها من قبيل الأسباب والمسببات التوليديه موضوعاًء ولا 
يُلحقها بها حكماً. هذا لا يكفى. مضافاً إلى ذلك أن هذا إِنّما يتأتى فى إراده العبد المطيع؛ وأمًا إذا كان العبد عاصياً؛ فحينئذٍ لا 
ينات هذا الكلام؛ لأنّه عبد عاص فلا تكون إزادثة مقهوزه لآراده الموق + لأنٌ إراذه المولئ 'لبست إراده تكوينيه» والمتروض أن 
قاعده لقن مل اليه والعاصين: 


إذن: هذا الوجه من ناحيه هو مجرّد كون إراده العبد مقهوره حتى لو فرضناه مطيعاًء هذا لا يدخل المقام فى باب الأسباب 
والشيات" التولة مر فرعا ولا #الحقديها بعكا نفافا إلى أله كص نا إذا كاة العين مطيعا. 


هذا الرد لجواب المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن الاعتراض يمكن للإنسان أن يدافع عن المحقق النائينى(قدّس سرّه)» بأن نقول 
أن مراده هو أن إراده العبد تكون ضعيفه فتكون بحكم العدم؛ وهذا له نظائرء الحاكم الظالم عندما يأمر حاجبه بأن يقتل زيداً 
سمنلا _ يصح أن يقال أنه قتله» فى حين أنه لم يقتله» وإنّما هو أمر بالقتل» لكن يصح أن يُطلق على هذا الأمر 
أنّه قتل لفلان» مع أنه يتوسط بين أمره وبين تحقق القتل فى الخارج إراده هذا الحاجب واختياره» لكن مع ذلكك لما كانت هذه 
الإراده إراده بحكم العدم, هذا الحاجب لا إراده له أمام إراده السلطان؛ فحينئذٍ فى هذه الحاله كأنّ هذه الإراده المتوسطه بحكم 
العدم؛ ويكون الأمر الصادر منه بمثابه السبب التوليدى لتحقق القتل فى الخارج. هو يريد أن يقول أن إراده العبد إراده ضعيفه 
أمام إراده المولى(سبحانه وتعالى) ولمَا كانت إرادته ضعيفه. فهى بحكم العدم وإذا كانت بحكم العدم؛ فحينئذٍ يصح أن نقول 
أنّ هذا يُلحقها على الأقل حكماً بالأسباب والمسببات التوليديه» ما نحن فيه أيضاً هو من هذا القبيل. 


ص: اذك 


بعباره أخرى: يريد أن يقول أن حديث نفى الضرر الملحوظ فيه عند نفى الضرر هو مقام الإطاعه والامتثال» وإذا كان الملحوظ 
هو مقام الإطاعه والامتثال لا إشكال فى أن الجزء الأخير لتحرّك العبد والإتيان بالفعل فى الخارج هو عباره عن الأمر الشرعى؛ 
فيكوق الأمر الشرعن تمكانه الأشبات التولنتيه هذا هو الذئ بذغيه الميحقق التائي (فدمن منوه). 


الاعتراض الثانى على المحقق النائينى (قدّس سرّه): هذا الاعتراض منقول عن المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه)» والناقل يقول فى 
حاشيته على الكفايه » لكننى راجعت على عجاله ولم أعثر عليه» حاصل ما يقوله المحقق الأصفهانى (قدّس سرّه) هو: أن ما يقوله 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أنْ المسبب التوليدى ينطبق على سببه إِنّما يصح هذا الكلام إذا كان المسبب التوليدى بمثابه 
الفعلق المفضكه رع الذى يحكى عن المبدأ بملاحظه جهه الصدورء ولا يصح هذا الكلام إذا كان المسبب معنى اسم مصدرى 
يحكى عن المبدأ فقط من دون ملا-حظه جهه الصدور. قبل أن نطق هذه الفكره على محل الكلام نطبقها على مثال الاحتراق 
والإلقاءء الذى يصدق على الإلقاء كما تقدّم هو الإلقاء وليس الإحراق؛ لأنّ الإلقاء ملحوظ فيه جهه الصدورء فهو معنى مصدرى 
لوحظت فيه جهه الصدورء لكن الاحتراق اسم معنى مصدرى لم تلحظ فيه جهه الصدورء فلا يصح أن يقال للالقاء أنه احتراق» 
لكن يصح أن يقال أنه إحراق» نفس هذه الفكره يطبقها فى محل الكلام؛ يقول: الذى يصح إطلاقه على الحكم الشرعى بهذا 
البيان الذى ذكر هو الإضرارء فيقال أنّ الحكم الشرعى إضرارء هذا الذى يستبطن الإشاره إلى المبدأء لكن بملاحظه جهه 
الصدورء لكن لا يصح أن يطلق عليه الضررء الضرر _على ما تقدّم هو اسم مصدرء واسم المصدر هو النتيجه 
الذى لا تلحظ فيه جهه الصدور؛ فحينئذٍ لا يصح إطلاق الضرر على الحكم الشرعىء وإنما الذى يصح إطلاقه هو الضرار أو 
الإضرارء فيقال هذا الحكم ضرارء أو إضراره لكن لا يصح أن يقال أنّه ضرر؛ لأنّ الضرر لا يلحظ فيه إلا المبدأ من دون لحاظ 
جهه الصدور؛ ولذا فى محل الكلا.م ما اتعب المحقق النائينى(قدّس سرّه) نفسه به لإثبات صحه إطلاق الضرر على الحكم 
الشرعىء فقوله لا ضرر يراد به نفى الحكم الذى يكون سبباً فى الضرر. هذا لا يكون صحيحاً ولا يكون تاماً؛ لأننا لا نستطيع أن 
نفسر لا ضرر بنفى الحكم الضررى بناءً على هذا التقريب. هذا الاعتراض الثانى على المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


ص: ولذ4 


هل يمكن دفع هذا الاعتراض أو لا ؟ هذا الاعتراض على التقريب الثالث للاحتمال الثانى» الظاهر أنه وارد» لكن إذا استعنًا فى 
تقريب أصل الاحتمال بالرابع» لا يلزم هذا الاعتراض؛ لأنّ التقريب الرابع ليس فيه إطلاق الضرر على الحكم حتى نقول كيف 
يصح إطلاق الضرر على الحكم وما هى العلاقه المصححه لهذا الإطلاق» التى هى علاقه سببيه ومسببيه توليديه» ليست هكذاء 
هذا كله يرتبط بدعوى إطلاسق الضرر على الحكم الشرعىء بينما التقريب الرابع لا يقول بهذاء وإنما يقول: الضرر لا يراد به 
الحكم الشرعى؛ الضرر مستعمل فى معناه الحقيقى» والنفى أيضاً مستعمل فى معناه الحقيقى» لكن المراد الجدّى للمتكلم هو نفى 
الحكم الضررىء لا يوجد إراده الحكم من الضررء وإنما يريد الضرر نفسه. لكن المقصود الأصلى ليس هو نفى الضررء وإنما هو 
لا-زمه. لازم كثره الرماد هو الكرم؛ فهو يريد أن يخبر عن الكرم, لكن باعتبار أن الكرم لازم لهذا الشىء, فهو إخبار عن اللازم 
ببيان الملزوم؛ فى محل الكلام هو يخبر عن نفى الضرر وغرضه هو نفى اللازم الذى هو الحكم الشرعى الذى يكون سبباً فى 
الضررء فالغرض والمقصود الأصلى هو نفى الحكم الشرعى؛ وحينئذٍ لا يرد عليه هذا الإيراد . 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الاجتمال الذى اختاره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) والاعتراض عليه» وحاصل الا-عتراض عليه: صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) يريد أن يثبت أن مفاد الحديث هو أنْ الأحكام الثابته لموضوعاتها فى حاله عدم الضرر تكون منفيه فى حال 
الضررء ويطتى على الوضوء وعلى القيام فى الصلاه وعلى المعامله الغبنيه......الخ. هذا المعنى لا يتلا-ءم مع كون المنفى فى 
الحديث هو عنوان الضررء هذا يتلاءم مع كون المنفى هو الفعل الذى يترتب عليه ذلكك الحكم الذى يراد نفيه» لكن الحديث 
الشريف لا ينفى الفعل» وإنما ينفى عنوان الضرره والضرر ليس عنواناً للفعل حتى يقول أنْ الحديث عندما ينفى الضرر هو ينفى 
الفعل» فإذا نفى الفعل؛ حينئذٍ ينطبق ما يقوله من أن هذا نفى للحكم بلسان نفى موضوعه. يعنى هو ينفى موضوع الحكم لكن 
المقصود هو نفى الحكم, لكن هذا عندما يصح أن نقول أن الضرر عنوان للفعل الذى يترتب عليه الضررء بحيث يكون نفى 
الضرر هو نفيٌ للفعل الذى يترتب عليه الضررء لكن هذا فى محل الكلام غير صحيح؛ لأنّ الضرر ليس عنواناً للفعل» فلا يكون 
نفيه فى الحديث نفياً للفعل» فإذا فرضنا أن الضرر ليس عنواناً للفعل؛ فحينئذٍ نبقى نحن والحديث بناءً على ما يقوله صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) لابدّ أن نقول أن الحديث الشريف نفى حكم الضرر بلسان نفى موضوعه. فالنفى فى الحقيقه يتوججه إلى 
الحكم المترتب على الضرر لا إلى الحكم المترتب على الفعل فى حال الضرر كما هو يريد؛ من قبيل(لا شكك) يعنى نفى الحكم 
المترتب على الشكك بلسان نفى الشككء لا ضرر تكون من هذا القبيل» لكن هذا لازمه أن ينفى الأحكام المترتبه على الضرر 
وأهمها الحرمه » أوضح أثر شرعى يترتب على عنوان الضرر هو الحرمه؛ فإذا أردنا أن نطبق ما يقوله على الحديث الشريف لابدّ 
أن نلتزم أنْ الحديث ينفى حرمه الضررء وهذا مما لا يمكن الالتزام به؛ لسببين: 


ص: ردنك 


السبب الأوّل: أن هذا ليس هو مقصوده. هو لا يريد أن ينفى حرمه الضرر وإِنّما يريد أن ينفى الحكم المترتب على الفعل فى 


حال ما إذا استلزم الضررء يعنى ينفى وجوب الوضوء وينفى وجوب القيام» وينفى لزوم المعامله الغبنيه......وهكذا فى سائر 
الأمثله. 


السبب الثانى: والذى أشار إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وهو أن هذا غير معقولء وذلكك باعتبار أن الضرر بالنسبه إلى الحكم 
المترتب عليه الذى هو الحرمه يقع موضوعاً للحرمه؛ وحينئنٍ يكون كسائر الموضوعات للأحكام الشرعيه يكون مقتض لثبوت 
الحرمه كما هو الحال فى كل موضوع بالنسبه إلى الحكم هو يقتضى ثبوت الحكم. فإذن: الضرر يقتضى ثبوت الحرمه؛ فحينئٍ 
قال كت كفل أن ركرة رانما لحري 16 وه على أذ سر النظرين لع أن العدور كوي تايا ماران الشيور عو عير ان مض 
ثبوت الحرمه باعتباره موضوعاً لهذه الحرمه وكل موضوع يقتضى ثبوت الحكم المترتب عليه؛ وحينئفٍ إذا كان الضرر يقتضى 
نوت الخرمة كنت تيقل أذ يكزق ناذا له1©! إذن: لا يمكق الاسزام رجا كزمتو ديف على السددوث مع اران أن الضرن لني 
عنواناً للفعل الذى يترتب عليه الضررء فلابدٌ من افتراضه بالنسبه إلى نفس الضررء والنتيجه هى نفى الحرمه. ونفى الحرمه 
بالإضافه إلى أنه غير مقصوده يلزم منه هذا المحذور العقلى؛ وهو أن الضرر يقتضى ثبوت الحرمه؛ فكيف يُعقل أن يكون نافيا 
لها. 


من هنا يظهر أن الاعتراض على صاحب الكفايه(قدّس سرّه) موقوف على إثبات أن الضرر لا يصح أن يكون عنواناً للفعل الذى 
يترتب عليه الضررء وإلآ إذا قلنا أنّ الرر يصح أن يكون عنواناً للفعل الذى يترتب عليه الضرره يعنى يكون عنواتاً للوضوء؛ 
حينئذٍ لا مشكله بالنسبه إلى صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ لأنه يقول أنْ حديث نفى الضرر ينفى الضررء لكن الضرر عنوان 
للفعل» فبالنتيجه هو ينفى الفعل» إذا توه النفى إلى الفعل؛ حينئفٍ تنطبق الفكره أن هذا نفى للوجوب بلسان نفى موضوعه وهو 
الفعل» أى الوضوءء إذا كان الضرر عنواناً للفعل؛ فحينئنٍ يصح كلامه. فإذن: الاعتراض عليه مبنى على فكره أن الضرر لا يصح 
أن يُجعل عنواناً مشيراً إلى الفعل الذى يترتب عليه الضرر الذى هو الوضوء فى المثال. فلابدٌ من إثبات هذا الأمر كى يتم 


الاعتراض. 


ص: إغاه4 


إثبات هذا الأنمر بأنّ هذا لا يصح أن بُجعل عنواناً للفعل الذى يترتب عليه الضررء عنوان الضرر لا يصح جعله عنواناً للفعل 
الضررى؛ وذلك لأنّه صحه جعله عنواناً لابد- أن تكون بأن يؤخذ كمرآه مشير إلى الفعل الضررىء هو يكون عنواناً له باعتبار 
كونه مرآه وكاشفاً ومشيراً إلى الفعل الضررىء لكن افتراض أن كونه عنواناً على نحو المرآتيه يتوقف على افتراض على الأقل 
أن يكون بين المفهومين نوع من الاتحاد فى الخارج حتى يقال أنْ هذا عنوان لهذا ومشير له. أمَا إذا فرضنا عدم وجود أى نوع 
من الاتحاد بين العنوانين» وإِنّما الموجود فقط هو علاقه السببيه والمسببيه» بمعنى أنْ هذا انع ١‏ ارقو ديد لقو إلا لش 
هناك علاقه اتحاد فى الخارج بين مفهوم الوضوء وبين مفهوم الضرر حتى يصح جعل الضرر عنواناً ومرآةً للفعل الذى يترتب 
عليه الضررء وإِنّما العلا.قه هى علااقه السببيه» وهذه العلاقه لا تصحح أن بُجعل الضرر عنواناً إلى الفعل» يعنى بُجعل المعلول 
عنواناً للعله» هذا شىء غير صحيح. وإنما الصحيح أنّ المرآتيه إنما تكون سبباً عندما يُفترض وجود اتحاد بين المفهومين بنحو 
من انحاء الاتحاد؛ حينئذٍ هذا يبرر أن يكون أحدهما عنواناً ومرآه للآخر, وإلآا فلا يصح هذا. ما نحن فيه من هذا القبيل» لا يوجد 
اتحاد بلحاظ المفهوم بين الضرر وبين الفعل؛ فلا يمكن أن نجعل الضرر عنواناً للفعل بحيث نقول أن (لا ضرر) هو نفى للفعل 
الخارجن الذفى جردت عليه الضرر. 


من هنا نكرر ما ذكرناه فى الدرس السابق, أنه لا مجال لقياس ما نحن فيه على مسأله رفع الاضطرار بحديث الرفع» قد يقال فى 
رفع الاضطرار الرفع متوججه إلى الاضطرار» وهناكك التزمتم أن الرفع هو للفعل فى حال الاضطرار ويكون الغرض هو نفيٌ للحكم 
بلسان نفى الفعل فى حال الاضطرار» فى ما نحن فيه أيضاً كذلك, بالرغم من أنّه فى كل منهما النفى يتوجه إلى العنوان» فى 
محل كلامنا التق يتونجه إلى الضبروة وفى تحدديت الرفع التفئ يتوتجه إلى الاضطرار» فكين أننا هناك كنا تقول أن النفى للقعل 
فى حال الاضطرارء وهذا من باب نفى الحكم بلسان نفى موضوعه. هنا أيضاً لنقل بهذا المعنى. 


ص: 20 


أقول: لا مجال لا-س ما نحن فيه على ذلكك؛ لوضوح أنّ النفى هناكك لم يتوججه إلى عنوان الاضطرارء وإِنّما توججه إلى عنوان ما 
اضطروا إليه» يعنى الرفع هناكك توه ابتداءً إلى الفعل» فهناكك نستطيع أن نطبق الفكره عليه ونقول هذا نفيٌ للحكم بلسان نفى 
موضوعه؛ شرب الخمر له حكم وهو الحرمه» شرب الخمر إذا وقع فى حال الاضطرارء فحديث الرفع يرفعه» لكن الغرض من رفعه 
هو رفع الحكم المترتب عليه» فهو رفع للحكمء لكن بلسان رفع موضوعه. بينما فى محل الكلام النفى توجه إلى عنوان الضررء 
ولا نستطيع أن نطبق الفكره عليه إلا قلنا أنّ الضرر عنوان للفعل الذى يترتب عليه الضررء وهذا ما قلنا بأنّه غير صحيحء فإذن: لا 
يمكن قياس ما نحن فيه على مسأله الاضطرار فى حديث الرفع. 


لكن» قد يُعترض على ذلكك بأنّهء سلّمنا بأنّهِ لا مجال لقياس ما نحن فيه على مسأله الاضطرار فى حديث الرفع؛ ومثلها ما لا 
يطيقون؛ ومثلها ما استكرهوا عليه؛ لأنّ الرفع فى كل هذه الفقرات يتوججه إلى الفعل» فيمكن أن يقال فى هذه الفقرات بأنّ هذا 
نفى للحكم بلسان نفى الموضوعء ويصح تطبيق هذه الفكره عليه لكن ما تقولون بالنسبه إلى فقره الخطأ ؟ وما تقولون بالنسبه 
إلى فقره النسيان ؟ فأنْ الرفع فى الحديث متوجه إلى نفس عنوان الخطأ وعنوان النسيان لا إلى الفعل المنسى ولا إلى الفعل الذى 
تحقق فيه الخطأء هناك وجهتموه بأنْ المقصود هو نفى الفعل فى حال النسيان» نفى الفعل لغرض نفى حكمه. فإذا كان هناكك 
حكم يترتب على فعل فى غير حال الخطأ إذا صدر خطئاً حديث الرفع ينفى ذاكك الحكم وذاكك الأثر. وبلحاظ فقره النسيان 
أيضاً كذلكك, والحال أن نفس الا-عتراض الذى أورد على هذا الحديث أيضاً يورد هناكك بأنّه كيف نستطيع أن نقول أن 
الحديث ينفى حكم الفعل بلسان نفى الفعل والحال أنْ الحديث لم ينفٍ الفعل وإِنّما نفى عنوان النسيان ونفى عنوان الخطأء 
فكما التزمتم هناكك بتوجيه النفى من الخطأ إلى الفعل ويكون الغرض هو نفى الحكم المترتب على الفعل إذا صدر خطتاء وفى 
فقره النسيان أيضاً التزمتم بأنّ المقصود هو نفى الحكم المترتب على الفعل إذا صدر نسياناً مع تطبيق فكره أن هذا نفى للحكم 
بلسان نفى موضوعه نفس هذه الفكره طبقوها فى المقام؛ وفى المقام أيضاً قولوا بأنْ النفى فى الحقيقه يتوه إلى الفعل فى حال 
الضررء ويكون نفى الفعل لسان لغرض نفى الحكم المترتب عليه فيثبت مراد صاحب الكفايه(قدّس سرّه) الذى هو إمكان 
الاستدلال بالحديث على نفى الوجوب الثابت للوضوء إذا كان فيه ضرر؛ حينئذٍ هنا لا نستطيع أن نقول أن النفى هناكك توجه إلى 
الفعل؛ لأنّه توجه إلى عنوان الخطأ وإلى عنوان النسيان. 


ص: /ام 


هذا الاشكال له أجوبه متعدده: 
منها: ما ذكره السيد الخوئى (قدّس سده)» حيث أجاب عن هذا بعدّه أجوبه: 


الجواب الأمول: يقول هناكك فرق بين المقامين» (1) بين رفع الخطأ والنسيان فى حديث الرفع وبين نفى الضرر فى محل الكلام» 
الفرق هو أننا هناكك إنما التزمنا بنفى الحكم الصادر حال الخطأ والنسيان ووجهنا الرفع فى حديث الرفع إلى الفعل فى حال الخطأ 
لغرض نفى حكمه. والفعل فى حال النسيان لغرض نفى حكمه. إنما التزمنا بذلكك مع أن الرفع متوجه إلى عنوان النسيان وعنوان 
الخطأ لقيام القرينه القطعيه على ذلكك. باعتبار أن رفع الخطأ والنسيان كويد مستلزم للكذب, فإذا كان المقصود هو الرفع 
التكوينى للخطأ وللنسيان فهذا يستازم الكذب لوجودهما بالوجدانء الاحتمال الآخر أن نقول أنْ المقصود به هو رفع الحكم 
المترتب على الخطأ والنسيان وليس رفع الحكم المترتب على فعل صادر فى حال الخطأ والنسيانء وإِنّما هو رفع الفعل المترتب 
على الخطأ والنسيان» وهذا أيضاً غير معقول باعتبار أن هذا يستلزم الخلف, يستلزم المحال كما تقدّم توضيحه فى مسأله الضررء 
باعتبار أن الخطأ هو موضوع لهذا الأثر الشرعى الذى هو فرضاً الجوازء أو عدم الحرمه. هذا هو أثر للخطأ , 
وهذا معناه أن الخطأ موضوع لهذا الأثر» وكل موضوع يكون مقتض لنبوت الأثرء فكيف يعقل أن يكون رافعاً لهذا الأثر ونافياً له. 





إذن: فى المقام لا نستطيع أن نقول أنّ النفى متوجه إلى الخطأ تكويناً؛ لأنّ+ كذب. ولا نستطيع أن نقول أن النفى متوججه إلى 
الحكم الذى يترتب على عنوان الخطأ وعنوان النسيان؛ لأنّ هذا يلزم منه الخلف والمحالء فلا مناص من الحمل على أن نقول أن 
المقصود هو رفع الحكم الذى يترتب على الفعل الصادر فى حال الخطأء ورفع الحكم المترتب على الفعل إذا صدر فى حال 
النسيان. يعنى عندنا حكم يترتب على الفعل فى غير حال النسيان بحسب أدلته» فرضاً وجوب القضاء يترتب على فعل من الأفعال؛ 
حينئذٍ حديث الرفع يرفع هذا الأثر إذا صدر هذا الفعل فى حال النسيان؛ أو إذا صدر فى حال الخطأ. فرضاً إذا دل الدليل على أله 
من ارتكب القضيه الفرنيه فى الحج فى أثناء الإحرام يترتب عليه كفَاره. حديث الرفع يقول هذا الفعل إذا صدر خطثاً هذا الأثر 
يكون مرتفعاً عنه» فيقول نحن مضطرين إلى أن نفسره بهذا التفسير؛ لأنّ القرينه القطعيه قامت على ذلكك. وأمًا فى محل الكلام 
فليس لدينا قرينه قطعيه تجبرنا على هذا التفسير؛ لإمكان أن نفترض أن النفى يتوجه إلى نفس الضرر وليس إلى الفعل الذى 
يترتب عليه الضرر؛ بل بالإمكان أن نفترض توجه النفى إلى نفس الضررء لكن فى عالم التشريع» نفس الضرر يكون منفياء ليس 
تكويناً حتى يلزم منه الكذب بالوجدانء وإنما يكون نفس الضرر هو المنفى» لكن فى عالم التشريع؛ ومرجعه إلى ما يقوله الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) إلى نفى الحكم الضررىء بمعنى أن الضرر لم يقع موضوعاً لحكم فى عالم التشريع ال الوم سه 
إلى نفى الحكم الضررى كما يقول الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) . 


20/١ ص:‎ 
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فإن: الالتزام بنفى الضرر ممكن فى محل كلامنا وغير ممكن فى حديث الرفع بالنسبه إلى فقره الخطأ وفقره النسيان. 


الجواب الثانى: هناك فرق بين المقامين من جهه أخرى غير ما تقدّم وهو أن نسبه الخطأ والنسيان إلى الفعل غير نسبه الضرر فى 
محل كلامنا إلى الفعل؛ لأنْ نسبه الخطأ والنسيان إلى الفعل هى نسبه العله إلى المعلول؛ الخطأ علّه يترتب عليها الفعل الذى 
يصدر فى حال الخطأء والنسيان علّه للفعل» نسبه النسيان والخطأ إلى الفعل نسبه العله إلى المعلول» لكن عندما نأتى إلى الضرر 
نلاحظ أن النسبه تنقاب؛ لأنّ نسبه الضرر إلى الفعل هى نسبه المعلول إلى العله لا نسبه العلّه إلى المعلول» بمعنى أن الفعل يترتب 
عليه الضرر ويكون عله للضررء فالضرر هو معلول للفعلء بينما الفعل هو معلول للخطأ والنسيانء فالخطأ والنسيان يكون بمثابه 
العله للفعل» بينما الضرر يكون بمثابه المعلول للفعل» هذا الفرق بينهما هو الذى يبررٌ ما قلناه فى محل الكلام» وذلكك باعتبار أن 


النسبه إذا كانت هى نسبه العلّه إلى المعلول كما فى الخطأ والنسيان؛ حينئذٍ يصح أن يكون النفى نفياً للمعلول الذى 
هو الفعل لكق ين علده وهذا شي ء سغارف» أن تفن التعلول» لكو بلسان تفى علته» شفى الخطأ والغرضن مه هو 


نفى الفعل» فيرفع النسيان والخطأ فى حديث الرفع والغرض هو رفع الفعل الصادر فى حال الخطأ والنسيانء باعتبار أَنْ هذا الفعل 
معلول للخطأ ومعلول للنسيان» ولا مشكله فى أن ينفى المعلول بلسان نفى علته. هذا فى حديث الرفع. 


وأمّرا فى محل الكلا-م؛ فالقضيه معكوسه؛ لأمنّ المفروض أن الضرر معلول للفعل وليس الفعل معلول للضررء ولم يُعهد فى 
الاستعمالات المتعارفه أن يكون النفى فى الكلام متعلقاً بالمسبب __الذى هو الضرر فى محل كلامنا 
أريد به نفى سببه» يعنى نفى العلهه حتى نقول أن النفى متوججه إلى الفعل والغرض منه هو نفى الحكم المترتب على الفعل» 
فيصح التطبيق. يقول: هذا أمر غير معهود, ولو سلمنا صحه هذا الاستعمال لكنه بلا إشكال خلاف الظاهر لا يُصار إليه إلا بقرينه 


وقد 
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الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الجواب الثالث: الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) هو أن الرفع المتعلّق بالخطأ والنسيان فى حديث الرفع هناك يمكن أن 
يكون من قبيل القسم الثالث من اقسام استعمال (لا-) النافيه للجنسء هو ذكر قبل هذا أن هناكك أقسام لاستعمال (لا) النافيه 
للجنسء والقسم الثالث الذى ذكره لاستعمال(لا) النافيه للجنس هى أن تكون الجمله مستعمله فى نفى شىء فى الشريعه 
الإسلاميه. وهذه مرّه تكون مستعمله فى نفى موضوع من الموضوعات فى الشريعه؛ فيُستفاد منها نفى الحكم الذى كان ثابتاً فى 
الشرائع السابقه» ويمثل له ب__(لا- رهبانيه فى الإسلام) ويّفهم منها نفى موضوع, لكن يُستفاد منها نفى الحكم الثابت فى 
الشرائع السابقه الذى هو مشروعيه الرهبانيه» هذا الحكم الثابت للرهبانيه فى الشرائع السابقه الحديث الشريف يدل على نفيه فى 
شريعتنا الذى ينتج نفى مشروعيه الرهبانيه فى شريعتناء يعنى تحريم الرهبانيه. ومرّه أخرى تكون مستعمله فى نفى الحكم مباشرةً» 
لا أن تنفى الموضوع فى شريعتنا ويُستفاد منها نفى الحكم الذى كان ثابتنا فى الشريعه السابقه؛ نفيه فى شريعتناء وإنّما يكون 
النفى للحكم مباشرة» ويّمثْل لذلكك ب (ما جعل عليكم فى الدين من حرج)» )١(‏ فالنفى هنا لنفس الحكم الحرجى؛ لأنّ 
ثبوت الحرج فى الشريعه يعنى وجود أحكام حرجيه؛ ونفى الحرج فى الشريعه يعنى نفى الأحكام الحرجيه؛ وما نحن فيه» يعنى 
رفع الخطأ والنسيان فى حديث الرفع يمكن أن يكون من هذا القبيل» بأن يكون المنفى هو الحكم الثابت للخطأ والنسيان فى 
الشرائع السابقه. يقول: هذا يُستفاد من قوله(صكى الله عليه وآله وسلّم): (رفع عن أمتى)» وهذا يعنى أنه كان ثابتاً فى الشرائع 
السابقه. لكنه مرفوع من باب الامتنان عن أمته (صلَى الله عليه وآله وسلّم)» رفع الخطأ يعنى رفع الحكم الذى كان ثابتاً للخطأء 
على غرار لا رهبانيه فى الإسلام؛ وعلى غرار هو يقول لا قياس فى الدين» يعنى نفى الحكم الثابت للقياس» لكن ليس فى الشرائع 
السابقة ]تنا عدن عاقه النان؟ لأن القيان كان حاترا خفن المسلمين» ودلا قباس فى الدين؟ يعن أن هذا المتواز الغابك للقياسن 
عند عامّه المسلمين هو منفى» يعنى جواز القياس منفى والذى يساوق حرمه القياس. فى ما نحن فيه أيضاً يكون الغرض من نفى 
الخطأ والنسيان هو نفى الحكم الذى كان ثابتاً للخطأ والنسيان فى الشرائع السابقه. والحكم الذى كان ثابتاً هو الحرمه. يقول: لا 
مشكلف لقطرا دقن اكتراعن الحرفهه وما رقف عل الشرنه هن البو اعد على العرف ين الوه المذدغلن اليقطا والنعياة؛ لآن 
الخطأ والنسيان ليس دائماً غير اختيارى» فبإمكان الإنسان التحفظ من أن يقع فى الخطأء أو يقع فى النسيانء بأن يكون على ذكر 
دائم من القضيه. فلا يقع فى الخطأ والنسيان حيث أنه ممكن حُرّم الخطأ والنسيان على الأمم السابقه» الحديث يريد أن يرفع 
الخطأ والنسيان» لكن رفعهما فى شريعتنا من قبيل رفع الرهبانيه فى الإسلام» يعنى يكون الغرض منها هو رفع الحكم الثابت للخطأ 
والنسيان فى الشرائع السابقه. وهو الحرمه والمؤاخذه؛ هذا يرتفع فى شريعتناء حيث فى شريعتنا الخطأ ل حرمه فيه وكذلكك 
التسبان أيضا لأحرمه قي 


ص: 24 


-١‏ الحج/السوره؟17» الآيه7/8. 


ا سأاء .0ك له ا أو ا لان واس )1 5 ا اللأه 11 ١1‏ 1 الأ له خا دسا 5 56 0 ]زه له ةس 


بباء مخلى هدا: جيسن ه وجه لعياس ما نحن فيه حدايب الريع باننسيه إلى الشخضا وانسيان» ودبحت باسبار شى بعى الصرر ه يمحن 
أن ندخله فى باب نفى الحكم بلسان نفى الموضوع, وهذا سوف يكون هو الفارق بينهماء حيث أن نفى الخطأ والنسيان يمكن 
أن ندخله فى باب نفى الحكم بلسان نفى الموضوعء ويكون الغرض منه هو نفى الحرمه الثابته فى الشرائع السابقه عن الخطأ 
والتضاق عيذ لارمكدون فور فنا ذأ زد أذ نظو هته المكرو ف انق لقعو رف كقلب النشاله» لأنافن تقرح الدول إذا 
اونا نطق الفكر لاتؤيه تمس ورت الخدرو والاحدراي«وشول أن القكير :لمن قرام" والاد راو لين سراما وجةا عي 
يلتزم به صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ بل هو غير معقول على ما ذكر؛ لأنّ الضرر مقتض للحرمه فكيف يكون نافياً لها ؟! 


هذا الجواب الثالث مرجعه إلى أنه لا محذور فى الالتزام بأنّ رفع الخطأ والنسيان فى حديث الرفع هو من باب نفى الحكم بلسان 
نفى الموضوعء لكن فى محل الكلام لا يمكن الالتزام بذلكك. باعتبار أنه يلزم من ذلكك نفى حرمه الضرر والإضرارء وهذا ممما لا 


بالنسبه للجواب الأول الذى ذكره. والذى كان يقول: فى حديث الرفع قامت قرينه قطعيه أجبرتنا أن نقول أن المرفوع فى حديث 
الرفع هو الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطتاً أو نسياناء بالرغم من أنّ الحديث ينفى عنوان الخطأ وعنوان النسيان» لكننا مجبورين 
على أن نقول أن المقصود هو نفى الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطثاً أو صدر عن نسيان؛ لأنْ القرينه القطعيه قامت على ذلكك؛ 
النفى والرفع توججه فى الحديث إلى نفس الخطأ ونفس النسيان هذا الرفع والنفى تكويناً لا يمكن الالتزام به؛ لأنه كذب وخلاف 
الوجدانء أمَا تشريعاء فأيضاً لا يمكن الالتزام به؛ لأنّه يستلزم الخلف المحال؛ لأنّ المفروض أنّ الخطأ موضوع للحكم, يعنى نفى 
الخطأ تشريعاً يعنى من باب نفى الحكم بلسان نفى الموضوع معناه أن الخطأ له حكم, فتلتزم برفع هذا الحكم بلسان نفى الخطأء 
وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ المفروض أنْ الخطأ موضوع لذلكك الحكم؛ والموضوع يكون مقتض لثبوت الحكم؛ فكيف يُعقل 
أن يكون نافياً للحكم؟! نفس المحذور الذى يذكره هناكك هنا أيضاً يأتى. ْ 


ص: اء 


إذن: فى حديث الرفع لا يمكن الالتزام بنفى الخطأ والنسيان تكويناًء ولا يمكن الالتزام بنفى الخطأ والنسيان تشريعاً من باب نفى 
الحكم بلسان نفى الموضوع؛ فتقف المسأله هناء فنضطر مجبورين على أن نفسّره بِأنّ المقصود هو نفى الحكم الثابت للفعل إذا 
صدر خطتاً أو صدر نسياناًء فهناكك ليس حل إلا أن نفسّره بهذا التفسيره بينما فى محل الكلام» أى فى باب الضررء يقول: لسنا 
مجبورين على تفسيره بهذا التفسير كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)حيث يقول نفى الضرر يعنى نفى الحكم الثابت للفعل 
الضررى فى حال كونه ضررياًء نحن غير مجبورين على الاللتزام بهذا لإمكان أن نلتزم فى المقام بتعلّق النفى بنفس الضرر فى 
مقام التشريع» فيكون مفاده نفى جعل الحكم الضررى كما يقول الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه)» وليس نفى الحكم الثابت 
للموضوع إذا كان ضررياًء كلا؛ بل نستفيد أن الحكم الذى يترتب عليه الضرر منفيٌ فى الشريعه. 


قد يُعترض على هذا الجواب بأنّه ما هو الفرق بين حديث الرفع وبين حديث نفى الضرر؛ لأنّ القرينه القطعيه التى ادعاها فى 
حديث الرفع بنفسها موجوده فى محل الكلام؛ فكما قال فى حديث الرفع أيضاً نقول فى حديث نفى الضرر بن النفى متوجه إلى 
الضرر وهذا لا يمكن الالتزام به تكويناً؛ للزوم الكذب؛ لوقوع الضرر والضرار خارجاً بالوجدانء فالنفى التكوينى غير معقول 
والنفى التشريعى أيضاً غير معقولء على غرار النفى التشريعى فى حديث الرفع وهو أن نقول أن الحديث ينفى الحكم الشابت 
للضرر بلسان نفى الموضوع(الضرر)» وهذا كما قلنا هناكك أنه غير معقول هنا أيضاً نقول أنه غير معقول؛ لأنّ الحكم الثابت 
للضرر هو الحرمه؛ فإذا كان الضرر كعنوانٍ هو يقتضى الحرمه؛ فكيف عق أن يكون نافياً لها ؟ لذا لا يكون معقولاً؛ حينئذٍ نقول 
كما أننا هناكك أجبرنا على أن نوجه القضيه إلى الفعل الخارجى ونقول أن المقصود هو نفى الحكم الثابت للفعل إذا صدر خطثاً 
وإذا صدر عن نسيانِء هنا أيضاً نقول أن النفى متوججه إلى الحكم الثابت للفعل إذا كان ضررياًء فيصح كلا.م صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: 2 


هو قال أن شداكف كرفا بنديماء قال اف حم ةللا فدرر) بالامكان أن تحاف على نفى القبون نفس ولقول أن (ل1) سني البررء 
وهذا نص عبارته: (وهذا بخلاف المقام إذ يمكن فيه تعلق النفى بنفس الضرر فى مقام التشريع » ليكون مفاده نفى جعل الحكم 


الكلام فى أنه كيف يكون نفى الضرر تشريعاً يُستفاد منه نفى جعل الحكم الضررى ؟ هذا لأول وهلهِ لا يمكن تصديقه. ولا 
يمكن قبوله من دون تطعيمه ببعض الأممور معنى نفى الضرر تشريعاً هو أن الضرر لم يقع موضوعاً لحكم شرعي فى عالم 
التشريع» وهذا يرجع إلى نفى الحرمه عن الضررء نفى الضرر تشريعاً يعنى أنْ الضرر لم يقع موضوعاً لحكم وليس الفعل 
الخارجى. وهذا لا يمكن الالتزام به للمحذورين السابقين» فما معنى أن يقول السيد الخوئى (قدّس يف الاق إلا عر واكم 
أن نلترم بنفى نفس الضرر تشريعاً لينتج نفى الحكم الضررى ؟ لا ينتج نفى الحكم الضررىء لا ينتج نفى وجوب الوضوء عندما 
يكون الحكم ضررياًء وإنّما نفى الضرر تشريعاً يعنى نفى وقوع الضرر موضوعاً فى عالم التشريع؛ فالضرر ليس موضوعاً للحرمه 
الذى يرجع إلى نفى الحرمه عن الضررء وقعنا فى نفس المحذورء وهذا لا ينتج ما يقوله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» نفى الضرر 
تشريعاً من قبيل نفى الرهبانيه تشريعاًء يعنى أن الرهبانيه لم تقع موضوعاً للجوازء وهذا معنى نفى الضرر تشريعاًء وهذا لا بحل 
المشكله. ولا ينتج نفى الأحكام الضرريه نفى الأحكام الضرريه يعنى نفى الوجوب عن الوضوء إذا كان ضررياًء ونفى الوجوب 
عن القيام إذا كان ضررياً وكذلكك نفى اللزوم عن المعامله الغبنيه إذا كانت ضرريه......وهكذاء هذا ينتج نفى الأحكام المترتبه 
على نفس الضرر. 


يه 
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إذا أردنا أن نكمل كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) نقول: أن مقصوده ليس هو هذاء وإِنّما مقصوده هو أنه يريد أن يقول: أننا 
فى حديث نفى الضرر لسنا مجبرين على أن نف ره بما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» يعنى نفى الحاكم الثابت للفعل إذا 
كان ضررياً؛ لأنّه بإمكاننا أن نبقى النى متوسجهاً إلى نفس الضرر تشريعاًء لكن نضم له أحد شيئين: إِمَا نستعين بما قاله الميرزا 
(قدّس سرّه) سابقاً من أن المراد بالضرر هو الحكم بعلاقه السببيه والمسببيه التوليديه بينهما؛ لأنّ الحكم سببٌ توليدى للضررء 
الميرزا قال سابقاً بأنّه حينئذٍ يكون مصداقاً حقيقياً عرفى للضررء فيصح إطلاق الضرر على الحكم المسبب له؛ فإذا قال(لا ضرر) 
يعنى لا حكم يسبب الضررء فنستفيد منه نفى الأحكام الضرريه؛ أو نستعين بالتقريب الرابع للاحتمال الثالث المتقدّم والذى يقول: 
لا يُراد بنفى الضرر الحكم. وإِنْما يُراد به الضرر نفسه. لكن الإخبار عن نفى الضرر يراد به الإخبار عن نفى سببه؛ المقصود 
الأصلى من الإخبار عن نفى الضرر هو الإخبار عن نفى سببه الذى هو الحكم الشرعى, وهذه قضيه متعارفه ومستعمله. هو يخبر 
عن نفى المسبب وغرضه الأصلى هو الإخبار عن نفس السببء فلا ضرر يعنى لا حكم يوجب الضررء فيثبت الاحتمال الثالث» من 
دون أن نستعين بأحد الأمرين المتقدمين كلام السيد الخوثى (قدّس سرّه) لا يكون وجيهاً فى محل الكلام» بمعنى أن الكلام 
الذى قلناه فى حديث نفى الضرر لا يجرى فى حديث الرفع؛ لا نستطيع أن نقول فى حديث الرفع بما قاله الميرزا فى حديث نفى 
الضررء أو بالتقريب الرابع» كل منهما لا يجرى فى حديث الرفع؛ لأنّه لا توجد علاقه سببيه ومسببيه بين الحكم وبين الخطأء وبين 
الحكم وبين النسيان» هذه العلاقه موجوده بين الحكم والضررء فإِنّ الحكم سبب توليدى للضرر. وعلاقه السببيه والمسببيه 
صحيحت ما قاله الميرزا (قدّس سرّه) من إطلاق الضرر على الحكم, فنفى الضرر يعنى نفى الحكم ويثبت المقصود. أو نقول 
بالتقريب الرابع؛ لأنٌ التقريب الرابع أيضاً يتوقف على وجود علاقه السببيه والمسببيه؛ لأدنّه إخبارٌ عن نفى المسبب والمقصود 
الأصلى هو الإخبار عن نفى سببه؛ فإذن: لابدٌ من وجود علاقه السببيه والمسببيه حتى يصح هذا الاستعمال. هذا فى حديث نفى 
الضرر يصح لأنّ هذه العلاقه موجوده. أمَا فى حديث الرفع فلا يصح؛ لأنّ الحكم ليس سبباً لالخطأ ولا سبباً للنسيان» فلا يصح 
إطلاق الخطأ على الحكم حتى نقول عندما ينفى الخطأ هو ينفى الحكمء كما أنه لا يكون الإخبار عن نفى الخطأ إخباراً عن نفى 
سببه» يعنى الحكم؛ لسبب بسيط وهو أنّ الحكم ليس سبباً للخطأ وليس سبباً للنسيان» فيتوجه كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) بأن 
يقول أنْ المحافظه على ظهور حديث نفى الضرر فى نفى نفس الضرر يمكن الالتزام به فى حديث نفى الضررء ويُستفاد منه 
الاحتمال الثالث؛ يعنى نفى الأحكام الضرريه بأحد التقريبين المتقدّمينء أمَا هذا المعنى فلا يجرى فى حديث الرفع لعدم وجود 
علاقه سببيه ومسببيه بين الحكم وبين الخطأ والنسيان. 


ص: ع9ء 


أمَا الجواب الثانى الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه)» هنا كان حديثنا عن الحكم مع الضررء الحكم مع الخطأ والنسيانء أما 
هنا فنتكلم عن العلاقه بين الضرر والفعل» وبين الخطأ والنسيان وبين الفعل. وبعباره أخرى: هل هناكك علاقه بين الضرر والفعل 
تصحح أن يكون المراد من نفى الضرر هو نفى الفعل الذى يكون ضررياًء ويكون المراد من نفى الخطأ يعنى نفى الفعل الذى 
يصدر عن خطأء أو عن نسيانء فالسيد الخوئى (قدّس سرّه) فى الاعتراض الثانى قال: يوجد فرق بينهماء فى باب الضرر واضح أنّ 
العلاقه تكون هكذا : أنْ الفعل هو سبب الضررء فالضرر مسبب عن الفعل؛ فالفعل عله والضرر معلول؛ وهذه العلاقه تنعكس 
بالنسبه للخطأ أو النسيان بالنسبه إلى الفعل؛ لأنّْ الخطأ هو السبب فى الفعل الخطأى, والنسيان هو سبب الفعل الذى يصدر عن 
نسيانء كأنّه هو العلهه فالخطأ والنسيان صارا سبباً للفعل» بينما الضرر مسببٌ عن الفعل. يقول: هذا الفرق بينهما يترتب عليه أثر 
وهذا الأثر هو أن الضرو حتت أله سحب معهود قن الاستعمالات: أن يشر عن ثفى المسيب الى هو الضرر :فى سكل كلامنا 
ويريد نفى سببه لكنّ سببه ليس الحكم الشرعى كما كنا نتكلم فيه وإِنّما سببه هو الفعل» هو توضأ فتضررء فكأنّه فى النفى يراد 
أن يقال(لا ضرر) يعنى نفى للفعل الذى يكون ضررياًء ومعناه كما فسره هو أنَّ هذا الفعل بحكم العدم, فلا يترتب عليه حكمه. 
والنتيجه هى نفى الحكم الثابت للفعل إذا كان ضررياً. وجوب ثابت للوضوء بقطع النظر عن مسأله الضرر الحديث يقول(لا 
ضرر) يعنى نفى المسببء ويُّراد بنفى المسبب نفى سببه» يعنى نفى الفعل الذى يسبب الضررء يعنى الوضوء, والشارع عندما ينفى 
الوضوء كأنّه يقول للمكلف أن هذا بحكم العدم, يعنى لا يترتب عليه حكمه. بمعنى نفى الوجوب. فبالتالى توص لمنا إلى نفى 
حكم الفعل الذى مكو قروا وهر لجال الال 
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الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 


الكلام فى الجواب الثانى: الذى ذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) عن الاعتراض السابق» وقلنا أن الجواب الثانى كان مبنياً على 
وجود فرقٍ بين نسبه الفعل إلى الضررء وبين نسبه الحرج إلى الخطأ والنسيان» يقول أن الخطأ والنسيان سبب للفعل الصادر خطثاً 
والنعن العباقو عن تتاف القن حكوق يسار الكطا وبع ١‏ للفسياناء يسما فى رزانض ا الشركة الأتوا لمكن 010 القعل هر 
الذى يسبب الضرر. يقول: إطلاق نفى السبب وإراده نفى المسبب هو شىء متعارفءه بينما العكس وهو إطلاق نفى المسبب 
وإراده نفى السبب غير متعارف, ثم يطبق هذه الفكره على حديث الرفع وعلى حديث نفى الضررء فى حديث الرفع بالنسبه إلى 
فقره النسيان والخطأء يقول لا مشكله هناك فى أن يراد بالمنفى هو الفعل؛ لعدم وجود مشكله فى ذلك؛ لأنّ الخطأ سبب للفعل» 
والنسيان سبب للفعلء فينفى السبب ويّراد منه نفى الفعل المسبب. فبالنتيجه المنفى فى رُفع الخطأ والنسيان يعنى الفعل الذى يقع 
عن خطأ وعن نسيان إذا كان هذا هو المنفى» فما معنى نفى الفعل شرعاً ؟ معناه عدم ترتب حكم عليه» معنى أن هذا الفعل 
منفى شرعاً وأنّه بحكم العدم شرعاً معناه أن الحكم لا يترتب عليه فبالتالى وصلنا فى حديث الرفع إلى أن المنفى فى الخطأ 
والنسيان هو الفعل الصادر عن خطأء أو الفعل الصادر عن نسيانٍ» ومعنى نفى الفعل هو نفى حكمه؛ فيصح أن نقول هناكك 
المنفى هو الحكم؛ لكن بلسان نفى موضوعه. هذا يصح فى حديث الرفع؛ فحينئدٍ لا فرق فى حديث الرفع بين أن يقول رُفع ما 
اضطروا إليه أو يقول رفع الخطأء رُفع ما استكرهوا عليه؛ أو رُفع النسيان» فى كل منهما المرفوع هو الحكم المترتب على الفعل 
الصادر خطتاًء أو الصادر عن إكراءء أو الصادر عن نسيان...وهكذا سائر الفقرات الأخرى: ينها هذا غير سمكة فى خنايك لفى 
الفيزرة لأن القدون لول للقعل »و الفعل هو الى يكوق سب للشيزو ولينن من المعيرد فى الاسصهالات العر نه فى النسيت 
وإراده نفى سببه حتى نقول أنّه هنا نفى الضرر ومقصوده نفى سبب الضرر الذى هو الفعل» لو كان معهوداً لا مشكله فيه» فنقول 
نفى الضرر ومقصوده نفى سببه الذى هو الفعل؛ ونفى السبب هو نفى لحكمه؛ فيثبت نفس الكلام؛ لكن يقول أن هذا غير 
معهود. وإذا كان معهوداًء فأيضاً يحتاج إلى قرينه واضحه. 


ص: 989 


فل اقرع على :| النخرا ب و يقانه الأخر قانيو التق انير سق كىن يكن قعل علولا ليفط والعمياة ونيق أن كو مشر 
للضررء بين المقامين لا يوجد فرق فى أنَّ كلا منهما بحاجه إلى قرينه. وكل منهما خلاف الظاهرء فعندما يقول رُفع الخطأ يعنى 
رُفع الخطأء ورفع النسيان يعنى رُفع النسيان» فى حديث نفى الضرر عندما يقول(لا ضرر) يعنى أن المنفى هو الضررء نحن نقول 
هناك أنّ المنفى ليس هو النسيان. وإِنّما هو الفعل الصدر عن نسيان, أو الفعل الصادر عن الخطأء هذا خلاف الظاهرء هنا فى 
محل الكلام نقول أن المنفى ليس هو الضررء وإِنّما هو الفعل الذى يكون فيه ضررء هذا أيضاً خلاف الظاهر» كل منهما خلاف 
الظاهر ويحتاج إلى قرينه؛ لأنّ نفى السبب وإراده نفى المسبب كما طبقه على حديث الرفع» نفى الخطأ ونفى النسيان وإراده نفى 
الفعل هذا كنفى المسبب الذى هو نفى الضرر فى محل كلامنا وإراده نفى السبب الذى هو الفعل؛ لأنه بحاجه إلى قرينه: ولكونه 
خلاف الظهور الأولى للرفع ول (لا) النافيه للجنس. 


هذه الدعوى التى ذكرها السيد الخوئى (قدّس سرّه) نفسه من أن الأول معهود والثانى غير معهود فى الاستعمالات العرفيه هى 
معوى عون ثائةة لأن هده الاسسالاة هن أساما غر تعيودة اقفن الاستعبالات الغرفهانفى السك :وإزادهاتني المسبب» أو تق 
المسبب وإراده نفى السببء فلا نستطيع أن نقول هذا معهود وهذا غير معهود, هى كلها أمور ليست معهوده وكلها تحتاج إلى 


فرينه. هذا من جهه. 


من جههٍ أخرى: يُلاحظ على كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) الذى ذكره فى الجواب الثانى أنْ الاحتمال الثالث الذى اختاره هو 
فى تفسير حديث نفى الضرر ووافق فيه المحقق النائينى(قدّس سرّه) ووافق الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أنْ الاحتمال الثالث الذى 
اختاره هو يبتنى على ما نفاه واعتبره غير معهودٍ الذى هو نفى المسبب وإراده نفى السببء هو قال أن نفى السبب وإراده نفى 
المسبب معهود وطبّقه على الخطأ والنسيان» لكن نفى المسبب وإراده نفى السببء. قال أنه غير معهود. 


ص: 444 


أقول: أن هذا هو الذى يبتنى عليه ذهابه إلى الاحتمال الثالث؛ لأنه فى الاحتمال الثالث ببعض تقريباته على الأقل» هو يبتنى على 
هذه الفكره. مثلا-: التقريب الرابع كان يقول أن الحديث الشريف ينفى الضررء والمراد بالضرر الضرر نفسه وليس المراد به 
الحكم, فما يُنفى بالحديث الشريف هو الضررء لكن الغرض والمقصود الأصلى من الإخبار عن نفى الضرر هو الإخبار عن نفى 
سببه وهو الحكم الشرعى؛ ولذا قالوا أن مفاد الحديث هو نفى الأحكام الشرعيه الضرريه. فهنا نفى المسبب والمقصود الأصلى 
هو نفى السبب» هذا ليس من باب نفى السبب والمقصود هو نفى المسبب الذى قال عنه أنه أمر معهود. هذا بالعكسء هذا ينبغى 
أن يكون أمراً غير معهود» بينما هذا الكلام هو مبتن عليه» يعنى الاحتمال الثالث هو مبنى فى بعض تقريباته على الأقل على فكره 
نفى المستب وإراده نفى سببه الذى هو عباره عن الحكم الشرعى. 


على كل حالء ما نريد أن نقوله هو أنه فى هذا الجواب الثانى للسيد الخوئى (قدّس سرّه) غرضه واضح وهو أن يدفع الإشكال 
الذى وجهه على نفسه الذى هو أنكم لماذا تفرّقون بين نفى الضرر وبين رفع الخطأ والنسيان فى حديث الرفع ؟ هناكك قلتم أن 
المرفوع هو حكم الفعل الذى يقع عن خطأء أو حكم الفعل الذى يقع عن نسيانء هنا فى المقام أيضاً قولوا ذلككء أن نفى الضرر 
معناه هو نفى الحكم عن الفعل الضررى كوجوب الوضوء ووجوب القيام ....الخ. قلتم هنا لا يصح أن نقول أن هذا من باب نفى 
الحكم بنفى موضوعه؛ لكن هناكك قلتم من باب نفى الحكم بنفى موضوعه؛ فجاوب عنه بهذا الجواب الثانى الذى هو أن العلاقه 
متاك فى أن الخطأ والسيان سبيت للضرن ولا مشكلةفى نقى الشبت :وإزادة نفى المسيب؛ لأله معهود ينما ف محل كللامنا 


الضرر مسبِبٌ عن الفعل ولا معنى لنفى المستب وإراده نفى السبب؛ لأنه غير معهود» هذا هو غرضه من الجواب. 


ص: |2 


لكن يُفهم من كلامه هذا أنه توجيه لما ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) الاحتمال الرابع» يُفهم منه أن هناكك وجه يمكن 
أن رذكر لهذا الاحتمال الرابع الذى ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ لأننا قلنا بقطع النظر عن هذا التوجيهء لأول وهله ما 
ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقع موضع حيره؛ لأننا قلنا بورود الاعتراض السابق عليه؛ المنفى هو الضررء أنت تطبق 
فكره أنْ هذا من باب نفى الحكم بلسان نفى موضوعه. لكن هذا ينتج نفى حرمه الضرر والإضرارء وهذا غير مقصود وغير معقول 
على ما تقدّم» لكن يمكن توجيه كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بأن يقال: أن مراده هو أنْ نفى الضرر فى حديث نفى الضرر 
يُراد به نفى الفعل الضررىء باعتبار أَنْ الضرر مسب عن الفعل» فهناك علاقه سببيه ومسببيه بين الفعل الضررى وبين الضررء أن 
هذا الفعل يسبب الضررء فصار الضرر مسبباً والفعل سبباًء هنا نقول هو نفى المسبب ومقصوده هو نفى سببه الذى هو الفعل» 
ومعنى اعتبار الفعل بحكم العدم شوعا عوثفن سكيف ويذلكك يصئل إلن مقصوده وهو الاحتمال الرابع والذى هو أن مفاد قاعده 
لا-ضرر هو نفى الأحكام المترتبه على الأفعال الضرريه. وليس نفى الأحكام الضرريه التى تستلزم الضررء وإِنّما نفى الحكم 
المترتب على الفعل الضررىء فيصل إلى مقصوده؛ لأنّ نفى الضرر يراد به نفى الفعل من باب نفى المسبب الذى هو الضرر 


وإراده نفى سببه. هذا توجيه كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ وحينئظٍ يثبت به الاحتمال الرابع. 


وبعباره أخرى: أنّ الذى يُفهم من كلام أصحاب الاحتمال الثالث وأصحاب الاحتمال الرابع أنْ الضرر له سببان - بقطع 
النظر عن كونهما طوليان أو فى عرض واحد _ _السبب الأول للضرر هو الحكم الشرعىء وهذا الذى ثبته فى الاحتمال 
العاليع السصية التانون ادرو انوا الس ,انقو عن كالر روف سولاك افو كو من اشر حك كا 3 ناح الكداب قاس 
سرّه) خاطب أصحاب القول الثالث» إذا صحح أن يراد بنفى الضرر نفى الحكم الشرعى كما يقولون _المسبب 
للضررء إذن: يصح لنا أيضاً أن نقول أن المراد بحديث نفى الضرر هو نفى الفعل الضررى المسبب للضرر؛ لأنّ كلا منهما سببٌ 
للصرن: 


ص: وععء 


فإن قل : الضور لسن عتوانا للفخل وليمن. ييتهما أتى تحو من أتحاء الاتحادة مفهومان مختلناق ولا علاقه للضرر بالوضوئ :فللا 
يصح حينئذٍ أن يُجعل الضرر مرآه للفعل» فلا يصح أن يراد من نفى الضرر نفى الفعل؛ لأنّ الضرر ليس عنوانا للفعل وليس هو 
مرآه للفعلء وإِنّما هما مفهومان مختلفان. 


نقول: نفس الكلاام يرد عليكم؛ إذ أن الضرر والحكم الشرعى أيضاً هما مفهومان متباينان» وليس بينهما أى نوع من الاتحاد. 
العلاقه هى علاقه السببيه والمسببيه وليس علاقه العنوان بالففتوة) وقلة الدلاقة عناه سمي ادك العرعى والعترو هي 
أيضاً موجوده بين الفعل الضررى وبين الضررء فى كل منهما العلاقه محفوظه؛ كما أن الضرر ليس عنواناً للفعل كذلكك الضرر 
ليس عنواناً للحكم الشرعىء فلا فرق بينهما. 


فإن قيل: نحن لا نجعل الضرر عنواناً للحكم الشرعى حتى يُشكل علينا أن الضرر كما هو ليس عنواناً للفعل أيضاً هو ليس عنواناً 
للحكم الشرعىء لكن نلتزم بالاحتمال الثالث بالتقريب الرابع ونقول أن المراد بالضرر فى الحديث هو الضرر نفسه؛ لا ضرر يعنى 
لاضررء ولا نقول أن المراد بالضرر هو الحكم الشرعى حتى تقول أنه ليس عنواناً للحكم الشرعى ولا مرآه له» وإنما نقول أن 
المراد بنفى الضرر هو نفى الضررء لكن نقول أن المراد الأصلى بنفى الضرر والإخبار عن نفى الضرر هو الإخبار عن نفى سببه 
الذى هو الحكم الشرعى. 


إذا قالوا ذلكك؛ حينئذٍ بإمكان صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أن يقول نفس الكلام نطبقه على ما نقوله» أيضاً نقول بأنّ نفى الضرر 
يراد به نفى الضرر نفسه ويكون المقصود بالإخبار عن نفى الضرر هو الإخبار عن نفى سببه الذى هو الفعل الضررى وليس 
الحكم الشرعىء ليكن الإخبار عن نفى الضرر إخباراً عن نفى الفعل الضررى الذى ينتج نفى الحكم؛ لأنّ معنى نفى الفعل شرعاً 
يعنى نفى حكمه» فأيضاً بإمكاننا أن نقول يراد من نفى الضرر ليس من باب استعمال الضرر فى الفعل» وإنما المقصود الأصلى 
من نفى الضرر هو نفى سببه» لكن سببه ليس هو الحكم الشرعى كما تقولون؛ وإنما سببه هو الفعل الضررىء فينتفى الفعل 
الضررىء ومعنى نفيه هو نفى الحكم الشرعىء فما هو الفرق حينئلٍ ؟ 


ص: 4 


بل بإمكان صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أن يزيد على هذا ويقول أنْ علاقه السببيه بين الفعل وبين الضرر أوضح منها بين الحكم 
الشرعى وبين الضررء باعتبار أن الحكم الشرعى إنما يكون سبباً للضرر بتوسط الفعل الضررىء وإلا من دون توسط الفعل 
الضررى لا ضرر حينئذٍ» من دون أن يتوضأ فى البرد القارس لا يكون هناكك ضررء حتى لو كان هناكك حكم شرعى يقول يجب 
عليك الوضوءء هذا لا يوقعه فى الضرر. 


بعبارهٍ أخرى: أنْ الحكم الشرعى يكون سبباً للضرر بتوسط الفعل الضررىء ومن هنا تكون العلاقه بين الفعل الضررى وبين 
الضرر أوضح من العلادقه بين الحكم الشرعى وبين الضررء هذه الأوضحيه فى العلااقه فى السببيه قد تكون لصالح صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) بمعنى أن هذه العنايه التى تبذل فى المقام من باب أولى أن تبذل وتلاحظ بين الفعل الضررى وبين الضررء 
فيقال أنْ المقصود بنفى الضرر هو نفى سبب الضرر الذى هو الفعل الضررىء الذى يسبب الضرر مباشره هو الفعل الضررى 
وليس الحكم الشرعى حتى على التقريب الثالث الذى ذكره الميرزا (قدّس سرّه) أيضاً علااقه الفعل بالضرر أقوى من علاقه 
الحكم الشرعى بالضررء الحكم الشرعى ورد فيه الإشكال السابق على الميرزا (قدّس سرّه) من أن هذا ليس سبباً توليدياً للضرر؛ 
لأدنّه تتوسطه الإراده والاختياره إذن: هو ليس سبباً توليدياًء فلا يصح حينئذٍ أن يطلق الضرر على الحكم » كان هذا الإشكال 
موجوداً. هذا الإشكال يخف فيما إذا لاحظنا الفعل مع الضررء حتى التقريب الثالث المتقدّم يكون أوضح إذا لاحظناه بالنسبه إلى 
الفعل والضرر منه ما إذا لاحظناه بالنسبه إلى الحكم الشرعى والضرر. 

إلى هنا نقول: يبدو أنه لا مرح للاحتمال الثالث على الاحتمال الرابع الذى يقول به صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فإذن حتى 
نرجح الاحتمال الثالث لابدٌ أن نفتش عن وجه معقول للأرجحيه هو الذى يوجب ترجيح تفسير الحديث الشريف بنفى الأحكام 
الضرريه كما يقول أصحاب الاحتمال الثالث نرجحه على الاحتمال الرابع الذى يقول بن الحديث الشريف ينفى الحكم الثابت 
للفعل الضررى فى حال كونه مضراً. 
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قد تُذكر بعض الوجوه لاستبعاد الاحتمال الرابع» وبالتالى تكون هذه الوجوه أيضاً مؤيده للاحتمال الثالث فى قبال الاحتمال 


الرابع» ومن جمله هذه الوجوه: 


الوجه الأمول: فى الاحتمال الرابع صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أراد أن فشر الحديث الشريف أنّ مفاده هو نفى الحكم بنفى 
الموضوعء وغرضه من ذلكك كما قلنا مراراً هو تطبيق ذلكك على الأحكام المترتبه على الموضوعات الضرريه؛ فالحكم المترتب 
على الموضوع الضررى يكون منفياً بهذا الحديث؛ لأنّ مفاد هذا الحديث هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع من قبيل وجوب 
الوضوء ووجوب القيام ولزوم المعامله الغبنيه....الخ. هذا هو الذى يريده صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


يُستشكل فى هذا الألمرء باعتبار أن نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فى الحقيقه إِنّما يصح بنكته. وهذه النكته لابدّ من 
ملاحظتهاء وهى نكته اعتبار أنّ الحكم من لوازم الموضوعء يعنى أنه يدور مدار الموضوع وجوداً وعدماًء فوجود الموضوع يكون 
موجباً لثبوت الحكم له؛ وانتفاء الموضوع بطبيعه الحال يكون موجباً لانتفاء الحكم عنه» فالحكم باعتبار أنه من لوازم الموضوع 
صم أن يُنفى الحكم بلسان نفى الموضوع. وبعبارهٍ أخرى: أن يُنفى اللا-زم بلسان نفى الملزوم؛ لأنّ الحكم من لوازم الموضوع 
التى لا تنفكك عنه. بطبيعه الحال إذا كان الحكم من لوازم الموضوع التى لا تنفكك عنه» فإذا انتفى الموضوع لابدّ أن ينتفى 
الحكم. طبيعه العلاقه بين الحكم والموضوع هى التى صحيحت نفى الحكم بلسان نفى موضوعه؛ لأنّ الحكم كما قلنا يدور مدار 
الموضوع وجوداً وعدماًء فإذا انعدم الموضوع ينعدم الحكم بطبيعه الحال. هذا كلام صحيح, لكن تطبيقه على مسأله وجوب 
الوضوء فيه مشكله؛ وذلكك لأن هذا التعبير وبالنكته التى أشرنا إليها يصحح نفى الحكم بنفى موضوعه؛ وموضوع الحكم هو 
الموضوع الذى يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً الذى لا ينفكك عنه؛ فى هذه الحاله يصح نفى الحكم بنفى موضوعه ويكون 
أمراً مقبولك لكن هذا لا يصحح نفى الحكم بنفى متعلقه؛ لوضوح أنّ الحكم ليس من لوازم المتعلق» وهناكك فرق بين موضوع 
الحكم وبين متعلّق الحكم, موضوع الحكم هو الذى يدور الحكم مداره وجوداً وعدماًء وعلى هذا الاساس يصح نفى الحكم 
بنفى موضوعه. لكن المتعلّق ليس هكذاء الحكم لا يدور مدار المتعلّق؛ بل الحكم يدعو المكلّف ويحرّكه نحو الإتيان بمتعلّقه. 
هو فى مرتبه متقدمه على المتعلق» الحكم ثابت حتى مع افتراض عدم وجود المتعلق؛ لأنّ الحكم يدعو المكلف ويحرّكه نحو 
الإتيان بالمتعلق» فلا معنى لأن نقول أنّ الحكم لوازم المتعلق بمعنى أنه يدور مداره وجوداً وعدماًء الحكم ليس هكذا بالنسبه 
للمتعلق» الحكم ثابت حتى على تقدير عدم وجود المتعلق» ومن هنا لا يصح أن يكون انتفاء المتعلق موجباً لانتفاء الحكم, فلا 
يصح نفى الحكم بنفى متعلقه؛ لأنّ النكته التى أشرنا إليها غير موجوده, ما معنى أنكك تنفى الحكم بنفى المتعلّق والحال أنَّ 
الحكم ليس من لوازم المتعلق» ولا ينتفى بانتفاء المتعلق» إذن: هذا الاستعمال لا يكون صحيحاًء هذا لا يصحح نفى الحكم بنفى 
متعلقه ومن هنا يختلف الموضوع عن المتعلق» فالفكره التى طرحها صاحب الكفايه(قدّس سرّه) تصح فى نفى الحكم بنفى 
موضوعه. لكن هذا بالنسبه إلى المتعلق غير صحيحء فإذن: لا يصح أن نقول أننا ننفى الحكم بلسان نفى متعلقه؛ وحينئذٍ نأتى إلى 
التطبيق الذى يريد صاحب الكفايه أن يطبق ما فهمه من الحديث الشريف فيهء يريد أن ينفى وجوب الوضوء عندما يكون ضررياً 


بلسان نفى الوضوء. وهذا الذى قلنا أنه غير صحيح؛ لأنّ الوضوء ليس موضوعاً للوجوبء هو متعلق للوجوب, الوجوب يدعو 
المكلف للإتيان به» ويُفرض وجوبه قبل تحقق الوضوء؛ لأننّه هو يدعوه للإتيان به ويحركه نحوه. فعدم الوضوء لا يعنى عدم 
الوجوبء انتفاء الوضوء لا يعنى انتفاء الوجوبء فإذن: لا يصح أن ننفى وجوب الوضوء بلسان نفى الوضوء؛ لأسن النكته التى 
تصحح هذا الاستعمال ليست موجوهه بالنسبه إلى المتعلق» وإِنّما هى موجوده بالنسبه للموضوع, الموضوع من قبيل الاستطاعه 
بالنسبه إلى وجوب الحجء الحكم يدور مدار الموضوع وجوداً وعدماً. إذا وجدت الاستطاعه وجب الحج. وإذا لم توجد 
الاستطاعه لا يجب الحجء هذا يمكن أن يُنفى الحكم بلسان نفى الموضوع. أو (لا ربا بين الوالد والولد) هذا موضوع يدور 
الحكم مداره؛ الفساد والحرمه موضوعها المعامله الربويه» إذا وجدت المعامله الرويه وُجد الفساد والحرمه؛ وإذا انتفت المعامله 
الربويه ينتفى الفساد والحرمه؛ لأن الفساد من لوازم المعامله الربويه يدور مدارها وجوداً وعدماًء هنا معقول جداً أن نقول(لا ربا 
بين الوالد والولد) يعنى ننفى الحكو(الفساد) بلسان نفى الموضوع (المعامله الربويه»» هذا يصح, لكن بالنسبه إلى وجوب الوضوء 
لا يصم؛ لأمنّ الوضوء متعلق للحكم والحكم ليس من لوازم متعلقه؛ فلذا لا يصح أن يقال أننا ننفى الحكم بلسان نفى المتعلق, 
وهذا هو الشىء الذى يريد صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أن يطبق مفاد الحديث عليه» ويريد أن ينتهى إلى هذه النتبجه: أنْ 
الأحكام الثابته للموضوعات الضرريه ينتفى بحديث نفى الضررء وحديث نفى الضرر ينفيها بلسان نفى موضوعاتهاء لكن هذا 
ليس موضوعاً بالمعنى الاصطلاحىء وإنّما هو متعلق الحكم؛ وموضوع الحكم شىء آخرء موضوع الحكم هو الذى يكون الحكم 
من لوازمه ولا ينفك عنهء ويدور مداره وجوداً وعدماًء ويؤخذ وجوده مفروض الوجود. فيقال: إذا استطعت يجب عليكك الحج, 
فيدور الحكم مداره وجوداً وعدماًء لكن لا يقول إذا توضأت بيجب عليك الوضوء؛ لمن الوجوب هو يدعو المكلف للإتيان 
بالوضوء خارجاًء فلا يكون انتفاء الوضوء دليلا أو علامةٌ على انتفاء الحكم حتى يصح هذا التعبير(أن يُنفى الحكم بلسان نفى 
متعلقه). 
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قد يقال؛ بل قيل: أن هذا الكلام إِنْما يصح إذا كان المقصود هو نفى الحكم بنفى متعلقه فى عالم الوجود الخارجى؛ لأنّْ الحكم 
يثبت بالرغم من عدم وجود متعلقه خارجاً؛ لأنه يدعو المكلف للإتيان بمتعلقه فى الخارج؛ فلا يصح أن نقول عدم المتعلق فى 
ا ا ا ا 0 أن نفى المتعلق فى الخارج لا يعنى ولا يشير إلى 
نفى الحكم, فلا يصح نفى الحكم بلسان نفى متعلقه فى الخارج. وأمَا إذا أريد بذلكك نفى الحكم بنفى متعلقه فى عالم التشريع» 
وليس نفى الحكم بنفى متعلقه فى الوجود الخارجىء نفى المتعلق فى عالم التشريع يكون مؤشراً على نفى حكمه. إذا قلنا بذلكك 
حينئذٍ لا يرد الإشكال؛ وذلك لأنه فى هذه الحاله نفى الوضوء الضررى مث فى عالم التشريع وليس فى 
الخارجء معناه فى الحقيقه هو عدم جعل الوجوب له. نفى الوضوء الضررى فى عالم التشريع يعنى أنْ الشارع لم يجعل له 
الوجوبء هنا يمكن نفى الوجوب بنفى متعلقه» لكن فى عالم التشريع لا فى عالم الوجود الخارجى؛ وفى هذه الحاله يصح نفى 
الحكم بنفى متعلقه كما يصح : نفى الحكم بنفى موضوعه؛ كل منهما يكون صحيحاً؛ لأننا إذا نظرنا إلى عالم التشريع؛ حينئذٍ كل 
منهما يكون مؤشراً على انتفاء الحكم؛ سواء كان هو موضوعاً للحكم أو كان متعلقاً للحكم؛ كما أن : نفى الموضوع فى عالم 
التشريع يعنى نفى الحكم المترتب عليه» كذلكك نفى المتعلق فى عالم التشريع يعنى عدم كونه واجبأء نفى الوضوء الضررى فى 
عالم التشريع يعنى عدم كونه واجباًء يعنى عدم جعل الوجوب له. فإذن: يمكن نفى الحكم بلحاظ عالم التشريع بنفى متعلقه» كما 





هو الحال بالنسبه إلى الموضوع. 


ص: إرذف 


أقول: أصل الدعوى مبنيه على النكته التى أشرنا إليهاء نكته أن الحكم يعتبر من لوازم موضوعه(الموضوع الاصطلاحى) التى لا 
تنفك عنه وتدور مداره وجوداً وعدماً هذه هى النكته المصححه لنفى الحكم بلسان نفى موضوعه. وإلا ما هو المصحح لهذا 
الاستعمال ؟ أن ينفى الحكم بلسان نفى موضوعه ؟ عندما تكون هناك علاقه بين الحكم وبين موضوعه وهى علاقه الحكم 
بموضوعه.؛ يعنى علاقه الحكم بملزومه؛ لأنّ الحكم من لوازم موضوعه التى لا ينفكك عنهاء فالوجوب لا ينفكك عن الاستطاعه؛ 
الحرمه لا تنفكك عن المعامله الربويه» فهذه هى النكته المصححه. فإذا لم توجد هذه العلاقه ولاحظنا الحكم بالنسبه إلى متعلقه 
التى قلنا عدم وجود هذه العلاقه فيهاء الحكم ليس من لوازم المتعلق؛ بل ينفكان بشكل طبيعى جداًء بمعنى أنه يكون هناكك 
حكم قبل المتعلق» فى هذه الحاله نقول أنْ النكته المصححه لهذا الاستعمال غير موجوده بالنسبه للمتعلق حتى فى عالم التشريع» 
يعنى هذه النكته غير معخصوصه بعالم الوجود والخارج» حتى فى عالم لابدّ من وجود نكته مصححه لهذا الاستعمالء ولابدٌ أن 
تكون هناكك علاقه بين الحكم وبين متعلقه بحيث يكون الحكم من لوازم المتعلق فيُنفى الحكم اللازم بلسان نفى الملزوم» فيصح 
الاستعمال مثل هذا الاستعمالء فينفى اللازم بلسان نفى الملزوم. أمَا إذا لم تكن هناك هذه العلاقه كما هو الحال بالنسبه للحكم 
ومتعلقه حتى فى عالم التشريع؛ وحتى فى عالم التشريع لا توجد هكذا علاقه بين الحكم ومتعلقه؛ بل يفترض أن يكون الحكم 
فى مرتبه متقدمه وأسبق من متعلقه؛ لأنْه هو يدعو للإتيان به ويحرك نحو متعلقه» إذن: حتى فى عالم التشريع هذه النكته غير 
موجوده. المفروض أن هذه النكته هى المصححه للاستعمال» وهذه النكته ليست موجوده بالنسبه إلى المتعلق سواء لا-حظنا 
المتعلق فى عالم وجوده الخارجى أو لاحظناه فى عالم التشريع» حتى فى عالم التشريع لا يصح أن يُنفى الحكم بلسان نفى 
متعلقه» والحال ليس هناكك هكذا علاقه خاصه بينهما حتى تصحح مثل هذا النفى. 


ص: عا 


لو تتزلنا وسلّمنا بعدم الفرق بين الموضوع وبين المتعلق» فكما يمكن نفى الحكم بلسان نفى موضوعه يمكن نفى الحكم بلسان 
نفى متعلقه؛ حينئذٍ نقول هذا الكلا.م يقتضى أن نلتزم بشىء لا يمكن الالتزام به وهو أن نلتزم أن الحكم المتعلق ببعض الأفعال 
المحرّمه مثل شرب الخمرء هو متعلق لحكم وهو الحرمه. إذا فرضنا أن شرب الخمر كان ضررياًء مقتضى هذا الكلام هو أن نطق 
الكلام عليه. ولازمه أن ننفى الحرمه؛ لأنّ مفاد حديث نفى الضرر هو نفى الحكم بلسان نفى موضوعه. أو بلسان نفى متعلقه. ولا 
نطق متعلقه فقط على وجوب الوضوء حتى نستفيد منه نفى وجوب الوضوء كما هو يريدء وإنما نطبقه على حرمه شرب الخمر» 
عندما يكون شرب الخمر ضررياًء كما طبقناه هناكك عندما يكون الوضوء ضررياً طبقه عليه واستفاد منه نفى وجوب الوضوءء هنا 
نطبقه على حرمه شرب الخمر عندما يكون شرب الخمر ضررياً وينتج نفى التحريم» ومن الواضح عدم إمكان الالتزام بهذا. 


بعباره أخرى: ما هو الموجب لتخصيص المتعلق بخصوص ما إذا كان متعلقا لحكم وجوبى كوجوب الوضوء ووجوب القيام 
وأمثاله ؟! ينبغى أن نجعله شاملا لكل المتعلقات؛ حكم مع متعلق؛ فإذا كان المتعلق ضررياً؛ حينئبٍ مقتضى تطبيق الحديث عليه 
هو الالتزام بنفى الحرمه عنه» وهذا مما لا يمكن الالتزام به 


الوجه الثانى الذى يمكن أن كر فى المقام هو التركيز على نكته أنّ النفى فى حديث نفى الضرر ليس نفياً تكوينياء وإنما هو 
نفى تشريعىء وهذا أمر مسلم. من جهه أخرى تقدّم أن الضرر المنفى لا يمكن نفيه لا تكوينياً؛ لأنّهِ يلزم منه الكذب؛ وذلكك 
لوجود الضرر والضرار فى الخارجء ولا تشريعياً؛ لأنّ لازم ذلكك هو نفى الحرمه عن الضرر والضرار» وهذا أيضاً مما لا يمكن 
الالتزام به؛ حينئذٍ يمكن جعل ظهور الحديث فى كون النفى تشريعى قرينه على الاحتمال الثالث واستبعاد الاحتمال الرابع» باعتبار 
أن الاحتمال الرابع فيه مؤنه زائده أكثر مما يحتاجه الاحتمال الثالث» صحيح بالنتيجه كل منهما نفيٌ تشريعىء لكن الفرق بينهما 
هو أن الاحتمال الثالث ينفى الحكم الضررى ابتداءً ومباشره بلا توسط شىء» بينما الاحتمال الرابع ينفى الحكمء لكن بتوسسّط نفى 
الموضوع؛ فهو أيضاً نفى تشريعى بالنتيجه؛ لأنّه يريد أن ينفى الحكم, لكنه ينفى الحكم بلسان نفى موضوعه؛ فيكون الفرق هو 
أننا مرّه ننفى الأحكام الضرريه مباشره» وأخرى ننفى الأحكام؛ ولكن بتوسدط نفى موضوعاتهاء كلّ منهما نفى تشريعى» لكن 
يمكن أن يقال: أن الاحتمال الرابع يحتاج إلى عنايه زائده؛ لأنّ قرينيه كون المتكلم فى مقام التشريع وصدر منه الحديث بما هو 
مقنن ومشرّعء وكون النفى نفياً تشريعياً هذه القرينه يكفى فى سد احتياجها أن نفترض أن المنفى هو الحكم الشرعى الذى 
يترتب عليه الضررء ولا تتوقف هذه القرينه على افتراض نفى الحكم بتوسط نفى الموضوع, نفى الحكم بتوسط نفى الموضوع 
يحتاج إلى مؤنه زائده لا نقول أنه ليس نفياً تشريعياًء ولا نقول أنه لا يصدر من المتكلّم بما هو مشرّعء لكن يحتاج إلى مؤنه 
زائده» وهذه المؤنه الزائده تحتاج إلى دليل» وليس لدينا غير قرينيه أن المتكلم فى مقام التشريع والكلام صدر منه بما هو مقنن 
ومشرّع؛ فيكفى فيها أن نقول بالاحتمال الثالث» وأن نقول أن الشارع ينفى الأحكام الضرريه وينفى الأحكام التى يترتب عليه 
ضررء أمَا أن نقول أنّه ينفى الأحكام الضرريه بتوسط نفى موضوعاتهاء فهذا لا نقول أنّه لا يصحء ولكن نقول أنّه يحتاج إلى مؤنه 


زائده. 


ص: 2 
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إلى هنا اتممنا الوجوه الأربعه فى مقام تفسير حديث نفى الضررهء وتبيّن ممما تقدّم لحد الآن أنْ أقرب الوجوه هو الوجه الثانى 
الذى ذهب إليه شيخ الشريعه الأصفهانى (قدّس سرّه). من أن المراد به هو النهى والتحريمء والوجه الثالث الذى ذهب إليه الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) وتبعه المحقق النائينى (قدّس سرّه) وغيره من أن المراد به هو نفى تشريع الأحكام الضرريه فى الشريعه. 
لكن المقصود بأنُّ أقرب الاحتمالادت هو الثانى والثالث هو الاحتمال الثانى بتقريباته الأخيره؛ وكذا الاحتمال الثالث بتقريباته 
الأكييره؛ لأنا ذكرنا تقرسات متعددة للاتحتمال الفاقى وثقريبات متعدده للاحتمال الثالث؛ والمقصود هو التقريبات الأخيرة 
والظاهر أن التقريب فى كلا الاحتمالين يمكن إرجاعه إلى شىءٍ واحدء وهو أن يقال: أن الإخبار عن نفى الضرر فى الروايه هو 
كنايه عن نفى الحكم الضررى كما فى الاحتمال الثالث» أو كنايه عن تحريم الضرر كما فى الاحتمال الثانى» إخبارٌ عن أحد 
المتلا-زمين وجعله كنايه عن الإخبار عن اللازم الآخرء (زيدٌ كثير الرماد) إخبار عن كثره رماده» لكن هو كنايه عن الإخبار عن 
كرمه؛ باعتبار وجود ملاسزمه بين الكرم وكثره الرماد» وهنا أيضاً توجد ملالزمه بناءً على الاحتمال الثالث بين تشريع الحكم 
الضررى وبين تحقق الضررء فالإخبار عن نفى الضرر يمكن أن يُجعل كنايه عن الإخبار عن نفى الحكم الضررىء وهكذا فى 
الاحتمال الثانى؛ فيقال أن نفى الضرر كنايه عن عدم تجويز الضرر وتحريمه تكليفا يعنى إخبار عن نفى الضرر ويكون المقصود 
هو بيان عدم التسبيب التشريعى للضررء التسبيب التشريعى للضرر هو أن يجوّز الشارع هذا الضررء فهو إخبارٌ عن عدم جواز 
الضررء يعنى تحريم الضررء فيكون المراد جدّاً بهذا الاستعمال هو إثبات التحريم ونفى جواز الضررء أو نفى الحكم الضررى بناءً 
على الاحتمال الثالث. 


ص: ا 


من هنا يظهر أنه على كلا التقديرين يمكن الالتزام بأنْ المراد الاستعمالى للجمله هو الإخبار نفى الضررء لكنّ المراد الجدّى ليس 
هو هذاء فى باب الكنايات ما يريده جداً هو الإخبار عن الكرم وليس هو الإخبار عن كثره الرماد» فى المقام أيضاً ما يريده جدّاً 
هو إمّا نفى الحكم الضررىء وإمّرا تحريم الضرر تكليفاًء أحد هذين الأسمرين هو المراد الجدّى للمتكامم؛ فيختلف المراد 
الأستعماد عن المراه الجدذى كما هو الحال قن باب الكتاياك» وغق هذا الأساس حينئذٍ لا نقع فى المحذور والإشكال الذى 
أورد على هذه الاحتمالات والوجوه من لزوم الوقوع فى محذور الكذب. باعتبار أننا نجد بالوجدان أن الضرر والضرار واقع فى 
الخارج» فكيف يُنفى الضرر بالحديث ؟! 


أقول: هذا المحذور مبنى على أن يكون الإخبار عن نفى الضرر مراداً جدّياً حقيقياً للمتكلم؛ حينئذٍ يقال: إذا كان مراده الجدّى 
هو الإخبار عن نفى الضرر مع أن الضرر واقع فى الخارج يلزم التخلفء ويلزم أن يكون إخباراً عن خلاف الواقع. أمَا إذا قلنا أن 
الإخبار عن نفى الضرر هو فقط مراد استعمالى وليس مراداً جدّياً؛ فحينئذٍ لا يلزم هذا المحذور حتى لو فرضنا أن الضرر كان 
واقعاً فى الخارجء ليكن» ليس فيه محذور الكذب؛ لأنّ نفى الضرر هو مجرّد كنايه عن نفى الحكم الضررىء أو عن تحريم 


الضرر تكليفاً وإلا المراد الاستعمالى غير مراد جدًاً للمتكلّم» فلا يلزم الكذب ولا الإخبار عن خلاف الواقع كما فى مثال الكرم 
وكثره الرماد حتى لو لم يكن هو كثير الرماد. ولم يكن له رماد أصلاء مع ذلكك يصح هذا الكلام؛ لأنَّ المراد الجدّى هو الإخبار 
عن الكرم» وصححه الكلام وعدم صحته تدور مدار المراد الجدّى للمتكلّم؛ فإذا كان كريماً يصح الكلام, وإلا إن لم يكن كريماً 
يكون كذباً. فإذا قلنا فى محل الكلام أنَّ الإخبار عن نفى الضرر فى الحديث الشريف هو من باب الكنايات وهو مراد استعمالى 
فقطء والمراد الجدّى هو أحد الأمرين المذكورين فى الاحتمال الثانى والوجه الثالث؛ حينئدٍ لا نقع فى محذور الإخبار عن 
خلاف الواقع؛ لأنَّ الضرر والضرار وإن كانا واقعين فى الخارج؛ لكن لا يلزم من الإخبار عن نفيهما ونفى وقوعهما الكذب؛ لأنَّ 
نفى الضرر فى الحديث ليس مراداً جدّياً للمتكلم» فلا نقع فى هذا المحذورء بينما من يلتزم بن الإخبار عن نفى الضرر مراد 
جدّى مضافاً إلى كونه مراداً استعمالياً المتكلم بهذا الحديث هو واقعاً وجدّاً يريد أن يخبر عن عدم الضرر والضرار ونفى الضرر 
والضرار مراد جدّى للمتكلم مع كونه مراداً استعمالياً له» من يبنى على ذلكك وإن كان هو يقول أيضاً نفى الحكم الضررى إذا 
بنينا على الاحتمال الثالث؛ أو التحريم التكليفى إذا نينا على الاحتمال الثانى» ذاكك أيضاً مراد جدّى, يقول: المتكلم يريد الإخبار 
عن نفى الضرر جدّاً وواقعاً ويريد نفى الحكم الضررى جدَاً أو التحريم التكليفى جداً. 


ص: 264 


أقول: هذا الذى قد يُلتزم به يرد عليه محذور أن هذا خلاف الواقع» باعتبار أننا ندركك بالوجدان تحقق الضرر والضرار فى 
الخارج؛ فحينئذٍ كيف هو يخبر عن نفى الضرر جدّاً ويريده جدّاً ؟! هذا يكون خلاف الواقع؛ فيلزم هذا المحذور؛ حينئذٍ التخلص 
منّه أشير فى الأبحاث السابقه إلى كيفيه التخلص منه. وهى أن يقال: أن هذا النفى مع إراده نفى الضرر جدَاَ هذا يصح مع 
افتراض أن هذا المقام هو مقام الامتثال ومقام الطاعه من قبل المكلفين» كأنّ المكلف يفترض امتثال هذا التكليف وعدم وقوع 
الضرر؛ فحينئٍ هو يُخبر عن نفى الضررء لابدّ من ضمْ شىءٍ من هذا القبيل حتى يمكن أن يكون المتكلم مريداً لنفى وقوع الضرر 
فى الخارج جدًاً. 


أقول: إذا أدخلناه فى باب الكنايات لا نحتاج إلى هذا التوجيه إطلاقاً؛ بل يصح هذا الكلام ويكون نفى الضرر مراداً استعمالياً 


فقطء والمراد الجدّى هو إِمّا نفى الحكم الضررىء أو التحريم التكليفى للضرر والضرار؛ وحينئذٍ يكون الكلام صادقاً حتى مع 
فرض تحقق الضرر والضرار فى الخارج. 


الذى تين ممما تقدّم أنْ أقرب الوجوه هو الاحتمال الثانى والاحتمال الثالث» وتقدّم أنْ الاعتراضات التى أوردت على الاحتمال 
الثانى وعلى الاحتمال الثالث تقدّم سابقاً أنّ معظمها ليس وارداً وتقدّم دفعها. وقبل أن نحسم الموقف ونختار أحد الرأيين 
نتعرّض إلى وجوه أخرى ذكرت فى مقام تفسير الحديث الشريف غير الوجوه الأربعه المتقدمه؛ يعنى ذكرت من قبل المتأخرين 
عن المحقق النائينى(قدّس سرّه)» ذكر بعض الأعلام وجوهاً فى تفسير هذا الحديث الشريف تختلف عن الوجوه الأربعه المتقدمه 
وإن كان معظم هذه الوجوه التى سنذكرها هى وجوه فى الحقيقه تلفيقيه» يعنى هى وجوه تحاول أن تجمع بين أكثر من 
احتمالين فى وجه واحد: 


١ ص:‎ 


من جمله الوجوه التى ذكرت: هو ما ذهب إليه بعض الأعلا.م من أنَّ حديث نفى الضرر يتكفّل معني عام شامل جامع بين 
الاحتمالين الثانى والثالث؛ بمعنى أنْ الحديث كما يدل على نفى الحكم الضررى كما فى الاحتمال الثالث أيضاً يدل على تحريم 
الضرر والإضرار تكليفاً هو يدل عليهما معاء فهى تنفى الحكم المستلزم للضرر الذى يكون سبباً فى الضرر كما أنها تدل على 
حرمه الضررء وهى تدل عليهما فى آنِ واحد. 


الجمع بين الوجهين الثانى والثالث واستفادتهما معاً من حديث نفى الضرر ذُكر فى مقام تقريبه بما حاصله أن كلا الوجهين 
الثانى والثالك هما فى الحقيقه بملاكِ واحدٍ والملحوظ فيهما جهه واحده من دون فرقٍ بينهماء وهذه 
الجهه الملحوظه هى أن الحديث الشريف فى مقام بيان نفى المسبب الذى هو الضرر فى محل كلامنا مع كون الغرض الأصلى 
من نفى المسبب هو عدم تحقق أجزاء علّته. غايه الأسمر أن جزء العله المنتفى الذى بانتفائه صصح نفى الضرر يختلفء بالنسبه 
للاحتمال الثالث الذى يقول به الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) هذا الشىء المنتفى هو عباره عن المقتضىء ومن الواضح أنه إذا 
انتفى المقتضى لمعلول ينتفى المعلول» والمقتضى هو عباره عن الحكم الضررىء الشارع إذا شرّع الحكم الضررىء فأنّه يكون 
مقتضياً لتحقق الضرر فى الخارجء إذا أوجب الوضوء فى حالات خاصه فأنّه يكون مقتضياً لتحقق الضرر فى الخارجء فالحديث 
الشريف ينفى الضرر ومقصوده الأصلى هو نفى تحقق مقتضيه؛ وحينئٍ يكون دالاً على نفى الحكم الضررى وهو الوجه الثالث. 
أو يكون هو إخبار عن نفى الضرر وعدم تحقق الضرر ويكون المقصود الأصلى هو بيان وجود مانع الذى يكون عدمه أحد 
أجزاف العلده هو ررقف أن كر هق انعا هنذا الدرع سن العله انتفاء عدم المانع بل وا ا 
تقق العتود ااه و هوه انناف لاد ريدمو ا(للعقاولاللاتطراة الأسلويينقن المغلول فى يناك وجوه المائع الندق بحر التسرية 
التكليفى» المقتضى للضرر موجود وهو تشريع الحكم الضررىء وهناك مانع يمنع من تحققه وهو حرمه الضرر والإضرار. 
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فإذن: هما بملاك واحدء الملحوظ فى الحديث الشريف فى مقام الإخبار عن نفى الضرر جهه واحده وهى إخبار عن عدم 
المعلول؛ والمقصود الأصلى هو بيان عدم تحقق بعض أجزاء علته. إِمَا هذا الجزء هو عباره عن بيان عدم المقتضىء فيدل حينئذٍ 
على نفى الحكم الضررىء وإِمَّرا أن يكون المقصود هو بيان وجود المانع من تحقق الضررء وهو تحريم الضرر؛ لأنْ الشارع إذا 
حرّم الضررء المفروض أن لا يقع الضرر فى الخارجء فهو يخبر عن عدم تحقق الضرر ومقصوده الأصلى هو بيان وجود مانع يمنع 
من تحققه وهو التحريمء وهو النهى الشرعىء فيستفاد من ذلكك حرمه الضرر والإضرار تكليفاًء فهما بملاكك واحد والملحوظ 
فيهما جهه واحده. 


صاحب هذا القول يصر على أن نفى الضرر ليس فقط مراداً استعمالياً للمتكلّم» وإنمًا هو مراد استعمالى ومراد جدّىء كما هو 
مراد استعمالى هو مراد جدّى أيضاً للمتكلم» فما يريده المتكلم استعمالاً هو نفى الضررء وما يريده جدّاً أيضاً هو نفى الضرر» 
ويكون مقصوده الأصلى هو نفى الحكم الضررىء أو تحريم الضرر والضرار تكليفاء هو يصر على هذا المعنى ويقول أن هذا 
المعنى قضيه عرفيه ومستعمل فى الاستعمالات العرفيه وليس فيه أى مشكله. تقول (زيد لا خطر عليه) لا خطر عليه ما بأن يكون 
مقصوده هو بيان عدم المقتضى للخطرء ومرّه أخرى يُخبر يكون مقصوده هو بيان المانع» يعنى وجود مانع يمنع من تحقق الخطرء 
لكن فى كلتا الحالتين هو يقصد جدّاً الإخبار عن نفى الخطر لا أن نفى الخطر مجرّد كنايه وأنه ليس مراداً جديا كلاء مراده 
الجدّى هو نفى الخطرء واقعاً هو يخبر عن نفى الخطر لكن المقصود الأصلى لذلك هو بيان عدم وجود المقتضىء أو بيان وجود 
المانع. على هذا الأساس ورد المحذور المشار إليه قبل قليلء من أنه كيف يكون مراده الجدّى هو نفى الخطر مع أن الخطر 
متحقق فى الخارجء هذا يلزم منه الإخبار عن خلاف الواقع» فيحتاج إلى التوجيه الذى قلنا أنهم دخلوا فيه» لكن قلنا أنه لا داعى 
لذلك؛ يعنى هذا الوجه الذى يختاره بعض الأعلام لا يتوقف فى الحقيقه على افتراض أن يكون نفى الضرر فى الحديث مراداً 
جدياً؛ لأدنّه يصح حتى إذا قلنا بأنّه مراد كنائى, أنه ليس المراد الجدّى هو نفى الضررء وإنّما هو مراد استعمالى فقطء والمراد 
الجدّى هو نفى الحكم الضررىء يعنى بيان عدم المقتضىء أو بيان وجود المانع الذى هو التحريم التكليفى؛ وحينئذٍ لا مشكله فى 
تحقق الضرر والضرار خارجاً ولا يلزم من ذلكك الكذب ولا الإخبار بخلاف الواقع؛ لأنّ المتكلم لا يريد الإخبار عن عدم الضرر 
جدَاًء فلا نقع فى هذا المحذورء فيمكن التخلص من هذا المحذور بالالتزام بالكنايه وأنّ هذا من باب الاستعمال الكنائى. 
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بناءَ على ذلكك؛ حينئفٍ يقول: فى موارد الضرر كما يرتفع الحكم الضررىء كذلكك يثبت تحريم الضرر تكليفاًء ففى الموارد 
القابله لكلا الأمرين يثبت فيها كلا الأمرين» رفع الحكم الضررى وتحريم الضرر والإضرارء نفترض فى مسأله وجوب الوضوء. 
حت أن الوصوء معريف بناءٌ على هذا التطبيق؛ حينئذٍ كما يرتفع وجوب الوضوء؛ لأنّه حكم ضررى يلزم منه الضررء وكذلكك 
يحرم على المكلف أن يتوضاأ باعتبار أَنّه صررء والضرر حرام تكليفاًء فيبت فيه كلا الأمرين. 


ويدعم هذه الفكره مسأله أنْ نفى الحكم الضررى وحده لا يكفى لنفى تحقق الضرر فى الخارجء فلو فرضنا أننا اقتصرنا على نفى 
الحكم الضررىء فنقول لهذا المكلف(لا يجب عليك الوضوء) لكنّه قد يتوضا؛ لأنّه ليس حراماً عليه فقد يقع فى الضررء فنفى 
الضرر يحتاج إلى تكميل ولا يكفى فى نفى الضرر مجرّد نفى الحكم الضررى كما فى المثالء وإِنّما يحتاج إلى أن يُضْمْ إلى 
ذلك تحريم الضرره فإذا ضممنا تحريم الضرر إلى نفى الحكم الضررى؛ حينئنٍ هذا يكون كافياً عاده فى نفى تحقق الضرر 
بالفشة إلَنْ المكلفين؛ ولذا يكون العديث «الة على كل .متهماء لكن :هذا فن الموارة القابله لتيحقق كلذ المعليين فيها كما فى هذا 
المثال. 


وأما فى الموارد التى لا تقبل إلا أحد الأمرين» يقول: نلتزم بذلكك ولا مشكله فى ذلككء يعنى لا يثبت فى ذلكك المورد إلا أحد 
الأمرين» مثلاً: فى قصه سمُّره بن جندب تقدّم سابقاً بأَنّه هنا لا يمكن أن نلتزم بنفى الحكم الضررى؛ لأنّه لا يوجد حكم ضررى 
أصلا؛ لأنّ الحكم الضررى هو الوجوب والأحكام الاقتضائيه. وفى المقام لا يوجد وجوبء يعنى لا يجب على هذا الشخص أن 
يمر على بيت الأنصارىء وإِنّما الموجود هو جواز الدخول والمرور إلى عذقه. والجواز ليس من الأحكام الضرريه؛ لأنّه حكم لا 
اقتضائى» فهو ليس من الأحكام الضرريه حتى يُنفى بحديث نفى الضررء فإذن: ما يَنفى بحديث نفى الضرر وما يمكن لحديث 
نفى الضرر أن ينفيه هو الوجوب, وهو غير موجود فى محل الكلاسم» وما هو موجود فى محل الكلام وهو الجواز غير قابلٍ لأن 
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وعليه: لا يمكن استفاده نفى الحكم الضررى فى هذا المورد فيتمحض حينئذٍ هذا فى إثبات الحرمه التكليفيه» أنْ الإضرار يكون 
حراماً تكليفاء وليس هناكك نفى الحكم الضررى؛ لأنّ المورد غير قابل لذلكك, وليس هنا حكم ضررى حتى يُنفى بحديث نفى 
الضرر. 


وهكذا بالعكس يمكن فرض فى مثال الشفعه أيضاً على ما تقدّم؛ فى مثال الشفعه قالوا لا يوجد تحريم تكليفىء إذا باع الشريكك 
حصّته المشاعه من شخصء هو لم يفعل حراماًء فلا توجد حرمه تكليفيه؛ فلا يمكن الالتزام بالحرمه التكليفيه. نعم؛ ما يمكن 
الالتزام به هو نفى الحكم المتردةا بأن يقال: أنْ صححه البيع» أو لزومه هو حكم ضررى بالنسبه للشريكك الآخرء فتَّنفى صحه البيع 
بهذا الحديثء أو يُنفى لزوم هذا البيع الذى أحدثه الشريكك فى حص ته المشاعه؛ لكن لا نستطيع أن نقول أَنّهِ فعل حراماً 
والحديث يثبت حرمه هذا الفعل فى الخارج؛ لأنّه لم يفعل حراماً حتماًء فلا يمكن تطبيق الحديث لإثبات الحرمه؛ لأنّ المورد غير 
قابل لإثبات التحريم» لكن يمكن تطبيقه لنفى الصيحه أو نفى الأزوم عن هذا البيع. 


فإذن: المسأله أنه ليس بالضروره أن نلتزم بأنّ الحديث لابدّ أن يثبت به فى جميع الموارد كلا الأ-مرين» هو يدل على كلا 
الأسمرين» لكن لا يجب أن يثبت به فى جميع الموارد كلا الأ-مرين» وإِنّما حسب القابليه الموجوده فى المواردء قد يقبل كلا 
الأمرين» وقد لا يقبل إلا أحد الأمرين؛ فحينئٍ يُلتزم بثبوت أحدهما فقط. وبناءً على هذا لا مشكله فى أن نلتزم بكلا الوجهين» 


الثانى والثالث» وهذا معنى عام وشامل يثبت به حرمه الضرر والإضرار ويثبت به نفى الأحكام الضرريه. 


هذا الوجه واضح أنه يركز كلاامه على فقره(لا ضرر)»» يعنى هو يريد أن يجرى كلا الأمرين فى فقره(لا ضرر)» يعنى يستفيد 
هذين المعنيين من فقره(لا ضرر) يعنى أنْ هذه الفقره كما تدل على نفى الحكم الضررىء كذلكك تدل على تحريم الضرر 
تكليفاً. الوجه الثانى يقول لابدّ من التفريق بين فقره(لا ضرر) وبين فقره(لا ضرار)» فنستفيد من فقره(لا ضرر) نفى الحكم 
الضررى الموافق للاحتمال الثالث» ونستفيد من فقره(لا ‏ ضرار) الحرمه التكليفيه» فنفرّق بينهماء ويقال: لا وجه لعدم ملاحظه 
التفريق بينهماء باعتبار ما تقدّم سابقاً من أن الضرر يختلف عن الضرارء فالضرر اسم مصدر لم تُلحظ فيه النسبه الصدوريه؛ بينما 
العتران والآفيواز لوخظع:فة:النسية الضدووية :وغل 'أسامن هذه اكد استفاد بعض الأعلام من(لا ضرر) نفى الحكم الضررى. 
ومن(لا ضرار) الحرمه التكليفيه. 
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فى ذيل البحث السابق بعد استعراض الآراء المعروفه والمشهوره فى تفسير الحديث,. قلنا نتععرّض إلى وجوه أخرى اختارها بعض 
الأعلام وذكرنا فى الدرس السابق الوجه الأول من هذه الوجوه الأخرى غير الوجوه الأربعه المعروفه. 


قد يلاحظ على الوجه الأول بأنّه من الواضح أن هذا الوجه يريد أن يستفيد كلا الأمرين __نفى الحكم المسبب للضرر 
وتحريم الضرر تكليفاً والنهى عنه تكليفاً - __من فقره (لا ضرر) بدعوى أن مفاد هذه الفقره هو معني عام يشمل عدم 


المقتضى ويشمل وجود المانع» فأنّه فى كل منهما يصدق أنْ عله الضرر غير متحققه» إذا انتفى المقتضىء فعلّه الضرر غير 
ااا رذ جد الجا ونا بها عله الع رع تساي شيك اذ مسيردهاأقاى هر الاعارسو عي يحت له الور قلا 
يشمل نفى المقتضى وإثبات المانع» لكن قد يقال بِأنْ هذا غير ممكنء يعنى استفاده كلا الأمرين من فقره(لا ضرر) غير صحيح؛ 
وذلك بنكته أن المنفى فى هذه الفقره هو الضرر؛ لأنْ الحديث ينفى أمرين لا ضررء ولا ضراره والضرر على ضوء ما تقدّم هو 
اسم معنى مصدرى وليس مصدرء اسم المعنى المصدرى يراد به التعبير عن نفس المبدأ » عن نفس الضرره يعنى التعبير عن 
المنقصه والنقص؛ لأمنّ الضرر معناه النقص فى المالء أو فى البدان.......الخ؛ فهو تعبير عن النقص النازل بالإنسان. ومن هنا 
يختلف الضرر عن الضرارء الفرق بين الضرر والضرار هو أن الضرر يُعتبر به عن نفس المبدأ من دون افتراض نسبه صدوريهه قيراد 
به النتقص النازل بالمتضررهء بينما الضرار يتضمن نسبه صدوريه. قيّراد به الضرر الصادر من الإنسان فى حق غيره» لكن المفروض 
فى هذا الوجه أنه يريد أن يستفيد كلا الأسمرين من فقره(لا ضرر)» هنا يقال لا يمكن أن نستفيد من ذلكك التحريم والنهى 
التكليفى؛ بنكته أن الضرر بمعنى النقص النازل بالمتضرر هو أمر مرغوب عنه لا يقدم عليه الإنسان ولا يتحمله ويتجنبه الإنسان 
العادى, إلآ فى حاله واحده يُقدمِ على الضررء وهى ما إذا كان هناكك تسبيب شرعى وتحميل من قبل الشارع لتحمّل الضرر» فى 
هذه الحاله الإنسان يُقدم على تحمل الضرر ويُنزل الضرر بنفسهء أمَا دعكك من التسبيب الشرعى» ودعكك من تحميل الشارع إِيّاه 
لإنزال الضرر بنفسه» الإنسان عاده يتجنب الضرره نكته أنّ الضرر أمر مرغوب عنه ولا يتحمله الإنسان إلا بتسبيب من قبل الشارع, 
هذه تنقلنا إلى هذا المعنىء أنه يمكن حينفل أن يقال الال عن قرو وين قر بر ور ا 0 مستساغاً؛ لأَنّه 
بطبعه أمر متروكك من قبل الإنسانء وإِنْما يتحمله الإنسان فقط فى حاله واحده وهى حاله ما إذا كان إيجاب شرعى يلزمه بتحمل 
الضرر؛ ولأجل هذا يكون نفى الضرر فى الحديث له ظهور واضح فى نفى الحكم المسبب للضرر؛ لأنّ الضرر له هذه 
الخصوصيه أنه أمر ينفر منه الإنسان ويتجنبه بحسب طبعه ويحسب العادهء وكأنّ عدم تحققه فى الخارج مضمون إل فى حالهٍ 
واحده وهى حاله ما إذا ألزم به الشارع؛ كما لو قال له الشارع: يجب عليك الوضوءء وإن كان ضررياًء فى هذه الحاله يُقدِم 
المكلف على تحّلل الضررء فإذا الشارع نفسه نفى الضرر يكون هذا ظاهراً فى نفى الحكم المؤدى إليه» ولا يُستفاد من ذلكك 
النهى عن الضرر وتحريمهه وإِنّما الذى يُستفاد من فقره(لا ضرر) هو نفى الحكم الضررىء يعنى الاحتمال الأولء ولا يُستفاد منه 
النهى عن الضرر وتحريمه. باعتبار أنْ الضرر أمر مرغوب عنه ولا يتحمله الإنسان بحسب طبعه» ومن هنا لا مجال لفرض كون 
الضرر مورداً للنهى؛ لأنّه بطبعه ينفر منه» ولا يكاد يصدر من الإنسان إلا بافتراض وجود جعل شرعى يؤدى إليه كما فى وجوب 


القمتوية و الأفير لذ عي واس الدشاة غادة 
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وهذا بخلاف الضرارء الضرار والإضرار معناه إتزال الضرر بالغير؛ لأنّ فيه نسبه صدوريه؛ فالملحوظ فيه هو صدور الضرر من 
الإنسان وإيقاعه بالغير» وهذا الضرار والإضرار قد يصدر من الإنسان لأسباب ودواع مختلفه» للغضبء للشهوه.... ودواعى أخرى 
كنوبنا التزمق بمرراقرة لكي انانول اسار بالكري لغيه فيةا 21 لا وريز ممّا يتجنبه الإنسان, أمّا أن يضر غيره 
بداعى غضبى أو بداعى شهوىء أو انتقام» أو بدواع أخرى كثيره» وهذا أمر يِتّفْقَ ويحصلء ومن هنا كان نفى الضرار يُستفاد منه 
تحريم الضرار لكى يتوسل الشارع بواسطه التخريم إلى منع تحقق الضرار خارجأء فعندما ينفى الضرار يُستفاد منه نفى الضرار 
كما سيأتى» لكن عندما ينفى الضرر لا معنى لأن يستفاد من ذلكك تحريم الضرر؛ لأنّْ الضرر لا يُقدِم عليه الإنسان, وإِنّما يقدّم 
عليه فى حاله واحده» وهى حاله ما إذا أوجب الشارع عليه الوضوء؛ وإن كان ضررياًء فى هذه الحاله يتحممل الضررء فيتوضاً 
ويتحمل الضررء فإذا الشارع نفى الضرر فى مقام التشريع» يكون المراد منه نفى جعل حكم مؤدى إلى الضررء هذا ما يُفهم منه. 
ولا- بُفهم منه النهى عن الضرر وتحريمه تكليفاً كما قيل فى هذا الوجه. وعليه: فالضرر فى مقابل الضرار لا يكاد يتحقق من 
الإنسان عاده؛ إلا إذا كان هناكك حكم شرعى مؤدياً إليه؛ وحينئذٍ يكون نفى الضرر كما فى الحديث فى هذه الفقره» ظاهراً فى 
نفى وجوب الحكم الشرعى المؤدى إليهء ولا يمكن أن نستفيد منه النهى عن الضرر. 


هذا الاعتراض سيأتى توضيحه فى الوجه الثانى» لكن هنا قد يُدفع هذا الاعتراض عن الوجه بأن يقال: أن الضرر وإن كان أمراً مراً 
مرغوباً عنه ويتجنبه الإنسان بطبعه» لكن هذا لا يمنع من أَنّه قد يُقدم عليه الإنسان أحياناً؛ ولذا قيل فى توضيح الوجه الأول أن 
نافى وجوب الوضوء لا يكفى لضمان عدم تحقق الضرر خارجاًء والذى يضمن للشارع عدم تحقق الضرر خارجاً أمران: أحدهما: 
نفى وجوب الوضوء. وثانيهما: تحريم الضرر. فى هذه الحاله هو يضمن تحققه بحسب العاده. أمّا مجرّد أن ينفى وجوب الوضوءء 
ويقال له لا يجب عليكك الوضوء الضررىء فهذا لا ينفى أنه قد يصدر منه الوضوء الضررىء حيث يمكن أن يقول أن هذا 
الوضوء ليس واجباً على لكنّه جائرٌ فبأتى به. وهناك دواع يمكن فرضها لتحمّل الضرر من قبيل العاده؛ لأنه عاده يتوضأ للصلاه. 
أو يتخيل أنه إذا توضأ يكون آقرت إلى الا(فتهانة وان الن افكت أو استهانةٌ بالضررء قد يُفترض أن المكلف بيُقدم على 
هذا الضرر لدواع مختلفه عندما لا يكون هناكك تحريم؛ فالشارع إذا كان لا يريد تحقق الضرر خارجاً كما يُفهم من هذه 
الزؤانات عنما عو يتور عن تشرع هده الأحكام بتي الصروة أى نقهم ثبنه ألا وريد كحقق المتروفق الخاريةء الشارع الى لا 
يريد تحقق الضرر فى الخارج» لكى يضمن عدم تحققه لا يكتفى بنفى الحكم الضررى؛ بل لابدّ أن يضمٌ إليه تحريم الضرر؛ 
حينئذٍ يضمن عدم تحقق الضرر فى الخارج فإذن: كون الضرر أمر مرغوب عنه ولا يُقدم عليه الإنسان بطبعه هو أمر صحيحء 
لكنّه لا ينافى أَنّهِ قد يُقدم عليه الإنسان لبعض الدواعىء إذا افترضنا أن هذا تامٌ؛ حينئذٍ نقول: لا مانع من أن نستفيد من فقره(لا 
ضرر) وحدها كلا الأمرين كما فى الوجه الأول» يعنى نستفيد نفى الحكم الضررى وكذلكك نستفيد تحريم الضرر؛ لأنّه أضمن 
للشارع من جهه عدم تحقق الضرر خارجاًء وإلا كما قلنا إذا اكتفى الشارع بنفى الوجوب فقطء فهذا لا يعنى عدم تحقق الضرر 
فى الخارج, فقد يُقدم المكلف على الإتيان بالوضوء الضررى إذا لم يحرّم الشارع عليه الضررء وهذا أمر نشعر به بالوجدانء فهذا 
يكون أدعى للشارع لتحريم الضررء فيمكن أن نستفيد من القاعده كلا الأمرين كما ذكر فى الوجه الأول. 
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دفع الاعتراض المتقدّم بهذا الوجه لتتميم الوجه الأول يحتاج إلى أن ندخل فى الوجه الثانى الذى يستفاد منه الاعتراض ونين 
الوجه الثانى لنرى أن هذا الاعتراض على الوجه الأول تام أو ليس تاماً. 


الوه النائى “هو أن تقال أتنا تستفيك كما فى الوجه الأول كا الأموين من القاعده فق الحد يت الشريق: 
نفى الأحكام الضرريه؛ والتحريم التكليفىء غايه الأمر أنه يفترق عن الوجه الأول أنّه لا يقول أننا نستفيد كلا الأمرين من فقره(لا 
ضرر) وإِنّما نستفيدهما من مجموع الحديث, يعنى من كلتا الفقرتين» فيستفاد من الفقره الأولى(لا ضرر) نفى الأحكام الضرريه 
ويُستفاد من فقره (لا ضرار) التحريم التكليفى. 


خلاضه الوجة النانئ أن تقى الجتس سن _(لا»النافيه للحسن عندها ثزاة ابه التعيير عن موقق شرعى كماهو كذلكك :فى هذه 
الأ.مثله وغيرهاء هذا النفى الداخل على الطبيعه فى مقام التعبير عن موقفٍ شرعى يُستعمل فى معان كثيره وفى مقامات مختلفه. 
بعض الأحيان يستعمل لإفاده التحريم التكليفى والنهى التكليفى وبعض الأحيان يُستعمل لنفى الحكم المتوهم والمتخيل؛ يعنى 
لنفى حكم لا لإثبات حكم. وهنااك فرق بينهما؛ لأنّه مرّه يستفاد منه النهى التكليفى فهذا معناه أنّهِ أثبت الحكم ولكن الحكم هو 
النهى» ومرّه يُستفاد منه نفى الحكم المتوهم, لكن هذا كله يدخل فى المراد التفهيمى لا فى المراد الاستعمالى» المراد 
الاستعمالى فى هذه الصيغه (لا) النافيه للجنس هو شىء واحد ولا يتعدد بتعدد هذه المعانى» وإنّما الذى يتعدد بتعدد هذه 
المعانى هو شىء آخر غير المراد الاستعمالى» مرّه ذاكك يكون هو التحريم التكليفى؛ ومرّه يكون نفى حكم متوهم, ومرّه يكون 
شيئاً آخراًء هذا الاختلا.ف فى المعانى المراده جدَّاً وتفهيماً من (اللا-) النافيه للجنس التى تدخل على الطبيعه لنفيها فى مقام 
التشريع» تعدد هذه المعانى يرتبط فى الحقيقه بالملابسات التى تقترن بتلك الجمله» كيف نحدد أنَّ(لا) النافيه للجنس  #‏ 
فرضاً ___فى (لا-رفث ولا-فسوق) هى لإفاده التحريم, بينما (لا) الداخله على (لا ضرر) هى لإفاده نفى الحكم الضررى ؟ 
كيف نحددها مع أن المستعمل فيه هو معنىّ واحد لا يختلف فيهما ؟ هذا يختلف باختلاف الموضوع واختلاف المناسبات» 
وعلى ضوء الملابسات التى تقترن بتلكك الجمله؛ وحينئفٍ نوع الموضوع ومجموع الملابسات لها دخل فى تحديد ذلكك المعنى. 
هذه الأسمور التى لها دخل فى تحديد المعنى المراد ب_(لا-) النافيه للجنس فى محل كلامنا ملاحظه مجموع هذه الملابسات 
تقتضى فى محل الكلادم أن نقول أنْ (لا ضرر) فى الفقره الأولى يراد بها ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وهو نفى 
الأحكام الضرريه. وتقتضى هذه الملابسات والقرائن التى تكتنف هذا الكلام فى الفقره الثانيه وهى فقره(لا ضرار) إراده التسبيب 
إلى نفى الإضرار والضرارء وهذا الثانى يقول يحتوى على تشريعين, الأول هو تحريم الإضرار تحريماً مولوياً تكليفياًء والثانى هو 
تشريع اتخاذ الوسائل الكفيله بحمايه هذا التحريم وضمانه؛ هناكك وسائل يتخذها الشارع لضمان التحريمء وبالتالى عدم تحقق 
الإضرار خارجاً من قبيل ما فعله __مثلا فى قضيه سمره بن مجندب من أمره بإزاله عذقه» هذا ضمان ووسيله 
إجرائيه لضمان عدم تحقق الإضرار خارجاً؛ لأنّ الإضرار ناشئ من وجود عذقٍ له فى بستان الأنصارى, فيقلع هذا العذق كضمان 
لعدم تحقق الضرار عندما لا يكفى فى عدم تحقق الضرار والإضرار مجرّد التحريم التكليفى كما لم يكفى فى قضيه سمره بن 
جندب؛ فعندئفٍ تتخذ وسائل إجرائيه لضمان ذلكك. ومنها قلع العذق, وف مسد قكراز الكت وسائل إجرائيه بأن هدم 
المسجد؛ لأنّه ضمان إجرائى لعدم تحقق الضرار (لا ضرار) يتضمن كلا هذين التشريعين» يعنى تحريم الضرار تحريماً تكليفياً 
مولوياً وأيضاً اتخاذ وسائل إجرائيه لحمايه هذا التحريم وبالتالى عدم تحقق الضرار فى الخارج. 
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بالنسبه للفقره الأولى(لا ضرر) ما هو الموجب لأن نقول أن الملابسات التى تكتنف الكلام ونوع الموضوع المنفى» هذه الأمور 

كلها دخيله إذا لاحظناها تقتضى الالتزام بما قاله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى لا ضرر للنكته التى أشرنا إليها وهى أن الضرر 

اسم معنى مصدرى. يُعبْر عن نفس النقص والمنقصه النازله بالإنسان» هذا الضرر واضح أنّ هذا لا يُقدم عليه الإنسان ولا يصدر 

من الإنسان ولا يضر الإنسان نفسه. فهذا شىء خلاف الطبعء عاده الإنسان لا يضر نفسهء وإِنّما يتحمّل هذا الضرر فى حاله واحده. 

وهى حاله ما إذا ألزمه الشارع بذلك. من هنا يكون نفى الضرر فى مقام التشريع يعنى النفى داخل على الطبيعه 
يكون ظاهراً فى نفى الحكم المسبب للضررء ومن هنا تكون جمله(لا ضرر) ظاهره فى نفى الأحكام الضرريه. 





الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملليه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لا ضرر 
كان الكلام فى تقريب الوجه الثانى: وقد تقدّم الكلام فى الدرس السابق بالنسبه إلى الفقره الأولى (لا ضرر) . 


أما بالنسبه للفقره الثانيه(لا ضرار): يقول الأمر يختلف عن(لا ضرر) فى نوع المنفى» فالمنفى هناك هو معنى اسم مصدرىء بينما 
المنفى فى المقام هو معنى مصدرى لوحظت فيه النسبه الصدوريه؛ كالإضرار ويختلف عنه أيضاً فى الملابسات التى تحيط 
بالجمله والتى تقدّم أنه ذكر أنْ استفاده أحد المعانى بلحاظ المراد التفهيمى يكون على طَبق هذه الملابسات التى تحيط بالجمله. 
بالنسبه إلى لا ضرار حيث أن المنفى هو المعنى المصدرى الذى يتضمن النسبه الصدوريه» والذى يعنى بالنتيجه صدور الضرر 
من الشخص وإلحاقه بشخص آخرء فلوحظ فيه الصدور يعنى أوقع الشكين عدررا شرم والأصران: و القران بهذا الس لين 


القبيل» فهو أمر يصدر من الإنسان ويتحمله؛ وحينئذٍ نفيه خارجاً من قبل الشارع يكون ظاهراً فى التسبيب إلى عدمه والتصدّى له 
يكون ظاهراً فى أن الشارع فى مقام التصدّى لعدم هذا الضرر الذى هو إلحاق الضرر بالغير» ومقتضى كون الشارع فى مقام 
التصدّى للضرار والتسبيب إلى عدمه؛ مقتضاه هو ثبوت تشريعين» الأول: هو عباره عن تحريم الضرار تكليفاً والنهى عنه تكليفاً 
لأنْ التحريم يمتّل خطوه أولى فى منع تحقق الشىء خارجاً كل شىء يريد الشارع عدم تحققه خارجاًء وحيث أن الشارع يريد 
منع تحققه خارجاً ويريد التصدّى له كما ذكر؛ فحينئذٍ لابدٌ من تحريمه تكليفاً كخطوه أولىء وثانياً لابدٌ من تشريع اتخاذ وسائل 
إجرائيه ضد تحقق الضرار حتى يمنع تحقق الضرار خارجاً؛ لأنّ التحريم وحده قد لا يكفى لنفى تحقق الضرار كما هو الحال 
بالنسبه إلى سمّره بن جندب» حيث لم ينفع معه التحريم وحده لكى لا يتحقق الإضرار بالأنصارى. فأنّه بقى مصراً على أن يضر 
بالأنصارى ولم ينفع معه التحريم. فلابدٌ من اتخاذ وسائل إجرائيه أخرى لمنع وقوع الضرارء وقد فعله فى قلع العذق عندما أمر 
بقلعه ورميه بوجهه. فلا ضرار عندما ينفى الضرار ويكون معنى نفى الضرار كما ذكر هو التسبيب لعدمه؛ بمعنى أنْ الشارع فى 
مقام التشريع يتصدّى لعدم وقوع الضرار خارجاً ويجعل ما يكون سبباً لعدمه. هذا يكون ظاهراً فى أنه يشرّع أمرين : 
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الأمر الأول: يشرع التحريم التكليفى للضرار. 


الأمر الثانى: يُسْرّع الوسائل الإجرائيه التى تتكمّل منع تحقق الضرار والإضرار فى الخارج؛ لأنْ مجرّد التحريم القانونى وحده. مالم 
يكن مدعماً بحمايه إجرائيه» لا يوجب انتفاء الطبيعه ولا يصحح نفيها خارجاً. 


بناء على هذا؛ حينئذٍ يكون المستفاد من مجموع الحديث نفى الأحكام الضرريه؛ وجوب الوضوء الضررى ينتفى» لزوم المعامله 
الغبنيه أيضاً يتتفى» وأمثال هذه الأمورء والشىء الثانى هو أَنّه يُستفاد منه تحريم الإضرار تحريماً تكليفياً مولوياًء والشىء الثالث 
الذى يُستفاد منه هو تشريع الوسائل الإجرائيه لضمان عدم تحقق الإضرار خارجاًء وفى هذا الباب يدخل قلع النخله فى المثال 
العد كوو فو الروا بات 


هذا بشكل مختصر ما يمكن به توضيح الوجه الثانى» ومنه يظهر أن الفرق بين الوجه الأول والثانى هو أنّ الوجه الأول يستفيد 
كلا الأمرين من فقره(لا ضرر) بينما الوجه الثانى يستفيد نفى الأحكام الضرريه من فقره(لا ضرر)» ويستفيد النهى التكليفى من 
فقره(لا ضرار)» ويستفيد مضافاً إلى ذلكك تشريع الوسائل الإجرائيه بالمعنى الذى تقدّم سابقاً. 


هذا الوجه الثانى واضح جداً أنه يعتمد على أمور مهمه هى بمثابه الركائز: 


الأمر الأوّل: أن الضرر معنى اسم مصدرىء وهى ركيزه اساسيه فى الوجه: وإلآ إذا قلنا أن الضرر معنى مصدرى؛ حينئذٍ ينهار هذا 
الوجه. هو يعتمد على افتراض أن الضرر اسم معنى مصدرى لا يستبطن ولا يحتوى النسبه الصدوريه؛ وإلآ إذا كان معني مصدرياً 
يستبطن النسبه الصدوريه؛ حينئذٍ يكون حاله حال الضرار كما قال: أن نفى الضرار ظاهر فى التحريم التكليفى والنهى التكليفى. 
كذلكك يكون الضرر إذا كان يستبطن نسبه صدوريه. 


الأمر العاتن:؟ أن هذا الضرر باسم المعتى التصتد وق هوا آم عد ع ريع ظه ذا يصعة ز من امكل ولاه حمل اسان عاذه إلا 


بتحميل من قبل الشارعء الإنسان لو ترك وحده من دون أمر شرعى لا يتوضّ أ وضوءً ضررياء لكن الشارع إذا حمله ذلكك, 


ص: اا 


الأسمر الشالث: أن نفى الضرر فى هذا الجو الذى ذكرناه يكون ظاهراً فى نفى تسبيب الشارع له بجعل حكم شرعى مؤدياً إليه 
يعنى الشارع ينفى الحكم الشرعى المسبب لتحقق هذا الضرر. 


النتيجه هى: بهذا البيان يثبت الاحتمال الثالث الذى اختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) والمحقق النائينى (قدّس سرّه). 


قد يقال: هذا الذى ذكر مع فرض تماميته وتماميه الركائز التى اعتمد عليهاء لنفترض أنّها تامّه ولا مناقشه فيهاء يمكن أن يقال: 
هذا لا ينافى إراده النهى عن الضرر وتحريمه من فقره(لا ضرر». وبعباره أخرى: هو لا ينافى الوجه الأول الذى يقول أننا نستفيد 
كلا الأمرين من فقره(لا ضرر»»؛ يعنى من فقره(لا ضرر) يستفيد نفى الأحكام الضرريه ويستفيد تحريم الضرر تكليفاً. كما أن 
كون الضرر أمراً مرغوباً عنه لا يتحمّله المكلف عادهً إلا بتحميل من الشارع؛ هذا أيضاً لا ينافى استفاده النهى عن الضرر من 
فقره(لا ضرر)» كلا الأ.مرين لا ينافيان ما ذكر فى الوجه الأول. يعنى لا كون الضرر معنى اسم مصدرى ينافى تعلق النهى به 
واستفاده النهى من فقره(لا-ضرر) ولا كون الضرر أمراً مرغوباً عنه لا يتحمّله المكلّف عاد إلا بتحميل من قبل الشارع؛ أيضاً 
فاوو أ عر اوج اكول :من فشان النهن التكلقي اندر التكليفن من فقز الاا قروا دباع مذ' 


لتوضيح هذه الفكره نقول: أنه قد يقال: كيف يمكن أن نستفيد النهى مع تماميه الوجه الثانى ؟ أمّا بالنسبه إلى أنْ الضرر معنى 
اسم مصدرى لا يستبطن النسبه الصدوريه. قد يقال: بناء على هذا يكون معنى الضرر هو ذات المبدأء أى نفس المبدأ الذى لا 
يتضمّن نسبه صدوريه. هو عباره عن النقص النازل بالمتضررء هذا هو الضرر بالمعنى الاسم المصدرى الذى مثّلنا له بالمرض» 
تفل المرفن» أو تفسن المقضة أوانفس القن : هذا هو الضبرر» هذا المع لا ركو قابلة الأن تتيى عنية لأنه لا سعط نه 
صدوريه أى ليس فيه نسبه صدوريه. ما معنى أن يُنهى عن المرض ؟! أو يُنهى عن النقص ؟! قد يقال: أن كون الضرر معنى اسم 


مصدرى هو ينافى استفاده النهى عنه من فقره(لا ضرر). هذا من جهه. 


2/1/١ ص:‎ 


من جههِ أخرى يقال: أنّ كون الضرر أمراً مرغوباً عنه أيضاً يمنع من استفاده النهى عن الضرر من فقره(لا ضرر»» وذلكك لأنَّ 
الضرر إذا كان أمراً مرغوباً عنه لا يصدر من المكلّفء ولا يتحمّله المكلف عادهٌ إلا بتحميل من قبل الشارع؛ فحينئفٍ يكفى فى 
ضمان عدم تحقق هذا الضرر فى الخارج نفى الحكم المؤدى إليه والمسبب له بلا حاجه إلى فرض النهى؛ لأنّ الغرض من النهى 
هو عدم تحقق المنهى عنه خارجاًء وهذا مضمون فى محل الكلام بمجرّد أن نفترض أن الشارع رفع الحكم المؤدى إلى الضررء 
فبمجرّد أن يقول للمكل ف (لا- يجب عليكك الوضوء) هو لا يَقَدِم على الوضوء الضررى؛ لأنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمّله 
المكلّف عاد إلا بتحميل من قبل الشارع؛ فإذا فرضنا أنه لم يكن هناكك تحميل من قبل الشارع؛ لأنّ الشارع قال له لا بجب 
غلك الوهوه قطني لاد لقو عليه ونيدةا بقصين القام علا مسق الدرى ممسا ونا فلذدا قن الى عن كوطن ل 
الغرض من النهى كما يقال هو عدم تحقق المنهى عنه خارجاً وهذا موجود بمجرّد نفى الحكم الضررى بلا حاجه إلى تحريم 
الضرر تكليفاًء تحريم الضرر تكليفاً لا يكون أمراً عرفياً مستساغاً؛ لأنه لا يترتب عليه فائده؛ ولذا لا يكون قابلاً للنهى» أو لا يمكن 
استفاده النهى عن الضرر من قوله لا ضرر لهذه الخصوصيه. فيُمنع من استفاده النهى من لا ضرر لأمرين: 


الأمر الأول: كون الضرر معنى اسم مصدرى لا يستبطن النسبه الصدوريه. 


الأمر الثانى: لأنّ الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمّله المكلف عاد إلا بتحميل من قبل الشارع» فيكفى فى ضمان عدم تحققه عدم 
التحميل من قبل الشارعء يعنى نفى الحكم المؤدى إلى الضرر بلا حاجه إلى النهى عنه وتحريمه تكليفاًء فكأنّه لا يكون قابلا 
للنهىء فلا نستفيد النهى التكليفى التحريمى من لا ضرر. 


ص: 2/1 


لكن هذا الأمر تام أو غير تام ؟ بمعنى أنه هل صحيح أنَّ المعنى الاسم المصدرى لا يكون قابلاً للنهى عنه ؟ أساساً ما هو 
المقصود بالنهى عن الضرر لو قلنا به كمعنى اسم مصدرى لا معنى مصدرى ؟ أساساً لو تصوّرنا تعلق النهى به. ما معنى النهى 
عن الضرر ؟ واضح أنه ليس المقصود بالنهى عن الضرر هو النهى عن نفس النقص الذى ينزل بالمتضرره وإِنّما المقصود هو 
النهى عن الفعل المؤدى إلبهء:ذا العرض هناك فعل يؤدى إلبه::هذا النقص الذى يحصضل فى بدن الانسأث» أو فى ماله هتاكق 
فعل مود إليهء النهى عن الضرر يراد به النهى عن الفعل المؤدى إلى الضررء وفى مثالنا هو النهى عن الوضوء الفررىء وهذا لا 
مانع من تعلّق النهى به» فليس المقصود بالنهى عن الضرر هو النهى عن ذات المبدأ الذى ليس فيه نسبه صدوريه حتى يقال بأنّ 
هذا لا معنى للنهى عنه؛ ليس المقصود بالضرر إل النهى عن الفعل المؤدى إلى الضررء فإذا كان الوضوء مؤدياً إلى الضررء 


عن الأفعال المؤديه إلى الضررء هذا هو المقصود بالنهى» من يقول باستفاده النهى عن الضرر مقصوده هو النهى عن الوضوء 
الضررىء والنهى عن القيام الضررىء والنهى عن سائر الأمور التى تؤدى إلى الضرر نهياً تحريمياً بحيث أن المكلف يحرم عليه 
الوضوء حرمه تكليفيه وليس فقط لا يجب عليه الوضوء. وإِنّما بالإضافه إلى عدم وجوب الوضوء عليه يحرم عليه أيضاًء فافتراض 
أن (الضرر) معنى اسم مصدرى لا يستبطن النسبه الصدوريه. هذا لا يمنع من تعلق النهى به بهذا المعنى» ولا يمنع من استفاده 
القبى ل لا عرو عد مده هده 


ص: الى 


وأمَا مسأله أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمله المكلف عادهً إلا بتحميل من قبل الشارع» فهذا كله صحيح. لكنّه لا ينافى أنّه فى 
بض الأحيان ندر القنرن من المكلت» وقوم :المكلك عاق :قعل :فيه النعضن:والسروا يلام على ذلك لدواع كما بينا ولك 
فى الدرس السابق» قلنا قد يَُقدِم بحكم العاده أو بتختل أن هذا أت إلى مراد القازع) عقيل ]ذا ران بور أفضل من أن 
يصلى من دون وضوءء أو لأسباب أخرىء فلا مانع من فرض صدور الضرر من المكلّف لدواع متعدده؛ فالقضيه ليست أنه بمجرّد 
ارتفاع التحميل الشرعى والحكم الشرعى المؤدى للضرر لا يقدِم المكلف على الضرر؛ بل قد يقدِم المكلف على الضرر استهانه 
بالضررء فمجرّد أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يعنى أنه لا معنى لأن نستفيد تحريم الضرر تكليفاً؛ بل يمكن أن نستفيده بالبيان 
الذى ذكرناه فى الدرس السابق, أن الشارع نفى الضررء ومعنى نفى الضرر هو نفى تحققه خارجاًء ونحن حافظنا على المدلول 
الاستعمالى للجمله والذى هو نفى وجود الضرر حقيقه, لكن الداعى هو ما ذكر هناكك وما ذكر هناء فالداعى يختلف وإلآ نحن 
حافظنا على هذا المدلول الاستعمالى؛ هذا المدلول الاستعمالى؛ يعنى الشارع عندما يكون فى مقام التشريع بلسان نفى الضرر 
خارجاً بُفهم منه أن الشارع لا يريد تحقق الضرر على الأقل فى ما يرتبط به خارجاء فى ما يرتبط به هو لا يريد تحقق الضرر 
خارجاً إذا لم يكن يريد تحقق الضرر خارجاً فى ما يرتبط به» فلابدٌ من تحريم الضرر تكليفاً؛ لأنّه قلنا أنّهِ قد لا يكفى مجرّد نفى 
الحكم الضررى فى منع تحقق الضرر خارجاًء قد يصدر بعض الأحيان من المكلف هذا الضررء فإذا كان الشارع يريد عدم 
تحققه خارجاً كما هو مقتضى لسان نفيه خارجاًء فهذا يقتضى أن يضم إلى نفى الأحكام الضرريه النهى وتحريم الضررء وبذلكك 
هو من ناحيته كشارع ضمن عدم تحقق الضررء ووضع كل الوسائل المؤديه إلى عدم تحقق الضررء فإذا أمكن أن نستفيد النهى 
كما فى الوجه الأول» نستفاد النهى» بالضبط كما قال صاحب الوجه الثانى فى فقره(لا ضرار)» قال بنص العباره: (مجرّد التحريم 
القانونى للضرار ما لم يكن مدعماً بالحمايه الإجرائيه لا يستوجب انتفاء الطبيعه» ولا تصحيح نفيها خارجاً)؛ لأنّ انتفاء الطبيعه 
لقوله لا ضرارء وتصحيح نفيها خارجاً يتوقف على اتخاذ كل الإجراءات من قبل الشارع لعدم تحقق الضرار فى الخارجء فاستفاد 
التحريم التكليفى فى ضرارء واستفاد تشريع إجراءات لحمايه عدم تحقق الضرار فى الخارج؛ لأنّ الشارع نفى الضرار» وتصحيح 
نفى الضرار خارجاً يتوقف على رفع ما يوجب تحقق الضرار فى الخارج من قبل الشارعء وفى محل كلامنا أيضاً نقول هذاء 
الضرر معنى اسم مصدرىء؛ هذا صحيح؛ وصحيح أيضاً أنه أمر مرغوب عنه ولا يكاد يصدر من المكلف إلا بتحميل من قبل 
الشارع, لكن هذا لا ينافى صدوره أحياناً لدواع مختلفه» فالشارع لكى يضمن عدم تحقق الضرر فى الخارج لابدّ ا 
نف أذ كش أعنى المجكاء المدوووف وينؤل المكلت :لا بعب بيك اتدل المتروضه نهو قد ياى القنل المجزوفة وعدا 
معنى لا نستطيع أن ننفيه لمجرّد أن الضرر أمر مرغوب عنه» فلا مسأله أنْ الضرر معنى اسم مصدرى يمنع من هذه الاستفاده. ولا 
مسأله أن الضرر أمر مرغوب عنه يمنع من استفاده النهى التحريمى عن الضرر ويكون المقصود من تحريم الضرر عند صاحب 
الوجه الأول هو تحريم الفعل المؤدى إلى الضررء وفى المثال المتقدّم يكون العُسل الضررى حراماًء إضافه إلى رفع وجوب 


ص: الع 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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فى الدرس السابق ذكرنا أن مفاد (لا ضرر) إذا فرضنا أنه كان هو بيان عدم تحقق الضرر خارجاً مع كون المقصود الأصلى هو 
بيان عدم تحقق أحد أجزاء علته أو بعباره أخرى: يكون المقصود الأصلى هو بيان تصدّى الشارع إلى لازم عدم تحقق الضرر 
خارجاً الذى هو نفى الحكم الضررى من جهه؛ وإيجاد المانع من الضرر الذى هو عباره عن وتحريم الضررء إذا فرضنا هذا حينئلٍ 
يكون مقتضى إطلاق النفى (لا ضرر) هو ثبوت كلا هذين اللازمين(نفى المقتضىء وإيجاد المانع) ولا يلزم من ذلك استعمال 
الفظ فى أكثر من معنى» هذا لا يتوهّم فى المقام؛ لأنّ المفروض أن المراد الاستعمالى واحد لم يتغتير استعملنا الجمله 
التركيبيه(لا ضرر) فى معنى واحد وهو نفى الضرر حقيقه وخارجاًء لكن المقصود الأصلى لذلكك يختلفء ولا مشكله فى أن 
يتعدد ولا يلزم من ذلكك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. 


يتبين مما تقدّم أن النكته التى اعتمد عليها صاحب الوجه الثانى لمنع استفاده النهى من فقره(لا ضرر»» هو يقول أن مفاد (لا 
ضرر) هو فقط ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) وهو نفى الأحكام الضرريه ولا يستفاد منها المنع من الضرر وتحريمه. 


أقول: إِنْ النكته التى اعتمد عليها لمنع استفاده النهى عن الضرر من فقره(لا ضرر) هى كون الضرر الذى هو معنى 
اسم مصدرى أمراً مرغوباً عنه لا يتحمله المكلف إلا بتحميل من الشارع؛ ولذا قال: أن نفى الضرر فى مقام التشريع 
يكون ضاهراً فى نفى التحميل؛ أى يكون ظاهراً فى نفى الحكم المسبب للضرر. 


ص: اوع 


وأمًا مسأله أن الضرر لا يحتوى ولا يتضمن نسبه صدوريهه الظاهر أن هذا ليس دخيلاً فى المنع من استفاده تحريم الضرر من 
فقره(لا ضرر). وإنما المانع هو أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يصدر من المكلف إلا بتحميل من الشارع؛ وإلا لو كانت النكته التى 
يح علبها الى :فاده لحري والتهى نمع قروزلا هيرر) بن ذا العرور مدت امن ندري لذ سفيظان اليه الس وري تنا 
لا داعى للتركيز على أنْ الضرر أمر مرغوب عنه؛ بل لا داعى لذكره؛ لأمنه على كل حال الضرر المعنى الاسم المصدرى لا 
يستبطن نسبه صدوريه وهو يأبى من النهى عنه. ويمنع من تعلق النهى به وكما ذكرنا فى الدرس السابق لا معنى لأن يُنهى عن 
المرضء الضرر كمعنى اسم مصدرى يراد به المنقصه التى تحل بالمتضررء مثل المرض ينزل بالمتضررء لا معنى للنهى عن 
المرضء إذا كان هذا هو المانع؛ فحينئذٍ لا داعى لذكر أنّه أمر مرغوب عنه. سواء كان أمراً مرغوباً عنه» أو كان مرغوباً فيه» على 
كل حال هو لا يقبل النهى؛ لأنه لا يستبطن النسبه الصدوريه؛ هناكك فرق بين الإضرارء وبين الضرر كمعنى اسم مصدرىء ذاكك 
يستبطن نسبه صدوريه؛ ويُعقل تعلق النهى به. بينما هذا لا يستبطن النسبه الصدوريه ولا يُعقل تعلق النهى بهء لو كان هذا هو 
المانع» لا داعى للتركيز على نكته أنه أمر مرغوب عنه؛ لأ-نه سواء كان مرغوباً عنه» أو كان مرغوباً فيه على كل حال هو لا 
يستبطن نسبه صدوريه» وهذا يمنع من استفاده النهى من الفقره. 


ما أريد قوله هو : أنّ النكته التى يعتمد عليها هى كون الضرر مرغوب عنه لا يتحممله المكلف إلا بتحميل من الشارع؛ وقد تقدّم 
فق :الذوش الباق 1 خلء ا لكيه لاحي من اكه ده انو نرق كترو آلا معرر)» عفان إلى ذلك كوةا المتروال بين يه 
صدوريه لا تصلح للمنع من استفاده النهى عن الضرر من فقره(لا ضرر)؛ وذلكك لما قلناه فى الدرس السابق من أن المقصود 
بالنهى عن الضرر المستفاد من فقره(لا ضرر) لو استفدناها _ __النهى ليس عن الضررء النهى ليس عن هذا 
المعنى الاسم المصدرىء وإنما النهى عن ما يؤدى إليه» وهذا واضح والقضيه عرفيه؛ كما هو الحال فى النواهى التى تتعلق ببعض 
المعانى المجرّدهء المقصود بها هو النهى عن ما يؤدى إلى ذلكك الشىء. فرضاً القتل بالمعنى الاسم المصدرىء يعنى المقصود هو 
النهى عن ما يؤدى إلى ذلكء فليس المقصود بالنهى عن الضررهء لو استفدناه. النهى عن الضرر بما هو معنى اسم مصدرى حتى 
يقال أن هذا لا يستبطن نسبه صدوريه ولا معنى للنهى عنه؛ وَإِنْما المقصود هو النهى عن الفعل الذى يؤدى إليه» فليس فيه مشكله 
ولا يصاح أن يكون مانعاً فى الحقيقه. النكته التى ذكرها هى أن هذا أمرٌ مرغوبٌ عنهء وإذا كان أمراً مرغوباً عنه؛ حينئذٍ تكون 
هذه النكته موجبه للمنع من استفاده النهى عن الضرر من فقره(لا ضرر)؛ لكن أيضاً تقدم سابقاًء وقلنا أكثر من مره أن هذا وإن 
كان صحيحاً الضرر أمر مرغوب عنه بلا إشكالء والمقصود بالضرر هو إضرار الفرد بنفسه؛ فالضررء أو المنقصهء أو المرض أمر 
مرغوب عنه لكن لا مانع من افتراض أنه فى بعض الأحيان قد يُقدم المكلف على الضرر لدواع مختلفه ذكرناها فى الدرس 
السابق» وهذا أمر موجود وواقع فى الخارج ونلاحظه خارجاًء لا يكفى فى نفى الضرر خارجاً مجرّد نفى الحكم الموجب للضرر؛ 
لأنّ المكلف إذا قلت له لا يجب عليك الغسل الضررىء قد يغتسل ويتحمل الضرر لدواع خاصه. فإذا كان كذلكك؛ حينئذٍ هذا 
فى حد نفسه يستوجب تشريع ما يمنع من تحقق الضرر وهو الحرمه؛ مضافاً إلى نفى الحكم الضررىء ولا يُكتفى بنفى الحكم 
الضررى؛ بل لابدّ أن يُضم إلى ذلكك تحريم الضرر تكليفاً. 


ص: وذذ4 


نفس هذا البيان الذى قلناه استخدمه صاحب الوجه الثانى» لكن فى فقره (لا ضرار)» فى فقره(لا ضرار) ذكر أن (لا ضرار) هى 
نفيٌ للضرار خارجاً من قبل الشارع؛ وقال: أن هذا ظاهر فى التسبيب الشرعى إلى عدمه والتصدّى من قبل الشارع إلى عدم تحقق 


الضرار فى الخارجء وهذا يقتضى وجود تشريعين: 
التشريع الأول: تحريم الضرار تكليفاً. 


التشريع الثانى: اتخاذ وسائل إجرائيه ضد تحقق الضرار من قبيل قلع نخله سمره بن جندب؛ لأنّْ مجرّد التحريم القانونى من دون 
اتخاذ الوسائل الإجرائيه لا يستوجب انتفاء الطبيعه ولا يصحح نفيها خارجاًء فكأنه كل ما يستوجب انتفاء الطبيعه ويصحح نفيها 
خارجاًء لابدٌ منه فى مقام التشريع. 


نافس هذا الكلام نستطيع أن نطبقه فى محل الكلام؛ فنقول: فى محل الكلام نفى الحكم الضررى لا يكفى لمنع تحقق الضرر فى 
الخارج؛ منع تحقق الضرر فى الخارجء وتصحيح النفى يتوقف على أن يضم إلى نفى الحكم الضررى تحريم الضرر حتى لا 
يتحقق الضرر فى الخارجء على الأقل من جانب الشارع؛ والشارع من جانبه أعمل ما فى وسعه لكى يمنع من تحقق الضرر فى 
الخارجء فنفى الحكم الضررى وحرّم الضررء وبهذا من ناحيته هو ضمن عدم تحقق الضرر فى الخارج. أما إذا اكتفى بنفى 
الحكم الضررىء هذا لا يكون كافياً لمنع تحقق الطبيعه فى الخارج وتصحيح نفيها فى حديث (لا ضرر ولا ضرار). 


من هنا يظهر عدم تماميه ما يقال من أنه بناءً على تفسير الحديث بنفى الحكم الضررىء يعنى التزمنا بما يقوله المحقق 
النائينى(قدّس سرّه). لا يدل الحديث على تحريم الضرر والإضرار بالنفسء باعتبار أن جواز الإضرار بالنفس لا يُعتبر حكماً 
ضررياً؛ لأننّه حكم غير اقتضائى؛ فالجواز والإباحه هى أحكام غير اقتضائيه» الوجوب والتحريم هى أحكام اقتضائيه. فالمكلف 
أمام الجواز والإباحه لا يكون مكتوف اليد وليس بوسعه إلا تحمل الضررء كلا هو ليس هكذا أمام الجوازء بينما أمام الوجوب 
يكون المكلف مكتوف اليد. ليس بوسعه إلا تحمل الضرر إذا وجبء لكن عندما يقال له يجوز لكك الإضرار بالغير» وهناكك فرق 
بين أن يقال للمكلف يجب عليكك الإضرار بالغير. هذا تحميل للمكلفء وهو يقف مكتوف اليد أمامه ليس بوسعه إلا أن يقدم 
على هذا العمل؛ بينما جواز الإضرار لا يعتبر حكماً ضررياً؛ ولذا لو وقع الإضرار فى الخارج لا يستند هذا الإضرار إلى الجوازء 
يعنى إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يستند إلى إراده المكلف واختياره؛ لأنّ الجواز لا اقتضائى, لا يقول للمكلف أفعل هذا الفعل 
حتى يكون الحكم مسنداً إلى الحكم الشرعىء فيقال أنَّ هذا الحكم الشرعى ضررى. فيُنفى بلا ضررء لكن الجواز والإباحه ليس 
هذا شأنهما؛ لذا لو صدر الفعلء أى الإضرار من المكلفء فجواز الإضرار لا يتحمّل المسئوليه. بمعنى أنْ الضرر المتحقق فى 
الخارج لا يُسند إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يُسند إلى إراده المكلف واختياره؛ فلذا لا يعتبر الحكم وهو جواز الإضرار حكماً 
ضررياء فإذا لم يكن حكماً ضررياًء فلا نستطيع أن ننفيه بلا ضررء إذا استطعنا أن ننفيه بلا ضرر يثبت حرمه الإضرار؛ لأننا نفينا 
جواز الإضرار فتثبت حرمه الإضرارء لكن يقول لا نستطيع أن ننفى جواز الإضرار؛ لأنّه لا يعتبر حكماً ضررياً حتى يُنفى بلا ضرر 
بناءَ على أن مفادها نفى الحكم الضررى. نعم؛ وجوب الإضرار حكم ضررىء لكن جواز الإضرار ليس حكماً ضررياً ولو اضرٌ 
المكلف الغير لا يسند هذا الإضرار إلى الحكم الشرعىء وإِنّما يسند إلى إراده المكلّف واختياره؛ ولذا لا يكون الجواز حكماً 
ضررياء فإذا لم يكن حكماً ضررياًء فلا يمكن إثبات حرمه الإضرار بالنفس تمسشكاً بلا ضرر بناء على أن مفادها هو نفى الحكم 
الضررى؛ لأنّ جواز الإضرار بالنفس ليس حكماً ضررياًء بخلاف الإضرار بالغيره يمكن أن نلتزم بتحريم الإضرار بالغير استناداً 


إكى لامرراناة على سنن المحقق النائية ا(قدين سه )؛ لآن مسوان: الغير غين اقسرار النقين وار الافمران بالفين يعي امنشاد 
الضرر فيما لو استند المضار إلى هذا الجوازء الضرر سوف يستند إلى الحكم الشرعى لا إلى إراده المكلف واختياره؛ لأنّه فى 
هذه الحاله» الطرف الآخر الذى نزل به الضرر ليس أمامه إلا التسليم أمام الضرر النازل به؛ فحينئذٍ ليس لديه إراده واختيار فى 
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دفع هذا الضرر؛ لأنّ الغير أضر به فينزل به الضررء إذا استند المضار ا الك متو الاصمرا و بالف 
حيدل يكرن"الأقيران الحاما ,مكنا إلى تقس العراز»فيكون الجوار حكما مررياء فييكن تفي يحلديت لصون بناء على هنا 
المعنى. 


ص: عع 


أقول: هذا الكلام» وهو عدم إمكان إثبات حرمه الإضرار بالنفس _-_التى عبرنا عنها بحرمه الضرر ‏ بناءً 
على المسلك الثالث الذى هو أن مفاد الحديث نفى الأحكام الضرريه؛ هنا لا يمكننا أن نثبت تحريم الإضرار بالنفس؛ لأنّ جواز 
الإضرار بالنفس ليس حكماً ضررياء فلا يمكن نفيه لإثبات التحريم. هذا الكلام يظهر ما فيه مما تقدم؛ فى ما تقدم ليس المدّعى 
إثبات تحريم الإضرار بالنفس بمبنى المحقق النائينى(قدّس سرّه). يعنى لا نريد أن نطبق ما استفاده المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
وهو نفى الأحكام الضرريه؛ نطنقها على جواز الضرر والإضرار بالنفس حتى يقال أن جواز الإضرار بالنفس ليس حكماً ضررياً 
فلا يمكن تطبيق ذلكك عليها لإثبات التحريم» هذا الإشكال لا يرد على ما تقدّم, ما تقدَّم يقول أنه يستفاد من حديث نفى الضرر 
أمران لازمان لنفى الضرر فى الخارج, أحدهما نفى الأحكام الضرريه. والآخر تحريم الضرر هو تحريم الإضرار بالنفس لا أنَّ 
تحريم الإضرار بالنفس هو تطبيق للأمر الأول لا يقول هذاء وإِنّما يقول هما أمران يستفادان من الحديثء باعتبار النكته المتقدّمه 
وهى أن نفى الضرر خارجاً وعدم تحققه خارجاًء وتصحيح النفى يتوقف على كلا الأمرين ولا يكفى فيه نفى الأحكام الضرريه؛ 
بل نفى الأحكام الضرريه وتحريم الضرر وتحريم الإضرار بالنفسء ليس من باب تطبيق الأ.مر الأول على محل الكلام لينتج 
تحريم الضرر وتحريم الإضرار بالنفسء ليس من هذا الباب حتى يرد هذا الإشكال الذى هو أن جواز الإضرار بالنفس لا اقتضاءء 
فلا يكون الحكم ضررياًء ولو تحقق الضرر فى الخارج لا يسند إلى الجوازء وإِنّما يُسند إلى إراده المكلف واختياره» لا يجرى 
هذا الكلام؛ وإِنّما يجرى هذا الكلام لو أردنا إثبات حرمه الإضرار بالنفس كتطبيق لما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه)» فإذا 
قلنا أنه تطبيق للأممر الأول؛ حينئذٍ يرد هذا الإشكالء لكن المدّعى فى المقام ليس هذاء المدّعى أن نفى الضرر فى الخارج» 
تصحيح النفى يتوقف على أن الشارع يشرّع كل الأمور التى تضمن له من ناحيته على الأقل» عدم تحقق الضرر فى الخارجء وهذا 
يستدعى أمرينء الأول هو نفى الأحكام الضرريه؛ والثانى هو تحريم الضرر؛ حينئدٍ لا يرد الإشكال السابق. 


ص: موء 


عورا جك اي هاي القع ام اذا بده اناه معر قدو مكو ملي لبط الى اطي الوق 
النائينى (قدّس سرّه) عليه لإثبات تحريم الضرار؛ لأنّ الضرار يعنى إنزال الضرر بالغير وتحميل الضرر للغير وفى هذه الحاله لا 
يستند الضرر إلى إراده المكلف واختياره» الذى نزل به الضرر يكون مسلوب الإراده» فى الحاله الأولى الذى نزل به الضرر هو 
مختارء فيستند الضرر إليه لا إلى الجواز الشرعىء بينما فى الحاله الثانيه الذى نزل به الضرر أضدّه الغير» أنزل الغير به الضررء فلا 
يستند الضرر إلى إراده المكلف واختياره؛ وإِنّما يستند إلى الحكم الشرعىء يعنى إلى الجواز الشرعى» ومن هنا إذا فرضنا أن 
النفياز اعتية .على ندا الجوازع فن هده التكالة. يكوة الفترن مسعدا إلى هذا المكوا 3 الشترعي #افكون هذا الجوان حكما قتزواء 
فيمكن تطبيق هذه الفكره عليه ويُنفى الجواز باعتباره حكماً ضررياً فيثبت حينئل تحريم الإضرار استناداً إلى هذه الفكرهء وهى 
أنه لا داعى لأ-ن نستفيد كلا الأأمرين نفى الحكم الضررى والتحريم؛ بل يكفى نفى الحكم الضررى وحده لإثبات تحريم 
الإضرار» لكنّه لا يكفى لإثبات تحريم الضرر بناءً على هذا الكلام. 


ومن هنا يظهر أنْ إثبات تحريم الإضرار بالغير يكفى فيه استفاده نفى الحكم المسبب للضرر شرعاً من لا ضرر ولا يتوقف على 
وجود فقره(لا ضرار) فحتى لو فرضنا عدم وجود فقره(لا ضرار)» استفدنا من (لا ضرر) ما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) نفى 
الحكم الضررىء نستطيع أن نستفيد منها تحريم الضرار بناءَ على هذا الكلام؛ أن جواز الضرار يعنى جواز إنزال الضرر بالغير 
حكم ضررىء فأنٌ الضرر إذا حصل يستند إلى الجواز الإضرار بالغير. فيكون حكماً ضررياًء فينفى بلا ضرره ويثبت مكانه تحريم 
الضرار وتحريم الإضرار بالغير» فيمكن إثبات تحريم الضرار وتحريم الإضرار بالغير بفقره(لا ضرر) بناءً على ما يقوله المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» ولعله لذلكك كان التركيز فى كلمات الأعلا-م على فقره(لا ضرر)؛ لأنه يُستفاد من فقره(لا ضرر) نفى 
الأحكام الشرعيه المسببه للضرر كما يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وبتطبيق هذا المفاد على جواز الإضرار بالغير يمكن 
إثبات تحريم الإضرار بالغير» فكل منهماء يعنى تحريم الإضرار بالغير ونفى الأحكام الضرريه يمكن إثباتهما بفقره(لا ضرر). 
والثانى متفرّع على الأول» يعنى تحريم الإضرار بالغير هو تطبيق لفكره نفى الأحكام الضرريه؛ فيثبت حرمه الإضرار بالغير. وبناءً 
على هذا قد زقال: لا سعفاة من (لأ فدراز) المذ كوره فى الحدرك شىء لآ تستفاد من (لا يور )؛ لأنه قدا يقال أننا ل تستفيد من 
(لا ضرار) إلا تحريم الضرار » وهذا يمكن أن يُستفاد من (لا ضرر) بتطبيق نفى الأحكام الضرريه على جواز الإضرار بالغير لنفى 
الجواز وإثبات التحريم؛ ولعله أيضاً لذلكك حملوها على التأكيد» يعنى لا يُستفاد منها شيثاً أكثر مما يمكن أن يُستفاد من فقره(لا 
ضرر). مضافاً إلى نفى الأحكام الضرريه وحرمه الإضرار بالغير كتطبيق لنفى الأحكام الضرريه صاحب الوجه الأول يستفيد شيئاً 
آخراً وهو حرمه الضرر يعنى حرمه الإضرار بالنفس وليس فقط حرمه الإضرار بالغيرء باعتبار النكته السابقه» وهى أنْ تصحيح 
النفى ونفى الضرر فى الخارج يتوقف على نفى الأحكام الضرريه وتحريم الضرر ولا يكفى فى نفيه خارجاً وتصحيح هذا النفى 
مجرّد نفى الأحكام الضرريه لكى يضمن عدم تحقق الضرر فى الخارج؛ بل لابدٌ من أن يضم إليه تحريم الضررء يعنى تحريم 
الإضرار بالنفسء هذا الكلام إذا تم سوف ينتج أن لا ضرر يُستفاد منها كل هذه الأحكام؛ فيستفاد منها نفى الأحكام الضرريه. 
ويستفاد منها حرمه الإضرار بالنفسء ويُستفاد منها حرمه الإضرار بالغيرء غايه الأمر أن حرمه الإضرار بالنفس تستفاد من (لا ضرر) 
فى عرض استفاده نفى الأحكام الضرريه بينما تحريم الإضرار بالغير يستفاد كتطبيق لنفى الأحكام الضرريه؛ وحينئظٍ لا داعى 
لكلمه (لا ضرار) ويمكن الاستغناء عنها ولا نستفيد منها فائده جديد. هل هذا الكلام تام أو لا ؟ يأتى التعليق عليه فى الدرس 
القادم إن شاء الله تعالى. 


ص: عوع 
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.......يختلف عن ذاككء باعتبار أنّ اصحاب ذاكك الرأى يرون أنّ الحديث ناظر إلى عالم التشريع والتقنين» ومفاده مباشره هو نفى 
الحكم الشرعى المسبب للضررء والوجه فيه هو التقريبات السابقه التى تقدّمتء ومنها: ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من 
أن المراد بالضرر هو منشأ الضرر وسببه الذى هو الحكم الشرعىء فلا ضرر تعنى لا حكم يوجب الضررء فالمنفى هو الحكم 
الشرعى المسبب للضررء فيكون الحديث ناظراً إلى عالم التشريع وينفى الحكم المسبب للضرر بأحد الوجوه المتقدّمه لتقريبات 
هذا القول» وواحد منها يقول بأنّ هناك نوعاً من التجوّز فى استعمال الضررء ويُراد من الضرر الحكم, أو ما ذكره المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) من وجود علاقه سببيه ومسببيه توليديه» ويكون المراد من الضرر المنفى هو الحكم الضررىء فى حين أنّ 
هذا الوجه يفترض أن الحديث ليس ناظراً إلى عالم التشريع؛ وإنما ناظر الى العالم الخارجى؛ وينفى الضرر الحقيقى بوجوده 
الخارجى: يعنى أن مفاده هو ثفى الضرر الخارجى» غايه الأمر هو لا يتفى الضرر الخارجى على إطلاقه؛ وإنما يتقى الضرر 
الخارجى الناشئ من جانب الشارع, ولالزم نفى الضرر الخارجى المقيد بأن يكون ناشثاً من الشريعه؛ لازمه هو نفى الحكم 
المسبب للضررء وإلآ إذا لم يُنفَ الحكم المسبب للضرر لكان الضرر الخارجى الناشئ من الشريعه متحققاً فى الخارجء وهذا 
كذبٌ بحسب الفرض وخلاف الواقع. 


فإذن: كل من الرأيين يتفقان فى استفاده نفى الأحكام الضرريه» ويفترقان فى أنّ رأى المحقق النائينى(قدّس سره) يرى أنّ هذا 
هو المدلول المباشر للحديث؛ نفى الأحكام الضرريه هو مفاد لا ضررء فيستفيده مباشره من الحديثء بينما هذا الرأى الآخر 
فيقول: أنَّ مفاد الحديث هو نفى الضرر الخارجى الناشئ من الشريعه. نعمء لازم هذا النفى هو نفى الأحكام الضرريه وإلآ إذا لم 
تنتف الأحكام الضرريه. لكان الضرر الخارجى الناشئ من الشريعه متحققاًء وهذا خلاف الحديث, فالحديث على الرأى الثانى 
وإن كان دالاً على نفى الأحكام الضرريه؛ لكنّ ذلك ليس هو مفاد الحديث؛ بل هو لازم مفاد الحديث. 


ص: /الوع 


استدل على هذا الراف :نيا حاصيله: أن نقر زلا غيون) او خليض ونفسها لكان فيا عل ليو راك نوعته الظيورات العديدة إذا 
أردنا التحفظ عليها جميعاًء يعنى نؤمن بكل هذه الظهورات الآتيه» وهذا غير ممكن أصلا؛ لأنّهِ يلزم منه أن ننفى وجود كل ضرر 
فى الخارج» وهذا كذب وخلاف الواقع, إذا أردنا التحفظ على كل هذه الظهورات» يذكر سبعه ظهورات فى لا ضرر : 


الظهور الأوّل: هو ظهور أن لا النافيه لا ناهيه» وهذا ظهور ثابتء الأصل فى (لا) أن تكون نافيه لا أن تكون ناهيه» وهذا عندما 
تدخل على اسم الجنس لا عندما تدخل على الفعل» فإذن(لا) فى الحديث لها ظهور فى أنها نافيه وليس ناهيه. 


الظهور الثانى: هو ظهور الكلام فى عدم تقدير شىءٍ يكون هو المنفىء ظاهر الكلام أن المنقى ينها كر ف وهو لقم انا أن 
نقدّر شيئاً محذوفاً يكون هو المنفى» وهو الحكم الضررىء فهذا خلا-ف الظاهرء الظهور الأولى للكلام أن المنفى هو نفس ما 


دخلت عليه(لا النافيه) الذى هو الضرر نفسه. 


الطهور الثالك: لا تجوز :فق كلمه الضنرر» يعتى أن الفدرن استعما .فق معناه التحقيقى» افتراض" أن كلمه الضرر استعملت فى معن 
آخر ليس هو معناها الحقيقى» هذا خلاف الظهور. إذن: الروايه فيها ظهور فى أن كلمه الضرار يراد بها معناها الحقيقى» وكلمه 
الضرر يراد بها معناها الحقيقى الذى هو الضرر لا أن يُراد بها من باب التجوّز الحكم الضررىء فيقال أنّ الضرر استّعمل مجازاً فى 
الحكم الضررىء فيكون الحكم الضررى هو المنفى» وهذا خلاف الظاهرء فالظاهر هو أن المراد بالضرر هو الضررء ولم تُستعمل 
كلمه الضرر فى غير معناه الحقيقى » وافتراض أنه استّعمل فى غير معناه الحقيقى يحتاج إلى قرينه» فيكون مخالفاً للظهور. 


١ ص:‎ 


الظهور الرابع: هو عدم وجود عنايه فى هذا الحديث فافتراض وجود عنايه يحتاج إلى قرينه» وإلا فهو خلاف الظهور من قبيل 
أن يراد من نفى الضرر نفى حكمه بعنايه من العنايات التى ذكرت لتوجيه كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) عندما افترض أن 
النفى نفى للحكم, لكن بلسان نفى الموضوعء تُبذل هنا عنايات لكون المراد هنا هو نفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوع, بأن 
يكون الحكم لازماً من لوازم الموضوع؛ فحينئدٍ ينفى الحكم لكن بلسان نفى موضوعه. هذه العنايه وغيرها من العنايات المتقدمه 
لتوجيه كلا.م صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» كلها عنايات مخالفه للظهور, فإذن: يوجد ظهور للحديث الشريف فى عدم وجود 
عنايه مبذوله لتصحيح هذه الأشياء. 


الظهور الخامس: ظهور فى أن المنفى فى (لا ضرر) هو الوجود الحقيقى للضرر وليس الوجود الغير حقيقى للضرر الذى هو 
الوجود التشريعىء فى عالم التشريع الضرر لا وجود له حقيقه» فالمنفى هو الوجود الحقيقى للضرر وليس الوجود التشريعى 
للضررء فى عالم التشريع لا وجود للضررء يعنى أنّه لم يقع موضوعاً لحكم. كلاء الظاهر أن المنفى هو الوجود الحقيقى للضرر. 


الظهور السادس: أن الضرر فى الحديث الشريف ظاهر فى أنه مأخوذ على نحو الموضوعيه لا على نحو الطريقيه» المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) فى مقام تقريب ما اختاره وفاقاً للشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) يقول هذا الظهور ينفى الاحتمال الذى ذهب 
إليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه)؛ وذلكك لأنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) جعل الضرر عنواناً للحكم. باعتبار أن بينهما علاقه 
السببيه والمسببيه ويقول أن الحكم سبب توليدى للضررء وفى الأسباب والمسببات التوليديه لا مشكله فى أن يُطلق المسبب 
التوليدى على سببه التوليدىء فيقال لإبقاء الشىء فى النار أنه إحراق» مع أنْ الإبقاء هو سببٌ للإحراق» والإحراق مسببٌ عن 
الإلقاء» لكن بهذه العلاقه صح إطلاق المسبب على السبب. فيقال للإلقاء فى النار أنه إحراق» طبقها على محل الكلام وقال أن 
الحكم سبب توليدى للضررء والضرر مسبب توليدى للحكم, فيقول هذا يصحح إطلاق الضرر على الحكم, فعندما يقول لا ضررء 
يكون المقصود هو(لا حكم يسبب الضرر). 


ص: اح 


فى المقام السيد (قدّس سرّه) يقول: أنّ هذا أيضاً مخالف للظهورء هذا الكلام لو صح. وآمنا أن العلاقه علاقه سببيه ومسببيه 
الإلقاء والإحراق واضحء فإلقاء الشىء فى النار هو سبب توليدى للإحراق» هذا كله صحيح, لكن هذا لا يعنى أن مفهوم الإحراق 
سيكون له فردان» فرد حقيقى الذى هو الإ-حراق الحقيقى الخارجىء وفرد آخر وهو الإلقاء فى النار» بحيث يكون لمفهوم 
الإحراق فردان» ويكون استعماله فى كل واحدٍ منهما من باب استعمال المطلق فى أحد أفراده» يقول هذا لا يستوجب هذاء وإِنّما 
المقصود أن هذه العلاقه السببيه والمسببيه التوليديه الموجوده بينهما تصحح فقط أن يطلق المسبب على السبب» تصحح فقط أن 
يُطلق الإحراق على الإلقاء» لكنن هذا لا ينافى أن نقول عند عدم وجود قرينه إذا استّعمل المسبب فى جملهء هنا لا نستطيع أن 
نحمله على السبب» حمل الإحراق إذا استعمل فى جملهٍ على الإلقاء يحتاج إلى قرينه حتى فى المسببات التوليديه. نعم» يصح 
إطلااقه عليه بقرينه» لكن عند عدم وجود قرينه واستعمل لفظ الإحراق» وقال _ __مثلا _ ___كان الإحراق شديداً لا 
يُفهم منه أنْ المقصود به هو الإلقاءء وإِنْما يُراد الإ-حراق بمعناه الحقيقى. هكذا فى محل الكلام إذا آمنا بهذاء فى محل الكلام 
هذا الكلام يصحح إطلاق الضرر على الحكمء لكن عندما تكون هناكك قرينه» فيصح إطلاق الضرر على الحكمء هما مفهومان 
مختلفان» لكن لما كانت بينهما علاقه السببيه والمسببيه» هذه العلاقه هى التى توجب صححه استعمال المسبب فى السبب» لكن 
عندما يُستعمل الضرر من دون وجود قرينه» فالظهور الأمولى له هو أنّه مأخوذ على نحو الموضوعيه لا أنه هو عنوان كما يقول 
للحكم بحيث يكون المنفى هو الحكم الضررى؛ بل نفس الضررء وهذا هو مقصوده من أنّ الكلام ظاهر فى أنْ الضرر مأخوذ 
على نحو الموضوعيه لا على نحو الطريقيه. 


٠/7٠١ ص:‎ 


الظهور السابع: هو الظهور الإطلاقى فى أن المنفى هو مطلق الضرر لا حضّه خاصه من الضرر. 


يقول: إِنّ هذه الظهورات إذا أخذنا بها جميعاً فمعناه نفى بوقوع الضرر فى الخارجء وهذا خلاف الوجدانء ومن هنا لابدٌ من رفع 
اليد عن بعض هذه الظهورات» لكن حيث أنّ هذه الظهوراتء أو قسم منها متكافئه ومتساويه لا نستطيع أن نرشّح هذا الظهور 
للسقوط فى مقابل الظهورات الأخرى؛ حيشدٍ لكى نلتزم بسقوط لدم هلام لحيو الك ومنيد اللوور انق شب تفرك 
على أساس باقى الظهورات التى التزمنا بها مع إسقاط ذاكك الظهور, هذا لابدّ له من قرينه ولابدٌ من إقامه الدليل عليه» ما هو 
الدليل الذى نستدل به لسقوط هذا الظهور دون باقى الظهورات» هذا أشبه بالترجيح بلا مرجح بعد فرض التكافؤ والتساوى, 
فلابدٌ من إقامه دليل وقرينه على أنْ هذا الظهور هو المرشح للسقوط ورفع اليد عنه دون تلك الظهورات. 


هو يدّعى ويقول: أن المرشح للسقوط فى المقام ورفع اليد عنه هو الظهور السابع الأخيرء وهو ظهور الجمله فى أنّ المنفى هو 
مطلق الضرر لا حضّه خاصه من الضررء هذا الإطلاق لابدٌ من رفع اليد عنه ونأخذ بباقى الظهورات»ء لكن لو تم هذا الكلام» يعنى 
رفعنا اليد عن إطلاق الضرر وحملناه على حضّه خاصه من الضررء والحصه الخاصه من الضرر هى الضرر الخارجى الناشئع من 
الحكم الشرعىء هذا هو المنفى لا مطلق الضررء وأخذنا بباقى الظهورات» سوف ينتج ما اختاره من أنّ الحديث ظاهر فى نفى 
الضرر بوجوده الخارجى الحقيقى؛ لكن مع تقييد هذا الضرر المنفى بأن يكون ناشئاً من الشريعه؛ فتأخذ بالظهورات الأخرى 
الباقيه» لكن نقول أن المنفى هو حصه خاصه من الضرر لا مطلق الضررء يعنى الضرر الذى يكون ناشئاً من الشريعه وقلنا أن 
لازم هذا المعنى هو نفى الحكم المسبب للضررء وإلا من دون نفى الحكم المسبب للضرر لكان الضرر الناشئ من الشريعه 
متحققأًء فيعود الإشكال وهو الكذب وخلاف الوجدان. 


٠/١١ ص:‎ 


ما هو الدليل الذى يرشَّح هذا الظهور للسقوط فى قبال سائر الظهورات الأخرى ؟ هو يذكر وجوهاً وقرائن على ذلكك: 


الوجه الأمول: إن هذا الظهور هو ظهور إطلا.قى» ومقتضاه هو أن المنفى هو مطلق الضررء بخلا.ف الظهورات الأخرى فهى 
ظهورات وضعيهء ولا إشكال فى أنْ الظهور الإطلاقى يكون مرجوحاً إذا دار الأمر بين رفع اليد عنه وبين رفع اليد عن الظهورات 
الوضعيه. فلابدٌ من الأخذ بالظهورات الوضعيه ورفع اليد عن الظهور الإطلاقى كما يُذكر فى محله؛ وتخريجه هو أن الظهورات 
الإطلاقيه ثابته بمقدمات الحكمه. وواحده من مقدمات الحكمه عدم وجود القرينه والبيان» وهذا الظهور الوضعى يصلح أن 


لكرة نيا 


الوجه الثانى: وهى قضيه أخرى ترتبط بكون الظهور السابع هو إطلاق فى طرف الموضوعء ويقول فى مباحث التعارض ثبت أن 
الإطلاق فى طرف الموضوع يكون مرجوحاً بالنسبه إلى الإطلاقات الوضعيه فى طرف المحمول والحكمء إذا دار الأمر بين ظهور 
فى طرف الحكم وبين ظهور فى طرف الموضوع, يرجح الإطلادى فى طرف الحكم والمحمول على الظهور الموجود فى طرف 
الموضوعء هناك نكته لا يُفرّق فيها بين أن يكون الظهور فى جانب المحمول والحكم ظهوراً وضعياً كلاء حتى إذا كان ظهوراً 
إطلاقياً فى جانب الحكم والمحمول بناءً على هذا الشىء يُقَدّم على الظهور الإطلاقى الموجود فى جانب الموضوعء كانوا دائماً 
عندما يتعارض هذان الظهوران سواء كانا وضعيين أو إطلاقيين الترجيح يكون فى جانب الظهور الموجود فى طرف الحكم 
والمحمول لا- فى جانب الظهور الموجود فى طرف الموضوع. الظهور السابع فى طرف الموضوع؛ لأننّهِ فى الضررء والضرر 
موضوعء بينما الظهورات الأخرى كلها فى طرف الحكم والمحمولء فيّقَدّم الظهور فى طرف المحمول والحكم على الظهور فى 
طرف الموضوع. فَيُرشّح للسقوط. 


ص: 07 


الوجه الثالث: (والظاهر أنّه الوجه الذى يعتمد عليه) أن القرينه على ترشّح هذا الظهور للسقوط ورفع اليد عنه موجوده وهى عباره 


عن 


أولاة وجوه الأضرار التكوينيه خارجاً كثيراً؛ فحينئٍ يكون نفى الضرر الخارجى على الإطلاق يكون واضح الكذب. هذه قرينه 
على تقييد الضرر التكوينى الخارجى المنفى بحصّه خاصّه منه وهى الناشيع من الشريعهء فوجود الأضرار التكوينية الخارجيه 
بشكل كثبر هو قرينه غلى أن المنفى لسن :هو مظلق الفرر التكويتى الكارجى؛ وإثما هو خصه منه, 


ثانياً: أن المتكلم هو النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) والكلا.م يصدر منه بما هو مشرّع لشريعه. وليس بما هو خالق الأشياء 
ومكونها. هذه النكته أيضاً تنسجم مع نفى الضرر الخارجى الناشئ من الشريعه ولا تنسجم مع افتراض نفى الضرر الخارجى 
التكوينى على الإطلاق» هذا لا يصدر من النبى بما هو مشرّعء وإِنّما المناسب لكونه مشرّعاً هو أن يكون المقصود هو نفى الضرر 
التكوينى الخارجى الناشئ من الشريعه» هذا ينسجم مع كونه مشرعاً ومقناً. 


ذل هداة أدراة كل نينها ركزة قري عن عقيل قمر :المش ما ذا كان تاشم بون الرسية فينذا نكرن .وله على هذا 
التقييد وبالتالى يكون دليلاً على رفع اليد عن الظهور السابع؛ وإبقاء الظهورات الأخرى على حالهاء وهذا ينتج ما قاله من أنَّ 
الحديث ينفى الضرر التكوينى بوجوده الخارجىء لكن المقيّد بهذا القيد» ولازمه هو نفى الحكم الضررى. 
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كان الكلام فى الوجه الثالث وذكرنا ما يرتبط بفقره لا ضرر وكان الاعتماد فى تشخيص مفاد فقره لا ضرر وأنه عباره عن نفى 
الضرى بوجوده التكوييى الخارسى الحقيقق» لكن مع تقييده يما يكون فاشعا من التتكم الشرعى» والنيب :فى ترتجيم هذا المقاد 
هو القرينه التى ذكرهاء وهى كون الضرر التكوينى موجوداً فى الخارج» وهذا معناه أن الروايه ليست ناظره إلى الأضرار 
التكوينيه والأمر الآخر هو كون المتكلم بهذا الكلام وهو النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وعندما يتكلم بكلام» فهو يتكلمه بما 
هو مشرع ومقنن لا بما هو خالق أو مكون. هذه القرينه تنسجم مع نفى الضرر المستند إلى الشارع بما هو شارعء وعليه؛ فحينئذٍ 
نرفع اليد عن الظهور السابع وهو إطلاق الضرر وإراده حصّه خاصّه منه. وهى الضرر الناشئ من الشريعه» ونحافظ على الظهورات 
الأسخرىء فمثلاً-: ما ذكره المحقق شيخ الشريعه(قدّس سرّه) ينتفى بالظهور الأول وهو أنَّ(لا-) نافيه لا ناهيه مثا 

وما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من إعمال العنايات التى يتوقف عليها ما ذهب إليه؛ لأنّ إعمال العنايه بأى نحو 
من أنحاء العنايات المتقدمه هو خلاف الظهورء فإذا حافظنا على الظهور يعنى لا توجد عنايه» وإذا لم يكن هناكك عنايه؛ فحينئلٍ 
ينتفى ما ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) الذى يعتمد على أحدى هذه العنايات» كذلكك ما ذهب إليه المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) والشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) ينتفى بما تقدّم من أن الظاهر أن الضرر مأخوذ على نحو الموضوعيه لا على 
بدو ليقي يلت القنرى يزاتقن غير كارضا هي درن لكر ان[ كته فط على نذا ليوو ول 11 الشيرين تعر يما هو تور 
لا بما هو مشير إلى الحكم الشرعى حتى يكون النفى متوجهاً إلى الحكم الضررىء فمعناه انتفاء الوجه الذى ذهب إليه هؤلاء. 


وهكذا باقى الاحتمالات الأخرى تنتفى بأحد هذه الظهورات التى نلتزم بهاء وهذا هو خلاصه ما يمكن توضيحه فى ما يرتبط 


بفقره لا ضرر . 
ص: 7١7‏ 


أمَا بالنسبه إلى فقره لا ضرارء هو لديه رأى فى لا ضرار يختلف به عن الباقين» هو يقول أن الذى يُفهم عرفاً من الضرار المنفى 
فى هذه الفقره هو تعمد الإضرار بلا حتي» يعنى تقصّد الضرر باستخدام حت من الحقوق على نحو يوقع الضرر بالغير» شخص 
يتعشف فى استخدام الحق ويُلحق الضرر بالغير» ومن هنا يكون ذلكك الحق الذى يتعشف هذا فى استخدامه لإيقاع الضرر بالغير» 
سبباً وذريعه لإلحاق الإضرار بالغير ومن هنا يكون لا ضرر نافياً لذلكك الحقء باعتبار أن هذا الشخص تعسّف فى استخدام هذا 
الحق لإلحاق الضرر بالغير» ويكون هذا الحق هو سبب إلحاق الضرر بالغير» فيكون منفياً بلا ضرارء ومن هنا يقول أننا نستفيد من 
لاضرار معني لا نستفيد من لا ضررء. حيث لا ضرر لا تكفى لوحدها لنفى هذا الحقء وإِنّما نفى هذا الحق الذى يتعشف هذا 


ويؤضح هذا الأمرء ويقول : أن الحكم تارء يكون بذاته ضررياً بقطع النظر عن أى شىء غيره؛ من قبيل اللّزوم فى البيع الغبنى» 
فأنه بذاته حكم ضررى. وأخرى يكون الحكم ضررياًء لكن لا بذاته. وإِنّما بامتثاله» بمعنى أنه يكون ضررياً بتوسّط ما يُعبر عنه 
بإراده مقهوره؛ كما فى وجوب الوضوء. فأنه يكون ضررياً بامتثاله» حيث أن نفس الوضوء ليس ضررياء لكن امتثاله يوقع 
المكليف ف العارى] فكو الفبورتو دل إزاده الحكلت النقؤوره لاتزاده المولى» أن المرك أوعني عليه الررضوس كنا رادت 
تكون مقهوره لإإراده المولى» فيأتى بالوضوءء فيقع فى الضررء فيكون وجوب الوضوء ضررياً بتوسّط الإراده المقهوره. فالحكم 
بوجوب الوضوء يكون ضررياً بامتثاله وبتوسّط الإراده المقهوره للمكلف وليس نفس الحكم بنفسه يكون ضررياً. القسم الثالث 
هو ما يكون ضررياً بتوسط إراده غير مقهوره؛ إراده متمرده من قبل العبد. ومقصوده من توسط إراده غير مقهوره هو أن العبد 
بسوء اختياره معانداً وعاصياً هو يستغل هذا الحكم الشرعى ويوقع الضرر بغيره» فيكون هذا الحكم الشرعى ضررياً بتوسط إراده 
متمرده غير مقهوره وغير ممتثله للحكم الشرعىء لكن هو يستغل هذا الحكم الشرعى لإيقاع الضرر بالغير» ويّمثْل لهذا بمسأله 
مورد روايه(لا ضرر) الذى هو قصه سمره بن جندبء جواز الدخول إلى عرقه بلا استئذان هو حكم شرعى وهو حكم ضررى 
بتوسط إراده غير مقهوره؛ بمعنى أنّ العبد بسوء اختياره هو يستخدم هذا الحق لإلحاق الضرر بالغير. 


ص: ع“ 


هذه الأحكام الثلاءثه كلها يمكن نفيها بلا ضرر الأوّل يمكن نفيه بلاضرر؛ لأنَّ لزوم البيع الغبنى هو بنفسه حكم ضررى؛ 
والمفروض أن (لا ضرر) تنفى الحكم المسبب للضررء فينتفى اللّزوم» أو بحسب ما هو يرى تنفى الضرر الناشئ من الشريعه؛ وقلنا 
أن لازم هذا هو نفى الحكم الشرعى المسبب للضررء فهذا الحكم بالتزوم على المعامله الغبنيه يسبب الضررء فيكون منفياً. 


الشانى أيضاً ينتفى بلا ضرر كما هو واضح فى وجوب الوضوء الذى هو حكم ضررى يكون بتوسّط إراده مقهوره» هذا أيضاً 
ينتفى لأنّ وجوب الوضوء بامتثاله يكون ضررء فإيجابه على المكلف فى حاله معينه يكون ضررياً بامتثاله» فإذن: هو حكم يكون 
سببأ للضررء وينشأ منه الضررء فيكون منفيا بلا ضررء فيرتفع وجوب الوضوء. 


الشالث أيضاً ينتفى ب (لا ضرر)» وهو الحكم الضررى بتوسّرط إراده غير مقهوره وهو جواز الدخول إلى عذقه من دون 
استئذان» الحكم بجواز الدخول ضررى؛ لأننّه يسبب الضررء هذا أيضاً حكم ينشأ منه الضرر ويوجب الضررء ولو عرفا ؛ لأنّ 
الشارع جوّز له الدخول. وهذا سوف يلحق الضرر بالأنصارىء هذا الجواز أيضاً يرتفع بلا ضررء فيثبت التحريم. هذا كله يثبت بلا 
ضرره لزوم البيع ينتفى» ووجوب الوضوء ينتفى» وجواز الدخول بلا استئذان؛ لأنّه حكم ينشأ منه الضرر أيضاً ينتفى, فير تفع 
الجواز وتثبت الحرمه. 


هل يكفى هذا وحده لمنع إلحاق الضرر بالأنصارى ؟ هل يكفى هذا لمنع إلحاق الضرر بالغير لمن يريد أن يتعشف فى تطبيق 
الحق ويكون متمرداً وعاصياً ؟ هو يقول بالرغم من أن الدخول بلا استئذان حرام أنا استخدم حقّى فى الدخول لإلحاق الضرر 
بالأنصارىء فى هذه الحاله يأتى دور(لا ضرار) لنفى هذا الحكم القترقئ الذق رونك هد المسيوه اتتسكنانه تفيفا لالحا الصور 
بالغير» وهذا الحكم الشرعى هو حت الدخول إلى ملكه؛ حيث أنه يطبق هذا الحق بشكل تعسفى لإلحاق الضرر بالغير. كأنّ (لا 
ضرر) تريد أن ترفع هذا الحق؛ وحينئذٍ يثبت أنه لا حق له فى عذقه؛ ولذا قال: أقلعها وارم بها وجهه؛ فيسقط حمّه فى هذا العثق؛ 
لأنّ وجود هذه النخله هو الذى يكون سبباً فى الإضرار بالغير» فهو يريد أن يقطع هذه النخله التى تكون مبرراً لإلحاق الضرر 
بالغيرء فيرتفع حمّه فى هذا العثق؛ ولذا أمره بقلع النخله. 


ص: 2, 


فإذن: يُستفاد من (لا ضرار) شيئاً لم يكن مستفاداً من (لا ضرر). هذا خلاصه ما يذكره فى محل الكلام. ومن خلال المناقشات 
والتقييم لهذا الرأى ينضح هذا الوجه أكثر. 


هناك اعتراضات على هذا الوجه: 


الااعتراض الأأول: أن الظهورات الأخرى غير الظهور السابع الذى هو رشّحه لرفع اليد عنه وإبقاء الظهورات الأخرى على حالها. 
من جمله الأدله على هذا التقديم هو أنّ هذا الظهور ظهور إطلاقى, بينما الظهورات الأخرى كلها ظهورات وضعيه؛ وعندما يدور 
الأمر بين رفع اليد عن ظهور إطلاقى» وبين رفع اليد عن ظهور وضعى لا إشكال أنه يرجح رفع اليد عن الظهور الإطلاقى» باعتبار 
ألا أضعك من الظهؤوات الوفسه كينا كردق مغل هذا الأعترامن قله مو قال :أن الظهورات الأخرى هن فلوو راك و قي 
؟ هذا ليس معلوماً حتى تتقدّم على الظهور السابع الذى هو ظهور إطلا-قى؛ لأنّ بعض هذه الظهورات هى ظهورات إطلاقيه 
ويكون حالها حال الظهور السابع» فلا وجه للترجيح ولا وجه للالتزام بأنْ الظهور السابع هو الذى يسقط؛ لأنَّ فى قباله يوجد 
ظهور إطلاقى مثله. ولا مرجح فى المقام. 


يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنّه: لا يبعٌد أن مقصود السيد الشهيد(قدّس سرّه) من الظهورات الوضعيه هى الظهورات الغير 
مستنده إلى مقدمات الحكمه وليس الظهور الوضعى الذى يكون ثابتاً على أساس الوضع اللّغوى المعروفء فيكون أعم من 
الظهور الثابت بالوضعء والظهور الثابت بقرائن عامّه أو خاصه. لكن غير مقدّمات الحكمه. فمقصوده من الظهورات الوضعيه يعنى 
الظهور الذى يثبت للكلام» سواء كان بسبب الوضعء أو بسبب القرينه الخاصهه أو القرينه العامّه» لكن غير القرينه العامه لابدّ أن 
نقول أنه غير مقدمات الحكمه هذا مقصوده ظاهراً من الظهورات الوضعيهه والله العالم» هو لا يريد أن يقول أن هذه الظهورات 
السته هى ظهورات وضعيه بمعنى أنّها ناشئه من وضع اللفظء أو الهيئه لمعنىٌ معيّن» وإنما يريد أن يقول أنْ هذا الكلام ظاهر فى 
هذا المعنى» سواء كان هذا الظهور ناشئاً من الوضعء أو من قرينه عامه غير مقدمات الحكمه؛ أو من أصل من الأصول اللفظيه 
كل أعاله علد الشوين الاذئ عدو امل مقاكى هليه المقاذر اف ,واي تاسخيطق الظهوروبقين تنطن طبور اللكاكه ف عام 
وجود تقديرء هذا ظهور وضعىء بمعنى أنه ليس مستنداً إلى مقدمات الحكمه. بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ إذا لاحظنا الظهورات 
السته المتقدمه سنجد أنّْها ليست كلها مستنده إلى مقدمات الحكمه؛ بل هى مستنده إلى الوضعء أو مستنده إلى أمورٍ أخرى من 
قبيل أصول لفظيه؛ أو قرائن عامه وأمثال هذه الأمور فرضاً أن (لا) ظاهره فى النفىء قد يقال أن هذا الظهور وضعى مثلا: أو أنّ 
الكلا-م ظاهر فى عدم التقدير المستند إلى اصاله عدم التقدير وليس إلى مقدمات الحكمه......وهكذا سائر الظهورات التى 
ذكرت سابقاً هى ليست ظهورات إطلاقيه» يعنى مستنده إلى مقدمات الحكمه, أن يكون المتكلّم فى مقام البيان» وأن ينصب 
قرينه» كلا هى ليست مستنده إلى مقدمات الحكمه. وإِنّما هى ظهورات وضعيه بهذا المعنى العام؛ فحينئذٍ يمكن تصحيح كلامه 
أنه ليس فى قبال الظهور السابع الأخير الذى هو ظهور إطلاقى؛ لأنّ لدينا كلمه(ضرر) هل المراد بالضرر مطلق الضررء أو حصّه 
خاصه منه ؟ مقدمات الحكمه تقول لو أراد الحصّه الخاصه لبّنها وهو فى مقام البيان» وحيث أنه لم يبن الحضّه الخاضهء فيكون 
مراده هو مطلق الضرر. هذا ظهور إطلاقى؛ بينما الظهورات الأخرى ليست بهذا الشكل حتى يقال أنّ هذا الظهور الإطلاقى يوجد 
قن قبالة ظهوى إطلاس اخر فلذ موحي لاسقاظ عدا الطهون والأغنا يوون اخن لمانا لا سكين مد 


7١2 ص:‎ 


الاعتراض الثانى: أنْ هذه القرينه التى استند إليها لتشريح الظهور السابع للسقوط ورفع اليد عنه» هذه القرينه التى هى عباره عن 
أن المتكلم هو مشرّعء وأنْ الأضرار التكوينيه موجوده فى الخارج بلا إشكالء نسبه هذه القرينه إلى الظهورات الأخرى نسبه 
واحده فهى قرينه لا تحتّم إسقاط الظهور السابع والالتزام بما اختاره من أنْ المقصود هو نفى الضرر التكوينى بوجوده الحقيقى, 
لكن مع تقييده بأنه ناشئ من الحكم الشرعىء يعنى لا تُعيّن اختيار هذا فى قبال الوجوه الأ-خرى؛ لأنّها قرينه حياديه يمكن 
الاستفاده منها لإثبات هذا الوجه» ويمكن الاستفاده منها لإثبات الوجه الآخر أو الوجوه الأخرىء لا تُعيّن هذا لأنْ غايه ما يمكن 
أن تدل عليه هذه القرينه هو أنْ الشارع ليس بصدد نفى الإضرار التكوينيه الخارجيه؛ فهو ليس ناظراً إلى الإضرار التكوينيه 
الخارجيه؛ لأمنّ هذا لا يناسب كونه مشرعاًء ولا يناسب وقوع الإضرار التكوينيه الخارجيه فى الخارج؛ إذن عو ليمن ناظرا إلى 
الإضرار التكوينيه فى الخارجء وإنما هو ناظر إلى عالم التشريع» هذه القرينه إذا كان هذا هو مفادهاء فهذا أعمّ مما يقوله يعنى 
هذا كما ينسجم مع ما يقوله من أن المقصود بالحديث هو نفى الضرر التكوينى بوجوده الحقيقى» لكن مع تقييده بما ينشأ من 
الشريعه؛ فإذا قيدناه بما ينشأ من الشريعه ينسجم مع هذا كما هو قال» وكذلكك ينسجم مع ما يقوله الميرزا من أن النفى ابتداءً 
متوجه إلى الحكم الضررىء يعنى أصلا هو متوجه إلى عالم التشريعء عندما يقول الميرزا أن ما ينظر إليه المتكلم بهذا الحديث 
هو عالم التشريع ويكون المقصود هو نفى الحكم الموجب للضررء هذا ينسجم مع هذه القرينه؛ لأسن هذه القرينه تقول بأنّ 
الحديث لا ينظر إلى الإضرار التكوينيه الخارجيه؛ وإِنّما ينظر إلى عالم التشريع» هذا أيضاً يقول أنْ الحديث ناظر إلى عالم 
التشريع ويقول أنّ المنفى هو الحكم الضررى بأىٌ تقريب من التقريبات السابقه» لكن بالنتيجه هو أيضاً يقول أن الحديث ناظر 
إلى عالم التشريع هذا الوجه الذى يختاره أيضاً يؤدى لوق النتيجه. وهى أن الحديث ناظر إلى عالم التشريع فالاعتماد على 
هذه القرينه لإثبات هذا الوجه ونفى الوجه الذى يقول به -__مثلاً. __المحقق النائينى(قدّس سرّه). هذا بلا 
موجب؛ بل قد يقال أكثر من هذاء هذه القرينه أنسب لما يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) من هذا الوجه؛ لأنّه بالتتيجه هذا 
الوجه لا يخرج عن كون استخدام الضرر على إطلاقه وإراده حضّه خاصه منه. يعنى هو نفى الضرر التكوينى الخارجى واستخدم 
الضرر مطلقاًء لكن مراده نفى حصّه خاصه منه. يقول هذا لا يخلو من ركاكه؛ بينما ما يقوله المحقق النائينى (قدّس سرّه) يكون 
أنسب لنظر الحديث إلى عالم التشريع. 


٠/١17 ص:‎ 


يمكن التأمل فى هذا الاعتراضء باعتبار أنه صحيح القرينه التى دكرفاسى فتك أن اتعديت لين تاظرا إل الاعزاد اللكرمفة 
الخارجيه على إطلاقهاء وَإِنّما ناظر إلى عالم التشريع» لكن صاحب هذا الوجه يرى أنه وإن كان كل من الوجه الذى يختاره 
والوجه الذى يختاره المحقق النائينى(قدّس سرّه)» كل منهما بالنتيجه يرتبط بعالم التشريع؛ كل منهما ينفى الحكم الموجب 
للضررء هذا كله صحيح. لكن هو يقول أن ما يقوله المحقق النائينى (قدّس سرّه) يلزم منه مخالفه ظهور وضعىء بينما ما نقوله لا 
يلزم منه مخالفه ظهور وضعىء وإِنّما يلزم منه مخالفه ظهور إطلاقى؛ لأنّه إما أن نقول أن الضرر استّخدم بنحو التجوّز فى الكلمه 
فى الحكم الشرعىء أو نقول أن الضرر يراد به الحكم الشرعى بعلاقه السببيه والمسببيه التوليديه» أو يقال هو استخدم الضرر 
والمراد الأصلى والجدى هو الحكم الشرعىء هو لا يريد أن ينفى هذا الضررء وإنما هذه وسيله استخدمها لنفى الحكم الشرعى» 
فى كل هذه الحالات فيه مخالفه لظهور وضعىء ولو قلنا مخالفه لمساله التطابق بين المراد الاستعمالى والمراد الجدى والأصلى 
بالنتيجه هذا مخالفه للظهور ظاهر الكلام هو وجود تطابق بينهماء والتفكيكك بينهما هو خلاف الظهورء بالنتيجه هو يدّعى أن ما 
يقوله المحقق النائينى(قدّس سرّه) صحيح هو يرتبط بعالم التشريع» وهذه القرينه أيضاً يمكن أن تنسجم معه. لكن هو يقول يلزم 
من الا-لتزام به مخالفه بعض الظهورات الوضعيه المتقدمهه بينما ما نقوله ليس فيه إلا مخالفه ظهور إطلاقى» وإذا دار الأمر بينهما 
لا إشكال فى أن الظهور الإطلاقى هو الذى يترشح ويتعين رفع اليد عنه فى قبال تلكك الظهورات» فنحافظ على تلكك الظهورات 
ولتزم بأنَ الحديث لا ينفى الحكم الشرعى الضررى ابتداءً» وإنّما هو ينفى الضرر التكوينى بوجوده الحقيقى؛ لكن مع تقييده بما 
إذا كان ناشئا من الشريعه. 


٠/١ ص:‎ 
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ذكرثا فى الدرس السابق بعض الاعتراضات على الاحتمال الأخير الذى تطرقنا له والذى كان حاصله هو دعوى أنْ مفاد الحديث 
الشريف هو نفى الضرر الناشئ من الحكم الشرعى ويدَّعى بأنْ هذا يُحافظ فيه على كل الظهورات الموجوده فى الحديثء فقط 
نرفع اليد عن ظهور الإطلاق فى كلمه الضررء فتقيد الإطلاق بخصوص ما إذا كان ناشئاً من الشريعه. 


ذكرنا بعض الاعتراضات على هذا الوجه, الآن نذكر الاعتراض الآخر على هذا الوجه. وحاصل هذا الاعتراض هو أن يقال: أن 
بعض الظهورات الغير مستنده إلى الوضع من الظهورات السبعه التى ذُكرت قد يقال أُنّها ليست أقوى من الظهور الإطلاقى فى 
الضرر حتى نرفع اليد عن الظهور الإطلاقى لكون الظهور الآخر أقوى منه» فترشح الظهور الإطلاقى للسقوط ونرفع اليد عنه حتى 
5 هذا الوجه؛ ويمثّل لذلكك بالاحتمال الثالث المتقدم الذى بنا عليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) والمحقق النائينى (قدّس سرّه) 
والسيد الخوئى(قدّس سرّه) وغيرهم, والذى يقول أنّ المنفى هو الحكم الضررىء هذا الاحتمال له عدّه تقريبات» فتاره يقال فى 
مقام تقريبه أن هذا يُستفاد باعتبار أن نفس كلمه الضرر استعملت مجازاً فى الحكم من باب التجوز فى الكلمه » فلا ضرر يعنى لا 
حكم ضررى. لا نقول بهذا التقريب فى الاحتمال الثالث. نعم» هذا التقريب إذا كان من الاحتمال الثالث لا إشكال فى أنّ هذا 
التقريب أقوى» يكون الظهور فى عدم العدوق وأث البراد بالفدرر هو اها الحقف :وهو القعررء أنا اسسصيال القيرن ميجازا فى 
الحكم فهذا خلاءف الظاهر فيكون هذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقى» فيكون المتعّن رفع اليد عن الظهور الإطلاقى كما 
يقال فى هذا الوجه. 


ص: ظظ, 


لكن إذا قربنا الاحتمال الثالث بتقريب آخر غير هذاء ليس أنّ الضرر استعمل من باب التجوز فى الكلمه؛ أو التجوز فى شىءٍ آخر 
فى الحكم, وإنما قربناه بوجه آخر وهو ما تقدم سابقاً من أن هذا ندخله فى باب الكنايات» بمعنى أن نفى الضرر فى هذا 
الحديث الشريف كنايه عن نفى السبب والمقتضى له. الضرر فى موارد تحققه عندما يصدر من الشارع يكون كنايه عن نفى 
سببه ومقتضيه الذى هو عباره عن الحكم المسبب له فيكون نفى الضرر فى لسان الشارع كنايه عن نفى مقتضيه ونفى سببه الذى 
هو الحكم الذى يقتضيه ويسببه؛ وحينئبٍ يكون المقصود التفهيمى للمتكلم هو نفى الحكم الضررىء هو لا يقصد تفهيم نفى 
الضرر؛ لأنّه أخذه كنايه؛ وإِنّما يقصد تفهيم مقصده الأصلىء المعنى الكنائى الذى هو نفى المقتضى للضرر من قبل الشارع. هذا 
المعنى وإن كان هو خلاف الظاهرء باعتبار أنْ الظهور الأولى للجمله هو تطابق المراد الاستعمالى مع المراد التفهيمىء ما يُستعمل 
فيه اللفظ هو الذى يريد تفهيمه. ويكون هو المقصود الأصلى للمتكلم؛ هذا التقريب يلغى هذا التطابق؛ حينئذٍ لا يكون هناكك 
تطابق بين ما يستعمل فيه اللفظ وبين ما يكون مقصوداً أصلياً للمتكلم. لكن الذى يبقى هو أن هذا الاستعمال متعارف» فباب 
الكنايات باب معروف جداً حتى قيل أن أغلب كلام العرب هو كنايات» فى الاستعمالات الخارجيه متعارف هذا الاستعمال» 
تقدّم سابقاً التمثيل لذلكك بأنه قد يقول الرجل لآخر (لا خطر عليك) ينفى الخطر ويكون مقصوده هو نفى سبب الخطر 


ومقفية عسدها بول له معلارق هذه لسن لاحم قل موز هكقه أو سجحاتكة) كر ن مقضود هق تفن السيل» تفن اقتفدين 
الخطر وسببه أو عندما يقول الطبيب لمريضه -_مثلاً- _-_(أنت لا تحتاج إلى الدواء) ويكون مقصوده هو نفى 
المرضء أو نفى شدّه المرض بحيث يحتاج دخول المستشفىء أو الدواءء فهو ينفى الحاجه إلى الدواء أو الحاجه إلى دخول 
المستشفىء ويكون غرضه نفى السبب المقتضى لذلك؛ _-_فرضاً -_نفى شده المرض على نحو تكون سيا 
إل انتساك الوا أو ككفوله الشف :تعر كعار ف جد تقول 


7١ ص:‎ 


ليس واضحاً أن مثل هذا الظهور يكون أقوى من الظهور الإطلااقى بحيث يتعتّن أن نسقط الظهور الإطلا-قى» يعنى الظهور فى 
التطابق بين المراد الاستعمالى والمراد الجدّى الذى يخالفه هذا التقريب. فأنّ هذا التقريب يفككك بين الظهورينء أى أنْ المراد 
الانتسساك تن والمزاد الجدى قن ءاخر هذا الظيور فق التطاق لين قحا أنه افر من الظهور الاظلافى فى كلمه الصورة 
بحيث مباشره نقول أن الذى يترشح للسقوط هو الظهور الإطلاقى» فيتم هذا الوجه. من قال أنَّ هذا أقوى من هذا ؟! خصوصاً إذا 
التفتنا إلى أنْ هذا الاحتمال الأخير فيه مخالفه للظهور الإطلاقى كما قال؛ يعنى أن المتكلم استعمل اللفظ الموضوع للمطلق فى 
بعض حصصه. هذا هو المقصود بالمخالفه؛ نرفع اليد عن الظهور الإطلا.قى حتى نصل إلى الاحتمال الذى قال به السيد 
الشهيد(قدّس سرّه). لابدٌ أن نقول أنْ لفظ الضرر موضوع لمطلق الضررء سواء كان ناشئاً من الشريعه أو من شىء آخرء الضرر لا 
يختص بخصوص الناشئ من الشريعه» هذا اللفظ الموضوع للعام المطلق إذا رفعنا اليد عن الظهور الإطلاقى نقيده بخصوص 
حصه خاصه منهء هذا من جهه؛ وذاكك يوجد ظهور فى التطابق إذا رفعنا اليد عنه سوف نفككك بينهماء ليس من الواضح أن 
ذاك الظهور أقوى من هذا الظهور حتى يتعيّن الظهور الإطلاقى للسقوط وينتج هذا الاحتمال الأخير؛ بل لعلّه يمكن أن يقال أن 
هذا الظهور أضعف من الظهور الإطلاقى؛ والظهور الإطلاقى هو الأقوى. ظهور استعمل لفظ عام معظم أفراده هى حصص أخرى 
لا تنشأ من الشريعه» الأضرار الموجوده فى الخارج تكويناً لها مناشئ كثيره» حصّه خاضه منه نسبتها نسبه القليل إلى الكثير هى 
التى تنشأ من الحكم الشرعى والشريعه» هذه حصه خاصه من الضرر وليست كثيره» نحمل هذا اللفظ على إراده هذه الحضصّ ه 
الخاصهء لعل هذا الظهور الذى يمنع من هذا التقيبد اقوى من ظهور الحديث الشريف فى انّ هناكك تطابق بين المراد الاستعمالى 
وبين المراد الجدّىء انه عندما نفى الضرر كان مقصوده نفى الضرر وليس نفى الحكم المسبب للضرر مع الأخذ بنظر الاعتبار 
تعارف هذا التعبير والاستعمال لوجود هذه العلاقه الخاصه بين الحكم وبين علاقه السببيه والمسببيه؛ حينئذٍ يصح بشكل واضح أن 
يُجعل نفى الضرر كنايه وليس استعمال لفظ الضرر فى الحكم الشرعىء وإِنّما كنايه عن نفى الحكم المسبب لهذا الضررء 
فيقول(لا ضرر) ومقصوده نفى الحكم الضررى؛ وحينئذٍ لا يترشح الظهور الإطلاقى للسقوطهء قد يقال: أن هذا الظهور هو الذى 
يترشح للسقوط وبالتالى يلتزم بالكنايه وأنّ لا ضرر كنايه عن نفى الحكم المسبب للضرر؛ وحينئذٍ يثبت الاحتمال الثالث الذى 
ذهب إليه الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) والمحقق النائينى(قدّس سرّه). 


ص: ١لا‏ 


بعبارهِ أخرى: الأمر يدور فى محل الكلام بين أن نقول أنْ الضرر فى الحديث كنايه عن الحكم المسبب له؛ وبين أن نقول أن 
المراد بالضرر هو هذه الحصه الخاصه من الضرر. الاحتمال الثالث المتقدم يقول أن الضرر كنايه عن الحكم, لا داعى لتخصيصه. 
يبقى على إطلاقه» لكن هو كنايه عن الحكم الشرعىء وبين أن نقول ليس كنايه. وإِنّما المراد به هو الضرر والمنفى هو الضررء 
لكنه ضرر خاص وحصه خاصه من الضررء الأمر يدور بين هذينء المدعى فى هذا الوجه أن الظهور الأول أقوى من الظهور 
الثانى» أنْ الظهور الإطلاقى هو أضعف الظهورات. فيتعين للسقوط؛ ولابدٌ حينئذٍ من نفى الضرر الناشئ من الشريعه. هذا هو مفاد 
الحديث, الاحتمال الثالث يقول أضعف الظهورات هو الظهور فى أنّ المراد به هو نفى الضرر حقيقه وليس كنايهء هذا يقول 
عندما يصدر من الشارع وفى مقام التشريع هذا يكون كنايه عن نفى الضرر مع تعارف هذا الاستعمالء الذى نلتزم به هو أن هذا 
من باب الكنايه. صحيح أن الكنايه خلاف الظاهر لكن مخالفه هذا الظاهر أهون من مخالفه رفع اليد عن الظهور الإطلاقى. 


على كل حال؛ يبدو من هذا الكلام أنّ كل الاحتمالات السابقه فيها نوع من المخالفه للظهور, غايه الأمر أنه لابد من تشخيص 
أنه بأى ظهور نأخذ وأى ظهور نرفع اليد عنه بعد فرض تعذّر الأخذ بكل الظهورات؛ لأنّ الأخذ بكل الظهورات يازم منه الكذب 
وخلاف الواقع» بعد تعدّر الأخذ بكل الظهورات لابدّ من رفع اليد عن أحد هذه الظهورات, الكلام فى أنه أى ظهور هو المرشح 
ال 


قد يقال: ما يّفهم من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى مقام إثبات الاحتمال الثالث هو أنه يتجاوز هذه المرحله» يعنى قد 
يُفهم من كلماته أنّه يريد أن يقول أن الاحتمال الثالث ليس فيه مخالفه لأى ظهور من الظهورات بتقريب أشرنا إليه سابقاً 
وحاصله : دعوى أن علاقه السببيه والمسببيه التوليديه التى و عور عها بح ايك اجرف ونون الغرو قن زا زه التو 
هذه العلاقه كأنه تخلق فرداً آخراً لمفهوم الضرر عرفاً بحيث يكون لمفهوم الضرر فردان» الضرر التكوينى الموجود فى الخارج له 
فردٌ آخر هو عباره عن الحكم الشرعى المسبب للضرر بحيث يكون الحكم الشرعى المسبب للضرر هو فرد من أفراد مفهوم 
الضررء فيقال هذا الحكم الشرعى المسبب للضرر ضررء كما يقال للضرر الخارجى أنه ضررء وكأنْ مفهوم الضرر بحكم هذه 
العلاقه التى هى السببيه والمسببيه التوليديه يكون له فردان» أحدهما الضرر الخارجى والثانى هو هذا الفرد الثانى للضرر الذى هو 
عباره عن الحكم الشرعى المسبب للضررء وبناءَ على هذا حينئذٍ يكون استعمال لفظ الضرر فى الحكم الشرعى هو استعمال اللفظ 
فى أحد معنيبه» استعمال حقيقى وليس فيه أى تجوّزء لا نحتاج إلى التجوّز فى الكلمه ولا نحتاج إلى الكنايه» أصللا المنفى هو 
الحكم الضررىء المنفى فى لا ضرر الضرر المراد بالضرر ليس الضرر التكوينى الخارجىء والنفى ليس مساطاً على الضرر 
الخارجى حتى نجعل هذا كنايه عن الحكم المسبب له أو نقول هذا من باب التجوّز فى الكلمه والضرر استعمل فى الحكم 
الشرعىء النفى مسلط على الضررء لكن بلحاظ أحد مصداقيه وهو الحكم الشرعى؛ لأنَّ الحكم الشرعى صار فرداً عرفاً للضرر 
ولمفهوم الضرر. 


ص: 7 


إذا تع هذا الكلاءم؛ حينئذٍ لا يكون فناكك فجوة .ولا مخالفه للظهور إطلاقاء كل هذه الظهوراك ابيا (لذ) للفى ولست 
للنهى» ولا يوجد تقديره ولا نبذل أى عنايات كما يذكر صاحب الكفايه» ونبقى الضرر على إطلاقه ولا نقيده بخصوص الحصه 
الناشئه من الشريعه» نأخذ بكل الظهورات المتقدّمه. لكن المراد بالضرر هو أحد فرديه» نفس صدور هذا الكلام من الشارع 
تحقق الأغراض التكوينيه. هذه القرينه التى تقدّمت سابقاًء وكونه هو فى مقام التشريع؛ هذا يكون قرينه على أنّ الضرر لا يُراد به 
ذاك الفرد» وإنما يُراد به الفرد الآخر الذى هو عباره عن الحكم الشرعىء وبهذا يكون الحديث نافياً مباشره وبلا توسط شىءء 
نافياً للحكم المسبب للضرره باعتباره فرداً من أفراد مفهوم الضرر؛ وحينئدٍ لا نحتاج أن نرفع اليد عن أحد الظهورات؛ بل نعمل 
بكل الظهورات ونفسرها غلى هذا الأساس : 


هذا الذى قد يقال أنه يفهم من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» الظاهر أنه من الصعوبه جداً الالتزام به. باعتبار أن أول الكلام 
هو أن العرف يعتبر هذا الفرد» يعنى السبب التوليدى الذى هو الحكم الشرعى هو فرد من أفراد المسبب التوليدى» من قال هذا ؟ 
هذا ف الأسبات التوليدية الحقيقيه التى لا تتوسط الآزاده:واتكيار المكلف بين السيت :وبين الفيشبت» هناك العرق لا يرى أن 
السبب يكون فرداً من أفراد المسبب» حتى فى باب الإلقاء والإ-حراق الذى لا إشكال فى أن الإلقاء سبب توليدى بالنسبه 
للإحراقء هذا سبب توليدى بلا إشكالء ولا تتوسط الإراده واختيار المكلف فى الأثناء» لكن بالرغم من هذا لا نرى أن العرف 
يعتبر الإلقاء فرداً من أفراد الإحراق» يبقى الأحراق له مفهومه والإلقاء ليس فرداً من أفراده؛ غايه الأمر أن العرف بعد أن يدركك 
هذه العلاقه المستحكمه بينهما يجوّز إطلاق المسبب الذى هو الإحراق على السبب الذى هو الإلقاء لهذه العلاقه» فيقول للالقاء 
فى النار أنْ هذا إحراق للشىء؛ هذا معناه أن العرف فقط يسمح بهذا المقدار» المفهومان متباينان» لكن بحكم هذه العلاقه بينهما 
يجوز إطلااق الإ-حراق على الإلقاء فى النار» فيقول هذا إحراق» هذا ليس معناه أن يكون الالقاء فرداً من أفراد الإحراق» يبقى 
الإسحراق له مفهومه وتبقى أفراده مشخصه والإلقاء ليس منهاء الإحراق يعبر عن حاله خاصه والإلقاء ليس فرداً من أفراده؛ وإِنّما 
يجوز استعماله فيه لعلاقه السببيه والمسببيه» كما يجوز استعمال لفظ الأسد فى الرجال الشجاع لعلاقه موجوده بينهما وليس أن 
الرجل الشجاع صار فرداً من أفراد الأسدء وإِنّما يصح إطلاقه عليه لهذه العلاقه الموجوده؛ فهذا نقوله فى باب الإحراق والإلقاءء 
فما نك فى محل الكلام الذى تقدّم سابقاً فى باب الحكم الشرعى والضرر أصل العلاقه ليست سببيه ومسببيه توليديه» وذلكك 
لتوسط إراده المكلف فى البين» وليس بمجورّد أن يحكم الشارع تحقق الضرر من دون إراده واختيار من قبل المكلفء وإِنّما 
الاختيار والإراده تتوسطء هذا معناه أن الحكم ليس سبباً توليدياً بالنسبه إلى حصول الضرر. صحيح أنّ المحقق النائينى (قدّس 
سرّه) قال فيما نقلنا عنه صحيح أنّ الإدراده تتوسط, لكنها إراده مقهوره لإراده المولى القاهره. هى إراده مقهوره وكأنها بحكم 
العدم؛ وبالتالى يكون الحكم الشرعى سبباً توليدياً للضررء فيكون حاله حال الإلقاء والإحراق» لكن هذا يختص بمن تكون إرادته 
مقهوره للحكم الشرعىء لكن ما أكثر الناس الذين لا تكون إرادتهم مقهوره للحكم الشرعى» هو سبب صدور هذا الحديث 
الشريف هو لم تكن إرادته مقهوره للحكم الشرعىء فتبقى إراده المكلف تتوسط بين الحكم الشرعى وبين تحقق الضرر فى 
الخارج. مضافاً إلى هذا أنه لو فرضنا أنّ الإراده مقهوره؛ هذا لا يجعل المستب فرداً عرفاً من أفراد السببء أى لا يوجب أن يكون 
الحكم الشرعى فرداً من أفراد الضرر بحيث يكون استعمال الضرر فى الحكم من استعمال اللفظ فى معناه وفى أحد أفراده وفى 
أحد مصداقيه. ونحن فى الإلقاء والإحراق قلنا أنه لا يكون فرداً من أفراده» هذا واضح فيه توسط الإراده فى البين» ليس الحكم 
الشرعى سبباً توليدياً للضرر بحيث يلغى اختيار المكلف فى تحقق الضرر. 


ص: 7 


فإذن: هذه المحاوله لا تجدى؛ بل الظاهر أنه لابدٌ من ارتكاب مخالفه من المخالفات للظهور. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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فى الدروس السابقه ذكرنا الوجوه الثلاثه لبعض الأعلام المعاصرينء وقلنا أنْ كل هذه الوجوه هى بحاجه إلى مخالفه لظاهر من 
الظهوراتء وإِنْما الكلام يقع فى مسأله التقديم وتشخيص أى ظهور هو المرشح للسقوط حى . يؤخخل بالطهوورات الأخرى وترى 
ماذا يقتضى الأخذ بالظهورات الأخرى. 


نذكر الآن وجهاً رابعاً أيضاً اختاره بعض الأعلام المعاصرينء ونذكره أيضاً فى عداد الوجوه الثلاثه المتقدمه » حاصل هذا الوجه 
يقول: أن مفاد هذا الحديث هو النهى كما يقول صاحب الاحتمال الثانى؛ وأنّ النهى فى المقام ليس نهياً إلهياً وإِنّما هو نهى 
سلطانىء النهى ليس نهياً إلهياً حتى يكون حكماً إلهياً من قبيل النهى عن شرب الخمرء أو النهى عن الزنا » النهى عن الضرر 
والضرار فى الحديث الشريف ليس من هذا القبيل؛ يعنى ليس كما يقول شيخ الشريعه» حيث أنه افترض أن النهى نهى إلهى: 
وهذا حكم شرعى مفاده حرمه الضرر والضرار مولوياً تكليفيا فهو حكم كسائر المحرّمات فى الشريعه؛ فكما أن شرب الخمر 
حراء ؛ الضرر والإضرار أيضاً حرام» هذا يقول أن النهى ليس نهياً إلهياء وإنما هو نهى سلطانى؛ ما صدر من رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله وسلم) لم يصدر منه بما هو مبلغ للشريعه وناقل للحكم الإلهى, وإِنّما صدر منه باعتباره سلطاناً وباعتباره ولى أمور 
الناس» وكما يعر باعتباره سلطان المله وسائس الدوله ولم يصدر منه بما هو مبلغ للأحكام الإلهيه الشرعيه. 


فى مقام بيان هذا الرأى ذكر مقدماتء ذكر فى المقدمه الأولى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له شئون ومقامات: 
ص: الا 

المقام الأول: هو مقام النبوه والرساله. أو بعباره أخرى هو مقام تبليغ الأحكام الإلهيه ونقلها إلى الناس. 

المقام الثانى: هو مقام السلطنه والرئاسه وإداره شئون الناس باعتباره رئيس البلاد والعباد. 

المقام الثالث: هو مقام القضاء وفض الخصومات والحكومه الشرعيه. 


فى هذه المقامات الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم) كان يقوم بدوره فى كل مقام من هذه المقامات» فهو تاره يخبر عن حكم 
إلهى شرعى تلقاه عن طريق الوحى وبلغه للناسء فهنا الحكم يصدر منه. لكن باعتباره مبلغاً عن الله؛ ولذا لا يصح نسبه هذا 
الحكم إلى الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلم» وإِنْما ينسب الحكم إلى المشرّع الحقيقى والرسول هو مبلغ عن الله(سبحانه 
وتعالى) إلى العبادء وأخرى يصدر منه الحكم بما هو سائس للعباد ورئيس دوله وولى لأمور الناس, فى هذه الحاله هذا الحكم 
ينسب له(صلَى الله عليه وآله وسلم) باعتباره قائداً للأمه» ويُمثل لذلكك بأمره بتنفيذ جيش أسامه. هو أمر بتنفيذ جيش أسامه؛ هذا 


الأمر ليس أمراً إلهياً؛ لأنه لم يصدر منه بما هو مبلغ للأحكام الشرعيه وإِنّما هذا أمر صدر منه بما هو قائد للأمه وسائس للعباد. 
وفى المقام الثالث أيضاً قد يقضى عندما يتقدم له خصمان بقضيه معينه ويطلبان منه أن يحكم فيها هو يصدر حكماًء هذا الحكم 
الصادر منه صادر منه بما هو حاكم شرعى وقاضى يفصل بين الخصومات فى موارد النزاع» فهذه ثلا-ثه مقامات ثابته 
للرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم). 


فى المقدمه الثانيه ذكر انّه كل ما ورد عن الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم)؛ بل حتى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) باعتباره 
تلن هيك المناضنت الدلاقة كلها وودعن الرسوال[ صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ (قضى) ء أو(حكم) أو(أمر) وأمثال 57 
التعبيرات؛ المراد منها ليس هو بيان الحكم الشرعى الإلهى» يعنى لم يصدر منه ذلك بما هو مبلغ عن الله(سبحانه وتعالى) وإِنّما 
ظاهر هذه التعبيرات هو أنه قضى وحكم وأمر من حيث أنه قائد للأمه» أو من حيث أنه قاضء عندما يقال قضى رسول الله(صلى 
الله عليه وآله وسلم) معناه أن هذا صدر منه إِمّا على أساس مقام ولايته على الأمه 50 مقام القضاءء ولا يصح أن 
نفسر ذلك على أنه صدر منه بما هو مبلغ للأحكام الشرعيه من الحلال والحرام. إذا أريد فى بعض الأحيان كما قد يتفق من 
قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم) المراد به تبليغ حكم شرعى إلهىء قد يتفق هذا . يقول: هذا نحو من التجوز ويُحمل 
على هذا المعنى» وإلأقضىء وحكمء هو ظاهر فى أنه صدر منه بما هو ولى للعباد» أو بما هو قاض وحاكم شرعى لحل 
الخصومات. , 


ص: 76 


المقدمه الثالثه التى ذكرها: قد يُعبر عن الأوامر الصادره من الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) بما أنه سلطان وبما أنه ولى أمر 
المسلمين؛ قد يُعبر عنها بغير الألفاظ التى تقدمتء وإنما يقال: قال رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم) فى أمر صدر منه بما هو 
وى المسلمي قد بيعي حناء كن قوف لمارا وقريلة المقان. مدع الحدن على الأئر الصادو نينا مول أب السسلطن: 
أو الصادر منه بما هو قاض وحاكمء بالرغم من أنها ترد بعنوان(قال). من هنا يظهر كأنه يقول أنّ الظهور الأولى لقضى هو أن ما 
صلق مله :جلو من يما هو تحاكم أو قاض لاديما عو مبلغ الاحكاء:الشرعية» لكن فد مستعمل فى غير ذلكقه لكله اسستمال 
مجازى. كما أن الظهور الأمولى لقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) هو أَنّهِ ينقل قولاً بما هو مبلغ لحكم شرعى وناقل» 
لكن هذا أيضاً قد تقتضى قرينه الحال أو قرينه المقال حمله على أنه صدر منه بما هو حاكم؛ أو بما هو قاض»ء لكن الأصل فى 
هذه الكلمات هو هذا. 1 


فى المقدمه الرابعه ذكر بعض الأخبار المؤيده لهذه المطالب التى ذكرها لا داعى لذكرها. 


بعد هذه المقدمات الأربعه ذكر بأنّ حديث(لا ضرر ولا ضرار) الصادر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) صادر منه بما هو ولى 
للعباد وبما هو سلطان وسائس للعباد وللبلاد» فهو صادر منه من جهه الرئاسه العامّه ومفاده هو المنع من الضرر والإضرارء هو رأى 
أن مصلحه إداره شئون الناس وسياسه العباد والبلا-د تقتضى منه أن يمنع من الضرر والضرار» فهو صدر منه لا بما هو ناقل 
للأحكام الشرعيه, ليس هنااكك حكم إلهى ينقله الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلم) كما نقل لنا حرمه شرب الخمر --_مثلًا 
5 وإنما هذا حكم صدر منه وينسب إليه لأنه رأى أنْ المصلحه العامه تقتضى تحريم الضرر والضرار ومنع الظلم على 
العباد باعتبار أن الضرر والضرار فيه ظلم على العباد وهو مسئول عن منع الظلم وإشاعه العدل بين الناس والتصدى لمن يريد ظلم 
الآخرين والتصدى يكون بصدور هذا المنع الذق 'يفيةردمة هنا أندوق آم الفتلمة والععاذ. انتعد لعن" أن حلايت ذلا ضهوو 


ولا ضرار) يراد به ذلكك بأمور: 


ص: ,”7 


الأمر الأول: أن هذا الحديث الشريف ورد فى روايات العامه بلفظ(قضى رسول الله(صكى الله عليه وآله وسلم) أن لا ضرر ولا 
ضرار). هو ادّعى فى أحدى المقدمات أن لفظ(قضى) ظاهر فى كون ما قضى به من أحكامه المولويه التى تصدر منه بما هو 
ولى أمر الناس وبما هو سلطان وحاكم على الناس» أو بما هو قاض وفاصل بين النزاعات؛ لكن لا يمكن أن نحمل هذا الحديث 
على التق عامل الك العدرهي الاليق زاك مكحام كاده فقي ركني كلك لوا ووو :ناما سل راس دل 
باب الأحكام الإلهيه الشرعيه» وإنما هو يدور أمره بين أن يكون صدر منه باعتبار ولايته» أو صدر منه باعتبار كونه قاضياًء وحيث 
أن الثانى منفى» يعنى حيث أن الحديث مفاده حكم كلى لا يرتبط بباب القضاء ولا علاقه له بفض التنزاع بين المتخاصمين؛ 
فحينئذٍ ينحصر تفسيره بأنه صدر منه باعتبار ولايته على الناس» فيكون حكماً سلطانياً وليس حكماً إلهياًء وبهذا نفى قول الاحتمال 
الثانى المتقدم لشيخ الشريعه(قدس سره) وقال لا يمكن الالتزام بأنّ هذا النهى نهى إلهى؛ الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) 
بالنسبه إليه هو مجرّد مبلغ لحكم شرعى إلهىء كلا هو ليس من هذا القبيل» وإنما هو حكم ولايتى. 


الأم التاق أن هنذا الحديث ورد:من طرقناء تعد أن تعرهيت هذه الزوانات إلى قصه سيره بع تجتدب وردافنها حدد نك (لا صر 
ولا ضرار)» الروايات الوارده من طرقنا ليس فيها (قضى رسول الله( صلَى الله عليه وآله وسلم) أن لا ضرر ولا ضرار) وإِنّما هذا 
موجود فى روايات العامه؛ أمّا الموجود(لا ضرر ولا ضرار) فى رواياتنا ومحل تطبيقه هو قضيه سمره بن جندب. يقول: قضيه 
سمره بن جندب الوارده فى رواياتنا التى ذكر فيها هذا الحديث لا تنسجم مع كون الحكم المذكور حكماً إلهياً أو قضائياً؛ بل 
ينحصر تفسيرها بأنها صادره منه بما هو حكم مولوىء يعنى حكم من جهه ولايته العامّه. أمَا أنها لا تنسجم مع كونه حكماً إلهياً. 
باعتبار أنه لا توجد فى قضيه سمره بن جندب شبهه موضوعيه ولا شبهه حكميه حتى يكون هذا الحديث بياناً لحكم شرعى إلهى 
يحل هذه الشبهه. وأمّرا أنها لا تنسجم مع كونه حكماً قضائياًء فباعتبار عدم وجود نزاع فى حقٍ أو فى مالٍ بين الأنصارى وبين 
سمره بن جندبء وإِنّما القضيه هى أنَّ الأنصارى شكا سمره بن جندب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال بِأنَّ سمره 
يزعجه ويدخل إلى داره بلا استئذان» واستجار برسول الله(صلى الله عليه وآله لم بما أنه الولى المسئول عن شئون الناس» 
فالرسول (صلَى الله عليه وآله وسلم) استجاب له وأمر سمره أولا بالاستئذان» وبعد أن امتنع أمره بقلع الشجره ورميها على وجهه. 
يقول أنْ هذه كلها تناسب الحكم السلطانى ولا تناسب الحكم الإلهى ولا تناسب الحكم القضائى. 


ص: /“7 


الأمر الثالث: أن الحديث وقع فى مقام تعليل الأمر بالقلع فى قضيه سمره بن جندب(أقلعها وارم بها وجهه) هذا أيضاً قرينه» يعنى 
العلّه المذكوره التى ذكرت كتعليل للأمر بقلع الشجره؛ قرينه على أنه صادر منه من جهه الولايه» وإلآ إذا فرضنا أن حديث(لا 
فو ولك اق ار ردقا قزلو نس الاعالات السانفه مثلاً__الاحتمال الثالث الذى يقول أنَّ مفاده هو 
نفى الأحكام التى تكون مسببه للضررء لو كان هذا مفاد الحديث؛ فحينئذٍ لا يصح تعليل الأمر بقلع الشجره بأنّ الأحكام الضرريه 
منفيه فى الشريعه وأنّه لا حكم فى الشريعه يكون سبباً فى الضررء أو ما يقوله شيخ الشريعه من أنّه نهى إلهى عن الضررء ويقول 
أن مفاد الحديث هو تحريم الضرر والضرار. يقول: كل من هذين الأمرين» كون مفاد الحديث هو نفى الأحكام الضرريه ولا 
كون مفاد الحديث تحريم الضرر والضرار والنهى عنهما نهياً إلهياء هذان أمران لا يبرران الإضرار بالغير بقلع الشجره؛ لأنّ قلع 
الشجره فيه إضرار بالغير» والأمر بقلع الشجره هو حكم ضررى. هو يقول أن الأحكام الضرريه منفيه» هل يبرر هذا أن يوقع الضرر 
بالغير ؟ يقول أن الضرر حرام والإضرار حرام تكليفاًء فهل يبرر القيام بممارسه الضرر والإضرار بالغير والأمر بقلع الشجره الذى 
هو حكم ضررى يسبب الضرر بالنسبه إلى الغير ؟ هذه الوجوه التى ذكرت فى مقام تفسير الحديث لا تبرر جعل لا ضرر ولا 
ضرار علّه للأمر بقلع الشجره. وإِنّما الذى يبرر ذلكك هو ما قلناه من أنّ لا ضرر ولا ضرار حكم سلطانى؛ حكم صدر منه بما هو 
قائد دوله مسئول عن إشاعه العدل بين الناس» ومنع الظلم أن يقع بين الناس وأن يعتدى شخص على شخص آخرء فصدر منه(لا 
وقول دارا قو وى اطاط ود هذا يوار يقالته /1 نا شونا مدل الل عادر دونك ١‏ أ عمل اوالايه تاد ااه 
الفساد والظلم المتمثله بالشجره؛ لأنّهِ أمره أولاً أن يدخل مع الاستئذان» فرفض وبإصرار؛ وحينئذٍ لا حل إلآ أن يأمر بقلع الشجره 
فصدر هذا منه بما هو حاكم وسلطان وسائس للعباد» ولم يصدر منه بما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وبما هو قاض لرفع التزاع 


ص: 718 


هذه هى الأمور الثلاثه التى ذكرها لإثبات ما يقوله. هذا أضفناه للوجوه الثلاثه المتقدمه. فتكون الوجوه الأخيره اربعه. نحن علينا 
أن نقارن بين هذه الوجوه لنخرج بنتيجه أيها أقرب إلى القبول والترجيح على الوجوه الأسخرى. ذكرنا بأنّ كل هذه الوجوه 
تشتركك فى قضيه» تشتركك فى أنّها فيها مخالفه للظهور من جهه من الجهاتء وعلينا أن نحسب حساباتنا أنه أى ظهور يكون هو 
المرشح للسقوط على ضوء ما تقدّم سابقاً. 


الذى يبدو بعد التأمل هؤ أنّه قد يقال: أن أقرب الوجوه هو الوجه الأول من الوجوه الأخيره» والذى كان يعتمد على أنْ (لا ضرر 
ولا ضرار) هو من باب الكنايات أو شىء من هذا القبيل» وخلاصته هو: أنّه إخبار عن نفى الضرر لكن المراد الأصلى الجدّى هو 
نفى مقتضى الضرر الذى معناه نفى الحكم الشرعى. قد يقال: أنّ هذا الوجه هو أقرب الوجوه على ضوء ما ذكرنا سابقاً باعتبار أنه 
كنايه وباب الكنايات واسع فى لغه العرب يكفى فيها أدنى ملا-بسه ولا تتوقف على وجود ملالزمه بين المعنى الكنائى وبين 
المعنى الاستعمالى, قد لا يكون بين شيئين ملازمه حقيقيه» بمعنى أنه قد يتخلق هذا عن هذاء وهذا عن هذاء كما فى كثره 
الرماد والكرم؛ قد يكون هناكك كثره رماد من دون كرم» وقد يكون كرم من دون كثره الرماد» فلا توجد ملازمه حقيقيه بينهماء 
الكنايه لا تتوقف على الملازمه الحقيقيه بين المعنى الاستعمالى والمعنى الكنائىء وإِنّما يكون هناكك تقارن بين شيئين فى 
حالات معينه خاصه؛ فيصح حينئظٍ استخدام أحد المعنيين» وإراده المعنى الآخر باعتبار وجود مناسبه فيما بينهماء وتقارن كثير» 
وملازمه عاديه» أو ملازمه عقليه بينهما يمتنع فيها التخلف. أو ملازمه متحققه فى كثير من الحالات» هذا وحده يصحح استعمال 
أحد المعنيين وإراده المعنى الآخر. 
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فى محل الكلام يقال أن هناك حكماً شرعياً وهناكك ضررء وحيث أنّ الحكم الشرعى يقتضى الضرر فى موارد الضرار؛ حينئذٍ 
هذا يبرر استخدام نفى الضرر وإراده نفى الحكم المقتضى لذلكك الضرر من باب الكنايه» وقلنا أننا لا نتقئيد بخصوص الاصطلاح 
وهو الكنايه» وإِنّما يقال أنّه هنا استعمل اللّفظ لنفى الضرر ومراده الجدّى ومقصوده الحقيقى هو نفى مقتضى الضررء وهذا 
استعمل متعارف وموجود فى الخارج يُنفى شىء ويكون المقصود هو نفى سببه ونفى مقتضيه. قد يقال أنْ هذا الاحتمال هو 
الأقرب. وكل القرائن السابقه أيضاً لا تمنع منه؛ بل بالعكس تكون مؤيده لهذا الاحتمال. 


والقرينه على هذا الاحتمال موجوده وهى نفس القرينه المشار إليها فى الوجه الثالث المتقدّم» وهى مسأل أن الأضدرار التكويقية 
موجوده فى الخارج؛ ويضم إلى ذلك أن الكلا-م صادر من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) بما هو مشرّع ومقنن لا بما هو 
مكب عن قضايا تكرشة: هذان الأمران لحان أن يكونا قرينه على هذا المعتى» باغتبار أن هذا الاحتمال يفول لبس المراد 
الجدّى هو الإخبار عن عدم تحقق الضرر التكوينىء وإِنّما ما يريده جدّاً بناءَ على هذا الوجه هو الإخبار عن عدم مقتضى الضررء 
يعنى عدم الحكم الشرعى الذى يقتضى الضررء وهذا يناسب الشارع؛ وليس فيه إخبار عن الأضرار التكوينيه» فينسجم مع 
القرينتين» قرينه تقول أنْ الأضرار التكوينيه موجوده. فليس مراده الجدّى نفى الأضرار التكوينيه؛ وإنّما مراده هو نفى الحكم 


المسبب للضررء وأمر صدر منه بما هو مشرّع وبما هو مقنن» فينسجم مع هذا الاحتمال. 


لكن, يمكن التأمل فى هذا الكلام: والتأمل ينشأ من أنْ هذه القرينه المذكوره وهى تحقق الضرار التكوينيه فى الخارج وكون 
الكلا-م صادر من الرسول بما هو مشرّع ومقنئن» هذه القرينه لا تعتّن هذا الوجه الذى هو الوجه الأول من الاحتمالات الثلاثه 
الأسخيره؛ لأنها تنسجم مع الوجه الثالث؛ بل مع الوبكه الفا أرضاء بل لعل هذه القرينه أكثر انسجاماً مع الوجه الثالث المتقدّم» 
باعتبار أن مقتضى هذه القرينه هو أن المتكلم الذى هو الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) فى كلامه ليس ناظراً إلى الأضرار 
التكوينيه؛ لمن الأضرار التكوينيه موجوده فى الخارج والكلام صدر منه بما هو مشرّع ومقنن. إذن: هو ليس ناظراً إلى الأضرار 
التكوينيه التى لا ربط لها بالشريعه؛ لأنْ هذا خلاف وقوع هذه الأضرار التكوينيه فى الخارج التى لا ربط بالشريعه» وخلاف كون 
الكلام صادر منه بما هو مشرّعء فإذن: غايه ما تقتضيه هذه القرينه هو أَنّ المتكلم بهذا الكلام ليس أتاظرا إل الأعسران التكررية 
التى لا علاقه لها بالشريعه؛ لأنّ هذا لا يناسبه. ولوقوع الأضرار التكوينيه التى لا علاقه لها بالشريعه خارجاًء وهذا معناه أنه ناظر 
إلى الأضرار التكوينيه التى لها ربط بالشريعه. حفاظاً على ظهور لا ضررء حيث أننا لا نريد أن نرفع اليد عن ظهور لا ضرر فى 
نف العترى التكرية الفاوحض» ذا انظ عل هذا الليويءر اخل 0 القرينه اليشديه الى تقول اند تسج ناظرا إلى الأخبرار 
التكوينيه الغير مرتبطه بالشريعه؛ فحينئفٍ يثبت أنه ناظر إلى الأضرار التكوينيه المرتبطه بالشريعه؛ وهذا هو الاحتمال الثالث الذى 
يقول أن المنفى هو الضرر التكوينى الناشئ من الشريعه فهو ينفى الضرر التكوينى وليس الحكم الضررى كما قالوا؛ بل ينفى 
الضرر التكوينى حفاظاً على ظهور لا ضرر فى نفى الضرر التكوينى» ومعنى هذا أنه ينفى الضرر التكوينى الناشئ من الشريعه. 
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فى الدرس السابق ذكرنا أنه قد يقال فى مقام تقريب الوجه الأول من الوجوه الثلاثه الأخيره الذى يؤدى إلى الالتزام بما ذهب 
إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) والمحقق النائينى(قدّس سرّه) وكان تقريبه على أساس الكنايه» قد يقال فى مقام تقريب هذا 
الوجه أنه وجه عرفى كنائى متعارف وليس معلوماً أن المخالفه فيه للظهور هى أشد من المخالفه الموجوده فى سائر الوجوه؛ 
فحيشدٍ يُلتزم به والقرينه عليه هى القرينه المتقدّمه وهى أن الأضرار التكوينيه موجوده فى الخارج والكلا-م صادر من 
الرسول(صئَى الله عليه وآله وسلّم) بما هو مقنن ومشرّع. هذان الأمران يقتضيان الالتزام بن المراد الجدّى للمتكلم ليس هو نفى 
الضرر التكوينىء وإِنّما المراد الجدّى له هو نفى مقتضى الضرر التكوينىء فبالتالى يكون معنى الحديث هو نفى الأحكام 
الضرريه؛ وهو رأى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) والمحقق النائينى (قدّس سرّه). 


لكن أشرنا فى الدرس السابق إلى أنّه قد يمكن التأمّل فى هذا الكلام؛ وادعاء أن نفس هذه القرينه لا تعين هذا الوجه؛ وذلكك 
لأنّ هذه القرينه تنسجم معه ومع الوجوه الأخرىء هذه القرينه لوحدها لا تعّن الحمل على الكنايه والحمل على أن المقصود هو 
نفى المقتضى للضرر التكوينى حتى يكون مفاده هو نفى الأحكام الضرريه؛ وإنما هى تنسجم مع الوجه الأخير. وتنسجم مع 
الوجه الثالث؛ بل قد يقال أن هذه القرينه هى أكثر انسجاماً مع الوجه الشالث منها مع الوجه الأسول؛ يعنى الحمل على المعنى 
الكنائى» والسر فى هذا هو أن غايه ما يثبت بالقرينه هو أن المتكلم عندما ينفى الصرر هو ليس ناظراً إلى الأضرار التكوينيه الغير 
المرتبطه بهه إذا ضممنا هذا إلى الظهور الأول الذى كررناه مراراً وهو نفى الضرر التكوينى؛ ورفع اليد عن هذا الظهور بلا 
موجب. إلا بقرينه. وهذا معناه أنه ناظر إلى الضرر التكوينى المرتبط به وهو معنى الوجه الثالث الذى يقول نحمل الحديث على 
نفى الضرر التكوينى الناشئ من الشريعه؛ يعنى نفى الضرر التكوينى المرتبط بالشارع؛ فهذه القرينه هى أكثر انسجاماً مع الوجه 
الثالث» وعلى ضوء هذه القرينه إذا كان الكلام عن القرائن» هذه القرينه تعتين الوجه الثالث وتجعله هو الأقرب من - جميع الوجوه 
السابقه» فيكون مفاد الحديث بناءَ على هذا هو نفى الضرر التكوينى الناشئ من الشريعه؛ وأى ضرر تكوينى يقع فى الخارج هو 
ليس ناشئاً من الشريعه حتى إذا فرضنا أن المكلف عصى وارتكبء فهذا الضرر لم ينشأ من الشريعه؛ وإِنّما هو عصى التكليف. 
نعم» قلنا أن لازم هذا الكلام هو نفى الحكم المسبب للضرر؛ لأنّه مع وجود الحكم المسبب للضرر معناه أن الضرر التكوينى 
الحاصل فى الخارج ناشئ من الحكم الشرعىء والمفروض أن الحديث ينفى وجود ضرر خارجى ينشأ من الشريعه. فإذن: لازمه 
أن نقول بعدم وجود حكم يستلزم إيقاع المكلف فى الضررء فكل حكم يكون سبباً للضرر يكون منفيً» وهذا بخلاف الوجه 
اسايق الننق قروناه انض هر العمل خلى الكنا راض حك 551 كك الرجه فيه مشتكله [لغاءاالظيرر الندى محافظنا هايها ف الرحة 
الثالث وهو ظهور أنْ لا ضرر لها ظهور فى نفى الضرر الخارجىء لكن الضرر الخارجى المنفى هو الضرر الخارجى الناشئ من 
بالشريعه بينما الوجه الذى يقول بالحمل على الكنايات يقول: أصلاً ليس المقصود هو نفى الضرر الخارجى؛ هذا مقصود 
استعمالى» والمقصود الحقيقى هو نفى مقتضيه؛ يعنى نفى الحكم المسبب للضررء فمعناه أنه بلحاظ المدلول الجدّى والمدلول 
التصديقى لم نحافظ على هذا الظهور الذى هو أن المقصود هو نفى الضرر الخارجىء فكأنْ هذا إلغاء لهذا الظهور, أنْ لا ضرر 


عق على مستتو دلول التصنديقى الفويت تظاهرة ف تفي العموق التعار سح وني ااه عل هذا الليرى بالسدال الاليكه 
هى فى مقام نفى الضرر الخارجىء لكن ليس كل ضرر خارجىء وإنما الضرر الخارجى المرتبط بالشريعه. ومن هنا يكون هذا 
الاحتمال: أقزيت من الالجتمال السايق: 
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نعم» يبقى شىء واحد وهو أنه قد يقال: إذا قبلنا النكته التى اعتّمد عليها لإثبات الوجه الثانى» والتى كانت هى أن الضرر معنى 
اسم مصدرى يشير إلى النقص النازل بالمتضررء وهذا عاده أمر مرغوبٌ عنه لا يكاد يصدر من المكلّف إلا بتحميل من قبل 
الشارعء فكوك تفن العتدرو ظاهرا ف نف انحن التترع ايوغل أساين هذه النكنه قرأ الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) 
ورف البطةة التائم (قدس. سوه رهق أن الحديث ظاهر فى نفى الحكم الضررى اعتماداً على نكته» وهى أن القووو غير لسراو 
الضرار والإضرار يصدر من الإنسان ولو لا بتحميل من قبل الشارع؛ نتيجه قوه غضبيه أو شهويه يضر الإنسان بغيره» فيصدر الضرر 
من الإنسان حتى بقطع النظر عن التحميل الشرعىء لكن الضرر ليس هو إنزال الضرر بالغير» وَإِنّما الضرر نازل بنفس المتضررء 
هذا لا يكاد يقدم عليه المتضرر إلا بتحميل من قبل الشارع؛ فنفيه من قبل الشارع يكون ظاهراً فى نفى التحميل الشرعىء يعنى 
نفى الحكم المسبب للضررء فيرجع إلى ما قاله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) والمحقق النائينى(قدّس سرّه). لكن بهذه النكته. 


قد يقال: أنّ هذه النكته إذا قبلناها؛ حينئذٍ تكون قرينه على إراده نفى الحكم الضررى لا نفى الضرر التكوينى الناشئ من قبل 
الشريعه؛ يعنى تعيّن الاحتمال الذى ذهاب إليه المعظم فى قبال الاحتمال الأسخير الذى هو نفى الضرر الخارجى الناشئ من 
الشريعه؛ لأمنّ هذه النكته تقول أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يقدم عليه المكلف إلا بتحميل من الشارع؛ فيكون نفيه من قبل 
الشارع ظاهراً فى نفى التحميل» ونفى التحميل معناه نفى الحكم الضررى. وبهذا يكون هذا الاحتمال أرجح من الاحتمال الثالث. 


لكن يمكن التأمل فى ذلك باعتبار أن كون الضرر أمراً مرغوب عنه لا ينافى الوجه الثالث» بمعنى أنَّ مجرّد كون الضرر أمراً 
مرغوباً عنه لا يقدم عليه الإنسان بطبعه وعاده» هذا ليس قرينه على رفع اليد عن ظهور النفى فى الحديث فى كونه نفياً للضرر 
التكوينى» وهذا الظهور هو المُرتكز عليه لترجيح الاحتمال الثالثء أن لا ضرر له ظهور فى نفى الضرر التكوينى» وهذه القرينه لا 
تنافى هذا الظهورء يمكن الجمع بينهماء نلتزم بهذا الظهور ونقول أنْ النفى نفى للضرر التكوينى مع كون الضرر أمراً مرغوب عنه. 
وليس هناكك بحسب الفرض قرينه أخرى تعن هذا الاحتمال؛ فحينئذٍ لابدٌ من المحافظه على هذا الظهورء 
يعنى لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهورء فيبقى هذا الظهور على حاله وهو أنْ الحديث ظاهر فى نفى الضرر التكوينى» هذا لابدّ 
من المحافظ عليه؛ لا نقول بأنّ المقصود هو نفى الضرر التكوينى؛ وإنما المقصود هو نفى الضرر الخارجى مع كون الضرر أمراً 
مرغوب عنه. وكون الضرر أمراً مرغوب عنه ليس قرينه على نفى هذا الظهورء فلابئٌ من المحافظه على هذا الظهورء إذا حافظنا 
على هذا الظهور بالرغم كون الضرر أمراً مرغوب عنه الحديث ناظر إلى نفى الضرر التكوينى الخارجىء فتأتى القرينه المتقدمه 
التى تقول أنّ الأضرار التكوينيه موجوده فى الخارج. والمتكلم يتكلم بما هو مشرّع ومقننء وهذه القرينه تقتضى أن الحديث 
وإن كان ينفى الضرر التكوينى الخارجىء لكنّه ليس كل ضرر خارجى هو ينفيه» وإِنّما هو ينفى الضرر الخارجى الغير المرتبط 
به؛ لأنّ الأضرار المرتبطه به كثيره الموجوده فى الخارج. كما أن الحديث صدر من المتكلّم بما هو مقنن ومشرّع. إذن: هو ينفى 
الأضرار الخارجيه المرتبطه به فلا ضرر فى الخارج ينشأ من الشريعه» وهذا هو ما يقوله الاحتمال الثالث» وهذا نشأ من المحافظه 


على هذا الظهور. كون الضرر أمراً مرغوب عنه ليس قرينه على رفع اليد عن هذا الظهور فإذا لم يكن قرينه على رفع اليد عن 
كذ الظهون ولتي قفا كه قزري اتير يها توجب رفع اليد عن هذا الظهور فإذن: المحافظه على هذا الظهور لابدّ منهء فقط 
تبقى مسأله تقبيد الضرر التكوينى الخارجى المنفى بما إذا كان ناشئاً من الشريعه» وهذه القرينه السابقه تدل عليه» وكون الكلام 
صدر من المتكلّم بما هو مشرّع ووجود الأضرار التكوينيه الخارجيه الغير ناشئه من الشريعه. 


ص: "الا 


أما الوجه الرابع والأخير الذى ذكرناه فى الدرس السابقء ففيه عدّه ملاحظات, الأدله الثلاثه التى ذكرناها فى الدرس السابق كلها 
يمكن التأمل فيهاء بالنسبه إلى الوجه الأول المشكله فى الوجه الأول أنه اعتمد على روايات العامّه. قال فى روايات العامّه عبر 
بقضى رسول اللهاصلى الله عليه وآله وسلم) بلا ضرر ولا ضرارء وقال أنْ هذا يناسب أن يكون الحكم المقضى به هو حكم 
ولا-ئى» أو سلطانى؛ لأنّ(قضى) ظاهره فى هذاء أو على الأقل ليس لها ظهور فى أنه حكم إلهى؛ وأنّ رسول الله( صلَى الله عليه 
وآله وسلم) بلغه. وهو واسطه فى التبليغ» وليس فى رواياتنا أنّه قضى رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) بلا ضرر ولا ضرارء 
وإنما هى موجوده فى روايات العامّه» قضى بكذا وقضى كذا .....وواحده منها أنه قضى بلا ضرر ولا ضرارء روايات غير تامه 
سنداً ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الرأى. 


مضافاً إلى أن التعبير ب___(قضى) عن أحكام إلهيه لعله كثيرء (قضى) يُعبر به عن أحكام إلهيه» ولعل الباحث يعثر على الكثير 
من الموارد التى عبر عن الحكم الإلهى بقضى رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلم)» أو قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)» يعنى 
أن فيها معنى يتسع حتى للأحكام الإلهيه ولا يختص بخصوص الأحكام الولائيه. 


وأمًا الدليل الثانى الذى ذكره» والذى كان حاصله تطبيق كبرى لا ضرر ولا ضرار على قضاء رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلم) 
بقلع النخله يناسب أن تكون الكبرى أيضاً ولائيه وحكم سلطانى ولا يناسب أن تكون الكبرى إلهيه وحكم إلهى» الصغرى قضاء 
أمر بقلع النخله. المناسب أن تكون الكبرى لهذا التطبيق أيضاً حكماً قضائياًء أنّ المناسب أن تكون الكبرى حكماً سلطانياً ولائيا 
ل حكما الهناً. 


ما يلاحظ على هذا الكلادم؛ هو أن تعليل الحكم القضائى بحكم آخر ليس دليلاً على أن الحكم الآخر لابدّ أن يكون قضائياً 
حكم ولائى يعلل بحكم آخر. حكم قضائى يُعلل بحكم آخرء هذا ليس قرينه على أنَّ الحكم الآخر لابدّ أن يكون قضائياًء ما 
أكثر الأحكام الا ع القضاء والمنازعات التى تعلل بأحكام لقي قرو وسو له ارصن الله عليه وآله وسلم) بالنسبه له 
دور المبلغ وليس دور الصادره منه بما هو ولى للمسلمين» فرضاً فى باب القضاء قد يستند الحكم القضائى إلى الإقرار» وقد يستند 
إلى قاعده أن اليد إماره على الملكيه» وقد يستند إلى الاستصحاب فى بعض الأحيان» الأحكام القضائيه فى أغلب الأحيان إلى 
الأحكام الإلهيه مجرّد أنّ هذا حكم قضائى عُلل بحكم. فهذا الحكم الذى بمنزله العله لابدّ أيضاً أن يكون مثله. حكماً قضائياً لا 
إلهيا» هذا ليس قرينه على هذا؛ لأنّ الأحكام القضائيه كثيراً ما تعلل بإحكام إلهيه. هذا أولاً. 


ص: إرفة 


ثانيً: ما ذكره من عدم وجود نزاع بين سمره وبين الأنصارى فى مالٍ أو حقء وإِنّما القضيه هى أنه ليس هناك شبهه حكميه أى 
أنه ليس هناك نزاع فى حكمء وكذلك ليس هناك نزاع فى شبهه موضوعيهه وإِنّما غايته أن الأنصارى جاء واستنجد برسول 
للهءصلى الله عليه وآله وسلم) لمنع الظلم عنه. ومن وظيفه النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) باعتباره حاكماً وولياً لأمر المسلمين 
أن يمنع من وقوع الظلم؛ فالقضيه لا علاقه لها بالأحكام الإلهيه. يمكن استفاده كون النزاع بين سمره وبين الأنصارى فى الحكم. 
وكأنْ الشبهه شبهه حكميه. يمكن استفاده ذلكك من الروايات التى تتحدث عن هذه القضيه. وهى الروايات الوارده من طرقنا 
وليس من طرق العامّه هى ظاهره فى وجود نزاع بين سمره وبين الأنصارىء الروايات تقول أنْ سمره مصرٌ على أنّه من حقّه أن 
يدخل إلى عذقه بلا استثذان» ويتعجب ويقول: (أستأذن للدخول على ملكى) فكان يرى أن له هذا الحق؛ الأتصارى يرى أنه 
ليس له هذا الحق» فهذا نزاع فى حكم شرعى حول ثبوت هذا الحق وعدم ثبوته» وليكن ما قاله الرسول(صلى الله عليه وآله 
وسلم) هو لحل هذه الشبهه الحكميه؛ فيكون حكماً إلهياً لحل شبهه حكميه. فنستطيع أن نصوّر النزاع؛ بل ظاهر الروايه التى 
تتحدث عن هذه القضيه هو وجود نزاع فى حكم فى ثبوت الحق لسمره فى الدخول إلى عذقه بلا استئذان» أو عدم ثبوته 
أحدهما يقول له الحق والثانى يقول ليس له الحق» فهذا النزاع فى حكم يمكن تصوّره فى محل الكلام. 


أمّا الأمر الثالث الذى هو المهم فى المقام؛ وكان هو عباره عن أن تطبيق الحديث لا ضرر ولا ضرر على الأمر بقلع الشجره لا 
يصح إل إذا قلنا أن المراد بالحديث هو الحكم الولائى السلطانىء وأما إذا كان المقصود به هو النهى عن الضرر والضرار كما 
يقول شيخ الشريعه(قدّس سرّه)» أو كان المقصود به هو نفى الأحكام الضرريه؛ فالتطبيق لا يكون صحيحاً؛ لأنّ الحديث إذا فشر 
بالنهى الإلهى عن الضرر والضرار لا ينتج الأمر بقلع النخله. وهكذا إذا فم رناه بنفى الأحكام الضرريهء لا يكون سبباً للأمر بقلع 
النخله» وكما ذكرنا أنّ قلع النخله هو إضرار بالغير و الأمر بقلع النخله حكم ضررىء فلا يصح أن يُعلل الأمر بقلع النخله بلا ضرر 
ولا ضرار إذا اريد من لا ضرر ولا ضرار ما قالوه من أنه فى مقام النهى الإلهى عن الضرر والضرارء أو أنها تدل على نفى الأحكام 
الضرريه. هذا الإشكال أثاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ وهو أيضاً متوقف فى كيفيه تطبيق قاعده لا ضرر وتعليلها للأمر بقلع 
النخلهء يقول هذا التعليل ليس واضحاً. الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) تجاوز هذا الإشكال وقال أننا لا نفهم التطبيق وهذا ليس 
مشكله. لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالقاعده الكليه التى هى لا ضرر ولا ضراره نحن نفتدر لااضرر ولا ضرار كما نفهمه. وهو 
يفسّررها بنفى الأحكام الضرريه لكن تطبيقها كيف انتج الأمر بقلع النخله ؟ يقول هذا لا نفهمه؛ ولكنّ هذا لا يشكل مشكله. 
يقول: إِنّ هذا الإشكال لا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا التزمنا بأ مفاد الروايه هو حكم سلطانى» الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) 
حكم من باب الولايه بلا ضرر ولا ضرار. إذا فت رناها هكذا؛ فحينئذٍ نستطيع أن نفسّر الأمر بقلع النخله ويكون على القاعده» أى 
من باب الولايه» فهو مسئول عن منع الضرر والضرارء وعن منع الظلم» وأن لا يعتدى أحد على أحدء فحتى يقطع ماده الفساد 
أساساً يأمر بقطع النخله منعاً للضرار والإضرار من باب الولايه والسلطنه. 


ص: ع7" 


أمَا إذا قلنا أن المقصود بها هو تحريم الضرر والضرار تحريماً إلهياء فيقول أن هذا لا علاقه له بالأمر بقلع النخله» أيضاً هو يقول 
لسمره الضرر حرام والإضرار بالغير حرام حرمه إلهيه. لكن هذا لا ينتج الأمر بقلع النخله. وإنّما يحتاج إلى تعليل آخرء خصوصاً 
إذا العيها إلى أن العرن الناول الالصنارئ لمن تاشعا من قناء النحلد :فق مكاتيناء افق قا الكلة فى مكانيا لأدلدق الصو 
بالأنصارىء وإِنّما الذى يلحق الضرر بالأنصارى هو دخول سمره إلى عذقه بلا استئذان, وإلا تفس بقاء النخله فى مكانها ليس فيه 
ضررء لا معنى لأن نقول لا ضرر ولا ضرار ينهى عن الضرر والضرارء فبالتالى يأمر بقلع النخله, والحال أن بقاء النخله ليس فيه 
فيروقلن الأصارفى: اقول أن الحديث فى مقام نفى الأحكام الضرريه. هذا أيضاً لا ينتج الأمر بقلع النخله» جواز بقاء النخله 
فى مكانها ليس حكماً ضررياً حتى يأتى لا ضرر يدفع هذا الجوازء وبالتالى يجوّز قلع النخله. ليس حكماً ضررياً؛ لأنّ الضرر لا 
ينشأ من بقاء النخله فى مكانهاء وإِنْما ينشأ من شىءٍ آخر. 


إذن: هذا الحديث إذا فُمَرر بالتفسيرات الأخرى يقول لا يكاد يصح أن يُجعل عله للأمر بقلع النخله» بينما على ما اخترناه يصح 
هذا التعليل. هذا هو الدليل الثالث. 


اللأمل:فى هذا الندلل هو أنه لو فرقينا نا تملا النهى فن التحدية الشريف لأنّه يلتزم بن مفاد لا ضرر هو النهى 
لكنه يقول النهى ليس نهياً إلهياء وإنتّا هو نهى ولائى ___على كونه حكماً ولائيأء هذا أيضاً لا يبرر الأمر بقلع النخله 
فى مقابل النهى الإلهى» يقول إذا قلنا أنّ مفاد الحديث هو النهى الإلهىء فهذا لا يبرر الأمر بقلع النخله. لكن إذا قلنا أن مفاده هو 


النهى الولائى فأنه يبرر الأمر بقلع النخله. 


ص: 770 


الجواب هو: هذا لا يبرره أيضاً؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهه. فكلاهما يقولان بالنهى, لكن ما هو مصدر النهى ؟ هل هو 
الله(سبحانه وتعالى) فى الأحكام الإلهيه» أو الرسول(صَى الله عليه وآله وسلّم) فى الأحكام الولائيه ؟ الظاهر عدم الفرق بينهما من 
هذه الجهه. النهى الإلهى إذا كان لا يبرر الأمر بقلع النخله لكونه إضراراً بالغير النهى الولائى أيضاً لا يبرر الأمر بقلع النخله لكونه 
أيضا إضرارا بالغير. 


وبعبارهٍ أخرى: إِنَّ الحديث إذا كان منطبقاً على هذا المورد ويصح تعليل المورد (الأمر بقلع النخله) به. فهو صحيح ومنطبق على 
مورده سواء قلنا بأنّ النهى نهى إلهىء أو قلنا بأنّه نهى ولا-ئى» وإذا كان لا ينطبق» فهو أيضاً لا ينطبق» سواء كان النهى إلهياء أو 
كان النهى ولائياًء اختلاف جهه صدور النهى» إن كانت جهه صدوره هو الله(سبحانه وتعالى) لا يصح تطبيقه على هذا المورد. 
لكن إن كانت جهه الصدور هو الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) يصح تطبيقه على هذا المورد, هذا الاختلاف لا يكاد يكون 
دوجا للثر نينا مك هذه العم كل تيباكى عند مو هذا قدو هذا قحسل إن أن طرق عن مزركةة وال ابن 
كان ينطبق» فكل منهما ينطبق» وإن كان لا ينطبق» فكل منهما لا ينطبق» ليس هناكك فرق بين النهى الإلهى وبين النهى الولائى 
بهذا المعنى» بمعنى أنه يجوز قلع النخله بحيث يأمر بقلع النخله النهى الإلهى لا يبرره كما يقول» وكذلكك النهى الولائى أيضاً لا 


سررة. 
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كان الكلام فى الوجه الرابع من الوجوه المذكوره لتفسير الحديث وكان هو الالتزام بأنّ مفاد الحديث هو النهى» لكن النهى ليس 
ييا البياك وتنا هو فى ولأ ين » أو تين سلظاتى: التدليل الغالت الذى ذكره كان هو الروابه المنصينعه الوازذه القى عتقل لتااهذا 
الحديث ورد فيها تعليل الأمر بقلع الشجره بلا ضرر ولا ضرارء صاحب هذا الوجه يقول أن هذا لا ينسجم إلا مع حمل النهى على 
كونه نهياً سلطانياً صادراً من الرسول باعتباره الحاكم والسلطان والولى؛ باعتبار أننا إذا قلنا أن مفاد الحديث الشريف هو النهى 
الإبلهى كما يقول شيخ الشريعه أو قلنا بأنّ مفاد الحديث الشريف هو نفى الأحكام الضرريه كما يقول معظم الباقين؛ حينئذٍ 
الحديث لا يصاح أن يكون عله للأمر بقلع الشجره. فغايه النهى الإلهى أنّ الإضرار بالغير حرام» وهذا لا ينتج الأمر بقلع الشجره. 
وكذلكك إذا قلنا أن مفاده هو نفى الأحكام الضرريه. فأنّه ليس له علاقه بقلع الشجره؛ لأنّه كما قلنا أن بقاء الشجره فى حائط 
الأنصارى ليس فيه ضرر على الأنصارىء وإِنّما الضرر ينشأ من دخول سمره بن جندب دار الأنصارى إلى عذقه بلا استئذان» فلا 
معنى لأن يقال أن لا ضرر يبرر بناءً على تفسيره بنفى الحكم الضررىء نفى الحكم الضررى يقول إذا كان هناكك حكم يلزم منه 
الضررء فأنه ينفى بالقاعده؛ والحكم الذى يلزم منه الضرر مثلاً هو ثبوت حق لسمره بن جندب بالدخول إلى عذقه بلا استئذان» 
هذا حكم ضررىء هذا الحق يرتفع» أو نستطيع أن نصوره تكليفى» جواز الدخول إلى عذقه بلا استئذان هو جواز ضررىء فير تفع 
هذا الجواز» فيثبت عدم جواز الدخول لسمره بلا استئذان» لكنّ قلع الشجره مسأله أخرى؛ إذ ليس هى منشأ الضررء بقاء النخله فى 
حائط الأنصارى ليس فيه ضرر عليه حتى يقال أن حق بقائها هو حق ضررىء فيرتفع بلا ضرر؛ لأنَّ لا ضرر تنفى الأحكام التى 
تسبب الضررء فيأمر بقلعها. كلا » هذا لا يصحء بخلاف ما إذا قلنا بأنّ النهى نهيّ سلطانى صادر من الرسول(صلى الله عليه وآله 


وسلم) بما هو رئيس سلطه وحاكم وسائس للعباد وأمثال هذه الأمور فى هذه الحاله يكون الأمر بقلع النخله مبرراً جدا؛ لأنّه 
مسئولء عندما يقول لا ضرر ولا ضرارء وهذا صادر منه كحكم سلطانى وحكم ولايتى» فى هذه الحاله هو مسئول عن تطبيقه» 
فلكى يحسم ماده الضرر والفساد يأمر بقلع النخله. 


ص: "7 


قلناافى الدرس السابق _ولعله لم يكن واضحاً __أنَّ هذا لا يبرر الأمر بقلع النخله؛ النهى سواء كان إلهياًء أو كان 
ولايتياً هو لا- يبرر الأ-مر بقلع النخله؛ لأنّ النهى هو نهىء وبالنتيجه مفاده هو تحريم الضرر والضرارء أو إذا كان حكماً سلطانياً 
مفاده المنع من أعلى سلطه فى البلد من الضرر والضرارء وليس فيه أكثر من هذاء النهى السلطانى معناه أنْ السلطه منعت من 
الضرر والإضرار. مجرّد المنع من الضرر والإضرار الصادر من الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بما هو حاكم؛ هل يصلح أن 
يكون عله للأمر بقلع النخله ؟ كلا لا يصاح أن يكون عله كالنهى الإلهى بلا فرق بينهما؛ وحينئذٍ لا يفرّق مصدر النهى» مصدر 
النهى هو الشارع المقدسء أو الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) كل منهما نهىء لا يبرر الأمر بقلع النخله» نعم الذى يبرر الأمر 
بقلع النخله هو أن يكون نفس الأمر بقلع النخله أمراً سلطانياًء هذا مبرر معقول جد لا أن يُبرر الأممر بقلع النخله بلا ضرر ولا 
ضرار بناءً على أنّه حكم سلطانى» كلامنا هو فى التعليل وليس كلامنا فى أن الأمر بقلع النخله ما هو ؟ هذا سيأتى بحثه؛ وإنّما 
كلامنا هو فى أنه كيف جاز تعليل الأمر بقلع النخله بكبرى لا ضرر ولا ضرارء كيف صار هذا التعليل ؟ وسيأتى بحث كيفيه 
تخريج هذا التعليل مفصللاء لكن الكلام مع صاحب هذا الوجه هو أن ما ذكره من أن هذا التعليل لا يكون له وجه إذا قلنا أن 
مفاد الحديث هو النهى الإ-لهى» ويكون مبرراً ومعقولاً ومقبولاً إذا قلنا أن مفاد الحديث هو النهى السلطانى. هذا الكلام غير 
واضح ولا يمكن قبوله؛ لأنّه على كل حال سواء كان النهى سلطانى» أو كان إلهى هو لا يخرج عن كونه نهياً ومنعاً عن الضرر 
والضرار المنع عن الضرر والضرار كيف ينتج الأمر بقلع النخله ؟ 


ص: 7717 


هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال إذا فرضنا أن النهى سلطانى؛ يعنى حملنا الروايه على الحكم السلطانى ينتج الأمر بقلع النخله. 
الأمر الإلهى أيضاً ينتج الأمر بقلع النخله. فالظاهر أن ما ذكره لا يكون تاماً. هذه هى الملاحظات على الوجه الرابع» وبهذا ننتهى 
من البحث عن مدلول الهيئه التركيبيه للا ضرر. 


هناك بعض الأمور التى ترتبط بهذا البحث لابدٌ من التعرض إليهاء بعضها مجرّد توضيحات حتى يتضح المطلب أكثر. وبعضها 
إشكالات ترد لابدٌ من التعرض لها والجواب عنها. 


هناكك مسأله ينبغى ذكرهاء وهى أن الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فى الفقيه لديه عباره يظهر منها أنه يفترض أن سمره بن جندب 
لبس لدضيق الامستظراق إلى حذقة يول ان عيره يناكم تخلد ف سعافطل الأنضاري لكع لين لد الدروو واتدسول إلى علاقه: 
ويقول فى الفقيه الروايه التى نقلها سابقاً فى الفقيه أن الذى يشترى نخله فى حائط فمن توابع النخله حق المرور والدخول إليهاء 
يقول أن هذا الحديث غير قضيه سمره؛ والظاهر من قضيه سمره أن سمره لا يملكك حق الدخول إلى عذقه. كان له نخله ولم 
يكن له الممر إليها. هل القضيه هكذا ؟ أى أنْ سمره كان يملكك النخله فقط ولا يملكك حق الدخول إليها . فلابدٌ أن يستأذن 
عندما يدخل. 22 


الظاهر أن القضيه ليست بهذا الشكلء يعنى أن سمره كان له حق الدخولء وهذا واضح من احتجاجاته» فهو عندما يحتج, الظاهر 
أن له حق الاستطراق إلى عذقه. ويشهد لذلك أن الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) لم يمنعه من الدخول إلى عذقه. وإِنّما منعه 
من أن يدخل بلا استئذان, فإنّ هذا فيه إضرار بالأنصارىء أمَا اصل دخوله إلى عذقه مع الأذن؛ فلم يمنعه منه. ومنع الرسول(صلَى 
لله عليه وآله وسلّم) سمره من الدخول بلا الاستئذان هو على القاعده» يعنى يمكن تخريجه على أساس قاعده لا ضرر ولا مشكله 
فيه بناءَ على أن مفاد القاعده هو نفى الأحكام الضرريه؛ حق الدخول الثابت لسمره إلى عذقه حيث يلزم منه الضرر يكون منفياً 
كسائر الأحكام الشرعيه التى تكون مسببه للضرر تكون منفيه بقاعده لا ضررء فيكون حق الدخول إلى عذقه بلا استئذان منفياً؛ 
ولذا أمره بالاستئذان عندما يريد الدخولء فيمكن تخريجه على اساس قاعده لا ضررء ولا داعى للقول أنّْ سمره لا يملكك حق 
المرور إلى عذقه. 


ص: 0 


.٠١5ص‎ 0” من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء. ج‎ -١ 


وهناكك أمر آخر أيضاً يرتبط بما تقدّمء وهو أنه كيف يمكن تخريج الأسمر بقلع النخله؟ بناءَ على ما قلناه قبل قليل فى مناقشه 
الوجه الرابع» قلنا بأنّه لا يمكن تخريجه على اساس قاعده لا ضررء سواء قلنا أن مفاد القاعده هو النهى الإلهى, أو قلنا أنْ مفادها 
هو النهى السلطانىء أو قلنا أن مفادها هو نفى الأحكام الضرريه على كل التقادير لا يمكن تخريج الأمر بقلع النخله بقاعده لا 
ضرر؛ النهى الإلهى الذى قلنا بعدم الفرق بينه وبين النهى السلطانى؛ كل منهما مفاده تحريم الضرر والضرار» هذا حرام وممنوع» 
إِمَا حرمه إلهيه وإما حرمه سلطانيه» هذا كيف ينتج الأمر بقلع النخله ؟ حتى إذا كان سلطانياًء إذا قلنا أن مفاد الحديث هو نفى 
الأحكام الضرريه أيضاً لا ينفعنا لإثبات الأمر بقلع النخله؛ لما قلناه من أن بقاء النخله فى حائط الأنصارى ليس ضررياً حتى ننفيه 
بلا ضرر؛ لأنّ لا ضرر تنفى الأحكام الضرريه, فنقول أنّه ليس له حق إبقاء النخله فى حائط الأنصارىء فيجوز قلعهاء لو كان 
ضررياً؛ فحينئبٍ يمكن تعليله بلا ضررء لكنه ليس ضررياًء وإِنّما الضرر هو فى الدخول بلا استئذان» وهذا يمكن أن نطبق عليه 
القاعده ونلتزم بعدم جواز الدخول إلا بعد الاستئذان. إذن: كيف يمكن تخريج الأمر بقلع الشجره ؟ مع وضوح عدم إمكان 


الجواب عن هذا هو: إِما أن يتم تخريجها بفقره(لا ضرار) بتقريبات سيأتى التعرض لها قريباء بأن يقال أن فقره(لا ضرار) دورها 
فى حالات من هذا القبيل» إلا فقره(لا ضرر) ترفع كل الأمور السابقه. فى هكذا حاله عندما يتوقف دفع الضرر على قلع ماده 
الضرر وأمثالها يأتى دور لا ضرار بتقريبات سيأتى التعرض لها كما قلنا. إِمَا أن نخرّج الأمر بقلع النخله تمسكاً بالقاعده. لكن 
بلحاظ الفقره الثانيه منها وهى فقره لا ضرار. إذا عجزنا عن ذلكك,. أو ناقشنا فى هذه التقريبات التى سيأتى الحديث عنها؛ فحينثذ 
يمكن تخريجه على أنه حكم ولايتى؛ نفس الأمر بقلع النخله هو حكم ولايتى» فصاحب السلطه من حقه فى هكذا حاله إذا كان 
هذا موجباً للإضرار» وهذا كان مصراً على أن يدخل بلا استئذان» وفيه ضررء فى هذه الحاله من حق صاحب السلطه والحاكم فى 
هذه الحاله أن يقلع وسيله الإضرارء فهذه وسيله الإضرارء ومن حقه أن يقلع» أو يعدم ماده الإضرار بالغير» وهذا يدخل فى 
صلاحيه الحاكم؛ لأنّه من الأمور العامّه التى هو يكون ولياً ومسئولاً عنهاء لا أن نقول أننا نطئق عليه قاعده لا ضرر؛ لأَنّ قاعده لا 
ضرر هى التى تنتج الأمر بقلع النخله وإِنّما إذا عجزنا عن تطبيق القاعده نقول هو فى نفسه حكم ولايتى صدر من الرسول (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) بما هو صاحب سلطه وسائس للعباد. 


ص: 729 


الأمر المهم الذى يقع الكلام فيه هو مسأله التعليل» هناك روايه صحيحه السند واضحه الدلاله ولا ينبغى الشكك فى دلالتها على 
التعليل» يعنى تعليل الأمر بقلع النخله بقاعده لا ضرر ولا ضرار(فأنه لاا ضرر ولا ضرار) وردت فى مقام تعليل الأمر بقلع النخله. 
هذا التعليل صار محل كلام؛ أنه كيف يمكن توجيه هذا التعليل ؟ مع أنه كما قلنا قبل قليل أن قاعده لا ضرر سواء قلنا أنْ مفادها 
النهى الإ-لهى أو النهى السلطانى أو أنَّ مفادها هو نفى الأحكام الضرريه لا تصلح تعليلاً للأمر بقلع النخله. كيف طبق الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) هذه الكبرى على هذا المورد ؟ والحال أن هذه الكبرى لا تنطبق على هذا المورد؛ ولا تصلح أن 
تكون عله للأمر بقلع النخله؛ لما قلناه من أنّه لا ربط للنهى عن الضرر والإضرار بقلع النخله» أو نفى الأحكام الضرريه بقلع النخله؛ 
لأنْ بقاء النخله ليس فيه ضرر على الأنصارىء وإنما الضرر ينشأ من دخوله بلا استئذان. 


إذن: كيف يمكن علاج هذه المشكله ؟ لأننّه إذا لم نوجه هذا التطبيق ولم نعرف التعليل كيف تكون القاعده عله للأمر بقلع 
التخلده واكاق تطيق الكوى على هذا النوررة ميحيالة و لين افيه الناناء فقن تدع أن هذا الاجبال دري إلى لفمن الكرى؟ 
وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بالكبرىء فلا تبقى لدينا حينئفٍ قاعده لا ضرر حتى يمكن التمشّك بها. هذه مشكله تعرّض لها 
الجماعه ولهم وجوه فى كيفيه حل هذا الإشكال. 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى رسالته الخاصه بقاعده لا ضررء كأنّه اعترف بالإشكال وقال أن تطبيق المعصوم(عليه السلام) 
لهذه القاعده على هذا المورد أ الأأمر بقلع النخله _____غير واضح ولا نعلم كيف طبقهاء فهناك إجمال من 
ناحيه التطبيق» لكنّه قال أن هذا الإجمال من ناحيه التطبيق لا يمنعنا من العمل بالكبرى» فحتى لو كان التطبيق مجمللاء لكن لا 
كلدك العهل #الكري فكانه رفن أن يتاكف نالحد مك الغريق أفزان مساله ماهو الوتحه ف ما قله الررسوال صل الله 
عليه وآله وسلّم) من تطبيق الكبرى على هذا المورد ؟ هذه قضيه مجهوله عندنا لم نهتدٍ إلى معرفتها. نعم؛ إجمالاً نحن نعلم أن 
هناك وجهاً ونكته صححت هذا التطبيق وصحٌ على ضوئها التعليل» لكن نحن لا نعرف هذه النكته. فيوجد إجمال من هذه 


الناحيه. 


ص: رم 


وهناكك شىء آخرء لدينا كبرى وردت بعنوان(لا ضرر ولا ضرار) هذه الكبرى ليس فيها إجمال» هى ظاهره فى معناهاء أى شىءٍ 
نستظهره منها تكون ظاهره فى ذااكك المعنى. يقول إِنَّ الإجمال فى التطبيق لا يمنعنا من الأخحذ بظهور الكبرى» فنعمل بالكبرى 
ونثبت بها القاعده الكليه ونستدل بها فى الموارد وإن كان التطبيق على المورد 000 هذا ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس 


سرّه). 


من تأخر عن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لم يرتضوا بهذا الكلام؛ بل المحقق النائينى(قدّس سرّه) يتعجب من هذا الكلام؛ يقول 
كيف يصدر هذا الكلاسم من الشيخ (قدّس سرّه) ؟ كيف لا يكون الإجمال فى التطبيق مضراً فى التمسكك بالكبرى مع أن 
الصحيح هو أنَّ الإجمال يسرى من التطبيق أيضاً إلى الكبرى» الكبرى أيضاً تكون مجمله؛ لأننا لا نعرف ما هى النكته التى على 
أسايكه] علقي اهدده الكر على هذا المورد» لعل دده النكنه عفدف تظير آنا و تر فيا حيما تقوب من هده الكبرى السك 
يبقى ما نفهمه كما كنا نفهمه مع الجهل بهذه النكته أو عدم تطبيقها على هذا المورد» فالإجمال يسرى من التطبيق إلى الكبرى, 
وهذا يؤثر على الاستدلال بالقاعده والالتزام بوجود هذه الكبرى الكليه. 


نعم» يمكن أن يقال أنّه لو كان التطبيق وارداً فى كلاسم آخرء يعنى كلامان منفصلانء القاعده وردت فى كلاءم(لا ضرر ولا 
ضرار) وفى كلام آخر منفصل طبقت هذه القاعده على قلع النخله» كما لو فرضنا أنه فى نفس القضيه فرضنا أنَّ هناكك روايه 
معتبره صحيحه تنقل لنا كبرى(لا ضرر ولا ضرار) وهذه الروايات التى تنقل القاعده مع تطبيقها على الأمر بقلع النخله. فى هكذا 
حاله نستطيع أن نقول أنْ الإجمال الموجود فى هذا الكلام لا يسرى إلى الكلام الآخرء فيبقى الكلام الآخر له ظهوره ولا يسرى 
إليه الإجمال؛ فيمكن إثبات القاعده بالروايه الأخرى وبالكلام الآخر المنفصل عن الروايه الأولى التى فيها القاعده وفيها التطبيق» 
فيمكن التمسكك بالحديث الذى ليس فيه تطبيق» فلا مشكله. 


ص: 7 


لكن الأمر ليس هكذا؛ لعدم وجود روايه صحيحه تنقل لنا لا ضرر ولا ضرار خاليه من التطبيق» الروايات الصحيحه كلها تنقل 
قاعده لا ضرر مقترنه بتطبيقها على قضيه سمره بن جندبء وفيها الأمر بقلع النخله» وفيها تعليل الأمر بقلع النخله بكبرى لا ضرر 


ولا ضرار. 


إذن: هو كلام واحدء وفيه عله ومعلول» فكيف نقول أن الإجمال فى المعلول لا يسرى إلى العله ؟ هو كلام واحدء وهذا الكلام 
الواحد لا يستقر له ظهور إلا إذا لاحظنا كل أطراف القضيه وكل ما ذكر فى ذلكك الكلام الواحدء فإذا كان هناكك إجمال فى 
بعضه. فهذا الإجمال يسرى إلى الباقى» وليس لدينا كلامان منفصلان لا يؤثر أحدهما على الآدخر وإِنّما هو كلا-م واحد 
والإجمال فيه يسرى إلى الكبرى المذكوره؛ فحينئذٍ تكون الكبرى مجمله ومع إجمال الكبرى؛ حينئذٍ تقف المسأله ولا يمكننا أن 
نتمسكك بهذا الحديث الشريف لإثبات هذه الكبرى والقاعده الكليه. وهذا هو الصحيح. أنْ هناك إجماعاً فى القضيه أنه لا 
يمكن الالتزام بهذه القاعده الكليه. هذا ما يفهم من كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). 


الآخرون اختلفوا فى الجواب عن هذا الإشكالء المحقق النائينى(قدّس سرّه) يجيب عن هذا الإشكال ليس بأن يسلّم الإشكال 
ويجيب عنه؛ بل يقول أصلا لا يوجد إشكالء وهناكك اشتباه فى الأمرء الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) لم يعلل الأمر بقلع 
النخله بقاعده ل ضررء قاعده لا ضرر ذُكرت فى الحديث الشريفء لكنّها لم تذكر كعلّه للأمر بقلع النخله» حيث أن منشأ 
الاشكال هو أن القاعده ذكرت كتعليل للأمر بقلع النخله. والحال أنَّ القاعده لا تنتج الأمر بقلع النخله. هو يقول: أن القاعده لم 
تُذكر فى كلام( صلَى الله عليه وآله وسلّم) كتعليل للأمر بقلع النخلهء وإنّما ذُكرت فى كلام كتعليل للمنع من دول سمره إلى 
حاط الأتمارئ بلا سعدا وهذا له مشكله فيه :ويمكن تطليله بقاغده لذ عرز ولا ضرار» لأنا قلنا أن جواز الداخول بل اسكذان 
ضررىء فيكون منفياً بلا ضرر بناءً على أنها تنفى الأحكام الضرريه؛ فيرتفع هذا الحق, أو يرتفع جواز الدخولء فلابدٌ من 
الاستئذان؛ تعليل طبيعى جداً وليس فيه أى مشكله. والقاعده لم ترد فى الروايه بعنوان تعليل للأمر بقلع النخله فحلّ المشكله 
بمنع أصل الإشكال. 


ص: زفرف 
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كان الكلام فى الجواب الثانى الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن الإشكال فى كيفيه تخريج الأمر بقلع النخله» وكان 
حاصله هو أن القاعده لم تذكر كتعليل للأأمر بقلع النخله فهو يمنع من كون القاعده وردت كتعليل للأأمر بقلع النخله» وإنما 
القاعده وردت كتعليل للمنع من الدخول بلا استئذان» يعنى منعت سمره من الدخول بلا استئذان» وعلأت ذلكك بالقاعده» وهذا 
تعليل واضح كما هو المعروف والمشهور من أن جواز دخول سمره إلى عذقه بلا استئذان ضررى. فيُنفى هذا الجواز الضررى 
بقاعده لا ضررء فإذا نفينا هذا الجواز؛ حينئذٍ يحرم عليه الدخول بلا استئذان» وهذا على القاعده ولا إشكال فيه. أما الأمر بقلع 
النخله» فهو حكم ولائى» صادر من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) باعتباره ولى أمر المسلمين. 


اللجماعه لاحظوا على هذا الجوات بأنه خلاق ظاهر الأحاديث الوارده فى هذه القضية والمعثيرة سنداء يعتى دعو أن حديث ل 
ضرر ولا ضرار ورد فى مقام تعليل المنع من الدخول بلا استئذان هو خلاف ظاهر الأحاديث؛ بل ظاهر الأحاديث أنّ القاعده 
وردت فى مقام تعليل الأمر بقلع النخله؛ بل قال بعضهم أن هذا هو صريح الأحاديثء مثلا: فى الروايه المعتبره التى هى روايه ابن 
بكير المرويه فى الكافى؛ ورد فيها: (فقال رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلّم" للأنصارى: أذهب فاقلعها وارم بها إليه. فأنه لا 
شرولا قرزا 13ق .و تفن الروابه كفل الثقيه ورد فبهاة (فأمر رسول الله "لمك الث عليه وآله .وسلّم " الأتضارى أن يقل التحلهة 
فيلقيها إليه» وقال: لا ضرر ولا ضرار) 50 . 


ص: إرذرةف 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 97 باب الضرار» ح1. 
ا من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» اج ص 777. 


نعم» ذكروا بأنه فى روايه ابن مسكان الغير تامه سنداً والتى تنقل هذه القضيه هناك يمكن أن يقال ليس لها ظهور فى تعليل 
الأمر بقلع النخله بلا ضررء باعتبار أنه فى هذه الروايه ورد: (فقال له رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلم" أنكك رجل مضار ولا 
ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثم أمر بها رسول الله "صلَى الله عليه وآله وسلّم" فقلعت ثم رمى بها إليه) (1) . فكأنٌ الأمر 
بالقلع صار متأخراً عن قاعده لا ضررء فليس فيها ظهور فى تعليل القلع بالقاعده. لكن هذه الروايه ليست تامه سنداء وليست هى 
المعتمده؛ إلا أنه يمكن أن يقال أنّ هذا التقديم أيضاً من باب التوطثه والتمهيد للحكم الذى يأتى بعدها. 


ومن هذا الكلام يظهر أنْ دعوى المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن التعليل ورد فى الروايات لتعليل المنع من الدخول بلا استئذان 
هو خلاف الظاهر. 


الجواب الثالث: هو الالتزام بصحه تعليل الأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرار» وذكر لتقريب هذا الجواب وجوه لبيان صحه التعليل 


للأمر بقلع النخله : 


الوجه الأمول: ما تقدم فى الوجه الرابع الذى نقلناه عن بعض الأعلام؛ وكان حاصله : أنّ أصل هذا الإشكال إنما يرد بناءٌ على 
تنفسير الحتدايث بالنهئ الالهى» أو بناء على 'تفسير الخديث بنفى الأحكام الضرريه. يقول صاحب الوجه الرابع المتقدّم: وأمًا إذا 
قلنا بأنّ النهى نهى سلطانى ولايتى؛ حينئدٍ لا يرد هذا الإشكالء فنحن ندفع الإشكال بما نبنى عليه من أن النهى نهى سلطانى. 
وذلكك باعتبار أن النهى عن الضرر والضرار إذا كان نهياً سلطانياً يكون مدركك ومستند الأمر بقلع النخله هو هذا النهى السلطانى 
عن الضرر والضرار؛ وحينئذٍ يصح جعل هذا النهى السلطانى تعليلاً للأمر بقلع النخله. فير تفع بذلكك الإشكال. 


ص: ع0”7 


-١‏ الكافىء الشيخ الكلينى» جه ص 555 باب الضرار» ح8. 


ويرد عليه ما تقدّم من عدم الفرق بين كون النهى سلطانياً وبين كونه نهياً إلهياً فى عدم صحه تعليل الأمر بقلع النخله به؛ لأنّه على 
كلا التقديرين مفاده هو حرمه الإضرار بالغيرء فحتى لو كان النهى سلطانياء كيف ينتج الأمر بقلع النخله ؟ وإذا فرضنا صحه هذا 
التعليل بلحاظ كون النهى نهياً سلطانياء فأيضاً يصح هذا التعليل إذا كان هذا النهى نهياً إلهياًء مصدر النهى لا يوجب صحه التعليل 
وعدمه. إذا كان النهى عن الإضرار يصح تعليل الأمر بقلع النخله به فإذن: يصح هذا النهى» سواء كان مصدره هو الله(سبحانه 
وتعالى) أو كان مصدره الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم) بما هو حاكم وبما أن له الولايه على المسلمين؛ فالظاهر أن هذا 
الجواب أيضاً غير تام. 


الفتفه :لقال مااذ كره المحقق النافك (فلاسسن معد | فا حي 3 رقن ونه قد جز ادق عق ندا الأشسكال نوات الأول اند 
نقلناه عنه من أن لا ضرر وردت تعليلا للمنع من الدخول بلا استئذان لا للأمر بقلع النخله. والجواب الثانى يعارل تيه زيل 
الأأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرارء وحاصل ما ذكره أنه يقول: أنْ حديث لا ضرر حاكم على قاعده السلطنه ويقدّم عليهاء 
قاعده السلطنه يتفرّع عليها احترام مال المسلم الذى هو عباره عن سلطنه المسلم على منع غيره من التصرف بماله دون أذنه 
وبالنتيجه إذا قلنا أن قاعده لا ضرر حاكمه على السلطنه؛ بطبيعه الحال سوف ينتج من ذلكك رفع الاحترام؛ لأنّ المفروض أن 
الاحترام متفرّع على السلطنه» فكما ترتفع السلطنه يرتفع احترام المال» ومعناه فى محل الكلام أنّ سمره ليس له السلطنه على منع 
الغير من التصرّف فى ماله؛ لأ ماله أصبح غير محترم برفع الاحترام عنه؛ وحينئفٍ يجوز قلعه. فالأمر بقلعه بعد رفع احترام هذا 
المال؛ وحينئذٍ يصح الأمر بقلع النخله بقاعده لا ضرر؛ لأنْ قاعده لا ضرر رفعت السلطنه, والاحترام من فروع السلطنه. فيرتفع 
الاحترام؛ وعندئذٍ يكون قلع النخله جائزاً ومبرراًء فيصح هذا التعليل. 


ص: إفكرة 


أورد على نفسه بأنّ قاعده السلطنه مركبه من أمرين: أمر وجودىء وأمر سلبىء الأسمر الوجودى هو كون المالك مسلطاً على 
التصرف فى ماله بما يشاء؛ والأمر السلبى هو سالطنته على منع غيره عن التصرف فى ماله بدون أذنه. يقول(قدّس سرّه) والأمر 
الضررى من هذين الأمرين هو الأمر الأول» بمعنى أن سلطنه سمره على التصرف فى عذقه كيفما يشاء هو الذى يوجب إيقاع 
الضرر بالأنصارىء وأمَا سلطنته على منع الغير من التصرّف فى ماله فليس ضررياًء فقاعده لا ضرر ترفع الحكم الضررىء يعنى 
ترفع الأمر الوجودىء فترفع سلطنه سمره على الدخول إلى عذقه متى شاءء فلا سلطنه له عليه» ويحرم عليه الدخول بلا استئذان. 
مرا الجانب السلبى؛ فيبقى على حاله؛ لأنّه ليس ضررياًء فلا داعى لرفعه» فيبقى سمره مسلطاً على منع الغير من التصرف بماله؛ 
وحينئذٍ لا يجوز تعليل الأمر بقلع النخله بقاعده لا ضرر ولا ضرارء لو كان مفاد القاعده هو فقط الجانب السلبى هذا الكلام يكون 
متيناً؛ لأنّ المعترض على المحقق النائينى(قدّس سرّه) يقول: لأنّ الجانب السلبى هو سبب الضررء فيرتفع بقاعده لا ضرر فيسقط 
الاحترام ويجوز الأمر بقلع النخله» لكن القاعده تشتمل على جانبين والضررى هو الجانب الوجتووع لا الجانت اسلو 


أجاب المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض: صحيح أن قاعده السلطنه وإن انحلت إلى أمرين كما ذكرء لكن هذا 
مجرّد تحليل عقلى وليس لدينا أمرين مستقلين واحد نعثر عنه بالسلطنه على التصرف فى ماله كيفما يشاءء والثانى هو السلطنه 
على منع الغير من التصرّف فى ماله بغير أذنه. لا نستطيع أن نقول أنْ قاعده السلطنه مركبه من حكمين» هذا حكم مستقل» وهذا 
حكم مستقلء وإِنّما هى شىء واحد وليست مركبه من حكمين حتى نقول لا ضرر تنفى أحد الحكمين دون الحكم الآخرء تنفى 
الحكم الضررى الذى هو الأمولء أمّا الثانى» فيبقى على حاله» أى يبقى مسلطاً على منع غيره من التصرّف فى ما يملكه؛ يقول: 
ليس هكذا. 


ص: 7 


نعم» الشىء الذى يعترف به هو أنه يقول: لا إشكال أن الجزء الأخير من علّه الضرر هو الدخول بلا استئذان؛ السبب المباشر 
للإضرار بالأنصارى هو دخول سمره إلى عذقه بلا استئذان» هذا هو الذى يضر بالأنصارى لكن جواز الدخول إلى ملكه كيفما 
يشاء وبلا استئذان متفرّع على بقاء عذقه فى البستان, عله العلل هو بقاء عذقه فى البستان ومنه نشأ دخول سمره إلى حائط 
الأنصارى بلا استئذان» فأوجب هذا الضرر للأنصارى. صحيح؛ الضرر للأنصارى حصل بشكل مباشر وبلا واسطه من دخول 
سمره بلا استئذان» لكن دخوله بلا استئذان أصللا نشأ من بقاء نخلته فى حائط الأنصارىء فبالتالى الضرر ينتهى إلى ما يسميه بعله 
العلل الذى هو حقٌّ إبقاء النخله فى حائط الأنصارىء فإذا قلنا أن الحديث يرفع ما هو متفرّع عن عله العلل» فهو يرفع العلل أيضاً 
فإذا كان حديث نفى الضرر يرفع حق الدخول إلى العذق بلا استئذان» وقلنا أن هذا أسماه الجانب الإيجابى ولا مشكله فى أنه 
يرفعه» فإذا رفع هذاء فهو يرفع حق إبقاء النخله فى حائط الأنصارى والذى يتفرّع عنها الجانب السلبى الذى هو أنه مسلط على منع 
الغير من التصرف فى هذا العذقء هذا يتفرّع على أنه يملكك حق إبقاء هذه النخله فى حائط الأنصارىء فإذا قلنا أنه ليس له هذا 
الحقء أى حق بقاء النخله فى حائط الأنصارىء باعتبار أنه هو السبب الرئيسى وعله العلل للضررء فحديث لا ضرر إذا رفع جواز 
الدخول بلا استئذان, فهو يرفع بالتالى ما هو عله له وهو بقاء النخله فى أرض الأنصارىء وبالتالى لا يكون مسلطاً على أن يمنع 
الغير من التصرّف فى ماله؛ فالأمر بقلع النخله حينئذٍ يكون مبرراً ويصح تعليله بقاعده لا ضرر ولا ضرار. 


ص: خرف 


وبالجمله. الضرر فى الحقيقه نشأ من استحقاق سمره لإبقاء العذق فى الأرض؛ لأنّ جواز الدخول بلا استئذان من فروع هذا 
الاستحقاقء والقاعده ترفع هذا الاستحقاق» ليس من حقه إبقاء النخله فى أرض الأنصارى» يعنى ليس من حقه أن يمنع الغير من 
التصرف فيه فيؤمر بالقلع. 


ثم يتبه على نكته» يقول: تفرّع جواز الدخول بلا استئذان على إبقاء النخله فى الحائط» هذا نظير تفرّع وجوب المقدّمه على 
وجوب ذيهاء ولا شبهه أنْ وجوب المقدمه إذا كان ضررياً وارتفع بلا ضررء فأنّ هذا يوجب رفع وجوب ذى المقدمهه فإذا 
فرضناء جواز الدخول إلى العذق بلا استئذان بالنسبه إلى حق إبقاء النخله فى الحائط هو من هذا القبيل» فإذا كان جواز الدخول 
بلا استئذان ضررياً وير تفع بحديث لا ضررء هذا أيضاً يوجب رفع حق الإبقاء» وإذا ارتفع حق الإبقاء؛ فحينئذٍ لا يكون مسلطاً على 
منع غيره من التصرّف بهذا المال» فيجوز القلع» ويؤمر بالقلع؛ وحينئذٍ يمكن توجيه وتعليل الأمر بالقلع بحديث لا ضرر ولا ضرار. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الإشكال الذى أورد على الاستدلال على الروايات المتعرضه لهذه القاعده. وكان الإشكال يرتبط بأنه كيف 
يمكن توجيه تعليل الأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرار كما هو ظاهر الروايه ؟ كيف يمكن هذا التعليل مع أنه بناءٌ على ما ذكروه 
فى تفسير الحديث الشريف من أنه نهيٌ عن الضرر والضرارء أو أنه نفى للأحكام الضرريه » هذا لا يكاد يمكن تطبيقه على الأمر 
بقلع النخله. لا النهى التحريمى ينتج الأمر بقلع النخله. ولا نفى الأحكام الضرريه ينتج ذلكك: أمَا الأول فواضح على ما تقدم. وأما 
الغاتن + فباعتان أن أصل يقاء الفخلة ف تخائط الأتصارق لسن :فبروياء و ائما الصرر فكأ من دول منمرة إلى فدهن دون 
استئذان» جواز هذا الدخول ضررىء فيرتفع بالقاعده. وأمًا أن هذا ينتج الأمر بقلع النخله. فهذا ليس له وجه. فكيف يمكن تعليل 
ذلك بلا ضرر ولا ضرار ؟ 


ص: 7 
قلنا أن هناكك أجوبه عن هذا الإشكال: 


الجواب الأول: جواب الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) اعترف فيه بأننا لا نعرف النكته فى هذا التطبيق» صحيح ظاهر الروايه أنها 
تعلل الأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرارء لكننا لا نعرف نكته هذا التعليل» ليس واضح لدينا كيف طبق هذه الكبرى على هذا 
المورد لكنه يدّعى أن عدم الوضوح فى التطبيق لا يمنع من استفاده القاعده الكليه من حديث لا ضرر. 


الجواب الثانى: جواب المحقق النائينى (قدّس سرّه)الذى كان يقول أثنا لا نقول أنّ هذا تعليل للأمر بقلع النخله» وإنما ظاهر 
الحديث هو أن القاعده سيقت فى مقام تعليل المنع من الدخول بغير استئذان» وهذا التعليل مفهوم جداً بناء على أن مفاد الحديث 


هو نفى الأحكام الضرريه؛ لأنّ جواز دخول سمره إلى عذقه فى حائط الأنصارى. هذا حكم ضررى. فيرتفع بالقاعده؛ فيُمنع من 


الدخول بلا استثذان» أو حق الدخول بلا استئذان ضررىء فيرتفع هذا الحق» فيمكن تعليل المنع من الدخول بغير استئذان بهذه 
القاعده» وهذا أمر صحيج ومفهوم وليس فيه أَىْ إشكال. 


هذا الجواب تقدّم مافيه بأنّه خلا.ف ظاهر الروايات» ظاهر الروايه هو تعليل الأمر بقلع النخله بالقاعده وليس تعليل المنع من 


دخول من دون استئذان. 


الجواب الثالث: هذا الجواب يشتمل على وجوه يجمعها أنْ نرفع الإشكال فى هذا التعليل؛ أليس قالوا تعليل الأمر بالرفع بالقاعده 
مشكل ؟ هذا الجواب يقول يمكن تعليل الأمر بقلع النخله بحديث لا ضرر ولا ضرارء قلنا أن هذا الجواب يشتمل على وجوه: 


الوجه الأسول: تقدّم سابقاًء ونذكر به هناء هذا الوجه يقول أنّ هذا كله مبنى على ما ذكروه؛ أمَا إذا قلنا أن النهى نهى سلطانى 
ولائى؛ حينئلٍ يرتفع الإشكال. وانتهى الكلام إلى الوجه الثانى الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


ص: خرف 


الوجه الثانى: حاصل ما يريد أن يقول هو : صحيح أنّ العله الأخيره للضرر بالنسبه للأنصارى هو دخول سمره إلى عذقه من غير 
انتداق هذاهؤ النقو الاتصارى: لاحن الول الى عدقة ناض مه فكق؟ إقاء العدق قن شافط الأتضارى ند الأنقاهه: 
عله العلل» وهو الذى يسبب المشاكلء لو لم يكن لسمره حق إبقاء عذقه فى حائط الأنصارى لارتفعت كل هذه المشاكلء فإذن: 
الفور وإن كان «المتاشدوه تاشر مك :دكيول سيدرة إلى عنافه من دوق انكذان الك حى الدخول كنها دخ كوق لتاعق ف /إبقاء 
عذقه فى حائط الأنصارى؛ فحينئذٍ لا ضرر كما ينفى جواز دخوله إلى عذقه بلا استئذان» ينفى أيضاً حق إبقاء العذق فى حائط 
الأنصارىء فليس له حق فى إبقاء عذقه فى حائط الأنصارىء فإذا لم يكن له حق فى إبقاء العذق فى حائط الأنصارى؛ حينئذٍ 
يكون الأممر بقلع النخله مبرراً؛ لأدنّه ليس له حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى. يعنى الحديث الشريف الذى ينفى الأحكام 
دروي هل يفي كاذ الأمزود ملق حوزن اتدول دلا امعان و بق | باق" العسلاق:قرة.عحاتط الأنضا رض تمزه بدن له 
حدق الدخول يل امتكذان: ولسن البحق إنقاء عندقة:فن حائط الألضار: إذن: من عق الأنضارى أن يطلب إزاله هذا العدق مم 
بستانه» والنبى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) فعل ذلكك, أمر بقلع ماده الضرر وهى العله فى هذا الضرر. 


فإذن: يمكن توجيه الأمر بقلع العذق بالقاعده بناءَ على أن مفادها ما قالوه من نفى الأحكام الضرريه. 


ويلاحظ على هذا الوجه: ليس لدينا قاعده تقول إذا كان المعلول ضررياً تكون علته هى المرتفعه بقاعده لا ضررء ما يكون 
ضررياً هو الذى يكون مرتفعاً بالقاعده؛ أمَا أن نلتزم بارتفاع الحكم الضررى وارتفاع الحكم الذى هو عله لهذا الحكم الضررى؛ 
فالقاعده لا تقتضى هذاء ومكّلوا لذلكك بأمثله» قالوا لو فرضنا أن إطاعه الزوجه لزوجها فى عمل معن من الأعمال كان ضررياً 
نبا ونينيي لزه كرو يط زا ماده تارك اماف اوركف ارو مالعل ماعنا عاتم مون الور لدي 
الأحكام الضرريه؛ لكن لا موجب لرفع اليد عن الزوجيه التى هى العله لوجوب الإطاعه. وهكذا لو فرضنا أن الإنسان اضطر لشرب 
الماء النجسء الذى يرتفع بهذا الاضطرار من قبيل ما نحن فيه وهو حرمه شرب النجس.ء باعتبار أنّ حرمه شرب النجس يلزم منها 
الضررء فتكون حرمه شرب النجس مرتفعه لكن لا موجب لارتفاع النجاسه التى هى العله فى حرمه شرب النجس. ما نحن فيه 
من هذا القبيلء هنا لدينا ما اسماه بعله :العلل ال>فى عق إنقاء العذق فى عالط الأتصارى هذا ماز عله لذخول سمزةه إلى عذقه 
فنعا نل الأنضنا ع واذ استقة اقم يدق الدقول إلى عدف عار مكدر ارو إلة أ في« نقاء" ديه قن حاط الأعيا ري لبعى قل موز 
وإنما دخول سمره بلا استئذان هو الضررىء وعلّته هو حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارىء لكنه لا موجب ولا مبرر لارتفاع هذا 
الحق. وإِنّما الذى يرتفع فقط هو حق الدخول بلا استئذانء باعتباره حكماً ضررياًء وأمَا أصل بقاء العذق فى حائط الأنصارى, 


وأمّا مسأله قياس ما نحن فيه بما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) كما ذكرنا فى الدرس السابق من أنه قاس ما نحن فيه بمسأله 
وجوب المقدمه ووجوب ذى المقدمه. قال ما نحن فيه من قبيل ما إذا كان وجوب المقدمه ضررياء فأنّ الذى يرتفع بحديث لا 
ضرر ليس هو وجوب المقدّمه فقطء وإنما وجوب المقدّمه ووجوب ذى المقدمه أيضاً يرتفع لا أنّ فقط وجوب المقدّمه يرتفع» 
منشأ وعله وجوب المقدّمه الذى هو وجوب ذى المقدمه أيضاً يرتفع عندما يكون وجوب المقدّمه ضررياًء كما لو فرضنا أن 
امتشال ذى المقدمه كان يتوقئ السفر مشا فكواة وحودي اسفن وجرا مد هاقلن ركنا أن وجرت 
السفر كان ضررياً يرتفع وجوب السفر ويرتفع وجوب ذى المقدمه أيضاً؛ لأنّ وجوب ذى المقدمه هو العله لوجوب السفرء 
فيذكر هذا مثالاً على أن كون الحكم المعلول ضررياً يستوجب ارتفاع علته. قياس ما نحن فيه على هذا قياس مع الفارق» باعتبار 
أنه فى باب المقدمه المفروض فى المقدمه ومعنى المقدمه أنْ ذا المقدمه يتوقئف على الإتيان بالمقدمه. ومن دونها لا يمكن 
الإتيان بذى المقدمه. فالتوقق موجود فى المقدمه وذى المقدمه؛ بل معنى المقدميه هو أنه لا يمكن الإتيان بذى المقدمه من 
دون الإتيان بمقدمتهء وهذا معناه أن المقدمه عندما تكون ضرريه؛ فذو المقدمه أيضاً بالتبع يكون ضررياء قهراً يكون ضررياً 
فارتفاع وجوب ذى المقدمه فى هذا المثال ليس تطبيقاً للقاعده التى يقول بها وهى كلما كان المعلول ضررياً فترتفع علته وإنّما 
باعتبار أنه فى هذا المثال نفس ذى المقدمه صار ضررياً بالتبع؛ لأنه يستحيل الإتيان بذى المقدمه من دون المقدمه. فإذا صارت 
المقدمه ضرريه. فهذا معناه أن ذا المقدمه يصير ضررياًء فتنطبق عليه القاعده وتكون موجبه لارتفاع وجوب ذى المقدمه. هذا غير 
ما نحن فيه» فنحن نتكلم عن أن حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى صار منشثاً لحق الدخول إلى العذقء لكن هذا لا يعنى أنه 
إذا كان حق الدخول إلى العذق بلا استئذان ضررياًء أنّ هذا يكون موجباً لارتفاع حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى كما 
ذكرنا فى الأمثله السابقه. 


ص: ع7 


بود وزاك كيل هل مات كوو لتقو التاق فقت يدان ذا العزاب» وتتاميلة التفان دلو تولباعم كل ناد كرويلا 
أن حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى هو حكم ضررى؛ لكونه عله العلل كما يسميه الكلام فى أن كون حق إبقاء العذق فى 
حائط الأنصارى ضررياً فتنطبق عليه القاعده. أى أنّ هذا الحكم يرتفع» يعنى ليس لسمره الحق فى إبقاء عذقه فى حائط 
الأنصارى, ولا يثبت أكثر من هذاء الإشكال يقول: هل يلزم من هذا أن يؤمر الأنصارى بقلع عذق سمره ؟ هذا لا يترتب عليه. 
نعم» ليس له حق فى إبقاء العذق فى حائط الأنصارىء لكن فى هذه الحاله عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعىء والحاكم 
الشرعى بعد أن يُرفع الأمر إليه يأمر سمره أولاً بأن يقلع عذقه؛ لأنه ليس له حق فى إبقاء عذقه فى حائط الأنصارى؛ لأننا افترضناه 
ضررياً وارتفع بحديث لا ضررء فيأمره بأن يقلع عذقه. إذا امتنع سمره من القلع؛ عندئذ يخوّل الحاكم الشرعى شخصاً بتطبيق هذا 
الحكم, يعنى يقلع هذا العذق من حائط الأنصارى؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى أن يؤمر الأنصارى إذا رأى الحاكم أنه الأنسب أن 
يؤمر الأنصارى بقلع هذا العذق. وليس غير الأنصارى, فيؤمر الأنصارى حينئذٍ بقلع هذا العذق من حائطه. التسلسل الطبيعى لعدم 
وجود حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى بهذا الشكلء سمره ليس له حق إبقاء العذق. لكن هذا لا يعنى أن يقلع الأنصارى 
النخله وإِنّما لابد أن يرفع الأنصارى أمره إلى الحاكم الشرعىء فالحاكم حينئذٍ وهو الرسول(صِلَى الله عليه وآله وسلّم) يأمر 
سمره بأن يقلع عذقه. فإذا امتنع باعتبار أن الحاكم ولى الممتنع؛ فى هذه الحاله تنتقل النوبه إلى أن يخول أمر القلع إلى شخص 
أخودهدا هو ترز دي ان مار وقد لرواية لابظور متها « كدف الروك أنزنا رسن قيلي اللو ليمتو لدومل) الاتصارى 
بقلع النخله بمجرّد أن عرض على سمره التعويض. عندما رفض التعويض أمر الرسول(صكى الله عليه وآله وسلّم) الأنصارى بقلع 
النخله» وعلله بلا ضرر ولا ضرار» لكن لم يأمر سمره أولاً بقلع النخله» ويمتنع حينئذٍ تصل النوبه إلى أنه ولى الممتنع فمن حقه أن 
يأمر شخصاً آخر بقلع النخلهى هذا ليس موجوداً فى الروايه» وإنما مباشره وبمجرد أن رفض التعويض أمر الأنصارى بقلع النخله. 
وهذا لا ينسجم مع افتراض أن الأسمر بقلع النخله يُعلل بلا ضرر مع افتراض تطبيق لا ضرر على حق إبقاء العذق فى حائط 
الأنصارىء حتى مع هذا الفرض. الإشكال الأول يقول أن حق إبقاء العذق فى حائط الأنصارى لا علاقه له» الحديث يطبق على 
حق الدخول بلا استئذان لأنه هو الضررىء بينما ذاكك ليس ضررياء تنزلنا وسلمنا أنْ حق إبقاء العذق أيضاً ضررىء فالإشكال 
يقول أن هذا أيضاً لا يبرر أن يؤمر الأنصارى مباشره وبلا أن يكون ذلكك مسبوقاً بأن يؤمر سمره أولاً بقلع عذقه. فتبقى المسأله 
غير واضحه ولا نستطيع أن نبرر الأمر بقلع النخله بحديث لا ضرر ولا ضرار. 


ص: تغرف 


الجوات الأول عن الوجه الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) تام» أنه ليس لدينا هكذا قاعده تقول أنْ المعلول إذا كان 
ضررياً ترتفع علته» فالضررى هو الدخول إلى العذق من دون استئذان» هذا هو الضررى وهو الذى يرتفع, أمَا حق إبقاء العذق» 
فقد قلنا أنه ليبس ضررياً مباشره ولا مبرر لارتفاعه لمجرّد أن يكون معلوله وما ينشأ منه ضررياً. أما الجواب الثانى» فيمكن التأمل 
فيه بأن يقال هذا الكلام الذى ذكر صحيح, وهو أنّ الأنصارى ليس له حق التصرف فى العذق» فحتى لو فرضنا أن سمره ليس له 
َحَق إبقاء العدق فى عامل الاتضارق الكن الأتضتارى لأ ملك دق التصرق فى العدق مباكرسات بقلعه وورمية لكتنا تقول قت 
له هذا الحق بواسطه أمر النبى(صلى الله عليه وآله وسلّم) له بذلك. لأنّهِ هو الذى أمره بقلع العذق» فثبت له هذا الحق من قبل 
النبى(صكَى الله عليه وآله وسلّم)» فجاز له القلع. يبقى أن يقال: لماذا لم يؤمر سمره أولا بقلع عذقه. فإن امتنع؛ عندئفٍ يؤمر 
الأتما نف لعن أن الحاكم ولى الممتنع. 


يمكن أن يقال أن هذا كان معلوماً من حال سمره هذا الرجل المعاند المصر على الخطأ والمضى فيما صار إليه. واضح من حاله 
أله ررقف لكك ولا وين الأارقاء غلاقة وان تدع وعم علن الكل من دؤة امتفةانه تلعله يكوق معلوما مق تحال هذا المعائل 
أنه لو أمر بقلع عذقه لا يقلعه ويبقى مصراً على بقاء العذق فى هذا المكان حتى يتمكن من الدخول إليه؛ فحينئذٍ كأنّ امتناعه 
كان معلوماً من حاله؛ ولذا انتّقل إلى ما يترتب على ذلكك وهو تخويل شخص آخر بقلع النخله. وأنسب من يُخوّل هو الأنصارى 
نفسه. فالحائط حائطه والبستان بستانه» فيخوّل بذلكك؛ وحينئذٍ يتم التخريج, فيمكن تبرير وتعليل الأمر بقلع النخله بقاعده لا ضرر 
مع التنزل وافتراض أن حق إبقاء النخله فى حائط الأنصارى حكم ضررىء لكن هذا ما منعناه سابقاً. 


ص: إزفرف 


الوجه الثالث والوجه الرابع الآتى يفترقان عن الوجه الثانى فى نكته جوهريه وهى أنّ الوجه الثانى كان ينظر فى جوابه إلى فقره لا 
ضرر ويحاول تبرير وتوجيه التعليل بلا ضرر للأمر بقلع النخله» يقول لا ضرر يمكن أن تكون علّه يُعلل بها الأمر بالقلع على 
أساس أن مفاد لا ضرر هو نفى الأحكام الضرريه؛ والحكم الضررى وإن كان هو الدخول بلا استئذان» لكن عله العلل هو حق 
إبقاء العذق فى حائط الأنصارى؛ هذا هو الحكم الضررى وهو الذى يرتفع بحديث لا ضرر باعتبار أن مفاده هو نفى الأحكام 


الضرريه. فإذن: هو يالاحظ فقره لا ضرر ولا يتعرض إلى فقره لا ضرار. 


أما الوجه الثالث فيلتفت إلى فقره لا ضرار ويستفيد منها توجيه وتعليل الأمر بقلع النخله. وذلك باعتبار ما تقدم سابقاً نقله عن 
بعض الأعلام من أنّ هناك فرقاً بين الضرر وبين الضرارء الضرار هو عباره عن إنزال الضرر بالغير على نحو الاستمرار أو التأكيد 
أو القصدء فهو من قبيل الإضرار بالغير» وليس إنزال الضرر بنفس المتضرر الذى هو بمعنى الضررء إنزال الضرر بالغير عندما يُنهى 
عنه يكون مفاده هو تحريم الإضرار بالغير» لكن عندما ينفى كما فى محل الكلام» حيث فى محل الكلام لم ينه عنه وإنما قال لا 
ضرار» يكون مفاده هو التسبيب إلى عدم الإضرار بالغير» وهذا يكون من خلال أمور: 


الأمر الأول: تحريم الإضرار بالغير شرعاًء حرمه تكليفيه» هذه خطوه لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجاً وللتسبيب إلى عدم الإضرار. 


الأأمر الشانى: تشريع اتخاذ وسائل مانعه من تحقق الإضرار بالغير خارجاً فهو يقتضى كلا الأمرين, لا أنه يقتضى فقط تحريم 
الإضرار تكليفياًء وبهذا يفترق الضرار عن الضررء الضرار تقدّم سابقاً نقللا عن صاحب هذا الوجه أن الإنسان لا يُقدم على الضرر 
عاده إلا بتحميل من قبل الشارع» فيكون نفيه ظاهراً فى نفى التحميل الشرعىء يعنى نفى الأحكام الضرريه» أما الإضرار بالغير 
فيقدم عليه الإنسان» باعتبار دواع غضبيه» أو شهويه؛ حينئذٍ يكون نفيه ظاهراً فى التسبيب إلى عدمه؛ يعنى عدم الإضرار بالغير» 
هذا بكرة يقطارين أو أكزة الصو الأول تسريه تكرفاء والاخراوا لخي جرام: كيه والخطره(النانيه اتككوين وتات وساف 
إجرائيه يخوّل الحاكم بها لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجاً. هذا الجانب الأخير هو الذى يُستفاد منه لتبرير الأمر بقلع النخله؛ لأنها 
وسيله للإضرار بالغيرء ولو اكتّفى بالتحريم الشرعى لبقى الإضرار متحققاً فى الخارجء فتتُخذ هذه الوسيله للأمر بقلع النخله. 
فيمكن تبرير الأمر بقلع النخله وتوجيهه بلا ضرار وليس بلا ضرر؛ وحينئذٍ يكون التعليل مقبولاً ومفهوماً ويرتفع الإشكال المتقدم. 


ص: عع7”" 
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الوجه الرابع: يعتمد أيضاً على أن يكون التطبيق على المورد بلحاظ فقره لا ضرار أيضاً كالوجه الثالث؛ ويقال فى مقام بيانه أن 
الاشكال إنما نشأ بتخبل أنّ التطبيق بلحاظ فقره لا ضررء لأنّ الإشكال كان يقول أن لا ضررء سواء فش رناها بالنهى تكليفاً عن 
الضررء أو فسّرناها بنفى الأحكام الضرريه. هى لا تستطيع أن تنتج الأمر بقلع النخله؛ لأنْ بقاء النخله ليس ضررياء فلا يشمله النهى 
التكليفى إذا قلنا بإفاده الحديث للنهى التكليفى ولا يمكن نفيه باعتباره ضررياً؛ لأنّ حق بقاء النخله ليبس ضررياً حتى يُنفى بلا 
ضررء فكيف طبق الحديث على المورد ؟ فالإشكال نشأ من تخيل أنّ التطبيق بلحاظ فقره لا ضرره بينما الصحبح أنّ التطبيق هو 
تحال فقره لل شار 


توضيح هذا الأمر هو أن يقال أن الحكم الشرعى له ثلاث حالات: 
الحاله الأولى: أن يكون بذاته حكماً ضررياً ويُمثل لذلكك بلزوم البيع الغبنى» نفس الحكم بلزوم البيع الغبنى هو حكم ضررى. 


الحاله الثانيه: أن يكون الحكم ضررياً بتوسط إراده مقهوره كنا بع الح هذ الوه وهر السية القية "تدم 
ا" الى ير خفلا الآخترون بآنه يكرن هيوويا بانعالة من :قبل وعوت الوقيوي فإلهافن حك فيه الس فسوي 
لكن بامتثاله يكون ضررياً فى حالاتٍ معينه» السيد الشهيد (قدّس سرّه) يعتر عنه بأنه يكون ضررياً بتوسط إراده مقهوره للحكم 


الشرعق وإوادة المولى, 


الحاله الثالثه: أن يكون الحكم ضررياً بتوسط إراده غير مقهوره. ومثاله ما نحن فيه(جواز دخول سمره بن جندب إلى عذقه فى 
حائط الأنصارى من دون استئذان) هذا الحكم الشرعى يكون ضررياً بتوسط إراده غير مقهوره. باعتبار أن سمره بن جندب 
يدخل على الأنصارى ولا يستأذن منه فإرادته غير مقهوره لإراده المولى التى تقول له شىء وهو يريد شيئاً آخراء فيكون الحكم 


توي تروط هله الازاده الحو عتوورة. 
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يقول (قدّس سرّه): أنْ فقره لا ضرر ترفع الحكم فى كل هذه الحالات الثلاثه» فتنفى لزوم البيع الغبنى» وتنفى وجوب الوضوء 
الضررىء وتنفى أيضاً حق الدخول بلا استئذان؛ إذا نفت حق الدخول بلا استئذان سوف يثبت تحريم الدخول بلا استئذان 
فيكون الدخول بلا استئذان نتيجه نفى الجواز يكون محرّماً شرعاًء هذا تتكمّل به لاضررء لكن هذا المقدار من نفى الحكم لا 
يكفى لمنع سمره بن جندب من الإضرار بالأنصارى» يبقى مصرّ؛ لأنه شخص معاند وعاصء وبانى على عدم امتثال هذا التكليف. 
هنا يصل دور لا ضرار لكى تمنع من تحقق الإضرار بالأنصارى مع افتراض بناء سمره على ارتكاب الفعل المحرم الذى هو 
الدخول بلا استئذان» فدور لا-ضرار هو أنها تنفى ما يوجب إمكانيه الإضرار بالأنصارى» السبب الذى يكون هو الموجب 


للإضرار بالأنصارى والذى يتشبث به سمره للإضرار بالأنصارى هى تأتى وترفعه والذى هو عباره عن حق إبقاء النخله فى حائط 
الأنصارىء يعر هذا التعبير» يقول: لا ضرار تنفى الضرر الحرام بلحاظ ما فى الشريعه لا أنها تنفى الضرر بلحاظ ما فى الشريعه» 
نفى الضرر بلحاظ ما فى الشريعه تتكفل به فقره لا ضررء يعنى تنفى الضرر الناشئ من الشريعه. لا ضرار تنفى الضرر المقيد بأن 
يكون حراماًء نفى الضرر بقيد أن يكون حراماً يكون ظاهراً فى نفى سبب وقوع هذا الضرر الحرام؛ والذى هو فى محل الكلام 
حق إبقاء النخله فى حائط الأنصارىء فإذا نفت هذا الحق؛ حينئنٍ يجوز للأنصارى أن يقلع هذه النخله ويرمى بها وجهه. ويصح 
تعليل الأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرار على هذا الأساس. )١(‏ 


ص: 7 


.888 مباحث الأصولء تقرير بحث الأصول للسيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج؟؛ ص‎ -١ 


وجه آخر أيضاً يُستفاد من كلمات السيد الشهيد (قدّس سرّه) وهو أن يقال بما تقدم سابقاً من أنّ الإضرار والضرار مأخوذ فيه 
تعمد الإضرار وتقصده. نكته أخذ التعمد والتقصد فى الضرار تعنى أن يكون هدف الشخص هو الإضرار بالغير» يعنى الفعل 
الذى يصدر من الإنسان هو يهدف به الاضرار بالغيرء وهذا يُستفاد من بعض التعابير الوارده فى الروايات»: يعنى عندما يقال فى 
تعفن الروابات أن لذن باع نصيبه من الدارء الجواب من قبل الإمام(عليه السلام) بقل إن كان ناكا فعليد ذا إن لم يكن 
مضاراًء فعليه كذا. واضح أن المقصود بالمضار هنا هو من يتعمد الإضرارء يعنى بهذا الفعل الذى جاء به وهو حقٌّ مشروع له أن 
يبيع نصيبه» إن كان قصد بهذا البيع التعشّف فى تطبيق هذا الحق وقصد الإضرار بالغير هو يعتبر مضارء فينطبق عليه عنوان الضرار 
والاضرارء الإضرار مأخوذ فيه التعمّد والتقصد. 


ومن هنا يظهرء بناءَ على هذه النكته أن النسبه بين لا ضرار ولا ضرار هى نسبه العموم من وجه؛ وذلكك لأنه فى بعض الأحيان 
يكون الحكم ضررى على الغير ويقصد به الشخص الإضرار به هذا هو ماده الاجتماع بينهماء مثل هذا يمكن نفيه بلا ضرر 
ويمكن نفيه بلا ضرار؛ لأنّه أيضاً الحكم فيه ضرر على الغير» وقصد به الإضرار بالغير كما فى جواز الدخول بلا استئذان. هذا 
الحكم ضررى على الشخص وهو الأنصارى» وسمره قصد به الإضرار بالغير؛ حينئذٍ هذا يكون ماده الاجتماع ويمكن نفيه بكل 
من الفقرتين» لا ضرر ويمكن نفيه بفقره لا ضرار » وقد يكون الحكم ضررياًء لكنّ الشخص لا يقصد إضرار الغير به» فى هذه 
الحاله حينئذٍ يمكن نفيه بالفقره الأمولى دون الفقره الثانيه؛ لأأنه لم يقصد الإضرار بالغير حتى يُنافى بلا ضرارء وإنما الحكم 
ضررىء فتشمله فقره لا ضرر التى تقول أن الأحكام الضرريه منفته على ما تقدم سابقاًء فينفى الحكم الضررى الذى لا يقصد 
الشخص به الإضرار بالغير دون فقره لا ضرار. بعض الأحيان بالعكسء بمعنى أن الحكم ليس ضررياً لكن الشخص يقصد به 
الإضرار بالغير» هنا يكون دور فقره لا ضرار وهى التى تنفى هذا الضرر؛ لأنَّ فيه تعمد استخدام الحكم والتعشف فى استخدام 
الحكم أو الحق الذى هو أيضاً حكم شرعىء مثل هذا ينفى بلا ضرار لا بلا ضرر؛ لأننا لا نستطيع أن ننفيه بلا ضرر؛ لأنَّ الحكم 

بحسب الفرض ليس ضررياً. حق إبقاء النخله فى حائط الأنصارى ليس ضررياً. حق الطلاق بيد من أخذ 
بالساق أى بيد الزوج؛ ليس ضررياء لكن قد يتعشف الزوج فى استخدام هذا الحق» فيكون ضاراً بزوجته. ومانعاً لحقوقها ومؤذياً 
لهاء هذا تعسف فى استخدام الحق» ولا يمكن أن نطبق عليه لا ضرر؛ لأنّ أصل كون الطلاق بيد الزوج ليس ضررياً حتى يُنفى 
وإنما هنا نحتاج إلى لا ضرار باعتبار أن هناكك تعمد الإضرار بالغير من دون أن يكون هناك حكم ضررىء فالحكم ليس ضررياً 
ولكنه تعمّد وتعشف فى استخدامه للاضرار بالغير» فى هذه الحاله يمكن نفيه بلا ضرار ى بلا ضرر من جهه التعمّد, نكته التعمّد 
هى إذا أخذنا التعمّرد فى مفاد الإضرار ومفاد الضرارء نكته التعمّرد هى التى تنتج هذا الشىءء باعتبار أن نكته التعمد تعنى فى 
الحقيقه أنّ الشخص لا يبالى بحرمه الحرام؛ فهو يتعمد الضرار» تشير إلى عدم مبالاه الشخص بصدور الحرام منه؛ فحينئذٍ عندما 
تأتى لا ضرارء كأنها تريد أن تنفى سبب الضرر الحرام؛ وسبب الضرر الحرام هو وجود النخله فى حائط الأنصارى؛ فهى تنفى هذا 
السببء فتنفى هذا الحقء وإذا انتفى هذا الحق؛ حينئذٍ يجوز للأنصارى أن يقلع هذه النخله ويرميها بوجهه. 
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الوجه الثالث لدفع الإشكال الذى هو عباره عن أنه كيف يمكن تطبيق قاعده لا ضرر على مورد الأمر بقلع النخله ؟ الإشكال نشأ 
من افتراض أنْ التطبيق كان بلحاظ فقره لا ضررء فيقول الإشكال كيف يمكن فهم هذا التطبيق؛ لأنّ فقره لا ضرر تنفى الحكم 
المسبب للضررء وجوب الوضوء يكون ضررياء فيكون منفياً جواز الدخول بلا استئذان يكون ضررياً فيكون منفياًء لزوم البيع 
الغبنى يكون ضررياًء قينفى بلا ضررء فى مورد التطبيق حق بقاء النخله فى حائط الأنصارى ليس ضررياًء أصل بقاء النخله ليس 
ضررياًء فكيف يمكن تطبيق قاعده لا ضرر لنفى هذا الحق؛ والحال أن قاعده لا ضرر تنفى الحق والحكم إذا كان ضررياً؟ هذا 
الحق ليس ضررياًء فلا معنى لنفيه بلا ضرر حتى نصل إلى الأمر بقلع النخله ونعلله بلا ضررء الإشكال من هنا نشأ. 


ذكرنا أن الأجويه الأخيره تحاول أن تين أن التطيق لس يلخاظ له عسررء و تنا يلحاظ فته لا شترارء بلحاظ فقره لا شيران الرحة 
الخير الذى ذكرناه كان مبنياً على ما تقدم الأشاره إلبهسابقاً وهو أن الضرار أحد فى مقاده الى والتقش ده وقلنا أن هتاكة 
بعض الاستعمالات تساعد على ذلكك ويفهم منها أن الضرار والإضرار مأخوذ فيه التعمّد والتقصّد. بناءً على هذا حينئذٍ جاب عن 
هذا الإشكال بما تقدّم من أنْ التطبيق بلحاظ فقره لا ضرار وليس بلحاظ فقره لا ضررء ويكون التطبيق على المورد بلحاظ فقره لا 
ضرارء باعتبار أن حينشذٍ سوف يكون بين لا ضرار وبين لا ضرر عموم وخصوص من وجه. يجتمعان فى الضرر الذى يقصد 
المضار فيه الإضرارء هذا يمكن نفيه بلا ضرر ويمكن نفيه بلا ضرار؛ لأنَّ الضرر موجودء وقصد الإضرار أيضاً موجود. ويختلف 
كل منهما فى مورده؛ مورد اختلاف لا ضرار عن لا ضرر هو ما إذا فرضنا أن الحكم أو الحق لم يكن ضررياًء لكن كان الشخص 
يتقصد ويتعمد الإضرار بالغير» وكان يستخدمه ذريعه للإضرار بالغير» فى مثل هذه الحاله يفترق لآ ضرار عن لا ضررء هنا لا 
يمكن نفى هذا الحق وهذا الحكم بعد افتراض أنه ليس ضررياًء لا يمكن نفيه بلا ضررء وإِنّما يُنفى بلا ضرار؛ لأنَّ المفروض أنه 
يتعمد الإضرار بالغير» يتخذ الحق أو الحكم ذريعه للإضرار بالغير» هنا يأتى دور لا ضرار لنفى ذلككء ويكون نفى الضرار فى 
هذه الحاله فى رفع ذلكك الحق الذى يتذرّع به هذا الشخص للإضرار بالغير» ومن الواضح أن هذا الحق الذى يتذرّع به سمره بن 
جندب كان هو حق بقاء النخله فى حائط الأنصارىء فتّقطع ماده الفساد وماده الإضرار تُقلع» باعتبار نفى هذا الحق بالنسبه لهذا 
الشخص الذى يتذرّع به للإضرار بالغير» فيقال لا حق لكك بذلكك. فإذا لم يكن له حق بذلكك؛ فحينئذٍ يترتب الأمر بقلع النخله. 
فيضٌح تعليل الأمر بقلع النخله بلا ضرر ولا ضرار والمقصود بذلك هو فقره لا ضرار كما قلنا لا فقره لا ضرر. 
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واضح أن دفع الإشكال على أساس أن تطبيق القاعده على الأمر بقلع النخله؛ أن التطبيق بلحاظ فقره لا ضرار» هذا يتوقف على 
افتراضى أن هذا كك قرقا بين لا رو :وية له كسان على أق بكرن مقاد لل ضر غير فقاد للا فترار هو إلا إذا كان مقادهما واعداء 
حينئذٍ لا نستطيع دفع الإشكال بلحاظ فقره لا ضرار لا بلحاظ فقره لا ضررء أصلا نفس هذا الطرح معناه الاختلاف فى مفادهما 
وأنْ ما يُستفاد من لا ضرار غير ما يُستفاد من لا ضررء فيقال أنْ الإشكال إِنْما يلزم إذا فرضنا أن التطبيق بلحاظ فقره لا ضررء 


ولكنه يندفع الإشكال إذا قلنا أن التطبيق بلحاظ فقره لا ضرار. إذن: لابدّ من افتراض وجود اختلاف فى مفادهما حتى يصح دفع 
الأشكال جناة قروم رهطا الاحدلاق هو هذا التدى ذ كر فى هذا الرحدة الأحين اختللاف قن أن المترال تغط معن اعفد 
والتقضّد, وإلا إذا لم نأخذ هذه النكته بنظر الاعتبار؛ حينئذٍ لا نستطيع أن ندفع الإشكال بهذا الطرح؛ وحينئذٍ يقال أنّ لا ضرار 
زائده وتكرار باعتبار أن الضرار مهما يكن إذا لم نأخذ نكته التعمّد والتقصد فى مفهومه. هو لا يخرج عن كونه نوعاً من الضررء 
غايه الأمر أنّ بعضهم يقول هو الضرر الطويل» أو هو الضرر المستمرء أو الشديدء ليكن هو الضرر الشديدء أو المستمر أو الطويل» 
بالنتيجه هو ضررء فيكفى فى نفيه نفى الضرر؛ لأنْ ضرار يعنى ضرر شديدء أو مستمرء بالنتيجه هو لا يخرج عن كونه ضرراً 
فيكفى فى نفيه نفى الضرر ولا نحتاج إلى نفى الضرارء وإِنْما نكون بحاجه إلى نفى الضرار عندما نفترض أنْ لا ضرار لها مفاد 
يختلف عن مفاد لا ضررء وأحسن ما يمكن أن يقال هو أنْ الضرار يستبطن التعمّد والتقصّدء ومن الواضح أن التعمّد والتقصّ د 
عندما نقول تعمّد الإضرارء أنْ هذا شخص يتعمد الإضرار بالغى» واضح أن هذا فى حدّ نفسه يستلزم افتراض أن هذا شخص لا 
يعتنى بحرمه الإضرار؛ لأنه يتعمد الإضرار بالغير. إذن: هذا الشخص الذى يتعمد الإضرار بالغير هو لا يعتنى بحرمه الإضرار»ء ومن 
هنا لا يكوة فى الإضنزاو نف تجواز الدخول بلا امعدان كما هو المستفاد مو قفره لا مور لأنَ هذا لا متعه من الاضران بالغير؛ 
للد يعضت الاعيواذ عالق لوك عدر الأغبر ار بالوخار ره التدعول يان اسان القن ات الاتضارى لكرته اضصرارا 
بالأنصارى» هذه الحرمه المستفاده من لا ضرر بعد تطبيقها على جواز الدخول بلا استئذان» فى لا ضرار فرض أنّ هذا لا يعتنى 
بهذه الحرمه؛ لأخذ التعمّد والتقصّد فى مفهوم الضرار , فعندما يُنفى الضرار لا يكون المقصود به هو نفى جواز الدخول ونفى 
جزاذ الذقك وا لالد درمتي فيه لينيف أن هذا ل سس بحر الاعتزار وا للد ولا عقو ور مد النشول إلى حاط الانقيا رو كاه 
إضراراً بالغير» هذا لا يبالى به فقره لا ضرار لا تنفى نفس ما نفاه لا ضررء وإِنّما هذا وحده يجعلها ظاهره فى أُنّها ناظره إلى شىءٍ 
آخر هو أن الشخص الذى يتذرّع بالحكم الشرعى أو بالحق» لكى يضر الغير ويتعمّد ويتقصد الإضرار بالغير؛ لا ضرار حينئذٍ تنفى 
هذا الحق وهذا الحكمء وإن لم يكن هذا الحق وهذا الحكم ضررياًء فيكون لها مفاد آخر غير مفاد لا ضرر. 
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إذن: لا ضرر تنفى الحكم الضررىء فإذا طبق هذا كما يدّعى أنه طبق فى الروايه على جواز الدخول بلا استئذان» فلا ضرر نفت 
هذا الجوازء وثبت بذلكك حرمه الدخول بلا استئذان» لكن سمره لا يعتنى بهذا التحريم وبقى مصراً على الدخول بلا استئذان 
ملاوع بأ انهه فرق اتا الأشتارك سس ار حق بقاء العذق فى حائط الأنصارى _____ هو يتذرّع به 
للإضرار بالأنصارىء لا ضرار ناضره إلى هذاء باعتبار ما قلناه من أَنّه أخذ فى مفهوم الضرار التعمد والتقصد مما يعنى ويستلزم 
عدم المبالاه بتحريم الإضرارء فلا يكفى هذا لمنع وقوع الإضرار بالأنصارى؛ لأنّه يتذرّع بهذا الحقء وهذا الحق ليس ضررياً حتى 
يمكن نفيه بلا ضررء وإِنّما يكون نفيه بلا ضرار. 


إذن: لا ضرار تنفى الحق أو الحكم الشرعى الذى يتخذه المضار وسيله للإضرار بالغير» وهذا مفاد آخر غير ما يُفهم من لا ضررء 
والتعليل حينئذٍ يكون صحيحاًء وتطبيق القاعده على موردها يكون صحيحا؛ لأنْها تسلب من حق بقاء العذق» ويترتب عليه الأمر 
بقلع النخله» وإزالتها عن حائط الأنصارى قطعاً لماده الإضرار. هذا الوجه الثالث. 


هناك بحث آخر فى أنّه لو فرضنا بناءً على أن التطبيق كان على مورد الأمر بقلع النخله وقبلنا بهذه التوجيهات أو واحد منها 
لتبرير هذا التعليل» تقدّم أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى أحد أجوبته عن الإشكال قال: أن التعليل ليس لتعليل الأمر بقلع 
النخله. وَإِنْما القاعده سيقت لغرض التعليل الحكم الآخر الذى هو حرمه الدخول بلا استئذان؛ وحينئلٍ يرتفع الاشكال؛ لأنْ جواز 
الدخول بلا استئذان حكم ضررىء فيُنفى بفقره لا ضرر؛ وحينئذٍ يرتفع الإشكال. المحقق العراقى(قدّس سرّه) أشكل على هذاء 
بأنه هل يمكن افتراض أن الروايه ساقت القاعده لتعليل حرمه الدخول بلا استئذان» أو أن هذا غير صحيح ؟ 
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المعروف هو إمكان تعليل حرمه الدخول بلا استئذان بقاعده لا ضرر بلحاظ فقره لا ضرر؛ لما قلناه مراراً من أن جواز الدخول بلا 
استئذان حكم ضررىء فيكون هذا الحكم منفياً بلا ضرر؛ لأَنَّ مفاد لا ضرر هو نفى الأحكام الضرريه؛ فإذا انتفى جواز الدخول 
تثبت حرمه الدخولء فإذن: يمكن تعليل حرمه الدخول بلا استئذان بقاعده لا ضرر بلحاظ فقره لا ضرر. هكذا يقول المشهور 
والمحقق النائينى(قدّس سرّه) أيضاً هكذا يقولء وإن كان هذا خلاف الظاهر. حيث ظاهر الروايه أَنّها مسوقه لتعليل الأمر بقلع 
النخله لا لتعليل حرمه الدخول بلا استئذان. هذا الافتراض تاره يُبئّن بلسان أن جواز الدخول بلا استئذان حكم ضررىء فيكون 
منفياً بلا ضرره وتاره يبن بلسان أن إطلاق جواز الدخول لفرض عدم الاستئذان ضررىء فيرتفع هذا الإطلاق بلا ضرر. النتيجه 


واحده وهى عدم جواز الدخول بلا امعان 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول بأنّ هذا لا يمكن قبوله؛ يستعين فى توضيح فكرته بافتراض أن القاعده امتنانيه» مسوقه مساق 
الامتنان» وبناءً عليه؛ حينئذٍ يقول لا نستطيع أن نطق القاعده لمنع سمره من الدخول بلا استئذان؛ لأنّ هذا فيه خلاف الامتنان على 
ذاكك الطرفء وإن كان فيه امتناناً على الأنصارى, لكنّه فيه خلاف الامتنان على سمره؛ والقواعد والأدله الامتنانيه عندما نطبقها 
فى مورد لابد أن نلاحظ فيها أن يكون الامتنان على الكل لا أن يكون فى التطبيق الامتنان على واحد. وخلاف الامتنان على 
شخص آخرء فإذن: لا يمكن أن نفترض أن نطق القاعده على جواز الدخول لرفع جواز الدخول ومنع سمره من الدخول بلا 
افكناة: لأنّ هذا التطبيق» وإن كان فيه امتنان على الأنصارىء لكننّه ليس فيه امتنان؛ بل فيه خلاف الامتنان بالنسبه إلى الطرف 
الآدخر والقاعده امتنانيه لا تقبل ذلكك. يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) : فى المقام نقول : أن القاعده طبقت على الأنصارى 
بمقدار ضمان حق الأمن بالنسبه إليه» ضمان حق حفظ عياله من أن يتعرضوا للنظر والانتهاك. تُطبق القاعده بهذا المقدارء باعتبار 
أن عدم الأمن ضررىء عدم حفظ عياله من الانتهاكك ضررى. فيثبت له حق أمن نفسه وأمن عياله وحفظهم. القاعده تُطبق بهذا 
المقدار» وليس نستفيد من القاعده سلب جواز الدخول وحق الدخول عن الأنصارى؛ هذا لا نستفيده من القاعده؛ وإلا يلزم 
إشكال أنّ القاعده امتنانيه ولا يمكن تطبيقها فى مورد يلزم منه خلا-ف الامتنان على شخص آخرء وإِنّما نقول أننا نطق هذه 
القاعده على الأنصارى» عدم الأمن للأنصارى ضررىء فلابدٌ أن نضمن له الأمن. وحفظ عياله؛ فالقاعده تطق عليه بهذا الاعتبار 
فقط لا أن نقول أننا بتطبيق القاعده نمنع سمره من الدخول بلا استئذان؛ لأنّ هذا خلاف الامتنان. 
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نعم فى هذه الحاله سوف يقع تزاحم بين حق الأنصارى فى الأمن وحفظ عياله وبين حق سمره فى الدخول إلى عذقه؛ وحينئذٍ 
نقدّم حق الأنصارى بالأهميه» ونقول أن حق الأنصارى فى حفظ نفسه وعياله وحفظهم أهم من حق سمره فى الدخول بلا 
استئذان» فيقدّم حق الأنصارى على حق سمره بالأهميه وليس بقاعده لا ضررء فنمنع سمره من الدخول بلا استئذان ليس بتطبيق 
قاعده لا ضررء وإِنّما باعتبار وقوع التزاحم ومراعاه للأهميه يكون حق الأنصارى فى حفظ نفسه وأمنه وأمن عياله أهم من ذاكك, 
فيتقدّم؛ وهذا معناه زوال حق سمره ويُمنع من الدخول بلا استئذان» وهذا معناه أنَّ القاعده لم تسق لغرض تعليل تحريم الدخول 
بلا استئذان, وإِنّما تحريم الدخول على الأنصارى بلا استئذان ثبت على أساس شىء آخر وبقاعده أخرى وبملاكك آخر وهو 
ملاكك التزاحم ومراعاه الأهميه لا على أساس تطبيق القاعده على ذاكك المورد . 


مسأله كون القاعده امتنانيه مسأله يأتى الحديث عنهاء ويقع الحديث فى أنّ الامتنان هل يراد به هذا المعنى» بحيث أنه لا يمكن 
تطبيق القاعده فى موردٍ إذا كان فيها امتنان على شخص وفيها خلاف الامتنان على من يريد الإضرار بهذا الشخص ؟ هل الامتنان 
يقتضى حتى هذا ؟ أو أنْ مقتضى كون القاعده امتنانيه هو أن يكون هنااكك امتنان» لكن ليس على الشخص الذى يريد الإضرار 
بهذا الشخص . 


بعبارهٍ أخرى: أنْ تطبيق القاعده والا-لتزام بخلا-ف الامتنان على الشخص المضار لا ينافى امتنانيه القاعده. نعم» ما ينافى امتنانيه 
القاعده هو تطبيق الحديث على مورد فيه خلاف الامتنان على شخص آخر ليس هو المضارء هنا يقال أنْ الحديث امتنانى ولا 
يمكن تطبيقه على مورو إذا كان يلزم منه خلاق الامتنان غلى شخص آخرء أما إذا لزم من تطبيقه خلاف الامتنان على شخص 
يريد الإضرار ويقصده. هذا هل هو خلاف الامتنان المستفاد من القاعده ؟ هذا سيأتى الكلام فيه. | 
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هناك نكته لابد من الإشاره إليها حتى نعرف أن الكلام تام أو لا . هذه النكته هى عندما نقول أن القاعده مسوقه لتعليل الحكم 
بحرمه الدخول بلا استثذان: ما هو المقصود بهذه العباره ؟ هل المقصود بها أن دخوله يتوقف على أذن الأنصارى ؟ بحيث إذا 
أذن له الأنصارى يدخل إلى عذقه؛ وإذا لم يأذن له الأنصارى لم يجز له الدخول ؟ هل هذا هو المقصود ؟ أو أن المقصود 
بالاستئذان هو الإخبار» أى يقول له أنت لا تدخل إلى عذقكك حتى تخبر الأنصارى: فالمقصود هو الإخبار لا طلب الأذن. هذه 
النكته مهمه فى جواب المحقق العراقى(قدّس سرّه) . 
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فى الدرس السابق ذكرنا أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) استشكل فى تخريج الحكم بحرمه الدخول بلا استئذان على سمره على 
أساس القاعده. كيف يمكن أن نطق القاعده لإثبات حرمه الدخول بلا استثذان على سمره ؟ استشكل فيها بنكته أنّ القاعده 
امتنانيه وفى القاعده الامتنانيه لا يجوز أن يكون فى التطبيق خلاف الامتنان بالنسبه إلى شخص وإن كان هو موافق للامتنان 
بالنسبه إلى شخص آخرء وفى المقام تطبيق القاعده لمنع سمره من الدخول بلا استئذان ان كان فيه امتنان بالنسبه إلى 
الأنصارىء لكن فيه خلاف الامتنان بالنسبه إلى سمره بن جندبء وهذا التطبيق بنكته أنْ القاعده امتنانيه هو يستشكل فيه من هذه 
الجهه؛ ولذا يقول أننا نطبق القاعده فقط لإثبات حق الأنصارى فى حفظ عياله والتستر عليهم؛ وهذا إلى هنا موافق للامتنان 
وليس فيه خلاف الامتنان» وإنما يكون خلاءف الامتنان إذا منعنا سمره بن جندب من الدخول بلا استئذان؛ حينئٍ يكون فيه 
خلاف الامتنان» هو يقول نحن لا نمنع ذاكك بقاعده لا ضرر حتى يقال أن هذه قاعده امتنانيه ولا يجوز تطبيقها فى موردٍ إذا لزم 
منه خلاف الامتنان» وإنما نحن نمنع ذاكك من الدخول بلا استئذان ونثبت حرمه الدخول بلا استئذان على سمره ليس بالقاعده» 
وإنما يدخل هذا فى باب التزاحم بين الحقّينء الأنصارى له حق حفظ عياله والتستر عليهم» وسمره له حق الدخول إلى عذقه 
هذان حمّان تزاحماء فى هذه الحاله يقدّم حق الأنصارى بالأهميه» أى أننا نلغخى حق سمره فى الدخول بلا استئذان» فيثبت حرمه 
دخول سمره بلا استئذان» لكن لا نثبته بالقاعده حتى يرد إشكال أن القاعده امتنانيه ولا يمكن تطبيقها فى موردٍ إذا لزم منه 
خلاف الامتنان» وإنما نثبته بقانون باب التراحم» بهذا نقدّم حق الأنصارى على حق سمره بالدخولء ونتيجه هذا التقديم هو منع 
سهره من الدغول' بل اسهذان: فبالتعيجه أن تطيق التاعده لاثات لحرن الدغول بلا اسعذان هو مدل إشكال؛ لأنُ القاعدة 
امتنانيه. ويقول هناكك طريق آخر لإثبات نفس النتيجه وهى حرمه الدخول بلا استئذان» لكن ليس بالقاعده » وإنما بقانون باب 


التزاحم» ومراعاه الأهميه. 
ص: "هلا 
ما ذكره بقطع النظر عن مسأله قلنا أنّه سيأتى بحثهاء وهى كون القاعده امتنانيه» وأنْ مقتضى الامتنان هو ما قاله من أنه يُمنع من 


تطبيق القاعده على موردٍ إذا لزم منه خلاف الامتنان بالنسبه إلى شخص آخرء وإن كان فيه امتنان على شخص. هذا هل هو ثابت 
مطلقاً ؟ حتى إذا كان الشخص الآخر هو من يقوم بالإضرار ؟ مع ذلكك نقول بعدم جواز تطبيق القاعده على مورد فيه امتنان على 


المتضررء لكن ما دام فيها خلا-ف الامتنان على المضارء هنا يمنع من تطبيق القاعده ؟ هذا يأتى بحثه» وبقطع النظر عنه؛ حينئلٍ 
يقال فى محل الكلام: أنْ حق الدخول إلى العذق بلا استئذان بالنسبه إلى سمره يمكن تصوّره على نحوين, ولابد من التمييز 
بينهما: 


النحو الأسول: أن نفترض أن الدخول ليس هو متعلّق الحق؛ الحق لم يثبت مباشره وابتداءً فى الدخولء وإِنّما الحق هو المحافظه 
على عتاقدة اذ 21 الحق تالت لحنظ عدقه: الم هودف حائظ الأتضارف:ولسن أن هذا الحق معلق بالدتعول ابتداءً. نعم الدخول 
ذكوق كارا عواة كلف > باععاره تقلت الحنظ عقف لا أن الدعرل هو بلك البح 


النسو العائى: أ تفتوضن أن مشعلق الحق هو نفس الدعول ماشزه: كما لو فرضنا اله جعله عزرطا هقح عقن لا أنه ممه 
لحفظ عذقه. 


حيس ]ذا فوفها أن الع القابة لسمرة فقن الدعول" كان بالتهر الثائق .نتن أن مساق الحق اهو :داف الدضوال اعد جد 
يمكن أن يقال فى المقام أن ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من تزاحم الحقّين يكون وارداً؛ لأنّه من الواضح أن تزاحم 
الحقّين يكون ثابتاً عندئذِ فى صوره دخول سمره بلا استئذان يتزاحم الحقّانء حقٌّ الأنصارى فى حفظ عياله والتستر عليهم» وحقٌّ 
سمره فى الدخولء فإمًا أن نقدّم حق الأنصارى فى حفظ عياله؛ فنمنع سمره من حق الدخول بلا استئذان» أو نقدّم حق سمره فى 
الدخول بلا استئذان؛ فحينئفٍ نمنع حق الأنصارى فى التستر على عياله؛ فيقع التراحم بين هذين الحقّين ويصح كلام المحقق 
العراقى (قدّس سرّه). 
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وأمَا إذا فرضنا أن الحق الثابت لسمره كان بالنحو الأول؛ بمعنى أنْ الحق مباشره لم يتعلّق بالدخولء وإِنّما تعلق بحفظ عذقه. ومن 
حفه باعتبان أله بملكة هذ العداق المحافظةه عليه فبتغلق التق هو حففظ العتدق» والدخول يكوق مقدمه لذلك' فى :هدام الحاله 
الجواب هو عدم تماميه كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) لعدم التزاحم أصلا بين هذين الحقّينء باعتبار أن الأنصارى لا يمنع 
سمره من الدخول فى جميع الحالات حتى يقال أن المنع من المقدمه فى جميع الحالات يساوق المنع عن حفظ عذقه. وبالتالى 
يكون ذلك تزاحماً بين الحقّين الأنصارى يمنع سمره من الدخول فقط فى حالهٍ واحده وهى حاله الدخول بلا استئذان ولا 
يمنعه من الدخول مطلقاً وفى جميع الحالاءت؛ وقلنا فى الدرس السابق أن المقصود بالاستئذان هو الإعلام والإخبار وليمس هو 
طلب الأذن» بحيث إذا طلب الأذن له أن يمنع وله أن يوافق» كلاء الأنصارى ليس له أن يمنع سمره من الدخول إلى عذقه. وإِنّما 
لأجل الحفاظ على عياله يطلب منه الإعلام والإخبار. إذن: هو يمنع سمره من الدخول بلا إعلام؛ فهو يمنع من المقدمه فى بعض 
الحالاءت. والمنع من المقدمه فى بعض الحالاءت ليس منعاً عن ذى المقدمه حتى يحصل تزاحم بين الحقّينء الأنصارى يمنع 
ذاكك من حق المحافظه على عذقه؛ فحينئذٍ يقع التزاحم؛ لأنّ المحافظه على عذقه يذهب حق الأنصارى. فإمًا أن نعطى الأنصارى 
حقّهء فيذهب حق سمره فى المحافظه على عذقه وإمّرا أن نعطى لسمره حق المحافظه على عذقه» فيذهب حق الأنصارى فى 
التستر على عياله؛ كلا الأمر ليس هكذاء بناءً على النحو الأول الذى صوّرناه ليس هناك تزاحم بين الحقّينء وإِنّما الموجود هو 
أن الأنصارى لأجل الحفاظ على عياله يمنع سمره من الدخول بلا استئذان» فى حاله واحده ولا يمنع من المقدمه فى جميع 
حالاتهاء لو كان يمنع من المقدمه بجميع حالاتهاء لكان منعاً من ذى المقدمه؛ فحينئفٍ يقع التزاحم كما يقول المحقق 
العراقى(قدّس سرّه)» لكن هو لا يمنع من الدخول بجميع حالاته» وإِنّما هو يمنع من الدخول فى حاله واحده فقط وهى حاله عدم 
الاستئذان» وهذا ليس منعاً من ذى المقدمه. فلا مزاحمه بين حق الأنصارى فى حفظ عياله وبين حق سمره فى المحافظه على 
عذقه؛ لأنّه بالإمكان تصوّر اجتماعهما من دون تزاحمء بأن يدخل مع الاستئذانء إذا دخل مع الاستئذان نحفظ بذلك حق 
الأنصارى فى حفظ عياله ونعطى لسمره الحق فى المحافظه على عذقه من دون أن يقع بينهما أى تزاحم. 


ص: هه/ 


فإذن: كيفيه تصوّر الحق الثابت لسمره مهم جداً هل الحق الثابت لسمره هو حق ابتداءً فى الدخولء أو أن الدخول مجرّد مقدمه 
لمتعلق الحق الذى هو حفظ العذقء على هذا الثانى» أى إذا كان الدخول مجرّد مقدمه. فكلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) غير 
تام؛ لأنّه لا يقع تزاحم بين الحقين حتى ندخل هذا فى باب التزاحمء ومقامنا من هذا القبيل» لا يظهر من الروايات أَنْ سمره له 
حق فى الدخول ابتداءً؛ بل هو كان يحتج ويقول أنا أريد أن أدخل إلى عذقى, ويعتبر الدخول مجرّد مقدمه للمحافظه على عذقه 
الذى هو متعلق الحق» هذا هو الظاهر من الروايات: وبالتالى لا يتم كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) لعدم وجود تزاحم بين 
الحقّين لنكته أنْ الأنصارى لا يمنع سمره من الدخول فى جميع الحالات حتى يكون ذلك منعاً عن ذى المقدمه؛ يعنى منعاً عن 
أن يحافظ على عذقه إذا منعه من المحافظه على عذقه يحصل تزاحم؛ لكن الأنصارى لا يمنعه من ذلكك. وإِنّما يمنعه من 
الدخول بلا استئذان. وبناءَ على هذا إذا لم يكن هناكك تزاحم بين الحقَّينء وأنّ سمره يجوز له الدخول تكليفاً باعتبار أنه مقدمه 
للمحافظه على عذقه فى حائط الأنصارىء فإذا لم يكن هناكك تزاحم بينهما؛ حينئذٍ ليس هناك داع لرفع اليد عن ثبوت أصل حق 
سمره فى حفظ عذقه بقاعده لا ضرر ولا بقاعده التزاحم, لا داعى أضيلا لكن نويه القن إلى أصل ثبوت حت لسمره فى 
المحافظه على عذقه, وإِنّما الشىء المسموح به هو أن نطبق القاعده على إثبات حق الأنصارى فى المحافظه على عياله» وتحريم 
الدخول على سمره بلا استثئذان» نطبق عليه قاعده لا ضررء ونلتزم بهذاء وتطبيق قاعده لا ضرر يكون بلحاظ حرمه الدخول بلا 
اشذاك» تاعتار أن جنؤاز التدخول بلا استعذان ضررئ: قفى حواق الذخول بلا اسغذان» وينيبت حرمة الول بلا اشعذان: ولا 
مشكله فى تطبيق قاعده لا ضرر على هذا؛ لعدم وجود تزاحم. 


ص: 89> 


وأمّا أن نفترض أننا نرفع اليد عن حق سمره فى المحافظه على عذقه. هو بلا وجه. يعنى لا قاعده لا ضرر تسمح بذلكك ولا 
التناحم الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) يسمح برفع اليد عن حقّه فى المحافظه على عذقه لعدم وجود تزاحم بناء على 
تضوق إن انق الثارت لمر هو نابت التبتر الأول :لا بالبسر العا 


هذا كله بناءَ على أن الحكم الذى وقع الكلا-م فى إمكان تطبيق القاعده عليه أو لا-هو عباره عن حرمه الدخول بلا استئذان. 
الكلام الذى جرّنا إلى هذا البحث هو أن الروايات ظاهره فى تعليل الأمر بقلع النخله بقاعده لا ضررء وتعليله بقاعده لا ضرر واجه 
الإشكال السابق» وكان أحد أجوبه المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال هو أن هذا التعليل ليس تعليلا للأمر بقلع 
النخله وإِنّما هو تعليل لحرمه الدخول بلا استئذان» فلا ضرر تعليل لحرمه الدخول بلا استئذان» ولكن المحقق العراقى(قدّس 
سرّه) قال أن هذا التطبيق والتعليل غير صحيح؛ لأنّ القاعده قاعده امتنانيه» فإذن: المنظور هو حرمه الدخول بلا استثذان. أما إذا 
قلنا أن الحديث أصلا ليس ناظراً إلى ذلككء يعنى ليس ناظراً إلى جواز الدخول بلا استئذان» ولا ضرر ترفع الجوازء فيثبت تحريم 
الدخول بلا استئذان» ليس هذا هو المطروح فى الروايه؛ وإِنّما المطروح فى الروايه هو أصل الاستئذان. فى الروايه يقول 
الرسول(صنَى الله عليه وآله وسّم): استأذن عليه. هذا هو الحكم الأول المطروح نعمء بعد ذلكك طرح الأمر بقلع النخله. إذا قلنا 
أنّه تعليل للأمر بقلع النخله. وتم الكلام السابق أنّ هذا التعليل بلحاظ فقره لا ضرار؛ فحينئذٍ لا مشكله؛ لكن إذا كان تعليلا للأمر 
بقلع النخله بلحاظ فقره لا ضرر يرد الإشكال السابق» فنقول نحن نوه هذا التعليل ليس للأمر بقلع النخله؛ وَإِنّما لحرمه الدخول 
بلا استئذان» أساساً الحكم الأول المذكور ليس هو حرمه الدخول بلا استئذان» والدخول ليس مطروحاً أصلاء وإنّما المطروح هو 
الاستئذان» (استأذن عليه)» (أعلمه بدخولك) وهذا يمكن تطبيق فقره لا ضرر عليه بلا حاجه إلى كل هذا الكلام» نحن لا نطبقه 
عن الدضول صق انبحة أن حدق سمرة ثابت فن: الدخول متاشرة» أو هومن :بات المقدمه لتتشلق حقةة لذ داع لكل هذا البحث؛ 
لأنّ التطبيق يكون بلحاظ نفس الاستئذانء الاستئذان عند إراده الدخول واجب يحرم تركه؛ لأنَّ تركك الاستئذان فيه ضرر بالنسبه 
إلى الأنصارى؛ وعليه: يرتفع جواز الترك ويثبت محله وجوب الاستثذان. وهذا التطبيق لا مشكله فيه. هذا كله بالنسبه للإشكال 
الأول الذى أورد على القاعده بلحاظ تطبيق القاعده على الأمر بقلع النخله. 


ص: /1/ 


الإشكال الثانى: فى بعض الروايات طَبقت قاعده لا ضرر على مسأله الشّعه. ومُنع على هذا الأساس من بيع الشريكك لحصته 
المشاعه. وثبت حق الشفعه للشريكك الآخر باعتبار قاعده لا ضرر. الإشكال يقول أن هذا التطبيق ليس واضحاًء باعتبار أن بيع 
الشريكك لحصته المشاعه ليس دائماً يكون ضررياء وإنما فى كثير من الأحيان لا يكون ضررياً؛ بل فى بعض الأحيان يكون عدم 
البيع ضررياً إذا كان الشريكك الجديد شخصاً متديناً مؤمناً يُحسن الجوار. فليس دائماً بيع الشريكك لحصته المشاعه يكون ضررياً 
وعلى تقدير أن يكون ضررياً بأن نفترض أنه باع حصته لشخص ليس صالحاًء فهذا يكون حينئذٍ أشبه بالمقدمه الإعداديه للضرر 
وليس من الأسباب التوليديه له يعنى أن الضرر لا يترتب 0 البيع مباشره. وإِنّما تتوسطه جمله من الأمور ومنها الإراده وسوء 
السريره؛ وحينئذٍ يلزم من هذا التطبيق على مسأله الشفعه بعد الالتفات إلى ما قلناه» يلزم أمران لا يمكن الالتزام بهما: 


الأمر الأول: لا تثبت الشفعه فى موارد عدم ثبوت الضررء فلابدٌ أن نميز فى بيع الشريكك لحصته المشاعه بين ما إذا ترتب الضررء 
أو لم يترتب الضررء إذا ترتب الضرر يثبت حق الشفعه للشريكك الأولء أمَا إذا لم يترتب الضرر فلا يثبت حق الشفعه له وهذا 
مما لا يمكن الالتزام به فحق الشفعه ثابت للشريكك بمجرّد أن يبيع الشريكك الآخر حصته المشاعه» سواء ترتب الضرر أو لم 
يترتب الضررء بينما الاستدلال بقاعده لا ضرر قد يقال أنه ينتج هذه النتيجه؛ لأننا نستدل بالقاعده» والمفروض أن بيع الشريكك 
لحصته المشاعه ليس ضررياً دائماء قد يكون ضررياًء وقد لا يكون ضررياء فى الحالات التى لا يكون فيها ضررياً لا نستطيع 
الاستدلال بالقاعده لإثبات حق الشفعه» فلابنٌ أن نمنع من حق الشفعه, وهذا التفصيل مما لا يمكن الالتزام به. 


ص: 6/4 


الأ.مر الثانى: لابدّ أن نلتزم بجريان القاعده فى كل الموارد التى يترتب فيهال الضرر على معامله؛ وكانت المعامله بالنسبه إلى 
ترتب الضرر بمثابه المقدمه الإعداديه وليس بمثابه الأسباب التوليديه كما إذا فرضنا أن شخصاً باع داره وترتب الضررء وكانت 
هناك مقدّمات مطويه بين بيع الدار وبين ترتب الضرر كما لو افترضنا أن أبنه لم يكن راضياً بهذا البيع؛ فانزعج من هذا البيع 
وفعل أموراً فيها ضرره بالنتيجه ترتب الضرر على هذا البيع؛ لكن بمقدمات أخرىء يعنى أن الببع كان من المقدمات الإعداديه 
لحصول الضررء فلابدٌ أن نلتزم فى هكذا حالهٍ بتطبيق القاعده على هذا البيع كما طبق فى محل الكلام بالنسبه إلى مسأله الشفعه» 
بيع الشريكك لحصته المشاعه إذا فرضنا أنه ترتب عليه الضررء فترتب الضرر يكون بعد مقدمات مطويه بين البيع وبين تحقق 
الضرر فى الخارجء فإذا طبقنا القاعده فى مسأله الشفعه. فلنطبقها فى هذا الموود أيشبأة إذا باع الشخص داره وترتب الضرر على 
هذا البيع لأى سبب من الأسباب مع وجود مقدمات مطويه بين البيع وبين ترتب الضررء فإذا كانت القاعده تشمل هذا النوع من 
الأضران الت 0 البيع فيها بمثابه المقدمه الإعداديه لخاء فلتثبت فى محل الكلام أيضاً ولابدٌ من تطبيق القاعده حينئذ على مثل 
هذا البيع» وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به. 
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الكلا-م فى التنبيه الثانى» ولكى يكون تسلسل البحث واضحاً قلنا أن الكلا-م يقع فى التنبيهات, التنبيه الأول عقدناه لبيان 
الاشكالات الس لدي خموسن: قكه سيره بد وت بوذ كرا ذاحك اشكالات فن قفي الأفاديكة لزاوع فى العمة فده بن 
جندب وتطبيق القاعده على ذلكك المورد. وانتهينا من الكلام فى هذا. 


ص: 1,04 


فى الشيه القاتى اتتعدضى الى الأساديظة الى قافن إلى ساله الشفعه وقلكن العنديك القدريق (لا فزن .ول قدرار) فن مشألة 
الشفعه وظاهرها تطبيق هذه الكبرى على مسأله الشفعه» هنا أيضا يثار إشكال فى هذا التطبيق» أشرنا إلى هذا الإشكال فى الدرس 
السابق. 


هناك إشكال آخر على تطبيق القاعده على مسأله الشفعه ناظر إلى جهه أخرى, هو كأنّه يفترض فى هذا الإشكال الذى يذكره 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) )١(‏ ويفترض فيه أن مفاد لا ضرر هو ما يؤمن به هو تبعا لأستاذه وهو ما تقدم من أن مفادها هو نفى 
الحكم الضررىء تطبيق هذه الكبرى على مسأله الشفعه بناءَ على أن مفادها هو هذا لا ينتج ثبوت الشفعه للشريكك؛ لأنّ المقصود 
بثبوت الشفعه للشريكك هو أن الشريك يستطيع أن يتملك هذه الحصه المباعه ويأخذها هوء بناءَ على أن مفاد(لا ضرر) هو نفى 
الحكم الضررى لا تننج هذاء وإِنّما تنتج ما نفى صحه البيع» أو نفى لزومه. فإذا كان الحكم بصحه هذا البيع ضررياء فالقاعده 
تنفى الصحه ويثبت فساد البيع» فيرجع كل شىء إلى مالكه الأول وإذا فرضنا أن الضرر ينشأ من لزوم هذا البيع» فالقاعده تقتضى 
نفى اللزوم وثبوت الخيار للشريككء يعنى هو بالخيار يستطيع أن يفسخ المعامله؛ فيرجع الثمن إلى المشترى وترجع الحضّه 
المشاعه إلى صاحبهاء تطبيق الحديث بهذا المفاد على مسأله الشفعه ينتج أحد هذين الأمرين» أما الفساد أو الخيارء بينما الذى 


يحكم به الفقهاء فى هذه الحاله ليس هكذاء هو بإمكانه أن يأخذ المبيع لنفسه. بمعنى أن يجعل نفسه هو المشترىء فيأخذ الحصه 
المشاعه التى باعها من زيد لنفسه. ويدفع الثمن للشريكك الذى باع الحصه المشاعه. يقول: أن هذا الحديث لا ينتج هذه النتيجه» 
ومن هنا ينشأ الإشكال فى تطبيق هذه الكبرى على مسأله الشفعه. 


ص: .0_6 


.898 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


نعم لو فسّدرنا الحديث بتفسير آخر غير ما اختاره» بمعنى أَنْ حديث لا ضرر يُستفاد منه تدارك الضرر بجعل حكمء هذا ضرر 


على الشريكك الآدخرء فتنداركك ذلكك بجعل الشفعه: فتكون الشفعه نوعاً من تداركك الضرر الذى لحق ' بحسب 
الفرض بالشريكك الآحرة يعداركك هذا الشرر بآن تجعل لاحق الشفعه. إذا فشر الحدي يقسي من هذا القي| ؛ حرطل 


على كل حالٍء بناءً على التفسير المختار لهذه القاعده لا يمكن الالتزام بانطباقها على مسأله الشفعه» فالإشكال ينشأ من أحدى 
هاتين الجهتين. 


بالنسبه إلى الحديث الذى يتضمّن مسأله الشفعه تقدّم الكلام فيه» أنَّ هناك حديثاً ييتضمّن مسأله الشفعه. وهذا الحديث رواه 
المشايخ الثلاثه (تقدّست أسرارهم) فى الكافى )١(‏ وفى التهذيب (؟) ومروى فى الفقيه () أيضاًء لكن تقدّم أنه غير تام سنداً 
وفيه مشكله سنديه بكل طرقه الثلاثه وكل الروايات تنتهى إلى عقبه بن خالد» وهو مممن لم تثبت وثاقتهمء على أن هناكك مشاكال 
سنديه أخرى فى بعض طرق هذه الروايه. الروايه وارده بعنوان: عقبه بن خالد» عن أبى عبد الله(عليه السلام) قال: (قضى رسول 
للهءاصلى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعه بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار). هذا النص موجود فى كل 
الطرق. 


الإشكال الذى نتكلم عنه. والذى هو محل بحثنا واضح أَنّهِ مبنى على افتراض وجود نوع من الارتباط بين الجملتين» يعنى بين 
جمله(قضى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم' ' بالشفعه فح اللقثر كارا وبين قواله لآ مسرو ولك ظيدر او :وال إذا قلنا يتلم 
الارتباط بينهماء يعنى رسول الله( صلَى الله عليه وآله وسلّم) تكلم بكلامين فى مجلسين منفصلين أحدهما قال: قضى بالشفعه بين 
الشركاء, ثم بعد ذلكك. أو ة قبله وبشكل منفصل قضى بلا ضرر ولا ضراء فلا ارتباط بين هذين الأمرين, فإذا لم يكن هناكك 
ارتباط بين الأسمرين؛ فحينئفٍ يرتفع الإشكال موضوعاً؛ لأنّْ الإشكال مبنى على أنه كيف يمكن تطبيق هذه الكبرى على مسأله 
الفتفع © إعابالياة الأول التاق بقول ليون دائما + بيع الشريكك لحصته المشاعه فيه ضرر على شريكه؛ وإذا كان فيه ضرر فهو من 

باب المقدمه الإعداديه» وإمًا بالبيان الآخر الذى يقول أنّ مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء وهو لا ينتج إلا فساد البيع» أو 
الخيار. ولكنّه لا ينتج حق الشفعه بالمعنى الذى يقولون به لكن هذا مبنى على افتراض وجود ارتباط» يعنى أن هذه الجمله فى 
مقام تعليل هذا الحكم؛ أوفى مقام بيان حكمه تشريع الحكم بالشفعه. بالنتيجه يوجد ارتباط بينهماء وإلا إذا لم يكن هناك 
ارقباط بينهما» فحييل لا معنى للاشكال أصل هذا الأرقباط بين عفاد الجملتين فى هذا الحديث هو مبتى على أله فى المتن قال: 
(وقال لاا ضرر ولا ضرار)» من هو فاعل(قال) فى هذه الجمله ؟ تاره نقول أن فاعل(قال) هو رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلم) 
بحيث تكون الجمله معطوفه على الجمله الأولى(قضى رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعه , بين الشركاءء وقال: لا ضرر 
ولا ضرار). والاحتمال الآخر هو أن يكون فاعل(قال) هو الإمام الصادق(عليه السلام)» فتكون الجمله معطوفه ليس على (قضى 
رسول الله "صِلَى الله عليه وآله وسلّم" ) وإِنّما على قال: قضى رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» فكأنّ الإمام الصادق(عليه 
السلام) قال: قضى رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» وقال: أى الإمام الصادق(عليه السلام) و 
ضرار. على كلا هذين الاحتمالين يمكن المحافظه على الارتباط بين مفاد الجملتين؛ وحينئذٍ يرد الإشكال؛ لأنْ هناك ارتباطاً بين 
مفاد الجملتين» على كلا التقديرين» سواء كان الفاعل هو رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم)» أو كان الفاعل هو الإمام 
الصادق(عليه السلام) أمّا إذا كان فاعل(قال) هو رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم»» بمعنى أنه تكلم بهذين الأسمرين 





وقال(قضى رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم))؛ وقال:(لا ضرر ولا ضرار) لا أنّهِ قال لا ضرر ولا ضرار فى مجلس آخر وجمع 
كموي القمباب القسة الراوق» كلقاليين حكةانو تجا هويرسول اللاز سان عليه اله وسلم) جمع بينهماء أى أنه قضى 
بالشفعه» وقال: لا ضرر ولا ضرار. بناءَ على هذا الاحتمال؛ حينئذٍ يكون الكلام ظاهراً فى وجود ارتباطٍ بين مفاد الجملتين. 


ص: ”7 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص ك3 باب الشفعه» اح5. 
"- تهذيب الآأحكام؛ الشيخ الطوسىء ج/اء ص 2188 ح؟. 
1- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج23 ص 2/. 


ونفس الكلام يقال إذا كان الفاعل هو الإمام الصادق(عليه السلام)» حتى لو فرضنا أن رسول الله( صلَى الله عليه وآله وسلّم) لم 
يجمع بين الجملتين» وإِنّما قالهما فى كلامين منفصلين» أو لم يقل لا ضرر ولا ضرارء وإِنْما قضى بالشفعه ب بين الشركاءء لكن 
الإمام الصادق(عليه السلام) عند يأتى إلى قضيه قضى بالشفعه بين الشركاء وهو يضيف (وقال) أى الإمام الصادق(عليه السلام) 
بعد هذه الجمله لا ضرر ولا ضرار هذا أيضاً يوحى ويعطى إشاره إلى أن هناك ارتباطاً بين الحكم بالشفعه وبين مسأله لا ضرر 
ولا ضرارء فيكون ظاهر الجمله هو الارتباط» بخلاف ما إذا قلنا أن فاعل (قال) هو الراوى» أى عقبه بن خالد فى هذه الروايه؛ 
حينئذٍ لا يكون فيه دلاله على الارتباط أصالا وإنّما هذا معناه أنَّ قضاء رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم) بالشفعه صدر فى 
طارجو روا سير و امير اسد وت عايكه اخرو جم ينيدا كه ين عله وروا كباس ارين قري النقابا 
التى نقلهاء فجمع بين قضى بالشفعه بين الشركاء وبين قضى بأن لا يمنع فضل ماء لمنع فضل كله كل من هذين القولين قيل فى 
مناسبه غير المناسبه التى قيل فيها الآخرء فجمع بينهما الراوى؛ لأنّه بصدد ____مثلا __جمع أقضيه رسول الله(صلى 
لله عليه وآله وسلم)» فجمع بين الحكم بالشفعه للشركاءء؛ وبين لا ضرر ولا ضرار من دون أن يكون هناكك ارتباط فيما بينهماء 
إذا قلنا بهذا؛ فحينئذٍ لا يكون هناكك ارتباط بين الجملتين» وبالتالى لا موضوع للإشكال أصللاه بينما إذا قلنا أن الجمع صادر من 
رسول الله(صلَى الله عليه وآله وسلّم) هو جمع بينهماء ونّقل إلينا بواسطه الإمام الصادق(عليه السلام) كما كان. 


بعبارهٍ أخرى: الجمع بينهما كان موجوداً فى مرتبه سابقه على نقل عقبه بن خالد لهذه الروايه؛ حينئذٍ يكون الارتباط ظاهراًء أو 
نتترّل ونقول ليس هناك جمع فى الروايه» والكلامان مستقلان. لكن الإمام الصادق(عليه السلام) جمع بينهماء هذا أيضاً ينفعنا 
ف أن هذا انها كن إل وجوه اركناط يون القشاء بالشفعه وين لاشترريولة ع يفوت الاخمال الاك الدى هو علدت 
الظاهرء وهو أن يكون فاعل(قال) هو الراوى؛ بنككته واحده؛ وقد تكون هناكك نكات أخرى أيضاًء لكن النكته الواضحه هى أنّه لو 
فرضنا أن لا ضرر ولا ضرار كان مستقالا وليس له ارتباط بحديث الشفعه. وكان كلاماً مستقلا ينقله عقبه بن خالد عن رسول 
للها صلى الله عليه وآله وسلم) بتوسّرط الإمام الصادق(عليه السلام) ككلا.م وقضاءٍ مستقلء لما كررّه بعد ذلكك؛ إذ لا داعى 
تا ديح رو كر بور اموا مت 6 لل كر ها وسكي نلو لكت ل ل 
منع فضل الماءء ولعله أيضاً كرره مره أخرىء تكراره يدل على أَنّه ليس أمراً مستقالاء وإنّما هو تتمه وذيل لحديث الشفعه» وليس 
أن عقبه بن خالد يجمع الأقضيه المتفرقه التى صدرت عن الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وبتوسط الإمام الصادق(عليه 
السلام)» فإذا كان هو بصدد جمعهاء وكان هذا قضاءً مستقلاً؛ فكان ينبغى أن يذكره مرّه واحدهء كما أَنّه ذكر مسأله الشفعه 
للشركاء مرّه واحده لا ضرر ولا ضرار ينبغى أيضاً أن يذكره مره واحده أيضاًء تكراره بعد حديث الشفعه وبعد حديث منع فضل 
الما قرينه واضهة على أن هذا الحدرة لسن فاك وإلما هو ققة ووه إلى عفيه'بن الك كشقة.وذيل لحديك الشفعة: :وهنا 
معناه أن فاعل(قال) ليس هو عقبه بن خالدء ليس عقبه بن خالد هو الذى جمع بين الجملتين» وإِنّما وصل إليه هذا الجمع؛ سواء 
كان الجمع من قبل النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) أو كان هذا الجمع من قبل الإمام الصادق(عليه السلام)؛ وصل إليه بهذا 
الشكلء, وإذا وصل إليه بهذا الشكل» فهذا يكفى فى إثبات الترابط بين الجملتين؛ وحينئذٍ يمكن تحرير الإشكال بالبيان السابق. 


ص: فو 


اختلفوا فى كيفيه دفع هذا الإشكال والجواب عنه. شيخ الشريعه الذى يتبَنّى الرأى المتقدّم» ويقول أن هذا الحديث يُحمل ظاهره 
على النهى التكليفى» دفع الإشكال بإنكار الارتباط» وقلنا أننا إذا أنكرنا الارتباط؛ فحينثنٍ لا موضوع للإشكالء فيرتفع» فأنكر 
الارتباط بين الجملتين» وسبب الإنكارء مع أنه يعترف بأنْ ظاهر الجمله هو وجود الارتباط بينهماء لكن السبب الذى دعاه إلى 
إنكار الارتباط هو ما لاحظه من أنّ أقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) المتعدده رويت بطريق العامّه عن عباده بن الصامت, 
ولم يُذكر فيها كبرى لا ضرر ولا ضرار فى ذيل حديث الشفعه ولا فى ذيل حديث منع فضل الماءء وإنّما ذكرت كقضاءٍ مستقل» 
قضى بالشفعه بين الشركاءء وقضى بمنع فضل الماءء وقضى بلا ضرر ولا ضرار» أقضيه متعدده وليس هناكك ارتباط فيما بينها. 
يقول: حيث أنْ عقبه بن خالد فى رواياتنا روى معظم هذه الأقضيه التى رواها عباده بن الصامتء وروايته لهذه الأقضيه وإن 
"نانك قي تعدمو مدقن ازوالة واخنهة كنا هو الحال فى ووانه تعدا دفي لضافت اكد ين ع بن فقا وها كلها قو وؤاءة 
واحدة لعباذه بن الضامت» أما عقبه بن خالد فرواياته متفّقه فى كتبنا الحديئيه حسب الأبواب» هو يعزؤ ذلك إلى أن اصحاب 
الكتب هم الذين فرّقوهاء يعنى عقبه بن خالد روى هذه الأقضيه مجموعة» لكن أصحاب الكتب ألحقوا كل قضاءٍ بالباب 
والكتاب الذى يناسبه, ففرقوا بينهاء وإذا جمعنا أقضيه النبى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) المتفرّقه التى يرويها عقبه بن خالد, إذا 
جمعناها سنجد أنّ عقبه بن خالد هو روى أقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) كما هو الحال فى عباده بن الصامت. الذى 
يفهم من هذا أن هذا الجمع هو من قبل عقبه بن خالد» بقرينه ما رواه عباده بن الصامتء وقلنا فى روايته(لا ضرر ولا ضرار) أنها 
لم تقع ذيلا لحديث الشفعه ولا ذيلا لحديث منع فضل الماءء وإنّما وردت بشكل مستقل» هو يقول أن هذا قرينه على أن لا ضرر 
وللااضرزارقى رواب عقلة يق خالت أيقا أمن مسف ولمين لعلاقه حديك الفمه فلوسن ارتباط بينهماء وبهذا دفع الإشكال. 
هذا اتجاه فى دفع الإشكال. 


ص: رفن 


اتجاه آخر فى دفع الإشكال والذى يرتئيه المحقق النائينى (قدّس سرّه) لأنه أيضاً يلتزم بهذا الأمرء المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
يرى أن الإشكال يمكن دفعه بأنّه إذا افترضنا أنْ لا ضرر ولا ضرار فى روايه عقبه بن خالد هى ذيل لحديث الشفعه وذيل 
لحديث منع فضل الماءء تتمّه لهماء هذا معناه أن روايه عقبه الذى كان غرضه أن يجمع أقضيه الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) 
سوف تخلو من أهم أقضيه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار؛ لأنّه ذكره ذيلاً لحديث الشفعه 
كه ذيلا لحديث منع فضل الماء» كتتمه لهما وليس بشكل مستقل» وهذا معناه أن روايات عقبه بن خالد الذى يرى شيخ 
الشريعه(قدّس سدّه) أنها روايه واحده ولتقش هن لكب هذه الرو ساق أو الروايه الواحده تخلو من أهم قضاء صدر عن 
النبى(صلَى الله عليه وآله وسلّم)والحال أنه بصدد جمع أقضيه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلّم)» فكيف يخلو هذا الجمع من 
أهم قضاءٍ صدر عن الرسول(صِلَى الله عليه وآله وسلّم) وهو قضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار ؟! يقول هذا معناه أن هذا ليس ذيالٌ 
لحديث الشفعه وليس ذيلا لحديث منع فضل الماءء وإِنّما هو قضاء مستقل حتى نحافظ على أنّ عقبه بن خالد نقل هذا القضاء 
المستقل بأنه لا ضرر ولا ضرارء وإلآ نقع فى مشكله أن عقبه بن خالد فى مقام نقل أقضيه الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) ولم 
ينقل لنا أهم قضاء صدر منه وهو لا ضرر ولا ضرار. 
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فى الجواب عن إشكال تطبيق القاعده على مسأله الشفعه. قلنا اختلفوا فى كيفيه دفع هذا الإشكالء الاتجاه الأول يرى إنكار أصل 
الارتباط بين الجملتين فى الأحاديث التى تتعرّض إلى مسأله الشفعه فيرتفع الإشكال. هذا الاتجاه ذهب إليه شيخ الشريعه 
والمحقق النائينى» والسيد الخوئى(قدّست أسرارهم). نعم اختلفوا فى سبب هذا الإنكار وتبريره» لماذا ننكر الارتباط بين الجملتين 
فى أحاديث الشفعه. شيخ الشريعه الأصفهانى(قدّس سرّه) أنكره على اساس قياس روايه عقبه بن خالد الراوى لهذه الروايه على 
روايات العامه التى رويت عن عباده بن الصامت حيث جمع فيها أقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وهو لاحظ أن لااضرر 
ولا ضرار هناكك ذكرت بشكل مستقل ولم تُذكر فى ذيل مسأله الشفعه. هو يقول أن عقبه بن خالد فعل نفس الشىء» أيضاً جمع 
أفضية اكنى الى الفاضلية: وله وسكم) وإئة تقوفت نف الكنب» :فه3 ا ابنادسب أن يكو سيك لا ظبرر لاقب رهطا" 
وليس من توابع مسأله الشفعه, أو من توابع مسأله منع فضل الماء. 


ص: ع0 


وقد تقدّم الجواب عن هذا الرأى» فهذا كله مبنى على افتراض صححه الروايه العاميه وتماميتهاء وهى ليست تامّه سنداً ولا يمكن 
التعويل عليهاء ولا داعى لرفع اليد عن ظهور الروايه الواصله الينا فى الترابط بين الجملتين لمجرّد أن عباده بن الصامت روى 
أقضيه النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) وروى حديث لا ضرر ولا ضرار بشكلٍ مستقل. وبئنا فى الدرس السابق أنّه الظاهر أن 
الجمع ليس من الراوى عقبه بن خالد, وإِنّما هذا الجمع إِمَا كان ادر دع اند ملع عليه الدويك اوقا على الأذن عن 
الإمام الصادق(عليه السلام) وعلى كلا التقديرين يكون الارتباط هو ظاهر هذه الجمله ولا داعى لرفع اليد عن هذا الظهور بعد 


ملاحظه روايات العامه. وروايه عباده بن الصامت. 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) له رأى آخر فى سبب إنكار الارتباط» يقول باعتبار أن لا ضرر ولا ضرار إذا كانت ذيلاً لحديث 
الشفعه. فهذا معناه أن عقبه بن خالد تركك أهم قضاءٍ من أقضيه النبى (صلّى الله عليه وآله وسلم)؛ لأنه لم يذكره بشكل مستقل» 
وإِنّما ذكره ذيلاً لحديث الشفعه. فيلزم من ذلكك أنْ تخلو روايات عقبه بن خالد الوارده فى أقضيه النبى 0000 
وسلّم)من هذا القضاء الذى هو من أشهر أقضيه الرسول(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وهو قضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار؛ لأنّه لو 
كان تتمّه لحديث الشفعه» فلا يصح جعله قضاءً مستقالاء وهذا غريب . 


وأشرنا إلى الجواب عن هذا الرأى سابقاً. كأنّ هذا الدليل الذى يذكره مبنى على افتراض أن عقبه بن خالد هو بصدد نقل جميع» 
أو معظم أقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) حتى نقول أنه إذا لم ينقل هذا القضاءء فهو أمر غريب»؛ كيف لا ينقله والحال 
أنه بصدد نقل اقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم) ؟! وبناءٌ على ذلكك يقال أن ذكر هذا الحديث مع حديث الشفعه لا يعنى 
الارتباط » وإنما هو قضاءٌ مستقلٌ محافظه على كون عقبه بن خالد فى مقام نقل أقضيه النبى (صلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ ونستبعد 
جداً عدم نقله لهذا القضاء المستقلء فإذا استبعدنا ذلكك, فهذا معناه أن روايه لا ضرر ولا ضرار الوارده تتممه لحديث الشفعه هى 
قضاءٌ مستقل لا ارتباط لها بمسأله الشفعه» هذا مبنى على أن يكون عقبه بن خالد بانياً على نقل كل أو معظم أقضيه النبى (صلَى 
لله عليه وآله وسلّم)» والحال أذ المنالة لسك كذ اناو لا وجدة سكت نانتما انهه روانات معدقدي من انيه الس 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) ولم يثبت أنه بصدد نقل جميع الأقضيه حتى يقال كيف لا يقل هذا القضاء المستقل من أقضيه النبى 
(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وهو لا ضرر ولا ضرار. مضافاً إلى أننا لا نسلّم أنّ هذا هو أشهر أقضيه النبى (صلى الله عليه وآله 
وسلّم)» قد يكون الآن فى زماننا صار مشتهراً ومعروفاًء أمَا فى زمان عقبه بن خالد» فليس معلوماً أنّه أشهر أقضيه النبى (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم) حتى نستغرب من عدم نقله له. 


ص: ,> 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أيضاً ذهب إلى إنكار الارتباط بينهما واستدل عليه بدليلين: 


الدليل الأول: أن مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء لو كان مرتبطاً بحديث الشفعه. وتطبيقاً للقاعده على حديث الشفعه» هو 
يريد أن ينفى الارتباط» لو فرضا الارتباط وكان الإمام الصادق(عليه السلام) بصدد تطبيق القاعده على مسأله الشفعه» فهل يمكن 
هذا التطبيق أو لا-؟ هو يقول لا يمكن هذا التطبيق؛ لأنْ مفاد قاعده لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء فإذا أردنا تطبيقها على 
حديث الشفعه؛ فحينئذٍ سوف تنتج نفى صحه البيع» أو نفى لزومه ولا تنتج أنْ الشريكك الآخر له حق الشفعه؛ بمعنى أن له أن 
يتملك النصف الذى باعه شريكه ويجعل نفسه مشترياً؛ لأنَّ الضرر إِمَا أن يأتى من صحه البيع» فلا ضرر ينفى الصحهء أو يأتى 
الضرر من لزوم البيع؛ فلا ضرر ينفى الأّزوم ويثبت الخيار. أمَا أن نثبت حق الشفعه للشريككء بمعنى أن له أن يتملك النصف 
الآدخر المباع» فهذه القاعده تعجز عن إثبات هذاء ومن هنا يكون التطبيق مشكلاء فإذا كان تطبيق القاعده على مسأله الشفعه 
مشكلا: إذن: لا ارتباط بينهماء وبهذا أنكر وجود ارتباط بينهماء وإِنْما لا ضرر ولا ضرار وردت فى حديث الشفعه كقضاءٍ مستقل 
وحكم مستقل ولا علاقه له بمسأله الشفعه. 


الدليل الثانى: مسأله أنْ النسبه بين ثبوت حق الشفعه وبين تضرر الشريكك بالبيع نسبه عموم من وجهء ربما يتضرر الشريكك ولا 
بكون لذحق الشفعة» كما إذا كان الشر كام أكثر من أتدية وق الشفعه يفيت إذا كان شريكاة فقطء :آنا إذا كان الشر كاك أكير 
من أثنين» فلا يثبت حق الشفعه. مع أن الشريكك يتضررء لكن لا يثبت له حق الشفعه. هذا مورد الافتراق من هذا الجانب. وقد 
يثبت حق الشفعه ولا يترتب ضرر على الشريكك بالبيع كما إذا كنان الشريكك البائع خبيثاً ومؤذياً بعكس المشترىء فى هذه الحاله 
لا يوجد ضرر فى البيع» لكن بالرغم من هذا يثبت حق الشفعه» وربما يجتمعان» يعنى يثبت حقّ الشفعه والضرر موجوه. بناءً على 
أن النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول لا يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على مسأله الشفعه؛ لأنها لا تدور مداره» نحن 
نجعل لا ضرر كبرى لهذه المسأله» يعنى نستدل على حق الشفعه للشريكك بأنه ضررء فإذا كانت النسبه بين ثبوت حق الشفعه 
وبين ترتب الضرر عموم وخصوص من وجه. بمعنى أنهما ينفكان؛ حينئذٍ لا يكون هذا التطبيق صحيحاً؛ لأنّ الكبرى لا تنطبق 
على جميع موارد حق الشفعه؛ لمن هناك موارد يثبت فيها حق الشفعه وليس هناك ضررء كيف يمكن الاستدلال على حق 
الشفعه بلا ضرر فى موردٍ لا يترتب على البيع أى ضرر على الشريكك؛ لذلكك لابدّ أن نلتزم بعدم الارتباط بين الجملتين» وأنّ 
جمله لا ضرر وردت فى هذه الروايه مستقله وليس لها علاقه بمسأله الشفعه. 


ص: ءْ",> 


يُلاحظ على الدليل الأوّل: 


أولاً: من الواضح أنّه مبنى على افتراض أن التطبيق على مورد الشفعه بناءً على الارتباط إِنّما هو بلحاظ فقره لا ضررء أمّا إذا قلنا 
أنّه قد يُدعى أن التطبيق بلحاظ فقره لا ضرار كما سيأتى؛ فحينئذٍ لا يرد هذا الإشكال 


ثانياً: ما سيأتى أيضاً من إمكان تطبيق القاعده على مسأله الشفعه بلحاظ فقره لا ضرر وبمعنى أن مفادها هو نفى الحكم الضررى. 
يمكن مع ذلكك تطبيق القاعده على مسأله الشفعه, وذلكك باعتبار أنْ منع الشريكك من حقٌّ الشفعه أمر ضررى وسيأتى تقريبه» 
فيُنفى بلا ضرر. من ناحيه أخرى يبدو أن كلامه من ناحيه منهجيه غير واضح. باعتبار أنه افترض مسبقاً أن معنى لا ضرر هو نفى 
الحكم الضررىء وبناءً على هذا التفسير استشكل فى الارتباط» وقال أنه لا يمكن إثبات الارتباط بناءَ على أن يكون معنى لا 
ضرر هو نافى الحكم الضررى؛ لأنّ تطبيق نفى الحكم الضررى على المورد ينتج نفى الصحه أو نفى اللّزوم لا إعطاء حق الشفعه 
للشريكك, هذا كأنه اختار معني فى تفسير لا ضررء وطبقه على الحديث لإثبات عدم الارتباط بين الجملتين فى حديث الشفعه. 
بينما المناسب من ناحيه منهجيه هو أنه قبل أن نختار معنى لا ضرر أن نلاحظ الخصوصيات والملاسات الموجوده فى 
الأحاددت؟ لأنّ هذا فد ركوة مؤثرا فى شار معق لا ضون فلناذالا نقول: أن ظهوز هذه الحمله فى الارقباط شك قررة غلن 
أن المراد بلا ضرر معنىٌ ينسجم مع هذا الارتباط لا أن نختار معنىٌ بقطع النظر عن هذا الارتباط الذى هو ظاهر الروايه» ثم نطبقه 
على هذا وننكر الارتباط ونرفع اليد عن هذا الظهور, هذا فيه قصور من ناحيه منهجيه , والمناسب أن نلاحظ هذا الشىء وما مدى 
تأثيره على المعنى الذى نختاره فى تفسير لا ضررء فلو فرضنا أننا عجزنا عن تطبيق هذا المعنى على مسأله الشفعه بناءٌ على 


ص: ث8 


أمَا بالنسبه إلى ما ذكره فى الدليل الثانى من أن النسبه بين ترتب الضرر وبين حقّ الشفعه هى نسبه العموم والخصوص من وجه. 
فهذا مبنى على افتراض أن الارتباط المدّعى فى المقام بين الجملتين هو ارتباط بلحاظ كون لا ضرر عله لثبوت حق الشفعه 
العليه تعنى عدم الانفكاك بينما إذا كانت النسبه عموم وخصوص من وجه يعنى يحصل انفكاك, يعنى يحصل ثبوت لحق 
الشفعه ولا يوجد ضررهء أو أنْ الضرر موجود, لكن لا يثبت حقٌ الشفعه؛ حينئذٍ كيف يكون لا ضرر عله لثبوت حق الشفعه تدور 
مذاره-وجودا وَغَدماً 19 إتتكالف سي على افتراضن: ال لا:ضروف الحورة الشر يف هله قرت حدق القفعه للشر يكف الآخرة و أنا 
إذا قلنا أنّ هذه ليست عله» وإنما هى حكمه. لا ضرر فى الروايه سيقت كحكمه لتشريع حق الشفعه للشريكك, والتخلف فى 
الحكمه أمر ممكن ولا مشكله فيه. وإنما المشكله هى فى التخلف فى العله. فحكمه تشريع حق الشفعه هى لا ضررء وهذا لا 
ينافى وقوع التخلّف فى بعض الأحيانء وسيأتى إن شاء الله تعالى تقريب أنّها حكمه وليست عله يدور مدارها الحكم وجوداً 


وعدما. 


قد يقال __استشكلاً على هذا الكلام كما قيل: نحن ندركك الفرق بين العله والحكمه. فى العله يدور الحكم 
الفعلو ل كدان العله وتشردا وعدم ولأ سمكن العخلت :فتهاء يتما الشكيه لست هكداءالك3 فى الشكمه تعر أن لا ركون الجدلت 
غالبى, وإِنّما يكون فى موارد جزئيه» بمعنى أن الحكم يدور مدار هذه الحكمه فى غالب الموارد» فإذن: لابدّ فى الحكمه أن 
تكون غالبيه على الأقل» لا نشترط أن تكون دائميه »ولكن لابدّ أن تكون غالبيه بأن توجد فى غالب الموارد التى يثبت فيها 
الحكم كما فى اختلا-ط المياه» فى غالب موارد ثبوت العدّه يوجد اختلا-ط؛ هناكك حالات نادره توجد العدّه لكن لا يوجد 
اختلاط مياه» كما لو قلع رحم المرأه. لكن مع ذلكك تكوق العندة كاش وسةاه مؤارد اذوه عدا لا ناض : كر نيا سحكمة» نشنا قن 
محل الكلام الضرر الحاصل من بيع الشريكك لحصّ ته المشاعه نادر بالنسبه إلى عدم وجوده؛ فإذا كان الضرر شيئاً نادرأ فكيف 
بُجعل حكمه لتشريع حق الشفعه؟! 


ص: /72 


الظاهر أن هذا الإشكال لا يتوجه على ما ذُكر؛ وذلكك لأنّ: 


أولاً: إِنَّ دعوى ندره ترتب الضرر على بيع الشريكك حصته المشاعه بالقياس إلى موارد عدم ترتب الضرر ليست واضحه بعض 
الأحياة ور ني آله ر وبعذ الأحاة ل فرهن الد روك هناكك ندره» هذه الندره الت 1 ت ف المقا ليست واضحه بهذا 

بيترتب بعض يترتب فى المقام ل ٍ 
الشكلء بحيث تصل الندره إلى درجه لا تصلح أن تكون حكمه لتشريع حق الشفعهء هكذا لابدٌ أن نقول؛ لأنه يريد أن ينفى 
كونها حكمه؛ لأنّ المعتبر فى الحكمه هو أن تكون غالبيه؛ لذا لابدّ أن يثبت أن موارد ترتب الضرر على بيع الشريكك هى موارد 
نادره بحيث لا تصلح لا ضرر أن تكون حكمه لتشريع حق الشفعه. وهذا ليس واضحاًء فالضرر قد يترتب على بيع الشريكك 
لحصته المشاعه» وقد لا ترتب. 


ثانيً: يمكن أن يكون الملحوظ فى الضرر ليس هو النقص فى المال أو النفس حتى نقول أنه عندما يبيع الشريكك حضته المشاعه 
نلاحظ الشريك الآخر هل لحقه نقص فى ماله؛ أو فى نفسه. أو لم يلحقه نقص ؟ ونقول أن الغالب هو عدم لحوق النقص على 
الشريكك فى ماله؛ أو فى نفسه ببيع شريكه لحصته المشاعه» يعنى عدم الضررء الضرر قد يحصلء لكن فى موارد نادره. الذى 
نقوله الآن هو أنْ المقصود بالضرر والملحوظ فى المقام ليس هو ذلككء وإِنّما الملحوظ هو الضرر فى نفس الشركه؛ يعنى نفس 
أن يكون الإنسان له شريك فى العين التى يملكها هو فى معرض الضرر كما تشير إليه الآيه الشريفه؛ (وَإِنَّ كثِيرًا مّنَّ الْخلَطاءِ 
ليبنى بَعْض هُمْ عَلَكِا َغض إِنَا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَ اتِ). (1) بناءً على أن المقصود بالخلطاء هو الشركاء؛ هو نفس 
الاشتراكك مع شخص آخر فى ملكيه العين هو مثار لأن يكون فى معرض الخطر وفى معرض الضررء هذا هو فى حد نفسه ضرر 
وبناءً على هذا قد يقال فى محل الكلام أنْ هذه الشركه أو بيع الشريكك لحصته المشاعه يكون فيه ضررء ويمكن أن يقال أن هذا 
الضرر دائمى. 


ص: الويف 


-١‏ ص /السوره8” الآيه؟؟. 


قد يقال: إِنَّ هذا بالنتيجه كان فى السابق له شريككء والآن أيضاً له شريكء فلم يحصل ضرر جديد, فإذا كان هناكك ضرر فى 
الشركه فهذا الضرر موجود قبل البيع وموجود أيضاً بعد البيع» فإذن: لم يترتب على هذا البيع ضررٌ جديد بلحاظ نفس الشركه. 


ويُدفع هذا بأن يقال: نعم هو كان لديه شريكك وكان المال مشتركاً بينه وبين شريكه. لكنّه يعرف شريكه هذا ويعرف تفاصيل 
حياته وعاشره لمده؛ أمّا أن يبيع هذا إلى شخص مجهول هو لا يعرفه ولا يعرف صفاته ومدى التزامه» هذا فى نفسه يجعل 
الشركه أمراً فى معرض الخطرء وهذا شىء موجود فى كل بيع للشريكك فى حصته المشاعه؛ وبناءً على هذاء إذا تت هذا المطلب؛ 
حيتفل يكو الضرر دائميا لا أله نادو فى الجوات الأول قلبا أنه لبس تادرأه وإثما هو غالب فى الجوات الغانى كانه يرا إثبات 
أنه دائمى» وإذا لم نقل أنه دائمى» نقول أنه غالبى يصلح أن يكون حكمه. ونفى كونه حكمةً لا-وجه له؛ وحينئذٍ يقال أن 
الحديث سيق لبيان حكمه تشريع حق الشفعه. والتخلف فى بعض الأحيان لا يكون ضاراً. 


الأصول العمليّه / شرائط جريان الأصول العمليه/ قاعده لااضرر بحث الأصول 
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الاتجاه الثانى: فى الجواب عن إشكال تطبيق القاعده على مسأله الشفعه هو ما ذهب إليه بعض الأعلا-م من أنْ التطبيق فى 
الحديث إِنّما هو بلحاظ فقره لا ضرار لا بلحاظ فقره لا ضرر؛ وحينئدٍ يرتفع الإشكال؛ لأنه مبنى على افتراض أن التطبيق هو 
بلحاظ فقره لا ضرر. هذا الجواب عن الإشكال مبنى على أن مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء أو نفى التسبيب إلى تحمل 
الضررء والمراد به هو نفى الأحكام الضرريه كما هو مختار الشيخ الأنصارى والمحقق النائينى(قدّس سرهما). وأمًا مفاد لا ضرارء 
فهو نفى التسبيب إلى تحمل الضررء يعنى لا يصدر من الشارع حكم يوقع المكلف فى تحمل الضررء يعنى نفى الأحكام 
الضرريه؛ وأمّا ل ضرار فمفادها هو نفى التسبيب إلى الإضرار بالغير» وتقدم سابقاً أن المدّعى هو أن هذا التسبيب إلى نفى 
الإضرار بالغير يشمل تحريم الإضرار بالغير تكليفاً ويشمل أيضاً تشريع ما يمنع من تحققه خارجاًء حتى يكون تسبيباً إلى نفى 
الإضرار بالغير» هذا لا يكفى فيه مجرّد تحريم الإضرار تكليفاً؛ بل لابدّ من تشريع ما يمنع من تحققه خارجاً ببجعل الأحكام الرافعه 
لموضوع الإضرار بالغيره هذا يستفاد من لا ضرارء بناءَ على أن معنى لا ضرار هو التسبيب إلى نفى الإضرار بالغيره يعنى تصدّى 
الشارع لنفى الأضرار بالغير» هذا التصدى يتمثل فى التحريم التكليفى للإضرار بالغير» واتخاذا وسائل إجرائيه لمنع تحقق الإضرار 
بالغير خارجاً وجعل الأحكام الرافعه لموضوع الإضرار بالغير» فى محل الكلام يمكن افتراض أن تطبيق القاعده فى مسأله الشفعه 
بلحاظ فقره لا ضرار بالمعنى الذى ذكرء باعتبار أنّ نفس الحكم بحق الشفعه هو مصداق ومثال للحكم الرافع لموضوع الإضرار 
بالغير مضافاً إلى النهى التكليفى والتحريم التكليفى للإضرار بالغير يتضمن جعل وتشريع أحكاماً ترفع موضوع الإضرار بالغير. 
إعطاء حق الشفعه للشريك الآخر فى هو من جمله الأحكام التى يرتفع بها موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّ إعطاء حق الشفعه لذاكك 
الشريكك يرتفع به موضوع الإضرار بالغير؛ لأمنّهِ إذا استعمل هذا الحق وتملسك النصف الآخر؛ حينئفٍ يكون هو المالكك لتمام 
العين» فيرتفع موضوع الإضرار بالغير؛ لأنّه ينشأ من الشركه والاختلاط. وحق الشفعه يعطيه الحق فى أن يتملّكك تمام العين» وإذا 
تملّك تمام العين؛ حينئذٍ يرتفع موضوع الإضرار بالغير لأنّه ينشأ من الشركه والاختلاط فنعطى حق الشفعه للشريكك الآخرء وهذا 
حكم رافع لموضوع الإضرار بالغير» فيثبت حق الشفعه للشريكك الآخر بلا أن نحتاج إلى تطبيق فقره لا ضرر حتى يرد الإشكال 


الذى يقول أن مفاد لا ضرر هو نفى الأحكام الضرريه فهى تنفى الحكم الضررى لا أنها تثبت حق الشفعه؛ فإثبات حق الشفعه 
يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثباته بلا ضرر. هذا هو الإشكال. ونحن نقول أنْ حق الشفعه يُستفاد من لا ضرار » باعتبار أن معنى لا 
فور كرا ليت له فى الاعر ار الجر لدي سم قح سير لدعو تل السك وافنه لمر عارزلا لغيه وإططاء 
حق الشفعه للشريكك الآخر هو من هذا القبيلء فيثيت حق الشفعه للشريكك الآخر تمشكا يفقره لاضرار. 


ص: 86م 


الاتجاه الثالث لدفع الإشكال: ما قيل من وجود ارتباط بين الجملتين ولا ننكر الارتباط بينهما كما فى الاتجاه الأول؛ لكن صاحب 
هذا الاتجاه يُفْسَر الارتباط بتفسير آخرء يقول إِنّ هذا الارتباط هو فى الحقيقه ارتباط بين الجملتين» بمعنى أن لا ضرر تفريع على 
الحكم بالشفعه لا العكس كما كنا نفهم» إلى هنا نحن نفهم أنْ حق الشفعه تفريغ على لا ضرر ولا ضرار» معنى تطبيق الكبرى 
على المورد هو أن الحكم فى المورد ناشئ ومفرّع على هذه الكبرى؛ فيكون الحكم بالشفعه مفرّعاً على لا ضررء بينما هذا يدّعى 
بالعكسء يقول أصلا لا ضرر ولا ضرار هو تفريع على الحكم بالشفعه؛ بمعنى أن الحكم بالشفعه ثابت فى الشريعه لهذا الشريكك 
بقطع النظر عن الخبرء هذا الخبر الذى يقول حيث أن حق الشفعه ثابت للشريك الآدخر إذن: لا يترتب ضرر ولا ضرار؛ لأنّه 
بإمكانه أن يستخدم حق الشفعه؛ وحينئذٍ لا يترتب ضرر ولا ضرارء فكأنه هكذا يقال: حق الشفعه ثابت للشريكك, فلا ضرر ولا 
ضرار؛ لأنْ حق الشفعه ثابت للشريكك؛ فحينئذٍ لا يكون هناكك ضرر ولا ضرارء وهذا لا إشكال فيه؛ لأننا لسنا بصدد الاستدلال 
على حق الشفعه بلا ضرر ولا ضرار حتّى يرد الإشكال السابقء وإنما نعتبر أن نفى الضرر والضرار نتيجه مترتبه على ثبوت حق 
الشفعه للشريكك الآخرء وبهذا يرتفع الإشكال؛ لأنْ الإشكال مبنى على تخيل أن التفريع بالعكس. 


هذا الوجه معناه أن هذا الحديث لابدٌّ من تخريجه عن قابليه الاستدلال به على قاعده لا ضررء فيصير أجنبياء ولابنٌ من الاستدلال 
علق القاعدة بالأخادرث الأخرى »يعي أن حديث الشفعه لنسن مخ الأدلة الى تسكتال بها على القاعد»ه لأن ديت الشنففه لا 
يؤسس لقاعده؛ وإنما يقول أنْ حقى الشفعه ثابت للشريكك ويترتب على ثبوت حق الشفعه للشريكك عدم وجود ضرر ولا ضرار؛ 
فحينثئذٍ لا يكون الحديث من الأدله التى يُستدل بها على قاعده لا ضرره بينما المفروض فى كل هذا هو أننا نريد أن نجعل هذا 
لفك أحد الأدله على قاعده لا ضرر ولا ضرار كما فى الحديث الوارد فى قصه سمره بن جندب والحديث الوارد فى منع 
فضل الماء كما سيأتى» والظاهر أن نفس الحديث ليس له ظهور فى التفريع بهذا الشكل» وإثما الأمر يدوويين أن نتكر الارقاط 
كما فى الاتجاه الأول؛ أو نقول بأنْ الارتباط بهذا الشكل؛ لأنّه أعطى حق الشفعه للشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر 
ولا ضرار. فهم الترتيب بهذا الشكل خلاف ظاهر الروايه» وإن كان لو تم؛ حينئذٍ يكون جواباً عن الإشكال. 


ص: الا 


الاتجاه الرابع: يختلف الاتجاه الرابع عن الاتجاه الثانى فى أنه يحافظ على أن يكون تطبيق حديث الشفعه بلحاظ فقره لا ضرر لا 
بلحاظ فقره لا ضرار. فإذا كان التطبيق بلحاظ فقره لا ضرر؛ حينئذٍ كيف يمكن دفع الإشكال السابق الذى كان يقول أن مفاد لا 
ضرر هو نفى الأحكام الضرريه؛ فهى تنفى الحكم الضررى وليس لها قابليه إثبات حق الشفعه. 


حاصل هذا الاتجاه فى دفع هذا الإشكال هو عباره عن دعوى أنّ عدم ثبوت حق الشفعه للشريكك ضرر ونقص يرد عليه؛ فحيتٍ 
يمكن نفى هذا الضرر وهذا النقص بلا ضرر؛ لأنّ مفاد لا ضرر هو نفى الحكم الضررىء ونفى عدم إعطاء حق الشفعه للشريكك 


يعنى ثبوت حق الشفعه له. 

هذا الجواب يعتمد على إثبات أن عدم إعطاء حق الشفعه للشريكك هو ضرر عليه» بمعنى النقص فى ماله أو فى نفسه. بينما هذا 
ليس هكذاء فعدم إعطائه حق الشفعه ليس نقصاً فى ماله أو فى نفسه» فكيف نثبت أنه ضررى ؟ المحاوله تبتنى على افتراض أن 
طول عنايه عرفيه واعتبار عرفى» الضرر أيضاً يكون شاملا له؛ وذلكك لأنّ وجود الأشياء يكون على ثلاثه أقسام: 

القسم الأول: الوجود الحقيقى الثابت فى نفسه. 


القسم الثانى: الوجود الحقيقى الثابت فى طول عنايه عرفيه» من قبيل التعظيم الذى يتمثل بالسجود, السجود تعظيم حقيقةٌ فى نفسه 
وليس فى طول عنايه؛ بينما نفس عنوان التعظيم صدته على القيام ليس وجوده وجوداً حقيقياً فى نفسه. وإِنّما يصدق عنوان 
التعظيم ويوجد التعظيم حقيقه بالقيام» لكن فى طول عنايه عرفيه» يعنى فى طول أن يكون هناك مجتمع يبنى على احترام 
الشخص وتعظيمه بالقيام له» ولولا هذه العنايه العرفيه» القيام فى حدّ نفسه ليس فيه ما يقتضى أن يكون تعظيماً 


7/١ ص:‎ 


القسم الثالث: الوجود العنائى الغير حقيقى من قبيل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. 


إذا كان هذا واضحاً؛ حينئذٍ يقال: العناوين التى ترد فى لسان الشارع؛ هذه العناوين كما تشمل القسم الأول . كذلك تشمل 
القسم الثانى» فتشمل كلل منهما ولا داعى لتخصيصه بالقسم الأول من أقسام الوجود التى أشرنا إليهاء فلو ورد التعظيم فى دليل 
ووز حكن الالحكاد كير كبا نالتقي تمزه كلالهه يعمل تدان بالقياء هذا ذااكر عه اذ المتت اللي 
صدر فيه هذا الدليل الذى وردت فيه هذه الكلمه والعنوان» كان بانياً على هذه العنايه العرفيه واعتبار أن القيام تعظيم عرفاء فى 
مجتمع من هذا القبيل الشارع يتكلم بلغه هذا المجتمع عندما يرد هذا العنوان لا داعى لتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقى 
الثابت الأولى للشىء؛ بل هو يشمل هذا ويشمل الوجود الحقيقى الآخر الذى هو نحو من أنحاء الوجود الحقيقى للشىء» نفس 
هذه الفكره تطبّق على الضررء فيقال: فى حديث لا ضررء الضرر له وجود حقيقى أولى يصدق عليه ليس فى طول عنايه. من قبيل 
قطع اليد» ومن قبيل التلف الذى يعرض للمال» هذا ضرر حقيقى» وجود حقيقى أولى للضررء لكن الضرر فى الحديث كما 
يشمل هذا يشمل أيضاً الوجود الحقيقى للضرر فى طول عنايه عرفيه ويّدّعى فى محل الكلام أنّ العنايه العرفيه فى محل كلامنا 
موجوده؛ لأنّ هناكك ارتكازات عقلائيه على أن الشربكك له حق الشفعهء وهناكك ما يشهد لذلكك من النقول التاريخيه؛ بل أكثر 
من هذاء لعله هناك ارتكازات عقلائيه وبناء عرفى على أن الجار له حق الشفعه وليس فقط الشريكك,. وبغض النظر عن الجار» 
هناك ارتكاز عقلائى على أنْ حق الشفعه هو حقٌ من حقوق الشريك. فى طول هذا الارتكاز وفى طول هذه العنايه والاعتبار 
العقلائى يأتى شخص يسلب هذا الحق من الشريكك, هذا يعتبر نتقص وضرر يرد على الشريكك إذا لم نعطه هذا الحق؛ لآنّ الضرر 
فى الحديث لا يراد به فقط النقص فى المال والنقص فى النفس وفى البدن. وإنّما هو يشمل النقص فى الحقوق؛ لأنّه بعد 
افتراض أن هذا الحق ثابت للإنسان» فعدمه يعتبر نقصاً وضرراً يرد على ذلكك الشخصء فيكون ضور واؤذا ليده وإفنات أن هذا 
الحق ثابت: بدغوئ أن هناكك ارتكازاً عقلائياً على أن الشريك له حق الشفعة» وبعد ثبوث هذا الحق؛ خينئذ يكون سلب هذا 
الحق عنه ظلماً ويعتبر ضرراً ونقصاً وارداً عليه فإذا كان ضرراً؛ فحينئذ ينفى بلا ضررء وبئاءً عليه يمكن الاستدلال على ثبوت حق 
الشفعه بلا ضرر مع المحافظه على مفادها السابق الذى يؤمنون به والذى هو نفى الأحكام الضرريه؛ وحينئظٍ يُدفع الإشكال من 


دون أن نلجأ إلى أن يكون التطبيق بفقره لا ضرار؛ بل بنفس فقره لا ضرر بهذا البيان. 


ص: إرذثة 


قد يُعترض على هذا الاتجاه: بأنّ هذا الكلا-م مبنى على افتراض أن هناك ارتكازات عقلاائيه تساعد على ثبوت هذا الحق 
للشر كه حك زعي هذا انق الشريكه يعس الارك وك التعاذظي وريكنيت النظر الحزقع ]داسلا هذا الي من كو هذا 
ضرراً عليه» فنستطيع أن ننفى هذا بلا ضررء لكن كيف نثبت أن هناك ارتكازات عقلائيه على ثبوت هذا الحق للشريكك؛ بل 
تقول المعيرضن أننا نمنع هذه الدعوى؛ إذ ليس هناك ارتكازات عقلاائيه على ذلكك, بدليل أنه لو كانت هناكك ارتكازات 
عقلائيه وكان هناكك ارتكاز عقلائى على ثبوت حق الشفعه للشريكك لكان اللازم أن يُلتزم بثبوت حق الشفعه للشريكك ولو لم 
يرد نص خاص فى المسأله؛ لأنّ هناك ارتكاز عقلائى على ثبوت حق الشفعه للشريكك وهذا الارتكاز يكون ممضى من قبل 
الشارع فإذا ثبت أن الشارع أمضى هذا الارتكاز يثبت حق الشفعه للشريككء سواء وُجد دليل أم لم يوجد دليل» وسواء وجدت 
قاعده لا ضرر أم لم توجد, يوجد ارتكاز عقلائى نستكشف إمضائه من قبل الشارع؛ وحينئذٍ يثبت حق الشفعه للشريكك بلا حاجه 
إلى نصء بينما هذا لا يلتزمون به. وإِنّما ثبت حق الشفعه للشريكك بالدليل والنص الخاصء فإذن: هذا يكشف عن عدم وجود 
هكذا ارتكاز على ثبوت حق الشفعه للشريكك الآخر. فننكر أصل وجود ارتكاز بهذا المعنى حتى تُفْرَع على ثبوته أنّ عدم إعطاء 
هذا الحق للشريكك يعتبر ظلماً ونقصاً وارداً عليه» فنستطيع أن ننفى هذا النقص والضرر بنفى الضرر. 


الظاهر أنه ينبغى التفريق بين ارتكاز عقلائى وبين سيره عقلائيه. السيره العقلائيه إذا انعقدتء يعنى عمل العقلاء بما هم عقلاء 
بشىء معن لابدٌ أن ينشأ من نكات وارتكازات عقلائيه» عمل العقلاء بسيره معينه بشروط معينه هو الذى يقال يُستكشف منها 
إمضاء ذلك العمل الذى بنا عليه العقلاء وانعقدت سيرتهم على العمل به. أمًا نفس الارتكاز من دون أن يتمثّل فى سيره ومن 
دون أن يتمثّل فى عملء هذا لا دليل على أن سكوت الشارع عنه يعنى إمضاءه؛ لأننا نستكشف إمضاءه من سكوت الشارع عنه» 
لكن هل وظيفه الشارع أن ينهى عن كل الارتكازات العقلائيهه بحيث إذا سكت ولم ينه عنها نستكشف إمضاءها ؟ كلا ليس 
هكذا. 


ص: عرلنا 


نعم» بعض الارتكازات التى تعرّض أغراض الشارع للخطرء بمعنى أن بعض الارتكازات التى قد يطبقها العقلاه عملياً ويبنون 
عليها فى عملهم الخارجى مع كونها موجبه لتعريض أغراض الشارع للخطر ......الخ من الشروط التى تُذكر فى باب السيره؛ 
حينئذٍ هذا قد يُستكشف منه الإمضاءء لكن نفس كون الشىء من الارتكازات العقلا.ئيه ليس من الأدله على ثبوت الحكم 
الشارعء السيره يُستدل بها على ثبوت الحكم الشرعى بالطرق المعروفه» لكن الارتكاز لا يؤتى به كدليل؛ ولأنّ الشارع سكت عن 
هذا الارتكاز, فلابدٌ أنّه أمضاهء وبهذا يثبت حق الشفعه للشريكك إذا فرضنا وجود ارتكاز بلا حاجه إلى دليل وإلى نصء الأمر 
ليس هكذهء المّدَعى فى محل الكلام وجود ارتكازات عقلائيه على أن من حق الشريكك أن يأخذ بحق الشفعه. هذا يعتبر حقاً 
من حقوقه؛ ليس بالضروره أن الشارع إذا سكت عن هذا الارتكاز يكون قد أمضاه؛ فيكون هو الدليل على ثبوته. ليس هكذا. 
هذا الارتكاز إِما أن نناقش فى اصل وجوده. ونقول غير معلوم أن هذا الارتكاز موجود. وغير واضح فى نظر العرف أن الشريكك 
له حق الشفعه. من الممكن المناقشه فى هذاء لكن أن نسلّم وجود ارتكاز ونقول أن هذا الارتكاز لا أثر ولا قمه'له؛ لأنه لو كان 
له قيمه لاستكشفنا منه الإمضاء. الظاهر أن هذا الكلام غير تام. 


ص: ه/ا/ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


